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باب التعليق 


لا فرغ من بيان المنجز شرع في المعلق. والتعليق من علقه تعليقاً جعله معلقاً كذا في 
القاموس . وفي المصباح : علقت الشيء بغيره وأعلقته بالتشديد والألف فتعلق اه. وفي 
الاصطلاح : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. وتعبيره بالتعليق أولى 
من تعبير الهداية باليمين لشمول التعليق الصوري وإن لم يكن يمينا كالتعليق بحيضها وطهرها 
أو بحيضها حيضة أو بما لا يمكنه الامتناع عنه كطلوع الشمس ومجيء الغد أو بفعل من 
أفعال قلبها كالمحبة والمشيئة أو بفعل من أفعال قلبه فإنه في هذه المواضع ليس بيمين كما في 
المحيط» فلا يحنث لو كان حلف أن لا يحلف بها مع أن بعضها مذكور في هذا الباب كالمحبة 
' والحيض حيضة بخلاف «إن دخلت» أو «إن حضت». وفي تلخيص الجامع: لو حلف لا 


باب التعليق 


قوله: (وتعبيره بالتعليق أولى الخ) قال في النهر: أقول فيه نظر لأنه إنما لم يحنث لأنها ليست 
| يمينأ عرفاً وهذا لا يئافي كونها يمينا في اصطلاح الفقهاء ومن ثم قال في الدراية: اسم اليمين يقع 
على الحلف بالله تعالى وعلى التعليق. ووجهه في الفتح بأن اليمين في الأصل القوة وسمي الحلف 
يميناً لإفادته القوة عل على المحلوف عليهء ولا شك فى إفادة تعليق المكروه للنفس على أمر بحيث ينزل 
شرهاً عند نؤوله قوة الامتتاع عن ذلك الأمر وتعليق المحبوب لها عل ذلك الحمل عليه فكان يمينا 
نعم التعليق في الحقيقة إنما هو شرط وجزاء فإطلاق اليمين عليه مجاز لما فيه من معنى السببية فكان 
التعبير بالتعليق أولى اه. قلت: لكن مفاد هذا أن التعليق يسمى يمينا إذا كان على أمر مكروه أو 
محبوب فقط ليفيد تأكيد الامتناع أو الحمل بخلاف التعليق على الحيض أو مجيء الغد ونحو ذلك 
تأمل . وقال المؤلف في أول كتاب الإيمان: كان وظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين في اللغة أيضاً 
قال: لأن حمداً أطلق عليه يميناً وفوله حجة في اللغة» وذكر في البدائع أن فائدة الاختلاف تظهر 
فيمن حلف لا يحلف ثم حلف بالطلاق أو العتاق فعند العامة يحنث» وعند أصحاب الظواهر لا 
يحنث اه قوله: (بخلاف إن دخلت أو إن حضت) الأول ظاهر دون الثاني فتأمل قوله: (تلخيص 
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يحلف يحنث بالتعليق لوجود الركن دون الإضافة لعدمه إلا أن يعلق بأعمال القلب أو بمجيء 
الشهر في ذوات الأشهر لأنه يستعمل في التمليك أو بيان وقت السنة فلا يتمحض للتعليق 
ولهذا لم يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق لاحتمال حكاية الواقع ولا بهإن أديت فأنت حر» و«إن 
عجزت فأنت رقيق» لأنه تفسير الكتابةء ولا بقإن حضت حيضة أو عشرين حيضة» لاحتمال 
تفسير السنة اه. وشرط صحة التعليق كون الشرط معدوماً على خطر الوجود فخرج ما كان 
محققاً كقوله «أنت طالق إن كان السماء فوقنا فهو تنجيزء وخرج ما كان مستحيلاً كقوله «إن 
دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق» فلا يقع أصلاً لأن غرضه منه تحقيق النفي حيث 
علقه بأمر حال وهذا يرجع إلى قولهما إمكان البر شرط انعقاد اليمين خلافاً لأي يوسف. 
وعلى هذا ظهر ما في الخانية: لو قال لها «إن لم تردي علي الدينار الذي أخذتيه من كيسي 
فأنت طالق؟ فإذا الدينار في كيسه لا تطلق امرأة. ولو قال «إن حضت؛ وهي حائض أو 
«مرضت» وهي مريضة فعلى حيضة مستقبلة. ولو قال للصحيحة «إن صححت فأنت طالق» 
طلقت الساعة» وكذا لو قال «إن أبصرت أو سمعت» وهي بصيرة أو سميعة لأن الصحة 
والسمع أمر يمتد فكان لبقائه حكم الابتداء بخلاف الحيض والمرض فإنبما نما لا يمتد. ولو 
قال لعبده إن ملكتك فأنت حر» عتق حين سكت» وتائه في الحبيط شن باب الشرط الذي 
يحتمل الحال والاستقبال. وببذا علم أن قولهم إن ما كان محققاً تدجيز ليس على إطلاقه بل 
فيما لبقائه حكم ابتدائه . 


ومن شرائطه وجود رابط حيث كان الجزاء مؤخراً وسيأتي بيانه. ومن شرائطه أن لا 
يفصل بين الشرط والجزاء فاصل أجنبي فإن كان ملائماً وذكر لإعلام المخاطبة أو لتأكيد ما 
خاطبها بمعنى قائم في المنادى فإنه لا يضر كقوله لامرأته «أنت طالق يا زانية إن دخلت 
الدار» تعلق الطلاق بالدخول ولا حد ولا لعان لأنه لتأكيد ما خاطبها به كقوله «يا زينب» 
بخلاف ما إذا قال «يا زانية أنت طالق إن دخلت» فإنه قاذف» وتمامه في المحيط من باب ما 
يتخلل بين الشرط والجزاء. وفي الخانية: لو قال إن دخلت الدار يا عمرة فأنت طالق ويا 
زينب فدخلت عمرة الدار طلقت ويسأل عن نيته في زينب؛ فإن قال نويت طلاقها أيضاً 
للقت أيضاًء ولو قال ذلك بغير واو فقال نويت طلاقها مع عمرة طلقتا جميعاًء ولو قدم 
الطلاق فقال يا عمرة أنت طالق إن دخلت الدار ويا زيلب فدخلت عمرة الدار طلقتا جميعاً؛ 
ولو قال لم أنو طلاق زينب لا يقبل قوله وتمامه فيها. وفي تلخيص الجامع من باب الاستثناء 
الجامع لو حلف الخ) تقدم شرح هذه القالة في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان قوله: (بخلاف 
الحيض والمرض الخ) وجهه كما في الخانية أن الشرع لا علق بجملته أحكاماً لا تتعلق بكل جزء منه 
فقد جعل الكل شيئاً واحداً قوله: ا ا ا د 
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كتاب الطلاق/ باب التعليق ° 


إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالق أو مضافاً إليه كأن 


يكون على الجميع والبعض يا زانية إن تخلل الشرط والجزاء أو الإيجاب والاستثناء لم يكن قذفاً 
في الأصحء وإن تقدم أو تأخر كان قذفاً لأنه للاستحضار عنه عرفاً ولإئبات الصفة وضعاً 
فلاءم من وجه دون آخر فعلق خللاً ونجز طرفاً عملاً بهما كيا طالق» وقد يعلق الخبر للنفي 
كالإقرار اه. ومن شرطه أن لا يكون الظاهر قصد المجازاة فلو سبته بنحو قرطبان وسفلة 
فقال إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجز» سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن» لأن الزوج 
في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» فإن أراد التعليق يدين» وفتوى أهل بخارى عليه 
كما في فتح القدير. ومن شرطه الاتصال فلو ألحق شرطاً بعد سكوته لم يصح. وفي 
الظهيرية : رجل له فأفأة أو ثقل في لسانه لا يمكنه إتمام الكلام إلا بعد مدة فحلف بالطلاق 
وذكر الشرط والاستثناء بعد تردد وتكلف» إن كان معروفاً بذلك جاز استثناؤه وتعليقه اه. 
وركنه أداة شرط وفعله وجزاء صالح فلو اقتصر على أداة الشرط لم يكن تعليقاً اتفاقاً واختلفوا 
في تنجيزه فلذا قال في الظهيرية: لو قال أنت طالق إن ولم يزد تطلق للحال في قول محمد 
ولا تطلق في قول أي يوسف والفتوى على قول أبي يوسف لأنه ما أرسل الكلام إرسالاً ذكره 
في الجامع العتابي. وكذلك لو قال أنت طالق ثلاثاً لولاء أو قال وإلاء أو قال إن كان» أو 
قال إن لم يكن» لا تطلق في قول أبي يوسف وبه أخذ محمد بن سلمة اه. 


قوله: (إنما يصح في ال ملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالق أو مضافاً إليه كان 
نكحتك فأنت طالق) أي معلقاً بسبب الملك كقوله لأجنبية إن نكحتك أي تزوجتك فإن 


هذه المقالة أول فصل الطلاق قبل الدخول قوله : (وقتوى أهل بخارى عليه) أي على أنه على المجازاة 
وعبارته» ونص بعضهم على أن فتوى أهل بخارى على المجازاة دون الشرط انتهت. قلت: وفي 
الذخيرة نقلاً عن بعض الفتاوى أن فتاوى أهل بخارى على أنه على المجازاة دون الشرطء والمختار 
والفتوى أنه إن كان في حالة النضب فهو على المجازاة وإلا فهو على الشرط اه. ومثله في الفتاوى 
الخانية عن المحيط. وفي الولوالجية: إن أراد التعليق دون المجازاة لا يقع ما لم يكن سفلة وتكلموا في 
معنى السلفة عن أبي حنيفة رحمه الله أن المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة الكافر. وعن أبي يوسف أنه 
الذي لا يبالي ما قال وما قيل له. وروي عن محمد أنه الذي يلعب بالحمام ويقامر. وقال خلف: إنه 
من إذا دعى إلى طعام يحمل من هناك شيئاً. والفتوى على ما روي عن أبي حنيفة لأنه هو السلفة 
مطلقا اه. وفي المصباح: القرطبان الذي تقوله العامة للذي لا غيرة له فهو مغير عن وجهه. قال. 
الأصمعي : أصله كلتبان من الكلب وهو القيادة والتاء والنون زائدتان قال: وهذه اللفظة هي القديمة 
عن العرب وغيرتها العامة الأولى فقالت قلطبان ثم جاءت عامة سفلى فغيرت على الأولى وقالت 
قرطبان. 
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كتاب الطلاق/ باب التعليق 


فهو حر أي إن ملكته بسيب الشراء بخلاف ما لو قال الوارث لعبد مورثه إن مات سيدك 
فأنت حر فإنه لا يصح التعليق لأن الموت ليس بموضوع للملك بل موضوع لإبطاله بخلاف 
الشراء. وفي كشف الأسرار: ولو قال لحرة أن ارتديت فسبيت فملكتك فأنت حرة صح اه. 
لأن السبي من أسباب الملك الموضوعة» ولو مثل بقوله أنت طالق يوم أتزوجك لكان أول 
وفي المعراج: وتمثيله غير مطابق لأنه تعليق محض بحرف الشرط ولو إضافة إلى التكاح لا يقع 
كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك ‏ ذكره في الجامع ‏ بخلاف أنت طالق مع 
تزوجي إياك فإنه يقع وهو مشكل. وقيل الفرق أنه لما أضاف التزوج إلى فاعله واستوق 
مفعوله جعل التزويج مجازاً عن الملك لأنه سببه وحمل مع على بعد تصحيحاً له وفي نكاحك لم 
يذكر الفاعل فالكلام ناقص فلا يقدر بعد النكاح فلا يقع ويصح النكاح اه . أطلق الملك فأفاد 
أنه يشمل الحقيقي كالملك حال بقاء النكاح» والحكمي كبقاء العدة والتعليق يصح فيهماء 
وقدمنا عند شرح قوله آخر الكنايات والصريح يلحق الصريح أن تعليق طلاق المعتدة فيهما 
صحيح في جميع الصور إلا إذا كانت معتدة عن بائن وعلق بائنا كما في البدائع اعتبارا 
للتعليق بالتّنجيز. وفي المصباح: زاره يزوره زيارة وزوراً قصده فهو زائر وزور وزوار مثل 
سافر وسفر وسفار؛ ونسوة زور أيضاً وزوار وزائرات والمزار يكون مصدراً وموضع الزيارة 
والزيارة في العرف قصد المزور إكراماً له واستئناساً به اه. وقدمنا في أول كتاب الحج أنه لو 
حلف لا يزوره فلقيه من غير قصد فإنه لا يحنث وينبغي تقييدها بما قاله في المصباح من 
الإكرام والاستئناس للعرف فلا يحنث في مسثئلة الكتاب إلا مع القصد للإكرام» فلو كان 
الشرط زيارتها فذهبت من غير قصد الإكرام لم يحنث. وفي عرفنا زيارة المرأة لا يكون إلا 
بطعام معها يطبخ عند المزور. وفي المحيط : حلف ليزورن فلاناً غدآ ليعودنه فأتى بابه 
واستأذنه فلم يؤذن له لا يحنث؛» فإن اتی بابه ولم يستأذنه يحدث حتى يصنع في ذلك ما يصنع 
الزائر والعائد من الاستئذان. والمرق أن في الأول لم يتصور البر فلم يتعقد اليمين» وفي 
الثاني يتصور وهكذا ذكر في العيون. وعلى قياس من قال إن ل أخرج من هذا المنزل اليوم 
فمنع أو قيد حنث يجب أن يحنث» هنا في الوجهين وهو الختار لمشايمنا وفي التوازل: حلف 
لا يزور فلاناً لا حياً ولا ميتاً فشيع جنازته لا يحنث وإن زار قبره يحدث هو المختار لأن زيارة 
الميت زيارة قبره عرفاً لا تشييع جنازته اه. وأطلق المضاف إلى الملك فشمل ما إذا خصص أو 
عمم كقوله كل امرأة خلافاً لمالك في الثاني معللاً بانسداد باب التكاح عليه. وأجيب بأنه لا 


قوله: (ولو مثل بقوله أنت طالق الخ) أي ليكون مضافاً لا تعليقاً فيطابق قوله أو مضافاً إليه. 
قال في النهر : وأجاب في الفتح بأنه استعمل الإضافة في المفهوم اللخوي وفي غيره» ولا يخفى أن 
الإيراد هنا ساقط كما قال الرملي. نعم هو متوجه على ما في الهداية حيث قال: باب الإيمان في 


-- 
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مانع من انسداده إما لدينه خوفاً من جوره أو لدنياه لعدم يساره» ويمنع اسنداده لإمكان أن 
يزوجه فضولي ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليها وبإمكان أن يتزوجها بعدما وقع الطلاق 
عليها لأن كلمة «كل» لا تقتضى التكرار إلا أن صحته لا فرق قيها بين أن يعلق بأداة الشرط 
أو بمعئاه إن كانت الرأة منكرةء فإن كانت معينة بشترط أن يكون بصريح الشرط ؛ فلو قال 
هذه المرأة التي أتزوجها N e E‏ فيها انصفة وهي 
اتزوجها بل الصفة قيها لغو فكأنه قال هذه طالق كقوله لامرأته هذه المرأة التى تدخل هذه 
الدار طالق فإنها تطلق للحال دخلت أو لا بخلاف قوله إن تزوجت هذه فإنه يصح 


وفي الذخيرة: والتعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة» فلو قال فلانة بنت 
فلان التي أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق. وأورد عليه ما ذكره في الجامع : رجل اسمه 
محمد بن عبد الله وله غلام فقال إن كلم غلام محمد بن عبد الله هذا أحد فامرأته طالق أشار 
الحالف إلى الغلام لا إلى نفسهء ثم إن الحالف كلم الغلام بنفسه تطلق ولو كان التعريف 
بالاسم كالتعريف بالإشارة لم تطلق امرأته كما لو أشار إلى نفسه. والجواب أن تعريف الحاضر 
بالإشارة والغائب بالاسم والنسب وفي مسألة محمد بن عبد الله الحالف حاضر فتعريفه 
بالإشارة أو الإضافة ولم يوجدا فبقي منكراً فدخل تحت اسم النكرة» وفي مسألة الطلاق 
الاسم النسب في الغائب لا في الحاضر فيحصل بهما التعريف وتلغو الصفة حتى إن في 
مسألة الطلاق لو كانت فلانة حاضرة عند الحف فبذكر اسمها ونسبها لا يحصل التعريف ولا 
تلغو الصفة ويتعلى الطلاق بالتزوج. هكذا ذكره شيخ الإسلام في الجامع . وفرق بعضهم 
بأن التعريف بالإضافة والإشارة لا يحتمل التنكير بوجه ماء والتعريف بالاسم والنسب يحتمل 
التنكير» ولو قال كل امرأة أتزوجها ما دامت عمرة حية أو قال حتى تموت عمرة فهى طالق 
فتزوج عمرةء ذكر محمد في الكتاب أا لا تطلقء وعامة المشايخ على أن تأويل المسألة أن 
عمرة كانت مشاراً إليها تل كانت خب مسار ای رتدضل عت انم ا و 
قياس ما ذكره شيخ الإسلام ينبغي أن يقال: إذا كانت عمرة حاضرة تطلق وإذا كانت غائبة 
لا تطلق وتمامه في الذخيرة ی ر عا وآخر المعلق به لأن 
الشافعي قائل بعدم صحته خصص أو عمم لحديث أب داود والترمذي وحسنه مرفوعاً ولا 
نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك5”" ولنا 


الطلاق. وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح يقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت 

طالق بخلاف ما هنا لأن وضع الباب للتعليق وضمير يصح عائد عليه وقوله مضافاً حال منه. 

)١١(‏ رواه الترمذي في كتاب التذور ياب 7. ابن ماجة في كتاب الكفارات ياب 5 أحمد في مسنده (؟/ 
(SETAE) (TY N۹‏ 
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أن هذا تعليق لا يصح تعليقه وهو الطلاق فيلزم كالعتق والوكالة والحاجة داعية إليه لأن تقسه 
قد تدعوه إلى تزويجها مع علمه بفساد حالها ويخشى غلبتها عليه فيؤيسها يتعليق طلاقها 
بنكاحها فطاماً لهاء والحديث محمول على نفي التنجيز وما هو مأثور عن السلف رضي الله 
عنهم كالشعبي والزهري وجماعة كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفة وهو وإن كان ظاهراً لنا 
لكن لما كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزاً ويعدونه طلاقاً إذا وجد النكاح نفاه 
صاحب الشرعء والخلاف هنا مبني على أن المعلق بالشرط هل هو سبب للحال أو لا نفيناه 
وأثبته؟ وتحقيقه أن اللفظ الذي ثبتت سيبيته شرعاً لحكم إذا جعل جزاء الشرط هل نسلبه 
سببيته لذلك الحكم قبل وجود معنى الشرط كأنت طالق وحرة جعل شرعاً سبباً لزوال الملك 
فإذا دخل الشرط منع الحكم عنده» وعندنا منع سببيته فتفرعت الخلافية» فعندنا ليس بطلاق 
قبل وجود الشرط فلم يتناوله الحديث» وعنده طلاق فيتناولهء والأوجه قولنا لأن الحنث هو 
السبب عقلا لا اليمينء ولأن السبب هو المفضي إلى الحكم والتعليق مانع من الإفضاء لنعه 
من الوصول إلى المحل» والأسباب الشرعية لا تصير أسباباً قبل الوصول إلى المحل فضعف 
قوله #إن السيب هو قوله أنت طالق والشرط ْم يعدمه». وإنما آخر الحكم وأورد بأنه يجب أن 
يلغو كالأجنبية . 


وأجيب بأنه لو لم يرج لغا كطالق إن شاء اللهء وأما غيره فبعرضية أن يصير سبباً فلا 
يلغي تصحيحاً لكلام العاقل أو نقول: لما توقف الحكم على الشرط صار الشرط كجزء سببه 
ولا يرد علينا البيع المؤجل فإنه سبب قبل حلوله لأن الأجل دخل على الثمن فقطء وكذا لا 
يرد البيع بشرط الخيار لأن الشرط بعلى لتعليق ما بعده فقط لغة فآنيك على أن تأتيني المعلق 
إتيان المخاطب فكذا قوله بعتك على أني بالخيار أي في الفسخ» فالمعلق الفسخ لا البيع وهو 
منجز فتعلق الحكم دفعاً للضرر لا لأن المعلق ينعقد سبباً للحال. وكذا لا يرد المضاف كقوله 
«أنت طالق غدأه فإنه عندنا سيب في الحال لأن التعليق يمين وهو للبر وهو إعدام موجب 
المعلق فلا يفضي إلى الحكمء أما الإضافة فلثبوت حكم السبب في وقته لا لمنعه فيتحقق 
السبب بلا مانع إذ الزمان من لوازم الوجود وهو معنى ما فرق به الزيعلي وهو مردود لأنه يرد 
عليه أن اليمين لا توجب الإعدام مطلقاً بل في المنعء أما في الحمل فلا نحو «إن بشرتني 
بقدوم ولدي فآنت حر» فإن المقصود إيجاد الشرط لا إعدامه. وفرقوا بينهما أيضاً بأن الشرط 
على خطر الوجود بخلاف المضاف وهو مردود لأنه يقتضي تسوية المضاف والمعلق قي نحو 

قوله: (وهو وإن كان ظاهراً لنا الخ) جواب سؤال مقدر وأصله في الفتح حيث قال فإن قيل 
لا معنى لحمله على التنجيز لأنه ظاهر يعرفه كل أحد فوجب حمله على التعليق فالجواب صار ظاهراً 
بعد اشتهار حكم الشرع فيه لا قبله فقد كانوا في الجاهلية الخ . 


0 كناب الطلاق/ باب التعليق‎ ٠ 
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يوم يقدم زيد وإن قدم في يوم كذا لأن كلا منهما على خطر الوجودء وإن استويا في عدم 
انعقاد السببية للخطر استويا في الأحكام فيلزم منه عدم جواز التعجيل فيما لو قال «علي 
صدقة يوم يقدم فلان» لعدم جواز التقديم على السبب وإن كان بصورة الإضافة مع أن الحكم 
في المضاف جواز التعجيل قبل الوقت بخلافه في المعلق» ويقتضي أيضاً كون إذا جاء غد 
فأنت حر كإذا مت فأنت حر لأنه لا خطر فيهما فيكون الأول مضافاً فيمتنع بيعه قبل الغد 
كما قبل الموت لانعقاده سبباً في الحال كما عرف في التدبير لكنهم يجيزون بيعه قبل الغدء 
ويفرقون بين أنت حر غداً فلا يجيزون بيعه قبل الغد. وبين إذا جاء غد فأنت حرة فيجيزونه 
مع أنه لا خطر فيهما. وقد يقال في الفرق بينهما إن الإضافة ليست بشرط حقيقة لعدم كلمة 
الشرط لكنه في معنى الشرط من حيث إن الحكم يتوقف عليه فمن حيث إنه ليس بشرط لا 
يتأخر عنه ولا يمنع السببيةء ومن حيث إنه في معنى الشرط لا ينزل في الحال فقلنا بأنه 
ينعقد سبباً للحال ويقع مقارناً ويتأخر الحكم عملا بالشبهين. وفي الخانية من أول كتاب 
الإجارات: رجل قال لغيره أجرتك داري هذه رأس الشهر كل شهر بكذا جاز في قولهمء 
ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك هذه الدار كل شهر بكذا قال الفقيه أبو الليث وأبو 
بكر الاسكاف: يجوز. وقال أبو القاسم الصفار: لا يجوز لأنه تعليق التمليك فلا يصح كما 
لو علقها بشرط آخرء ويؤيده ما ذكره في الجامع: رجل حلف أن لا يحلف ثم قال لامرأته 
إذا جاء غد فأنت طالق كان حانثاً في يمينه» وهذا يؤيد قوله. والذي يؤيد قوله الفقيه أي 
الليث ما ذكرط في المنتقى: رجل له خيار الشرط في البيع فقال أبطلت خياري غداً أو قال 
أبطلت خياري إذا جاء غد كان ذلك جائزاً قال: فليس هذا كقوله إن لم أفعل كذا فقد أبطلت 
خياري فإن ذلك لا يصح لأن هذا وقت يجيء لا محالة . ولو أجر داره كل شهر بكذا ثم قال 
إذا جاء رأس الشهر فقد أبطلت الإجارة. قال الفقيه أبو بكر: كما يصح تعليق الإجارة 
بمجيء الشهر يصح تعليق فسخها بمجيء الشهر وغيره من الأوقات» ومسألة المتتقى في 
تعليق إبطال الخيار تؤيد قوله. قال شمس الأئمة السرخسي قال بعض أصحابنا: إضافة 
الفسخ إلى الغد وغيره من الأوقات صحيح وتعليق الفسخ بمجيء الشهر وغير ذلك لا يصح 
والفتوى على قوله اه. فقد تحرر عندنا أن المعلق بشرط على خطر ليس كالمضاف اتفاقاً وبما 
ليس فيه خطر فيه اختلاف المشايخ فسوى بينهما الفقيهان في الإجارة» وفرق بينهما الصفارء 
والإفتاء بالفرق بينهما في فسخ الإجارة افتاء بقول الصفار بالفرق في الاجارةء فالفتوى على 
الفرق في الإجارة وفسخها ومسألة الجامع تؤيده وإنما خرج عن ذلك مسألة المتتفى . 

ثم اعلم أن المراد بالصحة في قوله إنما يصح اللزوم فإن التعليق في غير الملك 
والمصاف إليه صحيح موقوف على إجازة الزوج حتى لو قال أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت 
الدار فأنت طالق توقف على الإجازة فإن أجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا 
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قبلهاء وكذا الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا أجازه وقع مقتصراً على 
وقت الاجازة ولا يستند بخلاف البيع الموقوف فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع حتى ملك 
المشتري الزوائد المتصلة والمنفصلة. والضابط فيه أن ما يصح تعليقه بالشرط فإنه يقتصرء وما 
لا يصح تعليقه فإنه يستند وتمامه في تلخيص الجامع» ودخل تحت المضاف إلى الملك ما لو 
قال لمعتدته إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً» فهذا وما لو قال لأجنبية سواء كما في الخلاصة: 
وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ اليمين المضافة» فلو قال إن تزوجت فلانة فهي 
طالق ثلاثاً فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي وادعت الطلاق فحكم بأنها امرأته وأن 
الطلاق ليس بشيء حل له ذلك؛ لوا الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون 
الوطء حلالا إذا فسخ» وإذا فسخ بعد التروج لا يحتاج إلى تجديد العقدء ولو قال كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة أخرى لا يحتاج إلى الفسخ في 
كل امرأة. كذا ذكر في الخلاصة . وفي الظهيرية أنه قول محمد وبقوله يفتي» وكذلك في قوله 
كل عبد اشتريته وإذا عقد أيماناً على امرأة واحدة فإذا قضى بصحة النكاح بعد ارتفعت 
الأيمان كلهاء وإذا عقد على كل امرأة يميناً على حدة لا شك أنه إذا فسخ على امرأة لا 
ينفسخ على الأخرى» وإذا عقد يمينه بكلمة «كلما» فإنه يحتاج إلى تكرار الفسخ في كل يمين 
اه. فهي أربع مسائل في شرح المجمع للمصنف فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان 
أحوط اه. وفي الخانية: حكم الحاكم كالقضاء على الصحيح اه. وفي البزازية وعن الصدر 
أقول: لا يحل لأحد أن يفعل ذلك. وقال الحلواني : يعلم ولا يفتى به لثلا يتطرق الجهال إلى 
هدم المذهب. وعن أصحابنا ما هو أوسع من ذلك وهو أنه لو استفتى فقيهاً عدلاً فأفتاه 
ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها. وروي أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفتٍ 
بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بالفتوى الأولى فإن يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة 
أخرى لا في حق الأولى» ويعمل بكلا الفتوتين في حادثتين لكن لا يفتى به اه. وفيها قبيل 
الرجعة والتزوج فعلاً أول من فسخ اليمين في زماننا. وينبغي أن يجيء إلى عالم ويقول له ما 


قوله: (وفي الظهيرية أنه قول محمد) عبارة الظهيرية إذا عقد اليمين على جميع النساء فوقع 
الفسخ في امرأة هل يحتاج إلى المسخ في امرأة أخرى قال أبو يوسف رحمه الله يحتاج وقال محمد 
رحمه الله لا يحتاج وقول أبي حنيفة رحمه الله كقول أبي يوسف قال الصدر الإمام الأجل الشهيد حسام 
الدين وبقول محمد رحمه الله يفتي اه وإنما نقلنا عبارة الظهيرية وإن لم يكن فيها تخالفة لما هنا لأن 
بعضهم توهم أن قول المؤلف أنه قول محمد الخ راجع إلى بطلان إضافة اليمين وإن قوله كقول 
الشافعي وليس كذلك بل هو رواية عنه كما يأتي عن الزاهدي قوله: (والتزوج فعلاً أولى من فسخ 
اليمين) قال في الظهيرية ؟ ا ا ا و 
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حلف واحتياجه إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنثء وكذا إذا قال 
لجماعة لي حاجة إلى نكاح الفضولي فزوجه وأحد منهمء أما إذا قال لرجل اعقد لي عقد 
فضولي يكون توكيلاً اه. وسيأتي في آخر الأيمان. 

واعلم أن الفسخ من الشافعي إنما محله قبل أن يطلقها ثلاثاً ما في الخانية: رجل قال 
لامرأته إذا تزوجتك فإنت طالق فتزوجها وطلقها ثلاثاً ثم إنبا رفعت أمرها إلى القاضي ليفسخ 
اليمين فإن القاضي لا يفسخ لأنه لو فسخ تطلق ثلاثاً بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد اه. فإن 
قلت: لم وسع أصحابنا في فسخ اليمين المضافة مالم يوسعوا في غيره بع اوو 
قلت: ف اجاح فنالق لاطرى 3 وز ا متدجو لجر ا فى المجتبى قال : 
وقد ظفرت برواية عن محمد أنه لا يقع وبه كان يفتي كثير من أئمة خوارزم اه. وشرط 
قاضيخان لجواز فسخ اليمين المضافة أن لا يكون القاضي أخذ على ذلك مالآ» فإن أخذ لا ينفذ 
فسخه عند الكل» وإن أخذ على الكتابة فإن كان بقدر أجرة المثل نفذء وإن كان أزيد لا ينفذ» 
والأولى أن لا يأخذ مطلقاً وتمامه فيها. وفي المحيط من باب عطف الشروط بعضها على بعض : 
لو قال إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت طالق لم يقع حتى يتزوجها مرتين» ولو قدم الجزاء فهو 
على تزويج واحد وكذا لو وسطه. ولو قال أنت طالق إن تزوجتك فإن تزوجتك أو وسط الجزاء 
م يقع حتى يتزوجها مرتين فقد فرق بين القاء والواو بعده فجعله بالواو إعادة للشرط الأول 
وبالفاء جعله شرطاً مبتدأ. ولو قال أنت طالق إن تزوجتك ثم تزوجتك ففي قياس قول أي 
حنيفة على التزويج الأول» ولو قال إن تزوجتك ثم تزوجتك فأنت طالق انعقدت في الأخيرة 
اه. وفي البزازية : إن تروجت فلانة فهي طالق إن تزوجت فلانة فتزوج لا يقع» فإن طلقها ثم 


المأمور إليها هل هو إجازة أم لاء لا رواية لهذا في الكتاب وقيل أنه يكون إجازة ولو دفع إليها وقال 
هذا مهرك يكون إجازة بالقول وبالفعل وقال المرغيناني أنه يكون إجازة بالقول ولو قبلها أو لمسها 
بشهوة يكون إجازة بالفعل ولكن يكره ذلك كالرجعة بالفعل ولو خلا بها هل يكون إجازة ذكر 
السرخسي أنه يكون إجازة اه وفيها قبل هذا وكذا الحيلة في حق من حلف كل امرأة تدخل في 
نكاحي فهي طالق ثلاثاً إن الفضولي يزوجه امرأة ثم هو يجيز بالفعل فلا يحنث وإن دخلت في نكاحه 
لان دخولها فيه لا يكون إلا بالتزويج فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به فكأنه قال إن تزوجتها 
وبتزويج الفضولي لا يصير هو متزوجاً بخلاف كل عبد دخل في ملكي يحنث بعقد الفضولي لأن 
ملك اليمين لا يختص بالشراء بل له أسباب سواه وقال السرخسي والبزدوي يحنث في هذه الصورة 
قوله: (قلت قد اختلج الخ) حاصله أنهم وسعوا فيه لأن له أصلاً في المذهب وقال الرملي يعني أن 
أصحابنا يضنون بترك مذهبهم وتقليد غيرهم لكن حيث كان رواية عن محمد لم يخرج عن المذهب 
بالكلية اه وكأنهم لم يبنوا الجواب عليها E‏ حيار محر لكون القاضي لا 
يجوز له الحكم بغير المشهور من المذهب تأمل. 


۲ كاب الطلاق/ باب التعليق 


تزوجها وقع . وفي المحيط من باب تعليق اليمين بالشرط : لو قال كل امرأة تزوجها فهي 
طالق إن كلمت فلاناً فتزوج امرأة قبل الكلام وامرأة بعده طلقت التي تزوجها قبل الكلام 
ولو قدم الشرط بأن قال إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها فهي طالق طلقت التي تزوجها 
بعد الكلام وكذا إذا وسطه اه. وفي باب إضافة الطلاق إلى الملك: لو قال إذا تزوجت 
امرأة فهي طالق فتزوج امرأتين تطلق إحداهما والبيان إليه؛ ولو كان قال وحدها لا يقع شيء 
فإن تزوج أخرى بعدهما وقع عليها. ولو قال يوم أتزوجك فأنت طالق قال ذلك ثلاث مرات 
فتزوجها يقع الثلاث لأن هذه أيمانء ولو قال إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي 
ووالله لا أقربك ثم تزوجها وقع الطلاق ويلغو الظاهر والإيلاء عند أبي حنيفة خلافاً لهما ل 
عرف أن عنده ينزل الطلاق أولا فتصير مبانة» وعندهما ينزلن جملة. ولو قال إن تزوجتك 
فوالله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي وأنت طالق فتزوجها وقع الطلاق وصح الطهار والإيلاء 
لأنها بنزول الظهار والإيلاء لا تصير مبانة» وكذا لو قال إن تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك 
فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها صحا لأنهما يمينان ذكر لكل واحدة شرطاً على حدة وهو 
التروج فنزلا معا اه. وفي باب الحلف على التزويج إن تزوجت امرأة فعبدي حر فتزوج 
صبية حنث» ولو حلف لا يشتري امرأة فاشترى صغيرة لم يحنث. والفرق أن اسم المرأة 
مطلقاً لا يتناول الصغيرة إلا أن فى الشراء اعتير ذكر المرأة لأن الشراء قد يكون للرجل وقد 
يكون للمرأة ولم يعتبر ذلك امرأة في النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للمرأة قلغا ذكرها. ولو 
قال إن كلمت امرأة فكلم صبية لا يبحنث لأن الصبي مانع عن هجران الكلام فلا تراد الصبية 
في اليمين المعقودة على الكلام عادة ولا كذلك التزوج اه. وفي الذخيرة في نوع اخر في 
دخول شخص واحد تحت اليمينين: إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم قال كل امرأة 
أتزوجها فيه طالق ثم تزوج انب طفن لعن سكم e‏ لأنها فلانة و وكذلك. 
لو قال إن كلت اڈنا انت طاك وان كلدت اناا قات طالق کلمت قلانا تطلى طقن 


قوله: (وفي المحيط من باب عطف الشروط) سيأتي مسائل تكرار الشرط بدون عطف تحت 

قوله «والملك يشترط لآخر الشرطين؟ قوله: (فإن طلقها ثم تزوجها وقع) قال في الفتح: ووجهه أنه 

اعتراض الشرط على الشرط كقوله إن تزوجتك فأنت طالق إن دخلت الدار لا تطلق حتى يتحقق 

مضمون الشرطين قوله: (ولو قال إذا تزوجتك فانت طالق وأنت علي كظهر أمي الخ) فرع بكثر 
وكوعه. 

قال في السراج نقلاً عن النتقى : قال : إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً وكلما حلت حرمت 

فتزرجها فبانت بثلاث ثم تزوجها بعد زوج آخر يجوز. قال: فإن عنى بقوله كلما حلت حرمت 
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نكحتك فأنت طالق فيقع بعده فلو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لم 


بحكم اليميئين اه. قوله : : (فيقع بعده) أي يقع الطلاق بعد وجود الشرط في المسألتين» سواء 
كان التعليق في الملك أو مضافاً إليه. وفي فتح القدير: وقوله وقع عقيب النكاح يفيد أن 
كد لجا ب كو ور بن ل أنت طالق مع نكاحك إذ لا 
يغبت الشيء منتفيا ثم قال: وأما قولهم إنه ينزل سبباً عند الشرط كأنه عند الشرط أوقع 
تنجيزا فامراد الإيقاع حكماً ولهذا إذا علق العاقل الطلاق ثم جن عند الشرط تطلق ولو كان 
كالملفوظ حقيقة لم يقع لعدم أهليته اه. وأشار بقوله #بعده؟ إلى أنه لو قال إن تزوجتك فأنت 
طالق قبله ثم نكحها لم يقع وهو قولهما لأن المعلق كالملفوظ عند الشرط . ولو قال وقت 
النكاح أنت طالق قبل أن أنكحك لا تطلق كذا هذا. وأوقعه أبو يوسف بإلغاء الظرف لعدم 
قدرته على الإيقاع فيه. وفي المحيط : لو قال كل امرأة أتزوجها في قرية كذا فهي طالق ثلاثاً 
فتزوجها في غير تلك القرية لم يحنث لأنه لم يتزوجها في تلك القرية؛ ولو قال من قرية كذا 
حنث حيثما تزوجها. ولو قال إن تزوجت أمرأة ما دمت بالكوفة فهي طالق ففارق الكوفة ثم 
عاد إليها فتزوج امرأة لم تطلق لانتهاء اليمين بالمفارقة» ولو قال لامرأته إن تزوجت عليك ما 
عشت فحلال الله علي حرام ثم قال لامرأته إن تزوجت عليك فالطلاق واجب علي ثم تزرج 
عليها يقع على كل واحدة منهما تطليقة على القديمة والحديثة ويقع تطليقة أخرى يصرفها إلى 
أيتهما شاء لأن اليمين الأولى انصرفت إلى الطلاق عرفاً فينصرف إلى طلاق كل, و|-': منهما 
واليمين الثانية يمين بطلاق واحدة» فإذا تزوج امرأة الست اليمينان جيعاً اه. رفي انحيط 
من كتاب الأيمان: لو قال إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها نهي طالق فتزوج ثم فعل لا 
تطلق لأن المعلق بالفعل طلاق المتزوجة بعده ولم يوجد» وإذا نوى تقديم النكاح على الفعل 
صحت نيته لأنه نوى ما يحتمله لأنه يمحتمل التقديم والتأخير فصار كأنه قال كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق إن فعلت . 


قوله: (فلو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لم تطلق) لأنه حين صدر 
لا يصح جعله إيقاعاً لعدم المحل ولا يميناً لعدم معنى اليمين وهو ما يكون حاملاً على البر 


لعل وجهه أن قوله #وكلما حلت حرمت؛ ليس بتعليق في الملك ولا مضافاً إليه لأنه لا يلزم من 
حلها أن يكون بعقد النكاح بجواز أن ترتد ثم تسترق تأمل. أو يقال إنه لما تزوجها طلقت ثلاثاً 
وصارت أجنبية لأنه ينزل الطلاق أولاً فينزل قوله «وكلما حلت حرمت» بعد أن صارت أجنبية وهو 
لخو لما قلنا تأمل . 

قوله: (ونقع تطليقة أخرى يصرفها إلى أيتهما شاء) فيه نظر فإن التي تزوجها على امرأته بانت 
بالتطليقة الأول لأا غير مدخول بها فكيف يخير في صرف الأخرى إليها. وعبارة الولوالجية: فإذا 
تزوج امرأة انحلت اليمينان جميعاً وقع باليمين الأولى على كل واحدة منهما تطليقة واحدة وبالثانية 


٤‏ كتاب الطلاق/ باب التعليق 


ع ورور وم م رم ممم تمه قنريةة فقوو موي ينيج معيو ايه ف روه ووه ري و مرج مقرم مم مج فم مم مم ميم فيه يراه رو و ره رم رم نر مم مم 


لإخافته لأنه لم يصدر يفا لعدم ظهور الجزاء عند الفعل وهو الزيارة هنا لعدم ثبوت المحلية عند 
وجود الشرط» ومعنى الإخافة هنا لزوم نصف المهر إن تزوجها لأنه حيتئذ يقع الطلاق فيجب 
امال فيمتنع عن التزوج خوفاً من ذلك» وقد أورد على هذا قوله إذا حضت فأنت طالق فإنه يمين 
مخ أنه لا حمل فيه ولا منع» وأجيب بأن العبرة فيه للغالب لا للشاذ كذا في فتح القدير. وأشار 
المصنف إلى مسائل : الأولى لو قال كل امرأة أجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوج امرأة لا 
تطلق» ومثله كل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لا تعتق لأن العتق لم يضف إلى الملك 
كذا في المحيط . وفي الولوالجية : إذا قال الرجل لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصح ويصير كأنه 
قال إن تزوجتك وطلقتك فعبدي حر» ولو قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاً لا يصح لأن ذكر 
الطلاق ذكر النكاح الذي لا يستغنى عنه الطلاق لا ذكر لما يستغنى عنه الجزاء اه . الثانية لو قال 
لوالديه إن زوجتماني امرأة فهي طالق ثلاثاً فزوجاه امرأة بغير أمره لا تطلق لأن التعليق لم يصح 
لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح لأن تزويج الوالدين له بغير أمره غير صحيح لأنه غير مضاف إلى 
ملك النكاح لأنه لم يأمرهما بالتزويج عند التعليق كذا في المحيط . ولا فرق في حق هذا الحكم بين 
أن يزوجاه بأمره أو بغير أمره لما في المعراج : ولو قال لغيره إن زوجتني امرأة فهي طالق فزوجه 
بامره أو بغير أمره لا تطلق لأن التعليق لم يصح اه. الثالثة لو قال إن تزوجت فلانة قبل فلانة فهما 
طالقان فتزوج الأولى طلقت. واختلفوا فيما إذا تزوج الثانية فقال في المحيط : تطلق أيضاً. وقيل : 
ينبغي أن لا تطلق لأن نكاح الثانية غير مذكور صريحاً ولا ضرورة. ولو قال إن تزوجت زيئب قبل 
عمرة بشهر فهما طالقتان فتزوج زينب ثم عمرة بعدها بشهر طلقت زينب للحال لوجود الشرط 
ولا يستند ولا تطلق عمرة لأنه ما أضاف طلاقها إلى نكاحها لأن تزوجها لم يصر مذكوراً وتمامه في 
المحيط . الرابعة لو قال إن تزوجت امرأة أو أمرت إنساناً بالتزوج لي امرأة فهي طالق ثم أمر غيره 
أن يزوجه امرأة ففعل المأمور لا تطلق امرأة الحالف لأن حنث بالأمر لا إلى جزاء وهو نظير ماروي 
عن أبي يوسف: لو قال رجل إن تزوجت فلانة أو خطبتها فهي طالق فخطب امرأة وتزوجها لا 
يحنث في يمينه لأنه حنث بالخطبة كذا في الخانية . وحاصل ما ذكره في الذخيرة أنه إذا قال إن 
تزوجت فلانة فهي طالق وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فأمر إنساناً فزوجها منه طلقت لأنهما 
يمينان فانحلال أحدحما لا يجوب انحلال الأخرى . ولو قال إن تزوجت وإن أمرت من يزوجنيها 


تطليقة تصرف إلى أيهما شاء قوله: (غير صحيح) لأنه غير مضاف إلى ملك النكاحء هذا التعليل غير 
ا ا ا 
لم يصح) قال المقدسي: يخالف ظاهر ما في الفتح وقد كنت بحثت فيه بأنه ينبغي أن يقع إذا زوجه 
بام لان ازوم ]ذا على به الطلاق يراد به المسببعنة وهو املك لكأنة قال :: إن ست امرأة 
بتزويجك فهي طالق وهو صحيح. فإذا وقع يقع طلق المعلق به. وقد وجدت بحثي منقولاً صحيحاً 
لمت SN‏ ب كا قلت: وعبارة ا ولو قال 
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فهي طالق فأمر رجلاً فزوجها منه لم تطلق لأن اليمين واحدة والشرط شيآن الأمر والتزويج؛ 
فبمجرد الأمر لا تنحل اليمين» ولذا لو تزوجها من غير أن يأمر أحداً يذلك لا تطلق لأنه بعض 
الشرط فإن أمر بعد ذلك رجلا فقال زوجني فلانة وهي امرأته ته على حالها طلقت لأنه كل 
ا . ولو قال إن خطبت فلانة أو تزوجتها فهي طالق فخطبها ثم تزوجها لا تطلق لأر شرط 

حتئه أحد شيئين» فإذا خطبها فقد وجد شرط الحنث والمرأة ليست في نكاحه فانحلت اليمين لا إلى 
ل NE E‏ ا 
يمين منعقدة وفائدتها لو زوجه فضولي فبلغه فأجاز طلقت» ونظيرها إن تزوجت فلانة أو أمرت 
من يزوجنيها فأمر غيره فزوجها منه لا تطلق وتهامه فيها من فصل التعليقات . وفي تتمة الفتاوى 
في مسألتي الأمر والخطبة باو وهذا رد على من يقول اليمين غير منعقدة لأن الشر شرط أحدها 
وأحدهما بعينه صالح والآخر لا فإنه نص على الحنث حتى لو تزوج قبل الأمر في المسألة الأول 
أوقبل الخطبة في المسألة الثانية لو تصور فإنها تطلق اه. 


وفي الخانية : قال ل كل امرأة أتزوجها فهي طالق ونوى من بلد كذا أو نوى امرأة حيشية 
أو غيرها لا يكون مصدقاً في ظاهر ال لرواية قضاءء ولو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق 
كانت على امرأة واحدة إلا أن ينوي جميع النساء . ولو قال إن تزوجت امرأة من بتات فلان 
فهي طالق ولييى لفلان بنت ثم ولد له بنت فتزوجها الحالف قالوا لا يحنث في يمينا ويشترط 
قيام البنت وقت اليمين» ولا يدخل في اليمين ما يحدث بعد اليمين كما لو حلف أن لا 
يتزوج من أهل هذه الدار وليس لتلك الدار أهل : ثم سكنها قوم فتزوج الحالف منهم امرأة لا 
يحنث في يمينه وبشترط وجود الأهل عند اليمين إلا أن هذا الجواب يوافق قول محمدء وأما 
قياس قول أي حنيفة وأبي يوسف يدخل في هذا اليمين من کان جردا وقت الج ومن 
يحدث بعده كمن حلف أن لا يكلم ابن فلان وليس لفلان ابن ثم ولد له ابن فكلمه الحالف 
حنث فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف› ولا يحنث في قول محمد. ولو قال والله لا أتزوج 
امرأة من أهل الكوفة فتزوج امرأة من أهل الكوفة ولدت بعد اليمين حنث» فرق محمد بين 
هذا وبين بنت فلان لأن أهل الكوفة قوم لا يحصون فلم يكن الحامل على اليمين غيظ لحقه 
من جهة الأهل بل الحامل على اليمين معنى فى الكوفة فيد خل الموجود والحادث . بخلاف بنت 
لان لأن الخامل عل اليمين غيظ لحفه من جهة فلات فيدخل فيه الموجود لا الخادث .ولو خلف 
أن لا يتزوج من نساء أهل البصرة فتزوج جارية ولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة واستوطنت بها 
حنث الحالف في قول أبي حنيفة لأن المعتبر عنده في هذه الرلادةء ولو حلف أن لا يتزوج من 


لوالديه إن زوجتماني امرأة فهي طالق فرزوجاه امرأة بأمره قالوا: لا تصح هذه اليمين ولا تطلق. 
وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: يصح وتطلق وهو الصحيح . 
www.besturdubooks.wordpress.coOm‏ 


15 كتاب الطلاق/ باب التعليق 
تطلق وألفاظ الشرط أن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما ففيها أن وجد الشرط 


أهل'بيت فلان فتزوج بنت بنت فلان لا يحنث لأن هذا الاسم لا يتناول أولاد البنات. ولو قال 
إن تزوجت امرآة إلى حمس سنين فهي طالق فتزوج في السنة الخامسة طلقت لأنها لا تنتهي قبل 
مضي السنة الخامسة كما لو أجر داره إلى خمس سنين. ولو قال إن «أكلت من خبز والدي مالم 
أتزوج فاطمة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فأكل ثم تزوج فاطمة بعد الأكل طلقت. ولو قال 
كل امرأة أتزوجها ما لم أتزوج فاطمة فهي طالق فماتت فاطمة أو غابت فتزوج غيرها طلقت في 
الغيبة ولا تطلق في الموت»› أما في الغيبة قلأنه ما تزوج فاطمة حال بقاء اليمين فيحنث؛ وأما 
في الموت فلا يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد لأن عندهما يمينه تبطل بالموت فلا يحنث بعده. 
ولو قال كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج بامرأة فقالت التي كانت 
عنده حين علمت بنكاح غيرها قبلت أو قالت طلقتها أو قالت اشتريت طلاقها طلقت التي 
تزوجهاء وإن قالت التي كانت عنده قبل أن يتزوج أخرى قبلت لا يصح قبولها لأن ذلك قبول 
قبل الإيجاب اهم. وفي الكافي للحاكم : لو قال يوم أتروجك فأنت طالق وأنت طالق وأنت 
طالق ثم تزوجها طلقت واحدة في قول أبي حنيفة وثلاثاً عندهما . ولو قال يوم أتزوجك فأنت 
طالق يوم أتزوجك فأنت طالق يوم ازوجك قات :طن ف ترجه طلقت کاو انك ن 
و#إذاه وامتى» واكلماه. وإن قال أنت طالق وطالق وطالق يوم أتزوجك ثم تزوجها طلقت 
ثلاثاً بخلاف ما إذا أخر الطلاق فإن الأولى تقع فقط اه. ثم قال: لو قال إذا تزوجت امرأة فهي 
طالق فتزوج امرأتين في عقدة واحدة فإحداهما طالق والخيار له» وإن نوى امرأة وحدها لم يدين 
في القضاء. . ولو قال إن تزوجت امرأة وحدها لم تطلق واحدة منهما فإن تزوج أخرى بعدها 
طلقت اه. وفي القنية : : قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق من جهتي أو طلقتك صح 
وصار كأنه قال إن دخلت الدار وتزوجتك فأنت طالق . ولو قال لأجنبية إن ولدت فأنت طالق 


مني فتزوجها فولدت طلقت اه. وهو مشكل ولو زاد قوله من جهتي كما لا يخفى. 


قوله: (وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما) وهو في اللغة كما 
في القاموس إلزام الشيء ء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة والجمع شروط . وفي المثل 
الشرط أملك عليك آم لك. . وبزغ الحجام بشرط ويشرط فيهما. والدون اللثيم السافل. 
والجمع أشراط . . وبالتحريك العلامة والجمع أشراط وكل مسيل صغير يجيء من قدر عشرة 
أذرع. وأول الشيء ورزال المال وصغارها. والأشراف أشراط أيضاً ضد !ا ه. وعند 
الأصوليين كما في التلويح تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة ويزاد في أن 
فقط أي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في «إذا» و«امتى؟أاه. وفى في المعراج : الشروط 


قوله: (ويزاد في أن فقط) أي يزاد على التعريف المذكور لفظ «فقط» ة في التعليق ب «إن» أما في 
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شرعية وعقلية وعرفية ولغوية. فالشرعية كالوضوء وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة 
الغوب والمكان واليدن فيتوقف وجود الصلاة عليها ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. 
والعقلي كالحياة مع العلم فيلزم من وجود العلم الحياة من غير عكس . والعرفية ويقال لها 
الشرطية العادية كالسلم مع صعود السطح فيلزم من الصعود وجوده من غير عكس . واللغوية 
مئل التعليقات فيلزم من وجود الشرط وجود المشروط . قالوا: وهو حقيقة السبب ومبذا قال 
النحويون في الشرط والجزاء مع السببية للأول والمسببة للثاني والمعتبر من المانع وجوده ومن 
الشرط عدمه ومن السيب وجوده وعدمه أ ه. وقال قبله: إنما قال ألفاظ الشرط دوت 
حروقه كما قال بعضهم لأن عامتها اسم ك«متى» و «إذاه | ه. وليس مقصود المؤلف الحصر 
في الألفاظ الستة وقد ذكر في جوامع الفقه «لو؛ ولو «لا». وفي فتح القدير: وإنما لم يذكر 
المصنف «لو» لأن مقصوده ينافيه أعني التعليق على ما على خطر الوجود لأا أفادت تحقق 
عدمه فلا يحصل معنى اليمين ولعدم حصوله لم تذكر «لا» وإن كان «لو» دخلت فأنت طالق 
تعليق للطلاق كما ذكره التمرتاشي ويروى عن أي O‏ الأصلي ولا 
المشهور ولذا قال بعضهم: لا يتعلق. وفي الحاوي في فروعنا: قال أنت طالق لو تزوجتك 
تطلق إذا تزوجهاء ولو قال أنت طالق لولا دخولك أو لولا أبوك أو مهرك لا يقع» وكذا في 
الإخبار بأن قال طلقتك أمس لولا كذا ا ه. ولا محل للتردد لأن المذهب أن الوا بمعنى 
الشرط . قال في المحيط: وكلمة «لو؛ بمعنى الشرط فإنها تستعمل هذه الكلمة لأمر مترقب 
منتظر فصار بمعنى الشرط الذي هو مترقب الثبوت وعلى خطر الوجود فتوقف عليه حتى لو 
قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل» ولو قال أنت طالق لو حسن 
خلقك سوف أراجعك طلقت الساعة لأن لو دخلت على المراجعةء وكذا لو قدم أبوك 
راجعتك. وعن أبي يوسف أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف بطلاق 
امرأته ليطلقها إن دخلت الدار فإذا دخلت لزمه أن يطلقها ولا يقع إلا بموت أحدهما كقوله 
إن لم آت البصرة | ه. وفي المعراج: وإنما لم يذكر المصنف كلمة «لو؛ مع أا للشرط وضعا 
ذكره في شرح المفصل باعتبار أنه يعمل عمل الشرط معنى لا لفظاً وغيرها يعمل معنى ولفظاً 
حتى تجزم في مواضع الجزم وفي غير مواضع الجزم لزم دخول الفاء في جزائهن بخلاف «لوا 
انتهى . ولم يذكر «من» مع أنها من الجوازم لفظاً ومعنى ومن مسائلها فرع غريب في المعراج : 


غيرها فيقتصر على ما مر قوله: (والمعتير من المانع وجوده) لأنه ما يلزم من وجوده العدم فالمعتبر في 
املع وجوده إذ لا يلزم من عدمه وجود والشرط بالعكس فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
الوجود فالمعتبر عدمه) وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لكن هذا في المساوي 
وإلا فقد يكون له أسباب فلا يلزم من عدم أحدها عدم تأمل . 
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رجل قال لنسوة له من دخلت منكن الدار فهى طالق فدخلت واحدة مراراً طلقت بكل مرة 
لأن الدخول لا أضيف إلى جماعة فيراد به تعميمه عرفاً مرة بعد مرة كقوله تعالى رمن قتله 
منكم متعمداً4 [المائدة: 50] فإنه أفاد عموم الصيد ولهذا ذكر محمد في السير الكبير: لو 
قال الأمير من قتل قتيلاً فله سلبه فقتل واحد قتليين فله سلبهما. قيل لا حجة لمحمد في 
الاستشهادين لأن الصيد في قوله لا تقتلوا الصيد عام باعتبار اللام الاستغراقية والقتيل عام 
لوقوعه في سياق الشرط ولو استشهد بقوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون# [الأنعام : 
8 الآية #وإذا جاءك الذين يؤمنون 5 00 4 الآية. فإن «إذاء في ذلك 
تفيد التكرار. وعن بعض الحنابلة أن «متى؟ تقتضي التكرار والصحيح أن غير «كلما» لا 
يوجب التكرار ١‏ ه. والحاصل أن أدوات الشرط إن و «من» و «ماه و «مهماه و «أي» و 
«أين» و (أنى» و "متى» و #متى ماة و احيث» و «حيشماه و (إذاه و (إذا ماك و (إيان» و 
«كيفما؛ عند الكوفيين ولم يذكر النحاة «كلا» و «كلما» فيها لأنبما ليسا من أدرات الشرط 
وإنما ذكرهما الفقهاء لثبوت معنى الشرط معهما وهو التعليق بأمر على خطر الوجود وهو 
الفعل الواقع صفة الاسم الذي أضيف إليه. قالوا: وكلها جازمة إلا «لو» و «إذا» والمشهور 
أنه إنما يجزم ب«إذاء في الشعر وكذا «لو»ه. والمراد بالإن؛ المكسورة فلو فتحها تنجز وهو قول 
الجمهور لأنها للتعليل» ولا يشترط وجود العلة وهذا مذهب البصريين واختاره محمد. 
ومذهب الكوفيين آنا بمعنى #إذا» و الكسائي وهو منهم وتمامه في المعراج. وأشار 
بقوله «ألفاظ الشرط إلى أنه لا يتحقق التعليق إلا بالفاء ة في اواب رفي موضع وجوبها إلا 
أن يتقدم الخواب فيتعلق يدوا عل خلاف فی أنه حيغل هنو اواب أو يضمر الحواب 
بعده والمقدم دليله. وأما الفقيه فنظره من جهة المعنى فلا عليه من اعتبار الجواب كذا في 
فتح القدير. وكون الأول هو الجواب مذهب الكوفيين» وكونه دليلاً عليه مذهب 
البصريين. فإن قلت: ما فائدة الاختلاف بين أهل البلدين؟ قلت: يجوز عند البصريين 
«ضربت غلامه إن ضربت زيداً؛ اعلى إن ضمير غلامه لزيد لرتبة الجزاء عند البصريين بعد 
الشرطء ولا يجوز عند الكوفيين لرتبته قبل الأداة كما أشار إليه الرضي. وفي الألفية لابن 
مالك . 


قوله: (ومن مسائلها فرع غريب في المعراج الخ) سيذكر المؤلف في المقولة الآتية نقل ذلك عن 
الغاية أيضا وأن الحق أنه أحد قولين. وقوله الآني قريباً «والصحيح أن غير كلما لا يفيد التكرار؟ يفيد 
ضعف هذا القول قوله: (ولو استشهد بقوله تعالى الخ) جواب لو محذوف دل عليه المذكور تقديره 
لكان ظاهراً أو نحو ذلك . وقوله «فإن إذا في ذلك الخ؛ تفريع عليه. وعبارة الفتح: قيل والأولى 
الاستشهاد بقوله تعالى #وإذا رأيت الذين يمخوضون في آياتنا) [الأنعام : 148] الآية حيث يحرم القعود 
مع الواحد في كل مرة فقد أفادت «إذا» التكرار لعموم الاسم الذي نسب إليه فعل الشرط والأوجه 
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واقرن يفا حتماً جواباً لو جعل ٠‏ شرطالان أو غيرهالم ينجعل 

وتوضيحه كما في «المغني» آا واجبة في جواب لا يصلح أن يكون شرطاً قال وهو 
منحصر في ست مسائل. إحداها أن يكون الجواب جملة اسمية نحو إن تعذبهم فإنهم 
عبادك» [المائدة: ]١18‏ الثانية أن يكون فعلها جامداً نحو إن تبدو الصدقات فنعما هي» . 
[البقرة: ]۲۷١‏ الثالئة أن يكون فعلها انشائياً نحو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني» [آل 
عمران: ]۳١‏ الرابعة أن يكون فعلها ماضياً لفظاً ومعنى نحو إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل» [يوسف: ۷۷] الخامسة أن يقترن بحرف الاستقبال نحو #من يرتدد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم4 [اليقرة: ۲۱۷] ونحو وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» [آل 
عمران: ]١١6‏ السادسة أن يقترن بحرف له الصدر كرب وإنما دخلت في نحو #ومن عاد 
فينتقم الله منه) [المائدة: 40] لتقدير الفعل خبر المحذوف فالجملة اسمية وقد مر أن «إذا» 
الفجائية تنوب عن الفاء نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذ هم يقنطون) [الروم: 
””] وإن الفاء قد تحذف للضرورة كقوله: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها ' 

وعن المبرد أنه منع من ذلك حتى في الشعر وزعم أن الرواية لامن يقعل الخير قال رمن 
يشكره؟ . وعن الأخفش أن ذلك واقع في النثر الفصيح وأن منه قوله تعالى إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين) [البقرة: ]١8١‏ وتقدم تأويله. وقال ابن مالك : يجوز في النثر نادراً ومنه 
حديك ال فر جار یا را اع ا و دی اا الجواب بشرطه كذلك 
تربط شبه الجواب بشبه الشرط وذلك في نحو «الذي يأتيني ني قله درهم» | ه ما في المغني : 
وذكر المرادي في شرح الألفية أحد عشر موضعاً لوجوب الاقتران بالفاء وهي : الجملة 
الاسمية والفعلية الطلبية والفعل غير المتصرف والمقرون بالسين أو سوف أو قد أو متفيا بما أو 
لن وإن والمقرون بالقسم المقرون برب. قال: فهذه الأجوية تلزمها الفاء لأنها لا يصلح جعلها. 
شرطاً وخطب التمثيل سهل ١‏ ه. وهذا لا يخالف قول المغني أا منحصرة في ست لأن 
حرف الاستقبال حال لشي وسوف ورلن رمال الصدر شامل للق ورت والاضبط 


أن العموم بالعلة لا بالصيغة فيهما من ترتب الحكم وهو الجزاء في الأول ومنع القعود على المشتق منه 
وهو القتل والنوض فيتكرر به انتهت. وسيأتي ذكر هذا ال التي لق التي بعد هذه وأن الحق 
أن ما هنا على أحد القولين. 


قوله: (وذكر المرادي في شرح الألفية أحد عشر موضعاً) نظمها في الفتح بقوله : 


(۱) رواه أبو داود في كتاب اللقطة باب .١‏ أحمد في مسنده )1١5/4(‏ (3/9؟1). 
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والأخصر ما ذكره الرضي آنا واجبة في أربعة مواضع : أحدها الجملة الطلبية كالأمر والنهي 
والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والدعاء. الثاني الجملة الانشائية كنعم وبئس وما 
تضمن معنى انشاء المدح والذم وكذا عسى وفعل التعجب. والقسم الثالث الجملة الاسمية. 
الرابع كل فعلية مصدرة بحرف سوى لا وم في المضارع سواء كان الفعل المصدر ماضياً أو 
مضارعاً | ه. وظاهره أن الطلبية لا تدخل تحت الانشائية ولذا صرح بعده بما يفيد التغاير 
فقال: إن الجملة الانشائية متجردة عن الزمان والطلبية متمحضة للاستقبال وتمامه فيه. وفى 
شرح التوضيح من بحث الصلة الانشائية ما قارن لفظها معناها والطلبية ما تأخر وجود 
معناها عن وجود لفظها | ه. وهذا كله عند النحاةء وأما في علم المعاني فالطلبية من أقسام 
الانشائية لأنها ما ليس لها خارج تطابقه أو لا تطابقه. والخبرية ما لها خارج تطابقه أو لا 
تطابقه. وبما قررناه ظهر أن قول الزيلعي أن مواضعها سبع ونظمها بعضهم فقال: 
ج وة رتجامد وبماوقد ولن وبالتنفيس 


قاصر عن الاستيقاء وزيادة المحقق عليه في فتح القدير ما ذكره المرادي ليس تحريراً 
والحق ما أسلفناه عن الرضي . فإذا عرف ذلك تفرع عليه أنه لو لم يآتي بالفاء في موضع 
وجوبها فإنه يتنجز كهإن دخلت الدار أنت طالق» فإن نوى تعليقه دين» وكذا إن نوى 
تقديمه. وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء. قلت: الخلاف 
عبني على جواز حذفها اختياراً فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف» ومنعه أهل البصرة 
وعليه تفرع المذهب؛ وقد حكى الرضي خلاف الكوفيين كما ذكره. فإن قلت: يرد على 
البصريين قوله تعالى #وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) [الأنعام: ]17١‏ قلت: قد أجاب عنه 
الرضي بأنه بتقدير القسم ويجوز أن يكون قوله تعالى «وإذا تتلى عليهم آياتئا بينات ما كان 
حجتهم# [الجائية: ]۲١‏ مثله أي بتقدير القسمء ويجوز أن تكون «إذا؛ لمجرد الوقت من دون 
ملاحظة الشرط كما لم يلاحظ في قوله تعالى «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» 
[الشورى: ۳۹] وقوله تعالى #وإذا ما غضبوا هم يغفرون# [الشورى: 677 1 ه. ولو 
أجاب بالواو وفي موضع وجوب الفاء تنجز وإن نوى تعليقه بدين. وفي المعراج: ولو نوى 
تقديمه قيل يصح وتحمل الواو على الابتداء وفيه ضعف لأن واو الابتداء لا تستعمل في أول 
الكلام ١‏ ه. وظاهر ما في المحيط أنه لو نوى تعليقه لا يدين فإنه قال: ولا تصح نية التعليق 


تعلم جواب الشرط حتم قرانه بغاء إذا ما فعله طلباً أتى 
أو اسمية أو كان منفي ما وإن ولن من يحد عما حددناه قد عتى 
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أصلاً لأنه يحتاج إلى اسقاط حرف الواو ثم إلى اضمار حرف الفاء ولأن الإضمار إنما يصح متى 
أظهر ما أضمر لا يختل الكلام وهنا لو ظهر ما أضمر اختل الكلام لأنه يصير إن دخلت الدار 
فوأنت طالق» ولو لم يات بحرف التعليق كنت طالق دخلت الدار» تنجز لعدم التعليق . ولو قدم 
الجواب وأخر الشرط لكن ذكره بالواو ك#أنت طالق وإن دخلت الدار؛ تنجز لأن الواو في مثله 
عاطفة على شرط هو نقيض المذكور على ما عرف في موضعه تقديره إن لم تدخلي وإن دخلت و 
«إن؛ هذه هي الوصلية . كذا في فتح القدير وهو اختيار لقول الجرمي وهو ليس بمرضي عند 
الرضى لأنه يلزمه أن يأتي بالفاء في الاختيار فتقول زيد وإن كان غنياً فبخيل لأن الشرط لا يلغي 
بين المبتدأ والخبر اختياراً» وأما على ما اخترنا من كون الواو اعتراضية فيجوز لأن الاعتراضية بين 
أي جزئين من الكلام كانا بلا فصل إذا لم يكن أحدهما حرفا | ه. وقال قبله: وشرط دخولها أن 
يكون ضد الشرط المذكور أولى بذلك المقدم الذي هو كالعوض عن الجزاء من ذلك الشرط كقوله 
«أكرمه وإن شتمني» فالشتم بعيد من إكرامك الشاتم وضده وهو المدح أولى بالإكرام» وكذلك 
اطلبوا العلم ولو بالصين. والظاهر أن الواو الداخلة على كلمة الشرط في مثله اعتراضية ونعني 
بالجملة الاعتراضية ما تتوسط بين أجزاء الكلام ومتعلقاته معنى مستأنفاً لفظاً على طريق الالتفات 
إلى آخره . وفي المحيط : وذكر الكرخي أنه لو نوى بيان الحال على معنى أنت طالق في حال 
دخولك تصح نيته ديانة لا قضاء لأن الواو في مثله تذكر للحال كقوله أنت طالق وأنت راكبة 
| ھ۔ وقال الرضى : وعن الزخشري فى مثله الخال فيكون الذي هو كالعوض عن الجزاء عاملا 
في الشرط أيضاً على أنه حال كما عمل جواب «متى؛ عند بعضهم في متى النصب على أنه ظرفه 
ومعنى الظرفية والحال متقاربان» ولا يصح اعتراض الجرمي عليه بأن معنى الاستقبال الذي في 
«أن» يناقض معنى ا حال الذي في الواو لأن حالية الحال باعتبار عامله مستقبلاً كان العامل أو 
ماضياً نحو «اضربه غداً مجرداً» أو «ضربته أمس مجرداً» واستقبالية شرط «أن» باعتبار زمن التكلم 
فلا تناقض بينهما | ه كلام الرضي . وهو مؤيد لقول الكرخي . ولو ذكره بالفاء كأنت طالق فإن 
دخلت الدار قال في المعراج : لا رواية فيه . ولقائل إن يقول: تطلق لأن الفاء صارت فاصلة» 
ولقائل أن يقول لا تطلق لأن الفاء حرف التعليق | ه. 


وفي فتح القدير: وقياس المذكور في حرف القاء في موضع وجوبها وذكر الواو مع 
الجواب أن يكون التنجيز موجب اللفظ إلا أن ينوي التعليق لاتحاد الجامع وهو عدم كون 
التعليق إذ ذاك مدلول اللفط فلا يثبت إلا بالنيةء والفاء وإن كان حرف تعليق لكن لا يوجبه 
إلا في محله فلا آثر له هنا! ه. و «ثم» كالواو قال في المحيط: لو قال أنت طالق ثم إن 
دخلت الدار طلقت للحال ولا تصح نية التعليق أصلاً لأنه لا يحتمله لأن «ثم؟ للتعقيب مع 
الفصل والتعليق للوصل فكان بينهما مضادة ١‏ ه. ثم اعلم أن «ماه المذكورة بعد أداة شرط 
زائدة. قال الرضي : وأما «ما» فتزاد مع الخمس كلمات المذكورة إذا أفادت معتى الشرط نحو 
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انتهت اليمين إلا في كلما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء فلو قال 


#إذا ما تكرمني أكرمك؛ بغير الجزم و «متى ما تكرمني أكرمك» بمعنى «متى تكرمني» ولا تفيد 
لما معنى التكرير ولو أفادتها لم تكن زائدة» فمن قال إن «متى؛ للتكرير ؤامتى ما؛ مثله؛ ومن 
قال ليس للتكرير فكذا «متى ما و «إياما تفعل أفعل؟ و «أينما تكن أكن» ط#فاما نذهين بك 
[الزخرف: ]٤١‏ وقد تدخل بعد «أيان» أيضاً قليلاً وليست في «حيثما» و «إذ ما» زائدة لأنها 
هي المصححة لكونهما جازمتين فهي الكافة أيضاً عن الإضافة | ه. ذكره فی بحث حروف 
الزيادة ولم يذكر هنا "ما في «كلما» لكونها ليست زائدة لإفادتها التكرار ولذا قال: وتفيد «كل» 
الف ار د جرلا خا درن غد من أدوات الشرط | ه. وفي المحيط وعن أي يوسف :لو 
قال أنت طالق لدخلت الدار ا أنه دخل الدار وأكده باليمين فيصير كأنه قال إن لم أكن 
دخلت الدار فإن لم يكن دخل الدار طلقت . SS‏ 
لأن هلاه حرف نفي وقد أكده بالدخول فكان الطلاق معلقاً بالدخول . ولو قال أنت طالق 
لدخولك الدار طلقت الساعة لأن اللام للتعليل فقد جعل الدخول علة للوقوع وجدت العلة أو 
: لا. ولو قال أنت طالق بدخولك الدار أو بحيضك لم تطلق حتى تدخل أو تحيض لأن الباء 
للوصل والإلصاق وإنما يتصل الطلاق ويلتصق بالدخول إذا تعلق به. ولو قال أنت طالق على 
دخولك الدار إن قبلت يقع وإلا فلا لأنه استعمل الدخول استعمال الأعواض فكان الشرط 
عا ا ا ت طالق على أن تعطيني ألف درهم | ه. وفي فتح 
القدير: ويقع في الحال بقوله أ نت طالق إن دخلت وبقوله ادخلي الدار وأنت طالق فيتعلق 
بالدخول لأن الحال شرط مثل ادي إلي ألفاً وأنت طالق لا تطلق حتى تؤدي | ه. ماق فی 
العتق أنه على القلب أي كوني طالقاً فى حال الأداء وكن حراً فى حال الأداء. وقوله لأن الخال 
شرط متقوض بات طالق وأنث مريضة فإنه يقع للحال فالتعليل الصحيح أن جواب الأمر 
بالواو كجواب الشرط بالفاء كذا في المعراج . وفيه: لو قال ادي إلي ألفاً فأنت طالق بالفاء يتدجز 
لأنها للتعليل كقوله افتحوا الأبواب وأنتم آمنون يتعلق» ف و ع و 
ولو قال أنت طالق والله لا أفعل كذا فهو تعليق ويمين» ولو قال أنت طالق واللّهلا أقعل كذا 
طلقت في الحال. ذكرهما في جوامع الفقه . 


قوله: (ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين) أي في ألفاظ الشرط إن وجد المعلق عليه 
انحلت اليمين وحنث وانتهت لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم 
الشرط ولا يتم بقاء اليمين بدونه وإذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث مرة أخرى إلا بيمين 


قوله: : (طلقت في الخال) لعل وجهه أنه لا لم يعطف القسم على أ نت طالق بمحض ما بعده 
e E‏ ا و 
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أخرى أو بعموم تلك اليمين ولا عموم. وفي المحيط معزياً إلى الجامع الأصل : إن إضافة 
الجمع إلى الواحد يعتبر جمعاً في حق الواحد» والجمع المضاف إلى الجمع يعتبر أحادا في حق 
الآحاد ولا يعتبر جميعا فى حق الاحاد؛ فلو قال إن دخلتما هذه الدار فلا بد من دخولهماء 
وآن قال هاتين الدارين قدخلت كل واخدة دارا عل حدة طلقتاء: ولو قال إن ولدئما لدا أو 
حضتما حيضة فولدت إحداهما أو حاضت طلقتا لعدم إمكان الاجتماع بخلاف إن ولدتًا أو 
حضتما أو إن ولدتما ولدين أو حضتما حيضتين لا بد من ولادة كل واحدة وحيضهاء وكذا 
إن أكلتما هذا الرغيف لا بد من أكلهما للامكان. وإن قال إن لبستما قميصين لا بد من 
لبسهما معأ للحنث فلا يحنث بلبسهما متفرقين بخلاف هذين القميصين يحنث بلبسهما 
متفرقين أن تغديت رغيفين يحنث بأكلهما متفرقين بخلاف إن أكلت رغيفين لا بد من أكلهما 
معاً. وأفاد بإطلاقه أنه لو زاد على «إن» أبدأ فإنها لا تفيد التكرار كما لو قال إن تزوجت 
فلانة أبداً فهي طلاق فتزوجها طلقت ثم إذا تزوجها ثانياً لا تطلق. كذا أجاب أبو نصر 
الدبوسي كما في فتح القدير وعلله البزازي في فتاواه بأن التأبيد ينفي التوقيت لا التوحيد 
فيتأيد عدم التزوج ولا يتكرر. ومن مسائل (إن8 ما في الواقعات الخسامية والمحيط: لو كان 
له أربع نسوة فقال لواحدة منهن إن لم أبت عندك الليلة فالثلاث طوالق ثم قال للثانية مثل 
ذلك ثم قال للثالئة مثل ذلك ثم قال للرابعة مثل ذلك ثم بات عند الأول وقع عليها الثلاث 
لأنه انحل عليها ثلاثة أيمانء ويقع على كل واحدة منهن ممن لم يبت عندهن تطليقتان لأنه 
انحل على كل واحدة منها ثتتان» ولو بات مع ثنتين وقع على كل واحدة منهما تطليقتان وعلى 
الأخريين على كل واحدة منهما تطليقة. يخرج على هذا الأصل أنه لو بات مع الثلاث وقع 
على كل واحدة منهن تطليقة لأنه انحل على كل واحدة منهن واحدة وهي اليمين التي عقدت 
على التي لم يبت عندهاء ولا يقع على هذه التي لم يبت عندها شيء لأن الأيمان التي عقدت 
على الثلاث لم ينحل شيء منها على الرابعة وهي التي لم يبت عندها !ا ه. ومنها ما في 
الخانية : إن دخلت الدار إن دخلت الدار إن دخلت الدار فأنت طالق فهذه على دخلة واحدة» 
ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت فهذا على دخلتين» ولو قال إن قلت لك أنت 
طالق فأنت طالق ثم قال قد طلقتك تطلق ثنتين واحدة بالتطليق وواحدة باليمين | ه. والفرع 
الأخير يفيد أن قولهم إن التعليق يراعى فيه اللفظ ولا يقوم لفظ آخر مقامه يستثنى منه 
المرادف له فإن قوله #قد طلقتكه مرادف لقوله «أنت طالقه من جهة إنادة وقوع الطلاق. 
ومنها ما في الصيرفية : «إن لم تمت فلانة غداً فأنت طالق» فمضى الغد وهي حية يقع لإمكانه 
الحال بخلاف ما إذا عطف القسم لأنه يصير قوله لا أقعل كذا جواباً لهما ويكون أنت طالق للتعليق 
معنى نظير ما مر قريباً في أنت طالق لدخلت أو لا دخلت. 
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بخلاف «إن تكلمت الموتى» حيث لا يقع لعدمه. ومنها ما فيها أيضاً: قالت لزوجها لك مع 
فلانة شغل ولك معها حديث فقال إن كنت أعرف أنه رجل أو امرأة فأنت كذا قال: إن كان 
له معها حديث أو شغل وقع وإلا فلا لأن الاعتيار هنا للمعنى لا للحقيقة والمعنى ترك 
التعرض . ومنها ما لو قال إن لم أكن اليوم في العالم أو في هذه الدنيا فحلال الله علي حرام 
يحبس حتى يمضي اليوم سواء حبسه القاضي أو الوالي أو في بيت لأن الحبس يسمى نفياً قال 
تعالى أو ينفوا من الأأرض» [المائدة: 77] | ه ومنها ما في الخانية أيضاً لو قال أنت طالق 
إن دخلت الدار ثلاثاً ينصرف الثلاث إلى الطلاق إلا أن ينوي الدخول» ولو قال أنت طالق 
إن دخلت الدار عشراً فهي على الدخول عشر مرات لا إلى الطلاق | ه. ومنها ما فيها أيضاً: 
قال إن لم أجامعها ألف مرة فهي طالق قالوا هذا على المبالغة والكثرة دون العدد ولا تقدير في 
ذلك والسبعون كثير | ه. ومنها ما فيها لو قال لامرأته أن تكوني امرأي فأنت طالق ثلاثاً فإن 
لم يطلقها واحدة بائنة متصلة بيمينه تطلق ثلائاًء ولو قال إن أنت امرأتي فأنت طالق ثلاثاً 
طلقت ثلاثاً | ه. ودل اقتصاره على استثناء «كلما» أن من لا تقيد التكرار فعلى هذا ما فى 
الغاية : لو قال لنسوة له من دخلت منكن الدار فهى طالق فدخلت واحدة منهن الدار مراراً 
طلقت يكل مرة تطليقة لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة فيراد به تعميم الفعل عرفاً 
مرة بعد أخرى كقوله تعالى ومن قتله منكم متعمداً» [المائدة: 465] أفاد العموم واستدل 
عليه بما ذكر في السير الكبير: إذا قال الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه فقتل واحد قتيلين فله 
سلبهما | ه. وهو مشكل لأن عموم الصيد لكون الواجب فيه مقدراً بقيمة المقتول وفي 
السلب بدلالة الحال وهو أن مراده التشجيع وكثرة القتل. كذا في التبيين. 


والحق أن ما في الغاية أحد القولين فقد نقل القولين في القنية في مسألة صعود السطح 
ودل أيضاً على أن ١إذا»‏ لا تفيد التكرارء وأما قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
فاعرض عنهم) [الأنعام: 18] فإنما حرم القعود مع الواحد في كل مرة من العلة لا من 
الصيغة كمن فيما تقدم لما فيهما من ترتيب الحكم وهو الجزاء في الأول ومنع القعود على 
المشتق منه وهو القتل والخوض فيتكرر به كما في فتح القدير. ودل أيضا على أن «أيا» لا تفيد 
التكرار. وفي المحبط وجوامع الفقه: لو قال أي امرأة أتزوجها فهو على امرأة واحدة بخلاف 
كل امرأة أتزوجها حيث يعم بعموم الصفة ١‏ ه. واستشكله في التبيين وفتح القدير حيث ل 
يعم أي امرأة أتزوجها بعموم الصفة ولم يجيبا عنهء وقد ظهر لي أنه لا إشكال فيه من حيث 


قوله: (ومنها ما لو قال إن لم أكن اليوم في العالم) الظاهر أن 2 زائدة من الناسخ والصواب 
حذفها فليراجع . ثم راجعت الفتاوى الصيرفية المعو إليها هذا الفرع فرأيته إن «أكن» بدون «لم4» اه. 
ومما أنشده الوزير بن مقلة لما حبسه الراضي بالله سنة اثنين وعشرين وئلشمائة قوله: 
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الحكم وهو منقول في الخلاصة والولوالجية أيضا. وزاد في البزازية إلا أن ينوي جميع النساء 
لأن الصفة هنا ليست عامة لأن الفعل وهو «أتزوج» مسند إلى خاص وهو المتكلم فهو نظير ما 
صرح به الأصوليون في الفرق بين أي عبيدي ضربته لا يتناول إلا واحداً وبين أي عبيدي 
ضربك يعتق الكل إذا ضربوا لأنه في الأول أسند إلى خاصء وفي الثاني إلى عام بخلاف كل 
امرأة أتزوجها فإن العموم إنما هو من كلمة «كل» لا من الوصف إذا الوصف خاص كما 
قلناء وإنما الاشكال في قوله حيث تعم بعموم الصفة لأنها لا عموم لها فيهما إلا أن 
الأشكال لتسليم عمومها وأنه ينبغي أن يكون كذلك في «أي؛ كما فعلا. فإن قلت: هذا 
يقتضي أنه لو قال أي امرأة زوجت نفسها مني فهي طالق أن يتناول جميع النساء لأن الوصف 
هنا عام لأنه لم يستند إلى معين فهو كقوله «أي عبيدي ضربك» بل أولى لتنكير المضاف إليه. 
قلت: الحكم كذلك كما في الخلاصة من الفصل الرابع في اليمين في النكاح ويدل على ما 
قررناه ما ذكره الحاكم في الكافي: لو قال لنسوة أيتكن أكلت من هذا الطعام شيئاً فهي طالق 
فأكلن حميعاً منه طلقن كلهن» وكذلك لو قال أيتكن دخلت هذه الدار فدخلتهاء وكذلك لو 
قال أيتكن شاءت فهي طالق فشئن جيعاًء ولو قال أيتكن بشرتني بكذا فبشرنه جميعاً طلقن. 
وإن بشرته واحدة قبل الأخرى طلقت وحدها ١‏ ه. وفي المحيط : لو قال لعبيده أيكم حمل 
هذه الخشبة فهو حر فحملوها جميعاً إن كانت الخشية بحيث يطيق حملها واحد لم يحدث لأن 
كلمة «أي» تتناول الواحد المنكر من الجملة فكان شرط الحنث حمل الواحد ولم يوجد بكماله 
وإن كانت بحيث لا يحملها الواحد عتقوا لأن في العرف يراد به حملهم على الشركة لما تعذر 


حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الموتى تعد ولا الأحياء 

إذا جاءنا السبحان يوماً لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 

قوله: (لأن الصفة هنا) قال الرملى: أي فى مسألتي كل وأي تأمل قوله: (بخلاف كل امرأة 
أتزوجها) قال الرملي : كما أن كلمة اكل» للعموع فكذا كلمة «أي» ققد صرحوا قاطبة باجا من صيغ 
العمومء وممن صرح به ابن السراج وصاحب جمع الجوامع . وقوله «فإن العموم إنما هو من كلمة كل» 
إلى قوله «لأنه لا عموم لهما فيهماه حالف لصريح كلام محمد حيث قال كما نقله عنه البزدوي في 
أصوله : لكنها متى وصفت بصفة عامة عمت بعمومها كسائر النكرات في موضع الإثيات. وقد ظهر لي 
أن الوجه في الجواب العرف يدل عليه ما نقله عن كافي الحاكم قليتأمل والله تعالى هو الموفق اه. أقول: 
ما ذكره لا يرد على المؤلف لأنه نقل تصريح الأصوليين بالفرق بين أي عبيدي ضربته وأي عبيدي 
ضريك فيعلم من كلامهم أن أياً لا تكون للعموم إلا إذا وصفت بصفة عامة بخلاف «كل؛ فإنها للعموم 
وضعاً. والفرق أن أيا بحسب ما تضاف إليه فتكون للزمان والمكان ولمن يعقل وما لا يعقل تأمل قوله : 
(لأنها لا عموم لها فيهما) أي لا عموم للصفة وهي أتزوجها فيهما أي في الثالين وهما أي امرأة 
أتزوجها وكل امرأة أتزوجها قوله: (وإن بشرته واحدة قبل الأخرى طلقت وحدها) قال الرملي؛ إنما 
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حملها على الواحد فصار كأنه قال أيكم حملها مع أصحابه» ونظيره لو قال أيكم شرب ماء هذا 
الوادي فشربوا جميعاً عتقوا لأن المراد منه شرب البعض عرفاً لأن شرب الكل متعذر فصار 
كأنه قال أيكم شرب بعض هذا الماء فهو حر. ولو قال أيكم شرب ماء هذا الكوز وكان ماؤه 
يمكن شربه للواحد بدفعة أو دفعتين فشربوا جميعاً لم يعتق واحد منهمء وإن حملها بعضهم 
يعتق لأن كلمة «أي» تتناول واحداً منكراً من الجملة لكنها صارت عامة بعموم الوصف وهو 
الحمل فتتناول كل واحد على الانفراد على سبيل البدل لا على العموم والشمول بخلاف قوله 
إن حملتم هذ الخشبة فأنتم أحرار فحملها بعضهم لم يعتق لأن اللفظ عام بصيغته فيتناول الكل 
لعمومه فما لم يوجد الحمل منهم لا يتحقق شرط الحنث | ه. وبه علم أن قولهم إنها تعم 
بعموم الوصف ليس على إطلاقه . 

قوله: (إلا في كلما لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء) لأن كلمة 
«كل؛ موضوعة لاستغراق ما دخلت عليه «کان» ليس معه غيره غير أن «كلما» تدخل على 
الأفعال و «كل؛ تدخل على الأسماء فيفيد كل منهما عموم ما دخلت عليه» فإذا وجد فعل 
واحد أو اسم واحد فقد وجد المحلوف عليه فانحلت اليمين في حقه وفي حق غيره من 
الأفعالء والأسماء باقية على حالها فيحنث كلما وجد المحلوف عليه غير أن المحلوف عليه 
طلقات هذا الملك وهي متناهية. فالحاصل أن «كلماة لعموم الأفعال وعموم الأسماء ضروري 
فيحنث بكل فعل حتى ينتهي طلقات هذا املك و كل؛ لعموم الأسماء وعموم الأفعال 
ضروري» ولو قال المصنف إلا في كل وكلما» لكان أولى لأن اليمين في «كل» وإن انتهت 
في حق اسم بقيت في حق غيره من الأسماء كما سيأتي. وفي الولوالحية : الطلاق والعتاق 
متى على بشرط متكرر يتكرر» واليمين متى علق بشرط متكرر لا يتكرر حتى لو قال كلما 
دخلت الدار فوالله لا أكلم فلانا فدخلت الدار مرارا فكلمه بعد ذلك لا يحنث إلا في يمين 
واحدة. ولو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلاناً قدخل الدار مراراً ثم كلمه 
مرة يحنث في الأيمان كلها. والفرق أن انعقاد اليمين بالله ليس إلا ذكر اسم الله تعالى مقرونا 


كان كذلك لعدم تصور البشارة من غير السابقة لأتها اسم خير سار صدق وليس للمبشر يه علم عرفاً 
قوله: (وبه علم أن قولهم أنها تعم الخ) قال الرملي: يعني لتخلفه في صورة حملهم الخشبة جميعاً مع 
إطاقة الواحد لها وشربهم لاء الكوز جميعاً مع إمكان شرب الواحد له وسببه العرف قوله: (ولو قال 
المصتف إلا في كل وكلما الخ) قال في النهر : وخص «كلما» وإن كانت كل كذلك باعتبار بقاء اليمين 
لا تنتهي فيها بوجود الشرط بخلاف «كل؟ فإنها تتتهي في حق ذلك الاسم» وبه تبين أنه لو قال إلا في 
كل وكلما لا وهم أن اليمين لا تنتهي بمرة فيهما وقد علمت أن هذا مطلقاً في كل غير صحيح لكن ا 
كان في #كل؟ عموم لا ينتهي بمرة باعتبار ما مر بينه بقوله كاقتضاء كل عموم الأسماء» وجعلها مشبهاً 
بها لأنها الأصل وأدخل عليها «ماه ولم أر من نبه على هذا وبه عرف أن ما في البحر مدفوع . 
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كلما تزوجت امرأة يحنث بكل امرأة ولو بعد زوج آخر وزوال الملك بعد اليمين لا 
لها فزخ ر جد الوط ف المللف 


بخبر وذكر اسم الله تعالى مقرون بخبر الدخول والكلام» فكما أن لانعقاد اليمين تعلقا بالدخول 
كان لها تعلق بالكلام بدليل أنه لو قال إن دخلت والله ولم يقل لا أكلم لا ينعقد فلم ينفسخ ليكن 
تصحيح اليمين بالله تعالى معلقا بالدخول وحده وإنما تصحيحها بالدخول والكلام جميعا والدخول 
متكرر والكلام غير متكرر والمعلق بشرط متكرر وغير متكرر لا يتكرر فأما اليمين بالطلاق والعتاق 
وغيرهما فمعلق بالدخول وحده» ألا ترى أنه لو اقتصر عليه صح فلم يكن لانعقاد اليمين تعلق 
بالكلام فيبقى اليمين معلقاً بالدخول وحده والدخول يتكرر لأنه أدخل فيه كلمة «كلما» والمعلق 
بشرط متكرر يتكرر فيصير قائلاً عند كل دخلة إن كلمت فلاناً فامرأته طالق» ولو كرر هذه المقالة 
ثم كلمه مرة يحنث في الأيمان كلها لأن الشرط الواحد يصلح شرطاً للأيمان كلها | ه. وزاد 
البزازي على الطلاق والعتاق الظهار. وفي المحيط معزياً إلى الجامع : أصله أن الجزاء متى علق 
بشرط مكرر وغير مكرر فإنه لا يتكرر بتكرر المكرر لأن المعلق بشرطين لا ينزل إلا عند وجودهماء 
فلو قال كلما دخلت هذه الدار فعلي حجة إن ضربتك فدخل مرارأ ولم يضربه إلا مرة فإنه يلزمه 
الحج بعد الدخلات لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط فكأنه قال عند كل دخلة علي 
حجة إن ضربتك بخلاف ما لو ضربه ودخل ثم دخل مرة أخرى فإنه لا يلزمه حجة أخرى مالم 
يضربه ثانياً» وكذلك لو قال كلما دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حر إن ضربت فلاتاً لأنه علق 
بشرط مكرر وهو الدخول عتقاً أو طلاقاً معلقاً بالضرب | ه. 


قوله: (فلو قال كلما تزوجت امرأة يحنث بكل امرأة ولو بعد زوج آخر) بيان لبعض 
تفاريع «كل» و«كلماه وهي مسائل منها: مسألة الكتاب ووجهه أن الشرط ملك يوجد في 
المستقبل وهو غير محصور وكلما أوجد هذا الشرط تبعه ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه. وحاصل ما 
ذهب إليه أبو يوسف أن «كلما» إنما توجب التكرار في المعينة لا في غير المعينة بادعاء اتحاد 
الحاصل بين «كل» و «كلما إذا نسب فعلها إلى متكر متكرر لأن الحاصل كل تزوج لكل امرأة 
وفي مثله تنقسم الآحاد فلزم بالضرورة أا إذا انحلت في فعل انحدت في اسمه فلا يتكرر 
الحنث في امرأة واحدة وهو مردود لانقسام الآحاد على الآحاد عند التساوي وهو منتفٍ لأن 
دائرة عموم الأفعال أوسع لأن كثيراً من أفراده ما يتحقق بالتكرار من شخص واحد وقد فرض 
عمومه باكلما» فلا يعتبر كل اسم بفعل واحد فقط . ومنها لو قال كل امرأة آتزوجها فهي طالق 
فكل امرأة تزوجها تطلق واحدة فإن تزوجها ثانياً لا تطلق لاقتضائها عموم الأسماء لا عموم 


قوله: (وحاصل ما ذهب إليه أبو يوسف الخ) كان الأنسب ذكر قوله قبل التخريج . وذكره في 
الفتح فقال: وعن أبي يوسف في المنتقى : إذا قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فتزوج امرأة طلقت› 
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الأفعالء ولو نوى بعض النساء صحت نيته ديانة لا قضاء لأن نية تخصيص العام خلاف 
الظاهر. وقال الخصاف: تصح نيته في القضاء أيضاً وهذا خلص لن يحلفه ظالم فأخذ بقوله لا 
بأس به لأن الحالة دلالة ظاهرة؛ كذا في المحيط والفتوى على ظاهر المذهب وإن أخذ بقول 
الخصاف إذا كان الحالف مظلوماً فلا بأس به كذا في الولوالجية. ومنها: لو كان له أربع نسوة 
فقال كل امرأة تدخل الدار فهي طالق فدخلت واحدة طلقت للدت SE‏ طلارء فإن دخلت 
تلك المرأة مرة أخرى لا تطلق . ولو قال كلما دخلت فدخلت إمرأة طلقت ولو دخلت ثانياً 
تطلق وكذا ثالعاء فإن تزوجت بعد الثلاث وعادت إلى الأول ثم دخلت لم تطلق خلافاً لزفر. 
ومنها لو قال كلما تزوجت امرأة ودخلت الدار فهي طالق فتزوج امرأة مرتين ثم دخلت الدار لم 
تطلق إلا مرة واحدة لأن قوله «ودخلت» عطف على التزوج وحكم المعطوف حكم المعوطف 
عليه وكلمة «كلما» توجب التكرار فصار الدخول مكرراً أيضاً بخلاف ما لو قال كلما تزوجت 
امرأة فهي طالق إن دخلت الدار فتزوجها مراراً ودخلت مرة طلقت ثلاثاً لأنه لم يعطفه على 
الشرط التكرر وإنما جعله شرطا ب#إن» وهي لا تفيد التكرار فصار الدخول شرط الحنث في 
الايمان كلهاء ال الغيط . ومنها لو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق. وعبد من عبيدي 
حر فتزوج امرأة طلقت وعتق عبد من عبيده» ولو تزوج أخرى طلقت ولا يعتق عبد من 
عبيده. وكذا ذكره الأسبيجابي. وأصله أن الكلام إذا كان تاماً مستقلاً بنفسه يؤخذ حكمه من 
نفسه لا من غيره» وإن كان ناقصاً غير مستقل بنفسه ولا مفهوم المعنى بذاته يؤخذ حكمه من 
غيره لثلا يلغو بنفسه والكناية لا تستقل بنفسها فأخذ حكمها من المكنى عله والصريح معتبر 
بنفسه» فلو قال كل امرأة لي تدخل الدار فهي طالق وعبد من عبيدي حر فدخلن طلقن ولم يعتق 
إلا عبد واحد لأن العبد صريح مستقل بنفسه فلم ينعطف على الأول وأنه نكرة في الإثبات 
فيخص . ولو قال كلما والمسألة بحالها عتق أربعة عبيد لأن «كلما؛ أوجبت تعميم الفعل فصار 
كل دخول شرطاً على حدة وعتق العبد معلق بالدخول؛ ومن ضرورة تكرار الشرط تكرر الجزاء 
حتى يفيد» ومن ضرورة تكرار الجزاء تعميم الاسم. ولو قال كل جارية تدخل فهي حرة 
وولدها وعبد من عبيدي حر فدخلن جميعاً عتقن وعتق تق الأولاد كلهم ولم يعتق إلا عبد واحد. 
ولو قال كل دار دخلتها فعلي حجة فدخل دوراً لم يلزمه إلا حجة لأنه صرح بالحجة وهي نكرة 
في الإثبات فتخص ول يقترن بها ما يوجب تعميمها ولم يعلقها بشرط مكرر فإن الدخول غير 
مكرر لأن كلمة #كل» تجمع الأسماء دون الأفعال. ولو قال فعلي بها حجة لزمه بكل دار حجةء 
وتمامه في المحيط إلا أنه يشكل بفرع الأسبيجابي ولعل الصواب في عبارة الأسبيجابي كل امرأة 
أتزوجها دون «کلما» كما لا يخفى. 


فإن تزوجها ثانياً لا تطلق إلا مرة واحدة» ولو قال ذلك لمعيئة كلما تزوجتك أو تزوجت فلانة تكرر دائماً . 


كتاب الطلاق/ باب التعليق ۹ 
كتاب الطلاق/ باب ايق 
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ومنها ما في الكافي وغيره: لو قال كلما نكحتك فأنت طالق فنكحها في يوم ثلاث 
مرات ووطئها في كل مرة طلقت طلقتين وعليه مهران ونصف. وقال محمد: بانت بثلاث 
وعليه أربعة مهرر ونصف . ولو قال كلما نكحتك فأنت طالق بائن فنكحها ثلاث مرات في 
يوم ووطىء في كل مرة بانت بثلاث إجماعاً وعليه خمسة مهور ونصف وتوضيحه فيه. ومنها 
ما لو قال كلما دخلت هذه الدار فأمرأتي طالق وله أربع نسوة فدخلها أربع مرات ولم يعين 
واحدة منهن بعينها يقع بكل دخلة واحدة إن شاء فرقها عليهن وإن شاء جمعها على واحدة. 
ولو قال كلما دخلت هذه الدار وكلمت فلاناً أو فكلمت فلاناً فعبد من عبيدي حر فدخلت 
مراراً وكلمت مرة لم يعتق إلا عبد واحد. ولو قال كلما دخلت هذه الدار فإن كلمت فلاناً 
فأنت طالق فدخلت ثلاثاً ثم كلمت فلاناً طلقت ثلاثآء ولو قال كلما دخلت هذه الذار فكلما 
كلمت فلاناً فأنت طالق فاليمين الثانية تصير معلقة بالدخول وإذا دخلت الدار اتعقدت اليمين 
الثانبة فإذا كلمت فلاناً ثلاث مرات بعد ذلك طلقت ثلاثاً؛ كذا فى المحيط. ومنها ما في 
الخانية والمحيط : رجل له أربع نسوة فقال كل امرأة لم أجامعها نكن الليلة فالأدريات طوالق 
فجامع واحدة منهن وطلع الفجر طلقت المجامعة ثلاثاً لأنها مطلقة بترك جماعة كل واحدة 
منهن وسائرهن طلقن كل واحدة ثنتين لأن في حق سائرهن ترك جماع امرأتين في حق كل 
واحدة سواها وعلى هذا القياس فافهم. ومنها ما في الخانية : قال كلما قعدت عندك فامرأته 
طالق فقعد عنده ساعة طلقت ثلاثاً لأن الدوام على القعود وعلى كل ما يستدام بمنزلة 
الإنشاء. ولو قال كلما ضربتك فأنت طالق فضريها بيديه جميعاً طلقت ثنتين وإن ضربها بكف 
واحد لا تطلق إلا وإحدة» وإن وقعت الأصابع متفرقة لأن في اليدين تكرار الضرب لأن 
الضرب بكل يد ضربة على حدة فكان ذلك بمنزلة الضرب بضغت واحدء أما في الوجه 
الثاني لم يتكرر الضرب لأن الاصل في الضرب هو الكف والأصابع تبع لها فلم يتعدد 
الضرب . فلو قال لامرأته كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة يقع طلاقان طلاق بالتطليق 
وطلاق بقوله «كلما طلقتك فأنت طالق». ولو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق 


قوله : (طلقت طلقتين وعليه مهران ونصف) قال في الولوالجية: لأنه لما تزوجها أولاً يقع عليه 
تطليقة ووجب نصف مهرء فإذا دخل بها وجب مهر كامل لأنه وطء عن شبهة في محل ووجيت 
العدةء فإذا تزوجها ثانية وقعت تطليقة أخرى وهذا الطلاق بعد الدخول معنى فإن من تزوج المعتدة 
وطلقها قبل الدخول ہا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رجه الله يكون هذا الطلاق بعد الدخول معتى 
فيجب مهر كامل فصار مهران ونصف» فإذا دخل بها وهي معتدة عن طلاق رجعي صار مراجعاً ولا 
يجب بالوطء شيءء فإذا تزوجها ثالئاً م يصح النكاح لأنه تزوجها وهي منكوحة. ولو قال كلما 
تزوجتك فأنت طالق بائن والمسألة بحالها بانت بثلاث تطليقات وعليه مس مهور ونصف على قولهما 
يخرج من الأصل الذي قلنا قوله: (ولو قال كلما وقع عليك طلاقي الخ) قال في التهر: الفرق أن 


۳۰ كتاب الطلاق/ باب التعايق 
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فطلقها واحدة طلقت ثلاثاً | ه. ومنها ما في المحيط : ثم المنعقد بكلمة «كلما» يمين واحدة. 
O E‏ أما أيمان منعقدة على رواية 
الجامع أيمان منعقدة للحال انحلت بعضها وبقي بعضها منعقدة بعد الحنث إلى أن يوجد 
شرطهاء وعلى رواية المبسوط المنعقدة للحال يمين واحدة ويتجدد انعقادها مرة بعد أخرى 
كلما حنث لأن الجزاء لم يذكر إلا مرة وهو المعتبر. وجه رواية الجامع أن «كلما» بمئزلة تكرار 
الشرط والجزاء والفتوى على رواية الجامع لأنه أحوط ١‏ ه. ولم يذكر ثمرة الاختلاف» وينبغي 
أن تظهر الثمرة فيما إذا حلف بالطلاق لا يحلف بأن قال كلما حلفت فأنت طالق ثم علق 
بكلمة «كلما»» فعلى رواية الجامع يقع الآن الثلاث» وعلى رواية المبسوط يقع الآن واحدة. 
وأما إذا حلف بالله أن لا يحلف فينبغي أن تجب كفارة واحدة للحال اتفاقاً لأنه لا يعلم ما زاد 
على اليمين الواحدة. وفي البزازية من كتاب القضاء: لو قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت 
طالق ثلاثاً ثم تزوجها ورفع الحال إلى حاكم يرى صحة النكاح فقضى بها ثم طلقها ثلاثاً ثم 
تزوجها بعد دخول زوج آخر اختلف المشايخ في أنه هل يحتاج إلى القضاء ثانياً بناء على أن 
المنعقدة بكلمة «كلما' للحال يمين واحدة يتجدد انعقادها كلما وقع الحنث وهو رواية 
الأصل» أم الت تي ادال أيمان كما هو رواية الجامع وهو الأصح فيحنث في البعض 
لرخرد الخوط و تبقى الباقية منعقدة؟ فمن قال بهذا شرط القضاء ثانياً. ومن قال بالأول لم 

خط اا ااه . وهذا بيان ثمرة الاختلاف في المعلق بالتزوج لا مطلقاً. 

قوله: (وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها) لأنه لى يوجد الشرط والجزاء باق لبقاء محله 
فتبقى اليمين» وسيأتي أن زوال الملك بالثلاث مبطل للتعليق فكان مراده هنا الزوال بما دون 
الثلاث بأن طلقها بعد التعليق واحدة أو نتين فانقضت عدتها ثم تزوجها لثم وجد الشرط 
طلقت. أطلق الملك فشمل ملك النكاح وملك اليمين حتى لو قال لعبده إذا دخلت الدار 
فأنت حر فباعه ثم اشتراه فدخل عتق. وقيد بزوال املك لأن زوال إمكان البر ا 
للتعليق مبطل له أيضاً. وتفرع على ذلك فروع منها ما في البزازية: قال لها إن لم أدفع إليك 
الدينار الذي علي إلى شهر فأنت كذا فأبرأته قبل الشهر بطل اليمين | ه. ومنها ما في القنية : 


الشرط في الثانية اقتضى تكرر الجزاء بتكرر الوقوع فيتكرر غير أن الطلاق لا يزيد على الثلاث 
فيقتصر عليهاء وفي الأولى اقتضى تكرره بتكرر طلاقه» ولا يقال طلقها إذا طلقت بوجود الشرط 
فيقع تطليقتان إحداهما بحكم الإيقاع والأخرى بحكم التعليق. قوله : (لأنه لا يعلم ما زاد على اليمين 
الواحدة) أي فلم يتحقق إلا وجوب كفارة واحدةء وينبغي أنه لو كان الذي بعد الحلف بالله تعالى 
طلاقاً معلقاً بكلمة «كلما؛ أن يجب ثلاث كفارات للحال على رواية الجامع» وأما لو كان المعلق غير 
طلاق فلا تجب إلا واحدة تأمل قوله: (لأن زوال إمكان البر المصحح للتعليق مبطل له) أقول: 
المصحح بالخبر نعت لإمكان البر لأن شرط صحة التعليق إمكان البر» فلو كان غير ممكن لم يصح 


كتاب الطلاق/ باب التعليق ۳ 
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إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت طالق فأخذه هو قبل أن تدفع إليه لا يحنث» وقيل يحنث. 
وهكذا إن لم تجيئي بفلان فأنت طالق فجاء فلان من جانب آخر بنفسه. فالحاصل أنه متى 
عجز عن الفعل المحلوف عليه واليمين موقتة بطلت عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي 
يوسف. دعا امرأته إلى الوقاع فأبت فقال متى يكون فقالت غداً فقال إن لم تفعلي هذا المراد 
غداً فآنت طالق ثم نسياه حتى مضى الغد لا يحنث. حلف ليخرجن ساكن داره اليرم 
والساكن ظالم غالب يتكلف في إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان | ه. وذكر 
قبله فيها فروعاً تحتاج إلى التوفيق: حلف إن لم بخرب بيت فلان غداً فقيد ومنع فلم يخربه 
حتى مضى الغد اختلف فيه والمختار للفتوى الحنث. قال لها وهي في بيت أمها إن لم أذهب 
بك إلى داري فأنت طالق ثم أخرجها من دار أمها فهربت منه فلم يقدر على أخذها وقع. 
حلف لا يسكن فلم يقدر على الخروج إلا بطرح نفسه من الحائط بعد ما أوثق لم يحنث ولو 
وجد الباب مغلقاً لى يمكنه فتحه ففي حنثه قولان. ولو قال إن لم أخرج من هذا منزل اليوم 
فقيد ومنع حنث» وكذا لو قال لها في المنزل والدها إن ل تحضري في منزلي الليلة فأنت طالق 
فمنعها الوالد من الحضور تطلق هو المختار. ولو قال لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى 
منزلي فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم لا يحنث. إن لم أعمل هذه السنة 
في المزارعة بتمامها فمرض ول يتم حنث ولو حبسه السلطان لا يحدث | ه. أقول: إن قوله 
إن لم أخرج وإن لم أذهب بك وإن لم أخرج وإن لم تحضري منزلي سواء في أن القيد والمنع لا 
يمنع الحنث لأنه إكراه وللإكراه تأثير في الفعل بالإعدام كالسكنى لا في العدم» والمعلق عليه 


التعليق ولو زال الإمكان بعد وجوده أبطل التعليق فإمكان البر شرط الانعقاد وشرط لبقاثهما أيضا 
لكنه إنما يكون شرطاً لبقائها إذا كانت مؤقتة كما يني ثم المراد بإمكان البر إمكانه عقلاً وإن استحال 
ال او ا بو ا و E‏ 
وقد وة e‏ راسي E a‏ وإنما لم تنعقد في حلفه ليشربن 
هذا الكوز | بحا لوو رو O‏ اود 
فإذا صب قبل غروب الشمس تبطل لأن ما صب لا يمكن شربه عقلاً ولا عادة فقد عرض زوال 
الإمكان فبطلت فلذا لم يحنث في الصورتين عند أبي حنيفة وحمدء وحنث في مسألة الصعود عند أي 
يوسف أيضاً كما سيأتي في الأيمان قوله: (ثم نسياه حتى مضى الغد لا يحنث) أي لأنه يتعلق على 
طلب الرجل . قال في التتارخانية في المنتقى عن رجل دعا امرأته الخ هل يقع الطلاق أم يتعلق 
بطلب الرجل؟ فقال: نعم. وسئل عنها الحسن بن علي فقال: لا بقع اه. وسيأتي قريباً. 

قوله: (قفي حنثه قولان) قال في الذخيرة في نوع السكنى: لو منع من التحول وأن يخرج 
بنفسه ومنعوا مناعة وأوثقوه وقهروه أياماً لا يحنث في يمينه لأنه مسكن لا ساكن؛ ولو أراد أن يخرج 
موك سا ع اسع كل واد ل كاك 1 الو ين 


۳۲ كتاب الطلاق/ باب التعليق 


في هذه المسائل العدم فلم يؤثر فيه الإكراه وإنما يشكل مسألة العسس فإن الشرط العدم وقد 
أثر فيه الخيس» وكذا يشكل مسألة إن لم أعمل هذه السنة؟ فإن الشرط العدم وقد أثر فيه 
حبس السلطان. ومنها ما في الخانية : أمرأة دفعت من كيس زوجها درهماً فاشترت به لحماً 
وخلط اللحام الدرهم بدراهمه وقال لها الزوج إن لم تردي علي ذلك الدرهم اليوم فأنت طالق 
فمضي اليوم وقع الطلاق لوجود شرطهء فإن أراد الخيلة للخورج عن اليمين أن تأحذ المرأة 
كيس اللحام وتسلمه إلى الزوج | ه. وذكر قبله رجل دفع إلى امرأته درهماً ثم قال ما فعلت 
بابر غات ارت به للحم تقال الروج 'إن ل رک عن للك الدرهم د کے 
ضاع الدرهم من يد القصاب قالوا ما لم يعلم أنه أذيب ذلك الدرهم أو سقط في البحر لا 
ينث | هھ ومفهومه أنه إذا لم يمكن رده فإنه يحنث فعلم به أن قولهم يشترط لبقاء اليمين 
إمكان البر إنما هو في المقيدة بالوقت فعدمه مبطل لهاء أما المطلقة فعدمه موجب للحنث» 
والحاصل أن إمكان البر شرط لانعقاد اليمين مطلقاً مطلقة كانت أو مقيدة» وأما فى البقاء فإن 
كانت مقيدة فيشترط بقاء إمكان البر لبقائهاء وإن كانت مطلقة فلا ولذا قال في الكتاب من 
باب اليمين في الأكل والشرب: إن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه أو كان 
فصبت أو أطلق ولا ماء فيه لا يحنث وإن كان فصبه حنث ! ه. وسنوضحه إن شاء الله 
تعالى . 


وفي الخانية: رجل قال لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته طالق فذهب 


وهو اختيار الفقيه أبي الليث وبه أخذ الصدر الشهيد وهذا بخلاف قوله إن لم أخرج من هذا المنزل 
اليوم فامرأته كذا فقيد ومنع من الخروج حيث تطلق امرأته؛ وكذا لو قال لامرأته وهي في منزل 
والدها إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها الوالد عن الحضور فإنها تطلق هو المختار. والفرق أن 
في قوله لا يسكن هذه الدار شرط الحنث هو السكتى وإنما تكون السكتى بفعله إذا كان باختياره: 
أما في قوله إن لم أخرج من هذا المنزل وفي قوله إن لم تحضري الليلة منزلي شرط الحنث عدم الفعل 
والعدم يتحقق بدون الاختيار اه. قوله: (وإنما يشكل مسألة العسس) قال بعض الفضلاء أقول: لا 
إشكال لأنه صدق عليه أنه ذهبء قعدم الحنث لوجود البر ويشهد له ما يأتي متنا في الأيمان: لا 
يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع يحنث اه. قلت: وسيأق أيضاً هناك عن القنية ما 
نصه : انتقل الزوجان من الرستاق إلى قرية فلحقه رب الديون فقال لها اخرجي معي إلى حيث كنا فيه 
فابت إلى الجمعة فقال إن لم تخرجي معي فكذاء فإن كان قد تأهب للخروج فهو على القور وإلا فلاء 
وإن خرجت معه في الحال إلى درب القرية ثم رجعت بر في يمينه وإن أراد زوجها الخروج أصلاً 
اه. وسيأتي قريباً في كلام المؤلف عن الخانية توجيه آخر لعدم الحنث في مسالة العسس قوله: (وكذا 
يشكل مسألة إن لم أعمل الخ) أقول: يفهم من قوله «فيما لو حلف لا يسكن الخ؛ أن المنع الحسي لا 
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بهم بعض الطريق فأخذهم اللصوص وحيسوهم قالوا لا يحنث في يمينه» وهذا الجواب 
يوافق قول أبي حنيفة ومحمد أصله مسألة الكوز اه. بقي ها هنا مسألتان كثر وقوعهما: 
الأول حلف بالطلاق ليؤدين له اليوم كذا فعجز الأداء بأن لم يكن معه شيء ولا وجد من 
يقرضه ؛ الثانية ما يكتب في التعاليق أنه متى نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من كذا مما لها عليه 
فدفع لها جميع ما عليه قبل الشرط فهل تبطل اليمين؟ فالجواب أن قوله في القنية أنه متى 
عجز عن المحلوف عليه واليمين موقتة فإنها تبطل يقتضي بطلانها في الحادثة الأولى إلا أن 
ود كل ري بخلافه» وأما الثانية فقد يقال إن الإبراء بعد الأداء مكن فإنه لو دقع الدين 
إلى صاحبه ثم قال الدائن للمديون قد أبرأتك براءة إسقاط قال في الذخيرة: صح الإبراء 
ويرجع المديون بما دفعه. ذكره في كتاب البيوع في مسألة الإبراء من الثمن والحط منه إلا أن 
يوجد نقل بخلافه فيتبع . وفي المحيط قبيل القسم الخامس في الطاعات والمحرمات من كتاب 
الأيمان: لو قال لامرأته إن كنت زوجتي غداً فأنت طالق ثلاثاً فخلعها في الغد إن نوى 
بذلك كونها امرأة له في بعض النهار تطلق» وإن لم يكن له نية لم تطلق لأن البر إنما يتصور 
في آخر النهار» ولو خلعها قبل غروب الشمس ثم تزوجها قبل غروب الشمس طلقت لأنها 
امرأته قبل الغروب» ولو خلعها قبل الغروب ثم تزوجها بعد الغروب كانت امرأته وبر في 
يمينه لأنه لم تكن امرأته قبل الغروب اه. وفي القنية: إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق 


أيضاً كما نقلناه عن الذخيرة فيمكن أن يكون هذا الفرع مبنياً على خلاف المختار وهو الفرق بين 
الحسي وغيره فلذا قال: لو مرض حنث ولو حبسه السلطان لا يحنث لأن الحبس'منع حسي بخلاف 
المرض تأمل . 


قوله: (فالجواب أن قوله في القنية الخ) قال في النهر: نقل في عقد الفرائد عن التجنيس ما 
حاصله: لا أسكن في هذا البيت فأغلق الباب أو قيد المختار أنه لا يحنث قيهماء ولو قال إن نم 
أخرج من هذا المنزل فكذا ققيد ومنعء أو قال لها في منزل آبيها إن لم تحضري الليلة إلى منزلي فأنت 
كذا فمتعها أبوها حنث فيهما هو المختار للفتوى. والفرق أن شرط الحنث في الأول الفعل وهو 
السكنى والإكراه يؤثر فيه» وفي الثاني عدم الفعل والإكراه لا يؤثر. قال في العقد قلت: وهذا معنى 
ما نقله بعض علمائنا. الأصل فى هذا الباب أن شرط الحدث إن كان عدميا وعجز عن مباشرته 
فالمختار الحنث» وإن كان وجودياً وعجز فالمختار عدم الحنث اه. واعتبار هذا الأصل يفيد الحنث في 
مسألتنا إذ شرط الحنث فيها عدمي كما هو ظاهر والله تعالى الموفق. وهذا من المواضع المهمة فكن فيه 
على بصيرة اه. كلام النهر: ونقل الرملي عن الفصولين ما يؤيده ويخالف ما نقله المؤلف عن القنية 
حيث قال: قال له مديونه لو لم أقضك مالك اليوم فكذا فتوارى الطالب فنصب القاضي عنه وكيلاً 
بطلب المديون ليقضي منه الال كيلا يحنث فقبض وحكم به آخر قال : م جز ۔ فهو كما ترى كالصريح 
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وخرج على الفور وخلع امرأته ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق لأا ليست بامرأته وقت 
وجود الشرط اه. فقد بطلت اليمين بزوال الملك هنا فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء فأنت 
طالق وبين كونه فامرأته طالق لأا بعد البينونة لم تبق امرأته فليحفظ هذا فإنه حسن جداً. 
وفي القنية أيضاً: إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال إن فعلت كذا فحلال الله علي 
حرام ففعل أحد الفعلين حتى بانت امرأته ثم فعل الآخر فقيل لا بقع الثاني لأنها ليست 
بامرأته عند وجود الشرط» وقيل يقع وهو الأظهر اه. فعلى الأظهر قوله :خلال الله علي 
حرام؟ مثل «أنت طالق؛ والأظهر عندي أنه مثل «امرأتي طالق؛ كما لا يخفى. فإن قلت: قد 
جعلوا زوال الملك مبطلا لليمين فيما لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فخرجت بعد الطلاق 
وانقضاء العدة لم يحنث وبطلت اليمين بالبينونة حتى لو تزوجها ثانياً ثم خرجت بلا إذن م 
يحنث» لا يقال إن البطلان لتقييده بامرأته لأا لم تبق امرأته لأنا نقول لو كان لإضافتها إليه لم 
يحنث فيما لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت» وفيما لو 
قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد البينونة مع أنه يحنث فيهما كما في المحيط 
معللاً بأن الإضافة للتعريف لا للتقييد. قلت: اليمين مقيدة بحال ولاية الإذن والمنع بدلالة 


في عدم بطلانها في الحادثة المذكورة إذ العجز كما يقع بعدم شيء مع المدين يقع بتواري الدائن» ولر 
بطلت بالعجز لما احتيج إلى نصب وكيل على القول بجوازه. ثم نقل عن فتاوى المؤلف أنه أفتى 
بالحنث في مسألتنا مستنداً إلى إمكان البر حقيقة وعادة مع الإعسار بهبة أو تصدق أو إرث اه. 
قلت: وما استشهد به المؤلف من كلام القئية لا يدل على ما قاله لأن المراد به العجز الحقيقي بأن كان 
غير متصور كما في مسألة الكوزء وإذا كان يحنث في قوله لإصعدن السماء اليوم لأنه ممكن عقلاً 
وإن استحال عادة فحنثه هذا بالأولى لأنه ممكن عقلاً وعادة قوله: (فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء 
الخ) ينافي هذا ما يأتي قريباً عن المحيط من أنه لر قال إن قبلت امرأي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد 
البينونة يحنث لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد إلا أن يفرق بين تعليق طلافها وغيره تأمل قوله: 
(فعلى الأظهر قوله حلال الله علي حرام الخ) أي لأن «حلال الله صار عبارة عن «امرأتي» لا عن 
«أنت» بلنظ الخطاب وفيه نظرء لأله لو خاطبها بقوله #حلال الله علي حرام» صار عبارة عن «أنت 
علي حرام؛ ولعل هذا وجه قوله في النهر فيه نظر ظاهر قوله: (والأظهر عندي أنه مثل امرأتي طالق) 
قال في النهر: وفيه نظر ظاهر اه. ولم يبين وجهه. أقول: إذ قول القنية #وقيل يقع وهو الأظهر؛ 
يفيد أن المرجح اعتبار حالة التعليق لا حالة وجود الشر ط ولا قال إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام 
كانكا زونه و ل وإن بانت منه بفعل أحد الأمرين اعتباراً لحالة التعليق. ويؤخذ من هذا أن 
كلام القنية السابق مبني على خلاف الأظهر وهو اعتبار حالة وجود الشرط بقرينة ة التعليل بقوله لأا 
ليست امرأته وقت وجود الشرط» أما على ما هو الأظهر من اعتبار حالة التعليق فر فينبغى أن تطلق 
لأا كانت امرأته ويدل على ترجيح اعتبار حالة التعليق ما ذكره بعده عن المحيط ار 


ا کا ل س 


طلقت واتحلت اليمين وإلا لا وانحلت وإن اختلفا فى وجود الشرط فالقول له إلا إذا 


الحال وذلك قيام الزوجية فسقط اليمين بزوال النكاح كما لو حلف لا يخرج إلا بإذن غريمه 
فقضى دينه ثم خرج لم يحنث بخلاف ما إذا حلف لا يخرج إلا بإذن فلان وليس بينهما معاملة 
لأنبا مطلقة كما في المحيط من باب اليمين على الفور أو التراخي. ثم اعلم أن ما يبطل 
التعليق ارتداد الزوج ولحاقه بدار الحرب عنده خلافاً لهما حتى لو دخلت الدار بعد لحاقه 
وهي في العدة لا تطلق حتى لو جاء ثانيا مسلماً فتزوجها ثانيا لا ينقص من عدد الطلاق 
شيء؛ كذا في شرح المجمع للمصنف. والبطلان عنده لخروج المعلق عن الأهلية لا لزوال 
الملكء فلو قال المؤلف وزوال الملك بغير ارتداد وثلاث لا يبطلها لكان أولى باليمين لأن 
زوال الملك بعد الأمر باليد يبطله لما في القنيّة: لو قال لها أمرك بيدك ثم اختلعت منه وتفرقا 
ثم تزوجها ففي بقاء الأمر بها روايتان والصحيح أنه لا يبقى قال لها إن غبت عنك أربعة 
أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها وانقضت عدتها وتزوجت ثم عادت إلى الأول وغاب عنها أربعة 
أشهر فلها أن تطلق نفسها اه. والفرق بينهما أن الأول تنجيز للتخيير فيبطل بزوال الملك 
والثاني تعليق التخير فكان يمينا فلا ييطل . 


قوله: (فإن وجد الشرط في الملك طلقت وانحلت اليمين) لأنه قد وجد الشرط والمحل 
قابل للجزاء فينزل ول تبق اليمين لأن بقاءها بيقاء الشرط والجزاء ولم يبق واحد منهما. وفي 
القنية: قال لها إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق فوقع فيها غرق أو حرق غالب 
فخرجت لا يحلث اه. مع كون الشرط قد وجد ولكن الشرط الخروج بغير إذنه لغير الغرق 
والحرق. وفيها قبيل النفقة: قال لزوجته الأمة إن دخلت إلدار فأنت طالق ثلاثاً ثم أعتقها 
مولاها فدخلت وقع ثنتان. وفي جامع الكرخي: طلقت ثنتين وملك الزوج الرجعة. له امرأة 
جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق طلقت النفساء. وفي أفحشكن على الحائض لأنه 
تمن اه" أطلى: الملك فمل ما إذا حداف العدة كما فتاه قبل باب ارهن توليين راد 
أن يوجد جميع الشرط في الملك بل الشرط تمامه فيه حتى لو قال لها إذا حضت حيضتين فأنت 
طالق فحاضت الأولى فى غير ملك والثانية فى ملك طلقت. وكذلك إن تزوجها قبل أن تطهر 
من الحيضة الثانية بساعة أو بعد ما انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل وأيامها دون العشرة فإذا 


قوله: (والبطلان عنده لخروج المعلق عن الأهلية الخ) قال في النهر أقول: الظاهر أنه لزوال 
ملكه بدليل عتق مدبريه وأمهات أولاده» ويلزم على ما ادعاه أنه لو عاد ثانياً بعد الحكم بلحاقه وهي 
في العدة ووجد الشرط أن يقعء وإطلاقهم بطلان التعليق يقتضي عدمه. وأيضاً خروج المعلق من 
الأهلية لا يوجب البطلانء ألا ترى أنه لو علق عاقلاً ثم جن فوجد الشرط حال جنونه وقع كما مر 
قوله : (باليمين لأن زوال الملك) الظاهر أن هنا كلمة قيد ساقطة من الناسخ والأصل قيد باليمين لأن 
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اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة طلقت لأن الشرط قد تم وهي في نكاحهء وكذا لو قال 
إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فأكلت عامة الرغيف في غير ملكه ثم تزوجها فأكلت ما 
بقي منه طلقت لآن الشرط تم في ملكه والحنث به يحصل ؛ كذا في المبسوط. وسيصرح بأن 
الملك يشترط لآخر الشرطين وكلامنا هئا في الشرط الواحد. وفي البزازية: أنت طالق إن 
فعلت كذا وكذا لا تطلق مالم يوجد الكل وإن كرر حرف الشرط . إن أكلت أو شربت إن 
قدم الجزاء فأي شيء وجد منها يقع الطلاق وترتفع اليمين وإن أخر الطلاق لا يقع مالم 
توجد الأمور على قول محمد. وعلى قول أبي يوسف إذا وجد واحد بقع الطلاق ويرتفع 
اليمين اهم. وما يناسب قوله «فإن وجد الشرط طلقت» ما في المحيط من باب الأيمان التي 
يكذب بعضها بعضاً: إذا حلف المدعى عليه بالطلاق فقال امرأته طالق إن كان لك علي ألف 
وبرهن المدعي وقضى به حنث الحالف عند أي يوسف وهي رواية عن محمد. وعله أنه لا 
يحنث. ولو برهن على إقرار المدعي بألف ذكر في واقعات الناطفي أنه لا يحنث. ولو حلف 
رجلان في أيديهما دار حلف كل أن الدار داره وبرهنا كانت بينهما ويحتئان وإن كانت في يد 
أحدهما حنث صاحب اليد لتقديم بينة الخارج عليه. حلف بالله أنه لم يدخل هذه الدار اليوم 
ثم قال عبده حر إن لم يكن دخلها اليوم لا كفارة ولا يعتق عبده لأنه إن كان صادقاً في 
اليمين بالله تعالى لم يحنث ولا كفارة؛ وإن كان كاذباً فهو يمين الغموس فلا توجب الكفارة 
واليمين بالله تعالى لا مدخل لها في القضاء فلم يصر فيها مكذباً شرعاً فلم يتحقق شرط 
الحنث في اليمين بالعتق وهو عدم الدخول حتى لو كانت اليمين الأول بعتق أو طلاق حنث 
في اليمينين لأن لها مدخلاً في القضاء. ولو ادعى على رجل ديناً فحلف المدعى عليه 
بالطلاق ما له عليه شيء فأقام المدعي البينة وقضى به له ينظر؛ إن قال كان له علي دين 
وأوفيته لم تطلق امرأته» ون قال لم يكن له علي شيء قط طلقت امرأته وتمامه فيه. ثم اعلم 
أن ها هنا مسائل في الإيمان تحمل على المعنى دون ظاهر اللفظ منها: لو قال سكران لآخر 
إن لم أكن عبداً لك فامرأته طالق ثلاثاً لا يحنث إن كان متواضعاً له. ومنها إن وضعت يدك 
على المغزل فكذا فوضعت يدها عليه ولم تغزل لا يحنث. ومنها إن دفعت لأخيك شيئاً ودفع 
إليها أرزاً لتدفع إليه لا يحنث. ومنها خرج من داره وحلف لا يرجع ثم رجع لشيء نسيه في 
داره لا يحنث؛ كذا في القنية. وفيها: لو قال لامرأتين له أطولكما حياة طالق لا تطلق في 
الحال» فلو كانت إحداهما بنت ستين سنة والأخرى بنت عشرين سنة فماتت العجوز قبل 


الخ لكن فيه نظر لأن قوله #أمرك بيدك» ليس بيمين بدون تعليق وإذا كان معلقاً لا يزول الأمر بزوال 
املك كما هو صريح عبارة الفتح المذكورة. 


كتاب الطلاق/ باب التعليق ۳۷ 


e e ويك 1 جد ع‎ E RF e i OE E قا واه‎ ue 6 E E e E EN E Eg SÎ ATE © arr واتلمة وان أ 4ه كم هاه © وز‎ 


الشابة طلقت الشابة فى الحال ولا يستند خلافاً لزفر. قال رحمه الله: ولو ماتتا معاً لا تطلق 
واحدة منهما. وإن لم تخرج الفساق من النار فأنت طالق ثلاثاً لا تطلق لتعارض الأدلة اه. 
وفيها: ادعا امرأته إلى الوقاع فأبت فقال متى يكون قالت غداً فقال إن لم تفعلي لي هذا المراد 
غداً فأنت طالق ثم نسياه حتى مضى الخد لا يحنث أه. وهذا يستثنى من قولهم إذا فعل 
المحلوف عليه ناسياً يحنث . والجواب أن الحنث شرطه أن يطلب منها غدا وتمتنع ولم يطلب 
فلا استثناء قوله: (وإلا لا وانحلت) أي إن لم يوجد الشرط في الملك لا يقع الطلاق وتنحل 
اليمين إن وجد في غير الك وأما بمجرد عدم الشرط في الملك لا تنحل . ثم اعلم أنه 
تعتبر الأهلية وقت التعليق . قال فى القنية: وفى الطريقة الرضوية أجمعنا أن الأهلية في تعليق 
الطلاق تعتبر وقت اليمين لا وقت الشرط حتى لو كان مفيقاً وقت اليمين مجئوناً وقت الشرط 
يصح ويقع وعلى العكس لا يصح اليمين أه. 


قوله: (وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له) أي للزوج لأنه منكر وقوع الطلاق 
وهي تدعيه وهذا أولى من التعليل بأنه متمسك بالأصل لأن الأصل عدم الشرط والقول لمن 
يتمسك بالأصل لأن الظاهر شاهد له اه. لأنه لا يشمل ما إذا كان الظاهر شاهداً لها والحكم 
قبول قوله مطلقاً فلذا لو قال لها إن لم تدخلي هذه الدار اليوم فأنت طالق فقالت لم أدخلها 
ؤقال الزوج بل دخلتيها فالقول له وإن كان الظاهر شاهداً لها وهو أن الأصل عدم الدخول 
لكونه منكراً. وأقوى سنة لو قال لها إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه جامعها مع أن 
الظاهر شاهد لها من وجهين: كرون الأصل عدم العارض» وكون الحرمة مانعة له من 
الجماع. قيد بالشرط لأن الاختلاف لو كان في وقت المضاف كان القول لها كما إذا قال لها 
أنت طالق للسنة ثم قال جامعتك وهي طاهرة لا يقبل قوله بخلاف ما إذا كانت حائضاً لأنه 
'يمكنه إنشاء الجماع فيه وإن لم جز شرعاًء أما إذا كانت طاهرة فلكونه اعترف بالسبب لا 
قدمنا أن المضاف ينعقد سبباً للحال بخلاف المعلق. وفى الكافى من هذا الباب: لو قال 
لامرأته الموطوءة أنت طالق للسنة لا يقع إلا في طهر حال عن الطلاق والوطء عقيب حيض 
حال عن الطلاق والوطء فإذا حاضت وطهرت وادعى الزوج جاعها وطلاقها في الحيض لا 
يقبل قوله في منع الطلاق السني لانعقاد المضاف سببا للحال وإنما يتراخى حكمه فقطء 
فدعوى الطلاق أو الجماح بعده دعوى المانع فلا يقبل قوله في منع وقوع الطلاق في الطهر 
لكن يقع طلاق آخر بإقراره بالطلاق في الحيض وإن ادعى الطلاق أو الجماع وهي حائض 

قوله : (طلقت الشابة في الحال) حاصله أنه ما دامتا حيتين لا يقع شيء؛ وإن مانت واحدة منهما 
تكون الباقية أطولهما حياةء ولا ينظر إلى السن كما في التتارخانية عن اليتيمة قال: وأنشد لنا شعراً: 


وإن حياة المرء بعل علوة ولو ساعة من عمره لكشير 
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صدق. ولو قال إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق فادعى الجماع في الحيض لا تطلق 
لأنه علق الطلاق بصريح الشرط والمعلق بالشرط إنما ينعقد سبياً عند الشرط لما عرف فإذا 
أنكر الشرط فقد أنكر السبب فيقبل قوله. وكذا لو قال والله لا أقربك أربعة أشهر فمضت 
المدة ثم ادعى قربائها في المدة لا يقبل لآن الإيلاء سبب في الحال لكن تراخى وقوع الطلاق 
إلى مضي المدة وقد مضت المدة ووقع ظاهراء فدعوى القربان في المدة دعوى المانع فلا يقبل . 
ولو ادعى القربان قبل مضي المدة يقبل قوله لأنه لم يقع الطلاق بعد وقد أخبر عما يملك 
انشاءه فيقبل قوله. وإن قال إن لم أقربك في أربعة أشهر فأنت طالق فمضت المدة ثم ادعى 
القربان في المدة لا يقع لأنه علق الطلاق بصريح الشرط فمتى أنكر الشرط فقد أنكر السبب 
فيقبل قوله. وإن قال عبده حر إن طلقتك ثم خيرها فقالت اخترت نفسي في المجلس وادعى 
أنك أخذت في عمل آخر قبل الاختيار وأنكرت وقع الطلاق والعتق لأن سبب الطلاق وجد 
والظاهر وقوعه فدعواه الإعراض دعوى اليطل فلا يقبل» وإذا ثبت الطلاق ثبت العتق لبنائه 
علا رلو ول كيده جز إن اق ق رااان چن ار فيل ار 
يعتق لأنه أنكر شرط العتق وتطلق لا مر. لضا GD‏ 
ابيع بيننا فعبده حر فمضت مدة الخيار : ثم ادعى النقض في المدة لا يقبل ويثيت الملك والعتق 
N ONE‏ ثبت الملك * ثيت العتق. ولو 
فل ]1 اقفن الع عن الثلاث قدي خي وهي لفكي (بعدة ا ي ل رة ال 
والملك ثابت لا مر اه. وفيه من آخر كتاب الأيمان: لو قال كل أمة لي حرة إلا أمهات 
أولادي ثم ادعى أمية الولد فيهن أو بعضهن لا يصدق»ء سواء كان معهن ولد أو لا. 
والأصل أن السيد إذا أوجب العتق بلفظ عام واستثتى بوصف خاص ثم ادعى وجود ذلكء 
فإن كان الوصف عارضا: لا يقبل قولهء وإن كان أصلياً قبل قوله لأن القول قول من يتمسك 
بالأصل . وإن أوجب العتق.بلفظ خاص ثم أنكر وجود ذلك الوصف فالقول قوله لأنه ينكر 
الإعتاق أصلاً وهنا أوجب العتق بلفظ عام واستثنى بوصف خاص عارضي فكان مدعياً 
إيطال العتق الثابت أصلا فلم يصدق» وقيام الولد لا يدل على صدق دعواه لاحتمال أن 
اق لس ل OR‏ لي يد وم تصر 
الأمة أم ولده لأنها عتقت بالإيجاب العام. ولو عرف دعوى النسب من المولى قبل الخصومة 
واختلفوا فقال المولى كنت ادعيت قبل اليمين وم تعتق الأمة وقالت : الأمة ادعيت بعد اليمين 
وقد عتقت فالقول للمولى لأن أمية الولد تثبت في الخال والحال يدل على ما قبله لما عرف. 


فإن قيل للأمة ظاهر آخر وهو أن الأصل عدم أمية الولد قلنا : هي بظاهرها تثبت 2 
الاستحقاق وهو يدفع . ولو قال إلا أمة حْبارْة أو اشتريتها من زيد أو نكحتها البارحة أو إلا 
ثيباً وادعى ذلك اد ما و ا و د 
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تعتق ويحلف السيد لأن شهادتهن ضعيفة فلا بد من مؤيد وهو حلف المولى» وإن قلن بكر أو 
أشكل عليهن عتقت بالإيجاب العام لعدم صفة ثبوت المستثنى» وإن كانت ثيباً وخاصم 
واختلفوا فقال أصبتها قبل الحلف وقالت أصبتنى بعد الحلف فالقول له لأن الحال يدل على ما 
قبله . وكذا لو قال إلا أمة بكراً أو لم أشترها من فلان أو لم أطأها البارحة أو إلا خراسانية ثم 
ادعى ذلك فالقول قوله لأن هذه صفة أصلية إذا الأصل هي البكارة وعدم الولادة وعدم 
الشراء من فلان وعدم الوطء» وكذا الخراسانية لأن الخراسانية من يكون مولدها بخراسان 
فكانت صفة أصلية مقارنة لحدوث الذات. ولو قال كل أمة لي بكر أو ثيب أو اشتريتها من 
فلان أو لم اشترها منه أو نكحتها البارحة أو ولدت مني أو لم تلد مني أو خبازة أو غير خبازة 
فهي حرة ثم أنكر هذه الأوصاف فالقول له لأنه أوجب العتى بوصف خاص ثم أنكر وجود 
ذلك الوصف فكان القول قوله اه. ويجري هذا في الطلاق أيضاًء فلو قال كل امرأة لي طالق 
إلا امرأة خبازة أو وطثتها البارحة ونحوه وادعى ذلك لا يقبل إلى آخر المسائل. ثم اعلم أن 
ظاهر المتون يقتضي أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها شهراً ثم ادعى الوصول وأنكرت 
فالقول قوله في عدم وقوع الطلاقء وقولها في عدم وصول الالء وقد جزم به في القنية 
فقال: إن لم تصل نفقتي إليك عشرة أيام فأنت طالق ثم اختلفا بعد العشرة فادعى الزوج 
الوصول وأنكرت هي فالقول له اه. لكن صحح في الخلاصة والبزازية كما قدمناه في فصل 


قوله: (وقد جزم به في القنية) ذكر فيها من باب التفويض ما نصه ع: إن غبت عشرة أيام ولم 
تصل إليك النفقة فالأمر بيدك ثم اختلفا بعد مضيها في وصول النفقة فالقول للمرأة. ص: مثله. م: 
على العكس اه. والرمز الأول للعيون والثاني للأصل والثالث للمنتقى قوله: (لكن صحح في 
الخلاصة والبزازية الخ) قال الرملي: جزم هذا الشارح في فتاواه بما يقتضيه كلام أصحاب المتون 
والشروح لأنها الكتب الموضوعة لنقل المذهب كما لا بخفى» كذا ذكر في منح الغفار. وأقول قال في 
الفيض للكركي : والأصح أنه لا يكون القول قوله اه. وأنت على علم بأن المطلق يحمل على المقيد 
فيحمل إطلاق المتون على ما إذا ل يتضمن دعوى إيصال مال فنأمل. وفي فصول الأستروشني: 
ويكون القول قولها وهو الأصح. وفي جامع الفصولين: ذكر ثلاثة أقوال في المسألة وجعل الثالث 
رامزاً للذخيرة أن القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حى الطلاق وأقول: هذا القول 
عندي وسط والحاصل أن في المسألة كلاماً كثيراً وقد كتبنا أيضاً شيئاً على جامع الفصولين فليتأمل 
اه .وما اختارة المحشي هو ما عليه المتون كما لا يخفى لكن ما ذكره من أن الأقوال ثلاثة لا وجه له 
لأن صاحب جامع الفصولين ذكر القول الأول أنه يصدق الزوج لأنه ينكر الحكم» ثم ذكر القول 
الثاني أنه لا يصدق» ثم ذكر كلام الذخيرة ولا يخفى أن القول الأول معناه أن القول للزوج في حق 
الطلاق لا في حق وصول النفقة إليها بدليل التعليل بقوله لأنه ينكر الحكم أي حكم التعليق وهو 
الحنث بوجود الشرط» أما كون القول له في وصول النفقة إليها أيضاً فلا وجه له أصلاً لأنها منكرة 
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الأمر باليد أنه لا يقبل قوله في كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر كما قبل قولها في عدم 
ا ا 


قوله: (إلا إذا برهنت) أي أقامت البينة على وجود الشرط لأنها نورت دعواها بالحجة. 
أطلقه فشمل ما إذا كان الشرط عدمياً فإن برهانها عليه مقبول لما في جامع الفصولين: الشرط 
يجوز إثباته ببينة ولو كان نفياً كما لو قال لقنه إن لم أدخل الدار فأنت حر فبرهن القن أنه لم 
يدخلها يعتق. قيل فعلى هذا لو جعل أمرها بيدها إن ضريها بغير جناية ثم ضريها وقال 
ضربتها بجناية وبرهنت أنه ضريها بغير جناية ينبغي أن تقبل بينتها وإن أقامت على النفي 
لقيامها على الشرط حلف إن لم تجىء صهرتي هذه الليلة فامرأتي كذا فشهد أنه حلف كذا ولم 
تجىء صهرته في تلك الليلة وطلقت امرأته تقبل لأنها على النفي صورة وعلى إثبات الطلاق 
حقيقة» والعبرة للمقاصد لا للصورة كما لو شهدا أنه أسلم واستثنى وشهد آخران أنه أسلم 
وم بستشن تقبل بينة إثبات الإسلام ولو كان فيها نفي إذ غرضهما إثبات إسلامه. ثم رقم 
بعلامة مح قال: تقبل على الشرط وإن كان نفياً اه. فإن قلت سيأتي في كتاب الأيمان في 
هذا المختصر أنه لو قال عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره ه في الكوفة لم يعتق يعني 
عندهما خلافاً لمحمد» وعللوا لهما بأنها شهادة نفي معنى لأنبا بمعنى لم يحج العام فهذا يدل 
على أن شهادة النفي لا تقبل على الشرط . قلت : قد اختلفوا في بناء هذه المسألة فقيل إنها 
مبنية على مسألة اشتراط الدعوى في شهادة عتق القن. قال في جامع الفصولين: فعلى هذا 
لو وضعت المسألة في الأمة ينبغي أن تعتق وفاقاً إذ دعواها العتق لا يشترط اه. فحينئذ لا 
إشكال. وأما على ما علل به في الهداية من أنها قامت على النفي لأن المقصود منها تفي الحج 


والقول قول المنكر ولا سيما إذا علق على عدم أداء الدين لدائنه في وقت كذا فإنه لا يمكن أن يقال 
القول للحالف في الأداء كما لا يخفى على من له أدنى إلام. فعلم بهذا أن ما في الذخيرة تفصيل 
وبيان لهذا القول لا قول ثالث وهذا هو القول الذي ذكر المؤلف أنه ظاهر المتون وأفتى به فى فتاواه 
لكن آخر كلاماً هنا يفيد ترجيح القول الآخر بناء على ما قاله العلامة قاسم من أن التصحيح الصريح 
أقوى من الالتزامي» وعلى ما قاله البرهان الحلبي في شرح المنية من أنه لو صرح بعض الأئمة بقيد لم 
يذكر غيره ما يخالفه يجب الأخذ به تأمل قوله: (كما قدمناه في فصل الأمر باليد) عبارته هناك: وإ 
ادعى وصول النفقة إليها وادعت حصول الشرطه قيل القول له لأنه ينكر الوقوع لكن لا يثبت 
وصول النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر. 


قوله: (فيثبت كلا الأمرين الخ) أقول: رأيت في نسختي القنية من هذا المحل مكتوباً على 
هامشها ما نصه: هذا خلاف رواية الفصول فإنه قال لا تسمع البينة في هذا والقول قول الزوج مع 


كاب الطلاق/ باب التعليق ا 
كاك الللاق | ا س ا ن ت ن 


برهنت وما لا يعلم إلا منها فالقول لها في حقها كأن حضت فأنت طالق وفلانة أو أن 
كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت حضت أو أحبك طلقت هي فقط وبرؤية الدم لا 


لا إثبات التضحية لأنها لا مطالب بها فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج. غاية الأمر أن هذا 
النفي مما يحيط به علم الشاهد ولكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا اه. فمشكل ولذا قال في 
فتح القدير: إن قول محمد أوجهء ظاهره تسليم أنها على الشرط مقبولة ولو نفياً وقد نقله عن 
المبسوط أيضاً وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى. ولو قال المصنف «ولو ادعى عليه أن الشرط قد 
وجد وأنكر قالقول له إلا إذا شهدت البينة» لكان أولى لأنه لا يشترط دعوى المرأة للطلاق 
ولا أن تبرهن لأن الشهادة على عتق الأمة وطلاق المرأة تقبل حسبة بلا دعوى» ولا يشترط 
حضور المرأة والأمة لكن يشترط حضور الزوج والمولى صح تحضر المرأة ليشير إليها الشهود 
ط. لو شهد أنه أبان امرأته فلانة فقالت لم يطلقني وقال الزوج ليس اسمها فلانة وشهدا أن 
اسمها فلانة فالقاضي يفرق بينهما ويمائله عتق الأمةء فلو شهدا أنه حررها وأن اسمها كذا 
وقالت لم يحرري فالقاضي يحكم بعتقها والشهادة بحرمة المصاهرة والإيلاء والظهار بدون 
الدعوى تقبل ويشترط حضور المشهود عليه» وقيل لا تقبل بدون الدعوى في الإيلاء والظهار 
وفي عتق الأمة والطلاق بدون الدعوى فيل يحلف وقيل لا فليتأمل عند الفتوى» كذا في 
جامع الفصولين. وفي القنية: ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج يقول طلقتها بالشرط 
ولم يوجد فالبينة فيه بينة المرأة» ولو ادعت عليه أنه حلف لا يضربها وادعى هو أنه لا يضربها 
من غير ذنب وأقاما البينة فيغبت كلا الأمرين وتطلق بأهما كان اه. وفي القنية من باب 
البينتين المتضادتين: ولو قال لامرأته إن شربت مسكراً بغير إذنك فأمرك بيدك فأقامت بينة 
على وجود الشرط وأقام الزوج بيئة أنه كان بإذتها فبينة المرأة أولى اه 


قوله: (وما لا يعلم إلا منها فالقول لها في حقها كأن حضت فأنت طالق وفلانة أو إن 
كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت حضت أو أحبك طلقت هي فقط) عليه الأثمة الأربعة 
لأنها أمينة مأمورة بإظهار ما في رحمها. وفائدته ترتيب أحكام الطهر وهو فرع قبول قولها كما 
قبل إخبارها بالحيض في انقضاء العدة وحرمة جماعها وبالطهر وبقولها طهرت في حله وهي 


اليمين تأمل جداً اه. ما رأيته. أقول: وهذا هو الذي يظهر لأنهما اتفقا على أصل الحلف واختلفا في ` 
القيد وهو من غير ذنب والزوج يدعي وجود القيد وهي تنكره فكأنه يدعي بذلك عدم وقوع الطلاق 
وهي تدعي وقوعه فالقول لهء ويؤيده ما سيأتي عند قول المصنف :ولا في أنت طالق إن شاء الله؟ 
حيث قال : ويشمل ما إذا ادعى الاستثناء وأنكرته فإن القول قوله وكذا في دعوى الشرط قوله: 
(وبالطهر وبقولها طهرت في حله) كذا فيما رأيناه من النسخ والظاهر أن الواو في قوله #وبقولهاء 
زائدة من قلم الناسخ لأن المعنى وكما قبل إخبارها بالطهر بقولها طهرت في حل الجماع قوله: 


۲{ كتاب الطلاق/ باب التعليق 


EE OORT RPE 4 2 لل واف ير ير لوه بوره واب عام م ودع ه عه مه جه الحو اودري‎ FL CE سوه ين‎ SE E RR i 


متهمة في حق غيرها إن كذيبا الزوج وإن صدقها طلقت فلانة أيضاً. والحاصل أن المنظور 
إليه في حقها شرعاً الإخبار به لأنها أمينة» وفي حق ضرتها متهمة وشهادتها على ذلك شهادة 
فرد ولا بعد في أن يقبل قول الإنسان في حق نفسه لا في حق غيره كأحد الورثة إذا أقر 
بدين على الميت اقتصر على نصيبه إذا لم يصدقه الباقون: والمشتري إذا أقر بالمبيع لمستحق لا 
يرجع بالثمن على البائع» كذا في فتح القدير. وقد يقال: إن المقر في المسألتين لم يتعد ضرر 
إقراره إلى أحد وهنا تعدى إلى الزوج بقطع العصمة مم كوتها متهمة في حق نفسها أيضاً ولا 
بد من قيام الحيض عند الإخبارء أما بعد الانقطاع فلا لأنه ضرورة فيشترط قيام الشرط 
بخلاف إن حضت حيضة حيث يقبل قولها في الطهر الذي يلي الحيضة لا قبله ولا بعده لأنها 
أخبرت عن الشرط حال عدمهء والمعنى فيه أن الشرع جعلها أميئة فيما تخبر به عن الحيض 
والطهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة بهما فما دامت الأحكام قائمة كان الاسمان قائمين من 
جهة الشرع فتصدق» وإذا كانت الأحكام منقضية كان الاسمان غير ثابتين فلا تصدق بخلاف 
المودع لو قال رددتها أو هلكت يصدق ولا يشترط لتصديقه قيام الأمانة لأنه صار أميناً من 
جهة صاحب الال صريحا وابتداء لا لضرورة حيث ائتمنه صاحب الال مطلقاً؛ كذا في 
المعراج. قيد بقوله «إن حضت» لأنه لو قال لامرأتيه إن حضتما فأنتما طالقان فقالتا حضنا م 
تطلق واحدة.منهما إلا أن يصدقهماء فإن صدق إحداهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة. 
وإن كن ثلاثاً فقال ذلك فقلن حضنا لم تطلق واحدة منهن إلا أن يصدقهن» ركذا إن صدق 
إحداهن» فإن صدق ثنتين فقط طلقت المكذبة دون المصدقات» ولو كن أربعاً والمسألة بحالها 
لم يطلقن إلا أن يصدقهنء وكذا إن صدق إحداهن أو اثنتين» وإن صدق ثلاثاً فقط طلقت 
المكذبة دون المصدقات والوجه ظاهر من الشرح وفي المحيط قال لنسائه الأربع إذا حضتن 
حيضة فأنتن طوالق فقالت واحدة حضت حيضة وصدقها الزوج طلقن لأن شرط وقوع 
الطلاق عليهن حيضة واحدة منهن لأن اجتماعهن على حيضة واحدة لا يتصور فيجعل ذلك 
مجازاً عن حيضة إحداهن كما لو قال لامرأتيه إذا جضتما حيضة فأنتما طالقان فحاضت 
إحداهما طلقتا وإن كذبها طلقت وحدها تطليقة لأا مصدقة في حقها دون ضراتهاء ولو 


(والوجه ظاهر من الشرح) قال فيه: والأصل فيه أن حيض جميعهن شرط لوقرع الطلاق عليهن ول 
تطلق واحدة منهن حتى ترى جميعهن الحيض» وإن حاضت بعضهن يكون ذلك بعض العلة وهي لا 
يثبت بها الحكم. فإن قلن جميعاً قد حضتا لا يثبت حيض كل واخدة منهن إلا في حقها ولا يثبت في 
حق غيرها إلا أن يصدقهن فيثبت في حق الجميع» وإن صدق البعض وكذب البعض ينظرء فإن 
كانت المكذبة واحدة طلقت هي وحدها تمام الشرط في حقها لأن قولها مقبول في حق نفسها وقد 
صدق غيرها فتم الشرط فيهاء ولا يطلق غيرها لأن المكذبة لا يقبل قولها في حق غيرها فلم يتم 
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قالت كل واحدة حضت حيضة طلقت كل واحدة تطليقة صدقها الزوج أو كذبها لأن كل 
واحدة مصدقة شرعاً فيما بينها وبين زوجها. ولو قال كلما حضتن حيضة فأنتن طرالق 
فقالت كل واحدة حضت حيضة» فإن كذيبن طلقت كل واحدة تطليقة لأنه ثبت حيضة كل 
واحدة في حق نفسها خاصة دون صواحبها فلم يوجد في حى كل واحدة إلا شرط طلاق 
واحدة» وإن صدق واحدة دون الثلاث طلقت كل واحدة من الثلاث ثنتين والمصدقة واحدة 
لأنه ثبت في حق المصدقة دون حيض صواحبها وثبت في حق كل واحدة من المكذيات 
حيضتان حيضها بإخبارها وحيضة المصدقة بالتصديق» وإن صدق منهن اثنتين طلقت كل 
مصدقة اثنتين لوجود حيضتين في حق كل واحدة حيضتها وحيضة صاحيتها المصدقة وكل 
مكذبة ثلاثاً لوجود ثلاث حيض في حقها حيضتها وحيضتي المصدقتين» وإن صدق ثلاثاً 
طلقت كل واحدة ثلاثاً لثبوت ثلاث حيض في حق المصدقات وأربع حيض في حق المكذبة 


اهم. 


ثم اعلم أن الوقوع على الضرة لم ينحصر في تصديقه وإنما يتوقف على تصديقه إذا م 
يعلم وجود الحيض منهاء أما إذا علم طلقت فلانة أيضاً؛ كذا في الجوهرة. وقيد بكونه لا 
بعلم إلا منها لأنه لو كان يعلم من غيرها توقف الوقوع على تصديقه أو البينة كالدخول 
والكلام اتفاقاً. واختلفوا فيما لو علق طلاقها بولادتها فقالا يقع الطلاق بشهادة القابلة . وقال 
الإمام الأعظم : لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في الجوهرة. ولا يشمل ها لو 
علقه على فعل بغير إذنها لا في البزازية : إن شربت مسكراً بغير إذنك فأمرك بيدك وشرب ثم 
اختلفا في الإذن فالقول له والبيتة لها وفي الصيرقية إن ذهبت إلى بيت أب بغير إذنك فأنت 
طالق فادعى إذنها وأنكسرت فالقول له لأنه يتكر وقوع الطلاق مع أن الإذن لا يستفاد إلا 
. منها ولكن يطلع عليه بالقول بخلاف الحيض والمحبة والبغض ومن قبيل الدخول والكلام ما 
لو علق بقوله إن كنت جائعة في بيتي . قال قاضيخان: إن لم تكن جائعة في غير الصوم لا 
يكون حانثاً. ومنه ما لو علقه بقوله إن لم أشبعك من الجماع قال القاضي : إن جامعها حتى 


الشرط في حق غيرهاء وإن كذب أكثر من واحدة لم تطلق واحدة منهن لأن كل واحدة من المكذبات ٠‏ 
لم يثبت حيضها إلا في حىّ نفسها فكان الموجود بعض العلةء ولا تطلق واحدة منهن حتى يصدق 
غيرها جميعاً قوله: (لأنه ڈ ثبت في حق المصدقة) أي لأن الحيض ثبت في حق المصدقة دون حيض 
صواحبها فإنه لم يثبت في حقها لتكذيبهن بل ثبت حيضهن في حقهن فقط قوله: (ثم اعلم أن الموقع 
على الضرة الخ) قال الرملي: لا ينافيه ما تقدم من قوله «وما لا يعلم إلا منها الخ إذ ذاك فيما إذا 
أشكل أمرها وذا فيما لم يشكل بأن أخبرت في وقت عدتها المعروفة لزوجها وضرتها وشوهد الدم 
منها بحيث لم يبق شك تأمل . 
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أنزلت فقد أشبعها اه. وفي القئية: والمسرة كالمحبة وكذا الغيرة باللسان لا بالقلب اه. وقد 
سوى المصنف بين المحبة والحيض وليس بينهما فرق إلا من وجهين: أحدهما أن التعليق 
بالمحبة يقتصر على المجلس لكونه تخييراً حتى لو قامت وقالت أحبك لا تطلق» والتعليق 
بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات والثاني أنها إذا كانت كاذبة في الإخيار تطلق في 
التعليق بالمحبة لما قلناء وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى حتى يحل 
وطؤها ديانة لأنه حقيقة المحبة والبغض أمر خفي لا يوقف عليها من قبل أحد لا من قبلها 
ولا من قبل غيرها لأن القلب يتقلب لا يستقر على شيء» فلما لم يوقف عليها تعلق الحكم 
بإخبارها لأنه دليل عليها لأن أحكام الشرع لا تناط بأحكام خفية. وفي الفوائد الظهيرية: لو 
قال أنت طالق إن كنت أنا أحب كذا ثم قال لست أحبه وهو كاذب فهي امرأته يسعه وطؤها 
ديانة. قال شمس الأئمة: وهذا مشكل لأنه يعرف ما في قلبه حقيقة وإن كان لا يعرف ما. 
في قلبها لكن الطريق ما قلنا أن الحكم يدار على الظاهر وهو الاخبار وجوداً وعدماًء وكذا 
الحكم لو قال إن كنت تبغضيني» ولو قال إن كنت تحبيني بقلبك فقالت أحبك طلقت ديانة 
وقضاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن المحبة فعل القلب فكان إطلاقها وتقييدها بالقلب سواء 
وإنما يفيد التأكيد. وقال محمد: لا تطلق ديانة لأن المحبة عمل القلب وجعل اللسان خلفاً 
عنه وعنذ التقييد بالقلب تبطل الخلفية فيبقى الحكم متعلقاً بالأصل؛ كذا في المعراج. والظاهر 
من كلام مشايخنا أنه لا فرق بين التعليق يمحبتها إياه أو بمحبتها فراقه وذكره في المعراج عن 
غير أهل المذهب فقال: وفي التبصرة للخمي: قال لها إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق 
فقالت أحب ثم قالت كنت لاعبة قال: أرى أن يقع عليها. ثم نقله عن الأنوار للمالكية. 
وذكر في المحيط مسألة ما إذا قال إن كنت تحبين الطلاق ولا فرق بين الطلاق والفراق فكان 
منقولاً عن أصحاينا أيضاً. وأطلق في المحبة فشمل ما إذا قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله 
في نار جهنم فأنت طالق ولا يتيقن بكذببا لأنها لشدة بعضها إياه قد تحب التخلص منه 
بالعذاب؛ كذا في الهداية. وذكر قاضيخان: قال لامرأته إن سررتك فأنت طالق فضرسا 
فقالت سرني قالوا: .لا تطلق امرأته لأنا نتيقن بكذيها. قال مولانا رضي الله تعالى عنه: وفيه 
إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في 
ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها كما لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق 
فقالت أحب يقع الطلاق عليها. ولو أعطى ألف درهم فقالت لم يسرني كان القول قولها ولا 
يقع الطلاق لاحتمال أا طلبت الألفين فلا يسرها الألف إه. 


قوله: (قلت بينهما فرق) قال في النهر: وقد يفرق بينهما بأن إيلام الضرب القائم بها دليل 
ظاهر على كذبها بخلاف مرد محبة العذاب فإنه لا دليل فيه على التيقن بكذها قوله: (وقوله وإن كنا 
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قلت: بينهما فرق» وقوله «وإن كنا نتيقن بكذببا" ممنوع لما سمعته عن الهداية من أنه 
لا يتيقن بكذيها. وبهذا ظهر أنه لو علق بفعل قلبي وأخبرت به فإن تيقنا بكذيا لم يقع وإلا 
وقع. وفي البدائع: إن كنت تكرهين الجنة تعلق بإخبارها بالكراهة مع أا لا تصل إلى حالة 
تكره الجنة فقد تيقنا بكذيها. وقد يقال: إن لشدة محبتها للحياة الدنيا تكره الجنة لأنها لا 
تتوصل إليها إلا بالموت وهي تكرهه فلم يتيقين بكذيها. وهل تكفر المرأة بقولها آنا أحب 
عذاب جهنم وأكره الجنة؟ قلت: ظاهر كلامهم هنا عدمه. وفي المحيط لو قال لامرأتيه 
أشدكما حباً للطلاق وأشدكما بغضاً له طالق فقالت كل واحدة أنا أشد حباً في ذلك لا يقم 
شيء لأن كل واحدة مخيرة في حق نفسها شاهدة على صاحبتها بما في ضميرها لأنها تقول آنا 
أشد حباً منها وهي أقل حباً مني وهي غير مصدقة في الشهادة على صاحبتها فلم يتم الشرط 
اه. وقيد بمحبتها لأنه لو علقه بمحبة غيرها فظاهر ما في المحيط أنه لا بد من تصديق 
ازز فإنه قال: لو قال أنت طالق إن لم تكن أمك هوى ذلك فقالت الأم آنا لا أهوى 
وكذبها الزوج لا تطلق. فإن صدقها طلقت لما عرف . وروى ابن رستم عن محمد أنه لو قال 
إن كان فلان مؤمناً فأنت طالق لا تطلق لأن هذا لا يعلمه إلا هر ولا يصدق هو على غيره 
وإن كان هو بين مسلمين يصلي ويحج. ولو قال لآخر لي إليك حاجة فاقضها لي فقال امرأته 
طائق إن لم أقض حاجتك فقال حاجتي أن تطلق زوجتك فله أن لا يصدقه فيه ولا ت لو 
زوجته لأنه محتمل للصدق والكذب فلا يصدق على غ ر؛ 'ه. وأطلق في المرأة فشمل س إدا 
كاك مرافقة ل تمض بعد لا في الي لو قال لامرأته المرافقة إن حضت فأنت طالق 
فقالت حضتء أو قال لغلامه المراهق إن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت» تصدق المرأة ولا 
يصدق الغلام في رواية هشام لأن الغلام ينظر إليه كيف يخرج منه المني ولا يستطاع ذلك في 
الحيض لأنها تدخل الدم في الفرج فلا يعلم منها أو من غيرهاء وفي رواية يصدق الغلام 
أيضاً وهي الأصح لأن الاحتلام يعرفه غيره كالحيض ولذلك إذا قال احتلمت في حال 
إشكال أمره يصدق فيما له وفيما عليه لأنه أخبر بخبر يحتمل الصدق والكذب فيصدق 
كالجارية اه. ولم أر صريحاً أن المرأة إذا قبل قولها في حقها في الحيض والمحبة فهل يكون 
يميئها أو بلا يمين. ووقع في الوقاية أنه قال صدقت في حقها خاصة وظاهره أنه لا يمين 
عليها ويدل عليه قولهم إن الطلاق معلق بإخبارها وقد وجد ولا فائدة في التحليف لأنه وقع 


نتيقن بكذيها ممنوع) مقتضى كلامه تسليم ما في الهداية فكان عليه أن يقول وقوله «كما لو قال إن 
كنت تحبيني الخ؟ ممنوع تأمل . 

قوله: (لو قال أنت طالق إن لم تكن آمك تبوى ذلك الخ) قال الرملي: فقد علم من هذه . 
الفروع أنه إن علق بفعل الغير لا يصدق ذلك الغير عليه؛ سواء كان مما لا يعلم إلا منه أم لاء ولا 


٤٦‏ ش كتاب الطلاق/ باب التعليق 


يقع فإن استمر ثلاثاً وقع من حين رأت وفي إن حضت حيضة يقع حين تطهر وفي إن 


بقولها والتحليف لرجاء النكول وهي لو أخبرت ثم فالت كنت كاذبة لا يرتقع الطلاق 
لتناقضها كما سيأتي نقله من الكافي قريباً إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وبرؤية الدم لا يقع فإن استمر ثلاثاً وقع من حين رأت) يعني لا يقع برؤيته فيما 
إذا علق الطلاق بحيضهاء سواء كان با«إن» أو ب#في» أو «مع» نحو أنت طالق في حيضك أو 
مع حيضك أو إن حضت لأنه لم يتحقق كونه حيضاً حينفذ» فإذا استمر حينئذ ثلاثة أيام 
بلياليها وقع الطلاق من حين رأت الدم لأنه بالامتداد تبين أنه حيض من الابتداء فيجب على 
المفتي أن يعينه فيقول طلقت من حين رأت الدم. وليس هذا من باب الاستناد وإنما هو من 
باب التبيين ولذا قال من حين رأت. وقال المصنف في شرح المجمع: إنه تبين بالانتهاء أنه 
حيض من الابتداء . e‏ او ال ا 
الدم وصدقها الزوج لا يحكم بعتقه حتى يستمر ثلاثة أيام فيحكم بعتقه من حين رأت لأن 
الدم لا يكون حيضاً حتى يستمر ثلاث ایام وا والظاهر وإن كان فيه الاستمرار ولكن الظاهر 
يكفي للدفع فيدفع به العبد استخدام المولى عن نفسه ولا يكفي للاستحقاق فإذا استمر تبين 
أنه كان حيضاً فيعتق من حين رأت الدم حتى لو جنى أو جنى عليه كان أرشه أرش الأحرار 
لأنه يظهر عتقه ولا يستند بمنزلة قوله إن كان فلان في الدار فأنت حر فظهر ذلك في آخر 
A E E‏ ا 
كان حكمه حكم العبيد عند أبي حنيفة لأن ثمة العتق به يثبت مستنداً والاستناد لا يظهر في حق 
الفائت والمتلاشي» فإن قال الزوج انقطع الدم في الثلاثة ثة وأنكرت المرأة والعبد فالقول لهما 
لأن الزوج أقر بوجود شرط العتق ظاهراً لأن رؤية الدم في وقته يكون حيضاً ولهذا تؤمر 
بترك الصلاة والصوم ثم ادعى عارضاً يخرج المرئي من أن يكون حيضاً فلا يصدق فإن صدقته 
المرأة وكذبه العبد في الأيام الثلاثة فالقول لهما وإن كان بعدها فالقول للعيد اه. وفي الكافي 


بد من تصديق الزوج فيهما أو البينة فيما يثبت بها من الأمر الذي يعلم تأمل . قوله: (وظاهره آنه لا 
يمين عليها) أقره عليه في النهر وهذا في القضاء ظاهرء وأما في الديانة فينبغي التفرقة بين الحيض 
والمحبة لأن تعلق الطلاق بإخبارها إنما هو في المحبة» أما في الحيض فلا ويدل عليه ما مر من أنها 
إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبة» وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله 
تعالى إلى آخر ما مر فتدبر. وفي حواشي مسكين نقل الحموي عن رمز المقدسي أن عليها اليمين 
بالإجماع إذ ليس هذا من المواضع المستثناة من قولهم كل من قبل قوله فعليه اليمين أه. قلت: ولا 
يخفى ما فيه كيف وقد مر أن الشرع جعلها أمينة فيما تخبر به عن الحيض والطهر وأن المنظور إليه 
شرعاً في حقها الإخبار بهء وكذا ما يأني من أنها لو اخبرت ثم رجعت لا يرتفع الطلاق فإن هذا 
كالصريح فيما ذكره المؤلف ذكره المؤلف» نعم يقيد في الحيض بالقضاء لا الديانة لا علمت تأمل . 
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في مسألة إن حضت فعبدي حر وضرتك طالق إذا رأت الدم فقالت حضت وصدقها أنه قبل 
الاستمرار يمنع الزوج عن وطء المرأة واستخدام العبد في الثلاثة لاحتمال الاستمرار» فلو 
صدقها الزوج ثم قالت كان الطهر قبل الدم عشرة أيام لم تصدق لأنه بعد إقرارها با لحيض 
رجوع بخلافه بعد إقرارها برؤية الدم. ولو ادعى الزوج أن الدم كان قبله الطهر عشرة أيام 
وقالت بل عشرين فالقول لهاء ولو قال وهي حائض إن طهرت فعبدي حر فقالت طهرت 
بعد ثلاثة أيام وكذبها الزوج لا يعتق وإن صدقها أو مضت العشرة عتق» وإن قالت بعد 
العشرة عاودني الدم في العشرة وصدقها الزوج وكذبها العيد عتق» وكذا لو قالت ذلك بعدما 
أقرت بالانقطاع . وإن كان حيضها خسة فقال لها إن حضت هله المرة ستة فعبدي حر فقالت 
رأيت الدم في اليوم السادس إلى آخر اليوم وكذبها الزوج فالقول له لإنكاره شرط العتق 
بخلاف ما إذا علق عتقه بأصل الحيض فادعى الزوج الانقطاع في الثلاث وادعت الامتداد 
فالقول لهاء وإن صدقها الزوج بالدم في اليوم السادس توقف العتق» فإن جاوز العشرة تبين 
أنه لم يكن حيضاً ولم يعتق وإن لم يجاوز عتق» فإن مضت فادعت الانقطاع فيها وادعى 
المجاوزة فالقول له ولا عتق. ولو أخبرت في العشرة بالانقطاع ثم قالت عاودني الدم لا يقبل 
قولها وإن صدقها الزوج› ولو كانت عادتها خمسة فطلقها في مرض موته فحاضت حيضتاين 
ثم مات الزوج في الثالثة بعد خمسة فقالت الورثة طهرت على رأس الخمسة ولا ميراث لك 
وقالت لم ينقطع وأرى الدم في الحال فالقول لها لأن الأصل في كل ثابت دوامه فيي .سك 
بهذا الظاهر لدفع الحرمان وهو حجة للدفع وتمامه في الكافي. ومن أحكام الوقوع مح 
الابتداء أنها لو كانت غير مدخولة وتزوجت حين رأت الدم فإن النكاح صحيح. ومن 
أحكامه أنها لا تحسب هذه الحيضة من العدة لأا بعض حيضة لأنه حين كان الشرط رؤية 
الدم لزم أن يقع الطلاق بعد حيضها. 

وفي الخانية: رجل قال لامرأته قبل الدخول إذا حضت فأنت طالق فقالت حضت 
وتزوجت من ساعتها ثم مات قال محمد: ميراثها للزوج الأول دون الثاني. وقال: لا يدري 
أكان ذلك حيضاً أو لا ١‏ ه. ومن أحكامه أيضاً أن الطلاق بدعي. ومنها أنه لو خالعها في . 
الثلاث يطل الخلع لكونها مطلقة ذكرهما في الجوهرة. وفي الثاني نظر لأن الخلع يلحق. 

قوله: (ثم قالت كان الطهر قبل الدم عشرة أيام) أي فلا يكون هذا“ألدم حيضاً لأن أقل الطهر 
الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماً وقوله بخلافه بعد إقرارها برؤية الدم أي إذا قالت رأيت الدم 
وم تقل حضت ثم قالت كان الطهر عشرة أيام فإنها تصدق لأن قولها رأيت الدم ليس إقراراً بالحيض 
. فلم يكن ذلك رجوعاً عن إقرازها قوله: (وفي الثاني نظر الخ) قال في النهر: الظاهر أنه حمول على 
ما إذا لم تكن مدخولا بها وعليه فلا إشكال. 
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eS‏ وذكر المؤلف في المستصفى من باب 
المسح على الخفين الأحكام تثبت بطرق أربعة : الاقتصار كما إذا أنشأ الطلاق أو العتاق وله 
نظائر جمةء والانقلاب وهو انقلاب ما ليس بعلة علة كما إذا علق الطلاق أو العتاق بالشرط 
فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة. والاستناد وهو أن يثبت في الحال ثم يستند وهو 
دائر بين التبيين والاقتصار وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستنداً إلى وقت وجود 
السبب؛ وكالنصاب فإنه يجب الزكاة عند تمام الحول مستنداً إلى وقت وجودهء وكالطهارة في 
المستحاضة والتيمم ينقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستنداً إلى وقت الحدث» ولذا قلنا: 
لا يجوز المسح لهما. والتبيين وهو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتاً من قبل مثل أن 
لحو اال لو ع ا ا 
اليوم ويعتبر ابتداء العدة منه» وكما إذا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لا 
يقضي بوقوع الطلاق ما لم يمتد ثلاثة أيام» فإذا امتد ثلاثة أيام حكمنا نا بوقوع الطلاق من حين 
حاضت . والفرق بين التبيين والاستناد أن التبيين يمكن أن a‏ ا 
يمكن» وفي الحيض يمكن أن يطلع عليه بأن يش بطنها فيعلم أنه من الرحم. وكذا يشترط 
المحلية في الاستناد دون التبيين» وكذا الاستناد يظهر أثره في القائم دون المتلاشيء وأثر 
التبيين يظهر فيهما فلو قال أنت طالق قبل موت فلان بشهر لم تطلق حتى يموت فلان بعد 
اليمين بشهرء فإن مات لتمام الشهر طلقت مستنداً إلى أول الشهر فتعتبر العدة من أوله. ولو 
وطتها في الشهر صار مراجعاً لو كان الطلاق رجعياً وغرم العقر لو كان بائناًء ويرد الزوج 
بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات فلان ولو مات فلان بعد العدة بأن كانت 
بالوضع أو لم تجب العدة لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق لعدم المحل. ومبذا تبين أنه فيها 
بطريق الاستناد لا بطريق التبيين وهو الصحيح ٠‏ ولو قال أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر يقع 
مقتصراً على القدوم لا مستنداً | ه. 


قوله: (وفي إن حضت حيضة يقع حين تطهر) يعني إما بمضي العشرة مطلقاً أو 
بانقطاع الدم مع أخذ شيء من أحكام الطاهرات إذا نفع لأقل منها لأن الحيضة اسم 


ا قال نصف حيضة أو ثلثها أو سدسها أو أنت طالق مع حيضتك أو في 
يض ااه قو إن صمت يونأ میت صل ل ينث إل يسوم بو كم وبشفع 
بخلاف ما تقدم لأنه يدل على جنس الحيض فهو كقوله إن صمت أو صليت : وأشار بقوله 


قوله: (ولكن إذا طهرت يقع) ظاهره أنه لا يحتاج إلى الإخبار ثانياً حالة الطهر لكن ني 
التتارخانية عن الذخيرة عن الجامع : ولا يقع الطلاق إلا إذا أخبرت عند الطهر بعد انقضاء هذه 
الخيضة فحيتئذ يقع الطلاق لإخبارها عما هو شرط وقوع الطلاق حال قيامها قوله: (لا تصدق حتى 
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«حين تطهر؛ إلى أنه ليس ببدعي. وأشار بقوله #حين رأت الدم» إلى أنه بدعي وإلى أنها لو 
كانت حائضاً لا تطلق ما لم تطهر ثم تحيض كقوله لطاهرة إذا طهرت فأنت طالق لم تطلق 
حتى تحيض ثم تطهر لما قدمنا أن اليمين تقتضي شرطأً مستقبلاً. وفي الصحاح: الحيضة 
بالفتح المرة الواحدة والحيضة بالكسر الاسم والجمع الحيض ١‏ ه. وفي الخانية : لو قال لها 
وهى حائض إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض فى المستقبل؛ ولو قال لها إن حضت 
غداً فآنت طالق وهو يعلم أنها حائض فهو على دوام ذلك الحيض إلى الغد إن دام إلى أن يطلع 
الفجر من الغد طلقت لأن الحيضة الثانية لا يتصور حدوثها من الغد فيحمل على الدوام إذا 
علم | ه. وفي الكافي: لو قالت بعد عشرة أيام حضت وطهرت وكذبها الزوج تطلق لأا 
أخبرت عن الأمانة في أوانهاء ولو قالت بعد مضي شهر إن حضت وطهرت ثم حضت 
حيضة أخرى وأنا الآن حائض لا يقيل قولهاء ولكن إذا طهرت يقع لأا أخرت الإخبار عن 
أوانه فصارت متهمة. ولو قال إذا حضت فأنت طالق فقالت بعد خمسة أيام حضت وأنا 
حائض الساعة فالقول لها لأن الإخبار في أوانه» ولو قالت حضت وطهرت لا تصدق حتى 
تحيض لأنها أخبرت والحال منافية لما أخبرت | ه. وفي تلخيص الجامع للصدر: من ملك 
الإنشاء ملك الإخبار كالوصي والمولى والمراجع والوكيل بالبيع ومن له الخيار. قال إذا حضت 
حيضة فأنت طالق فقال بعد مدة محتملة حضت وطهرت وقعء ولو قالت حضت وطهرت 
وأنا حائض لا حتى تطهرء ولو قال إذا حضت فقالت حضت منذ خمسة أيام وقع ولا تتهم 
في التأخير للعذرء ولو قالت وطهرت لا | ه. وذكر في باب الحنث يقع الحيض والفعل : 
قال أنت طالق قبل أن تحيضي حيضة بشهر فحاضت بعده طلقت ولا ينتظر الطهر للبينونة 
واختلفواء والأصح فيه أنه يقتصر. ولو قال قبل قدوم فلان أو موت فلان بشهر وتقدم 
القدوم يقع والموت لا بخلاف ما إذا قدم ومات للتعليق | ه. وفي الجوهرة: إذا حضت 
نصف حيضة فأنت طالق وإذا حضت نصفها الآخر فأنت طالق لا يقع شيء مالم تحض 
وتطهرء فإذا حاضت وطهرت وقع تطليقتان. ولو قال لها وهي حائض إذا حضت فأنت 
طالق أو قال وهي مريضة إذا مرضت فهذا على حيض في المستقبل ومرض في المستقبل» فإن 
نوى ما يحدث من هذا الحيض أو ما يزيد من هذا المرض فهو كما نوىء وكذا إذا قال 
لصاحبة الرعاف إن رعفت» وكذا إذا قال للحبلى إذا حبلت فهو على حبل في المستقبل» ولو 
تحيض) آي ولا يتوقف على الطهر لأن الكلام فيما إذا قال لها إذا حضت بخلاف ما مر فإنها إذا 
أخبرت بحيضتها الثانية لا يقبل حتى تطهر لأنها مصورة فيما إذا قال إذا حضت حيضة وهي اسم 
للكاملة تأمل قوله: (بخلاف ما إذا قدم أو مات) الظاهر أن «ماه زائدة أو فيه سقط والأصل بخلاف 
ما إذا قال إذا قدم أو مات فليراجع . 
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ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت انثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق 
واحدة قضاء وثنتين تنزها ومضت العدة والملك يشترط لآخر الشرطين ويبطل تنجيز 


نوى الحبل الذي هو فيه لا يحنث لأنه ليس له أجزاء متعددة وإنما هو معنى واحد بخلاف 
الحيض وإخواته لأن له أجزاء | ه. وفي المحيط : لو قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم 
قال إن حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة يقع واحدة باليمين الأول» فإدَا حاضت 
أخرى يقع أخرى باليمين الثانية لأن الحيضة الأولى كل الشرط لليمين الأولى وشطر الشرط 
لليمين الثانيةء فإذا حاضت أخرى فقد تم الشرط لليمين الثانية؛ فإن قال ثم إذا حاضت 
والمسألة بحالها لا يقع شيء حتى يوجد حيضتان بعد الأولى لأن كلمة اثم؛ للتعقيب مع 
التراخي فيقتضي وجود الحيضتين بعد الأولى | ه. 

قوله: (وفي إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ول يدر 
الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزهاً ومضت العدة) لأا لو ولدت الغلام وقعت واحدة 
وتنقضي عدتها بوضع الجارية ثم لا يقع أخرى به لأنه حال انقضاء العدةء ولو ولدت الجارية 
اراركت ا عها ا ثم لا يقع شيء آخر به لما ذكرنا أنه حال 
انقضاء العدة فإذا في حال تقع واحدة وفي حال تقع ثنتان فلا تقع الثانية بالشك والأولى أن 
يؤحذ بالثنتين تنزهاً واحتياطاً والعدة منقضية بيقين لما بينا. قيد بقوله «لم يدر الأول» لأنه لو 
علم فقد بيناه وإن اختلفا فالقول للزوج لإنكاره. وأشار بمضي العدة إلى أنه لا رجعة ولا 
إرث كما في غاية البيان. وقيد بقوله «إن ولدت» لأنه لو قال إن كان حملك غلاماً فطالق 
واحدة أو جارية فثنتين فولدتهما لم تطلق لأن ملك اسم جنس مضاف فيعم كله فما لم يكن 
الكل غلاماً أو جارية لم يقع كما في قوله إن كان ما في بطنك غلاماً والباقي بحاله. وقوله 
إن كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق أو دقيقاً فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق لا تطلق 
بجوت قوله إن كان ي لا 9م الاي تخالة حع ن الام Aa‏ 
أي الغلام والجارية لأا لو ولدت غلاماً وجاريتين ولم يدر الأول وقع الثلاث تنزهاً وثنتين 
قضاءء ولو ولدت غلامين وجارية وقعت واحدة قضاء وثلاث تنزهاً وقدمنا أن الولادة لا 
تغبت بقولها اتفاقاً بل لا بد من نصاب الشهادة عنده وامرأة عندهما. ولو علق طلاقها 
بولادتها ولداً فولدت ميتاً طلقت وسيأتي تمامه في الأيمان. وفي المحيط : قال كلما ولدت 


قوله: (وقع الثلاث تنزيها وثنتين قضاء) لاني البح : لأن الغلام إن كان أولاً أو ثانياً تطلق 
ثلاثاً واحدة به وثنتين بالجارية الأولى لأن العدة لا تنقضي ما بقي في البطن ولدء وإن كان آخراً يقع 
ثنتان بالجارية الأولى ولا يقع بالثانية شيء لأن اليمين بالجارية انحلت بالأولى ولا يقع بالغلام شيء 
لأنه حال انقضاء العدة وتردد بين ثلاث وثنتين فيحكم بالأقل قضاء وبالأكثر تنزهاً قوله: (وقعت 
واحدة قضاء وثلاث ننزها) قال في الفتح: لأنه إن كان الغلامان أولاً وقعت واحدة بأولهما ولا يقع 
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ولداً فأنت طالق فولدت ولدين في بطن؛ فإن كان بينهما أقل من ستة أشهر طلقت بالأول 
وانقضت عدتبا بالثاني ولا يقع طلاق آخرء ولو ولدت ثلاثة أولاد وقع ثنتان» ولو ولدت 
ثلاثاً بين كل ولدين ستة أشهر وقع ثلاث وتعتد بثلاث حيض . ولو قال لامرأته الحامل كلما 
ولدت فأنت طالق للسنة فولدت ثلاثة في بطن واحدة لم يقع عندهما حتى تطهر من نفاسها 
فيقع في كل طهر تطليقة» وعند محمد وزفر طلقت واحدة بالولد الأول وتنقضي عدتها 
بالأخير. ولوآقال لامرأتيه كلما ولدتما ولداً فأنتما طالقان فولدت إحداهما ثم الأخرى آخر ثم 
الأولى آخر ثم الأخرى آخر في بطن واحد حتى ولدت كل واحدة ولدين» طلقت الأول 
ثنتين وانقضت عدتبا بولدها الثاني والأخرى ثلاثاً وانقضت عدتبا بولدها الثاني» ولو كان بين 
ولدي كل واحدة ستة أشهر فأكثر إلى سنتين طلقت الأولى ثنتين وانقضت عدتبا بالولد الثاني 
وثبت نسب الولدين وطلقت الأخرى واحدة وانقضت عدتها بالولد الأول ولا يثبت نسب 
ولدها الثاني . ولو قال لامرأته الحامل إذ ولدت ولداً فأنت طالق ثنتين ثم قال إن كان الولد 
الذي تلدينه غلاماً فأنت طالق فولدت غلاماً طلقت ثلاثاً. ولو قال إن كان الولد الذي في 
بطنك غلاماً والمسألة بحالها طلقت وتمامه فى المحيط . وقيد بالولادة لأنه لو علق طلاقها 
بحبلها فالمستحب أن لا يطأها إلا بالاستبراء لتصور حدوث الحبل ولا يقع الطلاق ما لم تلد 
لأكثر من سنتين من يوم اليمين لأنه علقه بحدوث الحبل بعد اليمين ويتوهم حدوث الحبل 
قبل اليمين إلى سنتين فوقع الشك في الموقع فلا يقع بالشك» كذا في المحيط. وذكر قاضيخان 
أنه لو قال إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ثلاثاً فجاءت بولد لأقل من سنتين بيوم من وقت 
اليمين لا تطلق في الحكمء وإن جاءت لأكثر من سنتين بيوم طلقت» فإن حاضت يعد اليمين 
لا يقربها لاحتمال أن لا تكون حاملاء وكذا إذا لم تحض لا ينبغي له أن يقرا حتى تضع 


اه. 


قوله: (والملك يشترط لآخر الشرطين) لأن صحة الكلام بأهلية المتكلم إلا أن الملك 
الشرط لينزل الجزاء لأنه لا ينزل إلا فى الملك وفيما بين ذلك الحال حال بقاء اليمين فيستغنى 
عن قيام الملك إذ بقاؤه بمحله وهو الذمة» فالمراد من اشتراطه لآخرهما بيان عدم اشتراطه 


بالثاني شيء ولا بالجارية الأخيرة لانقضاء العدة» وإن كان الجارية أولاً أو وسطاً وقع نتان بها 
وواحدة بالغلام بعدها أو قبلها فتردد بين ثلاث وواحدة قوله: (ولا بقع الطلاق ما لم تلد) قال بعض 
الفضلاء: ظاهره أن الطلاق يقع عقب الولادة مع أن الطلاق معلق بالحبل لا بالولادةء وتعليقه 
بالحبل يقتضي وقوعه بمجرد حصول الحبل بعد اليمين إلا إذا ولدت لأكثر من سنتين من وقت اليمين 
فشرطناه بهء فإذا ولدت ظهر أن الطلاق قد وقع من أول الحبل كما تقدم في مسألة استمرار الدم» 
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لأولهما فلا يناني اشتراطه وقت التعليق . » وأيضاً علم الاشتراط وقت التعليق من قوله أول 
الباب فلو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق لم يصح لكن في القنية قبيل النفقات معزياً إلى 
الملتقط: قال حلال الله علي حرام إن فعلت كذا وليس له امرأة فتزوج ثم فعل ذلك الفعل لا 
تطلق حج طلقت | ه. وينبغي الاعتماد على الأول لما ذكرناء وأراد من الشرطين أمرين يتعلق 
الطلاق ببما ولا يقع بأحدهماء سواء كانا شرطين حقيقة بتعدد أداة الشرط أو لا. أما الأول 
فبأن عطف شرطاً على آخر وأخر الجزاء نحو «إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق" فإنه 
لا يقع حتى يقدما لأنه عطف شرطاً محضاً على شرط لا حكم له : ثم ذكر الجزاء فيتعلق بيما 
فصارا شرطاً واحداً فلا يقع إلا بوجودهماء 0000007 
على أحدهما وفيه تغليظ » أو بأن كرر أداة الشرط بغير عطف كقوله «إن أكلت أو لبست فأنت 
طالق» فأنها لا تطلق ما لم تلبس ثم تأكل فيقدم المؤخرء وكذا لو قال «كل امرأة أتزوجها إن 
كلمت فلاناً فهي طالق» يقدم المؤخر فيصير التقدير إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها طالق. 
واستغنى عن الفاء بتقدير الجزاء فالكلام شرط الانعقاد والتزوج شرط الانحلال وأصله قوله 
تعالى #ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغريكم» [هود: 
4" فالمعنى إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. ووجه 
المسألة أنه لا يمكن أن يجعل الشرطان شرطاً واحداً لنزول الجزاء لعدم العطف وإن روي عن 
محمد في غير رواية الأصول أنه رجع عن التقديم والتأخير وأقر كل شرط في موضعه وهو 
رأي امام الحرمين من الشافعية لأن الأصل عدم التقرير إلا بدليل والكلام في موجب اللفظ 
ولا الشرط الثاني مع ما بعده هو الجزاء للأول لعدم الفاء الرابطةء ونية التقديم والتأخير أحق 
من إضمار الحرف لأنه تصحيح للمنطوق من غير زيادة شيء آخر فكان قوله :إن أكلت» 
مقدماً من تأخير لأنه في حيز الجواب المتأخر. والتقدير إن لبست فإن أكلت فأنت طالق» 
وهذا بناء على ما قدمناه من لزوم التنجيز في مثل إن دخلت الدار أنت طالق» وعلى ما قدمناه 
عن أبي يوسف من لزوم إضمار الفاء يجب أن لا يعكس الترتيب. وفي التجريد: لو قال 
لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلاناً لا بد من اعتبار الملك عند الشرط الأول 
فإن طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وهي في العدة ثم كلمت فلاناً وهي في العدة 
طلقت ١‏ ه. وهو على الظاهر من التقديم والتأخير فكان المتقدم شرط الانحلال فيعتبر الملك 
عنده. وعلى هذا لو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني فأنت طالق لا تطلق حتى تسأله 


ويدل على هذا قوله فالمستحب أن لا يطأها إلا باستبراء لتصور حدوث الحبل قوله: (فلا ينافي 
اشتراطه وقت التعليق) أي في صورة ما إذا لم يكن مضافاً إلى الملك قوله: (ولا الشرط الثاني) عطف 
عل قوله لا 0 الشرطان شرطاً ا 
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سألتيني إن وعدتك إن أعطيتك؛ كذا في فتح القدير. وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني متر 
على الأول عادةء فإن كان كذلك كان كل شرط في موضعه نحو إن 0 
كذا كان الأكل مقدماً والشرب مؤخراً حتى إذا شرب ثم أكل لم يعتق وإن أكل ثم شرب 
عتق. ولو قال إن شربت إن أكلت يؤخر الشرط الأول» ولو قال إن دعوتني إن أجبتك يقر 
كل شرط في موضعه؛ ولو قال إن أجبتك يي ولو قال إن لبست 
طيلساناً إن أتيتني يقر كل في موضعهء ولو قال إن أ تح إن لد طا يؤخر الإتيان» 
ولو قال إن ركبت الدابة إن ابس تقر كل إن م كلاف إن أتيتني إن ركبت الدابة 
ناض كانا عرقي عرفا [فتمرت: کل انملا ذال بكرا مربي غا ا يفيت الط 
بينهما لا عرفا ولا ذكراًء فمتى أقر كل شرط في موضعه لا يتصل الجزاء بأحد الشرطين 
| ه. كذا في المحيط: وفي البزازية وفي الفارسية: المقدم مقدم ا 9 
الاعتماد. وذكر القاضي في تفسيره أن قوله #ولا يتفعكم نصحي إن أردت أن أ نصح لكم# 
شرط ودليل جواب والحملة دليل جواب قوله تعالى #إن كان الله يريد أن يغويى> تقدير 
الكلام إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي ١‏ ه. وجعل 
في فتح القدير من هذا القبيل قوله تعالى #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي 
أن يستنكحها» [الأحزاب: ]٠١‏ قال: فالمعنى إن أراد أن ينكح مؤمنة وهبت نفسها فقد 
أحللناها | ه. وذكر القاضى أن قوله تعالى #إن أراد النبى# شرط للشرط الأول فى 
استيجاب الحل فإن وهبتها نفسها منه لا توجب له حلاً إلا بإرادته نكاحها فإنها جارية مجرى 
القبول | ه. فلم تكن من هذا القبيل. وفي المعراج: إا محتملة للأمرين فإن إرادة اللبي 

متأخرة فإتها كالقبول» ويحتمل تقدم إرادة النبي فإذا فهمت ذلك وهبت نفسها لها ه. 
وذكر في المحيط أنبها على ثلاثة أوجه: أحدها إذا أخر الجزاء عن الشرطين» والثاني إذا 
قدمهء والثالث إذا وسطه. أما الأول والثاني فعلى التقديم والتأخير» وأما الثالث فيقر كل 
شرط في موضعه ولا يكون من المسائل المعترضة لأنه لا حاجة إلى التقديم والتأخير لأنه تخلل 
الجزاء بين الشرطين بحرف الوصل وهو الفاء فيكون الأول شرطاً لانعقاد اليمين والثاني شرط 
الحنث | ه. وكذا في البدائع في مسألة توسط الجزاء فقال: لو قال لامرأته إذا دخلت الدار 
فأنت طالق إن كلمت فلاناً يشترط قيام الملك عند وجود الشرط الأول وهو الدخول لأنه 
جعل الدخول شرط انعقاد اليمين كأنه قال عند الدخول إن كلمت فلاناً فأنت طالق واليمين 
لا تنعقد إلا فى الملك ومضافة إلى الك فإن كانت فى ملكه عند دخول الدار صحت اليمين 
الحعلقة بالكلام» فإذا كلمت يقع وإن لم تكن في ملكه عند الدخول بأن طلقها وانقضت 
ا e‏ يصح التعليق ل ااا ا ا ل 
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ثم كلمت فيها طلقت | ه. ل ا 
الشرطين وأن كل شرط يقر في موضعه فلم تكن هذه المسألة داخلة تحت قوله والملك يشتر 

لآخر الشرطين إلا باعتبار أن الشرط الأول هو شرط الانعقادء وقدمنا أن الملك 0 
وقت التعليق فحينئذ ليس معلقاً إلا بشرط واحد فجعله في فتح القدير من قسم تقديم المؤخر 
منهما من كلام التجريد وهم لما علمت أن كل شرط في موضعه. وهذا كله إذا كان الشرط 
الثاني غير الأول؛ فإن كان عينه فقال في البزازية: إن دخلت هذه الدار فعبدي حر وهما 
باج ی عد ا هص ی ا ليها وفي الاستحسان يحنث بدخول واحد 
ويجعل الباقي تكراراً وإعادة» ولقائل أن يقول : : لو جعل الثاني تكراراً لزم ثبوت الحرية حالاً 
على قول الإمام ويصير الثاني فاصلاً كما في أنت وحر إن شاء الله ويجاب بأن ججعل الثاني 
تكراراً معنى لا لفظاً لأن الثاني عطف على الأول ولا يعطف الشيء على نفسه» والعبرة في 
الباب للفظ فإذا انتفى التكرار لفظاً كان الثاني حشواً فصار فاصلاًء وفيما نحن فيه الثاني غير 
معطوف على الأول فأمكن جعل الثاني تكراراً فكان واحد معنى فلا يفصل» ونظيره حر حر 
إن شاء الله تعالى | ه. وقدمنا عن المحيط أنه لو قال إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت طالق لم 
يقع حتى يتزوجها مرتين بخلاف ما إذا قدم الجزاء أو وسطه | ه. فعلى هذا يفرق بين ما إذا 
كان بالواو وبدونه فيما إذا أخر الجزاء وكانا بمعنى واحد فليحفظ. وذكر في الخانية هذه 
المسألة ثم قال: ولو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق إذا دخلت هذه الدار لا تطلق مالم 
تدخل مرتين ولا تطلق ما لم يتزوج مرتين | ه. فعلى هذا إذا كانا بمعنى واحد بلا عطف فإن 
تأخر الجزاء عنهما فالشرط أحدهماء وإن توسط فلا بد من الفعل مرتين. وقيدنا بكون 
الأمرين تماق الظلاق نما لأنه الى قدم الجزاء وأخر الشرط د ثم ذكر شرطاً آخر بعطف فإن 
الطلاق فيه معلق بأحدهما نحو أنت طالق إذا قدم فلان وإذا قدم فلان أو ذكر بكلمة «أن» أو 
«متى؛ فأيهما قدم أولاً يقع الطلاق ولا ينتظر قدوم الآخرء ولو قدما معاً لا يقع إلا واحدة. 
ولا بد من الملك عند أييما وجد» وكذا لو وسط الجزاء مع العطف نحو «إن قدم فلان فأنت 
طالق وإذا قدم فلان» فأيهما سبق وقع» ثم لا يقع عند الشرط الثاني شيء إلا أن ينوي أن 
يقع عند كل واحد تطليقة فتقع أخرى عند الثاني» وأما الثاني أعني ما ليسا شرطين حقيقة 
وهر أن يكون فعلاً متعلقاً بشيئين من حيث هو متعلق ما نحو إن دخلت هذه الدار وهذه 
أو إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فكذا» فإنهما شرط واحد إلا أن ينوي الوقوع بأحدهما 


قوله: (وقيدنا يكون الأمرين تعلق الطلاق ببما) أي حيث قال في صدر المقوله وأراد من 
الشرطين أمرين يتعلق الخ قوله: (واعتراض الكمال على الشارح الخ) قال في النهر : دعواه أي 
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فاشترط للوقوع قيام املك عند آخرهما. وكذا إذا كان فعلاً قائماً باثنين من حيث هو قائم 
بهما نحو إذا جاء زيد وعمرو فكذا» فإن الشرط مجيئهما. فإذا عرف هذا فقصر الشارح كلام 
المصنف على القسم الثاني ما لا ينبغي؛ واعتراض الكمال على الشارح في جعله مسألة الكلام 
من تعدد الشرط سهو لأنه إنما جعله من قبيل الشرط المشتمل على وصفين وعليه حمل عبارة 
المصنف لا من قبيل تعدد الشرط. 


والحاصل أنه إذا كرر أداة الشرط من غير عطف فإن الوقوع يتوقف على وجودهماء 
سواء قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما أو وسطهء لكن إن قدمه أو أخره فالملك يشترط عند 
آخرهما وهو الملفوظ به أولاً على التقديم والتأخير» وإن وسطه فلا بد من الملك عندهما وإن 
كان بالعطف فإنه موقوف على أحدهما إن قدم الجزاء أو وسطه. وأما إذا أخره فإنه موقوف 
عليهما وإن لم يكرر أداة الشرط فإنه لا بد من وجود الشيئين قدم الحزاء عليهما أو أخره 
عنهما. هذا ما ظهر لي من كلامهم. وفي الولوالجية: إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالق وطالق إن كلمت فلاناً فالطلاق الأول والثاني يتعلق بالشرط الأولء والثالث بالشرط 
الثاني حتى لو دخلت طلقت تطليقتين» ولو كلمه طلقت واحدة لا أن يصير الشرط الأول 
شرط الانعقاد في حق الكل والثاني شرط الانحلال في حق الكل لأنا لو علقنا الجزاء الثاني 
بالدخول كان الجزاء مؤخراً عن الشرطء ولو علقناه بالكلام كان الجزاء مقدماً على الشرط 
والأصل في الشرط هو التقديم فمهما أمكن حفظه على الأصل لا يغير. ولو قال امرأته 
طالق إن دخلت الدار وعبدي حر وعل المشى إلى بيت الله تعالى إن كلمت فلاناً فالطلاق 
على الدخول والعتق والمشي على الكلام الحق الجزاء المترسط بالشرط الأخير هنا بخلاف ما 
تقدم لأن ثمة الكلام متفق عليه لأنه عطف الاسم على الاسم فصار الوصل أصلاء وإنما 
يقطع لضرورة ولا ضرورة في حق المتخلل» وأما هنا فالكلام منقطع لأنه عطف الاسم 
على الفعل فلا يلحق بالأول إلا الضرورة لأنه أمكن إلحاقه بالثاني انتهى. وتام تفريعات 
الطلاق المعلق بالتزوج وبالكلام مذكور في تتمة الفتاوى من فصل تعليق الطلاق بالملك. 
وفي البزازية من الأبمان: والطلاق المضاف إلى وقتين ينزل عند أولهما والمعلق بالفعلين 


كلام المصنف يعني إذا كان الشرط ذا وصفين الخ" وهو ظاهر في أن هذا من تعدد الشرطين وكان 
العذر للشارح أنه لا يصح أن يراد كل شرطين لما يرد عليه ما إذا وسط الجزاء فإنه حيتئذ يشترط 
املك لأولهما بخلاف كل شرط ذي وصفين فإن اشتراط الملك لآخره صحيح فتدبر اه. ويدل عليه 
أن المؤلف ذكر أولاً أن المراد بالشرطين أمران يتعلق الطلاق بهما ولا يقع بأحدهماء سواء كانا شرطين 

حقيقة أو لاء فقد أدخل بهذا التعميم مسألة الكلام في كلام المصنف؛ فما في الشرح مبني عليه؛ 
ل ع ا ا ا I‏ سك 
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ىه كاب الطلاق/ باب السليق 


الثلاث تعليقه ولو علق الثلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر بالليث ولم يصر به 


عند آخرهما والمضاف إلى أحد الوقتين كقوله غداً أو بعد غد ينزل بعد غدء ولو علق بأحد 
الفعلين ينزل عند أولهما والمعلق بفعل ووقت يقع بأيهما سبق انتهى. وقدمناه في فصل 
إضافة الطلاق إلى الزمان. وفي الخانية: قال لها إن دخلت دار فلان وفلان يدخل في 
دارك فأنت طالق فدخلت المرأة دار فلان وفلان لم يدخل دارها حنث في يمينه لأنه يراد 
باليمين أحدهها دون الجمع انتهى . 


قوله: (ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه) أي تعليق الثلاث على ما يشير إليه أكثر الكتب 
والأولى أن يعود إلى الزوج ليشمل ما دون الثلاث؛ كذا في شرح مسكين. قلت: الأولى أن 
يعود إلى الطلاق لأن الكلام فيه حتى لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً أو قال 
واحدة أو قال ثنتين ثم طلقها ثلاثاً ثم عادت إليه بعد زوج آخر ثم دخلت لم تطلق لأن الجزاء 
طلقات هذا الملك لأنها هي المانع لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين تعقد للمنع أو الحملء 
وإذا كان الجزاء ما ذكرناه وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية فلا تبقي اليمين. قيد 
بالثلاث لأنه لو نجز أقل منها لا يبطل التعليق لأن الجزاء باق لبقاء محلهء فلو طلقها ثنتين ثم 
عادت إليه بعد زوج أخر وقد كان علق الثلاث ثم وجد المعلق طلقت ثلاثاً اتفاقاًء أما عندهما 
فلوقوع المعلق كله لأن الزوج الثاني هدم الواقعء وأما عند محمد فلوقوع واحدة من المعلق لأن 
الثاني لا هدم عنده» ولو كان المعلق طلقة والمنجز ثنتين ثم عادت إليه بعد زوج آخر ثم وجد 
الشرط فعند محمد تحرم حرمة غليظة بالمنجز والمعلق. وعندهما لا تحرم إذ يملك بعد وقوع 
الطلاق المعلق ثنتين لهدم الثاني ما نجزه الأول. وقيد بالطلاق لأن الملك إذا زال بعد تعليق 
العتق لا يبطل التعليق كما إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتر 
دخل عتق لأن العبد بصفة الرق محل للعتق وبالبيع لم تفت تلك الصفة حتى لو فاتت بالعتق 
بطلت اليمين حتى لو ارتد ولحق بدار الحرب ثم سبي ثم ملكه المولى ودخل الدار لم يعتق؛ 
كذا في المعراج. وصوابه حتى لو ارتدت لأن المرتد لا يملك بالسبي وإنما هو في الأمة. 
وقيد بتعليق الطلاق لأن تنجيز الثلاث لا يبطل الظهار منجزاً كان أو معلقاً كما إذا قال إن 
دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثاً ثم دخلت بعدما عادت إليه بعد زوج آخر 
كان مظاهراً لأن الظهار تحريم الفعل لا تحريم الحل الأصلي لكن قيام النكاح شرط له فلا 
يشترط بقاؤه لبقاء المشروط كالشهود في النكاح بخلاف الطلاق لأنه تحريم للحل الأصلي . 


الشارح فهو مبني على اعتبار حقيقة الشرط كما يظهر من مراجعة كلامه قوله: (لأله عطف الاسم على 
الفعل) فيه نظر فتأمل . 


قوله: (قلت ا أن يعود إلى الطلاق) قال ة في النهر: ار أن إشافة عدر إل فاع 
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كتاب الطلاق/ باب التعليق باه 


وفي فتح القدير: وأورد بعض أفاضل أصحابنا أنه يجب أن لا يقع إلا واحدة كقول زفر 
. لقولهم المعلق تطليقات هذا اللك» والفرض أن الباقي من هذا الملك ليس إلا واحدة فصار 
كما لو طلق امرأته ثنتين ثم قال أنت طالق ثلاثاً فإنما يقع واحدة لأنه لم يبق في ملكه 
سواها. والجواب أن هذه مشروظة؛ والمعنى أن المعلق طلقات هذا الملك الثلاث ما دام ملكه 
لها فإذا زال بقي المعلق ثلاثاً مطلقة كما هو اللفظ لكن بشرط بقائها حلا للطلاق» فإذا نجز 
اثنتين زال ملك الثلاث فبقى المعلق ثلاثاً مطلقة ما بقيت محليتها وأمكن وقوعها وهذا ثابت 
في تنجيزه الثنتين قيقع والله أعلم انتهى . وقدمنا أن مما يبطل التعليق لحاقه بدار الحرب قال 
في المجمع : فلحاقه مرتداً مبطل لتعليقه أي عند الأمام. وقالا: لا لأن زوال الملك لا يبطله. 
وله أن إبقاء تعليقه باعتبار قيام أهليته وبالارتداد ارتفعت العصمة فلم يبق تعليقه لفوات 
الأهلية فإذا عاد إلى الإسلام لم يعد بعد ذلك التعليق الذي حكم بسقوطه لاستحالة عود 
الساقط ؛ وكذا في شرح المصنف . ومما يبطله فوت محل الشرط كفوت محل الجزاء كما إذا قال 
إن كلمت فلاناً فأنت طالق فمات فلان كذا فى النهاية. ومنه ما إذا قال إن دخلت هذه الدار 
فأنت طالق فجعلت الدار بستاناً كما في المعراج. وقدمنا أن مما يبطله زوال إمكان البر وذكرنا 
فروعا عليه عند شرح قوله «وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها». وفي القنية: حلف لا يخرج 
من بخارى إلا بإذن هؤلاء الثلائة فجن أحدهم لا يخرج لأنه إن أفاق المجنون حنث ولو مات 
أحدهم لم يحنث لبطلان اليمين انتهى . 


قوله: (ولو علق الثلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللبث) أي لم يجب مهر المثل 
للمطلقة ثلاثاً والمعتقة بالمكث من غير فعل لأن الجماع هو إدخال الفرج في الفرج وليس له 
دوام حتى يكون لدوامه حكم ابتدائه كمن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لا يحنث 
باللبث؛ وكذا لو حلف أن لا يدخل دابته الاصطبل وهي فيه فأمسكها فيه لم يحنث. وفي 
الفوائد الظهيرية : الجماع عبارة عن الموافقة والساعدة في أي شيء كان فإن محمداً كثيراً ما 
يقول في كتاب الحج على أهل المدينة ألستم جامعتمونا في كذا أي وافقتمونا. وحكي عن 
الطحاوي أنه كان يملي على ابنته مسائل يقول في املائه ألسنا قد جامعناكم على كذا أو لستم 
قد جامعتمونا على كذا فتبسمت ابنته يوماً من ذلك فوقع بصره عليها فقال: ما شأنك؟ 
فتبسمت مرة أخرى فأحس الطحاوي أا ذهبت إلى الجماع المعروف ذا اللفظ فقال: أو 
يفهم من هذا؟ فاحترق غضباً وقطع الاملاء ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لا أريد حياة 
بعد هذا فتمنى الموت فمات بعد ذلك من نحو خمسة أيام ؛ كذا في المعراج . أشار بنفي العقر 


هي الأصل قوله: (وفي فتح القدير وأورد الخ) هذا وارد على قوله «فلو طلقها ثنتين ثم عادت إليه 
بعد زوج آخر الخ فكان المناسب ذكره هناك . 


مه كاب الطلاق/ باب التمليق 
مراجعاً في الرجعي إلا إذا أولج ثانياً ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالق فنكح 


فقط إلى بوت الحرمة باللبث فإن الواجب عليه النزع للحال وإلى أنه لو جامع في رمضان 
ناسياً فتذكر ودام على ذلك حتى أنزل فعليه القضاءء وإن نزع من ساعته لا. وقيدنا الكث 
بكونه من غير فعل لأنه لو تحرك لزمه مهربه لأنه كالإيلاج ولذا قالوا أولج ثم قال لها إن 
جامعتك فأنت طالق أو حرة إن نزع أو لم ينزع ولم يتحرك حتى أنزل لا تطلق ولا تعتق» وإن 
حرك نفسه طلقت وعتقت ويصير مراجعاً بالحركة الثانية ويجب للأمة العقر ولا حد عليهما. 
ولو جامع عامداً قبل الفجر وطلع الفجر وجب النزع في الحال فإن حرك نفسه قضى وكفر 
كما لو حرك بعد التذكر في الأولى؛ كذا في البززية وغيرها من الصومء وفي المعراج: ولو 
قال إن وطثتك فيمينه على الحماع . وقال ابن قدامه الحنبلٍ : وعن محمد بن الحسن يميئه على 
الوطء بالقدم ولو قال أردت به الجماع ولم يقبل وقد غلط ابن قدامة في النقل عن محمد فإن 
محمداً ذكر في أيمان الجامع لو قال لها إن وطئتك فهو على الجماع في فرجها بذكره» ولو 
نوى الدوس بالقدم لا يصدق في الصرف عن الجماع ويحنث بالدوس بالقدم أيضاً لاعترافه به 
على نفسه . ولو قال إن وطئت من غير ذكر امرأة فهو على الدوس بالقدم وهو في اللغة 
والعرف باتفاق أصحابنا ١‏ ه. والعُقر بالضم مهر المرأة إذا وطئت على شبهة» وبالفتح الجرح 
من عقره أي جرحه فهو عقير؛ كذا في الصحاح. وفي القاموس: العُقر بالضم دية الفرج 
الملغصوب وصداق المرأة | ه. وفي المصباح: العُقر بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت على 
نفسها ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر انتهى . واللبث من لبث بالمكان لبثا من باب تعب 
وجاء في المصدر السكون للتخفيف واللبث بالفتحء والمرة بالكسر الهيئة» والنوع والاسم 
اللبث بالضمء كذا في المصباح. وفي القاموس: اللبث بفتح اللام وسكون الباء المكث من 
لبث كسمع وهو نادر لأن المصدر من فعل بالكسر قياسه التحريك إذا لم يتعد انتهى. وهو 
أولى ما في المصباح لإهامه أن المصدر بفتح الباء وأن السكون جائز قوله: (ولم يصر به 
مراجعاً في الرجعي إلا إذا أولجحه ثانياً) أي لم يصر باللبث مراجعاً إذا كان المعلق بالجماع طلاقاً 
رجعياً عند محمد لأن الدوام ليس بتعرض للبضع . وقال أت ر ست تين م اا ل جره 
المساس بشهوة وهو القياس» وجزم المصنف بقول محمد دليل على أنه المختار لأنه فعل واحد 
فليس لآخره حكم على حدة. وقيل: ينبغي أن يصير مراجعاً عند الكل لوجود الساس 
بشهرة؛ كذا في المعراج: وينبغي تصحيح قول أبي يوسف لظهور دليله والاستثناء في كلام 
المصنف راجع إلى المسألتين فإذا أولج ثانياً وجب عليه مهر المثل وصار مراجعاً فجعل الشارح 
إياه راجعاً إلى الثانية قصور. وقيد بالمسألتين لأن الحد لا يجب بالإيلاج ثانياً وإن كان جماعاً لما 
فيه من شبهة أنه جماع واحد بالنظر إلى اتحاد المقصود وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحد 
وقد كان أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجباً له. وإن قال ظننت آنا علي حرام كما 
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كتاب الطلاق/ باب العليق ۹ 
عليها فى عدة البائن ولا فى أنت طالق إن شاء الله متصلاً وإن ماتت قبل قوله إن 


في المعراج ووجب المهر لأن البضع المحترم لا يخلو عن عقر أو عقر. وفي المعراج: ولقائل 
أن يقول إذا أخرج ثم أولج في العتق ينبغي أن يجب الحد لأنه وطء لا في ملك ولا في شبهة 
وهي العدة بخلاف الطلاق لوجود العدة» وجوابه ما ذكر في الكتاب أن هذا ليس بابتداء 
فعل من كل وجه لاتحاد المجلس والمقصود ا ه. وقيدنا بالتعليق للاحتراز عما روي عن محمد 
لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة فإن لبث على ذلك ولم ينزع وجب مهران 
مهر بالوطء ومهر بالعقدء وإن لم يستأنف الإدخال لأن دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد 
العقد؛ كذا نقلواء و تخصيص الرواية بمحمد لا يدل على خلاف بل لأنها رويت عنه دون 
غيره. وفي البزازية: حلف لا يقربها فاستلقى وجاءت وقضت منه حاجتها يحنث فيما عليه 
الفتوى ولو نائماً لا يحنث. قال لأمته إن جامعتك فأنت حرة فالخيلة أن يبيعها من غيره ثم 
يتزوجها ويطؤها فتنحل لا إلى جزاء ثم يشتريها منه فيطؤها فلا تعتق. حلف لا يغشاها وهو 
عليها فاليمين على الإخراج ثم الإدخال فإن دام عليها لا يحنث وذكر في أول الفصل الثالث 
عشر في الجماع لا يحنث بالجماع فيما دون الفرج وإن أنزل إلا إذا نوى انتهى . 

قوله: (ولا تطلق في أن نكحتها علبك فهي طالق فنكح عليها في عدة البائن) يعني لا 
تطلق امرأته الجديدة فيما إذا قال للتي تحته إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق فطلق امرأته 
بائناً ثم تزوّج أخرى في عدتبا لأن الشرط لم يوجد لأن التزوّج عليها أن يدخل عليها من 
ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم ولم يوجد قيد بالبائن لأنه لو كان رجعياً طلقت كما 
في شرح مسكين. وفي البزازية من فصل الأمر باليد جعل أمر المرأة التي يتزوّجها عليها بأن 
قال إن تزوّجت عليك امرأة فأمرها بيدك أو قال ما دمت امرأتي ثم طلقها بائناً أو خالعها 
وتزوّج أخرى في عدتها ثم تزوّج بالأولى لا يصير الأمر بيدها لأن المراد حال المنازعة في 
القسم ولم نوجد وقت الإدخال» وإن قال إن تزوّجت امرأة فأمرها بيدك فأبانها ثم تزوج 
بأخرى صار الأمر بيدها | ه. وفي القنية من باب تفويض الطلاق: إن تزوجت عليك امرأة 
فأمرها بيدك ثم دخلت المرأة في نكاحه بنكاح الفضولي وأجاز بالفعل ليس لها أن تطلقهاء 
ولو قال إن دخلت امرأة في نكاحي فلها ذلك وكذا في التوكيل بذلك انتهى. وفي آخر 
الأيمان: إن سكنت في هذه البلدة قامرأته طالق وخرج في الفور وخلع امرأته ثم سكنها قبل 
انقضاء عدتها لا تطلق لأنها ليست بامرأته وقت وجود الشرط . قال إن فعلت كذا فحلال الله 
علي حرام ثم قال إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام لفعل الآخر ففعل أحد الفعلين حتى 
بانت امرأته ثم فعل الآخر فقيل لا يقع الثاني لأنها ليست بامرأته عند الشرطء وقيل يقع وهو 


قوله : (لأن دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد) قال في النهر: وهذا يشكل على ما مر إذ 
قد جعل لآخر هذا الفعل الواحد حكم على حدة اه. وأجاب بعضهم بأن ما مر مبني على ما هو 
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الأظهر انتهى. وفي الفنية: طلقها ثم قال إن أمسكت امرأتي إلى مماتي فهي طالق ثلاثاً يتركها 
حتى تنقضي عدتبا ثم يتزوجها بعد يوم لا بقع لأا بمضي العدة خرجت عن أن تكون 
امرأته فبالنكاح لم يمسك امرأته انتهى قوله: (ولا في أنت طالق إن شاء الله متصلاً وإن مانت 
قبل قوله إن شاء الله). أي لا يقع الطلاق لحديث رواه الترمذي وحسنه مرفوعاً «من حلف 
على يمين وقال إن شاء الله لم يحدث»”' “وقد بحث فيه المحقق ابن الهمام في كتاب الأيمان. 
قيد بالاتصال لأنه لو كان بينهما سكوت كثير بلا ضرورة ثبت حكم الكلام الأول بخلاف ما 
إذا كان السكوت بالجشاء أو التنفس وإن كان له منه بد أو بإمساك غيره فمه أو كان بلسانه 
ثقل فطال في تردده» والفاصل اللغو يبطل المشيئة فلذا طلقت ثلاثاً في قوله «أنت طالق ثلاثاً 
وثلاثاً إن شاء الله وفي قوله «أنت طالق وطالق وطالق وطالق إن شاء اش وفي قوله «أنت 
طالق ثلاثاً وواحدة إن شاء الله» كقوله «عبده حر وحر إن شاء الله» بالواو بخلاف ما إذا كان 
بدونها للتأكيد بخلاف «حر وعتيق إن شاء الله» لكونه تفسيراً وهو إنما يكون بغير لفظ الأول 
وبخلاف «طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله» لكونه أفاد التكميل كقوله «أنت طالق وطالق 
وطالق إن شاء الله . وفي المجتبى من كتاب الأيمان: لو قال أنت طالق رجعياً إن شاء الله 
يقع ولو قال بائناً لا يقع لأن الأول لغو دون الثاني. وفي القنية بعده: ولو قال «أنت طالق 
رجعياً أو باثناً إن شاء الله» يسأل عن نيته فإن عنى الرجعي لا يقع وإن عنى البائن يقع ولا 


المذهب عند محمدء وما هنا رواية كما يفيده التعبير بقعن» اه. والظاهر سقوط الإشكال من أصله 
لأن اعتبار آخر الفعل هنا من جهة كونه خلوة فأوجبت المهر ولا يمكن اعتبار ذلك فيما مر لإيهاب 
الحد. 


قوله: (وصوابه أن عنى الرجعي يقع الخ) قال في النهر: أقول بل الصواب ما في القنية وذلك 
أن معنى كلامه أنت طالق أحد هذين وبهذا لا يكون الرجعي لغوا وإن نواه بخلاف ما إذا نوى 
البائن» وأما البائن فليس لغواً على كل حال اه. قال بعض الفضلاء: وأنا أقول الحق ما في البحر 
لأنه إذا نوى الرجعي فجملة أنت طالق تفيده فكان قوله رجعياً أو بائناً الذي هو بمعنى أحد هذين 
لغواً بخلاف ما إذا نوى البائن فإن تلك الجملة لا تفيده فلم يكن قوله رجعياً أو بائناً لغواً. فإن 
قلت: لما نوی البائن كان قوله رجعياً لغواً إذ كان يكفيه أن يقول أنت طالق بائناً قلت : هو تركيب 
صحيح لغة وشرعاً كما في إحدى امرأتي طالق» وحيث كان مقصوده البائن وكان قوله أنت طالق 
غير مفيد للبائن فهو مخير بين أن يقول أنت طالق رجعياً أو بائناً وينوي البائن» وبين أن يقول أنت 
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يعمل الاستئناء انتهى . وصوابه إن عنى الرجعي يقع لعدم صحة الاستثناء للفاصل» وإن عنى 
البائن لم يقع لصحة الاستثناء. وفي البزازية: أنت طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء الله يقع وصرف 
الاستثناء إلى الوصفء وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء الله وكذا أنت طالق يا صبية إن 
شاء الله» يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق كآنه قال يا فلانة» والأصل عنده أن 
المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزم به حد كقوله يا طالق يا زانية فالاستثناء 
على الكل انتهى . 


وأطلق فشمل ما إذا أتى بالمشيئة عن قصد أو لا فلا يقع فيهماء وكذا إذا كان لا يعلم 
المعنى فلو شهد أنه استثنى متصلاً وهو لا يذكره قالوا: إن كان بحال لا يدري ما يجري على 
لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهما وإلا لا. وشمل ما إذا ادعى الاستثناء وأنكرته فإن 
القول قوله وكذا في دعوى الشرط». ولو شهدوا أنه طلق أو خالع بلا استثناء أو شهدوا بأنه 
لم يستشن تقبل وهذا ما تقبل فيه البيئة على النفي لأنه في المعنى أمر وجودي لانه عبارة عن 
ضم الشفتين عقيب التكلم بال موجب؛ وإن قالوا أطلقوا ولم نسمع مئه غير كلمة الخلع والزوج 
يدعي الاستثناء فالقول له لجواز أنه قاله ولم يسمعوه والشرط سماعه لإسماعهم على ما عرف 
في الجامع الصغيرء وفي الصغرى إذا ذكر البدل في الخلع لا تسمع دعوى الاستثناء؛ كذا في 
البزازية. وفي أخانية: لو قال الزوج طلقتك أمس وقلت إن شاء الله ففي ظاهر الرواية يكون 


طالق بائناً قوله: (كقوله يا طالق يا زانية فالاستثتاء على الكل) قال الرملي: هنا غلط ولعله بعد قوله 
«فالاستثناء عليه وإن كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق فالاستثناء على الكل الخ ولم أجد هذا في 
نسخ البحر التي عندي ولا في نسخ البزازية ولا بد مته اه. فلت: وكذلك قوله «وكذ! أنت طالق يا 
صبية صوابه ولو قال أنت الخ» ويوضح الأمر عبارة التتارخانية ونصها: وفي نوادر بشر بن الوليد 
عن أبي يوسف إذا قال لها أنت طالق يا زانية ثلاثاً إن شاء الله فالاستثناء على الآخر وهو القذف ويقع 
الطلاق. وكذلك إذا قال لها أنت طالق يا طالق إن شاء الله تعالى؛: ولو قال أنت طالق يا خبيثئة إن 
شاء الله فالاستشناء على الكل ولا يقع الطلاق كأنه قال يا فلانة. 

وذكر ثمة أصلاً فقال: المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يجب به حد فالاستثتاء 
عليه نحو قوله يا زائية ويا طالق» وإن كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق فالاستثناء على الكل 
وذلك نحو قوله يا منبيثة. انتهت. واعلم آنا كتبنا أوائل فصل الطلاق قبل الدخول عن شرح 
التلخيص ما ملخصه أن قوله يا زانية إن تخلل بين الشرط والجزاء أو بين الإيجاب والاستثناء لم يكن 
قذفاً في الأصحء وإن تقدم أو تأخر كان قذفاً. وعن أبي يوسف لا يعد المتخلل فاصلاً فيقع الطلاق 
للحال ويجهب اللعان. وعن محمد يتعلق الطلاق ويجب اللعان. وجه ظاهر الرواية أن يا زائية وإن كان 
جزاء إلا أن المراد منه النفي دون التحقيق» ولأنه نداء للإعلام فلا يفصل فيتعلق الطلاق فكذا القذف 
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القول قول الزوجء وذكر في النوادر خلافاً بين أبي يوسف ومحمد؛ فقال على قول أبي يوسف 
يقبل قول الزوجء وعلى قول محمد لا يقبل قوله ويقع الطلاق وعليه الاعتماد والفتوى 
احتياطاً في أمر الفروج في زمن غلب على الناس الفساد انتهى. وأشار بصحة المشيئة في 
الطلاق إلى صحتها في كل ما كان من صيغ الأخبار وإن كانت انشاآت شرعاً فدخل البيع 
والاعتكاف والعتق والنذر بالصوم» وخرج الأمر والنهي. فلو قال اعتقوا عبدي في بعد موتي 
إن شاء الله لا يصح الاستثناءء وكذا بع عبدي من بعد موتي إن شاء الله لا يصح الاستثناء» 
وكذا بع عبدي هذا إن شاء الله لم يبعه. وخرج مالم يختص باللسان كالنية فلو قال نويت أن 
أصوم إن شاء الله صح صومه. وأشار بإسناد المشيئة إلى الله تعالى إلى كل من لم يوقف له على 
مشيئة كإن شاء الجن أو الإنس أو الملائكة أو الحائط فلا يقع في الكل فخرج من يوقف له 
عليها كإن شاء زيد فهو تمليك له معتبر فيه مجلس علمه فإن شاء فيه طلقت وإلا خرج الأمر 
من يده. وصورة مشيئته أن يقول شنت ما جعله إلى فلان ولا تشترط فيه نية الطلاق ولا 
ذكره كما في الجوهرة. ودخل في كلامه ما إذا علقه بمشيئة الله ومشيئة من يوقف على 
مشيئته كما إذا قال إن شاء الله وشاء زيد فلا وقوع وإن شاء زيد كما في البدائع . وقدمنا عن 
تلخيص الجامع حكم ما إذا قال أمرها بيد الله وبيدك. وأشار بكلمة «أن؟ إلى ما كان بمعناها 
فدخل إلا أن يشاء الله أو ما شاء الله أو إذا شاء الله أو بمشيئة الله. وبالمشيثة إلى ما كان 
بمعناها كالإرادة والمحبة والرضا بجميع الأدوات المتقدمة لا فرق بين «إن» والباء فخرج ما لم 
يكن بمعناها كأمره وحكمه وإرادته وقضائه وإذنه وعلمه وقدرته فإنه يقع للحال إن كان 
بالباء» وإن أضافه إلى العبد. وخرج أيضاً ما إذا كان باللام فإنه يقع في الوجوه كلها وإن 
أضافه إلى العبد¿ وأما إذا كان ب«في» وأضافه إلى الله تعالى فإنه لا يقع في الوجوه كلها إلا في 


بالأولى لقربهء فقد ظهر أن ما في البزازية والتتارخانية خلاف ظاهر الرواية» وعبارة متن التلخيص 
قدمها المؤلف أول باب التعليق. 


قوله: (وذكر في النوادر خلاقاً إلى قوله انتهى) قال الرملي: هو بجملته منقول الخانية عن 
النوادر فقوله #وعليه الاعتماد» من كلام النوادر لا من كلام الخانية اه. وكتب قبله أقول: وحيثما 
وفع خلاف وترجيح لكل من القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية لأن ما عداها ليس مذهباً 
لأصحايتا . وأيضاً كما غلب الفساد في الرجال غلب في النساء فقد تكون كارهة له فتطلب الخلاص 
منه فتفتري عليه فيفتي المفتي بظاهر الرواية الذي هو المذهب ويفوض باطن الأمر إلى الله تعالى 
فتأمل. وأنصف من نفسك. قوله: (أو ما شاء الله) قال في النهر: اعلم أن عدم الوقوع في ما شاء 
اله مسلم بتقدير كون «ما» مصدرية ظرفية لا ما إذا قدرت موصولاً اسمياً أي الذي شاء الله تعالى من 
الواقع واحدة أو ثنتين أو ثلاثة» ولا شك في أنت طالق المذكور هنا فصار كقوله أنت طالق كيف 
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قوله طالق في علم الله» وإلا في قوله في قدرة الله إن أراد بالقدرة ضد العجز لأن قدرة الله 
SEE EE‏ ا E‏ 
كذا في المحيط. والحاصل أنه إن أتى بهإن؟ لم يقع في الكل» وإن أ تى بالباء لم يقع في المشيئة 
والإرادة والرضا والمحبة ووقع في الباقي› وإن أتى ب«في» لم يقع إلا في علم الله» وإن أتى 
باللام وقع في الكل» وإن أضافه إلى العبد كان تمليكاً في الأربعة الأولى وهي المشيئة وأخواتها 
وما بمعناها كالهوية والرؤية تعليقاً في الستة وهي الأمر وأخواته. 


2-٠‏ وأطلقه فشمل ما إذا كتب الطلاق والاستثناء أو كتب الطلاق واستثتى بلسانه أو طلق 
بلسّانه واستثنى بالكتابة يصح كما في البزازية. وأشار ب«إن» بدون الواو إلى أنه لو قال أنت 
طالق وإن شاء الله فإنه لا يصح الاستشناء كما في الجوهرة» ولو قدم المشيئة ولم يأت بالفاء 
صحت المشيثة ولا تطلق لكونه إبطالاً وعليه الفتوى كما في الخانية» وهو الأصح كما في 
البزازية معزياً كل منهما إلى أي يوسف. وقد حكى صاحب المجمع خلافاً فيه فقال : : وإ 
شاء الله أنت طالق يجعله تعليقاً وهما تطليقاً فأفاد أنه يقع عند أبي يوسف لكونه تعليقاً عنده 


شئتء كذا في الفتح. ولكنه إنما يتم بتقدير إرادة المقدار الذي شاء الله تعالى وليس بمتعين لمواز أن 
ا د و ا GG‏ ا ا OE LE‏ 
قوله: (إلا في قوله طالق في علم الله) قال في الفتح : لأن «في» بمعنى الشرط فيكون تعليقاً بما لا 
يتوقف عليه فلا يقع إلا في العلم لأنه يذكر للمعلوم وهو واقع› ولأنه لا يصح نفسه عنه تعالى بحال 
فكان تعليقاً بأمر موجود فيكون تنجيزاً؛ ولا يلزمه القدرة لأن المراد منها هنا التقدير وقد يقدر شيئاً 
وقد لا يقدره حتى إذا أراد حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال؛ كذا في الكافي. والأوجه أن يراد 
العلم على مفهومه وإذا كان في علمه تعالى أنها طالق فهو فرع تحقق طلاقهاء وكذا نقول القدرة على 
مفهومها ولا يقع لأن معنى أنت طالق في قدرة الله أن في قدرته تعالى وقوعه وذلك لا يستلزم سبق 
تحققه يقال للفاسد الحال في قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه في الحال . وفيه أيضاً أي من الكافي : 
وإن أضاف إلى العبد بافي؛ كان تمليكاً في الأربع الأول وما بمعناه من الهوى والرؤية تعليقاً في 
الستة الأواخرء ولا يخفى أن ما ذكره في التنجيز بقوله في علم الله يأي في قوله في إرادته ومحبته 
ورضاه فيلزم الوقوع بخلاف توجيهنا قوله: (وإن أتى بالباء الخ) قال في النهر: الحاصل أن هذه 
المسألة أعني ما إذا لم يعلق بإن» على ستين وجهاً. وذلك أن كل واحد من هذه الألفاظ العشرة إما 
أن يضاف إلى الله تعالى أو إلى العبده وكل وجه على ثلاثة لأنه إما أن يكون بالباء أو اللام أو ب«في» 
أه. وإذا ضربت هذه الستون في الأحوال الأربعة الآنية وهي ما إذا تلفظ بالطلاق والاستثناء أو 
كتبها أو كتب الأول فقط أو بالعكس بلغت مائتين وأربعين» وبضم «إن" إلى الحروف الثلاث تبلغ 
ثلاثماثة وعشرين» وربما بلغت أضعاف ذلك باعتبار تقديم المشيثة أو تأخيرها وغير ذلك قوله: 
(لكونه إبطالا) قال الرملي : : هو علة لصحة المشيئة مع تقديمها وعدم الإتيان بالفاء. وقوله «رعليه 
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والشرط فيه الفاء في الجواب المتأخر فإذا لم يأت به لا يتعلق فينجز ولغت المشيئةء ولا يقع 
| عند أبي حنيفة ومحمد لأنه ليس بتعليق. هذا ما يقتضيه ما في المتن وقرره الزيلعي وابن الهمام 
وغيرهماء وقد خالف شارح المجمع فنسب إلى أبي يوسف القائل بالتعليق عدم الوقوع وإليهما 
الوقوع نظراً إلى ما نقله قاضيخان في هذه المسألة من أن عدم الوقوع قول أبي يوسف. 
فالحاصل أن ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قدم المشيئة ولم يأت بالفاء في الجواب ويصدق على 
القول بالوقوع ديانة أنه أراد الاستثناء كما في الجوهرة ولو أجاب بالواو فهو استثناء اجماعا . 
وفي الاسبيجابي: لا يصح الاستثناء بذكر الواو بالإجماع. قال في الجوهرة: وهو الأظهر. 
وتظهر أيضاً فيمن حلف بالطلاق إن حلف بطلاقها ثم قال أنت طالق إن شاء الله حنث على 
القول بالتعليق لا الإبطال. قال في فتح القدير: وفي فتاوى قاضيخان الفتوى على قول أبي 
يوسف إلا أنه عزى إليه الإبطال فتحصل على أن الفتوى على أنه إيطال اه. فظاهره أن 
الفتوى على عدم الوقوع فيما إذا قذم المشيئة ولم يأت بالفاء وفيما إذا حلف بالطلاق إن حلف 


الفتوى» أي على صحة المشيئة وعدم الطلاق لا على عكسه الذي هو الوقوع وعدم صحتها تأمل 
قوله: (وعليه القتوى كما في اخانية) كأنه عزاه إلى الخانية مجاراة لصاحب الفتح وإلا فسيذكر قريب أن 
القول بعدم الوقوع الذي عليه الفتوى مبني على أنه تعليق لا إبطال قوله : (هذا ما يقتضيه ما في المتن) 
أي متن المجمع قال في النهر: يأباه قوله وهما تطليقاً إذ مقابلة التعليق بالتطليق تقتضي عدم الوقوع 
على الأول والوقوع على الثاني» فنسبة صاحب الفتح الغلط إلى شرح المجمع بقوله «وهو غلط 
فاجتنبه» الظاهر أنه واقع في المتن أيضاً اه ملخصاً. يعني أن المتبادر من عبارة المجمع هو ما ذكر 
شارحه من أنه عند أبي يوسف تعليق فلا يقعء وعندهما تطليق فيقع منجزاً لعدم صحة التعليق بسبب 
إسقاط الفاءء ولا يخفى أن صاحب المجمع حيث شرح متنه بذلك دل على أنه مراده لأن صاحب 
الدار أدرى. ومثله في شرح درر البحار فإنه صرح أولاً بآن أبا يوسف بجعله تعليقاً لأن المبطل لا 
اتصل بالإيجاب أبطل حكمه ثم قال: وجعلاه تنجيزاً لأنه لما انتفى رابط الجملتين وهو الفاء هنا بقي 
قوله «أنت طالق منجزاً الخ» وقال في التتارخانية: وإن ذكر الطلاق بدون حرف الفاء بأن قال إن 
شاء الله أنت طالق فهذا استثناء صحيح في قول أي حنيفة وأي يوسف» وفي الولوالجية ويه تأخذ» 
وفي المحيط : وقال محمد: هذا استثناء منقطع والطلاق واقع في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله 
تعالى إن كان أراد به الاستثناءء وذكر الخلاف على هذا الوجه في القدوري وفي الخانية : لا تطلق في 
قول أي يوسف وتطلق في قول محمد والفتوى على قول أبي يوسف اه. قلت: وقد ذكر في الخانية 
قبل هذا في أوائل باب التعليق عكس ذلك حيث قال: وثمرة الاختلاف تظهر في مسائل منها هذهء 
ومنها لو قال إن شاء الله أنت طالق وقع الطلاق في قول أي يوسف لأن الشرط إذا تقدم على الجزاء 
لا يتعلق الطلاق إلا بحروف الجزاء فإنه لو قال لامرأته إن دخلت الدار أنت طالق يكون تنجيزاء 
وعلى قول محمد يصح الاستثناء تقدم أو تأخر لأن عنده الاستثناء إبطال وليس بتعليق فيصح على كل 
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بطلاقها ثم حلف مسئئنياً وليس كذلك لما صرح به قاضيخان بأن الفتوى على عدم الوقوع في 
الأولى وهو قول أبي يوسف كما قدمناه. وصرح في البزازية بأن الفتوى على الوقوع في 
المسألة الثانية وهو قول أبي يوسف. وقوله «إلا أنه» أي قاضيخان عزا إليه أي إلى أي يوسف 
الإبطال سهو وإنما عزى إليه اليمين ولا بأس بسوق عبارته بتمامها قال: ولو قال إن شاء الله 
أنت طالق لا تطلق في قول أبي يوسف وتطلق في قول محمد والفتوى على قول أبي يوسف» 
وكذا لو قال إن شاء الله وأنت طالق ثم اختلف أبو يوسف ومحمد أن الطلاق المقرون 
بالاستئناء في موضع يصح الاستثناء هل يكون يميناً قال أبو يوسف: يكون يمينا حتى لو 
قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله حتى يصح الاستثناء 
حنث في قول أبي يوسف. وقال محمد: لا يكون يميئاً ولا يحنث. وعلى هذا لو قال لامرأته 
أنت طالق إن دخلت الدار وعبده حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله تعالى على قول محمد 
ينصرف الاستثناء إلى الطلاق والعتاق جميعاًء» وعلى قول أي يوسف ينصرف الاستئناء إلى 
اليمين الثانية اه. فقد ظهر بهذا أن أبا يوسف قائل بأنها يمين لا إيطال وأن على القول 
بالتعليق لا يقع الطلاق فيما إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في الجزاء كما في شرح المجمع لا 
أنه يقع على القول بهء وأن شارح المجمع قد غلط كما توهمه في فتح القديرء وأن أبا يوسف 
القائل بعدم الوقوع في الأولى قائل بالوقوع في الثانية» وأن الفتوى على قوله في المسألتين. 
حال اه. قوله: (وليس كذلك لما صرح به قاضيخان الخ) أنت خبير بأن ما ذكره موافق لقوله 
«فظاهره أن الفتوى على عدم الوقوع الخ فلا معنى للرد هنا فكان الأصوب أن يقول لا صرح به في 
البزازية الخ . 


قوله : (فقد ظهر بهذا أن أبا يوسف قائل بأنها يمين الخ) قال في النهر أقول: أنت خبير بأن 
مقتضى الإبطال المقابل للتعليق عدم الوقوع فيما إذا قدم المشيئة. فقوله في الفتح «إلا أنه عزى إليه 
الإبطال؛ أي المومي إليه بعدم الوقوع لا خصوص هذا اللفظ كما توهمه في البحر فجزم بأنه سهوء 
ولا بصح أن يخرج هذا على القول بالتعليق إذ لا يعرف ثبوته مع عدم الرابط فتعين أن يخرج على 
الإبطال فعليك أبداً بالتدبر في كلام هذا الإمام مخافة أن تزل بك الأقدام. وما في البزازية من أن 
الفتوى على قول الثاني من الحنث فيما إذا حلف لا يحلف حرج على التعليق» وقد علمت أن بعض 
مشايخنا نسبه إليه وما فيها أيضاً أنت طالق إن شاء الله أنت طالق فالاستثناء ينصرف إلى الأول ويقع 
الثاني . وقال زفر: لا يقع شيء وكذا أنت طالق ثلاثا إن شاء الله أنت طالق وقعت واحدة في الخال 
مبني على كل من القولين أعني التعليق والإبطال» وهذا لأن الجملة الثانية منقطعة عن الأولى. وتوهم 
في البحر بناء على ما سبق له من أنه يصح أن يوجد التعليق مع عدم الرابط ولا يقع فقال: ينبغي أن 
يكون الفتوى على قول زفر رحمه الله تعالى لما مر من عدم الوقوع في إن شاء الله أنت طالق وأنت قد 
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فتحصل من هذا أن الفتوى على أنه تعليق لا إبطال ولكن فيه إشكال وهو أن مقتضى التعليق 
الوقرع عند عدم الفاء لعدم الرابط؛ وما يظهر فيه ثمرة الخلاف ما لو قال كنت طلقتك أمس 
إن شاء الله فعندهما لا يقع» وعند أبي يوسف يقع؛ كذا في المحيط . فثمرة الخلاف تظهر في 
هذه وفيما إذا أخر الجواب ولم يأت بالفاء أو أتى بالواو وحلف أن لا يحلف أو تعقب جملاً. 


وقيد بموتها لأنه إذا مات الزوج قبل الاستثناء وهو يريده يقع الطلاق وتعلم إرادته بأن 
ذكر لآخر قصذه قبل التلفظ بالطلاق. والفرق بين موتها وموته أن الاستثناء خرج الكلام من 
أن يكون ايجاباً والموت ينافي الموجب دون المبطل بخلاف موته لأنه لم يتصل به الاستثناء؛ كذا 
في الهداية. وفي البزازية: لو قال أنت طالق إن شاء الله أنت طالق فالاستثناء ينصرف إلى 
الأول ويقع الثاني عندنا خلافاً لزفر فإنه ينصرف إليهما عنده ولا يقع شيء» وكذا لو قال 
أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله أنت طالق وقعت واحدة في الحال وينبغي أن يكون المفتى به قول 
زفر لأن إن شاء الله صالح لتعليق الطلاق الأول اتفاقاً ولتعليق الأخير أيضاً وإن لم تكن الفاء 
فيه لما تقدم أن عند أبي يوسف إذا قدم الشرط وأخر الجزاء ولم يأت بالفاء لا يقع شيء وعليه 
الفتوى. وأشار بقوله «إن شاء الله؛ إلى أنه لو قال أنت طالق إن لم يشأ الله لا يقع شيء فأفاد 
أنه لو قال أنت طالق واحدة إن شاء الله وأنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله لا يقع شيء أما في 
الأول فللاستشناء» وأما في الثاني فلأنا لو أوقعناه علمنا أن الله تعالى شاء لأن الوقوع دليل 
المشيئة لأن كل واقع بمشيئة الله تعالى وهو علق في الثاني بعدم مشيئة الله تعالى لا بمشيثته جل 
وعلا فيبطل الإيقاع ضرورة. ولو قال أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله وإن لم يشأ فثنتين 
فمضى اليوم ولم يطلقها طلقت ثنتين لأن وقوع ثنتين تعلق بعدم مشيئة الله تعالى الواحدة في 
اليوم وبمضيه بلا طلاق وجد الشرط . ثم اعلم أن مذهبنا كما قدمناه عدم الوقوع في المعلق 
بالمشيئة نواه وعلم معناه ولا وعند مالك يقع مطلقاء وعند الشافعي إن نواه وعلمه لا بقع . 


علمت ما هو الواقع قوله: (ولكن فيه إشكال الخ) قال الرملي: جوابه أن المقصود منه إعدام الحكم 
لا التعليقء وفي الإعدام لا يحتاج إلى حرف الجزاء بخلاف قوله إن دخلت الدار فأنت طالق لأن 
المقصود منه التعليق فلذلك افترقا. وقد فرق بذلك في الولوالجية في الفصل الثلاثين في الاستثناء 
فراجعه إن شئت. وما تقدم عن قاضيخان من قوله لكونه إبطالاً صريح في الفرق أيضاً اه. وعلى 
هذا فالإبطال مرادف للتعبير بالتعليق لأن المراد بالتعليق بالمشيئة إبطال الإيجاب السابق لكونه تعليقاً 
على غير معلوم الثبوت وبه يصح ما قاله في الفتح من نسبة الإبطال إلى ما في الخانية عن أبي يوسف 
قوله: (وينبغي أن يكون المفتى به قول زفر الخ) قال الرملي: هذا من كلامه لا من كلام البزازي ولا 
دلالة له فيما استدل لأنه فيما لو اقتصر على جزاء واحد كقوله إن شاء الله تعالى أنت طالق ولا كذلك 
هنا ويظهر الفرق للمتأمل» ثم رأيت صاحب النهر أتى بمثل ما ذكرته فلله تعالى الحمد والمئة . 
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سناع الله وفى أت طالق ثلاث إلا واحدة يقع ثنتان وفى إلا ثنتين واحدة وفى إلا ثلاث 
ثلاث . 


وإلا يقع» وعند المعتزلة كما في البزازية إن كان يمسكها بمعروف لا يقع الطلاق وإن كان 
يسيء معاشرتها يقع لأن الطلاق في الأول حرام والقبائح لا تعلق لها بمشيئة الله تعالى» وفي 
الثاني واجب وبه تتعلق مشيئته تعالى وإن كان لا بحسن ولا يضر فالطلاق مباح. وهل يتعلق 
بالمباح مشيئة الله تعالى ففيه خلاف بين المعتزلة اه. وقيد بقوله «إن شاء الله لأنه لو قال أنت 
طالق كيف شاء الله فإنها تطلق رجعية كما في الخلاصة وقدمناه. وفي المحيط : ولو حرك 
لسانه بالاستثناء يصح وإن لم يكن مسموعاً عند الكرخي» وعند الهندواني لا يصح مالم يكن 
مسموعا على ما مر في الصلاة اه. 

قوله: (وفي أنت طالق ثلاث إلا واحدة تقع ثنتان وفي إلا ثنتين واحدة وفي إلا ثلاثاً 
ثلاث) شروع في بيان الاستثناء وهو في الأصل نوعان: وضعي وعرفي. فالعرفي ما تقدم 
من التعليق بالمشيئة والوضعي هو المراد هنا وهو بيان ب«إلا» أو إحدى أخواتها أن ما بعدها لم 
يرد بحكم الصدر قد اتقفوا على أن ما بعد إلا لم» يرد بحكم الصدر فالمقربة ليس إلا سبعة 
في علي عشرة إلا ثلائة» وإنما اختلفوا هل أريد ما بعد «إلا» باالصدر فأكثر الأصوليين أنه لم 
يرد وكلمة إلا قرينة عليه» وجماعة على أنه أريد ما بعد «إلا» ثم أخرج ثم حكم على 
الباقي . والمراد أنه أريد عشرة في هذا المثال وحكم على سبعة فإرادة العشرة باق بعد الحكمء 
وما نسب إلى الشافعي من القول با معارضة فمعناه أنه اسند الحكم إلى العشرة مثلاً ثم نفى 
الحكم عن ثلاثة فتعارضا صورة» ثم ترجح الثاني فيحكم أن المراد بالأول ما سواه وليس 
مراده حقيقة النسبة إليهما لأن حقيقة التناقض ل يقل به عاقل فاندفع ما ذكره الشارح وغيره 
من الاستدلال عليه بقوله تعالى #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» [العنكبوت::4١]‏ 
لأنه في غير محل النزاع وتمامه في التحرير لابن الهمام. ولم يقيد المصنف بالاتصال هنا اكتفاء 
بما ذكره فيما قبله لما قدمنا أن كلا منهما استثناء ويبطل الاستثناء بأربعة: بالسكتة اختياراً» 
وبالزيادة على المستثنى منه كأنت طالق ثلاثاً إلا أربعاًء وبالمساواة» وباستثناء بعض الطلاق 
كأنت طالق إلا نصفها؛ كذا في البزازية. وزاد في الخانية خامساً فقال: والخامس ما يؤدي 


قوله: (وفي المحيط ولو حرك لسانه بالاستثناء الخ) قال الرملي وفي الولوالجية: وإذا حرك 

لسانه بالاستئناء صح إذا تكلم بالحروف» سواء كان مسموعا أو لم يكن . وذكر في بعض المواضع أنه 

لا يعتبر الاستثناء ما لم يكن مسموعاً إه. ففيه إشارة إلى أرجحية الأول تأمل اه. لكن صحح في 

البدائع ما ذكره الهندواني وهو الموافق لما ذكروه في الصلاة قوله: (فتعارضا صورة) قال الرملي: أي 

نفيا وإثباتا وقوله :ثم ترجح الثاني أي النفيء وقوله «فيحكم أن المراد بالأولة أي الذي هو العشرة. 

وقوله اما سواه» أي ما سوى المستثنى الذي هو الثلاثة قوله : (فقال والخامس ما يؤدي إلى تصحيح 
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إلى تصحيح بعض الاستثناء وإبطال البعض كما لو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثء لو 
قال أنت طالق ثلاثاً يا فلانة إلا واحدة وقعت ثنتان ولا يصير النداء فاصلاً لأنه للتأكيد كما 
في الولوالجية. وأشار باستثناء الثنتين إلى جواز استثناء الأكثرء وأفاد بقوله وفي إلا ثلاثاً 
ثلاث عدم جواز استثناء الكل من الكل وحاصله أنه إذا كان بلفظ المستشنى منه أو بمساو ول 
يكن بعده استثناء آخر فإن الاستثناء باطل؛ فالأول كمسألة الكتاب وكقوله نسائي طوالق إلا 
نسائي» وعبيدي أحراراً إلا عببدي؛ وكما إذا أرصى بثلث ماله . ومن المساوي أنت طالق 
ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة أو إلا ثنتين وواحدة. وفى الولوالجية من آخر العتق: قال 
لعبيده الثلاث أنتم أحرار إلا فلاناً وفلاناً وفلاناً يقع العتق ولا يصح الاستثناء لأنه استشناء 
الكل من الكل اه. وفي قياسه أنتن طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة وليس له أربعة وهو من 
قبيل المساوي بخلاف ما إذا كان بغير المساوي كقوله كل امرأة لي طالق إلا هذه وليس له 
سواها لا تطلق لأن المساواة في الوجود لا تمنع صحته إن عم وضعاً لأنه تصرف صيغي 
كقوله نسائي طوالق إلا زينب وهنداً وعمرة وبكرةء وأوصيت بثلث مالي إلا ألفاً والثلث ألف 
فإنه يصح» وعبيدي أحرار إلا فلاناً وفلاناً وليس له إلا هما. وفي الجوهرة: واختلفوا في 
استثناء الكل قال بعضهم هو رجوع» وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو 
الصحيح لأنهم قالوا في الموصي إذا استئنى جميع الموصى به فإنه يبطل الاستثناء والوصية 
صحيحة ولو كان رجوعاً لبطلت الوصية لأن الرجوع فيها جائز اه. وفي المحيط : لو قال 
أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين» إن نوى الاستثناء عن إحدى الثنتين لم يصح لأنه استشناء 
الكل من الكل وإن نوى واحدة من الأولى وواحدة من الأخرى يصح»› وإن لم تكن له نية 
يصح الاستشناء ويقع نتان خلافاً لزفر لأنه أمكن تصحيح الاستثناء بأن يصرف إلى كلا 
العددين فيصير مستثنى من كل جملة واحدة فيصرف إليهما تصحيحاً لكلامهء وروی هشام 
عن محمد لو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثاً أو أنت طالق ثنتين وأربعاً إلا خساً وقع 
الغلادث لأنه تعذر تصحيح الاستثناء لأن استثناء الثلاث من الشنتين لا يصح لأنه يزيد عليه ولا 
استثناء نصف الثلاث من كل ثنتين لأنه استثناء جميع الثنتين لأن ذكر نصف ما لا بتجزئ 
كذكر كله ولا استثناء واحدة من إحدى الثنتين لأنه يبقى ثنتين استثناء من الأخرى وأنه لا 
يصح . ولو قال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أو ثنتين ومات قبل البيان طلقت واحدة في رواية 
ابن سماعة عن أبي يوسف. وفي رواية أخرى يقع ثنتان. ولو قال أنت طالق عشراً إلا تسعا 
يقع واحدة لأن الاستثناء يرد على اللفظ فيكون العبرة للفظ لا للحكم وباعتبار هذا اللفظ 


بعض الاستثناء) كان عليه أن يقول بعض المستثنى منه وليس ما نقله عبارة الخانية بل هي هكذا 
والخامس إبطال البعض كما لو قال الخ. 
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استثناء البعض من الكل. ولو قال إلا ثمانياً تقع ثنتانء ولو قال إلا سبعاً يقع الثلاث. ولو 
قال للمدخولة أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة يقع الئلاثء. وكذا لو قال أنت: 
طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة لأنه ذكر كلمات متفرقة فيعتبر كل كلام في حق 
صحة الاستثناء كأنه ليس معه غيره» وكذا لو قال أنت طالق بائن وأنت طالق غير بائن إلا 
تلك البائن لا يصح الاستثناءء وكذا لو قال هذه طالق وهذه وهذه إلا هذه ولو قال أنتن 
طوالق إلا هذه صح الاسناء اه 

وقيدنا بكونه لم يكن بعده استئناء آخر لأنه لو كان بعده ما يكون جبراً للصدر فإنه 
يصح كقوله أنت طالق ثلاثاً الا ثلاثاً الا واحدة فإنها تطلق واحدة والأصل أنه إذا تعدد 
الاستثناء بلا وأو كان كل اسقاطاً مما يليه فوقع ثنتان في قوله أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين إلا 
واحدة ولزمه خمسة فى قوله له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا 
أرب ]لا كلس إلا نين إلا واعدة. .وف الخ وطريقة اشرى لمشرفدها أن تاد العلات 
بيمينك والثنتين بسارك والواحدة يدينك ثم تفط ها الجتمع في يسارك عا المع في يمينك 
فما بقي فهو الواقع اه. وقيد بقوله "إلا واحدة» لأنه لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا نصف 
واحدة لا يصح الاستئناء ووقع الثلاث على المختارء وقد ذكر المصنف المستثنى والمستثنى منه 
من غير وصف لأنه لو قال أنت طالق ثلاثاً بائنة إلا واحدة أو ثلاثاً ألبتة إلا واحدة وقع 
أثنتان رجعيتانء ولو قال أنت طالق اثنتين إلا واحدة بائنة أو إلا واحداً بائناً تطلق واحدة 
رجعيةء ولو قال أنت طالق ائنتين ألبتة إلا واحدة تقع واحدة بائنةء وكذا لو قال أنت طالق 
ثنتين إلا واحدة ألبتة تقع واحدة بائنة وتمامه في البزازية وفي الولوالجية أنت طالق ثلاث إلا 
واحدة غداً أو قال إلا واحدة إن كلمت فلاناً يصير قائلا * أنت طالق اثنتين غداً أو إن كلمت 
فلاناًء ولو قال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة للسئة كانت طالقاً اثنتين للسنة عند كل طهر تطليقة 
واحدة لأنه صار كأنه قال أنت طالق اثنتين للسنة وتمامه فى المحيط . ولو قال أنت بائن ينوي 
ثلاثاً إلا واحدة طلقت اثنتين بائنتين. وقال محمد: طلقت واحدة. ولو قال أنت طالق ثلاث 
إلا نصفها يقع ثنتان؛ ولو قال إلا أنصافهن يقع الثلاث؛ كذا في الخانية والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


قوله: (تمامه في البزازية) كأنه يشير إلى ما قدمه المؤلف عنها قبيل الطلاق قبل الدخول من 
الأصل في الوصف فإنه إما أن يكون وصفاً يليق بالمستثنى أو بالمستثنى منه أو ہماء وأنه تارة يكون 
ا ا وقد ذكر ما يتفرع عليه هناك فراجعه وذكره صاحب التهر هنا وهو 
الأنست. 
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باب طلاق المريض 
طلقها رجعياً أو بائناً في مرضه ومات في عدتها ورثت وبعدها لا ولو أبانها 
باب طلاق المريض 


ا كان المرض من العوارض أخره ومعناه ضروري فتعريفه تعريف بالأخفى؛ والمراد به 
هنا من عجز عن القيام بحوائجه خارج البيت كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجدء وعجز 
السوقي عن الإتيان إلى دكانهء فأما من يذهب ويجيء ويحم فلا وهو الصحيح . وهذا في 
حقه» أما في حقها فيعتبر عجزها عن القيام بمصالحها داخل البيت؛ كذا في البزازية. وزاد 
في فتح القدير أن لا تقدر على الصعود إلى السطح . رفي صلاة المريض الذي يباح له ترك 
القيام أن يكون بحيث يلحقه بالقيام ضرر على الأصح كما في الجوهرة. وليس الحكم هنا 
مقصوراً على المريض بل المراد من يخاف عليه الهلاك غالباً وإن كان صحيحاً كما سيأي. وقد 
علم من كلامهم أنه لا يجوز للزوج المريض التطليق لتعلق حقها بماله إلا إذا رضيت به. 

قوله: (طلقها رجعياً أو بائناً فى مرض موته ومات فى عدتها ورئت وبعدها لا) لأن 
الزوجية سبب إرثها في مرض موتة والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى 
زمن انقضاء العدة دفعاً للضرر عنها وقد أمكن لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض 
الآثار فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه بخلاف ما بعد الانقضاء لأنه لا إمكان والزوجية في 
هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنها فيبطل فى حقه خصوصاً إذا رضى به. وفى الظهيرية : 
وإن كان المطلقة في المرض مستحاضة وكان حيضها مختلفاً ففي الميراث يؤحذ بالأقل لأن المال 
لا يستوجب بالشك اه. أطلق: ا چ افيد انا ترك وإنطلق قن المح نا دام فى 
العدة لبقاء الزوجية بينهما حقيقة حتى حل الوطء وورثها إذا مانت فيهاء ولا يشترط أهليتها 
للإرث وقت الطلاق بل وقت موته حتى لو كانت فى الرجعى مملوكة أو كتابية ثم أعتقت أو 
المت فى العدة وره وأظلق.النائن فعمل الراخدة والدلاث ...وترك العف فيك الطواغية 
لا بدامنه الاه لو أكرّه على طلاقها البائن ,لا ترت كما لر أكرهت عل شؤالها الطلاق فاا 


باب طلاق المريض 


قوله: (وزاد في فتح القدير أن لا تقدر الخ) قال في النهر: ومقتضى الأول أنها لو قدرت على 
نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة وهو الظاهر قوله: (وقد علم من كلامهم أنه لا يجوز 
الخ) قال في النهر : فيه نظر لأن الشارع حيث رة عليه قصده لم يكن آتياً إلا بصورة الإبطال لا 
بحقيقته فتدبر | ه. وقد يقال لولم يكن ذلك القصد محظورا لم يرده عليه الشارع كمن قعل مورثه 
قوله: (أطلق الرجعي ليفيد الخ) قال في النهر: وعندي أنه كان ينبغي حذف الرجعي من هذا الباب 
لأمها فيه ترث ولو طلقها فى الصحة ما بقيت العدة بخلاف البائن فإنها لا ترثه إلا إذا كان فى 
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ترث كما في القنية » وذكر في جامع الفصولين خلافا فيه. وقيد بأن يكون في مرضه احترازاً 
تان لسار يد اج رود روم ا اس الجا 
لامرأتيه إحداكما طالق ثم بي بين في مرضه في إحداهما صار فاراً بالبيان وترث لأنه كالانشا 

فى حق ده . وأراد به المرض الذي اتصل سر 
يعلق بماله إلا بهل قلو طلقها في مرضة ثم صح : ثم مات وهي في العدة لا ترث مته كما 
سيأتي. ولو طلقها في مرضه ثم قتل أو مات من غير ذلك المرض غير أنه م يبرأ فلها الميراث 
لأتاقد ف الوك فر كذ و ل ولا بد من البائن أن تكون أهلاً للميراث 
رفت الطلاق والوت رما جنا وان ولا يعترط علج بأفلعيا للميرات ر علا 
بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبل وم يعلم به الزوج كان فاراًء وكذا لو كان تحته 
كثابية فأسلمت فطلقها الزوج ثلاثاً وهو لا يعلم بإسلامها كما في الظهيرية» بخلاف ما لو 
قال المولى لأمته أنت حرة غداً. وقال الزوج أنت طالق NE‏ مسد الور ات 
المولى كان فارأ وإلا فلا كما في الخانية لأنه وقت التعليق لم يقصد إبطال حقها حيث مم يعلم 
وإن صارت أهلاً قبل نزول الطلاق وم تكن حرة وقت التعليق لأن عتقها مضاف بحلاف ما 
إذا كانت حرة وقته وم يعلم به لأنه أمر حكمي فلا يشترط العلم به ولو علق طلاقها البائن 
بعتقها كان فارا كما في الظهيرية. ولو علق طلاقها بمرضه كما إذا قال إن مرضت فأنت 
طَالوٌ لق ثلاثا يكون فاراً لأنه جعل , شرط الحنث المرض مطلقاً كما في الو لوالحيةء وصححه في 
الخانية . e‏ وکل بطلاقها وهو صحيح ثم مرض فطلق الوكيل بشرط أن 
يقدر على عزله. م يستطع عزله حتى طلقها في مرضه لا ترث منه كما في الظهيرية . 
وفي الولوالجية: لو قالت بعد موته طلقني في مرضه ثلاثاً وكذبها الورثة في الطلاق في 


المرض» وقد أحسن القدوري في اقتصاره على البائن ولم أر من نبه على هذا قوله: (وذكر في جامع 
الفصولين خلافاً فيه) وذلك حيث قال: وسئل عمن أكرء على التطليق في مرضه ثم مات قال: ترثه 
إذ الإكراه لا يؤثر في الطلاق بدليل وقوع طلاق المكره ولا رواية لهذا في الكتب قال: وقال بعض 
الفقهاء: ينبغي أن لا ترثه للجبر إذ ذكر أنه لو أكره على قتل مورئه فقتله يرثه لا الكره لو وارثاً وم 
يوجد منه القتل . قال صط بعد ذلك : لا ترثه فإ وجدت رواية في الفرائض تدل على عدم الإرث 
| ه قوله: (صار فارأً بالبيان الخ) قال في النهر: وعلى هذا فتيبغي أنه لو حلف وهو صحيح لكنه 
حنث وهو مريض فبينه في واحدة أنه يكون فاراً أيضاً ول أره قوله : (إن علم الزوج بكلام المولى كان 
فاراً وإلا فلا) ظاهر هذا أن !! لواقع عليها ثلاث طلقات ت في هذه الصورة إذ لا فرار في الرجعي» 
ومقتضى ما مر في التعليق ويأي أيضاً أول باب الرجعة من أنه لو قال لزوجته الأمة إن دخلت الدار 
قأنت طالق ثلاثاً * ثم أعتقها مولاها فدخلت وقع نتان ويملك الرجعة أن يكون الواقع هنا أيضاً ثنتين 
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بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفيسها بتفويضه لم ترث وفي طلقني رجعية فطلقها 


المرض ورثته لأنبم يدعون عليها الحرمان بالطلاق في الصحة وهي تنكر فيكون القول لها كما 
لو قالت طلقني وهو نائم. » وقالوا في اليقظة كان القول لها. وفي الخانية : لو كانت المرأة 
أمة فد عتقت ومات الزوج فادعت المرأة العتق في حياة الزوج وادعت الورثة أنه كان بعد 
موته فالقول للورثة ولا يعتبر قول مولاها كما إذا ادعت أنها أسلمت في حياته وقال الورثة 
أسلمت بعد موته فالقول لهم والقول لها في إنه مات قبل انقضاء عدتها مع اليمين» فإن 
نكلت لا إرث لها. ولو تزوجت قبل موته ثم قالت لم تنقض عدتي لا يقبل قولها ولو لم 
تتزوج لكنها قالت أيست ثم مات بعد مضي ثلاثة أشهر من وقت إقرارها لا ميراث لها اه. 
وفي المحيط : وإن لم يعلم منها كفر فقالت الورثة كنت كتابية وأسلمت بعد موت الزوج وهي 
تقول ما زلت مسلمة فالقول قولها لأن الورثة يدعون بطلان حقها وهي تنكر. ولو مات 
الزوج كافراً فقالت امرأة مسلمة أسلمت بعد موت زوجي وقالت الورثة بل كنت مسلمة قبل 
موته فالقول لهم لأنه ظهر بطلان حقها حيث كانت مسلمة للحال فهي تدعي ثبوت حقها في 
ماله والورثة ينكرونه اه. وأشار بقوله #فى عدتها» إلى أنبا مدخولة فلو أبائها قبل الدخول بها 
فلا ميراث لها لأنه تعذر إبقاء الزوجية في غير حالة العدة كما في المحيط . وقيد بموته لأنه 
لو ماتت الرأة لم يرثها الزوج بحال لأن الزوج بالطلاق رضي ببطلان حقه؛ كذا في المحيط . 
وفي جامع الفصولين: طلقها في المرض فمات بعد مضي العدة فالمشكل من متاع البيت 
لوارث الزوج إذ صارت أجنبية بمضي العدة ولم يبق لها يد ولو مات قبل العدة فالمشكل من 
متاع البيت للمرأة عند أبي حنيفة لأا ترث فلم تكن أجنبية فكأنه مات قبل الطلاق اه. 
قوله: (ولو أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث) لأنها 
رضيت بإبطال حقها للأمر منها بالعلة في الأولى ولمباشرتها العلة في الأخيرين» أما في 
التخيير فظاهر لأنه تمليك منهاء وأما في الخلع فلأن التزام الال علة العلة لأنه شري الطلاق. 
قيد بالبائن لأنها لو سألته الرجعي فطلقها لا يمتنع إرثها لما قدمنا أنها زوجة حقيقة. وقيد 
بكونه طلق بأمرها لأنها لو طلقت نفسها بائناً فأجاز ترث لأن المبطل للإرث إجازته كما في 
القنية. وأراد بالأمر الرضا بالطلاق فخرج ما لو أكرهت على سؤالها الطلاق فإنها ترث لعدم 


فليتأمل قوله: (لأن المبطل للإرث إجازته) قال في النهر: وأنت خبير بأن هذا لا يجدي نفعاً فيما إذا 
كان الطلاق في مرضه إذ دليل الرضا فيه قائم ! ه. وفيه نظر لأنها إنما رضيت بطلاق غير مبطل 
لحقها ولا يلزم منه رضاها بما يبطله. وعيارة جامع الفصولين: وليس هذا كطلاق سؤالها إذ م ترض 
بعمل المبطل إذ قولها طلقت نفسي لم يكن مبطلاً بل يتوقف على إجازته فإذا أجاز في مرضه فكأنه 
أنشأ الطلاق ففر | ه قوله: (فخرج ما لو أكرهت على سؤالها الطلاق الخ) قال في النهر: وعرف 
منه أنه لو جامعها ابنه مكرهة فإنها ترث | ه. ورده بعض الفضلاء ہما يأتي آخر الباب عن البدائع 
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الرضاء وشمل ما لو وقعت الفرقة بتمكين ابن الزوج فلا ترث إلا أن يكون أبوه أمره بذلك 
فقريببا مكرهة لأنه بذلك ينتقل إليه فيصير كالمباشرء وشمل ما إذا فارقته يسبب الجب أو العنة 
أو خيار البلوغ والعتق فلا ترث لرضاهاء وكذا لو ارتدت وهو مريض . وأشار باختلاعها منه 
إلى مباشرتها لعلة الطلاق فدخل فيه ما لو أبانها في مرضه د تم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق 
جك لل المدا برطت ني ماس لان بمرت مك له لطر 
حكم الفرار بالطلاق الأول والطلاق الثاني وإن وقع إلا أن شرطه وهو التزوج حصل بفعلها 
فلا يكون فراراً خلافاً لمحمد؛ كذا في الخانية . وقيد باختلاعها منه لأنه لو خلها أجنبي من 
زوجها المريض مرض الموت فلها الإرث لو مات الزوج في مرضه ذلك وهي في العدة لأنها 
لم ترض ذا الطلاق فيصير الزوج فارآء كذا في جامع الفصولين. ولم يذكر المصنف حكم ما 
إذا وقعت الفرقة من قبلها في مرض موتها ولا يخفى أنه لما تعلق حقها بماله في مرض موته 
تعلق حقه بمالها في مرض موتباء فلو باشرت سبب الفرقة وهي مريضة وماتت قبل انقضاء 
عدتها ورثها كما إذا وقعت الفرقة باختيارها نفسها في خيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها ابن 
زوجها وهي مريضة لأا من قبلها ولذا لم يكن طلاقاً وهذا ظاهرء وأما إذا وقعت يسبب 
الجب أو العنة أو اللعان وهي مريضة فمشى الشارح على أا كالأول. وفي الخانية ونقله في 
فتح القدير عن الجامع أنه لا يرثها لأنها طلاق فكانت مضافة إليه وعزاه في المحيط إلى الجامع 
أيضاً مقتصراً عليه وجزم به في الكافي فكان هو المذهب. . وإذا ارتدت المرأة ثم ماتت أو 
لحقت بدار الحرب إن كانت الردة في الصحة لا يرثها زوجهاء وإن كانت في المرض ورثها 
زوعتها ا وت ما إذا ارد فر أن کی بجاو اي ارات غل الرحة ذا نة 
مطلقاً. وإن ارتذا معا* م ابرع اعده LS E E‏ 
كان الذي مات مرتداً هو الزوج ورثته المسلمة وإن كانت المرتدة قد ماتت فإن كانت ردتها في 
المرض ورثها الزوج المسلم» وإن كانت في الصحة لم ترث؛ كذا في الخانية. وفي الكافي : 
الأصل أن المأمورين بالطلاق يغير بدل ينفرد كل واحد منهما بالإيقاع والمأمورين بالطلاق 
بالبدل لا ينفرد أحدها بالإيقاع بل يشترط اجتماعهما وأن التمليك يقتصر على المجلس 
والت وکیل › Oey‏ وامرأة الفار لم ترث 
إن باشرت علة الفرقة أو شرطها أو أخر وصفى العلة أو إحدى العلتينء وإن باشرت بعض 
العلة أو بعض الشرط لم يبطل حقها من الإرث. قال المريض لامرأتيه بعد الدخول طلقا 


المسألة في جامع الفصولين ونصه: جامعها ابن مريض مكرهة لم ترثه إلا إن أمره الأب بذلك فينتقل 
فعل الاين إلى الأب في حق الفرقة فيكون فاراً. 
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أنفسكما ثلاثاً فطلقت كل نفسها وصاحبتها على التعاقب طلقتا ثلاثاً بتطليق الأولى وتطليق 
الأخرى نفسها بعد ذلك وصاحبتها باطل فإذا طلقت الأول نفسها وصاحبتها طلقتا وورثت 
الثانية دون الأولى بخلاف ما إذا ابتدأت الأولى فطلقت صاحيتها دون نفسها حيث يقع 
الطلاق على صاحبتها ولم يقع عليها لأنما في حق نفسها مالكة والتمليك يقتصر على 
المجلس» فإذا بدأت بطلاق صاحبتها خرج الأمر من يدها وورثت» وكذا لو ابتدأت كل 
واحدة بتطليق صاحبتها لأن كل واحدة طلقت بتطليق غيرها. وإن طلقت كل واحدة 
نفسها وصاحبتها معا طلقتا ولم يرثا لأن كل واحدة طلقت بتطليق نفسهاء وإن طلقت 
إحداها بأن قالت إحداها طلقت نفسي وقالت الأخرى طلقت صاحبتي وخرج الكلامان 
معا طلقت تلك الواحدة ولا ترثء وإن طلقت إحداهما نفسها ثم طلقتها صاحيتها طلقت 
ولا ترث وعلى العكس ترث. 


هذا كله إذا كانتا في مجلسهما ذلك» فإن قامتا عن مجلسهما ذلك ثم طلقت كل نفسها 
وصاحبتها معا أو على التعاقب أو طلقت كل واحدة صاحبتها ورثتاء ولو طلقت كل واحدة 
منهما نفسها لم تطلق واحدة منهما. ولو قال طلقا أنفسكما ثلاثاً إن شتتما فطلقت إحداهها 
نفسها وصاحبتها لم تطلق واحدة منهما حتى تطلق الأخرى نفسها وصاحبتهاء فلو طلقت 
الأخرى بعد ذلك نفسها وصاحيتها ثلاثاً طلقتا وورثت الأولى دون الثانية» لو قامتا عن 
المجلس ثم طلقت كل واحدة كليهما متعاقيا أو معاً لا يقع. ولو قال أمركما يأيديكما ناويا 
التفويض صار تمليكا حتى لا تنفرد إحداهما بالطلاق ويقتصر على المجلس وهو كالتعليق 
بالمشيئة إلا في حكم واحد وهو أنهما إذا اجتمعا على طلاق واحدة منهما يقع؛ وفي قوله «إن 
شنتما» لا يقع. ولو قال طلقا أنفسكما بألف فقالت كل واحدة طلقت نفسي وصاحبتي بألف 
معا أومتعاقباً بانتا بألف ويقسم على مهريهما ولم يرثاء ولو طلقت إحداهما طلقت بحصتها من 
الألف وإن قامتا من المجلس بطل الأمر. اه مختصراً قوله : (وفي طلقني رجعية فطلقها ثلاثاً 
ورثت) لما قدمنا أن الرجعي لا يزيل النكاح فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقهاء وأراد من 
ذكر الرجعية نفي سؤالها البائن فدخل ما لو قالت طلقني ولم تزد عليه فطلقها بائناً فإنها ترث 
لأنه ينصرف إلى الرجعي عند الاطلاق كما في الخانية» وكذا ينصرف إليه في الوكالة 
والتفويض والإنشاء فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها. والمراد بالثلاث البائن فدخل ما 
لو طلقها واحدة بائنة أيضاً وم أر حكم ما إذا سألته واحدة بائنة فطلقها ثلاثاً وظاهر المحيط 
آنا رت فإنه قال : لو قالت له طلقني فطلقها ثلاثاً ورثت استحساناً لأنبا سألته في الواحدة 


قوله: (فدخل ما لو قالت طلقني ولم تزد عليه الخ) قال في جامع الفصولين: قالت له فى 
مرضه طلقني فطلقها ثلاثاً فمات في العدة ترثه إذ صار مبتدثاً فلا يبطل حقها في الإرث كقرلي 
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ثلاثاً ورئت وإن أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا عليها في الصحة ومضى العدة فاقراً 


وقد طلقها ثلاثاً انتهى. ولم يعلل بالرجعي وإنما علل بالواحدة وينبغي أن لا ميراث لها 
لرضاها بالبائن . 


قوله: (وإن أبائبا بأمرها في مرضه أو تصادقا عليها في الصحة ومضى العدة فاقر أو 
أوصى لها فلها الأقل منها ومن ارثها) أي لها الأقل من كل واحد من المقر به والموصى به 
ومن إرثها منه لأن العدة باقية في المسألة الأولى وهي سبب التهمة والحكم يدار على دليل 
التهمةء وفي الثانية قال الإمام ببقاء التهمة أيضاً لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار 
والوصية فيزيد حقها والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة وهذه التهمة 
في الزيادة فرددناها ولا تمة في قدر الميراث فصححناه. وهما قالا في الثانية بنفي التهمة 
لكونها أجنبية لعدم العدة بدليل قبول شهادته لها وجواز وضع الزكاة فيها وتزوجها بزوج 
آخر. اجات الوا الأعظع رضي اله انه يانه لا مراضحة خانة في حل الو وال 
والتزوج فلا تهمة. هذا حاصل ما ة في الهداية وقرره الشارحون من غير تعقب وهو ظاهر في 
وا ETE‏ من وقت الطلاق بدليل أغهم اتفقوا هنا 
أنه يجوز له دفع الزكاة إليها وشهادته لها وتزوجها وهو خلاف ما صرحوا به في العدة من أن 
الفتوى على أن العدة تعتبر من وقت الإقرار كما في الهداية والخانية وغيرهماء فلا يت ي 
من هذه الأحكام ولا تزوجه بأختها وأربع سواها أيضاً فحيتئذ ظهرت التهمة في فى إقراره 
ووصيته» واندفع به ما ذكره السروجي في غايته من أنه ينبغي تحكيم الحال فإن كان جرى 


طلقني رجعياً فأبانها | ه قوله: (وينبغي أن لا ميراث لها لرضاها بالبائن) هذا هو الظاهر وهو 
مقتضى إطلاق المصنف بقوله سابقاً «وإن أبانها بأمرها» كما أشار إليه في النهر لكن ما في جامم . 
الفصولين المذكور آنفاً يفيد أا ترث لأنه علل بقوله (إذ صار مبتدئاً؛ أي أوقع شيعا لم تطلبه فكأنه 
أوقع الثلاث ابتداء بدون طلب تأمل قوله: : (واندفع به ما ذكره السروجي الخ) أي آخذاً من مسألة 
الطلاق الآنية قريباً عن الذخيرة كما في النهر قوله: (وقد رده في فتح القدير بوجه آخر الخ) قال في 
النهر: وأنت خبير بأن اعتزالها عنه في مرضه الذي هو زمان للرحمة والشفقة ظاهر أيضاً في 
خصومته. والإيصاء لها بالأكثر قد يكون طمعاً في ابراء ذمته وتذكيراً بسبق مودته» وقد قرر في 
العدة عند قول صاحب الهداية ومشايخنا يعني مشايخ بخارى سمرقند يفتون في الطلاق أن ايتداءها 
من وقت الإقراز نفياً للتهمة والمواضعة | ه. يعني فلا يصح إقرار المريض لها بالدين أو ليتزوج أختها 
أو أربعاً سواها وإذا كان الفة هذا الحكم بهذه التهمة فينبغي أن يتحرى به محال التهمة والناس الذين 
. هم مظائها ولدا فصل السعدي حيث قال : ما ذكر محمد من ابتدائها من وقت الطلاق محمول على ما 
إذا كانا متفرقين من الوقت الذي.أسند الطلاق إليهء أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامه ظاهر فلا 
يصدقان في الاسناد | ه. وهذا كما ترى ظاهر في تحكيم الحال» وإذا ثبت التهمة وكان ابتداؤها من 
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بينهما خصومة وتركت خدمته في مرضه فذلك يدل على عدم المواضعة فلا تهمة وإلا فلا 
تصح للتهمة. وقد رده في فتح القدير بوجه آخر بأن حقيقة الخصومة ليست ظاهرة إذ 
الإيصاء لها بأكثر من الميراث ظاهر في أن تلك الخصومة ليست على حقيقتها كما يفعله أهل 
اليل للأغراض انتهى . وظهر بما ذكرنا سهو الشمني في شرح النقاية حيث قال: وفي 
الذخيرة لا بد من تحكيم الحال فإن كان حال خصومة وغضب يقع الطلاق عليها بهذا الإقرار 
وإن لم يكن كذلك لا يقع انتهى. فإن صاحب الذخيرة إنما ذكر تحكيم الحال فيما إذا قالت 
لك امرأة غيري أو تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق فإنه قال قيل الأولى تحكيم الحال إن 
كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها أيضاً وإن لم يكن 
كذلك لا يقع انتهى . فقاس السروجي مسألتنا هنا على ما في الذخيرة كما صرح به في فتح 
القديرء ولا يخفى على عاقل فساد قول من قال إن الطلاق الصريح لا يقع إلا في الخصومةء 
وم يذكر صاحب الذخيرة هذه المسألة أصلاً فكيف تنسب إليه؟ ودلت المسألة على أن المريضة 
إذا اختلعت بمهرها الذي على الزوج ولم يكن قريباً لها فإنه ينظر إلى المسمى في بدل الخلع 
وإلى ثلث مالها إن ماتت بعد انقضاء العدة وإلى المسمى في بدل الخلع وإلى قدر ميراثه منها إن 
ماتت قبل انقضاء العدة فيكون له الأقل» وتمامه في البزازية من الخلع . وأشار إلى أن ما 
تأخذه منه له شبه بالدين وشبه بالميراث فللأول لو أرادت أن تأخذ من عين التركة ليس على 
الورثة ذلك بل لهم أن يعطوها من مال آخر اعتباراً لزعمها أن ما تأخذه دين» وللثاني لو 
هلك شيء من التركة قبل القسمة فهو على الكل» ولو طلبت أن تأخذه دنانير والتركة 
عروض ليس لها ذلك. وفي فصول العمادي: وهذا كله إذا كانت عدتها لم تنقضء أما إذا 


وقت الإقرار على ما عليه الفترى فينبغي أن لا تقبل الشهادة ولا يجوز دفع الزكاة لها أيضاً. قلت : 
والحاصل أن الذين قالوا إن الفتوى على أن العدة تعتبر من وقت الإقرار إنما قالوا ذلك لاتهام 
الزوجين بالمواضعة؛ أما الذين اعتبروها من وقت الطلاق فإنما قالوا ذلك حيث لم تظهر تهمة يدل 
على ذلك ما في تصحيح الشيخ قاسم حيث قال في العدة قال في الهداية: ومشايخنا يفتون في 
الطلاق بأن ابتداءها من وقت الإقرار نفياً لتهمة المواضعة يعني أن مشايخ بخارى وسمرقند يفتون پان 
من أقر بطلاق سابق وصدقته الزوجة وهما من مظان التهمة لا يصدقان في الإسناد ويكون ابتداء 
العدة من وقت الإقرار ولا نفقة ولا سكنى للزوجة لتصديقها. قال الإمام أبو على السغدي: ما ذكر 
محمد من أن ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسندا 
الطلاق إليهء أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد | ه. كلام 
الشيخ قاسم. وبه ظهر أنه لا يفتى بأن ابتداء العدة من وقت الطلاق أو من وقت الإقرار حتى يحكم 
الحالء فإن رأى المفتي التهمة ظاهرة أفتى بالثاني وإلا أفتى بالأول» وهذا ما قاله السروجي من أنه 
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وأوصى لها فلها الأقل منها ومن إرثها ومن بارز رجلا أو قدم ليقتل بقود أو رجم 
فإبانها ورئت إن مات في ذلك الوجه أو قتل ولو محصوراً أو في صف القتال لا ولو 


انقضت عدتبا من وقت الإقرار ثم مات فلها جميع ما أقر لها به أو أوصى انتهى . . وفي جامع 
الفصولين: قال لها في مرضه قد كنت ابنتك في صحتي أو جامعت أم امرأتي أو بنت امرأقي 
أو تزوجتها بلا شهود أو ب يننا رضاع قبل النكاح أو تزوجتك في العدة وأنكرت الرأة ذلك 
بانت منه وترثه لا لو صدقته انتهى. وفيه: ادعت على زوجها المريض أنه طلقها ثلاثاً فجحد 
وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته ومات ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده انتهى . وفي 
شرح الوقاية: واعلم أن حرف «من» في قوله فلها الأقل منه ومن الإرث ليس صلة لأفعل 
ا ا ب الي ا اك OE‏ 

من» للبيان وأفعل التفضيل استعمل باللام فيجب أن يقال «أو من الإرث» لأنه لما قال الأقل 
اا و 
فتكون الواو بمعنى «أو» أو تكون الواو على معناها لكن لا يراد بها المجموع بل الأقل الذي 
هو الإرث تارة والموصى به أخرى فتكون الواو للجمع وهو أن الأقلية ثابتة لكن بحسب 
زمانين انتهى . 


قوله: (ومن بارز رجلا أو قدم ليقتل بقود أو رجم فأبائها ورثت أن مات في ذلك 
الوجه أو قتل) بيان لحكم الصحيح الملحق بالمريض هنا وهو من كان غالب حاله الهلاك كما 
في النقاية وغيرها . والأولى أن يقال من يخاف عليه الهلاك غالبا على أن الغلبة تتعلق بالخوف 
وإن لم يكن الواقع غلبة الهلاك فإن في البارزة لا يكون الهلاك غالباً إلا أن يبرز لمن علم أنه 
ئيس من أقرانه بخلاف غلبة خوف الهلاك. ودخل تحته من كان راكب السفينة إذا انكسرت 
وبقي على لوح أو افترسه السبع وبقي في فمه كما ذكره الشارح» وقد يوهم أن الانكسار 
شرط لكونه فاراً وليس كذلك فقد قال في المبسوط: فإن تلاطمت الأمواج وخيف الغرق 


ينبغي تحكيم الحال. نعم ما ذكره السروجي من شهادة الخصومة بقصد التهمة غير ظاهر ولذا بحث 
معه المحقق ابن الهمام في ذلك . ثم لا يخفى أن الإفتاء بكون العدة من وقت الإقرار حيث ظهرت 
التهمة إنما هو في حق الوصية لكيلا تأخذ أكثر من ميراثها ولا يلزم اعتبارها من وقت الإقرار في 
حت سائر الأحكام ولذا لم تجب لها نفقة ولا سكنى» وليس ذلك إلا بناء على وجوب العدة من وقت 
الطلاق فكذا يعتبر وجويبا من وقت الطلاق فيما لا تهمة فيه كالشهادة ودفع الزكاة لما علمت من 
التصريح سابقاً بأنه لا عادة في المواضعة في هذه الأشياء قوله: (بخلاف غلبة خوف الهلاك) أي فإنها 
تكون في المبارزة لمن هو فوقه أو مثله فلذا كان الأول أن يقال من يخاف عليه الهلاك غالباًء وكذا 
أطلق المصنف قوله «ومن بارز رجلا إذ لو كان المعتبر كون الهلاك غالبا لقيده بكونه أقوى منه وما 
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فهو كالمريض. وكذا في البدائع. وقيده الاسبيجابي بأن يموت من ذلك الموجء أما لو سكن 
ثم مات لا ترث انتهى. والحامل لا تكون فارة إلا في حال الطلق. وفي المجتبى: واختلف 
في تفسير الطلق فقيل الوجع الذي لا يسكن حتى تموت أو تلدء وقيل وإن سكن لأن الوجع 
يسكن تارة ويهيج أخرى والأول أوجه اه. والمسلول والمفلوج والمقعد ما دام يزداد ما به فهر 
غالب الهلاك وإلا فكالصحيح وبه كان يفتي برهان الأئمة والصدر الشهيدء وذكر في جامع 
الفصولين فيه أقوالاً فنقل أولاً آله إن لم يكن قديماً فهو كمريض لو قديماً فكصحيحء وتان 
لولم يرج برؤه بتداو فكصحيح وإلا فكمريضء وثالثاً لو طال وصار بحال لا يخاف منه 
الموت فكصحيح . واختلف في حداً التطاول فقيل سنة وبعضهم اعتبروا العرف فما يعده 
تطاولاً فتطاول وإلا فلا. ورابعاً إن لم يصر صاحب فراش فصحيح وإلا فمريض . وخامساً 
لو يزداد كل يوم فهو مريض ولو ينتقص مرة ويزداد أخرى فلو مات بعد سنة فكصحيح ولو 
مات قبل سنة فكمريض اه. وأشار بقوله «إن مات في ذلك الوجه أو قتل» إلى أنه لو طلق 
بعدما قدم للقتل ثم خلى سبيله أو حبس ثم قتل أو مات فهو كالمريض ترثه لأنه ظهر فراره 
بذلك الطلاق ثم ترتب موته فلا يبالي بكونه بغيره كالمريض إذا طلق ثم قتل. وفي فتح 
القدير: وأما في حال فشو الطاعون فهل يكون لكل من الأصحاء حكم المرض؟ فقال به 
الشافعية ولم أره لمشايخنا أه. وفي جامع الفصولين: ثم من له حكم المريض لو طلقها ومات 
في العدة ترئه مات بهذه الجهة أو بجهة أخرى ولذا قال في الأصل : مريض صاحب الفراش 
لو أبائها ثم قتل ترئه. طعن فيه عيسى بن أبان فقال: لا ترئه إذ مرض الوت ما هو سبب 
للموت ولم يوجد ولكنا نقول: قد اتصل الموت بمرضه حين لم يصح حتى مات وقد يكون 
للموت سببان فلا تبون بها أن مرضه لم يكن مرض موته وأن حقها لم يكن ثابتاً في ماله اه. 


ذكره المؤلف مأخوذ من المتح» وهذا يقتضي أن الأولى أن لا يقيد المبارز بكونه أقورى منه كما فعل 
المصنف خلافاً للا مشى عليه في التنوير. نعم ذكر في النهر أن بعضهم قيد به بتاء على اعتبار غلبة 
الهلاك قوله: (وأشار بقوله إن مات الخ) قال في النهر: وفي قوله إن مات في ذلك الوجه أو قتل 
عليه دون أن يقول بذلك الوجه دلالة أنه لا فرق بين أن يموت بهذا السبب أو سبب آخر ولذا قال 
في الأصل : مريض صاحب فراش أبان امرأته ثم قتل ورثته وما في البحر من تلاطم الأمواج قيده 
الأسبيجابي أن يموت من ذلك الموج أما لو سكن ثم مات لا ترث مما لا حاجة إليه لأنه في هذه 
الحالة لم يمت في ذلك الوجه بخلاف ما لو قدم للقتل بسبب من الأسباب التقدمة ثم حلي سبيله ثم 
قحل أو مات فإنه مات في ذلك الوجه | ه. قلت: وفيه نظر فإنه لو قتل بعدما خلي سبيله لم يمت 
في ذلك الوجه فإن الوجه المشار إليه هو كونه قدم للقتل وهو حالة غلبة الهلاك وبعدما خلي سبيله 
زالت تلك فصار بمنزلة ما إذا سكن الزوج ثم مات. ولكن ما ذكره في النهر والبحر تبعاً فيه فتح 
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وفي المصباح: برز الشيء ء بروزاً من باب قعد ظهر وبارز في الحرب مبارزة وبرازاً فهو 
94 اه. وفيه: والسل بالكسر مرض معروف وأسله الله بالألف أمرضه بذلك فسل هو 

لبناء للمفعول وهو مسلول من النوادر ولا يكاد صاحبه يبرأ منه. وفي كتب الطب أنه من 
0 الشباب لكثرة الدم فيهم وهو قروح تحدث في الرئة اه. وفيه: والفالج مرض 
يحدث في أحد شقي البدن طولاً فيبطل إحساسه وحركته وربما كان في الشقين ويحدث 
بغتة إلى آخره . 


قوله: (ولو محصوراً أو فى صف القتال لا) أي لا ترث لأنه لا يغلب خوف الهلاك؛ 
وكذا راكب السفينة قبل خوف الت والحامل قبل الطلق» والمحصور الممنوع سواء كان في 
حصن أو حبس لقتل من رجم أو قصاص أو غيره» وكذا من نزل بمسبعة أو مخيف من 
عدوٌ. وفي المصباح : حصره العدرٌ حصراً من باب قتل أحاطوا به ومنعوه من المضي لأمره 
قوله : (ولو علق طلاقها بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل 
نفسه وهما في مرضه أو الشرط فقط أو بفعلها ولا بد لها منه وهما في المرض أو الشرط ورثت 
وفي غيرها لا) لأن في الوجه الأول والثاني إذا كان التعليق والشرط في مرضه وجه القصد 
إلى الفرار عن الميراث في حال تعلق حقها بماله بخلاف ما إذا كان التعليق في الصحة 
والشرط في المرض لأن التعليق السابق يصير تطليقاً عند الشرط حكماً لا قصداً ولا ظلم إلا 
عن قصد فلا يرد تصرفه. والمراد من الطلاق في قوله #علق» طلاقها البائن لأن حكم الفرار 
TO‏ ا 
كصلاة الظهر. وأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه فلوجود قصد الإبطال. اما 
بالتعليق أو بمباشرة الشرط في المرض. وأطلقه فشمل ما إذا كان له بد منه أو لا فإنه وإن لم 
يكن له بد من قغل الخترط قله من التعليق آلف بدا فيرد'تضرفه دفعاً الضرز'عتهاء :وشمل ما 
إذا فوض طلاقها لرجل في صحته فطلقها الأجنبي في المرض وكان يقدر الزوج على عزله 
لأنه ما أمكنه عزله في المرض ولم يفعل صار كأنه أنشأ التوكيل في المرض . ودخل في الأول 
ما إذا لم يمكنه عزله. ودل فى الفعيق كوه E‏ ة فأنت 
طالق ثلاثاً فلم يأتها حتى مات ورئته وإن ماتت تت هي وبقي الزوج ورثها لأنها مانت وهي 


القدير. ويخالفه في البدائع حيث قال: ولو أعيد المخرج للقتل إلى الحبس أو رجع المبارز بعد المبارزة 


إلى الصف أو سكن الزوج صار في حكم الصحيح كالمريض إذا برىء من مرضه | ه. قوله: (وفيه 
نظر لأنها لما زالت لم يبق لها تعليق بماله) أقول: إن كانت زالت بالكلية ثم عادت فهذا ظاهر؛ أما 
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ورثت وفي غيرها لا ولو أبانہا في مرضه فصح فمات أو أبامها فارتدت فأسلمت 


زوجته. فالحاصل أن المسألة على ثمانية أوجه لأنه إما أن يعلق بمجيء الوقت أو بفعل أجنبي 
أو بفعلها أو بفعله» وكل على وجهين إما أن يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض أو 
كانا في المرض» فإن كان بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت لا يكون فاراً إلا إذا كانا في 
المرض» وإن كان بفعله فإنه يكون فاراً حيث يكون الشرط في المرض فقط» وإن كان بفعلها 
فقط فكذلك إن كان ذلك الفعل لا يمكنها ترکه» وإن كان يمكنها تركه لا يكون فاراً. ولو 
قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلقها حتى مات ورثتهء ولو ماتت هي وبقي الزوج لم 
يرثهاء وكذا لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثاً فلم يفعل حتى مات ورثته» ولو 
مانت هي وبقي الزوج م يرثها كذا في البدائع وفي الخانية: رجل قال لامرأته في صحته إن 
شئت آنا وفلان فأنت طالق ثلاثاً ثم مرض فشاء الزوج والأجنبي الطلاق معاً أو شاء الزوج 
ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث»ء وإن شاء الأجنبي أولاً ثم الزوج ورئت | ه. وحاصله 
أن الطلاق معلق على مشيتتهما فإذا شاا معاً لم يكن الزوج تام العلة فلا يكون فاراً بخلاف ما 
إذا تأخرت مشيئة الزوج لأنه حيتئذ تمت العلة. وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها فإن 
كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها بد منه ككلام زيد لم ترث لرضاهاء وإن كان 
لا بد لها منه طبعاً كالأكل أو شرعاً كصلاة الظهر فلها الميراث لاضطرارهاء وأما إذا كان 
التعليق في الصحة فلا ميراث لها عند محمد مطلقاً لفوات الصنع منه في مرضهء وعندهما 
ترث إن كان مما '“ بد لها منه وصححوا قول محمد. 

قوله: (ولو 'بانها فو مرضه فصح فمات أو أبانبا فارتدت فأسلمت فمات لم ترث) لما 
قدمنا أنه لا بد أن يكون رض الذي طلقها فيه مرض الموت فإذا صح تبين أنه م يكن مرض 


إذا كانت ذات نوبة فإنها إدا جاءت نويتها يعلم أنها لم تزل لكن قد علمت مما مرٌ أن المريض هو الذي 
يعجز عن القيام بمصالحه ويفهم منه أنه إذا صار يقدر عليها زال مرضهء فإن كان هذا المحموم عاجزاً 
عنها فهو مريض وإلا فلا. نعم يشكل ما إذا عجز في يوم النوبة وقدر في غيره» والظاهر أن هذا 
هو مراد ذلك القائل» وأنه آراد بأن الثانية تجعل عين الأولى أنه بالمعاودة علم أنها لم تزل فتجعل حمى 
واحدة؛ ولعل مراد صاحب المعراج أنه يجعل في يوم النوبة مريضاً وفي غير يومها غير مريض فكل 
نوبة عجز فيها ثم قدر بعدها زال حكمهاء فإذا جاءت نوبة أخرى عاد مريضاً فيعطى حكمه إن مات 
فيها فإذا قدر زال حكمها وهكذاء ونظيره الحامل إذا أخذها الطلق صارت مريضة إن اتصل به 
الموت» فإذا سكن ثم جاء طلق آخر فقد زال الحكم الأول وهكذا إلى أن يأخذها طلق يتصل به 
اموت كما مر فتأمل قوله: (وإن في البائن) عطف على قوله أنه لا بد أن يكون المرض . 
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الموت. وفي معراج الدراية: قيل هذا إن كان به حمى ربع فزالت ثم صار به هى غب أما 
إذا كان به حمى ربع فزالت ثم عادت إليه فإن الثانية تجعل عين الأولى ويكون لها الميراث وفيه 
نظرء لأنها لما زالت لم يبق لها تعلق بمالها ه. وفي قانون شاه في الطب: وأما حمى 
السوداوية خارج العروق وداخلها فهي حى الربع فيجب أن يراعى فيها حفظ القوة» وأما 
مى الغب بكسر الغين ففي المصباح هي التي تأتي يوما وتغيب يوما ا ه. وإن في البائن لا 
بد أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت الموت. أطلق البائن فشمل الثلاث 
والواحدة؛ وأشار بارتدادها إلى أنها لو كانت كتابية أو تملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو 
أعتقت لا ترث. وقيد بالبائن لأن المطلقة رجعياً إنما يشترط أهليتها للارث وقت الموت كما 
قدمناه. وفي المحيط : ولو ارتد الزوجان معا * ثم أسلم الزوج ومات لا ترث منه لأنها مرتدة» 
ةصلص 1ل اذ E‏ ادلو عل ل 
فصار بمنزلة ارتداده ابتداء» ولو ارتد المسلم فمات أو لحق بدار الحرب وله امرأة مسلمة في 
العدة ورثت» ولو ارتدت المرأة فماتت أو لحقت بدار الحرب معتدة لم يرث منهاء وإنث كانت 
مريضة فارتدت ثم ماتت ورث الزوج منها استحساناً لأن الفرقة حصلت بعدما تعلق حقه 
بمالهاء ولو قال لامرأته الحرة الكتابية أنت طالق ثلاثاً غداً ثم أسلمت قبل الغد أو بعده فلا 
ميراث لها منه لأا ليست من أهل الميراث منه فى الحالء ولو أضاف الطلاق إلى حالة يثبت 
لها الإرث فيها فلا يصير فارأء ولو قال إن أسلمت فأنت طالق ثلاثاً ورقت لأنه أضاف 
الطلاق إلى ما بعد الإسلام وهو حالة تعلق حقها بماله» ولو أسلمت فطلقها ثلاثاً وهو لا 
يعلم بإسلامها ترث» ولو أسلمت امرأة الكافر ثم طلقها ثلاثاً في مرضه ثم أسلم ومات 
وهي في العدة لا ترث لأن التطليق حصل في حالة لا تستحق الرأة الإرث منهء وكذلك 
العبد إذا طلق امرأته في مرضه ثم أعتق لا ترث | ه قوله: (وإن طاوعت ابن الزوج أو لا 
عن أو آلى مريضاً ورثت) يعني لو أبائها في مرضه ثم طاوعت ابن الزوج ترث لأن الأهلية 
للإرث لم تبطل بالمطاوعة لأن المحرمية لا تنافي الإرث. قيد بكون المطاوعة بعد الإبانة لأن 
الفرقة لو وفعت بتقبيل ابن زوجها لا ترث مطاوعة كانت أو مكرهة» أما إذا كانت مطاوعة 
فلرضاها بإبطال حقهاء وأما إذا كانت مكرهة فلم يوجد من الزوج إبطال حقها المتعلق 
بالإرث لوقوع الفرقة بفعل غيره؛ كذا في البدائع. وبه علم أن اقتصار الشارحين على 
المطاوعة لا ينبغي» وخر ج ما لو طاوعته بعد الرجعي فإنها لا ترث كما لو طاوعته حال قيام 
النكاح. وفي الخانية: لو طاوعت ابن زوجها وهي مريضة ثم مانت في العدة ورثها الزوج 
استحسائاً | ه. وقيد بالمطاوعة لأنها لو قبلته لا ترث» وفي المسألة الثانية إنما ورثت وإن 
كانت الفرقة بفعلها وهو آخر اللعانين لأنه يلحق بالتعليق بفعل لا بد لها منه إذ هي ملجأة إلى 
مدت SCC‏ ا ا ل و 


١ MYW,P‘ COIT‏ ج / م1 


A۲‏ كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


باب الرجعة 
هي استدامة القائم في العدة وتصح في العدة أن لم يطلق ثلاثاً ولو لم ترض 


المرض لأن العبرة لكون اللعان في المرض وفيه خلاف محمد. وأراد بالإيلاء في المرض أن 
يكون مضي المدة ف فى اق ايا له الإرلام ف معي تميق الطلاق عقي أربعة اهز 
حالية عن الوقاع فيكون ملحقاً بالتعليق ب بمجيء الوقت وقد تقدم أنه لا بد أن يكون التعليق 
والشرط في مرضه قوله: (وإن آلى في صحته وبانت منه في مرضه لا) أي بانت بالإيلاء في 
مرضه لا ترث لما تقدم أنه لا بد أن يكون التعليق والشرط في مرضه. وهنا وإن تمكن من 
إبطاله بالفيء لكن بضرر يلزمه وهو وجوب الكفارة عليه فلم يكن متمكنا مطلقا كما قدمناه 
في مسألة الوكيل إذا لم يتمكن من عزله . وفي الخانية : لو طلق المريض امرأته بعد الدخول 
طلاقاً بائناً ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً ثم تزوجها في العدة طلقت ثلاث فإن 
NS‏ ا ES‏ 
ذلك الفرار بالتزوج وإن وقع الطلاق بعد ذلك لأن الزوج حصل بفعلهما فلا يكون فاراً. 
وعلى قول محمد لتمام العدة الأولى فإن كان الطلاق الأول في المرض ورثت وإن كان الطلاق 
الأول في الصحة لم ترث ١‏ ه والله أعلم. 


باب الرجعة 


بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح. وفي المصباح: وأما الرجعة بعد الطلاق فبالفتح 
والكسر وبعضهم اقتصر على الفتح وهو أفصح. قال ابن فارس: والرجعة مراجعة الرجل 
أهله وقد تكسر وهو.يملك الرجعة على زوجته وطلاق رجعي بالوجهين أيضاً | ه. وقدمنا 
أن الطلاق الصريح وما في حكمه يعقب الرجعة. وضبطه في البدائع بأن يكون الطلاق 
صريحاً بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث نصا ولا إشارة ولا موصوف 
بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو صفة تدل 
عليها قوله: (وهي استدامة الملك القائم في العدة) أي الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما 
دامت في العدة لقوله تعالى #فامسكوهن بمعروف# [البقرة: ۲۲۸] لأن الإمساك استدامة 
الملك القائم لا إعادة الزائل» وقوله تعالى #وبعولتهن أحق بردهن4 [البقرة: ۲۲۸] يدل على 
عدم اشتراط رضاها وعلى اشتراط العدة إذ لا يكون بعدها بعلا والرد يصدق حقيقة بعد 


باب الرجعة 


قوله: (ومراده أن لا يكون بائناً) قال الرملي: لا حاجة إلى هذا مع قوله استدامة القائم لأن 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة AF‏ 


لعا مقع ملم ععايه تم برج مر هوم م يه تمي مي فرع ل م نمع و ره م رج ارج ررم ررم ام مرج رار مر ترج م رمرم رم متم ارم له 


انعقاد سبب زوال الملك وإن لم يكن زائلاً بعد كما بعد الزوال. وأشار المؤلف إلى أنه ليس في 
الرجعة مهر ولا عوض لأنها استبقاء ملك والمهر يقابله ثبوتاً لابقاء. ولو قال راجعتك بألف 
درهم إن قبلت المرأة صح ذلك وإلا لا لأنه زيادة في المهر. وفي المرغيناني والحاوي: قال 
راجعتك على ألف درهم قال أبو بكر لا تجب عليه الألف ولا تصير زيادة في المهر كما في . 
الإقالة؛ كذا في المعراج. ولو قال لها زدتك في مهرك لا يصح؛ كذا في الولوالجية. وأقاد به 
أنه لو طلق امرأته الأمة رجعياً ثم تزوج حرة كان له أن يراجع الأمة ولو كانت الرجعة 
استحداث ملك لا كان له مراجعتها لحرمة إدخال الأمة على الحرة ولهذا كان الملك باقياً في 
حى الإرث والإيلاء والظهار واللعان وعدة الوفاءء ويتناولها قوله زوجاتي طوالق وجواز 
الاعتياض بالخلع ونحو ذلك حتى صح الخلع والطلاق بمال بعد الطلاق الرجعي. ومن 
أحكامها أنه لا يصح إضافتها إلى وقت في المستقبل ولا تعليقها بالشرط كما إذا قال إذا جاء 
غد فقد راجعتك أو إن دخلت الدار فقد راجعت امرأتي. وتصح مع الإكراه. والهزل 
واللعب والخطأ كالنكاح كذا في البدائع . وفي الخلاصة: وبالطلاق يتعجل المؤجل ولو 
راجعها لا يتأجل؛ وصححه في الظهيرية. وفي الصيرفية: لا يكون حالاً حتى تنقضي 
العدة. وقيد بقيام العدة لأنه لا رجعة بعد انقضائها والقول في انقضاء العدة بالحيض قول 
المرأة ولا تصدق في انقضائها في أقل من شهرين؛ كذا في الحاوي القدسي . وفي البزازية: 
وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لانقضاء العدة» ولو قالت ولدت لا 
تقبل بلا بينة» فإن طلب يمينها بالله تعالى لقد أسقطت ببذه الصفة حلفت اتقاقاً | ه. وفيها: 
لو قال بعد الخلوة بها وطئتك وأنكرت فله الرجعة وإن أنكر الزوج الوطء لا رجعة لها ه. 
وأشار بالاستدامة إلى أنه لو طلقها على مال بعد الطلاق الرجعي يصح كما في القنية. 


قوله: (وتصح في العدة إن لم يطلق ثلاثاً ولو لم ترض براجعتك أو راجعت امرأتي وبما 
يوجب حرمة المصاهرة) بيان لشرطها وركنها فشرطها إن لا يكون الطلاق ثلاثا كما ذكره 
ومراده أن لا يكون بائناً سواء كان واحدة أو ثنتين» وقدمنا الرجعي والثنتان في الأمة 
كالئلاث في الحرة بشرط أن لا يكون رقها ثابتاً بإقرارهاء ولهذا لو كان اللقيط امرأة متزوجة 
وقد طلقها ثنتين ثم أقرت بالرق فله الرجعة لأغها متهمة في إبطال حقه بخلاف ما لو كان 
طلقها واحدة ثم أقرت بالرق فإنه يصير طلاقها ثنتين لا يملك الزوج عليها بعد ذلك إلا 
البائن ليس فيه ملك قائم من كل وجه والكلام في الرجعي لا في البائن فتأمل فقد غفل أكثرهم في 
هذا المحل قوله: (والثنتان في الآمة كالثلاث) مبتدأ وخبر قوله: (ورددتك) قال في النهر: واشترط 
في بعض المواضع ذكر الصلة بآن يقول إلى أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي . قال في الفتح: وهو حسن 
إذ مطلقه يستعمل في ضد القبول. 


A4‏ كاب الطلاق/ باب الرجعة 


طلقة واحدة وتمامه في الخانية في باب اللقيط . وفي القنية : قبيل النفقة : قال لزوجته الأمة إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم أعتقها مولاها فددخلت وفع ثنتان. وفي جامع الكرخي : 
طلقت ثنتين وملك الزوج الرجعة انتهى. وأطلق في المرأة فشمل المسلمة والكتابية والحرة 
والمملوكة لإطلاق الدلائل كما في المحيط . وأما ركنها فقول أو فعل؛ فالأول صريح وكتاية. 
أما الأول فراجعتك وراجعت امرأقي. وجمع بينهما ليفيد ما إذا كانت حاضرة فخاطيها أو 
غائية وارتجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك ومسكتك فيصير مراجعاً بلا نية ومنه النكاح 
والتزوج فلو تزوجها في العدة كان رجعة في ظاهر الروايةء كذا في البدائع» وهو المختار 
كذا في الولوالجية» وعليه الفتوى كذا في الينابيع. فقول الشارحين إنه ليس برجعة عند أبي 
حنيفة خلافاً لمحمد على غير ظاهر الرواية كما لا يخفى فعلم أن لفظ النكاح يستعار للرجعة. 
وهل يستعار لفظ الرجعة للنكاح؟ قال في الخلاصة: ولو طلق امرأته ثم قال إن راجعتك 
فأنت طالق فإذا انقضت عدتها فتزوجها لم تطلق ولو كان الطلاق بائناً تطلق. وعلل له في 
المحيط يأنها لما لم تكن محلا انصرف إلى التكاح مجازاً انتهى. وحاصله أنه إذا أمكن انصراف 
اللفظ إلى حقيقته وقت التعليق وانصرف إليه لا يصير بعده مجازاً وإلا صار مجازاء وأما الكناية 
فنحو أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي فيتوقف على النية. وأما الثاني أعني الفعل فأفاد أن 
كل فعل أوجب حرمة المصاهرة فإن الرجعة تصح به وسوى بين القول والفعل في الصحة 
للاحتراز عن الكراهة فإنها مكروهة بالفعل كما في الحوهرةء فدخل الوطء والتقبيل بشهوة 
عل أي موضع كان قماً او خدا أو ذقنا أو جبهة أواراساً والس بلا خائل أو تجائل يد 
الحرارة معه بشهوة والنظر إلى داخل الفرج شهوة بأن كانت متكئة والوطء في الدبر على المفتى 
به لأنه لا يخلو عن مس بشهوةء ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه أو منها 
بشرظ أن يصدقها سوا كان نة ار انه ادا أو کان اا او مک ھا از عدر هاه آنا 
إذا ادعته وأنكره لا تثيت الرجعة» وقدمنا فى باب التعليق أنه لو قال لها إن جامعتك فأنت 
طالق فجامعها ومكث بعدما جامعها فهر رجعة عند محمد. وقال أبو يوسف: لا يكون رجعة 
إلا أن يتنحى عنهاء ولا تقبل الشهادة على فعلها لأن الشهوة لا تعرف إلا بقولها. وخرج ما 
إذا كانت هذه الأفعال بغير شهوة أو نظر إلى غير داخل الفرج بشهوة ولو إلى حلقة الدير فإنه 
لا يكون مراجعاً لكنه مكروه كما في الولوالجية. وفي الجوهرة: ولو صدقها الورثة بعد موته 
آنا لمسته بشهوة كان ذلك رجعة انتهى . وفي المعراج : والأمة لو فعلت بالبائع في الخيار كان 
فسخاً لأن الفسخ قد يحصل بفعلها كما لو زنت أو قتلت نفسهاء وأبو يوسف سوى بين 
الخيار والرجعة في أنهما لا يثبتان بفعلهاء ومحمد أثبت الرجعة دون الفسخ. وفي البدائع: 


قوله : (وهل يستعار لفظ الرجعة للنكاح) أقول: قدم المؤلف في التكاح أنه يتعقد يقول لبانته 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة هم 


براجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة والإشهاد مندوب عليها ولو 
حتت لدت ا ا 


أبو حنيفة سوى بينهما في الثبوت . . وفي شرح الطحاوي : لو قال أ بطلت رجعتي أو لا رجعة 

لي عليك لا تبطل الرجعة انتهى . وفي القنية: أجاز مراجعة اللتشرل فع بر ا 
بوقوع بصره على فرجها بشهوة من غير قصد المراجعة انتهى . واختلف فيما إذا طلق رجعيأ 
ثم جن ثم راجعها بقول أو فعل فقيل لا يصح بہماء وقيل يصح بهماء وقيل تصح بالفعل 
دون القول كما في القنية من غير ترجيح» واقتصر البزازي على الأخير ولعله الراجح لا 
عرف أنه مؤاخذ بأفعاله دون أقواله . وعلله في الصيرفية بأنه استدامة النكاح والرضا ليس 
بشرط ولهذا لو أكره على الرجعة بالفعل يصح انتهى. وفي الحاوي القدسي : وإذا راجعها 
بقبلة أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانياً ١‏ ه. وفي المحيط : قال أبو يوسف: ويكره 
لصيل واللسي يشير جهد إذا ل برد الرستةة ويكره أن يراها متجردة لأنه لا يأمن من أن 
يشتهي فيصير به مراجعاً ڈ ثم يحتاج إلى الطلاق فيؤدي إلى تطويل العدة انتهى . 


قوله : (والإشهاد مندوب عليها) أي على الرجعة وفاقاً الك والشافعي على الأظهر 
خروجاً من خلاف عند الشافعي ومالك وإن كان ضعيفاً وعملاً بقوله تعالى #واشهدوا ذوي 
عدل منكم€ [الطلاق: ۲] بناء على أنه للندب بدليل أنه أمر بالإشهاد بعد الأمر بشيئين: 
الامساك والمفارقة : : فلو كان الإشهاد واجباً في الرجعة مندوباً في المفارقة للزم استعمال اللفظ 
الواحد في حقيقته ومجازه وهو ممنوع عندناء واحترازاً عن التجاحد وعن ن¿ الوقوف في مواضع 
التهم. وأشار المصئف رحمه الله إلى أن الرجعة على ضربين: : سني وبدعي . فالسني أن 
يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها ولو راجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد ولم 
يعلمها كان مخالفاً للسنة كما في شرح الطحاوي قوله: (ولو قال بعد العدة راجعتك فيها 
فصدقته تصح وإلا لا) أي وإن لم تصدقه لا تصح الرجعة لأنه أخبر عن شيء لا يملك 
إنشاءه في الحال وهي تنكره فكان القول لها من غير يمين لما عرف في الأشياء الستة» وإن 
صدقته صحت لأن النكاح يثبت بتصادقهما فالرجعة أولى» ونظيره الوكيل بالبيع» إذا قال قبل 
العزل كنت بعته من فلان صدق بخلاف ما لو قاله بعد العزل كذا في الكافي . م 


راجعتك بكذا قوله: (فإئها مكروهة بالفعل) قال الرملي : الظاهر أن الكراهية هنا تنزيبية كما يشير إليه 
كلام هذا الشارح الآني في شرح قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء | ه. قلت: ويدل عليه قوله 
في الفتح «والمستحب أن يراجعها بالقول» . 


قوله: (لما عرف في الأشياء الستة) بل التسعة وهي الرجعة والنكاح والفيء والاستيلاد والرق 
والنسب والولاء والحد واللعان. لكن الفتوى على التحليف في السبعة الأولى وهو قولهما كما سيأتي 


۸٦‏ كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


ولو قال زوج الأمة بعد العدة راجعت فيها فصدقه سيدها وكذبته أو قالت مضت عدي 


الجامع للصدر: من ملك الإنشاء ملك الإخبار كالوصي والمولى والمراجع والوكيل بالبيع ومن 
له الخيار انتهى . ولو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها أو أنه قال قد جامعتها 
كان رجعة لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وهذا من أعجب المسائل فإنه يثبت إقرار نفسه 
بالينة ينبا لو أفر يرشي الخال ل يكن ر هذا في الوط قيد بقوله «يعد العدة» لأنه لو 
قال في العدة كنت راجعتك أمس ثبتت وإن كذبته للكه الإنشاء في الحال. 
قوله : (كراجعتك فقالت مجيبة مضت عدتي) يعني لو قال لها راجعتك فأجابته بقولها 
مضت عدتي لا تصح الرجعة عند أبي حنيفة لأنها صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح. 
وقالا: تصح والقول له لأنها صادفت العدة لبقائها ظاهراً ما لم تخبر بالانقضاء وقد سبقت 
الرجعة خبرها بالانقضاء كما لو قال طلقتك فقالت مجيبة انقضت عدتي فإنه يقع الطلاق» 
وكالموكل إذا قال للوكيل عزلتك فقال الوكيل مجيباً له بعت لا يصح كذا في المحيط. وله أن 
قوله راجعتك إنشاء وهو إثبات أمر لم يكن فلا يستدعي سبق الرجعة. وقولها انقضت عدي 
إخبار وهو إظهار أمر قد كان فيقتضي سبق الانقضاء ضرورة. ومسألة الطلاق قيل على 
الخلاف فلا يقع عنده كما لو قال أنت طالق مع انقضاء عدتك والأصح أنه يقع لإقرار الزوج 
بالوقوع كما لو قال بعد انقضاء ء العدة كنت طلقتها في العدة كان مصدقاً في ذلك بخلاف 
الرجعة . قيد بكونها إجابته من غير سكوت لأنها لو سكتت ساعة تصح الرجعة اتفاقاً. وأشار 
بكون الزوج بدأها إل ایا لو ينات فقالت نت مدي ثقاك الررج ييا لها بويا 
بكلامها راجعتك لا يصح بالأولى ولهذا لم يذكر الأسبيجابي فيها خلافاً. وإذا لى تصح الرجعة 
في مسألة الكتاب تستحلف عندهء والفرق بينها وبين الأولى أن اليمين فائدتها اال رفير 
بذل عنده» وفي المسألة الأولى تحليفها على الرجعة وبذلها لا يجوزء وفي الثانية تحليفها على 
مضي عدتها وهو الامتناع عن التزوج والاحتباس في منزل الزوج وبذله جائز. . وأما مذهيهما 
في المسألة الثانية فقد عرفت أنه صحة الرجعة فلا يتصور أن يقال تستحلف المرأة بالإجماع كما 
ذكره الشارح وقلده في فتح القدير وشرح المجمع وقد اقتصر على أنها تستحلف عند أي 
حنيفة في البدائع وغاية البيان والأقطع والخلاصة والولوالجية فكان نقل الإجماع سهواً قوله: 
(ولو قال زوج الأمة بعد العدة راجعت فيها فصدق سيدها وكذبته e‏ 
وإنكرا فالقول لها) أي أنكر الزوج والمولى وقبول قولها في الأول قول أبي حنيفة لأن الرجعة 
تبتني على قيام العدة والقول فيها قولها. وقالا: القول للمول لأن البضع حقه كإقراره عليها 
بالتكاح . قيد بتصديق السيد لأن المولى لو كذبه وصدقته الأمة فالقول قول المولى على الصحيح 


في كتاب الدعوى . قوله + لوالفرق ينها وين الأو O‏ المتن وهي ما إذا قال 
تاد ا ون اما وى N‏ 
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وأنكرا فالقول لها وتنقطع الرجعة إن طهرت من الحيض الأخير لعشرة وإن لم تغتسل 
ولأقل لا حتى تغتسل أو ب بمضي وقت صلاة أو تتيمم وتصلي ولو اغد غتسلت ونسيت 


لأن ملكه قد ظهر للحال بخلاف الأول لاعترافه ببقاء العدة ولا يظهر ملكه معها. فالحاصل 
أنه لا فرق في الحكم بين المسألتين وهو عدم صحة الرجعة وإن اختلف التصوير. وقيد 
بكونها قالت مضت عدتي لأنها لو قالت ولدت يعني انقضت عدتي بالولادة لا يقبل إلا ببينة» 
وكذا لو قالت أسقطت سقطاً مستبين الخلق وللزوج أن يطلب يمينها على أنها أسقطت بهذه 
الصفة بالاتفاق» ولا فرق في هذا بين الحرة والأمة كذا في فتح القدير. وفي شرح النقاية : 
لو قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة لأنها أخبرت بكذبها في حق عليها 


انتهى . 


قوله: (وتنقطع إن طهرت من الحيض الأخير لعشرة وإن ل تغتسل ولأقل لا حتى 
تغتسل أو يمضي وقت صلاة) أي وتنقطع الرجعة إن حكم بخروجها من الحيضة الثالثة إن 
كانت حرة أو الثانية إن كانت أمة لتمام عشرة أيام مطلقاً. وليس المراد من الطهارة هنا 
الانقطاع لأنها بمضي العشرة خرجت من الحيض وإن لم ينقطع . وأشار بمضي الوقت إلى أنه 
لا بد من خروجه لتصير الصلاة ديناً في ذمتها فإن كان الطهر في آخر الوقت فهو ذلك الزمن 
البسين الذي تقدرفية غل الأعسبال والتحريية لا ما ورن وإن كان في أوله لم يثبت هذا 
حتى يخرج جميعه لأن الصلاة لا تصير ديناً إلا بذلك. وعلى هذا لو طهرت في وقت مهمل 


قوله : (وظاهره أن القاطع للرجعة الانقطاع الخ) قال في النهر: ودل كلامه أي المصنف أن هذا 
فيمن تخاطب بالغسل والصلاق أما الكتابية فبمجرد الانقطاع لما دون العشرة تنقطع رجعتها لعدم 
خطابهاء وينبغي أن تكون المجنونة والمعتوهة كذلك. ولقائل أن يقول اشتراط الغسل بعد الانقطاع 
لتمام العادة قبل العشرة يرده الدليل وهو قوله تعالى «ثلاثة قروء» [البقرة: ۲۲۸] لخلوه عن 
اشتراطه. فإن أجيب بأن تيقن الانقطاع منتف لغرض أنه ليس أكثر الحيض واحتمال عود الدم دفع 
بأن هذا الاغتسال الزائد لا يجدي قطع هذا الاحتمال لا في الواقع ولا شرعاً لأنها لو اغتسلت ثم 
عاد الدم ولم يجاوز العشرة كان له الرجعة بعد أن قلنا انقطعت الرجعة فكان الحال موقوفاً على عدم 
العود بعد الغسل كما هو كذلك قبله» ولو راجعها بعد هذا الغسل الذي قلنا إن به تنقطع الرجعة ثم 
عاودها ول يجاوز العشرة صحت رجعته. وكذا الكلام في التيمم فليس جواب المسألة في الحقيقة إلا 
مقيداً هكذا إذا انقطع لأقل من عشرة ولم يعاودها أو عاودها ولم يتجاوزها ظهر انقطاع الرجعة من 
وقت الانقطاع لانقضاء العدة إذ ذاك حتى لو كانت تزوجت قبل الغسل ظهر صحتهء وإن عاودها 
الدم ولإ يجاوز فالأحكام المذكورة بالعكس ‏ كذا في فتح القدير. قال في البحر: وهذا أعني صحة 
الرجعة والنكاح فيما إذا عاودها الدم فيما دون العشرة؛ كذا أفاده في فتح القدير بحثاً وهو وإن 
خالفه ظاهر المتون لكن المعنى يساعده | ه. وأنت قد علمت بأن البحث ليس إلا في اشتراط الغسل 
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فاففرية رو روفي يودي يه يمد يه رمم ميقع يميم مهمهي يمرم را م ترم بتمانا نم نرم بر لوي مقر يفريم ري ممم خنع ممه 


كبعد الشروق لا تنقطع الرجعة إلى دخول وقت العصر. وأطلق الاغتسال فشمل ما إذا 
اغتسلت بسؤر الحمار ولو مع وجود الماء المطلق فإنه تنقطع الرجعة لاحتمال طهارته وإن 
كانت لا تصلي به لاحتمال النجاسة ولذا لا يقربها الزوج ولا تتزوج بآخر احتياطاً كما في 
التتارخانية . وإنما شرط في الأقل أحد الشيئين لأنه لما احتمل عود الدم لبقاء المدة فلا بد من 
أن يتقوى الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو يلزم شيء من أحكام الطاهرات فخرجت الكتابية 
لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفى بالانقطاع› كذا ذكره الشارحون وظاهره أن القاطع 
للرجعة الانقطاع لكن لما كان غير محقق اشترط معه ما يحققه فأفاد أنها لو اغتسلت ثم عاد 
الدم ولم يجاوز العشرة كان له الرجعة وتبين أن الرجعة لم تنقطع بالغسل» ولو تزوجت بعد 
الانقطاع للأقل قبل الغسل ومضي الوقت تبين صحة النكاح؛ هكذا أفاد في فتح القدير بحثاً 
وهو وإن خالف ظاهر المتون لكن المعنى يساعده والقواعند لا تأباه قوله: (أو تتيمم وتصلي) 
أي لا تنقطع الرجعة عند فقد الماء حتى تتيمم وتصلي به فرضاً كان أو غيره» ولا يكفي جرد 
التيمم عندهما لأا طهارة ضرورية لم تشرع إلا عند العجز عن الماء فلا بد لها من مؤكد فلا 
ينافيه قولهما في باب الإمامة أنها طهارة مطلقة حتى جوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم لأن 
فقط» ولا نسلم المخالفة لظاهر المتون لأنه لو عاودها تبين عدم انقطاعه والله تعالى الموفق | ه. ولا 
يخفى عليك أن البحث في اشتراط الغسل يؤدي إلى صحة النكاح بعد الانقطاع للأقل قبل الغسل؛ 
وكذا يؤدي إلى صحة الرجعة وعدم صحة التكاح لو اغتسلت ثم عاودها ولم يجاوز بل ذلك موجود 
في كلام الفتح فما معنى الرد على المؤلف في النقل؟ ثم إن قول المتن «ولأقل لا حتى تغتسل» يفيد 
أا لو لم تغتسل لا تنقطع الرجعة وإن لم يعاودها الدم» وكذا يفيد عدم صحة تزوجها قبل الغسل . 
وبحث صاحب الفتح بخلاف هذا كما لا يخفى. وقوله «قال في البحر وهذا أعني صحة الرجعة 
والنكاح الخ؟ الظاهر أن فيه سقطاً والأصل وعدم صحته النكاح تأمل. بقي أن ظاهر كلام المتن هنا 
أن الاغتسال فيما لو انقطع لأقل من العشرة يقطع الرجعة ولو كان لدون العادةء وظاهر صدر عبارة 
الفتح السابقة تخصيصه بالعادة» وذكر المؤلف في باب الحيض ما نصه: وفي الخلاصة: إذا انقطع دم 
المرأة دون عادتها المعروفة في حيض. أو نفاس اغتسلت حتى تخاف فوت الصلاة وصلت واجتنب 
زوجها قربانها احتياطاً حتى تأي على عادتها لكن تصوم رمضان احتياطاًء ولو كانت هذه الحيضة هي 
الثالثة من العدة انقطعت الرجعة احتياطاً ولا تتزوج بزوج آخر احتياطاء فإن تزوجها رجل إن م 
يعاودها الدم جازء وإن عاودها إن كان في العشرة ولم يزد على العشرة فسد نكاح الثاني» وكذا 
صاحب الاستبراء يجتنيها احتياطاً ١‏ ه. قال في فتح القدير: ومفهوم التقييد أنه إذا زاد لا يفسد 
ومراده إذا كان العود بعد انقضاء العأدة» أما قبلها فيفسد وإن زاد لأن الزيادة توجب الرد إلى العأدة 
والفرض أنه عاودها فيها فظهر أن النكاح قبل انقضاء الحيضة | ه. كلام المؤلف هناك. قوله: (لآن 
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أقل من عضو تنقطع ولو عضرا لا ولو طلق ذات حمل أو ولد وقال لم أطأها راجع 


مرادهما بالإطلاق أنه يرفع الحدث إلى غاية وجود الماء كالطهارة بالماء فهي مطلقة من هذه 
الجهة وإن كانت ضرورية من جهة أخرى» وكذا لا ينافيه قول الكل في باب التيمم أيضاً إنها 
مطلقة لما علمت» ولا تنافي هنا أيضاً بين قول محمد هنا إنها مطلقة حتى اكتفى بمجرد التيمم 
لانقطاعها وبين قوله في باب الإمامة أنها ضرورية حتى منع اقتداء المتوضىء بالمتيمم لما علمت 
أن الإطلاق من جهة والضرورة من جهة أخرى لكن محمد عمل بالاحتياط فيهما وقد رجح 
في فتح القدير قولهما في الإمامة. وقوله في الرجعة وتام تحقيقه فيه. قيد توقف الانقطاع 
على الصلاة لأن حل قربان الزوج لها غير متوقف عليها بل يجوز قبل الصلاة وأجمعوا أن 
حلها للأزواج متوقف على صلاتها بذلك التيمم كما ذكره الأسبيجابي. وأشار بقوله «حتى 
تصلي» إلى أا لا تنقطع حتى تفرغ من الصلاة على الصحيح لاحتمال وجود الماء في أثنائها 
فتبطل. وقيد بالصلاة لأنها لو قرأت القرآن بعد التيمم أو مست المصحف أو دخلت المسجد 
لا تنقطع الرجعة لأنها اتباع الصلاة فلا يعطى لها حكمها. وقال الكرخي: تنقطع لأنه من 
أحكام الطاهرات . 

قوله: (ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع ولو عضو إلا) لأن ما دون العضر 
يتسارع إليه الجفاف لقلته فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه . قيد بالاتقطاع لأنه لا يحل لزوجها 
أن يقريها ولا يحل لها أن تتزوج يزوج آخر ما لم تغسل تلك اللمعة أو يمضي عليها أدنى 
وقت صلاة مع القدرة على الاغتسال كما ذكره الأسبيجابي. والمراد بالعضو نحو اليد والرجل 
وبما دونهما نحو الأصبع والأصيعين وبعض العضو والساعد وأحد المدخرينء وترك المضمضة 
أو الاستنشاق كترك عضو عند أبي يوسف وعنه وهو قول محمد كترك ما دون العضو. وقيد 
بالنسيان لأنها لو تعمدت اخلاء ما دون العضو لا تنقطع قوله: (ولو طلق ذا حمل أو ولد 
وقال لم أطأها راجع) يعني لو طلق امرأته وهي حامل أو بعد ما ولدت في عصمته وقال لم 
أجامعها فله الرجعة لأنبا مبنية على الدخول وقد ثبت حكماً لثبوت السب لأنه يثبت بظهور 
الحمل بأن ولدت لأقل من ستة أشهر فلم يلتفت إلى قوله لم أطأها لأنه صار مكذباً شرعاً 
ومن صار مكذباً شرعاً بطل زعمه ما لم يتعلق بإقراره حق الغير فلا يرد ما أورده في الكافي 
بأن من أقر بعبد لآخر ثم اشتراه ثم استحق من يده ثم وصل إليه فإنه يؤمر بالتسليم إلى المقر 
له وإن صار مكنباً شرعاً لكونه تعلق بإقراره حق الغير بخلاف مسألة الرجعة. ثم اعلم أن 


حل قربان الزوج لها غير متوقف عليها الخ) مخالف لما مر تصحيحه في الطهارة وعبارة المؤلف هناك 
فالحاصل أن التيمم لا يوجب حل وطتها وانقطاع الرجعة وحلها للأزواج إلا بالصلاة على الصحيح 
من المذهب ونقل تصحيحه عن المبسوط وأنه عند الكل ثم قال: لكن قال الأسبيجابي: وأجمعوا أنه 
لس اس ا عن اا مر 
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03 كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


من فروع الأصل المذكور ما إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن العقار فقال المشتري اشتريته 
يألف وقال البائع بعته بألفين وأقام البينة فإن الشفيع يأخذها بألفين لأن القاضي كذب المشتري 
في إقراره. . ومن فروعه أيضاً أن المشتري إذا أقر بالملك للبائع ثم ١‏ ستحق المبيع من يده بالبينة 
نلك لجن ملاس لقو اس NE E‏ 
والفرعان في الخلاصة. ومنه ما في التلخيص: لو ادعى عليه كفالة معينة فأنكرها فبرهن 
المدعي وقضى على الكفيل فإن له الرجوع على المديون إذا كانت بأمره عندنا لكونه صار مكذباً 
في إنكارها حين قضى القاضي بها عليه . وقيد في الخلاصة الأصل المذكور في كتاب القضاء 
من الفصل الثالث منه بأن يكون القضاء بالبينة» أما إذا قضى القاضى باستصحاب الحال فإه 
لا يصير مكذباً كما لو اشترى عبداً وأقر أن البائع أعتقه قبل البيع وكذبه البائع فقضى 
القاضي بالثمن على المشتري لم يبطل إقرار المشتري بالعتق حتى يعتق عليه. وكذا المديون إذا 
ادعى الإيفاء أو الإبراء على صاحب الدين وجحد الدائن وحلف وقضى القاضي له بالدين 
على الغريم لا يصير الغريم مكذباً حتى لو وجدت بينة الإيفاء أو الإبراء تقبل ١‏ ه. فكان 
كن الويلء وحلاله الصار ر ريج اليد لاحتمال الكذب من العبد دون 
الشارع . فعلم بما قررناه أن الحمل يثبت يثبت قبل الوضع ويثبت النسب به قبله لما صرحوا به في 
باب خيار العيب أن حمل الجارية اا بشهادة امرأة حتى كان 
للمشتري ردها بعيب الحبل قبل الوضعء وفي باب ثبوت النسب أنه يثبت بالحبل الظاهر 
فاندفع ما اعترض به صدر الشريعة على المشايخ بأن قولهم له الرجعة تساهل لأن وجود 
الحمل وقت الطلاق إنما يعرف إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق فإذا ولدت 
انقضت العدة فلا يملك الرجعة فيكون الراد أنه راجع قبل وضع الحمل فولدت لأقل من 
ستة أشهر يحكم بصحة الرجعة السابقة ولا يراد أنه يحل له الرجعة قبل وضع الحمل لأنه لا 
أنكر الوطء والشرع لا يحكم بوجود الحمل وقت الطلاق بل إنما يحكم به إذا ولدت لأقل من 
ستة أشهر من وقت الطلاق فلم يوجد تكذيب الشرع قبل وضع الحمل» فالصواب أن يقال : 


قوله: (فاتدفع ما اعترض به صدر الشريعة الخ) رده المقدسي في شرحه فإنه قال بعد ما نقل 
كلام الصدر: وهذا تحقيق بالقبول حقيق وقول من رده بأن الحمل يثبت قبل الوضع ويثبت النسب به 
قيله مردود. SDE GS‏ قن دراك رد a‏ 
بالعيب. وعن أبي يوسف روايتان أظهرهما أنه إنما يقبل قولهما للخصومة لا للردء وأما ما في باب 
ثبوت النسب من قولهم الحمل الظاهر فإنما يثبت النسب بالفراش والولادة بقول المرأة والخلاف هنا 
معروف أن أبا حنيفة رحمه الله يقول: ااا الو .ولا اة لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو 
جل دامرآين إلا أن يكون لحمل ظاهراً ينجت ممه بشهادة الرة وهي القايلة فليس في هذا أ 
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وإن خلا بها وقال لم أجامعها ثم طلقها لا وإن راجعها ثم ولدت بعدها لأقل من 
عامين صحت تلك الرجعة إن ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت من بطن آخر فهي 


ومن طلق حاملاً منكراً وطأها فراجعها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر صحت الرجعة. 
وأما مسألة الولادة فصورتها أنه طلق امرأته التى ولدت قبل الطلاق منكراً وطأها فله الرجعة 
| ه. وقيد بكون الولادة قبل الطلاق لأنها لو ولدت بعده تنقضي به العدة فتستحيل الرجعة. 

قوله: (وإن خلا بها ثم قال ل أجامعها ثم طلقها لا) أي لا يملك الرجعة لأن الملك 
يتأكد بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه ولم يصر مكذباً شرعاً لأن 
تأكيد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل لا على القبض» والعدة تجب احتياطاً لاحتمال 
الوطء فلم يكن القضاء بها قضاء بالدخول. قيد بإنكاره الجماع لأنه لو قال جامعتها وأنكرت 
المرأة فله الرجعة لأن الظاهر شاهد له فإن الخلوة دلالة الدخول» فإن ل يخل بها فلا رجعة له 
عليها لأن الظاهر شاهد لها؛ كذا في الولوالجية. وفي المبسوط : فإن قيل الظاهر حجة لدفعم 
الاستحقاق والزوج إنما يريد استحقاق الرجعة بقوله قلنا: ليس كذلك بل الزوج إنما يستبقي 
ملكه بما يقول ويدفع استحقاقها نفسها والظاهر يكفي لذلك قوله: (وإن راجعها ثم ولدت 
بعدها لأقل من عامين صحت تلك الرجعة) يعنى راجعها والمسألة بحالها. والمراد بالصحة 
هون ج ا ج السا اة الت ا وجيت ثيك شت الزلفا ته وظهر أن العلرق :كان 
سابقاً على الطلاق فنزل واطثاً قبل الطلاق دون ما بعده لأن على الاعتبار الثاني يزول الملك 
بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم الوطء والمسلم لا يفعل الحرام» وهو وإن كان لا 
يكذب لكن لا لزم أحد الاعتبارين من الزنا أو كذبه فجعله كاذباً أخف من حمله على الزنا 
قوله: (إن ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت من بطن آخر فهي رجعة) يعني ثم ولدت بعد 
ستة أشهر وإن كان أكثر من سنتين إذا لم تقر بانقضاء عدتها لأنه وقع الطلاق عليها بالولد 
الأول ووجبت العدة فيكون الولد الثاني من علوق حادث منه في العدة لأنها لم تقر بانقضاء 
العدة فيصير مراجعاً حملاً لأمرها على الصلاح كما إذا طلقها رجعياً فجاءت بولد لأكثر من 
سنتين. قيد بكونه من بطن آخر لأنه لو كان بينهما أقل من ستة أشهر لا يكون رجعة لأن 
الثاني ليس بحادث بعد الولد الأول كما إذا طلقها رجعياً فجاءت بولد لأقل من ستتين قوله: 
(كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلائة في بطون فالولد الثاني والثالث رجعة) لوقوع الطلاق 


الحبل يثبت وإنما ظهوره يؤيد شهادة المرأة» وأما ثبوته فمتوقف على الولادة كما نص عليه في 
المبسوط فيما لو قال إن حبلت فطالق فقال لو وطثئها مرة فالأفضل أن لا يقربها ثم قال: إن أتت بولد 
بعد قوله المذكور لأكثر من سنتين يقع الطلاق وتنقضي العدة بالولد فلم يثبته إلا بالولادة على الوجه 
المخصوص وظهوره لا يسمى ثبوتاً ولا يترتب عليه ما يتوقف على الثبوت | ه. 
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والمطلقة الرجعية تتزين وندب أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها ولا يسافر بها والطلاق 
الرجعي لا يحرم الوطء. 


بالأول وئبتت الرجعة بالثاني والثالث ويقع بكل طلقة أخرى فتحرم حرمة غليظة ويثبت نسب 
الأولاد من الزوج وعليها العدة بالأقراء. قيد بكونهم في بطون أي بين كل واحد مدة الحمل 
فأكثر إذ لو كان بين الولادتين أقل منها لا يكون رجعة ويقع طلقتان بالأول والثاني ولا يقع 
بالثالث شيء لانقضاء العدة به. ولو كان الأولان في بطن والثالث في بطن تقع تطليقة 
واحدة بالأولى لا غير وتنقضي العدة بالثاني ولا يقع بالثالث شيء» ولو كان الأول في بطن 
والثاني والثالث في بطن يقع ثنتان بالأول والثاني وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع به شيء؛ 
كذا في فتح القدير. وفي المحيط: ولو ولدت ولدين في بطن وقع بالأول ولا يقع بالثاني 
لمصادفته انقضاء العدة. والمراد من كون الولد الثاني والثالث رجعة أنه ظهر صحة الرجعة 
السابقة بهما كما قدمناه أنه يحمل على أنه بوطء حادث قوله: (والمطلقة الرجعية تتزين) يعني 
لزوجها إذا كانت الرجعة مرجوة لأنها حلال للزوج لأن النكاح قائم بينهما ثم الرجعة 
مستحبة والتزين حامل عليها فيكون مشروعاً. قيدنا بكونه لزوجها لأنه لو كان غائباً فلا 
تتزين لفقد العلةء وقيدنا بالرجعية لأن المعتدة من طلاق بائن لا يجوز لها التزين مطلقاً لحرمة 
النظر إليها وعدم مشروعية الرجعة؛ كذا في غاية البيان. وخرجت المعتدة عن وفاة فإنها تحد. 
وقيدنا بكونها مرجوة لأنها لو كانت تعلم أنه لا يراجعها لشدة بغضها فإنها لا تفعل ذلك كما 
ذكره في شرح مسكين: وقد صرحوا بأن للزوج أن يضرب امرأته على تركها الزينة إذا طلبها 
منها لأنها حقه وهو شامل للمطلقة رجعياً. 


قوله: (وندب أن لا يدخل عليها حتى يؤذتها) أي يعلمها بدخوله إما بخفق النعل أو 
بالتنحنح أو بالنداء أو نحو ذلك . أطلقه فشمل ما إذا قصد رجعتها أو لا؛ فإن كان الأول 
فإنه لا يأمن أن يرى الفرج بشهوة فتكون رجعة بالفعل من غير إشهاد وهو مكروه من جهتين 
كما قدمناه» وإن كان الثاني فلأنه ربما يؤدي إلى تطويل العدة عليها بأن يصير مراجعاً بالنظر 
من غير قصد ثم يطلقها وذلك إضرار بها. فبهذا علم أنه لا يحتاج إلى حمل المتون على ما إذا ل 
يقصد رجعتها كما فعل في الهداية وغيرهاء وإنما هي على إطلاقها كما لا يخفىء وقد صرح 


قوله: (وهو مكروه من جهتين)أي من جهة كوما بالفعل ومن جهة كونها بدون إشهاد. ونظر 

في الأولى في الشرنبلانية بأن الكلام في المطلقة رجعياً ولا يحرم وطؤها فالنظر مثله بل أولى لأنه 

يكون مقدماً عليه ١‏ ه. نعم يظهر ذلك يما إذا لم يرد رجعتها وليس كلام المؤلف فيهء ويدل عليه ما 

مر قبيل قوله "والاشهاد مندوب من قوله». وفي المحيط قال أبو يوسف: ويكره التقبيل واللمس بغير 

شهوة إذا لم يرد الرجعة قوله: (وقد صرح بالاطلاق في الولوالجية) أقول: الذي رأيته فيها ما نصه: 
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بالإطلاق الولوالجي في فتاواه قوله: (ولا يسافر بها) يعني يحرم عليه السفر بها لقوله تعاى 
ولا تخرجوهن من بيوتمن4 [الطلاق: ]١‏ ولحرمته لم يكن رجعة لأن الرجعة مندوبة 
والمسافرة ہا حرام» ومراده إذا كان يصرح يعدم رجعتهاء أما إذا سكت كانت رجعة دلالة 
كما أشار إليه في فتح القدير وشرح الجامع الصغير للقاضي وفتاويه والبدائع وغاية البيان 
معللين بأن السفر دلالة الرجعة فانتفى به ما ذكره الشارح من أن السفر ليس دلالة الرجعة 
وأورد أن التقبيل , بشهوة يكون رجعة وإن نادى على نفسه بعدم الرجعة وجوابه القرق ياخل 
والحرمة كما نقلنا؛ كذا في فتح القدير. وأجاب الشمني بأن التقبيل رجعة حقيقة لا دلالة 
بخلاف السفر فإنه رجعة دلالة لأنه يستلزم شيئاً تثبت به الرجعة. قيد بالسفر أي بإنشائه لأنه 
لو طلقها في السفر لها أن تمشي معه؛ ذكره الأسبيجابي. ومراده من المساقرة بها إخراجها من 
بيتها لا السفر فر الشرعي المقندر بثلاثة أيام لأنه عترم إخراجها إلى ما دونه آيضا للتهى الطلق 
لكن لا يكون رجعة دلالة. واعلم أن في الهداية ما يدل على أن حرمة المسافرة مها مقيدة بما 
إذا لم يراجعها في عدتبا لأنه تبين أن المبطل للعصمة عمل عمله من وقت الطلاق حتى 
ات ا ين عند كانت الاو اه آنا چا ا تين أنه 11 
ا و سا اس ار 0 
والمعنى أول الباب فلا يلزم به عقرء والشافعي لما حرمه أوجب له العقر. وفي المعراج 

إلى الروضة للشافعية: لو وطئها فلا حد عليه» i‏ 
يجب التعزير إن كان جاهلاً أو يعتقد إباحته وإلا فيجب ولو وطئها وم يراجعها يجب مهر 
المثلء ولو راجعها فالنص وجوب مهر المثل. وفي الروضة أيضاً قال الشافعي: إنها زوجته 
في خمس مواضع من كتاب الله: في آية الميراث والإيلاء والظهار واللعان والطلاق وعدة 
الوفاة وكذا في عدم اشتراط الولي في الرجعة وعدم اشتراط لفظة النكاح والتزويج ورضاها 
عند الكل ١‏ ه. وأشار إلى أن الخلوة بها لا تحرم لكنها مكروهة كراهة تنزيبية إن لم يكن من 
قصده المراجعة وإلا فلاء وكذا القسم لأنه لو ثيت لها القسم فخلا بها فربما أدى إلى المساس 
بشهوة فيصير مراجعاً وهو لا يريدها فيطلقها فتطول العدة عليها حتى لو كان من قصده 
المراجعة كان لها القسم؟ كذا في البدائع والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ويكره أن يراها متجردة إن لم يرد الرجعة لأنه ربما يأتي بشيء يصير به مراجعاً ثم يطلقها فتطول 
العدة عليهاء فإن كان من شأنه أن لا يراجعها فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله عليها بالتنحنح وخفق 
النعل كي تتأهب لدخوله كيلا يقع بصره على فرجها فيصير مراجعاً لها ثم يطلقهاء وكذا إن كان من 
شأنه أن يراجعها فالأحسن أن يعلمها كي لا يصير مراجعاً بغير شهوده وكذا يكره التقبيل واللمس 
بغير شهوة | ه. فما نسبه إليها من التصريح بالإطلاق ليس موجوداً كما رأيت. وأما قوله «ويكره 
التقبيل واللمس بغير شهوة؛ فهو فيما إذا لم يرد مراجعتها أيضاً؛ صرح به في البدائع . 
www.besturdubooks.wordpress.CcOm‏ 


14 كتاب الطلاق/ فصل فيما تحل به المطلقة 


فصل 
وينكح مبانته في العدة وبعدها لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالشنتين لو أمة حتى 
قصل قيما تحل يه المطلقة 


قوله : (وينكح مبانته في العدة وبعدها) أي المبانة بما دون الثلاث لأن المحلية باقية لأن 
زوالها معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبلها ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في 
الإطلاق له قوله: (لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالشنتين لو أمة حتى يطأها غيره ولو مراهقاً 
بنكاح صحيح وتمضي عدته لا بملك يمين) أي لا ينكح مبانته بالبينونة الغليظة . أطلقه فشمل 
ما إذا كان قبل الدخول أو بعده كما صرح به في الأصل» وأما ما عن المشكلات فيمن طلق 
امرأته قبل الدخول بها ثلاثاً فله أن يتزوجها بلا تحليل. وأما قوله تعالى #فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة: 10] في المدخول ا | ه. فمعناه أنه طلقها 
ثلاثاً متفرقة فلا يقع إلا بالأولى لا الثلاث بكلمة واحدة كما ذكره العلامة البخاري شارح 
الدرر فحيتئذ لا حاجة إلى ما في فتح القدير من أنها زلة عظيمة إلى أن قال لا يبعد إكفاز 
مخالفه. وفي القنية أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه رجع عن مذهبه في أن الدخول بها 
ليس بشرط في صيرورتها حلالاً للأول ولو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه» فإن شرط 
الدخول ثبت بالآثار المشهورة. م فع : بحتال في التطليقات الثلاث ويأخذ الرشى بذلك 
ويزوجها للأول بدون دخول الثاني هل يصح النكاح وما جزاء من يفعل ذلك قالوا: أن يسود 
وجهه ويبعد. فع فقيه يفتي بمذهب سعيد بن المسيب ويزوج للأول قال: بقيت مطلقة 
بثلاث ويعزر الفقيه | ه. وشمل ما إذا طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول فتزوجت 
بآخر فدخل بها تحل للكل. وأشار بالوطء إلى أن الشرط الإيلاج بشرط كونه عن قوة نفسه 
وإن كان ملغوفاً بخرقة إذا كان ججد لذة حرارة المحل» فلو أولج ا الكبير الذي لا يقدر 
على الجماع لا بقوته بل بمساعدة اليد لا يحلها للأول إلا إن انتعش وعمل بخلاف من في 

فصل فيما تحل به الطلقة 

قوله: (وشمل ما إذا طلقها أزواج) يوجد قبل هذا في بعض النسخ ما نصه: وفي المعراج 
معزياً إلى الروضة للشافعية: لو وطئها فلا حد عليه وإن كان عالاً بالتحريم وفيه وجه ضعيف لا يجب 
التعزير إن كان جاهلا أو يعتقد إباحته وإلا فيجب» ولو وطئها ولم يراجعها يجب مهر المثل؛ ولو 
راجعها قالنص وجوب مهر المثل. وفي الروضة أيضاً قال الشافعي: إنها زوجته في حمس مواضع من 
كتاب الله في آية الميراث والإيلاء والظهار واللعان والطلاق وعدة الوفاةء وكذا في عدم اشتراط الولي 
في الرجعة وعدم اشتراط لفظة النكاح والتزويج ورضاها عند الطلاق | ه. ما يوجد ولا محل له هنا 
قوله: (إلا إن انتعش وعمل) ا ع لوكا ا يت الزاهدي قوله: 
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آلته فتور وأولحها فيها حتى التقى الختانان فإنها تحل به. وخرج المجبوب الذي لم يبق له شيء 
وأراد بالمراهق الذي مثله يجامع وتتحرك آلته ويشتهي الجماع. وقدره شمس الإسلام بعشر 
سنين. واحترز به عن الصغير الذي لا يجامع مثله فلا يحلها. وأطلق الوطء فشمل ما إذا 
وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام وإن كان حراماً. وشمل ما إذا كان الزوج الثاني مسلماً 
أو ذميا فتحل الذمية بوطء الذمي لزوجها المسلم: وسواء كان حرا أو عبداً ولهذا قالوا: لو 
حافت ظهور أمرها في التحليل تهب لن تثق به ثمن عبد فيشتري لها مراهقاً فيزوجها منه 
بشاهدين ثم يهب العبد لها فيبطل النكاح ثم تبعث العبد إلى بلد آخر فلا يظهر أمرها. وهذا 
مبني على ظاهر المذهب من أن الكفاءة في النكاح ليست بشرط في الانعقادء وأما على رواية 
الحسن المفتى بها فلا جلها العبد لفقد الكفاءة لكن بشرط أن يكون لها ولى» أما إذا لم يكن لها 
ولي فيحلها اتفاقاً» والأولى أن يكون حراً بالغاً فإن مالكاً يشترط الإنزال كما فى البزازية. 
وأشار بالوطء إلى أن المرأة لا بد أن يوطأ مثلهاء أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لا تحل 
للأول بهذا الوطءء وإى أنه لا بد من التيقن بكونه في المحل حق لو كانت المرأة مفضاة لا 
تحمل للأول بعد دخول الثاني إلا إذا حبلت ليعلم أن الوطء كان في قبلها. وقي القنية : المحلل 
إذا أولج في مكان البكارة تحل للأول والموت لا يقوم مقام الدخول في حق التحليل ١‏ ه. 
مع أنه نقل في المحيط من كتاب الطهارة أنه لو أتى امرأة وهي عذراء لا غسل عليه مالم ينزل 
لان العذرة مانعة من مواراة الخشفة | ه. وأراد بالتكاح الصحيح النافدذ فخرج النكاح الغاسد 
والموقوف كما لو تزوجها عبد بغير إذن سيده ثم وطئها قبل الإجازة لا يحلها إلا إذا وطئها 
بعد الإجازة. وأشار إلى أن الإنزال ليس بشرط لأنه مشيع . ودخل في قوله ١لا‏ يملك یمین 
ثلاث صور: الأولى أن الأمة لو طلقها زوجها ثنتين وانقضت عدتبا فوطئها المولى لا تحل 
لزوجها. الثانية لو اشتراها الزوج بعد التقين لا عل له بوطئه حتى تتزوج بغيره. العالثة لو 
كانت تحته حرة فطلقها ثلاثا ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم استرقها لم محل له حتى تتزوج 


بروج آخر. 


(وأراد بالمراهق) قال الرملي : وفي شرح النافع للمصنف إذا جامعها المراهق قبل البلوغ قلا بد أن 
يطلقها بعد البلوغ لان الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع؛ ذكره في جامع الغتاوى. 


قوله: (وفي القنية المحلل إذا أولج الخ) قال في النهر: وكأنه ضعيف لا في الشرح يشترط أن 
يكون الإيلاج موجبا للغسل وهذا ليس كذلك ففي طهارة المحيط : لو أتى امرأة الخ. قوله: (ودخل 
فى قوله لا يملك يمين ثلاث صور) ذكر فى النهر أن دخول الثانية والثالثة فيه أبعد من البعيد | ه. 
لأن قول المصنف «لا المبانة حتى يطأها غيره؛ معناه لا ينكح المبانة حتى يطأها غيره فالمغيا عدم 
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وفي مناقب البزازي: إذا كان العقد بلا ولي بل بعبارة المرأة أو كان بلفظ الهبة أو كان 
بحضرة.فاسقين ثم طلقها ثلاثاً ثم أراد أن تحل له بلا زوج فإنه يرفع الأمر إلى شافعي فيقضي 
ببطلان التكاح وبزوجها له بعقد جديد ولا يرد أن القضاء بفساد النكاح يستلزم حرمة الوطء 
المتقدم وأن الأولاد متولدة من وطء حرام لأ نقول: القضاء يعمل في القائم والآتي لا في 
الماضي ١‏ ه. وفي فتاويه: وإن حافت أن لا يطلقها المحلل تقول له حتى يقول إن تزوجتك 
وجامعتك فأنت طالق ١‏ ه. وأطلق فشمل ما إذا كان الزوج الأول معترفاً بالطلاق الثلاث أو 
منكراً بعد أن كان الواقع الطلاق الثلاث ولهذا قالوا: لو طلقها ثلاث وأنكر لها أن تتزوج 
بآخر وتحلل نفسها سراً منه إذا غاب في سفر فإذا رجع التمست منه تجديد النكاح لشك 
خالج قلبها لا لإنكار الزوج النكاح. وقد ذكر في القنية خلافاً فرقم للأصل بأنها إن قدرت 
على الهروب منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج بآخر لأنها في حكم زوجية الأول قبل القضاء 
بالفرقة» ثم رمز شمس الأئمة الاوزجندي وقال: قالوا هذا في القضاء ولها ذلك ديانة» 
وكذلك إن سمعته طلقها ثلاثاً ثم جحد وحلف أنه لم يفعل وردها القاضي عليه لم يسعها 
المقام معه ولم يسعها أن تتزوج بغيره أيضاً. قال يعني البديع : والحاصل أنه على جواب 
شمس الإسلام الاوزجندي ونجم الدين النسفي والسيد أبي شجاع وأبي جامد والسرخسي 
يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله تعالى» وعلى جواب الباقين لا يحل انتهى . 
وفي الفتاوى السراجية: إذا أخبرها ثقة أن الزوج طلقها وهو غائب وسعها أن تعتد وتتزوج 
ولم يقيده بالديانة والله أعلم. قال المصنف رجه الله : وقد نقل في القنية قبل ذلك عن شرح 
السرخسي ما صورته: طلق امرأته ثلاثاً وغاب عنها فلها أن تتزوج بزوج آخر بعد العدة 
ديانة. ونقل آخر أنه لا يجوز في المذهب الصحيح | ه. قلت: إنما رقم لشمس الأئمة 
الأوزجندي وهو الموافق لما تقدم عنه والقائل بأنه المذهب الصحيح العلاء الترجاني ثم رقم 
بعده لعمر النسفي وقال: حلف بثلاثة فظن أنه لم يحنث وعلمت الحنث وظنت أنها لو أخبرته 
ينكر اليمين فإذا غاب عنها بسبب من الأسباب فلها التحلل ديانة لا قضاء. قال عمر 


النكاح ٠‏ والذي في المسألتين عدم الوطء بملك اليمين. نعم لو قال المصنف لا ينكح البانة ولا يطأها 
يملك اليمين حتى يطأها غيره الخ. لصح ذلك فساوى قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره) [البقرة: ]77١‏ حيث جعل غاية لعدم الحل الشامل لا إذا كان بنكاح أو ملك يمين قوله: (لا 
محل له بوطئه حنى تتزوج بغيره) لعل الصواب لا تحل له بملكه. قال في البدائع : وكذا إن اشتراها 
الزوج قبل أن تنكح زوجاً غيره لم تحل بملك اليمين | ه. وعبارة الفتح: لو طلقها ثنتين وهي أمة ثم 
ملكها أو ثلاثاً لحرة فارتدت ولحقت ثم ظهر على الدار فملكها لا يحل له وطؤها بملك اليمين حتى 
يزوجها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها قوله: (فإنه يرفع الأمر إلى شافعي الخ) الذي حرره ابن حجر 
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يطأها غيره ولو مراهقاً بنكاح صحيح وتمضي عدته لا بملك يمين وكره بشرط التحليل 


النسفي: سألت عنها السيد أيا شجاع فكتب أنه يجوز. ثم سألته بعد مدة فقال: إنه لا يجوز. 
والظاهر أنه إنما أجاب في امرأة لا يوثق بها ا ه. كذا في شرح المنظومة. . وفى البزازية : 
شهد أن زوجها طلقها ثلاثاً إن كان غائبا ساغ لها أن تتزوج بآخرء وإ كان حاضرا لان 
الزوج إن أنكرا احتيج إلى القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج ١‏ ه. وفيها: 
سمعت بطلاق زوجها إياها ثلاثا ولا تقدر على منعه إلا بقتله إن علمت أنه يقريها تقتله 
بالدواء ولا تقتل نفسها. وذكر الأوزجندي أا ترفع الأمر إلى القاضي فإن لم يكن لها بينة 
تحلفهء فإن حلف فالإثم عليهء وإن قتلته فلا شيء عليها والبائن كالثلاث | ه. وني 
التتارخانية : وسئل الشيخ أبو القاسم عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها ثلاثاً ولا تقدر 
أن تمنعه نفسها هل يسعها أن تقتله في الوقت الذي يريد أن يقرا ولا تقدر على منعه إلا 
بالقتل؟ فقال: لها أن تقتله. وهكذا كان فتوى الإمام شيخ الإسلام عطاء بن حمزة أبي 
شجاع. وكان القاضي الإمام الأسبيجابي يقول: ليس لها أن تقتله. وفي الملتقط: وعليه 
الفتوى. وفي فتاوى الشيخ الإمام محمد بن الوليد السمرقئدي في مناقب أبي حنيفة عن 
عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أن لها أن تقتله. وفي المحيط في مسألة النظم: وينبغي لها 
أن تفتدي بمالها وعبرب منه فإن لم تقدر قتلته متى علمت أنه يقريها ولكن ينبغي أن تقتله 
بالدواء وليس لها أن تقتل نفسها . قلت قال في المنتفى : وإن قتلته بالآلة يجب عليها القصاص 
| ه. وفي التتمة: سئل عن ابر ا عل اول تقدر أن خض ركو عات غا 
سحرته وردته إليها هل يحتال في قتلها بالسم وغيره ليتخلص منها؟ قال: لا يحل ويبعد عنها 
بأي وجه قدر والله أعلم | ه. 

قوله : (وكره بشرط التحليل للأول) أي كره التزوج للثاني بشرط أن يحلها للأول بأن 
قال تزوجتك على أن أحللك له أو قالت المرأة ذلك» أما لو نويا كان مأجوراً لأن جرد النية 
في المعاملات غير معتبر. وقيل: المحلل مأجور وتأويل اللعن إذا شرط الأجر كذا في 
البزازية. والمراد بالكراهة كراهة التحريم فينتهض سبباً للعقاب لما روى النسائي والترمذي 
وصححه مرفوعاً: لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له. لأنه لو كان فاسداً لما سماه 
عللاًء ولو كان غير مكروه لا لعنه. وهل هذا الشرط لازم؟ قال في البزازية: زوجت المطلقة 
نفسها من الثاني بشرط أن يجامعها ويطلقها لتحل للأول قال الإمام: النكاح والشرط جائزان 
في شرح المنهاج أن القاضي لا يقضي ببطلان النكاح بالنسبة إلى سقوط التحليل لأنه حق الله تعالى 
ال للزرجين ذلك ديانة راذا حلم با القاضي فرق با فا لاا كائدة : في الرفع إليه 


قوله: (أي كره التزوج للثاني) الأصوب ما في حاشية مسكين عن الحمري معزياً إلى الظهيرية أن 
الكراهة للأول والثاني جميعاً | ھ. وهو مقتضى الحديث. 
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للأول ودم الزوج الثاني ما دون الغلدث ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة 
الزوج الثاني والمدة تحتمله له أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها. 


حتى إذا أبى الثاني طلاقها أجبره القاضي على ذلك وحلت للأول | ه. ونقله في غاية البيان 
عن روضة الزندوسني ورده في فتح القدير بأن هذا مما لم يعرف في ظاهر الرواية ولا ينبغي 
أن يعول عليه ولا يحكم به لأنه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب لأنه لا شك 
أنه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد والعقود في مثله على قسمين. منها ما يفسد كالبيع 
ونحوهء ومنها ما يبطل فيه ويصح الأصل› ولا شك أن التكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة 
بل يبطل الشرط ويصح هو فيجب بطلان هذا وأن لا يجبر على الطلاق» نعم يكره الشرط 
كما تقدم من حمل الحديث ويبقى ما وراءه وهو قصد التحليل بلا كراهة | ه. قوله: (ويهدم 
الزوج الثاني ما دون الثلاث) حتى لو طلقها واحدة وانقضت عدتها وتزوجت بآخر وطلقها 
وانقضت عدتها منه ثم تزوجها الأول يملك عليها ثلاثاً إن كانت حرة وثنتين إن كانت أمة؛ 
ولا يتحقق في الأمة إلا هدم طلقة واحدةء وعند محمد يملك عليها ثنتين في الحرة وواحدة 
في الأمةء ومراده إن دخل بها ولو لم يدخل بها لا هدم اتفاقاً كما في القنية . وقد أحذ أبو 
حتيفة وأبو يوسف فيها بقول شبان الصحابة رضى ي الله عنهم كابن عباس وابن عمرء وأخذ 
محمد: بقول الأكابر كعمر وعلي رضي الله عنهما. وحاصل ما استدلوا به من قوله يلا 
«لعن الله المحلل والمحلل له“ بطريق الدلالة أنه لما كان محللا في الغليظة ففي الخفيفة أولى» 
أو بالقياس بجامع كونه زوجاًء ورده المحقق في فتح القدير والتحرير بأن التحليل إنما جعل 
في حرمتها بالثلاث فلا حرمة قبلها فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاث. 
قوله: (ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني والمدة تحتمله له أن 
يصدقها إن غلب على ظنه صدقها) يعني للزوج الأول أن يتزوجها لأنه معاملة أو أمر ديني 
لتعلق الحل به وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتملهء وقد اقتصر 
المصنف في إخبارها على ما ذكر وذكره في الهداية مبسوطاً فقال: قالت قد انقضت عدي 
وتزوجت ودخل بي الزوج وطلقني واتقفيك عدي. وفي النهاية إنما ذكر إخيارها هكذا 
مبسوطاً لأنها لو قالت حللت لك فتزوجها ثم قالت لم يكن الثاني دخل بي إن كانت عالة 
بشرائط الحل لم تصدق وإلا تصدق وفيما ذكرته مبسوطا لا تصدق في كل حال. وعن 
السرخسي لا يحل له أن يتزوجها حتى يستفسرها لاختلاف بين الناس في حلها بمجرد 
العقد. وفي التفاريق: لو تزوجها ولم يسألها ثم قالت ما تزوجت أو ما دخل بي صدقت إذ 
00 روا أبو داود في كتاب النكاح باب .١5‏ الترمذي في كتاب النكاح ياب 8؟ النسائي في كعاب 
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لا يعلم ذلك إلا من جهتها. واستشكل بأن إقدامها على النكاح دليل على اعتراف متها 
بصحته فكانت متناقضة فينبغي أن لا يقبل منها كما لو قالت بعد التزوج بها كنت مجوسية أو 
مرتدة أو معتدة أو منكوحة الغير أو كان العقد بغير شهود؛ ذكره في الجامع الكبير وغيره 
بخلاف قولها لم تنقض عدتي. ولو قال الزوج لها ذلك وكذبته تقع الفرقة كأنه طلقها ولذا 
يجب عليه نصف المهر المسمى أو كماله | ه. من قائله. ثم رأيت في الخلاصة ما يوافق 
الإشكال المذكور. وقال في الفتاوى في باب الباء: لو قالت بعدما تزوجها الأول ما تزوجت 
بآخر وقال الزوج الأول تزوجت بآخر ودخل بك لا تصدق المرأة | ه. ولو قال الزوج 
النكاح وقع فاسداً لأني جامعت أمها إن صدقته المرأة لا تحل للزوج الأول» وإن كذبته تحل ؛ 
كذا أجاب القاضي الإمام. ولو قالت دخل بي الثاني والثاني منكر فالمعتبر قولهاء وكذا على 
العكس . وفي النهاية: ولم يمر بي لو قال المحلل بعد الدخول كنت حلفت بطلاقها إن 
تزوجتها هل تحل للأول. قلت: يبتني الأمر على غالب ظنها إن كان صادقاً عندها فلا تحل 
له وإن كان كاذباً تحل. وعن الفضلي: لو قالت تزوجني فإني تزوجت غيرك وانقضت عدي 
فتزوجها ثم قالت ما تزوجت صدقت إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني كأنه ‏ والله أعلم ‏ 
يحمل قولها تزوجت على العقد وقولها ما تزوجت على معنى ما دخل بي لا على إنكار ما 
اعترفت به ولذا قال إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني فإنه لم يقبل قولها فإنه حينئذ تكون 
مناقضة صريحة؛ كذا في فتح القدير. وأشار بقبول قولها إلى أنه لا عبرة بقول الزوج الثاني 
حتى لو قال لم أدخل با أو كان النكاح فاسداً وكذبته فا معتبر قولهاء ولو قال الزوج الأول 
لها ذلك يعتبر قوله في حق الفرقة كأنه طلقها لا في حقها حتى يجب لها نصف المسمى أو 
كماله إن دخل بہا. وأشار بقوله «إن غلب على ظنه صدقهاء إلى أن عداتها ليست شرطاً ولهذا 
قال في البدائع وكافي الحاكم وغيرهما: لا بأس أن يصدقها إذا كانت ثقة عنده أو وقع في 
قلبه صدقهاء وبقبول قول المطلقة إلى أن منكوحة رجل قالت لآخر طلقني زوجي وانقضت 
عدت جاز تصديقها إذا وقع في الظن صدقها عدلة كانت أم لاء ولو قالت نكاحي الأول 
فاسد ليس له أن يصدقها وإن كانت عدلة؛ كذا في البزازية فيها: سمع رجل من امرأة أنها 
مطلقة الثلاث والزوج يقول لا بل مطلقة الشنتين لا يسع لمن سمع منها أن يحضر نكاحها 
ويمنعها ما استطاع . أراد أن يتزوّج امرأة فشهد عنده أو عند القاضي أن لها زوجاً فتزوّجها 
لا يفرق انتهى . وفيها: قالت طلقني ثلاثاً ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت 
عليه أم كذبت نفسها | ه. وقيد بقوله «والمدة تحتمله» لأن المدة لو لم تحتمله فإنه لا يصدقها 
واحتمالها أن يذكر لكل عدة ما يمكن وهو شهران عند أبي حنيفة» وتسعة وثلاثون يوماً 
عندهما؛ تمامه في الشرح ولكن في القنية برقم شب: قالت المعتدة أسقطت سقطاً استبان 
خلقه أو بعض خلقه تصدق وتنقضي به العدة وإن أخبرت بعد الطلاق بساعة أو يوم ففي 
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هو الحلف على ترك قرباهها أربعة أشهر أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة أشهر 
ن إذا قالت انقضت عدي في يوم أو أقل تصدق أيضاً وإن لم تقل سقط لاحتماله. بو 
خلافه ا ه. فقولهم الامكان بشهرين عند الإمام محله ما إذا لم تقل أسقطت سقطاً استبان 
بعض خلقه وجزمهم بهذه الدة دليل على ضعف قول من قال بقبول قولها انقضت عدي بعد 
يوم أو أقل لاحتمال سقوط سقط من غير تصريح منها بذلك والله سيحانه وتعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
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لما كان الإيلاء يوجب البينونة في ثاني الحال كالطلاق الرجعي أولاه به وهو لغة اليمين 
وشرعاً قوله : (هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثر) أي الزوجة وهو تعريف لأحد 
قسمي الإيلاء الحقيقي وهو ما اشتمل على القسم كقوله آليت أن لا أقربك أو حلفت أو والله 
أو ها يؤول إليه كقوله «أنا منك مول؛ قاصداً به الايجاب أو «أنت مثل أمرأة فلان» وقد كان 
فلان الى من امرأته لأن معناه أنا منك حالف» وكذا الثاني يؤول إليه فانجل إلى القسمء وأما 
ما كان في معنى اليمين وهو اليمين بتعليق ما يستشقه على القربان فسنتكلم عليه بعده. ويبذا 
سقط اعتراض ابن الهمام تبعاً للشارح من أنه يرد عليه اليمين بتعليق ما لا يستشقه كقوله «إن 
وطنتك فللّه علي أن أصلي ركعتين» فإنه لا يكون مولياً مع أن التعريف شامل له مع أن في 
کونه مولياً اختلافاً فما ذكروه من عدم كونه مولياً هو قول أبي يوسف. وقال محمد: يكون 
مولياً كما في المجتمع فجاز أن يكون المؤلف قصد تعريف الإيلاء المتفق عليه وإن كان المعتمد 
قول أبي يوشف كما سيأتي. والتعريف الشامل لكل من القسمين السالم من الإيراد قولنا 
اليمين على ترك قرباتها أربعة أشهر فصاعداً بالقسم أو بتعليق ما يستشقه على القربان» وعلى 
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قوله: (مع إن في كونه مولياً اختلافاً الخ) جواب ثانٍ قال في النهر: وفي كل من الجوابين 
نظر؛ أما الأول فلا نسلم أنه أراد تعريف الحقيقي فقط إذ لو أراده لذكر للثاني تعريفاً فلما لم يذكره 
علمنا أنه أدرج القسمين تحت تعريفه بناء على أن الحلف أعم من كونه بالل تعالى أو بمعناه. وأما 
الثاني فلأنه لو أراد تعريف المتفق عليه لذكر ما يشق إذ الخلاف إنما هو فيما لا يشق كما سيأتي ! ه. 
وتأمل معنى قوله «لذكر ما يش الخ» وفي شرح المقدسي: ومن قال إن المقصود تعريف الحقيقي دون 
المعنوي فقد تعسف فإن اليمين حقيقته الشرعية تشمل التعليق على ما صرح به في الجامع الكبير 
وشروحهء فتخصيصه بالقسم ثم الحاق التعليق به بعد دخوله أولاً عدول عن سواء الطريق قوله: 
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أو والله لا أقربك فإن وطئ في المدة كفر وسقط الايلاء وإلا بانت وسقط اليمين لو 


هذا فقولهم المولي من لا يخلو عن أحد المكروهين من الطلاق أو الكفارة مبني على أحد قسمي 
الإيلاء الحقيقي فلا يعترض عليهم بالمعنوي كما في فتح القديرء والشامل لهما المولي من لا 
يخلو أحد المكروهين من الطلاق أو لزوم ما يشق عليه وأوردت عليه إيلاء الذمي على قول أي 
حنيفة فإنه إذا قرا خلا عنهما كما سيأ ولكن قال في الكافي : إنه ما خلا عن حنث لزمه 
بدليل أنه يحلف في الدعاوى بالله العظيم ولكن منع من وجوب الكفارة عليه مانع وهو كونها 
عبادة وهو ليس من أهلها وما إذا قال لأربع نسوة «والله لا أقربكن» صار موليا منهن ويمكنه 
قربان ثلاث من غير شيء يلزمه لأنه لا يحنث إلا يقربان جميعهن. وركنه الحلف المذكورء 
وشرطه عليه المرأة بأن تكون منكوحة وقت تنجيز الإيلاء فلا يرد ما لو قال إن تزوجتك 
فوالله لا أقربك فتزوجها فإنه يصير مولياً عندنا كما في المبسوط . وأهلية الزوج للطلاق عنده 
وللكفارة عندهما فيصح ايلاء الذمي عنده بما فيه كفارة نحو «والله لا أقربك» فإن قرا لا 
تلزمه كفارة. وفائدة كونه مولياً أن المدة لو مضت بلا قربان بانت بتطليقة ولا يصح عندهماء 
أما لو آلى بما هو قربة كالحج لا يصح اتفاقاً أو بما لا يلزم كونه قربة كالعتق فإنه يصح اتفاقا 
فإيلاء الذمي على ثلاثة أوجه وعدم النقص عن أربعة أشهر في الحرة من الشرائط فهي 
ثلاث. وحكمه لزوم الكفارة أو الجزاء المعلق بتقدير الحنث بالقربان ووقوع طلقة بائنة بتقدير 
البر. 


قوله: (كقوله والله لا أقربك أربعة أشهر أو والله لا أقربك) لقوله تعالى #للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر» [البقرة: ]۲۲١‏ وأفاد بالمثالين أنه لا فرق بين تعيين المدة أو 
الإطلاق لأنه كالتأبيد وبإطلاقه إلى أن هذا اللفظ صريح فيه لأنه لم يشترط فيه النية ومثله لا 
أجامعك. لا أطؤك. لا أباضعك» لا أغتسل منك من جنابةء فلو ادعى أنه لم يعن الجماع لا 
يصدق قضاء ويصدق ديانة. والكناية كل لفظ لا يسبق إلى الفهم معنى الوقاع ويحتمل غيره 
مالم ينو نحو لا أمسك» ولا آتيك» ولا أغشاك» لا ألسك لأغيظنك» لأسؤنك لا أدخل 


(وما إذا قال لأربع نسبوة) عطف على إيلاء الذمي. وأجاب في النهر عن الأول يحاصل ما نقله 
المؤلف عن الكافى وكأنه سقط من نسخته حتى أجاب عنه يما هنا. وأجاب عن الثاني بقوله: وأما 
الثاني فأجاب عنه شراح الهداية بما حاصله أن الإيلاء متعلق بمنع الحق في المدة وقد وجد فيكون 
مولياً منهن وعدم وجوب شيء لعدم الحنث لأنه بفعل المحلرف عليه وذلك بقريان جميعهن والموجود 
قربان بعضهن . قال في الفتح: وحاصل هذا تخصيص اطراد الأصل بما إذا حلف على واحدة بأدنى 
تأمل . 


قوله : (لاغظينك لأسوءنك) باللام في جواب القسم فيهما وليست لا النافية كما في نظائرهما 
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عليك » لا أجمع رأسي ورأسك. لا أضاجعك» لا أدنو منك» لا أبيت معك في فراش» لا 
يمس جلدي جلدك لا أقرب فراشك» فلا يكون إيلاء بلا نية ويدين في القضاء. وفي غاية 
البيان معزياً إلى الشامل: حلف لا يقربها وهي حائض لا يكون مولياً لأن الزوج منوع عن 
الوطء بالحيض فلا يصير المنع مضافاً إلى اليمين | ه. وبهذا علم أن الصريح وإن كان لا 
يحتاج إلى النية لا يقع به لوجود صارف . وقيد المصنف بالقسم لأنه لو قال لا أقربك ولم يقل 
والله لا يكون مولياً؛ كذا ذكر الأسبيجابي. وفي البدائع : لو آلى من امرأته ثم قال لامرأته 
الأخرى أشركتك في إيلائها لم يصح فإن كان مكان الإيلاء ظهار صحء والفرق أن الشركة 
في الإيلاء لو صحت لثبتت الشركة في المدة فيصير كل واحد منهما أقل من أربعة أشهر 
وهذا يمنع صحة الإيلاء انتهى. والطلاق كالظهار وهو يفيد أنه لو آلى منها مدة لو قسمت 
خص كل واحدة منهما أربعة أشهر فأكثر فإنه يكون مولياً من الثانية بالتشريك. وذكر 
الكرخي لو قال لامرأته أنت علي حرام ثم قال لامرأته الأخرى قد أشركتك معها كان مولياً 
من كل منهما لأن إثبات الشركة لا يغير موجب اليمين هنا فإنه لو قال «أنتما علي حرام» كان 
مولياً من كل واحدة منهما على حدة وتلزمه كنار يريما جات قوله «والله لا أقربكماه 
لأن هذا صار إيلاء لما يلزمه من هتك حرمة الاسم وذلك لا ية يتحقق إلا بقربانهما. وأما قوله 
«أنتما علي حرام صار إيلاء باعتبار معناه وهو إثبات التحريم وإثبات التحريم قد وجد في 
كل واحدة منهما فيثبت الإيلاء في حق كل واحدة منهماء ولو حلف لا يقريها في زمان أو 
مكان معين لا يكون مولياً خلافاً لابن أبي ليلى لأنه يمكنه قربانها في مكان آخر أو زمان 
آخرء ولو حلف لا يقرب امرأته وأجنبية لا يصير مولياً ما لم يقرب الأجنبية لأنه يمكنه قربان 
أمرأته من غير شيء يلزمه لأن الإيلاء واحد ولا يصح في حق الأجنبية في حق الطلاق 
فكذلك في حق امرأته فإذا قرب الأجنبية لا يمكنه قربانها إلا بكفارة تلزمه وصار كما لو 
حلف لا يقرب امرأته وآمته» ولو حلف لا يقرا إن شاءت يتوقف على مشيئتها لأنه طلاق 
مؤجل فيجوز تعليقه بمشيئتها كالطلاق المنجز؛ كذا في المحيط. ومن الكنايات أنت علي مثل 


قوله: (حلف لا يقريها وهي حائض) أي بأن قال والله لا أقربك» ول يقيد بمدة أما لو قال والله لا 
أقربك أربعة أشهر يكون مولياً وإن كانت حائضاً كما ذكره في الحواشي السعدية. قال في النهر: 
لأنه إذا قيد بأربعة أشهر يكون قريئة على إضافة المنع إلى اليمين. وقيد الأول في الشرنبلالية بحثاً بما 
إذا كان عالاً بحيضها. وقال بعضهم : وينبغي أن يكون النفاس كذلك. هذا وقد قرر المقدسي المسألة 
في شرحه على خلاف ما هنا حيث قال بعد نقل كلام غاية البيان أقول: الظاهر أن الجملة أعني 
«وهي حائض» حال من مفعول «يقربها» لا من فاعل #حلف» وعلى هذا لو حلف لا يقربها وهي 
محرمة أو صائمة فرضاً كذلك لأن مدة الحيض ونحوها لا تدوم أربعة أشهر فلم يوجد شرطه. وقول 
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امرأة فلان وقد كان فلان آلى من امرأته فإن كان نوى الإيلاء كان مولياً وإلا فلا. ومنها ما لو 
قال أنت علي كالميتة كذا في الظهيرية وسيأتي أنت علي حرام. وأراد بقوله والله ما ينعقد به 
اليمين كقوله فالله وعظمة الله وجلاله وكبريائه فخرج ما لا ينعقد به اليمين كقوله «وعلم الله 
لا أقربك» و «علي غضب الله وسخطه إن قربتك» وإن جعل للإيلاء غاية إن كان لا يرجى 
وجودها في مدة الإيلاء كان مولياً كما إذا قال «والله لا أقربك حتى أصوم المحرم؛ وهو في 
رجب أو «لا أقربك إلا في مكان كذا» وبينه مسيرة أربعة أشهر فصاعداً فإنه يكون مولياًء 
وإن كان أقل نم يكن مولياً. وكذا إذا قال «حتى تفطمي طفلك؛ وبينها وبين الفطام أربعة 
أشهر فصاعداً فإنه يكون مولياً وإن كان أقل لم يكن مولياً. وإن قال لا أقربك حتى تطلع 
الشمس من مغربها أو حتى تخرج الدابة أو الدجال كان القياس أن لا يكون مولياً لأنه يرجى 

وجود ذلك ساعة فساعة. وفي الاستحسان يكون مولياً لأن هذا اللفظ في العرف والعادة 
إنما يكون للتأبيد. وكذا إذا قال حتى تقوم الساعة أو قال حتى يلج الجمل في سم الخياط 
فإنه يكون مولياً» فإن كان يرجى وجوده في المدة لا مع بقاء النكاح فإنه يكون مولياً أيضاً 
مثل أن يقول «والله لا أقربك حتى تموتي أو أقتل أو حتى أطلقك ثلاثا» فإنه يكون مولياً 
إجماعاً. وكذا إذا كانت أمة فقال لا أقربك حتى أملكك أو أملك شقصاً منك يكون مولياً. 
وإن قال حتى أشتريك لا يكون مولياً لأنه قد يشتريها لغيره ولا يفسد التكاح . ولو قال حتى 
أشتريك لنفسي لا يكون مولياً أيضاً لأنه ربما يشترها لنفسه شراء فاسداً. ولو قال اشتريتك 
لنفسي وأقبضك كان مولياً. وإن كان يرجى وجوده مع بقاء النكاح كان مولياً مثل أن يقول 
إن قربتك فعبدي حر؛ كذا في الجوهرة. وقيد بالقربان لأنه لو قال والله لا يمس جلدي 
جلدك لا يكون مولياً لأنه يحنث في يمينه بالمس بدون الجماع في الفرج. ولو قال والله لا 
يمس فرجي فرجك يكون مولياً لأنه يراد بهذا الكلام الجماع في الفرج. ولو قال لامرأته إن 
قربتك أو دعوتك إلى فراشى ي فأنت طالق لا يكون مولياً لأنه يمكنه قرباتها من غير وقوع 


من قال «وبهذا علم أن الصريح وإن كان لا يحتاج إلى نية لا يقع به لوجود صارف» ظاهره أنه لما 
كانت حائضاً وحلف كان حيضها مانعاً من الوطء لا اليمين» فإن أراد أن الأربعة أشهر التي يمنع 
نفسه فيها تكون خالية من الحيض ونحوه من الموانع فهذا لم يقل به أحد ولم يقيد بذلك في كلام أحد 
وإنما المراد ما بينا اه. فليتأمل. ثم رأيت في الولوالجية ما يشير إلى تأييد بحثه حيث قال: ولو حلف 
لا يقربها وهي حائض لم يكن مولياً لأنه منع نفسه عن قربانها في مدة الحيض وأنه أقل من أربعة 
أشهر اه. نعم قوله «فإن أراد الخ؟ غير وارد لأن الكلام فيما لم يقيد بمدة كما مر عن سعدي» وكذا 
هو كذلك في تصوير المسألة المنقولة عن غاية البيان. 
قوله: (لأنه لو قال والله لا يمس جلدي جلدك لا يكون مولياً) يعني بلا نية كما مر. 
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حلف على أربعة أشهر وبقيت لو على الأبد ولو نكحها ثانياً وثالئاً ومضت المدتان يلا 


الطلاق بأن يدعوها إلى الفراش فيحنث» ثم يقربها بعد ذلك من غير أن يحنث بالقربان. ولو 
قال لامرأته إن اغتسلت من جنابتي ما دمت امرأتي فأنت طالق ثلاثاً وأعاد هذا القول وكانت 
المرأة حاملاً ولم يقربها بعد المقالة حتى وضعت حملها بعد أريعة أشهر فصاعداً فإنها تبين 
بواحدة عند انقضاء أربعة أشهر لأنه كان مولا وتنقضي عدتها بوضع الحمل» فإن تزوجها 
بعد ذلك لا يكون مولياً لو قريها لا يحنث لأن اليمين كانت موقتة إلى بقاء النكاح وبعدما 
وقعت تطليقة بالإيلاء لا يقع عليها طلاق آخر وإن مضت أربعة أشهر أخرى قبل وضع 
الحمل لأن البانة بالإيلاء لا يقع عليها طلاق آخر بحكم ذلك الإيلاء وإن كانت في العدة ما 
لم تتزوج وتمامه في الخانية. وعلم أن القربان مصدر قرب يقرب من باب فعل بكسر العين 
في الماضي وفتحها في المضارع وله مصدران: القربان والقرب بمعنى الدنو؛ كذا في ضياء 
الحلوم . 

قوله: (فإن وطئ في المدة كفّر) بتشديد الفاء أي لزمته الكفارة إذا كانت يمينه بالل 
تعالى وبه قالت الأئمة الثلاثة . ووعد المغفرة بسبب الفيء الذي هو مثل التوبة لا ينافي الزام 
الكفارة لأنه حكم دنيوي وذاك أخروي. قيد بالوطء لأنه لو كفر قبله لا يكون كفارة؛ كذا 
ذكر الأسبيجابي. وأطلق في الوطء فشمل ما إذا جن بعد الإيلاء ثم وطتها اتحلت وسقط 
الإيلاء؛ كذا في فتح القدير قوله: (وسقط الإيلاء) بإجماع الفقهاء حتى لو مضت أربعة أشهر 
لا يقع طلاق لانحلال اليمين بالحنث وسواء حلف على أربعة أشهر أو أطلق أو على الأبد 
قوله: (وإلا بانت) أي إن لم يطأ في المدة وهي أربعة أشهر وقعت عليه طلقة بائنة لأنه قد 
وقع التخلص من الظلم ولا.يكون بالرجعي لأنه يسبيل من أن يردها إلى عصمته ويعبد 
الإيلاء فتعين البائن لتملك نفسها وتزول سلطنته عنها جزاء لظلمه وهو مروي عن عثمان بن 
عفان وزيد بن ثابت وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وتمامه في فتح 
القدير. وذكر الأسبيجابي أن العدة من وقت البينونة وبه فارق الطلاق الرجعي فإنه وإن 
أوجب بينونة في ثاني الحال كالإيلاء لكن العدة فيه من وقت الطلاق لا البينونة. وفي 
المبسوط : وإذا ادعى أنه قد جامعها فإن ادعى فى الأربعة الأشهر فالقول قوله» وإن ادعى 
ذلك بعد مضي المدة لم يقبل قوله بناء على الأصل المعروف أنه متى أقر بما يملك انشاءه لا 
يكون متهماً» فلو أقام بينة على مقالته في الأربعة الأشهر أنه قد جامعها فهي امرأته لأن 
الثابت بإقراره كالثابت بالمعاينة وهي من أعجب المسائل أنه لا يقبل إقراره بعد مضي المدة 
ويتمكن من إثباته بالبينة | ه. 

قوله: (وسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهر) لأنها موقتة بوقت فلا تبقى بعد مضيه 
قوله : (وبقيت لو على الأبد) أي بقيت اليمين لو كان حلف على الأبد سواء صرح به أو أطلق 
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فيء بانت بأخريين فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق فلو وطئها كفر لبقاء اليمين ولا 


لعدم ما يبطلها من حنث أو مضى وقت قوله: (فلو نكحها ثانياً وثالثاً ومضت المدتان بلا فيء 
بانت بأخريين) يعني لو تزوجها بعدما بانت بالإيلاء ثم مضت المدة بعد التزوج الثاني بانت 
بتطليقة أخرى. وكذا لو تزوجها بعد ذلك ثالثئأ ومضت المدة بانت بثالثة . وتعتبر المدة من 
وقت التزوج لأن به يثبت حقها في الجماع وبامتناعه صار ظالاً فيجازى بإزالة نعمة النكاح . 
وأشار إلى أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج لأنه لا حق لها في الجماع قبله وهو الأصح 
بخلاف ما لو أبانها بتنجيز الطلاق ثم مضت مدة الإيلاء وهي في العدة حيث تقع أخرى 
بالإيلاء لأنه بمنزلة التعليق بمضى الزمان والمعلق لا يبطل بتنجيز ما دون الثلاث . وفي 
الظهيرية : لو قال والله لا أقربك أبداً فمضت أربعة أشهر ووقع الطلاق ثم مضت أربعة أشهر 
أخرى وهي في العدة تقع أخرى» وكذلك هذا في الكرة الثالثة . ولو تزوجها بعد انقضاء 
العدة تعتبر مدة الإيلاء الثاني من وقت التزوح › ولو تزوجها في العدة تعتبر المدة من وقت 
وقرع الطلاق الأول ١‏ ه. قوله: (فإن نكحها بعد زواج آخر لم تطلق) لتقييده بطلاق هذا 
املك وقد انتهى بالثلاث سواء وقعت متفرقة بسبب الإيلاء المؤبد أو نجزها بعد الإيلاء قبل 
مضي مدته ثم عادت إليه بعد زوج آخر لبطلان الإيلاء فلا يعود بالتزوج قوله: (فلو وطئها 
كفر لبقاء اليمين) أي لو وطئها بعد ما عادت إليه بعد زوج آخر لزمه التكفير عن يمينه لبقائها 
في حقه وإن لم يبق في حق الطلاق. وفي الجامع الكبير للصدر الشهيد: الإيلاء يصح في 
المنكرة حلف لا يقرب إحداها ومضت المدة بانت واحدة ويخير؛ فإن مضت مدة أخرى قيله 
بانت الأخرى للتعيين ودلت أن الإيلاء يبطل بالبينونة وأنه لا ينعقد على المبانة في العدة وهو 
الأصح بخلاف الإيانة بغيره» وعلى هذا تكرار مدة الؤاجدة بخلاق كلما عضت أريطة أشهر 
فأنت بائن ينوي الطلاق اه. ومن باب اليمين في الأيلاء يوجب طلاقا ويتعدد بتعدد المدة 
ركقارة لي الف وتتعدد بتعدد الاسم. قال كلما دخلت واحدة من هاتين الدارين فوالل لا 
أقربك ودخلهاء أو قال كلما دخلت هذه ودخلها مرتين يتعدد فى حق الطلاق دون الكفارةء 
ولو قال فعلي يمين إن قربتك تعددا. قال في مجلس مرتين إذا جاء غد فوالله لا أقربك تعدد 
الكفارة بالوطء لتعدد الاسم والطلاق بالبر لا لاتحاد المدة» وعند زفر تتعددء ولو علقه بوقتين 
تعدداً لتعددهما. قال كلما دخلت فأنت طالق ثلاثاً إن قربتك أو فعيدي هذا حر يتعدد الإيلاء 
والجزاء متحد لتعذره. قال كلما دخلت فإن قربتك فعلى يمين أو نذر أو حجة يتعدد ويشترط 
مع كل دخلة قربان للعطف. قال كلما دخلت فوالله لا أقربك أو قدم القسم يتعدد الطلاق 


قوله: (وفي الظهيرية لو قال وال لا أقربك أبداً الخ) قال الرملي : أشار رحمه الله تعالى بنقله 
عنها إلى أن في المسألة قولين وما فيها ضعيف والمختار ما في المتن قوله: (والطلاق بالبر لا) أي لا 
يتعدد وقوله لاتحاد البر علة له. 
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ايلاء فيما دون أربعة أربعة أشهر والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين 


دون الكفارة» ولو قال إن قربتك فأنت طالق كلما دخلت لا يكون مولياً لأن به ينعقد ويمكته 
أن لا يدخل. آلى مراراً في مجلس ونوى التكرار يتحد الطلاق والكفارة وإن عطف يتعدد 
الكفارة وتطلق ثلاثاً يتبع بعضها قياساً وهو قول محمد وزفرء وواحدة استحساناً وهو قولهما 
ا ه قوله: (ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر) يعني في الحرة بدليل أنه سيذكر حكم الأمة وبه 
قال الأثمة الأربعة وظاهر الآية صحة الإيلاء فيما دونها لأنه إنما خص بالأربعة مدة التربص 
وأما الحلف فمطلق» وما ذكره الشارح وغيره من المعنى فمصادرة كما في فتح القدير ولكن كان 
مشايخنا إنما تمسكوا بفتوى ابن عباس على أنه تفسير للآية وتمامه في العناية والله أعلم . 


قوله: (والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء) لأن الجمع بحرف 
الجمع كالجمع بلفظه وقوله «بعد هذين الشهرين» قيد اتفاقي لأنه لو لم يذكره كان الحكم 
كذلك. قيد بالواو بدون تكرار النفي والقسم لأنه لو كرر النفي بأن قال والله لا أقربك 
شهرين ولا شهرين أو كرر القسم بأن قال والله لا أقربك شهرين والله لا أقربك شهرين لا 
يكون مولياً لأنهما يمينان فتتداخل مدتهما حتى لو قربها قبل مضي شهرين يجب عليه 
كفارتان» ولو قربها بعد مضيهما لا تجب عليه لانقضاء مدتهما. وحكم اليمين كحكم الإيلاء 
في عدم التعدد إذا كانت بالواو فقط والتعدد إذا تكرر حرف النفي أو القسم. ولا فرق في 
تكرار القسم بين تكرار المقسم عليه أو لا حتى لو قال والله والله لا أفعل كذا فهو يمينان في 
ظاهر الرواية كقوله والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا. واعلم أنه لا تلازم بين كونه إيلاء 
تتا فلذلك قد يتعدد البر والحنث وقد يتحدان وقد يتعدد البر ويتحد الحنث وقلبه مثال 
الأول: إذا جاء غد فوالله لا أقربك إذا جاء بعد غد فوالله لا أقربك فتعدد الإيلاء لتعدد المدة 
وتعدد اليمين لتعدد الذكر فإن تركها أربعة أشهر من اليوم الأول بر في الأول وبانت» فإذا 
مضى يوم آخر بر في الثانية وطلقت أيضأء ولو قربها بعد الغد تجب كفارتان وإن قريها في 
الغد تجهب كفارة واحدة. ومثال الثاني: والله لا أقربك أربعة أشهر وكذا مسألة الكتاب. 


قوله: (فمصادرة كما في فتح القدير) ونصه: والعنى الذي ذكره هو أن المولى من لا يقدر على 
القربان في المدة إلا بشيء لزمه وهذا ليس كذلك فرع كون أقل المدة أربعة أشهر وإلا فنحن لا نقول 
به إذ قلنا بعدم تقييد المدة المحلوف عليها بهاء فإثبات كون الأقل أربعة أشهر به مصادرة قوله: 
(وتمامه في العناية) قال فيها: فإن قيل فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مالف لظاهر النص 
لآن الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [البقرة: ١9؟]‏ أطلق الإيلاء وقيد 
التربص بمدة وذلك يقتضي أن من آلى من امرأته ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة يلزمه تربص أربعة 
آشهر» فالتقييد بمدة يكون زيادة على النص وهي لا تجوز بفتوى ابن عباس فالجواب أن فتوى ابن 
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ايلاء ولو کت يوم * ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين ع الأولين أو قال والله 
لىك سن إلا يوما أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكة وهي بها لا وإن حلف بحج 


ومثال الثالث كلما دخلت هذه الدار فوالله لا أقربك فدخلتها في يوم ثم في يوم ثم في يوم 
آخر فإن قربها تجب كفارة واحدة لاتحاد الحنثء وإن تركها أربعة أشهر من اليوم الأول بانت 
بطلقة» فإذا مضى يوم آخر بانت بطلقة أخرى» وكذا إذا مضى يوم آخر بانت بثالثة لتعدد 
الير» وفي فتح القدير: وفي هذا المثال نظر لأن الحلف بالله وقع جزاء لشرط متكرر فيلزم 
تكرره. ولا يشكل بأنه لا حلف عند الشرط الثاني والثالث لأنه لم يوجد فيه ذكر اسم الله 
تعالى وإلا لزم أن لا حلف عند الشرط الأول أيضاء ومع ذلك ثبت الحلف عنده ولعله اشتبه 
بوالله كلما دخلت الدار لا أقربك أو بكلما دخلت الدار فوالله لا أقربك ١‏ ه. والجواب لا 
اشتباه لأن المنقول في الفتاوى كالولوالجية والبزازية أن الطلاق والعتاق والظهار متى علق 
بشرط متكرر يتكرر واليمين لا وإن علق بمتكرر حتى لو قال كلما دخلت الدار فوالله لا 
أكلم زيداً فدخل الدار مراراً لا يتكرر اليمين لأنه إنشاء عقد والإنشاء لا يتكرر بلا تكرر 
صيغته» ألا ترى أنه لا يتعدد وإن سمى التعدد لأن الكفارة لا تلزم بلا هتك حرمة اسم الله 
تعالى | ه. وقوله «والإ لزام أن لا حلف عند الشرط الأول» ممنوع لأنه صريح قيد كما لا 
فی . ومثال الرابع ل إذا جاء غد فوالله لا أقربك ثم قال في 
الج نا جا 2 E‏ راسد لو ستاك الو وفيت ربع شور 
من الغد طلقت وإن قرا فعليه كفارتان لاتحاد المدة وتعدد الاسم . 


كول (ولو مكث يوماً ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين أو قال وال 
لا أقربك سنة إلا يوماً أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكة وهي بها لا) أي لا يكون مولي في 
هذه المسائل الثلاث. أما في الأولى فلأن الثاني إيجاب مبتدأ أو قد صار ممنوعاً بعد اليمين 
الأولى شهرين وبعد الثانية أربعة إلا يوماً فلم تتكامل مدة اللنع . يه 
لا فرق بين مكثه يوماً أو ساعة» وتقبيده بقوله «بعد الشهرين» اتفاق أيضاً لأنه لو لم يذكره لا 
يكون مولياً أيضاً لكن بينهما فرق من وجه أخر وهو أنه عند ذكره تتعين ين مدة اليمين الثانية» 
وعند عدمه تصير مدتهما واحدة وتتأخر الثانية عن الأولى بيوم وتكن في مات الكتاب 


عباس وقع في المقدرات والرأي لا مدخل له في المقدرات الشرعية فكان مسموعاً؛ ولم يرو عن أحد 
خلافه فيجعل تفسيراً للنص لا تقبيداً أو تقديره والله تعالى أعلم للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر 
تربص أربعة أشهر ترك الأول بدلالة الثاني فكان من باب الاكتفاء قوله: (ومثال الثالث كلما دخلت 
الخ) في كثير من النسخ و«مثال الثاني» وهو تحريف. 


قوله: (وقوله وإلا لزم أن لا حلف عند الشرط الأول ممنوع الخ) قال المقدسي في شرحه: قد 
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تتداخل المدتان» فلو قربها في الشهرين الأولين لزمته كفارة واحدة» وكذا في الشهرين 
الأخيرين لأنه لم يجتمع على شهرين يمينان بل على كل شهرين يمين واحدة؛ وقد توارد 
شروح الهداية من النهاية ومختصريها وغاية البيان على الخطأ عند كلامهم على هذه المسألة 
فاحذره؛ كذا في فتح القدير. وأقول: وقيد بالوقت لأنه لو أطلق بأن قال والله لا أقربك ثم 
قال بعد ساعة والله لا أقربك ثم بعد ساعة قال والله لا أقربك فقريبا بعد اليمين الثالثة لزمه 
ثلاث كفارات لتداخل المحلوف عليه ولو لم يقرببا حتى مضت أربعة أشهر بانت وعند تام 
الثانية وهو ساعة بعدها تبين بأخرى إذا كانت في العدةء وعند تمام الثالثة تبين يثالئة بلا 
خلاف. وفي الجوهرة: ولو كرر والله لا أقربك ثلاثاً في مجلس واحدء فإن أراد التكرار 
فالإيلاء واحد واليمين واحدة» وإن لم يكن له نية فالإيلاء واحد واليمين ثلاث وإن أراد 
التغليظ والتشديد فالإيلاء واحد واليمين ثلاث في قول أي حنيفة وأبي يوسف» وإذا تعدد 
المجلس تعدد الإيلاء واليمين وتمامه فيها. وأما الشانية وهو ما إذا قال والله لا أقربك سنة إلا 
يوماً فإن المولى من لا يمكنه القربان في المدة إلا بشيء يلزمه ويمكنه ها هنا القربان من غير 
شيء يلزمه لأن المستثنى يوم منكر ولو قربها في يوم صار مولياً إذا غربت الشمس من ذلك 
اليوم ولا يكون موليا بمجرد القربان بخلاف قوله سنة إلا مرة فإنه إذا قربها صار مولياً من 
ساعته؛ ولا بد فيها من كون الباقي من السنة أربعة أشهر فأكثر» ذكره الأسبيجابي. قيد 
بالإيلاء لأن في الإجارة ينصرف إلى اليوم الأخير من السنة لأن الصرف إلى الأخير 
لتصحيحها فإنها لا تصح مع التنكير ولا كذلك اليمين في الإيلاءء وأما اليمين في غيره 
فقالوا ينصرف إلى الأخير كقوله والله أكلم فلاناً سنة إلا يوماً فاحتاجوا إلى الفرق بين 
اليمينين. وفرق صاحب النهاية بأن المعنى الحامل وهو المغايظة المقتضية لخدم كادمة في ن 
منظور فيه بأنه مشترك الإلزام إذ الإيلاء أيضاً يكون عن المغايظة؛ كذا في فتح القدير تبعاً 

للشارح. وقد يقال لا يلزم في الإيلاء أن يكون عن مغايظة كما إذا كان برضاها الخوف غيل 


خفي عليه أن مراد المحقق بالشرط ذاته أي نفس الدخول لا التلفظ به قوله: (في مسألة الكتاب 
تتداخل المدتان) كذا في الفتح والظاهر أن الصواب لا تتداخل كما دل عليه ما قبله وما بعده تأمل 
قوله: (فلو قريبا في الشهرين الأولين الخ) قال في النهر: ولو قرا في الشهرين الأولين من 
مسألة الكتاب لزمه كفارة واحدةء وما توارد عليه شراح الهداية من أنه يلزمه بالقربان كفارتان قال 

في الفتح إنه خطأ لأنه لم يجتمع على شهرين يمينان بل على كل شهرين يمين واحدة؛ وإذا كان 
لكل يمين مدة على حدة فلا تداخل بين المدتين حتى تلزمه الكفارتان إلا أن يراد بالقربان في 
مدتيهما؛ كذا في الحواشي السعدية وعندي أن هذا الحمل مما يجب المصير إليه عرف ذلك من تأمل 
قوله في العناية ويكون كلامه بمينين مستقلين يلزمه بالقربان كفارتان؛ ولك أن تجعل أل في 
القربان للجنس قوله: (وقد بقال لا يلزم في الإيلاء الخ) قال المقدسي في شرحه: النقض عليه 
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أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق أو آلى من المطلقة الرجعية فهو مول ومن البانة 


على ولدها وعدم موافقة مزاجهما ونحوه فيتفقان عليه لقطع جاج النفس كما صرح به في 
فتح القدير أول الباب ولم يتنبه له هنا وتأجيل الدين كالإجارة. وقيد باليوم لأنه لو قال إلا 
نقصان يوم انصرف إلى الأخير لأن النقصان منها لا يكون إلا من آخرها عرفاً والتقييد بالسنة 
اتفاقي لأنه لو أطلق فقال لا أقربك إلا يوماً لا يكون مولياً أيضاً لكن إذا قربا هنا صار مولي 
مطلقاًء وكذا لا فرق بين الاقتصار على اليوم وبين وصفه بقوله إلا يوماً أقربك فيه في كونه 
لا يكون مولياً لكن هنا لا يصير مولياً أبداً قريها أو لا بخلاف ما تقدم . وقيد بالاستثناء لأنه 
لو قال لا أقربك سنة كان مولياً ووقع عليه طلقتان فقط إذا تركها السنة كلها ولا تقع الثالثة ؛ 
كذا في الولوالجية. وأما المسألة الثالثة وهو ما إذا كان في بلدة وامرأته في أخرى فحلف لا 
يدخل البلدة التي هي فيها لأنه يمكنه القربان من غير شيء يلزم بالإخراج من البلد بوكيله أو 
نائبه قبل مضي المدة» TST‏ 
جوامع الفقهء وأما على ذكره قاضيخان فالعبرة لأربعة أشهر»ء والذي يظهر ضعفه لإمكان 
خروج كل منهما إلى الآخر فيلتقيان في أقل من ذلك وقدمنا بعض مسائل الإيلاء الغيا بغاية ٠‏ 
عن الجوهرة. وفي الجامع للصدر الشهيد: الغاية كالشرط . قال لا أقربك حتى أقتل أو تقتلي 
أو أقتلك أو تقتليني أو أملكك أو تملكيني أو ما دام النكاح بيننا فهو ومولٍ» وحتى أشتريك 
لا خلافاً فالزفر دليله التعليق. ولو قال حتى أعتق عبدي أو أطلق امرأتي صار مولياً خلافاً 
لأبي يوسف . ولو قال حتى أقتله أو أضريه أو يأذن لي لا لإمكان الغاية فإن وحدت الغاية 
سقطت اليمين» وكذا إن تعذرت عندهما خلافاً لأي يوسف وهي معروفة. ولو قال حتى 
أتطللف أن هلا رة بلع وان مات عبار مولا بعدهة ولو قال ی نوت او يمرت 
ومات بطلت. قال في رجب لا أقربك حتى أصوم شعبان قأفطر أول يوم منه أو عمل ما لا 
يستطيع معه الصوم بطلت يمينه» وعند أبي يوسف يصير مولياً من وقت التعذر» عند محمد 
من وقت اليمين وخالف أصلهء ولو قال حتى أصوم المحرم فهو مول بالاتفاق» وكذا حتى 
تخرج الدابة أو تطلع الشمس من مخربها | ه. 

قوله: (وإن حلف بحج أو صوم أو عتق أو صدقة أو طلاق أو آلى من المطلقة الرجعية 
فهو مول) هذا شروع في القسم الثاني من الإيلاء وهو الإيلاء المعنوي وهو اليمين بتعليق ما 


يكفي في كونه يكون ولو في بعض المواد فكيف وهو أكثرهاء وما ذكرهاء وما ذكره من خوف 
غيل ونحوه أقل قليل لا يبنى على مثله حكم. 


قوله: (وبين وصفه بقوله إلا يوماً أقربك فيه الخ) إنما لم يكن مولياً لأنه استثنى يوماً منكراً 
فيصدق على كل يوم من أيام تلك السنة حقيقة فيمكنه قربانها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء 
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يستشقه يستشقه على القربان كإن قربتك لله علي حج. وخرج اليمين بما لا يستشقه كإن قربتك فللّه 
عل ملا ركفتين أو خللد عل طتلاة ر کن في بيت انفد لاله لا بلزمه شین اکان يه 
عندنا فله صلاتهما في غيره كما خرج فعلي اتباع جنازة أو سجدة تلاوة أو قراءة القرآن أو 
تسبيحة» ودخل ما لو قال فلله علي مائة ركعة لأنه يشق شق على النفس كما في فتح القدير بحا 
وإطلاق أن الصلاة ة مما لا يستشقه كما فعل الشارح مما لا ينبغي؛ هذا إن علل الصلاة بما لا 
يستشق» أما إذا علل بأن الصلاة لا يحلف بها عادة كما في شرح المجمع للمصنف قال؛ 
فالتحق بصلاة الجنازة وسجدة التلاوة فلا فرق بين الركعتين ومائة ركعة كما لا يخفى. ودخل 
الهدي والاعتكاف واليمين وكفارة اليمين وذبح الولد لأنه يلزمه بالنذر به ذبح شاة عندنا كما 
في البدائع . وأراد بالصوم غير المعين كقوله فلله علي صوم يوم أو شهرء والمعين إن كان بمدة 
الإيلاء أو أكثر كقوله فللّه علي صوم أربعة أشهر أولها هذا الشهر مثلاً» وأما إذا كان بأقل 
منها كقوله فلله علي صوم هذا الشهر فليس بمول لأنه يمكنه ترك القربان إلى أن يمضي ذلك 
ثم يطأها بلا شيء يلزمه. وأطلق العتق فشمل عتق العبد المعين كقوله فلله علي عتق هذا 
العبد وغيره كقوله فلله علي عتق عبد سواء كان منجزاً أو معلقاً حتى لو قال فكل ملوك 
اشتريته فهو حر صار مولياً خلافاً لأبي يوسف. كما أطلق الطلاق فشمل طلاقها وطلاق 
غيرها منجزاً أو معلقاً حتى لو قال فكل امرأة أتزوجها من أهل الإسلام طالق صار مولياً. 
وفي التلخيص من باب الإيلاء يكون في موطنين: وفي إن قربتك فأنت طالق كلما دخلت 
الس مراك لأن له مدفعاً بالترك أو بحمل الغير بخلاف فكل ملوك أملك حراً وأخر الجزاء 
كان مولياً للاعراض أه. وھ. ن باب الفىء فى اليمين: اليم اا ال اي 
أحدهما ثم اشتراه وباع الآخر أو قدم بيغه فهو مول من وقت شرائه وفي فأحدهما حر من 

وقت اليمين اه. ولو باء العبد المعين سقط الإيلاء لأنه صار بحال يمكنه قرباتها بغير شيء 
لا ولو ملكه بسبب شراء أو غيره عاد الإيلاء من وقت الملك إن ل يكن وطتها قبله» فإن 
كان وطئها قبل تجدد للك لم يعد لسقوط الإيلاء» ولو مات العبد المعين قبل البيع سقط 
الإيلاء لقدرته على الوطء بغير شيء» وعلى هذا التفصيل موت المرأة المعلق طلاقها أو إبانتها 
ثم تزوجهاء وقي الجامم للصدر: قال أنت طالق ثلاثاً قبل أن أقريك بشهر أو قبل أن أقربك 


يلزمه قوله: (وقيد بالاستئناء لأنه لو قال الخ) عبارة الولوالجية : رجل قال لامرآته والله لا أقربك سنة 
فمضى الأربعة الأشهر فبانت ثم تزوجها ومضى أربعة أشهر أخرى بانت أيضاً فإن تزوجها ثالثاً لا 
يقع. لأنه بقي من السنة بعد التزوج أقل من أربعة أشهر. 

قوله: (يخلاف فكل مملوك أملك حر) أي حيث يصير مولياً عندهما خلافاً لأي يوسف لأنه لا 
GE‏ ا او اي ايا ااا 
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والأجنبية لا ومدة ايلاء الأمة شهران وإن عجز المولى عن وطئها بمرضه أو مرضها أو 


بشهر إذا قربتك لا يصير مولياً قبل الشهر وبعده يصير إلا إذا قربا فيه والثاني تأكيد بخلاف 
والله لا أقربك إن قربتك للتعليق. قال أنت طالق قبل أن أقربك يتنجزء وقيل لا ويصير 
مولياً اه. وفي الخانية: قال لامرأته إن قربتك فعبدي هذا حر فمضت أربعة أشهر وخاصمته 
إلى القاضي وفرق بينهما ثم أقام العبد البينة أنه حر الأصل القاضي يقضي بحريته ويبطل 
الإيلاء وترد المرأة إلى زوجها لأنه تبين أنه لم يكن مولياً اه. وأما صحة الإيلاء من المطلقة 
رجعياً وإن لم يكن لها حق في الوطء فباعتباران وطأها مباح» امار 
فلاحتمال امتداد عدتها حتى تمضي مدة الإيلاء فتبين» وإن كانت بالأشهر فلاحتمال أن 


يراجعها قبل مضيهاء »> فإن لم يراجعها حتى مضت علتها قبل مضيها سقط الإيلاء لفوات 
عله . 


قوله: (ومن البانة والأجنبية لا) أي لا يصح الإيلاء لفوات محله وهو الزوجة ولو 
وطئها كفر لانعقادها فى حق وجوب الكفارة عند الحنث لأن انعقاد اليمين يعتمد التصور 
جنا لا قرفا ألا ترى أا تنعقد على ما هو معصية . وفي الخائية : رجل آلى من امرأته ثم 
طلقها تطليقة بائنة إن مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء وهي في العدة طلقت أخرى 
بالإيلاء » وإن انقضت عدتها ثم تمت مدة الإيلاء يقع الطلاق بالإيلاء. رجل آلى من امرأته ثم 
طلقها ثم تزوجها إن تزوجها قبل انقضاء العدة كان الإيلاء على حاله حتى لو تمت أربعة 
أشهر من وقت الإيلاء يقع عليها تطليقة أخرى بحكم الإيلاء» وإن تزوجها بعدما طلقها بعد 


بالميراث ولا يتمكن من ردهء ولو أخر الجزاء بأن قال إن قربتك كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق 
كان مولياً بعد الدخول لاعتراض الشك على الشرط وفي مثله تقدم الشرط المؤخر مع الجزاء على 

الشرط المقدم في الذكر فصار تقديره كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق إن قربتك فيكون انعقاد 
الإيلاء معلقاً بالدخول فيكون الدخول قابلاً أنت طالق إن قريتك فيكون مولياً؛ كذا في شرح 
الفارسي قوله: (ثم اشتراه وباع الآخر أو قدم بيعه) لم أجد قوله أو قدم بيعه في تلخيص الخلاطي 
ولا في شرحه ولعلها عبارة تلخيص الشهيد قال الفارسي: رجل قال لامرأته إن قربتك فعبداي 
ا مولياً فلو باع أحدها بطل الإيلاء في حقه لأنه لو كان منفرداً وباعه بطل الإيلاء كذلك 
هنا وبقي الإيلاء في حق الذي لم يبع لبقائه محلاً للعتق» فلو اشترى الذي باعه ثم باع الآخر بطلت 
المدة الأولى وانعقدت المدة من حين الشراء. وهذا لأن المولى من لا يمكنه القربان إلا بشيء واحد 
يلزمه من أول المدة إلى آخرهاء وإذا كان إيجاد المانع شرطاً لا يكون مولياً إلا من وقت الشراء لفقد 
الشرط قبله إذ قبل البيع يلزمه بالقربان عتقهما وبعده عتق أحدهما وهو الباقي وبعد الشراء عتق 
المشتري. وإنما يتحد المانع في جميع المدة من حين الشراء وقيما إذا قال فأحد هذين العبدين حر 
والمسألة بحالها صار مولياً من حين حلف لأن المانع وهو عتق أحدهما لم يتبدل لرجوده من أول المدة 
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بالرتق أو بالصغر أو بعد مسافة ففيؤه أن يقول فئت إليها وإن قدر في المدة ففيؤه 


انقضاء العدة كان مولياً تعتبر مدة الإيلاء من وقت التزوج اه قوله: (ومدة إيلاء الأمة 
شهران) لأن الرق منصف . أطلقه فشمل ما إذا كان الزوج حرأ أو عيداً ذكره الاسبيجابي. 
ولا يرد عليه الإيلاء من أمته لأن شرطه المحلية وهي بالزوجية كما قدمناهء ولو طلقها زوجها 
بعد الإيلاء رجعياً أو بائناً ثم أعتقت في المدة انتقلت المدة إلى مدة إيلاء الخرائر ذكره 
الاسبيجابي. وفي الجامع الكبير للصدر الشهيد: تحته حرة وأمة حلف لا يقرب إحداهما 
ومضي شهران بانت الأمة لسبق مدتهاء فلو عتقت قبلها كملت مدتهاء وكذا لو أباها ثم 
عتقت بخلاف العدة فلو مضت مدة أخرى بانت الحرة. وعن أب يوسف لا وتتعين له الأمة 
كالحنث فإن تزوجها بعد البينونة عاد إيلاؤها وكذا هما لكن إن رتب بانت الأولى عند تمام 
مدتها من وقت العقد والثانية بمدة ثانية بخلاف ما لو بانت قبلها. قال لامرأته وأمته والله لا 
أقرب إحداكما لم يكن مولياًء وكذا لو أعتق الأمة ثم تزوجها ومن وطنها كفر ويمكنه تركه 
كالأجئبية بخلاف واحدة منكما لعمومه. وعلى هذا لو قال لزوجته لا أقرب إحداكما أو 
واحدة منكما لعمومه استحساناً. قال إن قربت إحداكما فالأخرى على كظهر أمى وبانت 
إحداهما بالإيلاء أو بغيره بطل إيلاء الأخرى بخلاف فالأخرى طالق ما دامت في العدة» ولو 
قال فإحداكما أو فواحدة أو فهي لا لتعينها. قال إن اشتريت جارية فهي حرة صح فيمن في 
ملكه دون من يملكها خلافا لزفر. 


قوله: (وإن عجز المولى عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرتق أو بالصغر أو بعد مسافة 
ففيؤه إن يقول فئت إليها) لأنه أذاها بذكر المنع فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان. أراد ببعد 
المسافة أن يكود دنهما مسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء» فإن قدر لا يصح فيؤه 
باللسان كما في البدائع وقيد بالقول لأن المريض لو فاء بقلبه لا بلسانه لا يعتبر؛ كذا في 
الخانية . وليس مراده < وص لفظ فئت إليها بل ما يدل عليه كقوله رجعتك أو راجعتك أو 
ارتجعتك أو أبطلت الإءلاء أو رجعت عما قلت ونحوه. ودخل تحت العجز أن تكون متنعة 
منه أو كانت في مكان لا يعرفه وهى ناشزة أو حال القاضى بينهما لشهادة الطلاق الثلاث 
للتزكية أو كانت محبوسة أو محبوساً إذا لم يقدر على مجامعتها في السجن فإن قدر عليه ففيؤه 


إلى آخرها. اه ملخصا قوله: (بخلاف العدة) فإنها إذا طلقت طلاقاً بائناً ثم أعتقت لا تنقلب عدتها 
عدة الحرائر وفي الطلاق الرجعي تنقلب؛ كذا في البدائع . 


قوله: (قال إن اشتريت جارية فهي حرة الخ) كذا في النسخ ولعلها تحريف والأصل إن 
تسريت قوله: (أو محبوساً) هذا على ما في شرح مختصر الكرخي للقدوري . قال في الفتح: وصححه 
في البدائع . قلت : وعبارة البدائع بعد نقل ما في شرح المختصر : وذكر القاضي في شر حه مختصر 
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الجماع؛ كذا في غاية البيان. وقيد بما ذكره من أنواع العجز الحقيقي احترازاً عن العجز 
الحكمي مثل أن يكون عرماً وقت الإيلاء وبينه وبين الحج أربعة أشهرء فعندنا لا يكون فيؤه 
إلا بالجماع لأن المتسبب باختياره بطريق محظور فيما لزمه فلا يستحق تخفيفاً. وأراد بكون 
الفيء باللسان معتبراً مبطلاً للإيلاء في حق الطلاق» أما في حق بقاء اليمين باعتبار الحنث 
فلاء حتى لو وطثها بعد الفيء باللسان في مدة الإيلاء لزمته الكفارة لتحقق الحنث. وفي 
البدائع : ومن شروط صحة الفيء بالقول قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول وهو أن يكون 
في حال ما يفئ إليها زوجته غير بائنة منه» فإن كانت بائئة منه ففاء بلسانه لم يكن ذلك فيئاً 
ويبقى الإيلاء لأن الفيء بالقول حال قيام النكاح إنما يرفع الإيلاء في حق حكم الطلاق 
بحصول إيفاء حقها به ولا حق لها حالة البينونة بخلاف الفيء بالجماع فإنه يصح بعد ثبوت 
البينونة حتى لا يبقى الإيلاء بل يبطل لأنه حنث بالوطء فانحلت اليمين وبطلت ولم يوجد 
الحنث ها هنا فلا تنحل اليمين فلا يرتفع الإيلاء اه قوله: (وإن قدر في المدة ففيؤه الوطء) 
لكونه خلفاً عنه فإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل كالمتيمم إذا رأى الماء 
في صلاته. قيد بكونه في المدة لأنه لو قدر عليه بعدها لا يبطل» وشمل كلامه ما إذا كان 
قادراً وقت الإيلاء ثم عجز بشرط أن يمضي زمان يقدر على وطتها بعد الإيلاء» وما إذا كان 
عاجزاً وقته ثم قدر في المدة» وأما لو آلى إيلاء مؤبداً وهو مريض فبانت بمضي المدة ثم صح 
وتزوجها وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عندهما خلافاً لأبي يوسف وصححوا قوله؛ كذا في 
فتح القدير. وفي الجامع الكبير للصدر: الجامع أصل واللسان خلفه آلى في مرضه وفاء 
بلسانه بطل إيلاؤه في حق الطلاق فإن صح قبل تمام المدة بطل لقدرته على الأصل كالمتيمم» 
ولو لم يفىء حتى بانت فصح ثم مرض فتزوجها ففيؤه بالجماع. وعن أبي يوسف وزفر لأنه 


الطحاوي أنه لو آلى من امرأته وهي محبوسة أو هو محبوس أو كان بيئه وبين امرأته أقل من أربعة 
أشهر إلا أن العدو أو السلطان منعه عن ذلك فإن فيئه لا يكون إلا بالفعل ويمكن أن يوفق بين 
القولين في الحبس بأن يحمل ما ذكره القاضي على أن يقدر أحدهما على أن يصل إلى صاحبه في 
السجن والوجه في المنع من العدوٌ أو السلطان نادر وعلى شرف الزوال فكان ملحقاً بالعدم والله تعالى 
أعلم انتهت. فقوله «إذا لم يقدر على مجامعتها؛ هو توفيق البدائع بين القولين. ووفق المقدسي في 
شرحه بوجه آخر أخذاً من قوله في الفتح والحبس بحق لا يعتبر في الفيء باللسان وبظلم يعتبر 
قوله: (وشمل كلامه ما إذا كان قادراً الخ) أي في أن فيته الوطء وقوله «وما إذا كان عاجزاً وقته 
الخه معطوف على قوله «ما إذا كان قادرأ» ففي الصورتين لا يكون فيئه باللسان. والحاصل أن شروط 
صحة الفيء باللسان ثلاثة: العجز عند الوطءء ودوامه من وقت الإيلاء إلى مضي المدة وبه صرح في 
اللتقى» وقيام التكاح وقت الفيء باللسان كما تقدم عن البدائع . 


الببحراالرائق لالح /٤‏ م م 
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الوطء أنت علي حرا م ايلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شي قينا روان أن نواه ركنت أن 


حرام كالخلوة لكنه بتقصيره كمن أحرم بالحج ثم آلى أو آلى وهو صحيح ثم بانت ثم مرض 
وتزوجها بخلاف إن تزوجتك فوالله لا أقربك. آلى في مرضه ثم أعاده بعد عشرة أيام وصح 
في بعض المدة فكما مر اه قوله: (أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئاً) لأن 
الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندنا على ما سنذكره في الأيمان إن شاء الله تعالى . 
ولا فرق في الأحكام كلها بين أن يذكر كلمة «علي» أو لم يذكرء وما ذكره في خزانة الأكمل 
عن العيون من أنه لو قال أنت حرام أو بائن ولم يقل «مني» فهو باطل سهو منه حيث نقله 
: 0 وفي العيون ذكر ذلك من جانب المرأة فقال لو جعل أمر امرأته بيدها فقالت 
للزوج أنت علي حرام أو أنت مني بائن أو حرام أو أنا عليك حرام أو بائن وقع» ولو قالت 
أنت بائن أو حرام ولم تقل «مني* فهو باطل. ووقع في بعض نسخ العيون: ولو قال بغير تاء 
التأنيث فظن صاحب الأكمل أا مسألة مبتدأة وظن أنه لو قال ذلك الرجل لامرأته فهو 
باطل. قال رضي الله عنه: وعند هذا ازداد سهو شيخنا نجم الدين البخاري فزاد فيها لفظة 
«لها» فقال: لو قال لها أنت حرام أو بائن فهو باطل والمسألة مع تاء التأنيث مذكورة في 
الواقعات الكبرى المرتبة وغير المرتبة في مسائل العيون فعرف به سهوتما؛ كذا في القنية. قيد 
بالزوج لأن الزوجة لو قالت لزوجها أنا عليك حرام أو حرمتك صار يمينا حتى لو جامعها 
طائعة أو مكرهة تحدث بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل فيها مكرهاً لا يحنث 
ومعناه أدخل محمولاء ولو أكره على الدخول فدخل مكرهاً حنث؛ كذا في البزازية. 
وحرمتك علي أو لم يقل علي أو أنت محرمة علي أو حرام علي أو لم يقل «علي» أو أنا عليك 
حرام أو حرم أو حرمت نفسي عليك بمنزلت أنت علي حرام كما في البزازية وقوله أنت علي 
كالحمار أو الخنزير أو ما كان محرم العين فهو كقوله أنت علي حرام كما في البزازية. قوله: 
(وظهار إن نواه) أي الظهار وهذا عندهما. وقال محمد: ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة 
وهو الركن فيه. ولهما أنه أطلق الحرمة وفي الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد؛ كذا في 
الهداية تبعاً للقدوري وشمس الأئمة» وليس الخلاف مذكوراً في ظاهر الرواية ولذا لم يذكره 
الحاكم الشهيد في مختصره ولا الطحاوي . 


قوله : (وفيه نظر الخ) لا يخفى أن الطلاق يمين ولذا قالوا: يكره حلفه بالطلاق فاليمين أعم من 
كون موجبها الكفارة أو الطلاق . والذي عليه العمل والفتوى نوع خاص من هذه اليمين وهو انصرافه إلى 
الطلاق . وأيضاً فإن كونه يمينا هو عرف أصلي وكونه طلاقاً عرف حادث ولا شك أن كلام كل عاقد 
وحالف ونحوه يحمل على عرفه كما ذكره في الأشباه» وحيث كان فيه عرف تكون حقيقته غير مرادة 
OS E‏ د ا ME E‏ ا العرف 


كتاب الطلاق/ باب الإيلاء 110 


نوى الكذب وبائنه أن نوى الطلاق وثلاث أن نواه وفى الفتاوى إذا قال لامرأته 
علي حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو طلاقاً وقع الطلاق . 


قوله: (وكذب إن نوى الكذب) لأنه نوى حقيقة كلامه إذ حقيقته وصفها بالحرمة 
موصوفة بالحل فكان كذباً وأورد لو كان حقيقة كلام الانصرف إلله بلا نية لكنكم تقولو : 
عند عدم النية ينصرف إلى اليمين. والجواب أن هذه حقية E‏ 
الحقيقة الثانية بواسطة الاشتهار» وقيل لا يصدق قضاء. وقال شمس الأئمة السرخسي: بل 
فيما بينه وبين الله تعالى لكونه يميئاً ظاهراً لأن تحريم الحلال يمين بالنص فلا يصدق قضاء في 
نيته خلاف الظاهر وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى كما سنذكره. والأول قول 
الحلواني وهو ظاهر الرواية ولكن الفتوى على العرف ا وفيه په نظرء 
لأن العمل والفتوى إنما هو في انصرافه إلى الطلاق من غير نية لا في كونه يميناً. وفي 
المصباح : الكذب بفتح الكاف وكسر الذال وبكسر الكاف وسكون الذال هو الإخبار عن 
الشيء بخلاف ما هو سواء فيه العمد والخطأ ولا واسطة بين الصدق والكذب على مذهب 
أهل السنة والإثم يتبع العمد اه قوله: (وبائنة إن نوى الطلاق) سواء نوى واحدة أو ثنتين 
قوله: (وثلاث إن تواه) أي الثلاث لأن الحرام من الكنايات وهذا حكمها وقدمنا أن النية 
شرط في الحالة المطلقة أي الخالية عن الغضب والمذاكرة» 00 
للوقوج فضا وشمل قوله وبائنة إن نوى الطلاق» ما إذا طلقها واحدة ثم قال لها أ نت علي 
حرام ناوياً ثنتين فإنه وإن تم به الثلاث لم يقع بالحرام إلا واحدة. وقوله في فتح القدير :ل 
يقع شيء» سبق قلم وعبارة غيره: الم تصح نيته؛ بخلاف ما إذا نوى الثلاث به فإنه يصح 
ويقع ثنتان تكملة للثلاث كما في الخانية وقدمناه. وفي البزازية : أنت علي حرام ألف مرة 
يقع واحدة وفي كل موضع تشترط النية ينظر المفتي إلى سؤال السائل إن قال قلت كذا هل 
يقع يقول نعم إن نويت وإن قال كم يقع يقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية لأن كم 
عبارة عن عدد الواقع وذلك يقتضي أصل الواقع وهذا حسن اه. ثم قال فيها: قال لها 
مرتين أنت علي حرام ونوى بالأول الطلاق وبالثاني اليمين فعلى ما نوى. قال لامرأتيه أنتما 
علي حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه 
الفتوى. ولو قال نويت الطلاق في إحداهما واليمين في الأخرى عند الثاني يقع الطلاق 


الحادث إرادة الطلاق به وكان هو المفتى به دون العرف الأصلي قال في الفتح: وهذا هو الصواب على ما 
عليه العمل والفتوى أي العرف الحادث احترازاً عن العرف الأصلي وهو إرادة الإيلاء فافهم . 


توله: (وقوله في فتح القدير لم يقع شيم سبق قلم) أجاب في النهر بان قوله لم يقع شيء أي 
بنيته وإن وقع بلفظ أنت علي حرام واحدة بائلة فلا منافاة بينه وبين قول غيره لم تصح نيته قوله: 
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عليهماء وعندهما كما نوى. قال لثلاث أنتن علي حرام ونوى الثلاث في الراحدة واليمين في 
الثانية والكذب في الثالثة طلقت ثلاثاًء وقيل هذا على قول الثان» وعلى قولهما ينيغي أن 
يكون على ما نوی أه. 


قوله: (وفي الفتاوى إذا قال لامرأته أنت علي حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو 
طلاقاً وقع الطلاق) يعني قضاء لما ظهر من العرف في ذلك حتى لو قال لامرأته إن تزوجتك 
فحلال الله علي حرام فتزوجها تطلق ولهذا لا يحلف به إلا الرجال. قيدنا بالقضاء لأنه لا يقع 
الطلاق ديانة بلا نية. وذكر الإمام ظهير الدين: لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل ناوياً 
عرفاً. فإن قلت: إذا وقع الطلاق بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح فيكون الواقع رجعياً 
قلت : المتعارف به إيقاع البائن؛ كذا في البزازية. فلو قال المصنف ويقع البائن لكان أولى. 
وقوله أنت معي في الحرام بمنزلة قوله أنت علي حرام وكذا قوله حلال المسلمين علي حرام . 
وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة. 
والنسفي على أنه لا تلزمه وإن كان له أكثر من زوجة واحدة. قال في الفتاوى : يقع على كل 
تطليقة واحدة بخلاف الصريح فإنه لا يقع إلا واحدة فيما إذا قال امرأته طالق وله أكثر من 
واحدة. وأجاب شيخ الإسلام الاوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة وإليه البيان وهو 
الأشبه؛ كذا في البزازية والخلاصة والذخيرة. وفي فتح القدير: وعندي أن الأشبه ما في 
الفتاوى لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين يعم كل زوجة فإذا كان فيه عرف في الطلاق 


(قيدنا بالقضاء ء الخ) أقول: حيث التحق في العرف بالصريح لم يحتج إلى نية بل يحتاج إلى عدم نية 
الطلاق ما يحتمله لفظه كما لو نوى بأنت طالق عن وثاق كما تقدم بيائه أول الطلاق قوله : (قلت 
المتعارف به إيقاع البائن) أقول: كان هذا متعارف زما: بم أما في زماننا فعامة من يحلف به العوام وهم 
لا يميزون بين البائن والرجعي فضلاً عن أن يقصدوا به البائن فحيث كان بمنزلة الصريح بسبب غلبة 
الاستعمال في الطلاق وقلنا بوقوعه بلا نية للعرف ينبغي وقوع الرجعي به فليتأمل. وقد يقال: إنه 
وإن صار في العرف صريحاً لكن لفظه لا يحتمل وقوع الرجعي لأن كوا حراماً عليه يقتضي عدم 
حل قربانها والرجعي لا يحرم الوطء كما مر ولا يجعل إيلاء لأنه تحريم مع قيام العقد والعرف إرادة 
الحرمة بالطلاق» ولا ينافي وقوع البائن به مع كونه صريحاً لأن الصريح قد يقع به البائن كتطليقة 
شديدة كما أن بعض الكنايات يقع بها الرجعي كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فليتأمل قوله: 
(وفي فتح القدير وعندي أن الأشبه الخ) قال في النهر وأقول: هذا لا يتم في قوله أنت علي حرام 
مخاطباً لواحدة كما قال المصنف وقول الشارح «ولو كان له أربع نسوة والمسألة بحالها يقع على كل 
واحدة طلقة بائنة وقيل تطلق واحدة منهن وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه» يجب أن يكون معناه 
والمسألة بحالها يعني في التحريم لا بقيد أنت كما لا يخفى بل في هذا يحب أن لا يقع إلا على 
المخاطية اه. اسع متام ف SO‏ اا اد ا و ل 


١ 
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بنع يفم قر نف يما نم نقمي توميس نت مم نيم نعم نل مور ور وروم ترم نورك تنم م تس نمه مجنم م تمانار هم نه نمم نمس ماله تس اماه نتم نف قن 


يكون بمنزلة قوله هن طوالق لأن حلال الله يشملهن على سبيل الاستغراق لا على سبيل البدل 
كما في قوله إحداكن طالق» وحيث وقع الطلاق بهذا اللفظ وقع بائناً اه. ويوجد في بعض 
النسخ وفي الفتاوى وفي بعضها وفي الفتوى والأولى لا يدل على أنه هو المفتى به مع أن هذا 
القول هو المفتى به عند المتأخرين ولذا قال في البزازية : ومشايخنا أفتوا في أنه لو قال أنت 
علي حرام والحلال عليه حرام أو حلال الله عليه حرام أو حلال المسلمين عليه حرام أن الكل 
بائن بلا نية» وإذا حلف بهذه الألفاط على فعل في المستقبل ففعل وليست له امرأة عليه 
الكفارة» وإذا كان له امرأة وقت الحلف وماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر 
الشرط الصحيح أنه لا تطلق امرأته المنزوجة وعليه الفتوى لأن حلفه صار حلفاً بالل تعالى 
وقت الوجود فلا ينقلب طلاقاً. خالعها ثم قال حلال الله علي حرام إن شرب إلى سِنة 
وشرب لا يقع لعدم الملك والإضافة إليه» ولو قال لها إن تزوجتك فحلال الله علي حرام 
فتزوجها تطلق. قال بعضهم: والصحيح خلافه لوقوعه على القائمة لا على المتزوجة فلو لم 
تكن في نكاحه وقت وجود الشرط امرأة لا يقع على فلانة أيضاً وتمامه في البزازية. وفي قولة 
حلال الله عليه حرام وله امرأتان وم تكن له نية طلقتا وإن نوى إحداهما دين لا في القضاءء 
وفتوى الإمام الارزجندي على أنه يقع على واحدة وعليه البيان وقد ذكرناه. وفي الظهيرية: 
حلف ببذه الألفاظ أنه لم يفعل كذا وكان فعله وله امرأتان وأكثر بن» وإن ليست له امرأة فلا 


ولعل مراد الزيلعي بكون المسألة بحالها هو أن يكون الحرام عنده طلاقاً» وأما كون المسألة في تلك 
الصورة على أن يقال أنت علي حرام فليس بداخل في ذلك فإن ما يقتضيه صحة المساق هو أن تكون 
العبارة ها هنا امرآتي علي حرام إذ لا مساغ لأن يقال لأربع نسوة أنت علي حرام ولا تتأتى صحة 
القولين المذكورين إلا على ما قررنا اه. لكن في قوله «أن تكون العبارة ها هنا امرأتي علي حرام» نظر 
والظاهر إبداله بحلال الله أو حلال المسلمين لما ذكره المؤلف هنا عن الفتاوى من أن قوله امرأتي طالق 
وله أكثر من واحدة لا يقع إلا على واحدة» ولل يحكوا في هذا خلافاً بل ظاهر قوله بخلاف الصريح 
أنها اتفاقية كما ذكره في منح الغفار رادأ على الدرر في ذكره التصحيح في الصريح أيضاً. وحينئذ فلا 
فرق فيما يظهر بين امرأتي طالق وبين امرأتي علي حرام في كونه لا يشمل غير واحدة فيما لو كان له 
أكثر إلا أن يوجد نقل بخلافه فيتبع فجعل العزمية محل الخلاف امرأتي حرام في كونه يقع على الكل 
أو على واحدة غير ظاهر. فالحاصل أن المخرج من محل النزاع أنت علي حرام كما مر وامرآتي علي 
حرام فتأمل وراجع وانظر في تعليل الفتح يتقوى عندك ما قلنا قوله: (ويوجد في بعض التسخ) ' 
أقول: يؤيد النسخة الثانية ما سيذكره المصنف متناً في الأيمان كل حل عليه حرام فهو على الطعام 
والشراب» والفتوى على أنه تبين امرأته من غير نية. قال المؤلف هئاك في شرحه لغلبة الاستعمال؛ 
كذا في الهداية. وإن لم تكن له امرأة ذكر في النهاية معزياً إلى النوازل أنه تجب عليه الكفارة اه. يعني 


ا كاب الطلاق/ باب الخلع 
باب الح 
هو الفصل من النكاح الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن ولزمها المال وكره 


شيء عليه لأنه إن حمل على الطلاق فلا يراد به شيء آخرء وإن حمل على اليمين فهو غموس . 

وفي فوائد شيخ الإسلام: قال حلال الله عليه حرام إن فعل كذا وفعله وحلف بطلاق امرأته 
إن فعل كذا وفعله وله امرأتان فأراد أن يصرف هذين الطلاقين فى واحدة منهما أشار فى 
الزيادات إلى أنه يملك وذلك. وفي الذخيرة: إن فعل كذا فحلال الله عليه حرام ثم حلف 
كذلك على فعل آخر وحنث في الأول ووقع الطلاق على امرأته ثم حنث في اليمين الثانية 
وهي في العدة؛ قيل لا يقع والأشبه الوقوع لالتحاق البائن بالبائن إذا كان معلقاً. قالت أنا 
عليك حرام فقال لا أدري أحلال أم حرام لا يقع شيء. قال بين يدي أصحابه من كانت 
امرأته عليه حراماً فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم قال في المحيط : هذا إقرار منه بحرمتها 
عليه في الحكم. وقيل لا يكون إقراراً بالحرمة. قال ثلاث مرات حلال الله عليه حرام أن 
فعل كذا ووجد الشرط وقع الثلاث؛ كذا في البزازية والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب الخ 


لما اشترك مع الإيلاء في أن كلا منهما قد يكون معصية وقد يكون مباحاً وزاد الخلع 
عليه بتسمية المال أخر عنه لأنه بمنزلة المركب من المفردء وقدما على الظهار واللعان لأنهما لا 
ينفكان عن المعصية. وهو لغة النزع يقال خلعت النعل وغيره خلعاً نزعتهء وخالعت المرأة 


إن أكل أو شرب لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب لا كما يفهم من ظاهر العبارة اه 
كلام المؤلف هناك. وبه علم أن قول المصنف هنا أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم إلى آخر ما 
ذكره من التفصيل خاص بما إذا كان بلفظ غير عام» أما اللفظ العام مثل كل حل عليه حرام فهو 

على الطعام والشراب أو على البينونة فقط قوله: (وإذا كان له امرأة وقت الحلف إلى قوله فلا ينقلب 
طلاقاً) أقول: هكذا عبارة البزازية كما رأيته في نسختي والظاهر أن في عبارة البزازية سقطأً يدل 
عليه ما سيذكره المؤلف في الأيمان عن الظهيرية ونصه: وإن كانت له امرأة وقت اليمين فماتت قبل 
الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لا تلزمه الكفارة لأن يمينه انصرف إلى الطلاق وقت 
وجودهاء وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين ثم تزوج امرأة ثم باشر الشرط اختلفوا فيه؛ قال الفقيه 
أبو جعفر : تبين المتزوجة. وقال غيره: لا تبين وبه أخذ الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى لأن يمينه ' 
جعل يمينا بالله تعالى وقت وجودها فلا يكون طلاقاً بعد ذلك اه. ومثله في الخانية . 


باب الح 


ترك المؤلف من عبارة المتن قوله «هو الفصل من النكاح» ولعله ساقط من نسخته قوله: (ويره 
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زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية فخلعها هو خلعاً والاسم الخلع بالضم وهو 
استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر فإذا فعلا ذلك فكان كل واحد 
نزع لباسه عنه؛ كذا في المصباح. وشرعاً على ما اخترناه إزالة ملك النكاح المتوققة على قبولها 
بلفظ الخلع أو ما في معناه. وقولي هذا أولى من قول بعض الشارحين أخذه المال بإزاء ملك 
النكاح لغايرته المفهوم اللغوي من كل وجه والأصل أن يتحد جنس المفهومين» ويزاد في 
الشرعي قيد لإخراج اللغري ولأنه يرد عليه الظلاق عل مال وليس مسارياً له في جيم 
أحكامه لاستقلال حكم الخلع باسقاط الحقوق وإن اشتركا في البينونة. ويرد عليه أيضاً ما إذا 
عري عن البدل كما سنذكره. وقولي أيضاً أولى مما اختاره في فتح القدير من أنه إزالة ملك 
النكاح ببدل بلفظ الخلع لأنه يرد عليه ما إذا قال خالعتك ولم يسم شيئاً فقبلت فإنه خلع 
مسقط للحقوق ‏ كما في الخلاصة ‏ إلا أن يقال مهرها الذي سقط به بدل فلم يعر عن 
البدل. فإن قلت: لو كانت قبضت جميع المهر ما حكمه؟ قلت: ذكر قاضيخان أا ترد عليه 
ما ساق إليها من الصداق كما ذكره الحاكم الشهيد في المختصر وخواهر زاده وأخذ به ابن 
الفضل» قال القاضي: وهذا يؤيد ما ذكرنا عن أبي يوسف أن الخلع لا يكون إلا بعوض اه. 
وسيأتي تمامه آخر الباب. وإنما قيدنا بالمفاعلة لأنه لو قال خلعتك ناويا وقع بائناً غير مسقط 
كما سيأتي وهو خارج عن تعريفنا بقولنا المتوقفة على قبولها لعدم توقفه كما في الخلاصة. 
ويرد عليه أيضاً ما إذا كان بلفظ المباراة فإنه يقع به البائن وتسقط الحقرق كالخلع بلفظه وما 
إذا كان بلفظ البيع والشراء فإنه خلع مسقط للحقوق على ما صححه في الصغرى وإن صرح 
قاضيخان بخلافه فلذا زدنا فى تعريفنا«أو ما فى معناه». واستفيد من قولنا «إزالة ملك 
النكاح؛ أنه لو خالع المطلقة رجعياً بمال فإنه يصح ويجب الالء ولو خالعها بمال ثم خالعها 
في العدة لم يصح كما في القنية ولكن يحتاج إلى الفرق بين ما إذا خالعها بعد الخلع حيث لم 
يصح.ء وبين ما إذا طلقها بمال بعد الخلع حيث يقع ولا يجب المال وقد ذكرناه في آخر 


عليه أيضاً) أي على ما في الفتح. قال في النهر : من تأمل قوله في الفتح الطلاق على مال ليس هو 
الخلع بل في حكمه لا مطلقاً وإلا الجحرى فيه الخلاف في أنه فسخ وفي سقوط المهر علم أن المباراة من 
ألفاظ الخلع» وأما الخلع بلفظ البيع والشراء فلا يرد لأنه يرى ما في الخانية اه. ونقل في حاشية 
مسكين عن شيخه أن هذه العبارة غير موجودة فى خط صاحب النهر والموجود فيه وأقول: لا حاجة 
إلى ما زيد إذ المباراة ليست خلعاً بل كالخلع في حكمه على ما ستعرفه اه قوله: (لكن يحتاج إلى الفرق 
الخ) أقول: الفرق ظاهر وهو أن الخلع بعد الخلع لم يصح لأن البائن لا يلحق البائن أما الطلاق بمال 
بعد الخلع إنما صح لأنها بالخلع بانت منه والطلاق بمال لا يفيد البينونة الحصولها قبلهء والمال إنما 
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لعو e‏ عق أو لوج ع وكوي وناك لوقت اجر يصاع a‏ امسوم e‏ وا اليه كعد مرف هاو نه جاه لو كيو فرق فار عق عارك FE DES‏ 


الكنايات . وخرج الخلع بعد الطلاق البائن وبعد الردة فإنه غير صحيح فيهما فلا يسقط المهر 
ويبقى له بعد الخلع ولاية الجبر على النكاح في الردة كما في البزازية . 

قوله: (الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن) أي بالخلع الشرعيء أما الخلع فلقوله 
عليه الصلاة والسلام «الخلع تطليقة بائنة» ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات 
والواقع بالكناية بائن. وفي الخلاصة: ولو قضى بكون الخلع فسخا قيل ينفذ وقيل لا اه. 
والظاهر الأول لأنه قضى في فصل مجتهد فيه» ومذهبنا قول الجمهورء ومن العلماء من قال 
بعدم مشروعيته أصلاً» ومنهم من قيده بما إذا كرهته وخاف أن لا يوفيها حقها وأن لا 
توفيه» ومنهم من قال لا يجوز إلا بإذن السلطان. وقالت الحنابلة: لا يقع به طلاق بل هر 
فسخ بشرط عدم نية الطلاق فلا ينقص العدد. وقال قوم: وقع به رجعي فإن راجعها رد 
البدل الذي أخذه وتمامه في فتح القدير. أطلقه فشمل ما إذا كان بغير عوض أيضاًء وما إذا 
وقع بلفظ الخلع أو البيع أو المباراة وما إذا لم ينو الطلاق به ولكن بشرط ذكر العوض حتى لو 
قال لم أعن الطلاق مع ذكره لا يصدق قضاء ويصدق ديانة لأن الله تعالى عالم بما في سره 
لكن لا يسع المرأة أن تقيم معه لأنها كالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر؛ كذا في المبسوط . 
وحال مذاكرة الطلاق كالنية كذا في الخانية. وفي البزازية: ادعى الاستثناء أو الشرط في 
الخلع وكذبته فيه فالقول له إلى أن قال: والفتوى على صحة دعوى المغير والمبطل إلا إذا ظهر 
ما ذكرنا من التزام البدل أو قبضه أو نحوه ادعى الاستثناء وقال قيضت ما قبضت مئك بحق 
لي عليك وقالت بل لبدل الخلع فالقول له لأنه أنكر وجوب البدل عليها وأقر أن له عليها 
مالا واحداً لا مالين والمرأة مقرة أن له عليها مالا آخر فيكون القول له بخلاف ما إذا لم يدع 


بالطلاق الرجعي فقط لعدم لزوم المال والرجعي يلح البائن بخلاف ما إذا طلقها بمال ثم خلعها 
فإنه يلزم الال ولا يصح الخلع لأنها بانت منه بالطلاق قوله: (قيل ينفذ وقيل لا) قال في 
الشرنبلالية : إن قضاة هذا الزمان ليس لهم إلا القضاء بالصحيح من المذهب وهو كوله بائنا اه. قال 
في حاشية مسكين: وذكر في ديباجة الدر المختار نقلاً عن الشيخ قاسم في تصحيحه أن الحكم 
والإفتاء بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع وأن الخلاف خاص بالقاضي المجتهدء وأما المقلد فلا 
ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلاً كما في القنيةء ولا سيما في زماننا فإن السلطان ينص في منشوره 
على هيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة فكيف بخلاف مذهبه فيكون معزولاً بالنسبة لغير المعتمد من 
مذهبه فلا ينفذ قضاؤه فيه وينقض كما بسط في قضاء الفتح والبحر والنهر فكان ما في البحر هنا من 
قوله والظاهر النفاذ خلاف المعتمد اه. ولا يخفى ما فيه فإن مراد المؤلف أنه لو قضى به قاض يرى 
كونه فسخاً كاطتبل ينفذ قضاؤه لكونه في فصل مجتهد فيه ليس مما خالف كتاباً ولا سئة مشهررة ولا 
إجماعاء وإذا رفع لحنفي أمضاهء أما لو كان واحداً ما ذكر فإنه ينقضه لعدم نفاذ القضاء فيها كما يأي 
بيانه إن شاء الله تعالى في مله قوله: (ادعى الاستثناء الخ) هذا كالاستثناء من قوله «إلا إذا ظهر ما 
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الاستثناء لأنه يدعي عليها بدل الخلع وهي تنكر فالقول لها اه. وأما إذا لم يذكر العرض فهر 
من الكنايات فيتوقف على النية أو مذاكرة الطلاق إن كان بلفظ الخلع أو المباراة» وإن كان 
بلفظ البيع كبعت نفسك أو طلاقك فلا لأنه خلاف الظاهر. وقد أفاد بوقوع البائن حكمه . 
وسيأي بيان صفته أنه يمين من جانبه معاوضة من جانبها فلا يصح رجوعه عنه ولا يبطل 
بقيامه عن المجلس وصح مضافاً منه وانعكست الأحكام في حقها لو بدأت كما سيأتي. وم 
يذكر شرطه لأن شرطه شرط الطلاق ولكن لا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان 
بلفظ خالعتك أو اختلعي ولذا قال في المحيط : لو قال لها اختلعي فقالت اختلعت تطلق 
ويسقط المهر لأن قوله «اختلعي' أمر بالطلاق بلفظ الخلع والمرأة تملك الطلاق بأمر الزوج 
فصار بمنزلة ما لو قال لها طلقي نفسك طلاقا بائنا بخلاف قوله اشتري نفسك مني فقالت 
اشتريت لا تطلق مالم يقل الزوج بعت لأنه أمر بالخلع الذي هو معاوضة لأن الشراء معاوضة 
فلا يصح الأمر إذا لم يكن البدل مذكوراً معلوماً. 


وأما إذا ذكر مالا مجهولاً بأن قال اخلعي نفسك بمال فقالت اختلعت نفسي بألف 
درهم لا ي يتم الخلع ولا تطلق حتى يقول الزوج خلعت لأنه لم يصح تفويض الخلع إليها لأنه 
إذا ذكر امال كان خلعاً حقيقة والخلع لا يصح إلا بتسمية البدل والبدل ها هنا يجهرل فلم 
يصح» وإن ذكر مالا معلوماً بأن قال اخلعي نفسك بألف درهم فقالت اختعلت بألف درهم 


ذكرنا الخ» وحاصله أن دعواه الاستثناء مقبولة إلا إذا ذكر في عقد الخلع البدل فإن التصريح بذكر 
البدل قريئة على قصد الخلع فلا يصدق في دعوى إبطاله بالاستئناء إلا إذا ادعى أن ما قيضه. ليس 
بدل الخلم بل هو حق آخر كدين أو وديعة فتقبل حينتذ دعواه الاستثناء لانتفاء القزينة لأنه إذا كان 
القول قوله فيما قبضه لم د وواخلم بيدلا لكن تكننأن القري حل تعد اخلم عي وك البلة في قد 
الخلع لا قبضه بعده» فإذا ذكر البدل ثم قبض قبض منها مالا ثم ادعى الاستثناء وادعى أن ما قبضه حق 
اح عر اليك لاش رن ES SD‏ 
دعواه أن ما قبضه حق آخر لأنه حيث بقي البدل يكون القول للمرأة في أن ما دفعته بدل الخلع لا 
غيره لأن القول للمملك» وحينئذ فلم يبق فرق بين دعوى الاستثناء وعدمها حيث يكون القول 
للمرأة ف في الصورتين» وما ذكره المؤلف مذكور بعينه في جامع الفصولين لكنه قال في آخره وفيه نظر 
ولم يبين وجههء ولعل ما ذكرناه هو مراد صاحب الفصولين: بالنظر والله سبحانه أعلم قوله: 
(بخلاف ما إذا لم يدع الاستثناء الخ) ذكر ف فى البزازية عقب قوله «فالقول لها؟ ما نصه: دفعت بدل 
الخلع ورغم الزوج اا و اجر ان الإمام ظهير الدين أن القول له وقيل لها لأا المملكة 
قوله: (فيتوقف على النية أو مذاكرة الطلاق الخ) سيأتي عند قوله «وبسقط الخلع والباراة الخ» أن 
المشايخ لم يشترطوا النية في الخلع لغلبة الاستعمال ولأن الغالب كونه بعد مذاكرة الطلاق الخ فتأمل 
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ولم يقل الزوج خلعت أو قالت المرأة خالعني بألف درهم فقال الزوج خالعت ولم تقل المرأة 
قبلت تم الخلع في رواية ولم يتم في أخرى والكتابة والصلح عن دم العمد على الروايتين. 
وكذا لو قال اشترى ثلاث تطليقات بكذا فقالت اشتريت بخلاف النكاح . وفي النوادر: لو 
قال لها اشتريت مني ثلاث تطليقات بكذا فقالت اشتريت لا يتم الخلع ما لم يقل الزوج بعت 
وهو الصحيح إلا إذا أراد به التحقيق دون المساومة لأنه لم يوجد الأمر بالخلع والخلع معاوضة 
فلا يتم بركن واحد اه. وفي جامع الفصولين: كل طلاق وقع بشرط ليس بمال فهو 
رجعي » وفيه أن القبول في المعلق إنما يكون بعد وجود الشرط. وفي الكافي: القبول في 
المضاف إنما يكون بعد وجود الوقت ولا ب يصح القبول قبله لأن الإيجاب معلق بالشرط 
والمعلق بالشرط عام قل ارط فلا يصمح اتر قبل الاعات اه. وفي التجنيس ما يفيد 
صحة القبول في المعلق قبل وجود الشرط فإنه قال: لو قال إن دخلت الدار فقد خلعتك على 
ألف فتراضيا عليه ففعلت صح الخلع. وفي الوجيز كما في الكافي وأقول: لو قيل بصحة 
القبول في المضاف قبل وجود الوقت لانعقاده سبباً للحال عندنا وبعدم صحته في المعلق قبل 
وجود الشرط لعدم انعقاده سبباً للحال لكان حسناً لتخريجه على الأصول. وفي المجتبى : باع 
طلاقها منها بمهرها فهو براءة من المهر والطلاق رجعي ويشترط في قبولها علمها بمعناه» 
فلو قال لها اختلعي نفسك بكذا ثم لقنها بالعربية حتى قالت اختلعت وهي لا تعلم بذلك 
فالصحيح أنه لا يصح مالم تعلم المرأة ذلك لأنه معاوضة كالبيع بخلاف الطلاق والعتاق 
والتدبير لأنه إسقاط محض والإسقاط يصح مع الجهل؛ كذا في المحيط. وقولها فعلت في 
جواب قوله خلعت نفسك مني بكذا ليس بقبول على الصحيح المختار إلا إذا أراد به 
التحقيق. ولو قالت لزوجها اخلعني على ألف درهم فقال الزوج مجيباً لها أنت طالق صار 
كقوله خلعتك لأن هذا يحتمل أن يكون جواباً فيجعل جواباً لها وهو المختار كما في الخانية . 
ولو قال بعت منك طلاقك بمهرك فقالت طلقت نفسي بانت منه بمهرها بمنزلة قولها 
اشتريت لأنه يصح جواباً ويصح ابتداء فيجعل جواباً لهاء وقيل يقع رجعياً والأول أصح . 
ولو قال لها اخلعي نفسك فقالت قد طلقت لزمها الال إلا أن ينوي بغير مال. ولو قال بعت 
منك تطليقة فقالت اشتريت يقع الطلاق رجعياً مجاناً لأنه صريح . ولو قال لها بعت نفسك 


قوله: (كل طلاق وقع بشرط الخ) في التتارخانية عن الخانية: رجل قال لامرأته إذا دخلت الدار 
فقد خلعتك على ألف فدخلت الدار يقع الطلاق بألف يريد به إذا قبلت عند الدخول اه. قوله: 
(وفي القنية في الباب المعقود إلى قوله آخرها) أي آخر القنية وهو مذكور آخر الأبواب كلها. هذا 
وقد نقل الرملي عنها زيادة على ما ذكره المؤلف هنا برمز اسنع دبس أن الواقع فيها رجعي ويبرأ 
الزوج لاتفاقهما على الرجعي ومقابلته بالمال لا تغيره إلى أن قال: ثم أجاب عن مسألة الزيادات 
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منك فقالت اشتريت يقع الطلاق بائناً لأن هذا كناية وهي بائنة. ولو قال لها بعت منك أمرك 
بألف درهم إن اختارت نفسها في المجلس وقع الطلاق ولزمها الال لأنه ملكي الطلاق 
بالمال» فإذا اختارت فقد تملكت . ولو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك 
بدرهم ثم تزوج امرأة فالقبول إليها بعد التزوج. فإن قبلت بعد انتزرج طلاقها أو طلقتها 
يقع. وإن قبلت قبله لا يقع لأن هذا الكلام من الزوج خلع بعد التزوج فيشترط القيول 
بعده. ولو قالت المرأة بعت منك مهري ونفقة عدي فقال اشتريت فالظاهر أنها لا تطلق لأن 
الزوج ما باع نفسها ولا طلاقها منها إنما اشترى مهرها وهذا لا يكون طلاقاً لكن الأحوط أن 
بجدد التكاح ؛ كذا في المحيط . 


وفي القنية في الباب المعقود للمسائل التي لم يوجد فيها رواية ولا جواب شاف 
للمتأخرين آخرها: قالت لزوجها أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فقال لها أنت طالق 
طلاقاً رجعياً يقع بائناً للمقابلة في المال كمسألة الزيادات . أنت طالق اليوم رجعياً وغداً أخرى 
بألف فالألف مقابل هما وهما بائنتان أم رجعيا يأ وهل يبرأ الزوج لوجود الشرط صورة أو لا 
يبرأ اه. وفى الذخيرة: أنت طالق الساعة واحدة وغداً أخرى بألف درهم فقبلت وقعت 
واحدة في الحال بنصف الألف وأخرى غداً بغير شيء» وإن تزوجها قبل مجيء الغد ثم جاء 
الغد تقع أخرى بخمسمائة . أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة وغداً أخرى بألف فقبلت 
وقعت واحدة للحال بغير شيء وفي الغد أخرى بالألف» ولو قال أنت طالق اليوم بائنة 
وغدا أخرى بألف وقع للحال واحدة بائنة بغير شيء وغدا أخرى بالألف. ولو قال أنت 


فراجعه اه. قلت: قد راجعت النسخة التي عندي فلم أر فيها زيادة على ما ذكره المؤلف هنا عنهاء 
وكذا راجعت غير ذلك الباب من مظان المسألة فلم أجد ذلك فلعل نسخته فيها تلك الزيادة وا 
تعالى أعلم. ثم رأيت ذلك في آخر الحاوي لصاحب القنية حيث قال اسنع دبس : والواقع فيها 
رجعي ويبرأ الزوج لاتفاقهما وتراضيهما على وقوع الطلاق رجعياً ومقابلته بالمال بعد ما كان موصوقاً 
بالرجعي لا بغيره» وذكر المصدر للتأكيد كما لو قال أنت طالق طلاقاً واحداً فالواقع به رجعي وإن لم 
يصفه بالرجعية ولم يتفقا عليها وعند اتفاقهما ورضاهما بالرجعية وتوصيقه بها الطريق الأولى أن الواقع 
فيه رجعي» ولا كان الواقع به رجعياً فمن ضرورته الإبراء. وأما مسألة الزيادات فهي فيما إذا كانت 
المرأة طالبة منه طلقتين بائنتين بألف فتغير مقابلة الال ما وصفه الزوج من الرجعي إلى ما طلبته من 
البائن لأا لم ترض بلزوم الألف مع بقاء النكاح فيلغو ما وصفه به بمقابلتهء ولأن الباء تصحب 
الأعواض والعوض يستلزم المعرض ولو وقع رجعياً يلغو معنى الباء للغو المعوض وهو غير جائز 
لاستلزام وجود العرض وهو لزوم الألف وجود المعوض وهو انصرام النكاح من بينهما فيلغو ما 
وصفه الزوج به بمقابلة المال فتقعان بائنتين اه قوله: (فالألف مقابل بهما) مخالف للمسألة الآتية قريباً 
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طالق واحدة وأنت طالق أخرى بألف ققبلت وقعتا بألف . ولو قال أنت طالق الساعة واحدة 
أملك الرجعة وغداً أخرى أملك الرجعة بألف فقبلت انصرف البدل إليهماء وكذا لو قال 
أنت طالق الساعة ثلاثاً وغداً أخرى بائنة بألف وأنث طالق الساعة واحدة يغير شىء وغدا 
أخرى بغير شيء بالأئف قالبدل ينصرف إليهما اه. ١,‏ 


قوله: (ولزمها المال) أي في المسألتين لأنه ما رضي بخروج بعضها عن ملكه إلا به 
فلزمها الال بالقبول. ولو قال «وكان المسمى له» لكان أولى ليشمل ما إذا قبله غيرها وسيأتي 
آخر الباب بيان خلع الفضولي إن شاء الله » وليشمل الابراء حتى لو قالت له أبرأتك عما لي 
عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائناًء وكذا لو طلقها على أن تبرئه من 
الألف التي كفل بها للمرأة من فلان صح والطلاق بائن كما في البزازية. وقيد به احترازاً عن 
التأخير فإنه ليس يمال وأنما تتأخر فيه المطالبة كما لو قالت له طلقنى على أن أؤخر مالي 
عليك فطلقهاء فإن كان للتأخير غاية معلومة صح التأخيرء وإن يكن له غاية معلومة لا يصح 
والطلاق رجعي على كل حال كما في البزازية أيضاً. ولو قال قد خلعتك على ألف قال ثلاث 
مرات فقبلت طلقت ثلاثاً بثلاثة آلاف لأنه لم يقع شيء إلا بقبولها لأن الطلاق يتعلق بقبولها 


في قوله «أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة الخ». فإنه جعل فيها المال في مقايلة الثانية فقط 
وهذا هو الموافق للقاعدة الآتية عن الفتح عند قول المتن أنت كذا بألف من قوله الأصل أنه متى ذكر 
طلاقين وذكر عقيبهما مالا يكون مقابلاً ما إلا إذا وصف الأول بما يثافي وجوب الال فيكون 
مقابلاً بالثاني فقطء وقدم تفاريع هذه المسألة في باب إضافة الطلاق وأنها على وجوه عشرة قوله: 
(وغداً أخرى بالألف) أي إن تزوجها قبل مجيء الخد وإلا تقع غدأ أخرى بغير شيء لأنه شرط 
وجوب امال في الثانية لم يوجد وهو زوال الملك عنها بها لزوال الملك بالأولى لكونها بائنة ذخيرة 
قوله: (فقبلت انصرف البدل إليهما) قال في النهر: وفي الزيادات والذخيرة نص في أنهما بائنتان 
قوله: (فالبدل ينصرف إليهما) فيكون كل تطليقة بخمسمائة فيكونان بائنتين فتقع في الخال واحدة 
بنصف الألف وغداً أخرى مانا إلا أن يتزوجها قبل جيء الغد فتقع الثانية غدا بنصف الألف. وإنما 
انصرف البدل إليهما لأنه لا بد من إلغاء الوصف أو البدل وإلغاء المنافى أولى لأنه ذكر أولا وذكر 
انال کا ر اا يعون اون رر كال يت طالق الدراضة واس ابلك ال ج أو اة 
بغير شىء وغداً أخرى بألف ينصرف البدل إلى الثانية لأنه قرن بالأولى وصفاً منافياً للبدلء ولو قال 
أنت طا البناقة رانجدةتوفنا رى انلك الرجعة بألف ينصرف إليهما لأنه قرن بالثائية وصقاً 
منافياً للبدل فينصرف البدل إلى التطليقتين؛ كذا في الذخيرة من الفصل السادس في إضافة الطلاق 
قوله: (قيد به احترازاً عن التأخير) أي قيد بالمال وكان الأنسب كما فعل في النهر أن يذكره عند قول 
المصنف سايقاً والواقع به وبالطلاق على مال بائن قوله: (والطلاق رجعي على كل حال) أي سراء 
كان للتأخير غاية معلومة أو لم يكن. 
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في الخلع فوقع الثلاث عند قبولها جملة بثلاثة آلاف . ولو قال يعت متك تطليقة بألف فقالت 
اشتريت ثم قاله ثانياً وثالثاً كذلك وقال أردت التكرار لا يصدق ويقع الثلاث ولم يلزمها إلا 
الألف لأنبا ملكت نفسها بالأولى وقد صرح بالطلاق في اللفظ الثانية والثالثة والصريح يلحق 
البائن؛ كذا في المحيط. ولو اتفقا على الخلع وقالت بغير جعل فالقول لها لأن صحة الخلع لا 
تستدعي البدل فتكون منكرة فيكون القول لهاء ولو ادعت الخلع والزوج ينكره الا 
بألف والآخر بألف وخسمائة لا يقبل ولا يثبت الخلع لأا تحتاج إلى إثبات أن الزوج علق 
الطلاق بقبول الال والطلاق المعلق بقبول الألف غير الطلاق غير الطلاق المعلق بقبول الألفين 
إذ هما شرطان مختلفان فكان كل واحد يشهد بغير ما يشهد به الآخر فلا يقبلء ولو كان 
الزوج هو المدعي وقد ادعى ألفاً وخسمائة والمسألة بحالها تقبل على الألف لأن الطلاق وقع 
بإقرار الزوج فبقي دعوى الزوج ديئاً مجرداً واتفق الشاهدان على الألف وانفرد أحدهما بزيادة 
خسمائة فيقضي بما اتفقا عليه وإن كان يدعى ألما لا يقبل وقد كذب أحد شاهديه لما عرف 
ويقع الطلاق بإقراره. وإذا شهد شاهدان أنه طلقها قبل الخلع ثلاثاً تسترد المال لأنها بمباشرة 
الخلع وإن كانت مقرة بصحة الخلع ظاهراً فإذا ادعت الفساد بعد ذلك صارت متناقضة في 
الدعوى إلا أن البينة على الطلاق تقبل من غير دعوى فيثبت أنه أخذ المال بعد البينونة فلزمه 
الرد؛ كذا في المحيط . أطلق في لزومها المال فشمل المكاتبة ولكن لا يلزمها المال إلا يعد 
العتق ولو بإذن المولى لحجرها عن التبرع ولو بالإذن كهبتهاء وشمل الأمة وأم الولد ولكن 
بشرط إذن المولى فيلزمها للحال لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهر في حقه كسائر الديون. وفي 
الجامع: لو خلع الأمة مولاها على رقبتها وزوجها حر فالخلع واقع بغير شيء» ولو كان 
الزوج مكاتباً أو عبداً أو مديراً جاز الخلع وصارت لسيد العبد والمدبر لأنبا لا تصير تملوكة 
للزوج بل للمولى فلا يبطل النكاح؛ وفي الحر لو ملك رقبتها بعد النكاح لبطل ولو بطل بطل 
الخلع فكان في تصحيحه ابطاله. وأما المكاتب فإنه يثبت له فيها حت الملك وحق الملك لا 
يمنع بقاء النكاح فلا يفسد النكاح كما لر أشترى زوجة أمة تحت عبد خلعها مولاها على عبد 
في يديه ثم استحق ق العبد المخلوع عليه فلا شيء على المولى لأنه لم يضف العبد المخلوع عليه 
إلى نفسه ولا ضمنه فكان العقد مضافاً إلى الأمةء وتباع الأمة في قيمة العبد المستحق لأن 
المول يملك ايجاب بدل الخلع عليها فظهر في حقه فتعلق برقبتهاء فإن كان عليها دين آخر 
قبله بدأ به لأنه وجب باختيار المولى فلم يظهر في حق الغريم كما في الصلح» فإن بقي شيء 
يؤخذ من الأمة بعد العتق فإن كان المولى ضمن بدل الخلع أخذ به؛ كذا في المحيط . وفي 
الظهيرية : امرأة قالت لزوجها اختلعت منك بكذا وهو ينسج كرباساً فجعل ينسج وهو 


قوله: (تطلق للحال وإن لم نعط ألفاً) أي ويلزمها الألف كما يأتي عند قوله «أنت طالق بألف 


ناما 
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۳۹ كتاب الطلاق/ باب الذلح 


يخاصمها ثم قال خلعت قالوا إن لم يطل ذلك فهو جواب اه. وفي جامع الفصولين : قال 
خلعتك بكذا درهماً فجعلت المرأة تعد الدراهم فلما تم العد قالت قبلت ينبغي أن يصح اه. 
وفي كافي الحاكم: وإذا خلع الرجل امرأتيه على ألف درهم فإن الألف تنقسم عليهما على 
قدر ما تزوجهما عليه من المهر اه. وفي البزازية: اختلعا وهما يمشيان إن كان كلام كل 
منهما متصلاً بالآخر صحء وإن لم يكن متصلاً لا يصح ولا يقع الطلاق أيضاًء ولو اختلعا 
وزعمت تام الخلع وادعى القيام ثم القبول فالقول له لأنه انكار الخلع اه. 

ودخل تحت الطلاق على مال لو طلقها على إعطاء المال لما في الخانية : لو قال لامرأته 
أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم فقالت قبلت تطلق للحال وإن لم تعط ألفاً لامرأته أنت 
طالق على دخولك الدار فقبلت تطلق للحال وإن لم تدخل لأن كلمة «على؛ لتعليق الإيجاب 
بالقبول لا للتعليق بوجود القبول اه. ولو قال ولزمها المال إن لم تكن مريضة مرض الموت 
ولا سفيهة ولا مكرهة لكان أولى لأن المحجورة بالسفه لو قبلت الخلع وقع ولا يلزمها المال 
ويكون بائناً إن كان بلفظ الخلع رجعياً إن كان بلفظ الطلاق كما في شرح المنظومة. وأما 
المريضة فقال في جامع الفصولين: مريضة اختلعت من زوجها بمهرها ثم ماتت ينظر إلى 
ثلاثة أشياء: إلى ميراثه منها وإلى بدل الخلع وإلى ثلث مالها فيجب أقلها لا الزيادة؛ كذا في 
اشحي» وفي «حل» في هذه الصورة: لولم يدخل بها سقط نصف ا مهر بطلاقه والنصف 
الآخر وصية وهو لغير الوارث فصح من الثلث» فلو دخل بها وماتت بعد مضي العدة فكل 
المهر وصية وتصح من الثلث إذا الاختلاع تبرع ولو ماتت في العدة هكذا عند أبي يوسف 
ومحمد إذا الزوج لم يبق وارثاً لرضاه بالفرقة. وعند أبي حنيفة يعطى الأقل من ميراثه ومن 
بدل الخلع ومن الثلث إذ اهما في حت سائر الورثة ولم يتهما في الأقل وهو نظير ما قلنا جميعاً 
في طلاقها بسؤالها في مرض الموت. وحاصل التفاوت بين مضي العدة عدم مضيها أنه بعد 
مضيها لا ينظر إلى قدر حق الزوج في الميراث وإنما ينظر إلى الثلث فيسلم للزوج قدر الثلث 
من بدل الخلع ولو أكثر من ميراثه» وقبل مضيها لا ينظر إلى الثلث وإنما ينظر إلى ميراثه 
فيسلم للزوج قدر إرثه من بدل الخلع دون ثلث الال لو ثلثه أكثر كذا ط. ولو كان الزوج 
ابن عمها فلو لم يرث منها بأن كان لها عصبات أخر أقرب منه فهو والأجنبي سواء» ولو 
يرثها بقرابة وماتت بعد مضيها ينظر إلى بدل الخلع وإلى إرثه بالقرابة» فلو كان البدل قدر إرثه 
أو أقل سلم له ذلك ولو أكثر فالزيادة على قدر إرثه لا تسلم له إلا بإجازة الورثة. هذا لو 
كانت مدخولة وإلا فالنصف يعود إلى الزوج بطلاق قبل دخوله لا بحكم الوصية وفي 
النصف الآخر ينظر لو كان الزوج أجنبيا فهو متبرع فيصح من الخلث» ولو كان ابن عمها 


أو على ألف» قوله: (كذا في شحي) هذا رمز بالشين المعجمة والحاء المهملة إلى شرح الطحاوي وفي 
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كتاب الطلاق/ باب الخلع فل 
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ويرثها فله الأقل من إرئه ومن نصف المهر. هذا لو مانت في ذلك المرضء ولو برئت منه 
سلم للزوج كل البدل كهبتها منه ثم يرثها ولا إرث بينهما بالزوجية ماتت في العدة أو بعدها 
لتراضيهما ببطلان حقه. هذا لو كانت مريضة فلو اختلعت صحيحة والزوج مريض فالخلع 
جائز بالمسمى قل أو كثر ولا إرث بينهما مات في العدة أو بعدهاء ولو خلها أجنبي من 
الزوج بمال ضمنه للزوج وكان ذلك في مرض موت الأجنبي جاز ويعتبر البدل من ثلث مال 
الأجنبي» فلو كان الزوج مريضاً حين تبرع الأجنبي بخلعها فلها الإرث لو مات الزوج من 
مرضه ذلك وهي في العدة لأا لم ترض بهذا الطلاق فيعتبر الزوج فاراً اه. ولو كانت 
مكرهة على القبول لم يلزمها البدل. وفي القنية: ولو اختلفا في الكره بالخلع والطوع فالقول 
له مع اليمين اه. وفي الظهيرية: لو قالت طلقني ثلاثاً بألف درهم طلقني ثلاثاً بمائة دينار 
فطلقها ثلاثاً طلقت بمائة ديئار ولو كان الإيجاب من الزوج بالمالين لزمها الالان اه. وأشار 
بقوله «ولزمها المال» إلى أنه لا يتصور أن يلزمه مال في الخلع ولذا قال في المجتبى : خلعتك 
على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شيء قلنا: الظاهر أنه عنى بقوله «وقف» على قبولها أي 
وقوع الطلاق ومعرفة هذه المسألة من أهم المهمات في هذا الزمان لأن الناس يعتادون إضافة 
الخلع إلى مال الزوج يعد إبرائها إياه من المهرء فبهذا علم أنها إذا قبلت وقع الطلاق ولم يجب 
على الزوج شيء. وفي منية الفقهاء: خلعتك بمالي عليك من الدين فقبلت ينبغي أن يقع 
الطلاق ولا يجب شيء ويبطل الدين. ولو كانت اختلعت على عبد ثم تبين أنه عبد الزوج 
بتصادقهما ينبغي أن لا يلزمها شيء لسلامة البدل له اه. وظاهر اقتصاره على لزومها الال أنه 
لو تخالعا ولم يذكرا من المال شيئاً أن لا يصح الخلع وهو رواية عن محمد لأنه لا يكون إلا 
بالمال ولكن الأصح أنه يصح؛ كذا في المجتبى. وفي الخانية: الزيادة في البدل بعد الخلع غير 


تبمستيدحة . 


خل بالخاء المعجمة رمز إلى الخصائل قوله: (كذا ط) هو بالطاء المهملة رمز للمحيط قوله: (ثم يرثها) 
أي بالقرابة قوله: (وأشار بقوله ولزمها المال إلى أنه لا يتصور أن يلزمه مال الخ) ينافيه ما يأتي بعد 
نحو ورقة عن القنية: اختلعت نفسها بالمهر بشرط أن يعطيها كذا مناً من الأرز الأبيض وخالعها به 
ينبغي أن يصح› ولا يشترط بيان مكان الايفاء عنده إلا أن يقال المراد بعدم تصور ذلك حيث لم يكن 
من جهتها مال بخلاف مسألة القنية فإن المال من الطرفين وكأنها بذلت المهر في مقابلة الطلاق 
والأرز. ويوضحه ما يأتي قبيل تلك المسألة : لو خالعها على عبد ومهرها ألف ثم زادها ألفاً فتأمله . 
وانظر ما يأتي في شرح قوله #ويسقط الخلع والمباراة كل حق» عند قول المؤلف «الثالث أن يقع ببدل 
على الزوج» وقوله بعده «ثم اعلم أنه بقي هنا صورة». وحاصله أن المختار جواز كون البدل عليه بأن 
يحمل على الاستثناء من المهر كأنه قال إلا قدراً من المهر فإنه لا يسقط عني فيجوز إيجاب البدل عليه 
إذا اختلعت على عوض ويكون مقابلاً ببدل الخلع قوله: (ولكن الأصح أنه يصح) قال في النهر: 


۱۲۸ كناب الطلاق/ باب الخلع 
له أخذ شيء إن نشز وإن نشزت لا وما صلح مهرأ صلح بدل الخلع فإن خالعها أو 


قوله: (وكره له أخذ شيء إن نشز) أي كرهها والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة 
كل واحد منهما صاحبه كما في المغرب. وفي المصباح : نشزت المرأة من زوجها نشوزاً من 
بابي قعد وضرب عصت زوجها وامتنعت عليه» ونشز الرجل من امرأته نشوزاً بالوجهين 
تركها وجفاها. وفي التنزيل #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً» [النساء: 8؟١]‏ 
وأصله الارتفاع يقال نشز من مكانه نشوزاً بالوجهين إذا ارتفع عنه. وفي السبعة «وإذا قيل 
انشروا فانشزوا» بالضم والكسر والنشز بفتحتين المكان المرتفع من الأرض والسكون لغة فيه 
أه. وأراد بالكراهة كراهة التحريم المنتهضة سبباً للعقاب والحق أن الأخذ في هذه الحالة 
حرام قطعاً لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئ [النساء: ]٠١‏ ولا يعارضه الآية الأخرى 
«فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: ۲۲۹] لأن تلك فيما إذا كان النشوز من قبله 
فقط والأخرى فيما إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فليس من قبله فقط نشوز على أنهما لو 
تعارضا كانت حرمت الأخذ ثابتة بالعمومات القطعية فإن الإجماع على حرمة أخذ مال المسلم 
بغير حق وفي إمساكها لا لرغبة بل إضراراً وتضييقاً ليقتطع ما لها في مقابلة خلاصها من 
الشدة التي هي معه فيها ذلك وقال تعالى #ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد 
ظلم نفسه) [البقرة: ]١7١‏ فهذا دليل قطعي على حرمة أخذ مالها كذلك فيكون حراماً إلا 
أنه لو أخذ جاز في الحكم أي يحكم بصحة التمليك وإن كان بسبب خبيث وتمامه في فتح 
القدير. وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي جرير عن ابن زيد في الآية قال : ثم رخص بعد فقال 
لفان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به# قال فنسخت هذه تلك 
اه والحاصل أن ما في النساء منسوخ بآية البقرة وهو يقتضي حل الأخذ مطلقاً إذا رضيت. 
أطلقه فشمل القليل والكثير ويلحق به الإيراء عما لها عليه فإنه لا يجوز أيضاً إذا كان النشوز 
منه لأنه اعتداء وإضرار قوله: (وإن نشزت لا) أي لا يكره له الأخذ إذا كانت هي الكارهة. 
أطلقه فشمل القليل والكثير وإن كان أكثر نما أعطاها وهو المذكور في الجامع الصغير» وسواء 
كان منه نشوز لها أيضاً أو لا فإن كانت الكراهة من الجائبين فالإباحة ثابتة بعبارة قوله تعالى 
#فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: ۲۲۹] وإن كانت من جانبها فقط فبدلالتها 


يعني ويسقط المهر على ما مر. قلت: وسيأتي في كلام المؤلف عند قوله #ويسقط الخلع والمباراة كل 
حق الخ“ عن الخلاصة وغيرها وسنذكر تحقيق المقام . 

هناك قوله: (وفي امساكها لا لرغية) الجار والمجرور خبر مقدم وقوله اذلك» مبتدأ مؤخر 
والإشارة إلى قوله أخذ مال المسلم بغير حق قوله: (وهو يقتضي حل الأخذ مطلقاً) أي سواء كان 
النشوز منه أو منها. قلت: لكن قد علمت مما قدمه أن آية فلا تأخذوا منه شيثاً» [النساء: ]٠١‏ 
فيما إذا كان النشوز منه وآية فلا جناح عليهما# [البقرة: ۲۲۹] فيما إذا كان منها فلا تعارض 


كتاب الطلاق/ باب الخلع هنا 
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بالأولى والمذكور في الأصل كراهة الزيادة على ما أعطاهاء وينبغي حمله على خلاف الأول كما 
ينبغي حمل الحديث عليه أيضاً وهو قوله أما الزيادة فلا لأن النص نفي الجناح مطلقاً فتقييده 
بخبر الواحد لا يجوز لما عرف في الأصول ولذا قال في فتح القدير: إن رواية الجامع أوجه 
وصحح الشمني رواية الأصل لأحاديث ذكرها. 


قوله: (وما صلح مهر اصلح بدل الخلع) لأن ما صلح عوضاً للمتقوم أولى أن يصلح 
عوضاً لغير المتقوم فإن البضع غير متقوم حالة الخروج ومتقوم حالة الدخول فمنع الأب من 
خلع صغيرته على مالها وجاز له تزوج ولده بمالهء ونفذ خلع المريضة من الثلث» وجاز ٠‏ 
تزويج المريض بمهر المثل من جميع ماله فصح الخلع على ثوب موصوف أو مكيل أو موزون 
كالمهرء وكذا على زراعة أرضها أو ركوب دابتها وخدمتها على وجه لا يلزم خلوة ہا أو 
خدمة أجنبي لأن هذه تجوز مهراً وبطل البدل فيه لو كان ثوباً أو داراً كالمهر ووجب عليها رد 
المهر. وأشار إلى أن هذا الأصل لا ينعكس كلياً فلا يصح أن يقال ما لا يصلح مهراً لا يصلح 
بدلاً في الخلع لأنه لو خالعها على ما في بطن جاريتها أو غنمها صح وله ما في بطوبا ولا 
يجوز مهراً بل يجب مهر المثلء وكذا على أقل من عشرة» وكذا على ما في يدها؛ كذا في 
التبيين وفتح القدير. وذكر في غاية البيان أنه مطرد منعكس كلياً لأن الغرض من طرد الكلي 
أن يكون مالا متقوماً ليس فيه جهالة مستتمة وما دون العشرة بهذه المثابة»ء ومن عكس الكلي 
أن لا يكون مالآ متقوماً أو أن يكون فيه جهالة مستتمة وما دون العشرة مال متقوم ليس فيه 
جهالة فلا يرد السؤال لا على الطرد الكلي ولا على عكسه اه. وفي المحيط : لو اختلعت على 
ثوب لم يتبين جنسه أو على دار فله المهر وقي العبد يلزمها الوسطء ولو اختلعت على ما 
تكتسبه العام أو على ما ترثه من المال أو على أن تزوجه امرأة وتمهرها عنه فالشرط باطل وترد 
ا مهر» ولو اختلعت بحكمه أو بحكمها صح فإن حكمت ولم يرض الزوج رجع بالمهرء ولو 
خلعها على ألف إلى الحصاد ثبت الأجلء ولو قالت إلى قدوم فلان أو موته وجب المال 
حالاً» ولو خالعها على دراهم معينة فوجدها ستوقة يرجع بالجياد» وكذلك الثوب على أنه 
هروي فإذا هو مروي يرجع ببروي وسط ولا يرد بدل الخلع إلا بعيب فاحش فإن كان حلال 


بينهما حتى تنسخ إحداهما بالأخرى قوله : (وصحح الشمني رواية الأصل) قد علمت عدم النافاة بين 
الروايتين بما ذكره من التوفيق وهو مصرح به في الفتح فإنه ذكر أولاً أن المسألة غتلفة بين الصحابة 
ثم ساق النصوص من الطرفين ثم حقق ثم قال: وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه. نعم 
يكون أخذ الريادة خلاف الأولى ا حمول عل ما هو الأولى وطريق القرب إلى الله سبحانه قوله: 
(وذكر في غاية البيان أنه مطرد منعكس الخ) قال في النهر: لا يخفى أن الصلاحية المطلقة هي الكاملة 
وكره يط لان امقر علا عن عبد يفاح a‏ تر زلا ع E a‏ كل لول ٠‏ 

ْ للججرا الرائق/رج؟/ م ۹٩‏ 


- كتاب الطلاق/ باب الخلع 


وأعوا م نوع رقيو ع مع يه ع ع قمء ثم فوم ممع يو ترون ريو م ع وام مع ععي. فعقء يو مارو و رو وار و يروو م موامع ام م عم عل في ع رام قل م ماقي 


الدم أو اليد فأمضى عنده رجع عليها بقيمته عند أبي حنيفة» وعندهما بنقصان قيمته لأن كونه 
حلال الدم بمنزلة الاستحقاق عنده» وعندهما بمنزلة النقصان. ولو اختلعت على عبد بعينه 
فمات في يدها أو استحق فعليها قيمته» فإن ظهر أنه كان ميتاً وقت الانخلاع فله مهرها. 
ولو خلعها على حيوان ثم صالحته على دراهم أو مكيل أو موزون جاز يدا بيد. ولو خالعها 
على عبد ومهرها ألفا ثم زادها ألفاً ثم استحق العبد رجع عليها بألف وبنصف قيمة العبد لأن 
المرأة بذلت العبد بإزاء البضع وألف درهم فانقسم العبد عليهما نصفين: نصفه بدل الخلع 
ونصفه بيعاً بالألف» والمبيع متى استحق ثمنه رجع بثمنه وبدل الخلع متى استحق تجب قيمته 
فيرجع بنصف قيمة العبد. ولو خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما في العقد 
لأنه قيمة بضعيهما لا على مهر مثليهما لأن الزيادة على المسمى مكروهة في الخلع والزيادة في 
بدل الخلع باطلة لأا زادت بعد هلاك المعقود عليه فصار كما لو زاد في بدل الضلح عن دم 
العمد فإنها لا تصح اه. وفي التتارخانية : إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف درهم 
والأخرى بمائة دينار فقبلتا طلقتا بغير شيء. وروى ابن سماعة عن محمد : إذا قال لامرأتيه 
إحداكما طالق بالف قبلا وهات عمل كل زاخنة مما خشيائة ولا ميراث اه. وفي القنية : 
اختلعت نفسها بالمهر بشرط أن الزوج يعطيها كذا مناً من الأرز الأبيض وخالعها به ينبغي أي 
يصح ولا يشترط بيان مكان الإيفاء عند أبي حنيفة لأن الخلع أوسع من البيع ففي بت: 
خالعها على ثوب بشرط أن تسلم إليه الثوب فقبلت فهلك الثوب قبل التسليم لم تبن لأنه 
يجعل نفس التسليم شرطاً. مخ: وهبت مهرها لأخيها فأخذ أخوها منه المهر قبالة ثم اختلعت 
نفسها منه بشرط أن تسلم له القبالة غداً فقبل ولم تسلم إليه القبالة غدا لا تحرم. ولو اختلعت 
بشرط الصلك أو قالت بشرط أن يرد عليها أقمشتها فقيل لا تحرم ويشترط كتابة الصك ورد 
الأقمشة في المجلس. خلعتك على عبدي وقف على قبولها ول يجب شيء. خلعتك بمالي 
عليك من الدين وقبلت ينبغي أن يقع الطلاق ولا يجب شيء ويبطل الدين. ادعت مهرها 
على زوجها فأنكره ثم اختلعت نفسها بمهرها وقبل ثم تبين بالشهود أنها كان امرأته قبل الخلع 
فليس له شيء. ولو اختلعت على عبد ثم تبين أنه عبد الزوج ولا ذلك إلا بالتصادق فينبغي 
أن لا يلزمها شيء لأن ما هو بدل الخلع يسلم له كما لو علم أنه عبده. وسئل لو كان الخلم 
على دراهم أو دنانير ثم تبين أا للزوج لم يجب شيء اه. وفي الخانية : ويجوز الرهن والكفالة 
ببدل الخلع. وفي المجتبى: فوضت الخلع إلى زوجها أو العبد إلى المولى ففعل بغير حضرتهما 
جاز والواحد يتولى الخلع من الجانيين. وفي عتاق الأصل الواحد يكون وكيلاً من الجانبين في 


(ولا ذلك إلا بالتصادق) كذا في النسخ ولكن سيعيد العبارة قريباً بلفظ «ولا يعلم ذلك إلا 


بالتصادق» وتقدم قبل ورقة وتصف بلفظ ١ثم‏ تبين أنه عيد الزوج بتصادقهما) قوله : (والواحد يتولى 


كتاب الطلاق/ باب الخلع ا 
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طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في غيره جانا كخالعني على 
ما في يدي ولا شيء في يدها وإن زادت من مال أو دراهم ردت مهرها أو د 


العتاق والخلع والصلح عن دم العمد إذا كان البدل مسمى وإلا لا يكون في ظاهر الرواية؛ 
وعن محمد أنه يكون اه. 

قوله: (فإن خالعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في 
غيره مجاناً) لأن الخلع على ما لا يحل , صحيح لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد ولا يجب له شيء 
لأنها م تغره والبضع غير متقوم في الأصل حالة لة الخروج وإنما يتقوم بتسمية المال. وفي 
المجتبى : وإنما يلزم الال بالالتزام أو باستهلاك الال أو بملكه ول يوجدء ولا بطل العو 
كان اا الخدم اروس ريحت البيلونة لأئه من ادا نانف ا ين د 
الدكاح. وفي الثاني الصريح وهو رجعي فقوله «جاناً» عائد إلى المسألتين. وفي المصباح : فعلته 
مجاناً أي بغير عوض . قال ابن فارس: المجان عطية الشيء بلا ثمن. وقال الفارابي: هذا 
الشيء لك مجاناً أي بلا بدل اه. وأوجب زفر عليها رد المهر كما في المحيط. قيد بكونبها 
کا ھار نيك ل عاو ایی عن مدا الكل اتإذا تعر تر دا أن کرد له 
الملأخوذ إن 1 يعلم الزوج بكونه خراًء وإن علم به فلا شيء له. وفي المحبط : لو خلعها على 
عبد فإذا هو حر رجع بالمهر عندهماء وعند أي يوسف بقيمته لو كان عبدا لأ عرف في 
التكاح. وقيد باخلع والطلاق لأن الكتابة على خر أو خنزير E‏ دم باطلة 
فيعتق إن أداه في الأولى مع وجوب قيمة نفسه لأن ملك المول متقوم ولا يعت يعتق في الثانية 
والنكاح بالكل صحيح مع وجوب مهر المثل لتقوم البضع عند الدخول. ثم اعلم أن البدل 
يت و رد إلا بقبولها ولذا قال في البزازية : لو قالت له 
خالعنى بمال أو على مال ولم تذكر ا م الرواية بلا قبولها. وإذا ل يحب 
البدل هل يقع الطلاق؟ قيل يقع وبه يفتى» وقيل لا ي يقع وهو الأشبه بالدليل اه. كوله: 
(كخالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها) أي يقع ا لطلاق اليائن من غير شيء عليها 
لعدم تسمية شيء تصير به غارة له؛ وأشار إلى أنه لو قال لها خالعتك على ۾ ما فى يدي ولا 
شی في ينه إنه لا فيه اغا إذ لا فرق ينهم كلو اكات في :يده جوهرة لها هيلت في 
له وإن م تكن علمت ذلك لأنها هي التي أضرت بنفسها حين قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في 
يده» ولو اشترى منها هذه الصفة كان جائزاً ولا خيار لها فالخلع أولى؛ كذا في المبسوط. 
وأشار إلى أنها لو قالت خالعني على ما في بيتي أو ما في بيتي من شيء ولا شيء في بيتها 


الخلع من الجانبين) سيأتي آخر الباب عن البزازية أنه لا يصلح وكيلاً منهاء سواء كان البدل مسمى أو 
لا وعن محمد أنه يصح . . وفي التتارخانية عن الكبرى الواحد يتولى الخلع من . الخانبين إن كان خلعاً 
وهو معاوضة إذا كان البدل مذكوراً في رواية هو المختار . 
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ف ف اي HEROES POAC rE EO‏ شايع هك REE ERE‏ اهام ck ET E EE a Se‏ عو مدعا دا ع e ma a,‏ هيه CÊ‏ ب E‏ ا 


اجا كشال الكتاب لأن الشيء يصدق على غير المال؛ كذا في فتح القدير. وكذا لو قالت 
على ما في يدي من شيء أو على ما في بطن جاريتي ولم تلد لأقل من ستة أشهر؛ كذا في 
ا مجتبى . وفي المحيط: لو اختلعت على ما في بطن جاريتها أو غنمها أو ما في نخلها صح 
وله ما في بطنهاء وإن لم يكن فلا شيء لهء ولو حدث بعده في بطونها فللمرأة لأن ما في 
بطنها اسم للموجود للحال. ولو اختلعت على حمل جاريتها وليس في بطنها حمل ترد المهر 
لأنها غرته حيث أطمعته فيما له قيمة لأن الحمل مال متقوم ولكن في وجوده احتمال 
وتوهم ويصح الخلع بعوض موهوم بخلاف ما في البطن لأنه قد يكون مالا وقد لا يكون 
كريح أو ما يحويه البطن اه. وفي التنارخانية: لو طلقها على أن تبريه عن كفالة نفس فلان 
فالطلاق رجعيء ولو طلقها على أن تبريه عن الألف التي كفلها لها عن فلان فالطلاق بائن 


أه . 


قوله: (وإن زادت من مال أو من دراهم ردت مهرها أو ثلاثة دراهم) يعني ردت 
مهرها فيما إذا قالت خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء وردت ثلاثة 
دراهم فيما إذا قالت خالعني على ما في يدي من دارهم وم يكن في يدها شيء لأنها في 
الأولى لما سمت مالا لم يكن الزوج راضياً بالزوال إلا بالعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى 
وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين 
إيجاب ما قام به على الزوج؛ كذا في الهداية. وقيده في الخلاصة يعدم العلم فقال: لو 
خالعها على ما في هذا البيت من المتاع وعلم أنه لا متاع في هذا البيت وقع الطلاق ولا 
يلزمها شيء وذكر اليد مثال» والبيت والصندوق وبطن الجارية والغنم كاليد. وقوله امن 
مال» مثال أيضاً والمتاع والحمل للبطن كالال فإذا قالت على ما في بطن جاريتي أو غنمي 
من حمل ردت المهر. وفي المحيط: لو خالعها بما لها عليه من المهر ثم تبين أنه لم يبق عليه 
شيء من المهر لزومها رد المهر لأنه طلقها بطمع ما نص عليه فلا يقع مجاناً» فإن علم 
الزوج أنه لا مهر لها عليه وأن لا متاع في البيت في مسألة على ما في البيت من متاع لا 
يلزمها شيء لأنها لم تطمعه فلم يصر مغروراً اه. وفي الثاني ذكرت الجمع ولا غاية لأقصاه 
وأدناه ثلائة فوجب الأدنى كما لو أقر بدراهم أو أوصى بدراهم وأورد عليه أن «من؛ 
للتبعيض فينبغي وجوب درهم أو درهمين. وأجيب بأنها هنا للبيان لأن الأصل أن كل 
موضع تم الكلام بنفسه ولكنه اشتمل على ضرب إبهام فهي للبيان وإلا فللتبعيض» وقولها 
خالعني على ما في يدي كلام تام بنفسه حتى جاز الاقتصار عليه ولا فرق في الحكم بين 
ذكر الجمع منكرا أو معرفاً. وأورد عليه إذا كان معرفاً أنه ينبغي وجوب واحد فقط لا 
عرف أن الجمع المحلي كالفرد المحلي كما لو حلف لا يشتري العبيد أو لا يتزوج النساء. 
وأجيب بأنه إنما ينصرف إلى الجنس إذا عرى عن قريئة العهد كما في المثالين وقد وجدت 
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القرينة هنا على العهد وهو قولها على ما في يدي؛ كذا في الكافي. وأوضحه في فتح 
القدير فقال: لأن قولها على ما في يدي أفاد كون المسمى مظروفا بيدها وهو عام يصدق 
على الدراهم وغيرها فصار بالدراهم عهد في الحملة من حيث هو نما صدقات لفظ ما وهو 
مبهم وقعت «من؟ بياناً له ومدخولها هو المبين لخصوص المظروف والدراهم مثال» والمراد 
أنها ب وعزاليع بحم ر وينبغي أن يكون قولها «على ما في هذا انيت تمق ااا أو 
الخيل أو البغال أو احمير» كذلك يلزمها ثلاثة من المسمى. ثم رأيت في المعراج : لکن زاد 
الثياب وفيه نظر للجهالة المتفاحشة. ا لأنه لو كان في يدها 
مال متقوم كان له له قليلآً كان أو كثيراً ولا يلزمها رد المهر في الأولى» وأما في الثانية فلا بد 
أن يكون في يدها جمع مما سمتهء فلو كان في يدها درهم 1 درهمان لزمها تكملة الثلاثة؛ 
كذا في الخانية والمبسوط. وببذا علم أن في كلام المصنف مسامحة لأن عدم وجود شيء في 
بحا شرط لرة المير في الأرلء وعدم وجوه الغلاثة شرظ:في. الغانية». وكلامه لا يفيلة: 
وأفاد بقوله اردت المهر» أنه مقبوض فيدل على أنه نر لمابكن عقيوضاً برىء منه ولا شیء 
عليها كما ذكره العمادي في فصوله وفي أجوهرة. ثم إذا وجب الرجوع بالمهر له وكانت 
قد أبرأته منه لم يرجع عليها بشيء لأن عين ما يستحقه قد سلم له بال راءة فلو رجع عليها 
يرجع لأجل الهبة وهي لا توجب على الو اهب ضهنا آهب وني ايزا : والحاصل أنه إذا 
سمى ما ليس بمتقوم لا يجب شيءء وإن سمى موجوداً معلوماً يجب المسمى» وإن سمى 
كيولا کیا ر لكلف ورف ت با ركو القطن اد اها عل ها کد 
نخلها العام أو على ما في البيت من المتاع ولم يكن فيه شيء بطلت التسمية وردت ما 
قبضت اه. 

وقيد بالخلع لأن السيد لو أعتق عبده على ما في يده من الدراهم وليس في يده شيء 
يجب عليه قيمة نفسه لأن منافع البضع غير متقومة حالة الخروج قلا يث تشرط كون المسمن 
معلوماً بخلاف العبد فإنه متقوم في نفسهء وبخلاف النكاح حيث يجب مهر المثل | لأنه متقوم 
اله الدخرل 4 كد فى البدائم ٠‏ ردت اة eS‏ 
ا E‏ لو مات 
بعده حيث تجب قيمته كما لو استحق وظهور حريته كموته قبل ذل لسسع درجهفنها ا 


قوله: (وفيه نظر للجهالة المتفاحشة) قال في النهر: ينبغي إيجاب الوسط في الكل وبه يندفع ما 
قال | ه. وفيه نظر لأن إيجاب الوسط في معلوم الجنس كالفرس والثوب الهروي بخلاف مجهول 
الجنس كالدابة والثوب ولذا لو سمى مهراً وجب مهر المثل قوله: (وبهذا علم إن في كلام المصنف 
مسامحة الخ) قال في النهر: نفي الشيئية فيما إذا لم تسم له شيئاً معناه ني الوجود» فاا سحت 
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دراهم فإن خالع على عبد أبق لها على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ قالت طلقني ثلاثاً 


عندهماء وعند أبي يوسف بقيمته لو كان عبداً كالمهر وقتله عنده بسبب كان عندها كاستحقاقه 
فيرجع بقيمته» كذا لو قطع يده؛ كذا في المبسوط. وأشار بقوله «ردت المهر؛ إلى صحة الخلع 
على المهر وقد قال في الجوهرة: وإن وقع الخلع على المهر صح فإن لم تقبضه المرأة سقط عنه 
وإن قبضته استرده منها اه. وفي الولوالجية: خلعها بما لها عليه من المهر ظناً منه أن لها عليه 
بق البراكم تذكر أنه 1 يق عليه نيه من المهر وفع الطلاق بمهرها فيجب عليها أن ترد المهر 
لأنه طلقها بطمع ما بقي عليه فلا يقع مجاتء أما إذا علم أن لا مهر لها عليه فلا شيء له اه. 
زفي القنية: اذعتا مرها عل زوجها فأركره وثم اختعلت نفسها بمهرها وقبل ثم تبين 
بالشهود أنبا كانت أبرأته قبل قبل الخلع فليس له شيء» ولو اختلعت على عبد ثم تبين أنه عبد 
الزوج ولا يعلم ذلك إلا بالتصادق ينبغي أن لا يلزمها شيء لأن ما هو بدل الخلع مسلم له 
كما لو علم أنه عبده قوله: (فإن خالعها على عبد أبق لها على أنها برية من ضمانه لم تبرأ) لأنه 
عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض واشتراط البراءة شرط فاسد فبطل فكان عليها تسليم 
عينه إن قدرت» وتسليم قيمته إن عجزت. أشار إلى أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة 
كالنكاح ولذا قال في العمادي: لو خالعها على أن يمسك الولد عنده صح الخلع وبطل 
الشرط اه. وفي الخانية: لو اختلعت من زوجها على أن جعلت صداقها لولدها أو على أن 
تجعل صداقها لفلان الأجنبي قال محمد: الخلع جائز والمهر للزوج ولا شيء للولد ولا 
للأجنبي اه. ومعنى اشتراطها البراءة آنا إن وجدته سلمته وإلا فلا شيء عليها. وقيد 
باشتراط البراءة من ضمانه لأا لو اشترطت البراءة من عيب في البدل صح الشرط وإنما 
صحت تسمية الآبق في الخلع لأن مبناه على المساحة بخلاف البيع لأن مبناه على المضايقة 
فالعجز عن التسليم يفضي إلى المنازعة فيه ولا كذلك هنا لأن العجز عن التسليم هنا دون 
العجز عن التسليم فيما إذا اختلعت على عبد الغير أو على ما في بطن غنمها وذلك جائز 
فكذا هنا. وقيد بالشرط الفاسد لأن الشرط لو كان ملائماً لم يبطل ولذا قال في القنية : 
خالعها على ثوب بشرط أن تسلم إليه الثوب فقبلت فهلك الثوب قبل التسليم لم تبن لأنه 
يجعل نفس التسليم شرطاً. وهبت مهرها لأخيها فأخذ أخوها منه المهر قبالة ثم اختلعت 
شيا به أن لد لماه قن لدان جك ايه القت هنا سر ودر 
اختلعت بشرط الصك أو قالت بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لا تحرم ويشترط كتبه الصك 


مالاً أو دراهم معنا نفي وجود ما سمته وعلى هذا فلا مساعحة أصلاً إلا أن مقتضاه أنها لو سمت 
دراهم فإذا في يدها دنائير أنه لا يجب له غير الدراهم ولم أره. 
قوله ؛ ا هذه العبارة قريباً قبيل قوله «فإن سخالعها» . 
www.besturdubooks.wordpress.cOm‏ 
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كتاب الطلاق/ باب الق للستت 
بألف فطلق واحدة له ثلث الألف وبانت وفي على وقع رجعي مجاناً طلقي نفسك ثلاث 
ورد الأقمشة في المجلس اه. وفي الخانية: رجل قال لغيره ه طلق امرأتي على شرط أن لا 
تخرج من المنزل شيئاً فطلقها الأمور ثم اختلفا فقال الزوج إنها قد أخرجت من المنزل شيعا 
وقالت المرأة لم أخرجء ذكر في النوادر أن القول قول الزوج ولم يقع الطلاق. قالوا: هذا 
الجواب صحيح إن كان الزوج قال للمأمور قل لها أنت طالق إن لم تخرجي من الدار شيئأ 
فقال لها المأمور ذلك : ثم ادعى الزوج آنا قد أخرجت من المنزل شيئاً فيكون القول قوله لأنه 
منكر شرط الطلاق» ما إذا كن الزوج قال للمأمور قل لامرني أنت طائق على أن لا تخرجي 

من المنزل شيئاً فقال لها المأمور ذلك فقبلت ثم قال الزوج إنها قد أخرجت من المنزل شيئا لا 
بحل تله لأ في هذا لوج الطلاق لی ر ا فإذا قبلت يقع الطلاق للحال» 
أخرجت من المنزل شيئاً أو لم تخرج كما لو قال لامرأته أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم 
فقالت قبلت تطلق للحال وإن لم تعطه ألا وكذا لو قال لامرأته أنت طالق على دخولك 
الدار فقبلت تطلق للحال وإن لم تدخل الدار لأن كلمة «على» لتعليق الإيجاب بالقيول لا 
للتعليق بوجود القبول أه. واستفيد من قوله الم تبرأ» أن العقد يقتضي سلامة العوض فلذا 
قال في التتارخانية : لو قال لها أنت طالق غداً على عبدك هذا فقبلت وباعت العبد ثم جاء 
الخد يقع الطلاق وعليها قيمة العبد اه. 


قوله: (قالت طلقني ثلاثاً بالف فطلق واحدة له ثلث الألف ويانت) لأن الباء تصحب 
الأعواض وهو ينقسم على المعوض ويشترط أن يطلقها في المجلس حتى لو قام فطلقها لا 
يجب شيء» - كذا في فتح القدير ‏ بخلاف ما إذا بدأ هو فقال خالعتك على آلف فإنه يعتبر 

فى القبول مجلسها لا مجلسه حتى لو ذهب من المجلس ثم قبلت في مجلسها ذلك صح 
رها كذا في الجوهرة . أشار بطلبها الثلاث الى أنه لم يطلقها قبله إذ لو كان طلقها ثنتين ثم 
قالت طلقني ثلاثاً على أن لك ألف درهم فطلقها واحدة كان عليها كل الألف لأنها التزمت 
لمال بإيقاع البينونة الغليظة وقد تم ذلك بإيقاع الثلاث ث؛ كذا في المبسوط والخانية . وينبغي أن 
لا فرق فيها بين الباء «وعلى» لأن المنظور إليه حصول المقصود لا اللفظ ولذا قال في 
الخلاصة: لو قالت طلقنى أربعاً بألف فطلقها ثلاثاً فهي بالألف. ولو طلقها واحدة فيثئلك 
الألف اه. وقيد بكونه طلق واحدة إذ لو طلق الثلاث كان له جميع الألف»ء سواء كان بلفظ 
واحد أو متفرقة بعد أن تكون في مجلس واحد؛ كذا في فتح القدير لا يقال كيف وقع الثاني 
مع أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقاً لأنا نقول: : قد أسلفنا أن مرادهم من البائن ما 
كان بلفظ الكناية لا مطلق البائن حتى صرحوا بوقوع أنت طالق ثلاثاً بعد البينونة . . وفي 
التتارخانية : ثم في قولها طلقني ثلاثاً بألف إذا طلقها ثلاثاً متفرقة في مجلس واحد القياس أن 
تقع تطليقة واحدة بثلث الألف وتقع الأخريان بغير شيء» وفي الاستحسان تقع الثلاث 
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بالألف» ومن مشامخنا من قال: ما ذكر من جواب الاستحسان محمول على ما إذا وصل 
التطليقات بعضها ببعض» أما إذا فصل بين كل تطليقة بسكوت لا يجب جيع الألف وإن 
حصل الإيقاع في مجلس واحد. ومنهم من يقول : إذا كان المجلس واحدا لا يشترط الوصل 
وهو الصحيح اه. قيد بقوله ثلاثاً لأنها لو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق ثلاثاً 
فإن اقتصر ولم يذكر الال طلقت ثلاثاً بغير شيء في قول أبي حنيفة. وقال صاحباه: تقع 
واحدة بألف وثنتان بغير شيء ولو قال أنت طالق ثلاثاً بألف يتوقف ذلك على قبول المرأة إن 

قبلت بلك لقع الدلاات بالا وإن لم تقبل لا يقع شيء. ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال لها 
الزوج أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة تقع الثلاث واحدة بألف وثنتان بغير شيء عند 


الكل ؛ كذا فى الخانية . 


قوله: : (وفي على وقع رجعي مجاناً) أي في قولها طلقني ثلاثاً على ألف أو على أن لك 
علي ألفاً فطلقها واحدة وقع رجعياً بغير شيء عليها عند الإمام خلافاً لهماء فهما جعلاها 
ع ا ا ل ال ا و ا 
الكبير لو أمن الإمام ثلاث سنين بألف دينار فبدا للإمام أن ينبذ إليهم بعد سنة رد عليهم ثلا 
الألف» ولو أمن على آلف دينار رد الكل ؛ كذا في المحيط . قيد بكونه طلقها واحدة لأنه لو 
طلقها ثلاثاً استحق تى الألف وإن طلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد لزمها الألف لأن الأولى 
والثانية تقع عنده رجعية فإيقاع الثالثة وجد وهي منكوحته فيستوجب عليها الألف درهم؛ 
وإن طلقها ثلاثاً في ثلاث مجالس عندهما يستوجب ثلث الألف»ء E‏ 
كذا في المحيط. وحاصل ما حققه في فتح القدير أن كلمة «على» مشتركة بين الاستعلاء 
واللزوم فإذا اتصلت بالأجسام ا محسوسة كانت للاستعلاء وفي غيره للزوم وهو صادق على 
الشرط المحض نحو أنت طالق على أن تدخل الدارء وعلى المعاوضة كبعني هذا على ألف 
واحمله على درهم سواء كانت شرطاً عضا كما مثلناء أو عرفا نحو افعل كذا على أن أنصرك» 
والمحل المتنازع فيه يصح فيه كل من الشرط والمعاوضة ولا مرجح» وكون مدخولها مالا لا 
يرجح معنى الاعتياض فإن المال يصح جعله شرطاً عضا كإن طلقتني ثلاثاً فلك ألف فلا 


قوله: (رد عليهم ثلثا الألف) كذا في هذه السخة دثلثا؟ بالألف نائب فاعل «ردة والذي في 
غيرها من النسخ «ثلث؟ بدون آلف وهو غير ظاهر قوله: (وذكر في التحرير ما يرجح قولهما الخ) 
نازعه فيه شارحه المحقق ابن أميرحاج بأن كون الأصل فيما علمت مقابلته العوضية إنما هو فيما 
وجبت فيه المعاوضة الشرعية المحضةء أما ما تصح هي أو الشرط المحض فيه والطلاق من هذا فليس 
كون مدخولها مالا مرجحاً لمعنى الاعتياض فإن الال يصح جعله شرطاً محضاً قوله : (فإن لها غرضاً 
في أنه إن طلقها الخ) قال المقدسي في شرحه: كونها لها غرضاً في طلاق ضرتها بعيد وإنما يقرب لو 
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كع الا يس سسب ب ىبح حي 
بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت لزم 
ااا ئسي م سب يبب ببسي 


يجب المال بالشك ولا يحتاط في اللزوم إذ الأصل فراغ الذمة. ومنهم من جعلها للاستعلاء 
حقيقة وللزوم جازاً لأن المجاز خير من الاشتر تراك ورد بأن المعنى الحقيقي ليس إلا لتبادر ذلك 
المعنى عند أهل اللسان وهو متبادر كتبادر الاستعلاء» وكون لجاز خيراً من الاشتراك إنما 
هو عند التردد» أما عند قيام دليل الحقيقة وهي التبادر بمجرد الإطلاق فلا. . وذكر في 
التحرير ار ترا يمن لزه الى ا ولا مولع بل ا ا 
الأصل فيما علمت مقابلته العوضية ولا يرد عليه لو قالت طلقني وضرتي على ألف فطلقها 
وحدها حيث وافقهما أنه يلزمها حصتها من الألف لأنه لا غرض لها في طلاق ضرتها حتى 
يجعل كالشرط بخلاف اشتر كنات تعطيل لبر SS‏ كذا ذكروا. ولا يخلو من 
شيء فإن لها غرضاً في أنه إذا طلقها لا ت تبقى ضرتها معه بعدها فالأولى أن نكون على 
الاختلاف أيضاً كما في غاية البيان EET‏ ثم رأيت في التتارخانية أن الأصح أنها 
على الخلاف وفيها: ما لو قالت طلقني وضري على ألف علي فطلق إحداهما لا رواية فيها. 
ولقائل أن يقول يلزمها حصتها من الألف؛ ولقائل أن يقول لا يلزمها شيء حتى يطلقهما 
جميعاً. وفى المحيط : قالت طلقنى وفلانة وفلانة على ألف فطلق واحدة ومهورهن سواء يجب 
ثلث الألف لأا أمرته بعقود لأن طلاق كل واحدة عل مال خلع عل حدة فانقسم الألف 
عليهن ضرورة أنه لا بد أن يكون لكل عقد بدل على حدة لتصح المعاوضة اه. وهذا التعليل 
لا يرد عليه شيء. 

قوله: (طلقي نفسك ؛ ا بألف أو علي ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء) لأنه | 
يرض بالبينونة إلا بسلامة الألف كلها له بخلاف قولها له طلقني ثلاثاً بألف لأنها لما رضيت 
بالبينونة بألف كانت ببعضها أولى أن ترضى فظهر الفرق بين ابتدائه وابتدائها. وفي الخانية: 
رجل قال لغيره طلق امرأتي ثلاثاً للسنة بالف فقال لها الوكيل في وقت السنة أنت طالق ثلاثاً 
للسنة بألف فقبلت تقع واحدة بثلث الألف» فإن طلقها الوكيل في الطهر الثاني تطليقة بثلث 
الألف فقبلت تقع أخرى بغير شيء؛ وكذا لو طلقها الثالئة في الطهر الثالث. ولو طلقها 
الوكيل أولاً تطليقة بثلث الألف ثم تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل تطليقة ثانية بثلث الألف 


بقيت هي» ولأن طلب فراقها في الظاهر بدفعها المال له لشدة بغضها إياه فلا تطلب خلاص ضرعا 
معها لما بينهما غالباً من العداوة» ويحتمل أن ضرتها وكلتها في طلب الفراق لمنفعة تعود إلى الضرة لا 
إليها فلا يلزمها غير حصتها بمجرد احتمال كون غرضها فراق الضرة أيضاً قوله: (ولقائل أن بقول 
يلزمها حصتها) قال في النهر: وعندي أن الثاني أوجه لأا إذا كانت شرطاً مع عدم قولها على فمعه 
أولى فتدبره قوله: (وهذا التعليل لا يرد عليه شيء) أي بخلاف التعليل السابق فلو علل هناك بهذا لم 
يرد عليه ما مر قوله: (فظهر الفرق بين ابتدائه وابتدائها) قال المقدسي في شرحه: فيه بحث لأنها قد 
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تقع الثانية بثلث الألف. وكذا الثالثة على هذا الوجه اه. وفي المحيط : قال للمدخولة طلقي 
نفسك ثلاث للسنة بألف فقالت طلقت نفسي ثلاثاً للسنة بألف؛ فإن كانت طاهرة من غير 
جماع طلقت للحال واحدة ولا تقع الثانية والثالثة إلا بتجديد الإيقاع في مجلس السنة فيقعان 
بغير شيء. هكذا ذكر الزعفراني لأنه فوض إليها إيقاع كل تطليقة في كل طهر فيكون بمنزلة 
كج لوو اعد الو و د 
بالإيقاع فلا بد من التجديد وإنما يقعان مجاناً لأنها بانت بالأولى فلا تملك نفسها بالثانية 
والثالثة ألا ترى أنه لو أمرها أن تطلق نفسها يبدل بعدما أبانها ففعلت وقع مجان وفي رواية 
محمد لا يقع هذا القول أبداً لأنه تعذر إيقاعهما بعرض لا بينا وتعذر إيقاعهما بغير عرض 
لأن الزوج لم يرض بوقوعهما مجاناً فلم يقعا اه. والحاصل أنه لا يخلو إما أن تسأله الطلاق أو 
7 على مال» فإن كان الأول فإما أن يجنبها بالموافقة أو لاء فإن كان الأول فظاهر 
ستحق المسمى» وإن كان الثاني فإما أن تسأله بالباء أو ب«على»: فإن كان بالباء وقع ما 
اظ هراق لال عل عدد القت ذكا باه إن م قصل متصردعا. فإن حصلء 
فإن كانت الواحدة مكملة للثلاث استحق الكلء وإن كان باعلى»ء فإما إن كانت المخالفة 
بأنقص أو بأزيدء فإن كان بأنقص وقع بغير شيء» وإن كان الثاني كما لو سألته واحدة بألف 
فطلقها ثلاثاًء فإن ذكر المال في جوابه وقع الثلاث بالمسمى إن قبلت وإلا فلاء وإن لم يذكر 
المال وقع الثلاث بغير شيء. وهذا كله إن ذكر الثلاث بكلمة واحدةء وإن ذكر متفرقة وقعت 
الأولى بالمال وثنتان بغير شيء. 


قوله : (أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت لزم وبانت) يعني إن قبلت في المجلس لزم 
لمال وبانت المرأة وهو تكرار لأنه علم من قوله أو الباب الواقع به وبالطلاق على مال طلاق 
بائن ولزمها المال إلا أنه زاد القبول هنا فقط. ولو ذكره عند قوله «ولزمها المال» لاستغنى عن 
التطويل. وفي التتارخانية : لو قال لامرأته أنت طالق واحدة بألف فقالت قبلت نصف هذه 
التطليقة طلقت واحدة بألف بلا خلاف» ولو قالت قبلت نصفها بخمسمائة كان باطلاً. ولو 
قالت لزوجها طلقني واحدة بألف فقال الزوج أنت طالق نصف تطليقة بألف درهم طلقت 
تطليقة بألف درهمء ولو قال أنت طالق نصف تطليقة بخمسمائة طلقت واحدة بخمسمائة 
اه. وفي المحيط معزياً إلى المنتقى: أنت طالق أربعاً بألف فقبلت طلقت ثلاثاً بألف وإن 


يكون لها غرض في الحرمة الغليظة حسما لمادة الرجوع إليه لشدة بغضه فتخاف من حمل أحد عليها 
في المعاودة بخلاف ما لو طلقها ثلاثاً فلا يقدم عليها في الرد غالباً قوله: (طلقت للحال واحدة) قال 
في النهر: يعني بثلث الألف قوله: : (والحاصل أنه لا يخلو الخ) هكذا وجد في بعض النسخ قبل قول 
المتن «أنت علالق بالف وقي بعضها بعده عقب قوله : مع أن إن والفعل بمعنى المصدر. 
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قبلت الثلاث لم تطلق لأنه علق الطلاق بقبولها الألف بإزاء الأربع اه. وفي المحيط : لو قال 
لغير المدخولة أنت طالق ثلاثاً للسنة بألف أو على ألف ولا نية له طلقت واحدة بثلث الألف 
لأن جميع الأوقات في حق غير المدخولة وقت لطلاق السنة وقد قابل الألف بالثلاث فيتوزع 
عليهاء فإن تزوجها ثانا طلقت أخرى بثلث الألف› وكذلك ثالثاً لأن الإيقاع كان صحيحاً 
فلا يرتفع بزوال الملك. فإذا وجد الملك. وجد الشرط فوقع ولا يحتاج إلى قبول جديد منها 
لأن القبول يشترط في مجلس الطاب وقد وجد إلا أن الوقوع تأخر لعدم المحل كما لو قال 
أنت طالق غداً بألف فقبلت فجاء غد طلقت بألف من غير قبول؛ وإن كانت مدخولة وفعت 
واحدة في طهر لم يجامعها فيه بثلث الألف ثم أخرى في الطهر الثاني وأخرى في الثالث بغير 
ي لأن البدل يجب مقابلاً بملك النكاح وقد زال بالأولى فلا تملك نفسها بالثانية ليصح 
الاعتياض عنهاء وإن قبلت وهي مجامعة لم يقع شيء حتى تحيض وتطهر فيقع حينئذ كما 
ذكرنا اه. 


ثم اعلم أن الطلاق على مال يمين من جهته فتصح إضافته وتعليقة ولا يصح رجوعه 
ولا يبطل بقيامه عن المجلس» ويتوقف على البلوغ إليها إذا كانت غائبة ومن جهتها مبادلة فلا 
يصح تعليقها ولا إضافتهاء ويصح رجوعها قبل قبول الزوج لو ابتدأت ويبطل بقيامها ومثل 
قوله علي ألف على أن تعطيني ألفاً بخلاف إذا اعطيتني أو إذا أجبتني بألف فلا تطلق حتى 
تعطيه للتصريح بجعل الإعطاء شرطاً بخلافه مع على حتى إنه إذا كان على الزوج دين لها 
بألف له عليهاء وذلك لأنه يقال على أن تعطيني كذا ويراد قبوله في العرف قال تعالى #حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة : ۲۹] أي حتى يقبلوا للإجماع على أن بقبولها 
ا ا ا ت 


قوله: (مع أن والفعل بمعنى المصدر) قال الرملي أقول قال في الخانية في الفرق : لأن كلمة #على» 
لتعليق الايجاب بالقبول لا للتعليق بوجود المقبول | ه. فيتعجب من كلامه وقد تبعه أخوه في ذلك والله 
تعالى هو الموفق تأمل | ه. قلت : لا يخفى عليك أنه لا عجب في كلامهما بل في كلامه لأن ما ذكره لا 
يصلح فرقاً بين على دخولك وعلى أن تدخلي» والفرق المذكور قد مر في كلام المؤلف عند قوله #ولزمها 
ماله ثم أعاده قبيل قوله «قالت طلقني ثلاثاً بالألف» وقد رأيت بخط بعض العلماء نقلاً عن تعليقات 
السبكي ما يتضح به الفرق إن شاء الله تعالى ونصه: الفرق بين المصدر الصريح «وأن؛ والفعل المؤلين به 
مع شتراكهما في الدلالة على الحدث أن موضوع صريح المصدر الحدث فقط وهو أمر تصوري»› و 
«أن؛ والفعل يزيد على ذلك بالحصول إما ماضياً وإما حالاً وإما مستقبلاً إن كان إثباتأ» وبعدم 
الحصول في ذلك إن كان منفياً وهو أمر تصديقي ولهذا يسد أن والفعل مسد المفعولين لا بينهما من 
النسبة. ١‏ ه بحروفه. ومثله في الأشباه النحوية وقد علمت عا مر أن كلمة «على؛ شرط وأن الطلاق 
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4 كتاب الطلاق/ باب التلع 


ينتهي الحرب منهم ولكن بين "أنه وبين «إذا؛ و«متى» فرق فإن في «أن» يتوقف الطلاق على 
الاعطاء : فى المجلس بخلاف (إذا» و«متى٤.‏ وفي جوامع الفقه: قال لأجتبية أنت طالق على 
ألف إن تزوجتك فقبلت ثم تزوجها لا يعتبر القبول إلا بعد التزوج لأنه خلع بعد التزوج 
فيشترط القبول بعد كذا في فتح القدير ولو قال لأنه طلاق على مال بعد التزوج لكان أولى. 
وقد طلب مني بالمدرسة الصرغتمشية الفرق بين على أن تعطيني حيث توقف على القبول وبين 
على أن تدخلي الدار حيث توقف على الدخول» وطلب أيضاً الفرق بين أنت طالق على 
دخولك الدار حيث توقف على قبولها لا على الدخول كما في الخانية وبين على أن تدخلي 
حيث لا يكفي القبول مع أن فإن؛ والفعل بمعنى المصدر وها هنا قاعدة في الطلاق على مال 
الأصل أنه متى ذكر طلاقين وذكر عقيبهما مالا يكون مقابلاً بهما إذ ليس أحدهما بصرف 
البدل إليه بأولى من الآخر إلا إذا وصف الأول بما بنافي وجوب الال فيكون الال حيتئذ 
مقابلاً بالثاني» ووصفه بالمنافي كالتنصيص عل أن الال بمقابلة الثاني وإن شرط وجوب الال 

على المرأة حصول البينونة لأنه إنما يلزمها التملك نفسها. فلو قال لها أنت طالق الساعة 
واحدة وغداً أخرى بألف أو قال على أنك طالق غداً أخرى بألف أو قال اليوم واحدة وغداً 
أخرى رجعية بألف فقبلت تقع واحدة بخمسمائة للحال وغداً أخرى بغير شيء إلا أن يعود 
ملكه قبله لأنه جمع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة إلى الخد وذكر عقيبهما مالا فانصرف 
إليهماء ألا ترى أنه لو ذكر مكان البدل استثناء ينصرف إليهما فيقع اليوم واحدة بخمسمائةء 
فإذا جاء غد تقع أخرى لوجود الوقت المضاف إليه ولا يجب شيء لأنه شرط وجوب الال 
بالطلاق الثاني حصول البينونة ولم تحصل لحصولها بالأولى حتى لو نكحها قبل مجيء الغد ثم 
جاء الغد تقع أخرى بخمسمائة لوجود شرط وجوب المال. ولو قال أنت طالق الساعة واحدة 


بمقابلة مال معاوضة من جانبها فيشترط قبولها إذا ظهر ذلك فنقول: إذا قال لها على أن تعطيني قد 
علق طلاقها على إعطائها المال له في المستقبل فهو معاوضة فيشترط قبولها فصار كأنه علقه على 
القبول إذ به يحصل غرضه من التطليق بعرض للزومه لها بالقبول. وأما قوله «على أن تدخلي؛ فإنه 
ليس فيه معاوضة فيبقى على أصله من تعلقه على الدخول في المستقبل ولا غرامة تلحقها به فلا 
يشترط قبولها ولا يتعلق به؛ وأما قوله «على دخولك الدار» فقد استعمل فيه الدخول استعمال 
الأعواض فكان الشرط قبول العوض لا وجوده كما لو قال «على أن تعطيني ألفأة كما مر في باب 
التعلين عن المحيط قبيل قوله «ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين*. وإنما استعمل كذلك لأنه لو 
تعلق على الدخول كما في المسألة السابقة لزم تغيير موضوع المصدر إذ لا بد أن يراد الدخول في 
الماضي أو الحال أو الاستقبال والمصدر الصريح موضوع لنفس الحدث على أن فيه جهالة المعلق عليه 
من ا و ا ل ا لب EA‏ 


ها 


كتاب الطلاق/ ياب الخلع ١41‏ 


قاب اطق باب ا س 


وبانت أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجاناً وصح خيار 


رجعية أو بائنة أو بغير شيء على أنك طالق غداً أخرى بألف تقع في الحال واجذة غاا ؤغدا 
أخرى بألف لتعذر الصرف إليهما لأنه وصف الأولى بما ينافي وجوب الال إلا أن في قوله 
بائنة فيشترط التزوج لوجوب الال بالثاني. ولو قال أنت طالق ثلاثاً للسنة بألف فقبلت يقع 
في الطهر الأول واحدة بثلث الألف وفي الطهر الثاني أخرى مجاناً لأنها بانت بالأولى ولا يجب 
بالثانية المال إلا إذا نكحها قبل الطهر الثاني فحيتئذ تقع أخرى بثلث الألف وفي الطهر الثالث 
كذلك؛ كذا في فتح القدير. في التتارخانية : وإن طلق امرأته على أن تفعل كذا وقبلت لزمها 
الطلاق على الفعل ثم ينظر؛ فإن كان جعلاً فهو على ما ذكرت لك» وإن كان غير جعل فقد 
مضى الطلاق. م عن أبي يوسف: إذا طلق امرأته على أن تهب عنه لفلان ألف درهم أجبرها 
على هذه الألف والزوج هو الواهب وإن لم يقل عنه لم تجبر على الهبة وعلها أن ترد المهر 
والطلاق بائن ولا شيء عليها غير الهبة التي وهبت ولا رجوع في هذه الهبة لأحد. وعن 
محمد في امرأة قالت لزوجها طلقني على أن أهب مهري من ولدك ففعل فأبت أن تمبه 
فالطلاق رجعي ولا شيء عليها اه. 

قوله : (أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق جاناً) يعني قبلاً 
أو لا عند الإمام» وعندهما وقع إن قبلا ولزمهما الال وإلا لا عملا بأن الواو للحال مجازاً 
لتعذر حملها على العطف للانقطاع لأن الأولى جملة إنشائية والثانية خبرية» وعنده الواو للعطف 
هنا عملا بالحقيقة ولا انقطاع لأن التحقيق أن الجملة الأولى خبرية لا انشائية؛ كذا في فتح 
القدير. وذكر في تحريره أن الأوجه أن الواو للاستئناف عدة أو غيره لا للعطف للانقطاعء 
ولا شك أنه مجاز لكن ترجح على مجاز أنها للحال بالأصل وهو براءة الذمة وعدم إلزام المال 
بلا معين» واتفقوا على أنها للحال في أذ ال ألفاً وأنت حرة و «إنزل وأنت آمن» لتعذر 
العطف لكمال الانقطاع بين الجملتين لكنه من باب القلب لأن الشرط الأداء والنزول» 
واتفقوا على أنها بمعنى الباء وهو المعاوضة في قوله «احمل هذا الطعام ولك درهم» لأن 
المعاوضة في الإجارة أصلية» واتفقوا على تعين الأصل وهو العطف من غير احتمال غيره في 
ا ا ات 


قوله: (إلا إذا وصف الأول بما ينافي الوجوب الخ) أفاد هذا الاستثناء أن قوله «أولاً يكون 
مقابلاً هما سواء لم يصف شيئاً منهما بالمنافي أو وصفهما جميعاً أو وصف الثاني فقطه يوضحه ما في 
التتارخانية عن المحيط : ولو قال لها أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة وغداً أخرى أملك 
الرجعة بألف درهم أو قال أنت طالق الساعة واحدة بائئة وغداً أخرى بائنة بألف درهم أو قال أنت 
طالق الساعة واحدة بغير شيء وغداً أخرى بألف درهم» فالبدل ينصرف إليهما ويكون كل تطليقة 
بنصف الألف فيقع واحدة في الحال بنصف الألف وغداً مجاناً إلا أن يتزوجها قبل مجيء الغد ثم جاء 
الغد فحيتئذ تقع أخرى بنصف الألف ١‏ ه قوله: (والأوجه إن الواو للاستئناف عدة أو غيره) أي 


4 كتاب الطلاق/ باب الخلع 
الشرط لها لا له طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت قبلت صدق بخلاف البيع ويسقط 
حك ي و 
«خذه واعمل به في البزة للإنشائية فلا تتقيد المضارية به ولو نوى» واتفقوا على احتمال 
الأمرين في «أنت طالق وأنت مريضة أو مصلية» لأنه لا مانع من كل منهما ولا معين فيتنجز 
الطلاق قضاء ويتعلق ديانة إن أراده. فالضابط الاعتبار بالصلاحية وعدمها فإن تعين معنى 
الخال تقيد وإلا فإن احتمل فالمعين النية وإلا كانت لعطف الجملة؛ كذا في التحرير والبديع. 
وعلى هذا الخلاف لو قالت طلقني ولك ألف أو اخلعني ولك ألف ففعل فعنده وقع ولم يجب 
المال. وقالا: يجب المال؛ كذا في الكافي. وفي المحيط : لو قالت طلقنى ولك ألف فقال 
طلقتك على الألف التي سميتها إن قبلت يقع الطلاق ويجب الالء وإن لم تقبل لا يقع الطلاق 
ولم يجب عنده لأا التمست طلاقاً بغير عرض لأن قولها «ولك ألف» لم يكن تعويضاً على 
الطلاق فقّد أعرض الزوج عما التمست حيث أوقع طلاقاً تعرض؛ فإن قبلت وقع وإلا 
بطل . وعندهما يقع ويجب الال | ه. ثم اعلم أن الوقوع مجاناً مع ذكر امال لا ختص بمسألة 
الكتاب بل يكون في مسائل أخرى منها لو قال أنت طالق على عبدي هذا فإذا هو حر فقبلت 
طلقت مجان لعدم صحة التسمية» وأوجب عليها زفر قيمته قياساً على تسمية عبد الغير» 
وفرقنا بإمكان تسليمه بإجازة مالكه في المقيس عليه وفي المقيس لا يتصور تسليمه. ومنها لو 
قالت طلقني واحدة بألف أو على آلف فطلقها ثلاثاً ولم يذكر الألف طلقت ثلاث مجاناً عنده 
للمخالفة؛ وعندها طلقت ثلا وعليها الألف بإزاء الواحدة لأنه مجيب بالواحدة ميتدئاً 
بالباقي» وإن ذكر الألف لا بقع شيء عنده مالم تقبل المرأة» وإذا قبلت الكل وقع الثلاث 
بالألف» وعندهما إن لم تقبل فهي طالق واحدة. فقطء. وإن قيلت طلقت ثلاثاً واحدة بألف 
وثنتان بغير شيء؛ كذا في الكافي . 


قرله: (وصح خيا . الشرط لها لا له) لما قدمنا أنه معاوضة من جهتها ويمين من جهته 
ولذا صح رجوعها قبل القبول ولا تصح إضافتها وتعليقها بالشرطء ولا يتوقف على ما وراء 
المجلس وانعكست الأحكام من جانبه وهما منعاه من جانبها أيضاً نظراً إلى جانب اليمين› 
والحق ما قاله الإمام رضي الله تعالى عنه. أطلقه فشمل الخلع والطلاق على مال ويتفرع على 
هذا الأصل مسائل منها ما لو قال أنت طالق على ألف على أني بالخيار ثلائة أيام ققبلت بطل 
الخيار ووقع الطلاق. ومنها ما لو قال أنت طالق على ألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت 
إن ردت الطلاق في الأيام الثلاثة بطل الطلاق؛ وإن اختارت الطلاق في الأيام الثلاثة وقع 
الأرجح في طلقني ولك آلف أن يكون للاستتناف لقولها ولك ألف عدة منها له والمواعيد لا تلزم أو 
غيره أي غير وعد بأن تزيد ولك ألف في بيتك ونحوه للانقطاع بينهما الخ . قال شارحه: وفي 
بعض هذا الكلام ما فيه. 


١4 


كتاب الطلاق/ باب الخلع 
كاب الطلاق/ باب المع 


ووجب الألف لهء وعندهما الطلاق واقع في الوجهين والال لازم عليها والخيار باطل في 
الوجهين؛ كذا في الكافي وغيره. وفي فتاوى قاضيخان من باب الاكراه: لو قال لامرأته 
أنت طالق على ألف على إنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت يقع الطلاق ولها الخيار في قول أب 
حنيفة | ه. وهو مشكل والظاهر أنه سبق قلم فإن الطلاق لا يقع قبل إسقاط الخيار إما 
٠‏ بالرضا أو بمضي المدة لا أنه وقع ثم يرتفع بالفسخ بالخيار ولذا قال في البدائع: إن أبا 
يوسف ومحمداً يقولان في مسألة الخيار إن الخيار إنما شرع للفسخ والخلع لا يحتمل الفسخ . 
وجواب أي حنيفة عن هذا أن حل الخيار في منع انعقاد العقد في حق الحكم على أصل 
أصحابنا فلم يكن العقد منعقداً في حق الحكم للحال بل موقوف إلى وقت سقوط الخبار 
فحينئذ يعمل على ما عرف في البيوع ا ه. فإن قلت: هل يصح اشتراط الخيار لها بعد 
الخلع؟ قلت: م أره صريحاً ومقتضى جعله كالبيع أن يصح لأن شرط الخيار اللاحق بعد البيع 
كالمقارن مع أن فيه اشكالاً لأن الطلاق وقع حيث كان بلا شرط فكيف يرتفع بعد وقوعه؟ 
وأطلق في المدة فشمل اشتراطه لها أكثر من ثلاثة عنده والفرق للإمام بينه وبين البيع أن 
اشتراطه في البيع على خلاف القياس لأنه من التمليكات فيقتصر على مورد النص» وفي 
الخلع على وفقه لأنه من الإسقاطات» والمال وإن كان مقصوداً فيه بالنظر إلى العاقد لكنه تابع 
في الشبوت في الطلاق الذي هو مقصود العقد كما أن الثمن تابع في البيع وبالنظر إلى 
المقصود يلزم أن لا يتقدر بالثلاث؛ كذا في الكشف من آخر بحث الهزل» فعلى هذا إذا قدرا 
وقتاً ومضى بطل الخيار سواء كان ثلاثة أو أكثر ووقع الطلاق ولزم المال» وإذا أطلقا ينبغي 
أن يكون لها الخيار في مجلسها فقط» فإن قامت منه بطل استنباطا ما إذا أطلقا في البيع لما أنه 
له شبه البيع . وذكر الشارح أن جانب العبد في العتاق مثل جانب المرأة في الطلاق حتى صح 
اشتراط الخيار له دون المول. ثم اعلم أنهم نقلوا هنا أنه لا يصح تعليقها للخلع لكونه 
معاوضة من جهتهاء وقد ذكر الحاكم في الكافي أنها لو قالت إن طلقتني ثلاثاً فلك علي ألف 
درهم» فإن قبل في المجلس فله الألف» وإن قبل بعده فلا شيء له. وعزاه إليه في فتح 
القدير وم يتعقبه مع أنه تعليق منها له بصريح الشرط. وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن 
يعلق القبول أو الإيجاب. وفي البزازية : خالعها وقالت إن لم أؤد البدل إلى أربعة أيام فالخلع 
باطل فمضت الدة ولإ تؤد فهذه بمنزلة شرط الخيار في الخلع وأنه على الخلاف إذا كان من 

قوله: (وإذا أطلقا ينبغي أن يكون لها الخيار الخ) قال في النهر: وعندي فيه نظر لاقتضائه أن 
يقبل النقض بعد التمام» والظاهر أنه لا يقبله بدليل أنه لا يجري التقايل فيه بخلاف البيع وهذا كما 
سيأتي في البيع من أن ثبوته عند الإطلاق مقيد بما إذا قال له البائع ذلك بعد البيع ؛ أما عند العقد 
فيفسد البيع عند الإمام» والفرق بينهما سيأتي في البيع إن شاء الله تعالى. 
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جانيها | ه. يعني إذا مضت المدة قبل الأداء بطل الخلع وإن أدت في المدة وقع كمسألة خيار 
العقد في البيع» واستفيد منه أن الخيار لا يتقيد بالثلاث كما قدمناه صريحاً. وقيد بخيار 
الشرط لأن خيار الرؤية لا يثبت في الخلع ولا في كل عقد لا يحتمل الفسخ كما ذكره 
العمادي في فصولهء وأما خيار العيب في بدل الخلع فثابت في العيب الفاحش دون اليسير 
والفاحش ما يخرجه من الحودة إلى الوساطة ومن الوساطة إلى الرداءة ١‏ ها وني جامع 
الفصولين : الأصل أن من له الرجوع عن خطابه قولا يبطل خطابه بقيامه ومن لا رجوع له لا 
يبطل بقيامه ثم قال: والحاصل أن الخلع من جانبه يبطل بقيامها لا بقيامه ومن جانبها يبطل 
بقيام كل منهما | ه. 


فرله : (طلقتك أمس بألف فلم تقبلي وقالت قبلت صدق بخلاف البيع) والفرق أن 
الطلاق على مال بلا قبول عقد تام وهو عقد يمين فلا يكون إفراره به اقراراً بقبول المرأة: أما 
ابيع بلا قبول المشتري فليس ببيع فكان إقراره به اقراراً بقبول المشتري» فدعواه بعده عدم 
قبول تناقض ومراده من تصديق الزوج قبول قوله مع يمينه كما نص عليه العمادي في 
الفصولء. ولو قيد المسألة بالمال كما في الهداية لكان أولى ولولا ما ذكره المصنف في الكافي 
شرحاً لقوله بخلاف البيع من أن صورته ما لو قال لغيره بعت منك هذا العيد بألف درهم 
أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت إلى آخره لشرحت قوله بخلاف البيع بما لو قال بعتك 
طلاقك أمس فلم تقبلي فقالت بل قبلت» فقد نص في فتح القدير أن القبول لها لمناسبته 
للطلاق وفيه: ولو قال لعبده أعتقك أمس على ألف فلم تقبل وبعتك أمس نفسك منك بألف 
فلم تقبل على قرا.. قول الزوج لها ا ه. وفي التتارخانية: لو أقاما بينة أخذ ببينة المرأة | ه. 
وفي البزازية : ادى الخلع على حالها والمرأة تنكر يقع الطلاق بإقراره والدعوى في المال على 
حالها وعكسه لا يقع ک ما كان ادعت المهر أو نفقة العدة» لأنه طلقها وادعى الخلع وليس 
لها بينة ففي حى المهر "مول لها وفى التفقة قوله | ه. وينبغي حمله على ما إذا كان مدعياً أن 
تفقة العدة من جملة بدل الخلع وعلى تقديره قالفرق أن المهر كان ثاباً عليه قبله فدعواه سقوطه 
غير مقبول؛ وأما نفقة العدة فليست واجبة قبله وهي تدعي استحقاقها بالطلاق وهو ينكر 
فكان القول له وهو مشكل فإنهما اتفقا على سبب استحقاقها لأن الخلع والطلاق يوجبان نفقة 
العدة فكيف تسقط؟ وفي جامع الفصولين: اختلفا في كمية الخلع فقال مرتان وقالت ثلاث 
فيل القول له وقيل لو اختلفا بعد التزوج فقالت لم يمز التزوج لأنه وقع بعد الخلع الثالث 


قوله: (ولو قيد المسألة بالمال الخ) قال الرملي : النسخة التي شرح عليها الزيلعي والعيني ومنلا 
مسكين مقيدة بالمال فإن عبارهم طلقتك أمس بألف ١‏ ه. قلت: وكذلك عبارة النهر قوله: (وهو 
مشكل الخ) أصل الاستشكال لصاحب جامع الفصولين . 
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وأنكره فالقول له» ولو اختلفا في العدة وبعد مضيها فقال هي عدة الخلع الثاني وقالت هي 
عدة الخلع الثالث فالقول لها فلا يحل النكاح | ه. وفي القنية: لو أقامت بينة أن زوجها 
المجنون خالعها في صحته وأقام وليه أو هو بعد الإفاقة بينة أنه خالعها في جنونه فبينة المرأة 
أولى | ه. وفي كافي الحاكم : قال لها قد طلقتك واحدة بألف فقبلت فقالت إنما سألتك 
ٹلا بألف فطلقتني واحدة فلك ثلثها فالقول للمرأة مع يمينهاء فإن أقاما البينة فالبينة بينة 
الزوج» وكذا لو اختلفا في مقدار الجعل بعد الاتفاق على الخلع أو قالت اختلعت بغير شيء 
فالقول قولها والبينة بينة الزوج» أما إذا اتفقا أنها سألته أن يطلقها ثلاثاً بألف وقالت طلقتني 
واحدة وقال هو ثلاثاً فالقول قوله إن كانا في المجلس. ألا ترى أنه لو قال لها أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق في مجلس سؤالها الثلاث بألف كان له الألف؟ فغاية هذا أن يكون 
موقعاً الباقي في المجلس فيكون مثله» وإن كان غير ذلك المجلس لزمها اثلاث وإن كانت 
في العدة فمن المتفق عليه ولا يكون للزوج إلا ثلث الألف» وإن قالت سألتك أن تطلقني 
للاثاً على ألف فطلقتني واحدة فلا شيء لك يعني على قول أبي حنيفة» وقال هو بل سألتني 
واحدة على ألف فطلقتكها فالقول قولها على قول أبي حنيفة» وإن قالت سألتك ثلاثاً بألف 
فطلقتني في ذلك المجلس واحدة والباقي في غيره وقال بل الثلاث فيه فالقول لها وإن قالت 
سألتك أن تطلقني أنا وضرتي على ألف فطلقتني وحدي وقال طلقتها معك وقد افترقا من ذلك 
المجلس فالقول لها وعليها حصتها من الألف والأخرى طالق بإقراره» وكذا إذا قالت فلم 
تطلفني ولا في ذلك المجلس» وفي مسألة خلع الثنتين بسؤال واحد تنبيه وهو أنه إذا خلع 
امرأتيه على ألف كانت منقسمة على قدر ما تزوجهما عليه من المهر حتى لو سألتاه طلاقهما على 
ألف أو بألف فطلق إحداهما لزم المطلقة حصتها من الألف على قدر ما تزوجها عليه فإن طلق 
الأخرى في ذلك المجلس أيضاً لزمها حصتها لأن الألف تنقسم عليهما بالسويةء ولو طلقهما 
بعدما افترقوا فلا شيء له . وإذا ادعت المرأة الخلع والزوج ينكره فأقامت بينة فشهد أحدها 
بالألف والآخر بألف وخسمائة أو اختلفا في جنس الجعل فالشهادة باطلة . وإن كان الزوج هو 
المدعي للخلع والمرأة تنكره فشهد أحد شاهديه بألف والآخر بألف وحمسمائة والزوج يدعي ألفاً 
وخسمائة حازت شهادتهما على الألف» وإن ادعى ألفاً لم تجز شهادتهما ولزمه الطلاق بإقراره؛ 
كذا في فتح القدير. وفيه: لو اختلفا في مقدار العوض فالقول لها عندناء وعند الشافعي 
يتحالفان !| ه. وفي البزازية: دفعت بدل الخلع وزعم الزوج أنه قبضه بجهة أخرى» أفتى 
الإمام ظهير الدين أن القول لهء وقيل لها لأنها المملكة. 


قوله: (لأن الألف تنقسم عليها بالسوية) كذا في النسخ والذي في الفتح لا إن بالألف بعد لا 
وهي الصواب قوله: (وقد صرح بوقوع الطلاق الخ) أقول: صرح به الحاكم الشهيد أيضاً وبأنه بائن 
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الخلع والمبارأة كل حق لكل واحدة على الآخر ما يتعلق بالنكاح حتى لو خالعها ا 
بارأها بمال معلوم كان للزوج ما سمت له ولم يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في 
ال مهر مقبوضاً كان أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده وإن خلع صغيرة بما لها لم 
يجز عليها ولو بألف على أنه ضامن طلقت والألف عليه. 


قوله: (ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالتكاح حتى لو 
خائعها أو باراها بمال معلوم كان للزوج ما سمت له وم يبق لإحدهما قبل صاحبه دعوى في 
المهر مقبوضاً كان أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده) لأن الخلع كالبراءة يقتضي اليراءة 
من الجانبين لأنه ينبئ عن الخلع وهو الفصل و ولا يتحقق ذلك إلا إذا لم يبق ! لكل واحد منهما 
قبل صاحيه حق وإلا تحققت المنازعة بعده. والمبارأة بالهمزة وتركها خطأ وهي أن يقول 
الزوج برئت من نكاحك بكذا؛ كذا في شرح الوقاية . . ولا يخفى وقوع الطلاق البائن في هذه 
الصورة وقد صورها في فتح القدير بأن يقول بارأتك على ألف وتقبل ولم يذكر وقوع الطلافق 
به » وقد صرح بوقوع الطلاق بهذا اللفظ في الخلاصة والبزازية لكن قال فيها نية الطلاق في 
الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوه في في الخلع لغلبة الاستعمال» ولان 
الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الطلاقء فلو كانت المبارأة أيضاً كذلك لا حاجة إلى النية وإن 
كان من الكنايات وإن لم يكن | كذلك فبقيت مشروطه في البارأة ا 
اه وشمل أول كلامه ستة عشر وجهاً لأنه لا يخلو إما أن لا يسميا شيثا أ أو سميا المهر أو 
بعضه أو مالا آخرء وكل وجه على وجهين إما أن يكون المهر مقبوضاً أو لاء وكل على 
وجهين إما أن يكون قبل الدخول أو بعدهء فإن ل يسميا شيئاً برىء كل منهما كما صححه 
في الخلاصة والبزازية. وعبارة الخلاصة: لو خالعها ولم يذكر العرض عليها فهو على وجوه: 
الأول أن يسكت عنه: ذكر شمس الأئمة السرخسي في نسخته أنه يبرأ كل واحد منهما عن 
دعوى صاحيه وذكر الإمام خواهر زاده أن هذا إحدى جنيفة» وهر 
الصحيح وإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق ! ليها من المهر لأن المال مذكور عرفاً 
بذكر الخلع» وفي رواية عن آي حنيفة وهو قولهما أنه لا يبرأ أحدهما عن صاحبه ١‏ ه. 
وهكذا ذكر في البزازية وظاهر عبارتهما أولاً أن المهر إذا كان مقبوضاً قلا رجوع له عليهاء 
وصريح كلامهما ثانياً الرجوع . وقد صرح قاضيخان في فتاويه في هذه الصورة بأنها ترد ما 
اال الل ل اب اشم 


حيث قال في الكافي : وإذا اختلعت المرأة من زوجها فالمخلع تطليقة بائنة إلا أن ينوي الزوج ثلاثاً 
فتكون ثلاث وإ نوی ثنتين كانت واحدة بائنة » وكذلك كل طلاق بجعل فهو بائن» فإن قال الزوج 
لم أعن بالخلح طلاقاً وقد أخذ عليه جعلاً لم يصدق في الحكم والمبارأة بمنزلة الخلع في جميع ذلك . 
قوله: (وقد صرح قاضيخان الخ) وذلك حيث قال: رجل قال لزوجته خالعتك فقبلت يقع 
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ساق إليها من المهر فحيتئذ لم يبرأ كل منهما عن صاحبهء وقد ظهر لي أن محل البراءة لكل. 
منهما ما إذا خالعها بعد ما دفع لها معجل المهر وقد بقي مؤجله فإنه يبرأ عن مؤجله وتبرأ 
هي عن معجله» ولذا قال في المحيط : وهو الصحيح أنه يسقط من المهر ما قبضت المرأة فهو 
لها وما كان باقياً في ذمة الزوج يسقط ١‏ ه. وفي البزازية: قال لها خلعتك فقالت قبلت لا 


الطلاق ويبرأ الزوج عن المهر الذي لها عليه» فإن لم يكن لها عليه مهر كان عليها رد ما ساق إليها 
من الصداق؛ كذا ذكر الحاكم الشهيد في الاقرار من.المختصر والشيخ الإمام المعروف بخواهر زادهء 
وبه أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل. وهذا يؤيد ما ذكرنا عن أبي يوسف أن الخلع لا 
يكون إلا بعوض ١‏ ه. وفي كلامه إشارة إلى الخلاف في المسألة وفيها ثلاث روايات: إحداها لا يبرأ 
عن المهر فتأخذه إن لم يكن مقبوضاً. قال في البدائع : وهذا ظاهر جواب ظاهر الرواية الثانية يبرأ كل 
منهما عن المهر لا غير فلا يطالب به أحدهما الآخر وهو الصحيح على قول أبي حنيفة قبل الدخول أو 
بعده» مقبوضاً أو غير مقبوض. الثالثة براءة كل منهما عن المهر وعن دين آخرء كذا في شرح 
منظومة ابن وهبان لابن الشحنة؛ كذا في الشرنبلالية. وقال الزيلعي: فإن لم يسميا شيئاً برىء كل 
واحد منهما عن حق الآخر مما لزمه بالنكاح في الصحيح» سواء كان قبل الدخول أو بعدهء وكان 
المهر مقبوضاً أو غير مقبوض» حتى لا يجب عليها رد ما قبضت لو كان قبل الدخول. وروي عنه أنه 
لا يبرا عنهء وروي عنه أنه یہرآ عن دين آخر أيضاً ! ه. وقوله «لو كان قبل الدخول» أي وبعده 
بالأولى لأن الطلاق قبل الدخول موجب لرد نصف المهر فإذا لم يلزمها رد شيء منه هنا ففيما بعد 
الدخول بالأولى. وقال في فتح القدير: والثالثة يبرأ كل منهما عن المهر لا غير فلا يطالب به أحدها 
الآخر وهو الصحيح على قول أب حنيفة» سواء كان قبل الدخول أو بعده» مقبوضاً كان أو لاء حتى 
لا ترجع عليه بشيء إن لم يكن مقبوضأء ولا يرجع الزوج عليها إن كان مقبوضاً كله والخلع قبل 
الدخول. وهذا لأن المال مذكور عرفا بالخلع فحيث لم يصرح به لزم ما هو من حقوق النكاح بقرينة 
أن المراد الانخلاع منه | ه. وفي غرر الأذكار شرح درر البحار: إن لم يسميا شيئاً برئ كل منهما من 
الآخر قبضت الهر أم لا دخل بها أم لا | ه. وفي متن المختار: والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق 
بكل واحد من الزوجين على الآخر ما يتعلق بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهر لا 
يرجع عليها بشيء» ولو لم تقبض شيئاً لا ترجع عليه بشيء؛ ولو خلعها على مال آخر لزمها وسقط 
الصداق. ثم قال في شرحه الاختيار: ولو اختلعا ولم يذكرا المهر ولا بدلاً آخر فالصحيح أنه يسقط 
ما بقي من المهر وما قبضته فهر لها اه. وفي متن الملتقى: والمبارأة كالخلع يسقط كل منهما كل حق 
لكل واحد من الزوجين على الآخر ما يتعلق بالنكاح فلا تطالب بمهر ولا نققة ماضية مفروضة» ولا 
.يطالب هو بنفقة عجلها ولم تمض مدتها ولا بمهر سلمه وخلع قبل الدخول | ه. أقول: وبه علم أن 
المذكور في الفتاوى رواية رابعة» والصحيح ما نقلناه عن هذه الشروح والمتون من براءة كل منهما 
مطلقاً بلا رجوع لأحد على الآخر بشيء من الهر خلافاً لا استظهره المؤلف والله تعالى أعلم قوله: 
(وفي البزازية قال لها خلعتك.الخ) قال في النهر: ينبغي أنه لو قال لها برئت من نكاحك يقع ' 
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يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل لقبولها حتى إذا نوى الزوج 
الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن» وإن قال لم أرد الطلاق لا يقع ويصدق قضاء وديانة 
بخلاف قوله خالعتك فقالت قبلت يقع الطلاق والبراءة | ه. وحاصله أن الفرق بين 
«خلعتك» و «خالعتك» من وجهين: الأول أن #خلعتك» لا يتوقف على القبول بخلاف 
«خالعتك». الثاني لا يبرأ في الأول ويبرأ في الثاني فلذا قال في الكتاب: حتى لو خالعها 
بصيغة المفاعلة . الثاني أن يصرح بنفي العوض فيه كما لو قال لها اخلعي نفسك مني بغير 
شيء ففعلت وقبل الزوج صح بغير شيء لأنه صريح في عدم المال ووقوع البائن؛ كذا في 
البزازية. يعني فلا يبرأ كل منهما عن حق صاحبه كما لا يخفى . الثالث أن يقع ببدل على 
الزوج. 

قال في البزازية قال الإمام في الأسرار: يجوز الخلع ولا يجوز بدل المال. وقال 
بعضهم : : يجوز والمختار الجوازء وطريقه أن يحمل على الاستثناء من المهر لأن الخلع يوجب 
براءته من المهر فكأته قال إلا قدراً من المهر فإنه لا يسقط عني» فإن لم يكن عليه مهر يجعل 
كان ذلك القدر استثنى عن نفقة العدةء فإن زاد على نفقة العدة يجعل كأنه زاد على مهرها 
ذلك القدر قبل الخلع ثم خالع تصحيحاً للخلع بقدر الإمكان | ه. وبه علم حكم ما إذا 
خالعها واشترطت عليه أن يدفع لها بعض المهر فإنه صحيح . الرابع أن يقع بشرط أن يكون 
المهر لولدها أو لأجنبي . قال في البزازية : خالعها على أن بجعل صداقها لولدها أو لأجنبي 
جاز والمهر للزوج لا لغيره ! ه. وإن سميا المهر فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه وإلا سقط 
عنه كله مطلقاً في الأحوال كلها. وفي البزازية : خلع زوجته على أن ترد عليه جميع ما قبضت 
منه وكانت وهبته أو باعته من إنسان ولم ترد ذلك عليه رجع عليها بقيمة ذلك إن عروضاً 
وبالمثل في المكيلات والموزونات كأنه استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة | ه. وفيها: خالعها 
بغير خسران يلحق الزوج إذا أب برأته عن مهرها يقع الطلاق وإلا لا لأن ارتفاع الخسران يكون 
بسلامة المهر له ١‏ ه. وإن سميا بعض المهر كالعشر مثلاً فإن كان مقبوضاً رجع بال مسمى فقط 


الطلاق ولا يسقط به شيء | ه. وما اعترضه بعضهم من خالفته لما مر عن شرح الوقاية فهو ساقط 
لأن عبارة الوقاية مصرحة بالعوض حيث قال بكذا بخلاف عبارة النهر قوله: (يقع الطلاق والبراءة 
| ه) قال في الشر شرنبلالية : د ووو E‏ 
إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا قوله: (الأول إن خلعتك لا يتوقف على القبول) أي إذا لم يكن 
بمقابلة مال وإلا توقف كما قدمه عند قوله «والواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن». 


قوله: (يجعل كأن ذلك القدر استئنى من نفقة العدة) أي إذا كان خالعها على نفقة العدة يجعل 
ما شرطه على نفسه لها استثناء من النفقة فتسقط النفقة عنه إلا هذا القدر منهاء أما إذا لم ينص في 
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إن كان بعد الدخول وسلم لها الباقي وبنصفه فقط إن كان قبله» وإن لم يكن مقبوضاً سقط 
الكل مطلقاً المسمى بحكم الشرط والباقي بحكم لفظ الخلع . وإن سميا مالا آخر غير المهر فله 
المسمى وبرىء كل منهما مطلقاً في الأحوال كلها. وبما قررناه ظهر أن قولهم «الخلع يسقط 
كل الحقوق» ليس في جميع الصور ويستثنى منه ما إذا خالعها على مهرها أو بعضه وكان 
مقبوضاً فإنها ترده ولا تيرأ. ومقتضى إطلاقهم البراءة إلا أن يقال إن مرادهم البراءة عن سائر 
الحقوق ما عدا بدل الخلع والمهر بدل الخلع فلا تبرأ عنه كما لو كان مالاً آخر. وبما قررناه 
ظهر أن الوجوه أربعة وعشرون. لأنه إما أن يسكتا عن البدل أو ينفي أو يشترط على الزوج 
أو عليها أو مهرها أو بعضه»ء وكل على وجهين إما أن يكون مقبوضاً أو لاء وكل على 
وجهين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. هذا إن كان المسمى معلوماً موجوداً متقوماً أو 
محمولاً جهالة مستدركة كثوب هروي أو مروي. وإن فحشت الجهالة كمطلق ثوب أو تمكن 
الخطر بأن خلعها على ما يثمر نخلها العام أو على ما في البيت وليس فيه شيء بطلت التسمية 
ردك ها a ag‏ كذا في البزازية. وقدمناه. ثم اعلم أنه بقي هنا صورة وهي ما. 

فى اليزازية: : اختلفت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين 
درهماً صح ولزم الزوج عشرون» دليله ما ذكر في الأصل: خالعت على دار على أن الزوج 
يرد عليها ألفاً لا شفعة فيه» وفيه دليل على أن إيجاب بدل الخلع عليه يصح . . وقي صلح 
القدوري: ادعت عليه نكاحا وصالحها على مال بذله لها لم يجزء وفي بعض التسخ جاز 
والرواية الأولى تخالف المتقدم» والتوفيق أا إذا خالعت على بدل يجوز إيجاب البدل على 
الزوج أيضاً ويكون مقابلاً ببدل الخلع؛ وكذا إذا لم يذكر نفقة العدة ة في الخلع ويكون تقديراً 
لنفقة العدة. أما إذا خالعت على نفقة العدة ولم تذكر عوضاً آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع 
على الزوج وقد ذكرنا ما فيه من الوجه | ه. 

قيد بالخلع والمبارأة لأن الطلاق على مال لا يسقط شيئاً مما يتعلق بالنكاح في ظاهر 
الرواية وصححه الشارحون وقاضيخان وفي البزازية والولوالجية وعليه الفتوى بعد أن حكي 


الخلع على نفقة العدة فإنها لا تسقط عنه لكن يجعل ذلك القدر تقديراً لنفقة العدة كما سيأقي عن 
البزازية أيضاً في آخر الصفحة الثانية قوله : (وصححه الشارحون وقاضيخان) ذكر في النهر عن 
قاضيخان خلاف هذا فإنه قال: وذكر القاضي أنه عندهما كالخلع والصحيح من الروايتين عند الإمام 
كقولهما | ه. قلت: الذي في قاضيخان موافق لا في البحر فإنه قال: فإن طلقها بمال أو يمهرها 
فعندهما الجواب فيه كالجواب في الخلع عندهما. وعن أبي حنيقة فيه روايتان؛ في رواية الجواب فيه ما 
ذكرنا في الخلع عنده وقي رواية الجواب فيه ما قلنا لأبي يوسف ومحمد وهو الصحيح ومعناه أن الخلع 
عند الإمام مسقّط لكل حق» وعندهما مسقط لما سمى فقط كما صرح به قي الملتقى وغيره. وحينئذ 
ES‏ حو و 1 وعنده 
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أن فيه روايتين عن الإمام وأن عندهما هو كالخلع. وفي موضع منها: طلقها على ألف قبل 
الدخول ولها عليه ثلاثة آلاف تسقط ألف وخسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقي عليه آلف 
وخسمائة وتقاصا بألف ولا ترجع عليه بخمسمائة عند البلخي وترجع عند غيره» وعليه 
الفتوى بناء على أن صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم 
لاء فالبلخي يوجبه وغيره لا | ه. ثم اعلم أن الأولى في التعبير أن يقال إن الطلاق على مال 
لا يسقط المهر فقد صرح في شرح الوقاية والخلاصة والبزازية والجوهرة بأن النفقة المقتضى بها 
تسقط بالطلاق. وأطلقوه فشمل الطلاق بمال وغيره وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في 
كتاب النفقات . وأما الخلع بلفظ البيع والشراء فقال قاضيخان في فتاواه: إنه لا يوجب 
البراءة عن المهر إلا بذكره اتفاقاً وهو الصحيح. وصحح في الفتارى الصغرى أنه يوجب 
البراءة كالخلع واختاره العمادي في الفصول. وأطلق في الحق فشمل المهر والنفقة المفروضة 
والماضية والكسوة كذلك» وأما المتعة فقال في البزازية: خالعها قبل الدخول وكان لم يسم 
مهرأً تسقط المتعة بلا ذكر ١‏ ه. وأما نفقة العدة فلم تدخل تحت العموم لأنها لم تكن واجبة 

قبل الخلع لتسقط به وإنما تسقط بالتنصيص . قال البزازي: اختلعت بمهرها ونفقة عدا 
صح وإن لم تهب النفقة بعد وهي مجهولة لدخولها تبعاً كبيع الشرب تبعاً للأرض وإن كان 
مجهولاً. وفي شرح الطحاوي: خالعها على نفقة العدة صح ولا تجب النفقة بخلاف ما لو 
أبرأت الزوج عن النفقة في المستقبل لا يصح . وفي الظهيرية : إن أبرأته عن نفقة العدة بعد 
الخلع لا ي يصحء وكذا بعد الطلاق وقيل يصح وهو الأشبه | ه. ما في البزازية. وفيها في 
موضع آخر: جحت ل حل a‏ “عل الجا يل الخلم ر 
يذكر الصداق ونفقة العدة تثبت البراءة عنهما لأن المهر ثابت قبل الخلع وبعده تثبت نفقتها 
ا ھ. رفي ی ا رخل طلى ارا ماه من مه المد عل کی كانت 
عدتها بالأشهر جاز الصلح لأن زمان العدة معلوم» وإن كانت عدتبها بالحيض لا يجوز لأن 
المدة غير معلومة ا ه. وأما السكنى فلم يصح أسقاطها بحال لما أن سكناها في غير بيت 
الطلاق معصية إلا إن أبرأته عن مؤنة السكنى بأن كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطى 
الأجرة من مالها فيصح التزامها ذلك؛ كذا في فتح القدير. . أما إذا شرطا البراءة من نفقة 
الولد وهي مؤنة الرضاع إن وقتاً لذلك وقتاً كسنة مثلاً صح ولزم وإلا لا يصح. وفي 
المنتفى : إن كان الولد رضيعاً صح وإن لم يبين المدة وترضعه حولين | ه. بخلاف الفطيم كذا 
في فتح القدير. واقتصر في البزازية على ما في المنتفى فإن تركته على الزوج وهربت فللزوج 
أن يأخذ قيمة النفقة منها ولها أن تطالبه بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت على نفقته وكسوته 


حكمه حكم الخلع عنده في رواية أي أنه مسقط لكل حق»ء وفي رواية كقولهما أي أنه لا يسقط إلا 
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فليس لها أن تطاليه وإن كانت الكسوة مجهولة» سواه كان الولد رضيعاً أو قطيماً. ولو خالعته 
على نفقة ولده شهراً وهي معسرة فطالبته بنفقته يجبر عليها وعليه الاعتماد لا على ما أفتى به 
بعضهم من سقوط النفقة؛ كذا في فتح القدير: وهو المذكور في القنية. 


وإن مات الولد قبل تمام الوقت كان للزوج الرجوع عليه بحصة الأجر إلى تمام المدة. 
والحيلة في براءتها أن يقول الزوج خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين. فان مات 
الولد قبلها فلا رجوع لي عليك؛ كذا في الخانية: بخلاف ما لو استأجر الطئر للإرضاع سنة 
بكذا على أنه إن مات قبلها فالأجر كله لها فالإجارة فاسدة؛ كذا في إجارات الخلاصة . 
ومقتضى مسألة موت الولد قبل المدة أن نفقة العدة لو جعلت بدلا في الخلع ثم لم تسكن في 
منزل الطلاق حتى صارت ناشزة وسقطت نفقتها أن يرجع الزوج عليها بالنفقة وأنه إذا شرط 
أا إذا م تسكن فلا رجوع أن يصح الشرط كما لا يخفى فإن قلت: إذا خالعها على نفقة 
العدة ثم تزوجها بعد خمسة أيام مثلاً فهل يرجع عليها ببقية النفقة؟ قلت: نعم لا في القنية : 
اختلعت نفسها بالمهر ونفقة العدة ونفقة ولده سنة ثم مات الولد بعد خمسة أيام وتزوجها 
يرجع بنفقة بقية العدة وبقية نفقة ولده سنة | ه. وهو دليل لما ذكرناه في مسألة النشوز. ثم 
اعلم أن موتها وعدم وجود ولد في بطنها كموته في أثناء المدة من كونها ترد قيمة الرضاع كما 
في المحيط. ولو اختلعت على أن تمسكه إلى وقت البلوغ صح في الأنشى لا الغلام وإذا 
تزوجت فللزوج أن يأخذ الولد ولا يتركه عندهاء وإن اتفقا على ذلك لأن هذا حق الولد 
وينظر إلى مثل إمساك الولد في تلك المدة فيرجع به عليها؛ كذا في فتح القدير. ومقتضاه أنها 
لو قصرت في الإنفاق عليه أن يرجع عليها بقيمة النفقة وينفق هو عليه نظراً له. وفي 
الولوالجية من كتاب الصلح: صا حها على أن يطلقها على أن ترضع ولده سنتين على أن زادها 

ثوباً بعينه وقبضته فاستهلكته وأرضعت الصبي سنة ثم مات فإن الزوج يرجع عليها إذا كانت 
قيمة الثوب والمهر سواء بنصف قيمة الثوب وبربع قيمة الرضاع. ولو زادت مع ذلك شاة 
قيمتها مثل قيمة الرضاع رجع عليها بربع الثوب وبريع قيمة الرضاع وسلمت له الشاة 


المسمى وهو الصحيح قوله: (ولو خالعته على نفقة ولده الخ) قال في الحاوي الزاهدي: ولو اختلعت 
نفسها من زوجها بمهرها ونفقة ولدها عشر سنين وهي معسرة لا تقدر على نفقة ولدها فلها أن 
تطالب الزوج بنفقة الولد لأن بدل الخلع دين عليها فلا تسقط نفقة الولد عنه بدين عليها كما إذا كان 
له عليها دين آخر وهى لا تقدر على قضائه لا تسقط نفقة الولد عته. قال: وعليه الاعتماد لا على ما 
اجات بد سات القن انه خط۲ هه 


قوله: (ثم اعلم أن موتا أو عدم وجود ولد الخ) أي فيما إذا اختلعت منه بمالها عليه من المهر 
وبرضاع ولده الذي هي حامل به إذا ولدته إلى سنتين كما في الف 5 
www.besturdubooks.wordpress.COmMm‏ 


م كتاب الطلاق/ باب الخلع 


وتوضيحه فيها وقد أطال في بيانه فليراجع. قيد بقوله «ما يتعلق بالنكاح» لأنهما لا يوجبان 
البراءة من دين آخر سوى التكاح على الصحيح لأنه وإن كان مطلقا فقد قيدناه بحقوق التكاح 
لدلالة الغرض . وادعى في الجوهرة الإجماع عليه وليس بصحيح فقد روي عن الإمام البراءة 
عن سائر الديون كما في فتح القدير. فإن قلت: لو اختلعت على أن لا دعوى لكل على 
صاحبه هل يشمل ما ليس من حقوق النكاح؟ قلت: مقتضى الإيراء العام ذلك لكن المنقول 
في البزازية : اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له عندها كذا من 
القطن يصح لأن البراءة تختص بحقوق النكاح | ه. وكانه ت شمن ادام هص 
بما هو من حقوق النكاح وأراد بالنكاح ما ارتفع بهذا الخلع لأنه إذا تزوج امرأة على مهر 
مسمى ثم طلقها بائنة بعد الدخول ثم تزوجها ثانياً بمهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها 
برىء الزوج عن المهر الذي يكون في النكاح الثاني دون الأول؛ كذا في الخانية . وإنما نص 
على المهر ليعلم سقوط باقي الحقوق بالأولى. وأطلق النكاح فانصرف إلى الصحيح فالخلع في 
الفاسدة غير مسقط لهر المثل كما في البزازية. وقيد يقوله «خالعها» المفيد لكونه خاطبها لانه 
لو خالعها مع أجنبي بمال فإنه لا يسقط المهر لأنه لا ولاية للأجنبي في إسقاط حقها وهو 
خلع الفضولي وسنتكلم عليه مع خلع الوكيل والرسول إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ولو خلع صغيرة بمالها لم يجز عليها) أي لا يلزمها المال لأنه لا نظر لها فيه 
لعدم تقوم البضع حالة الخروجء وإنما فسرنا عدم الجواز في كلامه بعدم لزوم الال لأن 
الصحيح وقوع الطلاق كما في الهداية لأنه تعليق بشرط قبوله فيعتير بالتعليق بسائر الشروط . 
هذا إذا قبل الأب فإن قبلت وهي عاقلة تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق 
بالاتفاق ولا يلزمها المال. وذكر صاحب المنظومة أن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان 
بلفظ الخلع يقع البائنء وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعي. وفي جامع الفصولين: لو طلق 
الصبية بمال يقع رجعياً وفي الأمة يصير بائناً إذا الطلاق بمال يصح في الأمة لكنه مؤجل 
وفي الصبية يقع بلا مال | ه. وفي جوامع الفقه: طلقها بمهرها وهي صغيرة عاقلة فقيلت 
وقعت طلقة ولا يبرأ. وإن قبل أبوها أو أجنبي روى هشام عن محمد أنه يقع؛ وروی 
الهندواني عن محمد أنه لا يقع» فلو بلغت وأجازت جاز؛ كذا في فتح القدير. وذكر الشارح 
ولو شرط الزوج البدل عليها توقف على قبولها إن كانت أهلاء فإن قبلت وقع اتفاقاً ولا يلزم 
الالء وإن قبل الأب عنها صح في رواية لأنه نفع محض لأا تتخلص بلا مال؛ ولا يصح 
في أخرى لأن قبولها بمعنى شرط اليمين وهو لا يحتمل النيابة وهذا هو الأصح | ه. أطلق 
في مالها فشمل مهرها الذي على الزوج ولذا قال في البزازية : والخلع على مهرها ومال آخر 
سواء في الصحيح | ه. وقيد بالصغيرة ليفيد أنه لو خلع كبيرته بلا إذنها فإنه لا يلزمها المال 
بالأول لأنه كالأجنبي في حقها . وفي البزازية الكو إذا خلعها أبوها أو أجنبي بإذنها جاز 
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والمال عليها وإن بلا إذها لم يجز وترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب إن ضمن 
الأب وإن لم يضمن فالخلع يتوقف على قبولها إن قبلت تم الخلع في حق الالء وهذا دليل 
على أن الطلاق واقع» وقيل لا يقع الطلاق ها هنا إلا بإجازتها | ه. وقيد بالأب لأنه لو 
جرى الخلع بين زوج الصغيرة وأمها فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت تم 
الخلع كالأجنبي» وإن لم تضف ولم تضمن لا رواية فيه والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف 
الأب . وإن كان العاقد أجنبياً ولم يضمن البدل إن كانت الصغيرة تعقل العقد والزوج 
والصداق أنه ما هو يتوقف على إجازتهاء وقيل لا يتوقف» ومذهب مالك أن الأب إذا علم 
أن الخلع خير لها بأن كان الزوج لا يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح» فإن قضى به 
قاض نفذ قضاؤه؛ كذا في البزازية. وفيها: وإذا أراد أن يصح خلع الصغيرة على وجه يسقط 
المهر والمتعة عن زوجها يخالع أجنبي مع زوجها على مال قدر المهر والمتعة فيجب البدل على 
الأجنبي للزوج ثم يحيل الزوج بما عليه من الصداق والمتعة لمن له ولاية قبض صداقها على 
ذلك الأجنبي فيبرأ الزوج عن المهر ويكون في ذمة ذلك الرجل | ه. وفيها من موضع آخر: 
وحيلة أخرى أن يحيل الزوج بالصداق على الأب فيبرأ الزوج منه وينتقل إلى ذمة الأب والأب 
يملك قبول الحوالة إذا كان المحتال عليه املأ من المحيل والغالب كون الأب أملاً من الزوج» 
كذا لو كان المحتال عليه مثل المحيل في الملاءة ؟ ذكره في الجامع الصغير. وذكر اسحق 
الولوالجي أنه لا يملك قبولها لو مثله في الملاءة ولو كان المخالع ولياً غير الأب جعله القاضي 
وصيا حتى يملك قبولها. وذكر الحاكم حيلة أخرى وهو أن يقرب الأب بقبض صداقها ونفقة 
عدتها ثم يطلقها الزوج بائناً. وهذا خاص بالأب لصحة إقراره بالقبض بخلاف سائر الأولياء 
ويبرأ الزوج في الظاهر لإقرار الأب لا في إقرار غيره» ويكتب إقرار الأب بقبض حقها 
وطلاق الزوج بائناً | ه. وتعقبه في جامع الفصولين بأن الأب إذا كان كاذباً في الإقرار 1 
يبرا الزوج عند الله ويحرم عليه فلم تكن هذه الحيلة شرعية ولذا قال في الظاهر | ه. وفيها 
أيضاً: وكلت الصغيرة بالخلع ففعل الوكيل في رواية يصح ويتم الخلع وله البدلء وفي رواية 
لا إلا إذا ضمن الوكيل البدل» وإن لم يضمن الوكيل البدل لا يقع الطلاق. قال لها وهي 
صغيرة إن غبت عنك فأمرك بيدك فطلقي نفسك مني متى شئت بعد أن تبرئي ذمتى من المهر 
فوجد الشرط فطلقت نفسها بعد ما أبرأته لا يسقط المهر لعدم صحته ابراء الصغيرة ويقع 
الرجعي لأنه كالقائل لها عند وجود الشرط أنت طالق على كذا وحكمه ما ذكرنا | ه. وقيد 


قوله : (ثم جيل الزوج) برفع «الزوج؟ فاعل «يحيل» وقوله لن له" مفعول «يحيل؟ واللام زائدة 
قوله: (وحيلة أخرى أن يحيل الزوج) بنصب «الزوج» مفعول «يحيل! وفاعله ضمير مستتر عائد إلى 
الأجنبي. وقوله «والأب يملك قبول الحوالة» مرتبط بالحيلة الأولى. 
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بالأنئى لأنه لو خلع ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الولي | ه. 
وحاصله أنه في الصغيرة ة لا يلزم الملل مع وقوع الطلاق وفي الصغير لا وقوع أصلاً. 


قوله: (ولو بألف على أنه ضامن طلقت والألف عليه) أي على الأب الملتزم لأن اشتر 
بدل اخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب أولىء ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل تحت ولاية 
الأب فإذا بلغت تأخذ نصف الصداق إن كان قبل الدخول» وكله إن كان بعده من الزوج 
ويرجع هو على الأب الضامن أو ترجع على الأب ولا يرجع هو على الزوج» ولو كان المهر 
عيناً أخذته من الزوج كله إن كان بعد الدخولء ونصفه إن كان قبله ويرجع الزوج على الأب 
الضامن بقيمته؛ كذا في فتح القدير وليس بصحيح لأن هذا حكم ما إذا خالعها على صداقها 
على أنه ضامن له فحيئئذ إذا رجعت به على الزوج رجع الزوج به على الأب لضمانه» والكلام 
هنا إنما هو فيما إذا خالعها على الألف على أنه ضامن لها وحكمه لزوم الألف عليه للزوج ٠‏ 
وإذا رجعت على الزوج بمهرها فلا رجوع له على أبيها لأنه لم يضمن له الصداق مع أن في 
a‏ ا ال ا ل ا الا 
الزوح» هذا لو ضمن مهرها للزوج وإلا فلا شك أن المهر لا يسقط بهذا الخلع لصغرها ! م. 
والظاهر أا مخيرة إن شاءت رجعت على زوجها أو أبيها. وفي البزازية: خالعها أبوها أو 
أجنبي على صداقها إن ضمن المخالع تم ووقع كاثناً من كان العاقد وبعد البلوغ آخذت الزوج 
بنضفة لو قبل الدخول وبكله لو بعده. وقال شمس الأئمة: ترجغ به على الأب لا عل 
الزوج وإذا لم يضمن الأب لا شك أن الصداق لا يسقط› وهل تقع البينونة؟ ؟ وان قبلت 
الصغيرة وهي أهل للقبول رقع اتفاقاًء وإن لم تقبل , إن كان المخالع أجنبياً ولم يضمن لا يقع 
اتفاقاً. وتكلموا أنه هل يتوقف على إجازتها إذا بلغت قيل لا يتوقف وإن كان العاقد أباً ولم 
يضمن للزوج قال بكر: اختلفت المشايخ في الوقوع. وقال الإمام الحلواني: فيه روايتان. 
وفي حيل الأصل أنه لا يقع ما لم يضمن الأب الدرك له. وفي كشف الغوامض: إن الطلاق 
يقع بقبول الأب على قول محمد بن سلمة وإن لم يضمن البدل أي الصداق ولا يجب البدل 
على الأب ولا عليها. وعنه أن الخلع واقع بقبول الأب والبدل عليه وإن لم يضمن وفي طلاق 


قوله: (وليس بصحيح) قال الرملي: كلام | لماجي الكو هيه ES‏ 
وقال فالخلع واقع سواء خلعها خلميا الأب عل هرخا وضمنه آز الف مغلا قتجت الألت عليه: ثم ذكر 
هذا ا الذي المت أنه ضحي مطايق ا امن آل وهو راج ت رات اران لاخر 
من القسمين وحكمت عليه بأنه غير صحيح فأخطأت من وجهين: أحدهما ما ذكرناء والثاني أن 
اللائق بالأدب مع الشيخ أن يقال وهو مشكل أو لعله سبق قلم | ه شيخ الإسلام علي المقدسي 
E‏ 
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الأصل في خلع الأب على صداقها قبل الدخول بها أن الخلع جائز ولها نصف الصداق 
ويضمن الأب للزوج نصف الصداق. قالوا: كيف صح الخلع على صذأقها وهو ملكها ولا 
ولاية له في إبطال ملكها؟ وكيف يصح ضمان الصداق للزوج وهو عليه؟ ولأي معنى 
يضمن الأب نصف الصداق للزوج وقد ضمن الزوج ذلك لها؟ أجابر! عن ذلك بأن الخلع لما 
أضيف إلى مهرها وذلك ملكها كان مضافاً إلى مالها والإضافة إلى مال الغير بأن خالع على عبد 
إنسان يصح كإضافة الشراء إلى مال غيره» فلما صح إضافة الشراء فلأن يصح الخلع وهو 
أقرب إلى الجواز أولى» لكن في باب الشراء يجب تسليم البدل على العاقد وفي الخلع لا يجب 
إلا بضمان لرجوع الحقوق إلى من يقع له العقد غير أنه إذا ضمن رجع إليه الحقوق بالضمان 
فإذا خلع وضمن صح وضمن البدل ووقع الطلاق بقبوله ووجب نصف المهر وسقط النصف 
ويجب للزوج على الأب نصفه بضمانه تسليم كل المهر إلى الزوجء وإن كانت مدخولة فلها 
جميع المهر عليه والأب يضمن للزوج كله لأنه ضمن تسليم الكل فلم يقدر فيضمن مثله | ه. 


ولا فرق في حكم ضمانه بين الصغيرة والكبيرة التي لم تأذن له ولكن إذا أجازته وقع 
وبرىء من الصداق واعتبر هذا الخلع معاوضة بين الزوج والمخالع وطلاقاً بلا بدل في حقهاء 
فإذا بلغ الخبر إليها فأجازت نفذ عليها وبرىء الزوج» وإن لم تجز رجعت عليه بمهرها والزوج 
يرجع على الأب بحكم الضمان. وتقدير هذا الخلع كان المخالع قال له إذا بلغها الخبر 
وأجازت كان البدل عليهاء وإن لم تجزه فالبدل علي وما يجب على الأب من الضمان إنما يجب 
بالعقد لا بحكم الكفالة؛ كذا في البزازية: ولذا قال في فتح القدير: المراد بالضمان هنا 
التزام المال لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح بخلاف بدل العتق لا يجوز اشتراطه 
على الأجنبي لأنه يحصل به للعبد ما لم يكن حاصلاً له وهو إثبات الأهلية وهو القوة عن ذلك 
الإسقاط بخلاف إسقاط الملك في الخلع لا يحصل عنه للمرأة ما لم يكن حاصلاً قبله فصار 
الأب والأجنبي مثلها فإنه لم يحصل له شيء بخلاف العبد فإنه حصل له ما ذكرناء والعوض 


على مهرها وضمنه أو ألف مثلاً فيجب الألف عليه“ ثم قال: ولا يسقط مهرها يعني فيما إذا وقع 
الخلع عليه كما هو ظاهر وبالجملة فأولى بالإنسان حفظ اللسان | ه قوله: (وقال شمس الأئمة ترجع 
به على الأب لا على الزوج) قال في التتارخانية عقب هذا قال رحمه الله : ومن مشايخنا من قال تأويل 
المسألة إذا خالعها على مال مثل صداقها أما إذا خالعها على الصداق لا يجوز أصلاً. قال رحمه الله: 
والأصح أن الخلع على صداقها وعلى مثل صداقها سواء قوله: (وقال الإمام الحلواني الخ) عبارة 
التتارخانية في هذا المحل وذكر شمس الأئمة الحلواني فيه روايتين: على رواية الشروط يقع الطلاق . 
ولا يسقط صداقها. وعلى رواية الحيل لا يقع الطلاق. قال شمس الأئمة: ما ذكر في الشروط 
محمول على ما إذا ضمن الأب بدل الخلع توفيقاً بين رواية الشروط وبين رواية كتاب الحبل. 
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e Ty‏ ل ومن صور 
الالتزام أيضاً ما في جامع الفصولين : لو زوج الأب بنته الكبيرة فطلبوا منه وقت الدخول أن 
هب للزوج شيئاً من مهرها ينيغي أن يهب بإذنها وأن يضمن للزوج عنها فيقول إن نكرت 
هي الإذن بالهبة ار رمم فأنا ضامن ما وهبته» ويصح هذا الضمان لإضافته إلى 
عم الأب والزوج أنها كاذبة في الإنكار وأن ما أخذته دين عليها 
زوج فالآب صمن بدين وجب فصع م والظاهر من آخر كلامه أن الضمان هنا بمعنى 
لة لا التزام المال ابتداء كما لا يخفى. وأشار بقوله « يز عليها؛ إلى أن الأب فضول في 
وار ل لع ا و او ل 
8 لت : 8 08 1 3 1 11 د 5 1 5 3 3 
البدل مبهماً أو معيناً» أضاف البدل إلى نفسه أو لم يضفهء لأنها هي العاقدة» وإن كان 


و رعم 1 


المخاطب هو الأجنبي إن أضاف البدل إلى نفسه فال معتبر قبوله لأنه التزم تسليم ذلك من ملكه 
وإن لم يضفه إلى نفسه ولا إلى أحد فالمعتبر قبولها لأا الأصل فيهء فلو قال أجنبي للزوج 
اخلع امرأتك على هذه الدار وهذه الألف فالقبول إلى المرأة: ولو قال على عبدي هذا وألفي 
ل لها ل وقع 6 لأنه هو العاقد لما أضاف الال إلى نفسه» ولو قال أ لها الررع جا 

على دار فلان فالقبول إليهاء ولو قال لصاحب العبد خلعت امرأتي بعبدك والمرأة حاضرة 
القبول لصاحب العيد. ولو قال رجل للزوج اخلعها على ألف فلان هذا أو على عبد فلان 
أو على ألف على أن فلاناً ضامن لها فالقبول لفلان» ولو قالت اخلعني على ألف على أن قلاناً 
ضامن له ففعل وقع الخلع فإن ضمن فلان أخذ الزوج من أسما شاء وإلا فمنها فقط ا ه. 


وفي البزازية: الخلع إذا جرى بين الزوج UAE IS‏ كان :الل a‏ 
مطلقاً أو مضافاً إلى المرأة أو الأجنبى إضافة ملك أو ضمال» ومتى جرى بین الأاجنبي 
والزوج فتى كان البدل مرسلا فالقبول إليهاء وإن أضيف إلى الأجنبي إضافة ملك أو ضمان 
فإلى الأجنبي لا إلى المرأة اه . وأما الوكيل به فقال في الخانية: وكيل المرأة بالخلع إذا قبل 
الخلع يتم الخلع وهل يطالب الوكيل ببدل الخلع فالمسألة عل وججهين : إن کان الوكيل ازسل 
البذل إرسالا بان قال للزوج اخلم امرأتك بألف درهم أو على هذه الألف وأشار إلى ألف 
للمرأة كان البدل على المرأة ولا يطالب به الوكيلء وإن أضاف الوكيل البدل إلى نفسه إضافة 
ملك أو ضمان بأن قال اخلع امرأتك على ألفي هذه أو على هذه الألف وأشار إلى نفسه أو 


قوله: (وإن كان المخاطب هو الأجنبي) الظاهر أن يقال هو الزوج قوله: (وفي البرازية الخلع 
إذا جرى الخ) قال الرملي: المرسل كقولها اخلعني على هذا العبد أو على هذا الألف أو على هذه 
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هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد حرم الوطء ودواعيه بأنت علي كظهر 


على آلف على أني ضامن كان البدل على الوكيل ولا تطالب به المرأة» وللوكيل أن يرجع على 
المرأة قبل الأداء وبعده وإن لم تكن المرأة أمرته بالضمان بخلاف الوكيل بالنكاح من قبل الزوج 
إذا ضمن المهر للمرأة ولم يكن الضمان بأمر الموكل فإنه لا يرجع على الموكل اه. ولا ينفرد 
أحد الوكيلين به بخلاف الطلاق والوكيل بالطلاق لا يملك الخلع والطلاق على مال إن كانت 
مدخولة على الصحيح لأنه خلاف إلى شر بخلاف غيرها فإنه إلى خير. ولو زعم رجل أنه 
وكيلها بالخلع فخالعها معه على ألف ثم أنكرت المرأة التوكيل فإن ضمن الفضويي المال للزوج 
وقع الطلاق وعليه المال وإلا إن لم يدع الزوج التوكيل لم يقع» وإن ادعاه وقع ولا يجبر المال؛ 
كذا في المحيط. ولو وكله بأن يخالعها بعد شهر فمضت المدة ولم يخالعها الوكيل لا يجبر 
الوكيل على الخلع وإن طلبت المرأة ويمضي المدة لا ينعزل الوكيل. وذكر الإمام محمد أن 
توكيل الصبي والمعتوه عن البالغ العاقل بالخلع صحيح الواحد لا يصلح في الخلع وكيلاً من 
الجانبين بأن وكلت رجلا بالخلع فوكله الزوج أيضاًء سواء كان البدل مسمى أو لاء وعن 
محمد أنه يصح؛ كذا في البزازية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


باب الظهار 


هو في اللغة مصدر ظاهر امرأته إذا قال لها أنت علي كظهر أمي؛ كذا في الصحاح 
والمغرب. وفي المصباح: قيل إنما خص ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع 
الركوب والرأة مركوبة وقت الغشيان فركوب الأم مستعار من ركوب الدابةء ثم شبه ركوب 
الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع وهو استعارة لطيفة فكأنه قال ركوبك للنكاح حرام علي» 
وكأن الظهار طلاقاً في الجاهلية فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة 
تغليظاً في النهى اه. والمذكور فى كتب الشافعية أنه كان طلاقاً فى الجاهلية يوجب حرمة 
كويد رچ فيه رفي الشريءة اذك ره هرل زهو تالكر تة عليه بعل 


الدارء فإن قدرت على تسليمه سلمته وإلا فالثل فيما له مثل والقيمة في القيمي. والمطلق كقولها 
خالعني على عبد أو ألف أو ثوب والمضاف على عبدي هذا أو عبدك أو عبد فلان وما أشيهه تأمل. 


قوله: (الواحد لا يصلح في الخلع وكيلا من الجانيين) تقدم قبيل قوله «فإن طلقها خلافهة. 


باب الظهار 
قوله: (المسلمة والكتابية) الأولى المسلمة والكافرة لا سيأتي عن المحيط : أسلم زوج المجوسية 
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التأييد) أراد بالمنكوحة ما يصح إضافة الطلاق إليه من الزوجة وهو أن يشبهها أو عضواً منها 
يعبر به عنها أو جزءاً شائعاً منها لما سيأتي. وأراد بالمشبه به عضواً يحرم إليه النظر من عضو 
محرمة عليه على التأبيد لما سنذكره أيضاً. وأراد بالزوج المسلم لأظهار للذمي عندنا. وأطلقه 
فشمل السكران والمكره والأخرس بإشارته كما في التتارخانية. وقيد بالمنكوحة احترازا عن 
الأمة والأجنبية على ما سيصرح به» ولم يقيدها بشيء ليشمل المدخولة وغيرها الكبيرة 
والصغيرة الرتقاء وغيرها العاقلة والمجنونة المسلمة والكتابية. وقيد بالتأبيد لأنه لو شبهها 
بأخت امرأته لا يكون مظاهراً لأن حرمتها موقتة بكون امرأته في عصمته وكذا المطلقة ثلاثاً. 
وأطلق الحرمة فشمل الحرمة نسباً وصهرية ورضاعاًء وأراد بالتأبيد تأبيد الحرمة باعتبار وصف 
لا يمكن زواله لا باعتبار وصف يمكن زواله فإن المجوسية محرمة على التأبيدء ولو قال كظهر 
مجوسية لا يكون ظهاراً . ذكره في جوامع الفقه ‏ لأن التأبيد باعتبار دوام الوصف وهو غير 
لازم لجواز إسلامها بخلاف الأمية والأختية وغيرهما؛ كذا في فتح القدير. والتحقيق أن 
حرمة المجوسية ليست بمؤبدة بل هي موقتة بإسلامها أو بصيرورتها كتابية فلا حاجة إلى ما 
ذكره كما لا خفى ولذا علل في المحيط بأنها ليست بمحرمة على التأييد وضم إلى المجوسية 
المرتدة. وشمل كلامه التشبيه الصريح والضمني فدخل ما لو ظاهر من امرأته ثم قال للأخرى 
أنت على مثل هذه ينوي الظاهر فإنه يكون مظاهراً ولو بعد موتها وبعد التكفير باعتبار تضمن 
قوله لها أنت علي كظهر أمي فالتشبيه فيها باعتبار خصوص وجه الشبه المراد لا باعتبار نفس 
ااحشيم اء وركذا لو كانت امأ ل اخ ظاهر رويعها مها تفال أل غل كل فاده ينوي 
ذلك صح ولو كان بعد موبهاء وكذا لو ظاهر من امرأته ثم قال لأخرى أشركتك في 
ظهارها. 


فالحاصل أن حقيقة الظهار الشرعي تشبيه الزوجة أو جزء شائع منها أو ما يعبر به عن 
الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد كذا قالواء ولو قالوا من محرم دون محرمة 
صفة لشخص التناول للذكر والأنثى لكان أولى لأنه لو قال أنت علي كفرج أبي أو قريبي كان 


فظاهر منها قبل عرض الإسلام عليها صح لكونه من أهل الكفارة قوله: (والتحقيق أن حرمة 
المجوسية الخ) قال في النهر: وعندي أن التحقيق ما في فتح القدير ألا ترى قولهم أن اللعان يوجب 
حرمة مؤبدة ولو شبهها بامرأته الملاعنة لا يصير مظاهراً كما في الجوامع أيضاً لأن هذا الوصف 
يمكن زواله بأن يكذب نفسه كما سيأتي قوله: (ولو قالوا من محرم الخ) قال في النهر قال في 
البدائع : من شرائط الظهار التي ترجع على المظاهر به أن يكون من جنس النساء حتى لو قال لها أنت 
علي كظهر أبي أو ابني لا يصح الظهار لأنه عرف بالشرع والشرع إنما هو ورد بها فيما إذا كان المظاهر 
به امرأة | ه. وبه عرف جواب ما في المحيط: لو شبهها بفرج أبيه وقريبه يتبغي أن يكون مظاهرا إذ 
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مظاهراً إذ فرجهما في الحرمة كفرج أمه؛ كذا في المحيط. وينبغي عدم التقييد بالأب 
والقريب لأن فرج الرجل الأجنبي محرم على التأبيد أيضا. وأشار بقوله «#بمحرمة' إلى أن 
المشبه الرجل لأنه لو كان المرأة بأن قالت أنت علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر أمك 
فالصحيح كما في المحيط أنه ليس بشيء فلا حرمة ولا كفارة» ومنهم من أوجب عليها 
الكفارة. ثم اختلفوا هل هي كفارة يمين أو ظهار؟ ورجح ابن الشحنة أا كفارة يمين» وذكر 
ابن وهبان تفريعاً على القول بوجوب الكفارة أنها تجب بالحنث إن كانت كفارة يمين وإن 
كانت كفارة ظهار فإن كان تعليقاً يجب متى تزوجت بهء وإن كانت في تكاحه تجب للحال ما 
لم يطلقها لأنه لا يحل لها العزم على منعه من الجماع اه. وفي الخانية: ولو شبهها بمزنية 
الأب أو الابن قال محمد: لا يكون ظهاراً. وقال أبو يوسف: يكون ظهاراً. وهو الصحيح. 
ولو شبهها بأم امرأة أو ابنة امرأة قد زنى بها يكون ظهاراً اه. ولو قبل أجنبية بشهوة ثم شبه 
زوجته بابتتها لم يكن مظاهراً عند أبي حئيفة ومحمد خلافاً لبي يوسف؛ كذا في الولوالجية. 
فلذا زاد في النهاية لفظة اتفاقاً في التعريف وتبعه الشارح وغيره. وما في الدراية أنه لو 
شبهها بأم امرأة زنى بها أبوه أو ابنه كان مظاهراً مشكل لأن غايته أن تكون كأم زوجة أبيه أو 
ابنه وهي حلال؛ كذا في فتح القدير. والظاهر أنه سبق قلم وقد ظهر لي أنه لا حاجة إلى قيد 


فرجها في الحرمة كفرج أمه. واندفع ما في البحر حيث نقل ما في المحيط وجزم به ولم ينقله بحا 
وأنت قد علمت ما هو الواقع» نعم يرد على المصنف ما في الخانية أنت علي كالدم والخنزير فالصحيح 
أنه إذا نوی طلاقاً أو ظهاراً فكما نوی وإن لم ينو شيئاً كان إيلاء ! ه. قلت: لا يخفى أنه إن سلم ما 
صححه في الخانية أشكل ما في البدائع وكان مقوياً لما في المحيط وإلا يسلم لم يتوجه الإيراد على 
المصنف لكن الذي رأيته في نسخة الخانية التي عندي مخالف لا نقله في النهر ونصه: ولو قال لامرأته 
أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه لم ينو شيئاً لا يكون إيلاءء 
وإن نوى الطلاق يكون طلاقَاًء وإن نوى الظهار لا يكرن ظهاراً | ه. بحروفه. وهكذا قال قي 
الشرنبلالية قال في الخانية : وإن نوى ظهاراً لا يكون ظهاراً. وكذلك في التتارخانية نقل عبارة الخانية 
كما تقلناه. فعلم أن النسخة التي نقل عنها في النهر سقط منها لفظة «لا» فأورد ما أورد لكن رأيت 
في الخانية أيضاً ما نصه: ولو شبهها بظهر امرأة لا تحل له في الجملة كالمجوسية والمرتدة ومنكوحة 
الغير لا يكون ظهاراًء وكذا التشبيه بالرجل أي رجل كان | ه. وكذلك صرح في التتارخانية عن 
التهذيب بأنه لو شبهها بالرجل م يكن مظاهراً. وبه تأيد ما في البدائع ويما علمت من النقل السابق 
اندفع الإشكال والله تعالى الموفق قوله: (والظاهر أنه سبق قلم) الضمير يعود إلى ما في الدراية. قال 
في النهر: وكأنه لأن المشكل يمكن الجواب عنه وهذا لا يمكن الجواب عنه. وعندي أن الضمير 
يرجع في شبهها إلى الزاني المستفاد من الزنا. وعليه فلا إشكال إذ الخلاف المذكور إنما هو فيما إذا 
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الاتفاقء أما في تشبيهها بمزنية الأب أو الابن فقد علمت أنه يكون مظاهراً على الصحيح مع 
أنه لا إتفاق على تحريمها لمخالقة الشافعى. وأما فى مسألة تشبيهها بابنة المقبلة بشهوة فلان 
حرمة البنت عليه ليست مؤيدة لارتفاعها بقضاء الشافعي بحلها كما في المحيط قارقاً بين 
التقبيل والوطء بأن حرمة الوطء منصوص عليها فلم ينفذ قضاء الشافعي بحل أصول المزنية 
وفروعها بخلاف التقبيل. وعلى هذا لو شيهها بالملاعنة لا يكون مظاهراً لأن حرمتها موقتة 
بتكذيبه نفسهء ولو شبهها بالأخت من لبن الفحل لا يكون مظاهراً لأن حرمتها موقتة بقضاء 
الشافعي بحلها فهي كالمقبلة» وببذا التقرير إن شاء الله تعالى استغنى عما في فتح القدير. 
وأطلق في التشبيه فشمل المعلق ولو بمشيئتها كالطلاق والموقت كأنت علي كظهر أمي 
يوماً أو شهرأء فإن أراد قر بأنها في ذلك الوقت فإنه لا يجوز بغير كفارة ويرتفع الظهار 
بمضي الوقت كما في الخانية» ولو قال لها أنت علي كظهر أمي كل يوم فهو ظهار واحدء 
ولو قال في كل يوم تجدد الظهار كل يوم فإذا مضى يوم بطل ظهار ذلك اليوم وكات مظاهراً 
منها في اليوم الآخر وله أن يقربها ليلاء ولو قال لها أنت علي كظهر أمي اليوم وكلما جاء 
يوم كان مظاهراً منها اليوم وإذا مضى بطل هذا الظهار وله أن يقرا في الليل فإذا جاء غد 
كان مظاهرا ظهارا آخر دائماً غير موقت وكذا كلما جاء يوم صار مظاهر ظهاراً آخر مع بقاء 
الأول. وإذا قال أنت علي كظهر أمي رمضان كله ورجب كله فكفر في رجب سقط ظهار 
رجب وظهار رمضان استحساناً والظهار واحدء وإن كفر في شعبان لم يجز. أنت علي كظهر 
أمي إلا يوم الجمعة ثم كفر؛ إن كفر في يوم الاستثناء لم يجز وإلا يجوز. أنت علي كظهر أمي 
إلى شهر لا يكون مظاهراً قبله كذا في التتارخانية وغيرها. وفيها عن أبي يوسف: أنت علي 
كظهر أمي إذا جاء غد كان باطلاً ولو قال أنت على كظهر أمي أن کات باطلا اه والفرعان 
مشكلان لأن الأول من قبيل إضافة الظهار أو تعليقة اه. وهی صحيحان كما قدمناه وقد 
صرح بهما في البدائع . والثاني ينبغي أن يكون كالطلاق إن كان نكحها قبل أمس كان مظاهراً 
الآنءوإن كان نكحها اليوم كان لغواً. والحاصل أن هنا أربعة أركان: المشبه والمشبه والمشبه به 
وأداة التشبيه. أما الأول وهو المشبّه وهو بكسر الباء فهو الزوج البالغ العاقل المسلم - وزاد 


شبهها بالزاني وإكمال أدب الكمال دعاه إلى محض الاشكال واش تعالى الموفق قوله: (ولو شيهها 
بالأخت من لبن الفحل) قال في النهر: كأن رضع على امرأة لها لبن من زوج له بنت من غير 
المرضعة فإن ال نارين E‏ ررد بهذه البنت لا يكون مظاهراً. قال في الفتح: كأنهم 
اتفقوا على تسويغ الاجتهاد فيهاء أما إن أريد من أرضعه نفس الفحل فلا إشكال لكنه بعيد | ه. 
وسيذكره المؤلف قوله: (والفرعان مشكلان الخ) قال المقدسي في شرحه: والجواب؛ أما المسألة 
الأولى فالظاهر أا رواية ضعيفة لمخالفتها المشهور في الكتبء وأما الثانية فالفرق الذي ذكره بين 
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في التتارخانية العالم ولا يخمقى ما فيه. وأما الثاني وهو المشبه يفتح الباء المنكوحة أو عضو 
منها يعبر به عن كلها أو جزء شاسع . وأما الثالث وهو المشبه به عضو لا يحل النظر إليه من 
ععرمة عليه تأبيداً. وأما الرابع وهو الدال عليه وهو ركنه وهو صريح وكناية» فالصريح أنت 
علي كظهر أمي ومني وعندي ومعي كعلى ولم أر حكم ما إذا قال أنت كظهر أمي بدون إضافة 
له وينبغي أن لا يكون مظاهراً لاحتمال أنه قصد أنها كظهر أمه على غيره وأنا منك مظاهر 
وظاهرت منك من الصريح. وقي التتارخانية وعن أي يوسف: لو قال أنت مني مظاهرة أنه 
يكون باطلاً. وشرطه في المرأة كونها زوجة ولو أمة فلا يصح من أمته ولا من مبانته ولا من 
أجنبية إلا إذا أضافه إلى التزوج كما سيأتي. وفي الرجل كونه من أهل الكفارة فلا يصح من 
ذمي وصبي ومجنون لأن الكافر ليس من أهل الكفارة. وفي التتارخانية : يلزم الذمي كفارة 
الظهار إذا ظاهر وفي صحته عن أبي يوسف نظر إنما نقله المشايخ عن الشافعي . والحاصل أنه 
تعالى قيد بقوله «منكم» في الآية الأول وهو قوله تعالى #الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما 
هن أمهاتهم أن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وأنهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإن الله لعفو 
غفور» [المجادلة: ؟] ولما شرع في بيان الكفارة لم يقيده بقوله «منكم» فقال #والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا [المجادلة : ؟] لكن 
لا لم يكن أهلاً للكفارة لم يصح ظهاره. قال بعضهم : والعجب من الشافعي أنه قيد الرقبة 
بالإيمان ولم يجوز أن يملك الكافر المؤمن وصحح ظهاره فكان تناقضاً. ورده بعض الشافعية 
بأنا عيناً لكفارته الإطعام ولا يلزم من صحة الظهار أن يكون المظاهر أملاً لكل الأنواع بدليل 
أن ظهار العبد صحيح عندنا مع أنه ليس أهلاً لغير الصوم . ولو ظاهر المسلم ثم ارتد والعياذ 
بالله تعالى بقي ظهاره عند أي حنيفة حتى لو أسلم لا يحل القربان إلا بالكفارة» وعندهما لا 
يبقى لأن المرتد ليس أهلاً لحكمه وهو الكفارة؛ وله أن الحال حال بقاء حكمه وهو الحرمة لا 
حال الاتعقاد والكفر ليس بمنافٍ للحرمة وحكمه حرمة الوطء ودواعيه إلى غاية الكفارة . 


قوله: (حرم الوطء ودواعيه بأنت علي كظهر أمي حتى يكفر) أما حرمة الوطء 
فبالكتاب والسنةء وأما حرمة الدواعي فإن دخولها تحت النص المفيد لحرمة الوطء وهو قوله 
تعالى #من قبل أن يتماسا» [المجادلة : *] لأنه لا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء 
لإمكان الحقيقة. ويحرم الجماع لأنه من أفراد التماس فيحرم الكل بالنص؛ كذا في فتح 
د ا 


الطلاق والظهار من أنه يصح توقيته بخلاف الطلاق يدفع الإشكال فلا تتعدى الحرمة من أمس إلى 
اليوم وما بعده قوله: (وينبغي أن لا يكون مظاهراً) قال في النهر: فيه نظر بل يتبغي أن يكون مظاهراً 
فتدبره | ه. وقال الرملي : لا يكون ظهاراً ما لم ينو الظهار لأن حذف الظرف عند العلم به جائز وإذا 
نواه صح تأمل قوله: (فالتحقيق خلاف ما زعم أنه التحقيق) أجاب في النهر بأن المس بغير شهوة 
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القدير. وقد يقال إن الموجب للحمل على المجاز موجود وهو صدق التماس على المس بغير 
شهرة وليس بمحرم اتفاقاً فالتحقيق خلاف ما زعم أنه التحقيق وهو أن الأصل أن الوطء إذا 
حرم حرم ما كان داعياً إليه لأن طريق المحرم محرم وقد استمر هذا في الاستبراء والإحرام 
والاعتكاف وخرج في الصوم والحيض عن هذا الأصل لنص صريح وهو أنه عليه السلام 
كان يقبل بعض نسائه وهو صائم وكان يقبلها وهي حائض» وحكمته لزوم الحرج لو حرمت 
الدواعي في الصوم والحيض لكثرة وقوعهما بخلاف غيرهما. وعن محمد للمظاهر تقبيلها إذا 
قدم من سفره بغير شهوة للشفقة والدواعي المباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة والنظر إلى 
فرجها بشهوة كما في البدائع . ولا يدخل فيها النظر إليها بشهوة. وفي التتارخانية : ولا يحرم 
النظر إلى ظهرها وبطنها ولا إلى الشعر والصدر. وفي الهداية أن اللفظ الصريح أعني ‏ أنت 
علي كظهر أمي - لا يكون إلا ظهاراً ولو نوی به الطلاق لا يصح لأنه منسوخ فلا يتمكن من 
الإتيان به وهو يقتضي أن الظهار كان طلاقاً في الإسلام حتى يوصف بالنسخ مع أنه قال 
أولاً إنه كان طلاقاً في الجاهلية وهو يقتضي أن جعله ظهاراً ليس ناسخاً ول أر أحداً من 
شراحها تعرض لذلك. وذكر الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير البحث الثاني أن 
الظهار كان من أشد طلاق الجاهلية لأنه في التحريم أوكد ما يمکن › فإن كان ذلك الحكم 
مقرراً في الشرع كانت الآية ناسخة له وإلا لم يعد ناسخاً في الشرع إلا في عادة الجاهلية لكر 
الذي روي أنه عليه السلام قال لها: حرمت أو ما أراك إلا قد حرمت عليه كالدلالة على أنه 
كان شرعاًء فأما ما روي أنه توقف في الحكم فلا بدل على ذلك أه. وأشار المصنف إلى أن 
هذه الحرمة لا ترتفع إلا بالكفارة فلا يبطل الظهار بزوال ملك النكاح ولا ببطلان حل المحلية 
حتى لو ظاهر منها ثم طلقها بائناً ثم تزوجها لا يمل له وطؤها حتى يكفرء وكذا إذا كانت 
زوجته أمة وظاهر منها ثم اشتراهاء وكذا إذا كانت حرة فارتدت ‏ والعياذ بالله تعالي عن 
الإسلام - ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم اشتراها. وفي المحيط : .أسلم زوج المجوسية فظاهر 
منها قبل عرض الإسلام عليها صح لكونه من أهل الكفارة اه. قالوا: وللمرأة أن تطالبه 
بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعاً 


خارج بالإجماع وكذا النظر إليها أو إلى نحو ظهرها بشهوة قوله: (بغير شهوة للشفقة) قال في النهر: 
تقييده بعدم الشهوة تحريف لأن ذلك لا يخص المسافر. 

قوله: (وهو يقتضي أن جعله ظهاراً ليس ناسخاً) أقول: فيه نظر لأنه يجوز أنه كان طلافاً في 
الجاهلية والإسلام فجعله ظهاراً ثانياً يكون نسخاً وبه يحصل التوفيق بين كلامي الهداية» ولعله إنما 
ساق بعده عبارة التفسير الكبير للإشارة إلى الجواب بما قلنا فإن ذلك التوفيق يؤخذ منها قوله: (وعلى 
القاضي أن يجبره على التكفير الخ) قال في حواشي مسكين: لا فائدة للإجبار على التكفير إلا الوطء 
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أمي حتى يكفر فلو وطئ قبله استغفر ربه فقط وعوده عزمه على وطئها وبطنها وفخذها 
ج يي 
للضرر عنها بحبس»٠‏ فإن أبى ضربه ولا يضرب في الدين» ولو قال كفرت صدق مالم : 
يعرف بالكذب . وفى التحار خانية : إذا أب عن التكفير عزره بالضرب والحیس إل أن يكفر أو : 
يطلق. ثم اعلم أن تعليقه بمشيئة الله تعالى تبطله ولو قال إن شاء فلان فالمشيئة إليه . 


قوله: (فلو وطىء قبله استغقر ربه فقط) أي لو وطىء قبل التكفير لا يجب عليه كفارة 
لأجل الوطء والواجب الكفارة الأولى لما رواه الترمذي في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: 
كفارة واحدة. وأما الاستغفار فمنقول في الموطأ من قول مالك والمراد منه التوبة من هذه 
المعصية وهي حرمة الوطء قبل الكفارة قوله : (وعوده عزمه على وطئها) أي عرد المظاهر 
المذكور في الآية عزمه على وطء المظاهر منها وهو بيان لسبب وجوب الكفارة. وقد اختلف 
فيه أصحابنا على أقوال محكية في البدائع ؛ فالعامة على أن السبب عم الظهار والعود لأنه 
المذكور قبل فاء السببية ولأن الكفارة دائرة بين العقوبة واا فاد بد أن يكو مها دارا 

بين الحظر والاباحة حتى تتعلق العقوبة بالمحظور وهو الظهار والعبادة بالمباح وهو العزم على 
وطئها لأنه نقض للمنكرء وقيل الظهار سبب للإضافة والعود شرطء وقيل عكسهء وقيل هما 
شرطان والسبب أمر ثالث وهو كون الكفارة طريقاً متعيئاً لإيفاء حقها وكونه قادرا على 
إيفائه» وقيل كل منهما شرط وسبب ومن جعل السبب العزم أراد به العزم المؤكد حتى لو 
عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه لعدم العزم المؤكد لا أنها وجبت بنفس العزم ثم 
ا ل ا الوا ااا 20 


والوطء لا يقضى به عليه إلا مرة واحدة في العمر كما مر في القسم ولهذا لو صار عنيتاً بعد ما 
وطئها مرة لا يؤجل» واشتراط الأول لتكميل الصداق لاحتمال أن يرفع إلى من لا يرى التكميل 
بالخلوة. حموي عن الغاية قال: وفرض المسألة فيما إذا لم يطأها قبل الظهار أبداً بعيد. وقد يقال : 
فائدة الإجبار على التكقير رقع المعصية. قال الشلبي: ولا يجبر على شيء من الكفارات إلا كفارة 
الظهار ووجه عدم الجبر عليها أا عيادة | ه. قلت: وقد رأيت في البدائع ما يقرب ما استبعده 
وذلك حيث قال في بيان سبب الكفارة: وقال بعضهم : كل واحد منهما ‏ أي من الظهار والعود ‏ 
شرط وسبب الوجوب أمر ثالث وهو كون الكفارة طريقاً متعيناً لإيفاء الواجب وكونه قادرا على 
الإيفاء لأن إيفاء حقها في الوطء واجب» ويجب عليه في الحكم إن كانت بكراً أو ثيباً ولم يطأها 
مرة» إن كانت ثيباً وقد وطئها مرة لا يجب فيما بينه وبين الله تعالى أيضاً لإيفاء حقهاء وعتد بعض 
أصحابنا يجب في الحكم أيضاً حتى يحبر عليه ولا يمكنه إيفاء الراجب إلا برفع الحرمة ولا ترتفع 
الحرمة إلا بالكفارة فتلزمه ضرورة إيفاء الواجب | ه. والظاهر أن قوله «لا يجب فيما بينه وبين الله 
تعالى» صوابه يجب وأن «لا زائدة من قلم الناسخ لما قالوا أنه يجب عليه ديانة أن يقصدها بالوطء 
أحياناً قوله : (وأما الاستغفار فمنقول في الموطأ) قال في الفتح: وأما ذكر الاستغفار في الحديث فاب 
تعالى أعلم به وفي الموطأ من قول مالك ولفظه قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر: : يكف 
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وفرجها كظهرها وأخته وعمته وأمه رضاعاً كأمه ورأسك وفرجك ووجهك ورقبتك 


سقطت كما قال بعضهم لأن الكفارة بعد سقوطها لا تعود إلا بسبب جديد؛ كذا في 
البدائع . لا ا ا سي ب د يد 
والكفارة تتكرر بتكرر الظهار لا العزم وأنه لو قدمها على العزم صح ولو كان سبباً لم يصح 
ولكن دفع الثاني بأنها إنما وجبت لرفع الحرمة الثابتة في الذات E‏ 
الطهارة إنها جائزة قبل إرادة الصلاة مع أا سبيها لأنما شرعت لرفع الحدث فنجوز بعد 
وجوده؛ وأورد على من جعله الظهار فقط أن السبب ما دار بين محظور ومباح وهو محظور 
فقط فلا يصلح للسببية» وسنجيب عنه في الكفارة» ولم يظهر لي ثمرة الاختلاف بين الأقوال 
لاتفاقهم على جواز التكفير بعد الظهار قبل العزم» وعلى عدمه قبل الظهارء وعلى تكررها 
بتكرر الظهار وإن لم يتكرر العزم» وعلى أنه لو عزم ثم ترك فلا إثم وعلى عدم الكفارة لو 
أبائها بعده وبعد العزم 0 المشايخ من قولهم العزم على وطئها العزم على استباحة وطئها 
لا العزم على تفس الوطء لأهم قالوا: : المراد في الآية ثم يعودون» بنقض ما قالوا رفعه وهو 
EL BEE‏ 
المراد تكرار الظهار لأنه لو كان كذلك لقال تعالى «ثم يعيدون ما قالواة من الإعادة لا من 
العود وتام تحقيقه في التفسير الكبير للإمام فخر الدين. 


قوله: (وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها) أي الأم وهي المشبه به وقدمنا أن المعتبر فيه 
عضو لا يحل النظر إليه من محرمة تأبيداً وهذه الأعضاء كذلك» فخرج عضو يحل النظر. إليه 
كاليد والرجل والحتب فلا يكون ظهاراً. وقي الخانية : أنت علي كركبة أمي في القياس يكون 
مظاهراًء ولو قال فخذك كفخذ أمي لا يكون مظاهراً اه. لفقد الشرط في الثانية من جهة 
المشبه قوله : : (وأخته وعمته وأمه رضاعاً كأمه) أي نسباً لما قدمنا أن المعتبر في المشبه به كونها 
تحرمة تأبيداً نسباً أو صهراً أو رضاعاًء فخرج من لا تحرم تأبيداً كأخت امرأته وعمتها وخالتها 


عنها حتى يستغفر الله ويكفر ثم قال: وذلك أحسن ما سمعت | ه. وفي حاشية نوح أفندي على 
الدرر قال الشيخ قاسم في تخريج أحاديث الاختيار ذكر الاستغفار فيه الإمام محمد بن الحسن في 
الأصل فقال باب الظهار: : بلغنا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن رجلا ظاهر من امرأته 
فوقع عليها قبل أن يكفر فبلغ ذلك النبي صل الله تعالى عليه وسلم فأمره أن يستغفر الله تعالى ولا 
يعود حتى يكفر. . وبلاغات محمد مسندة لمن تتبعها وقد أسند هذا في كتاب الصوم عن أبي يوسف 

عن اسمعيل بن مسلم عن سليمان الأحول عن طاوس قال : ظاهر رجل من امرأته فأيصرها في 
القمر وعليها خلخال فضة فأعجبته فوقع عليها قبل أن يكفر فسأل عن ذلك رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم فأمره أن يستغقر الله ولا يعود حتى يكفر. ووصله الحاكم بذكر ابن عباس 
واسمعيل بن مسلم وإن كان ضعيفاً فقد تابعه على الأصل من علمت في رواية الأربعة والبزار والله 
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ونصفك وثلثك كانت وأن نوی بانت علي مثل أمي براً أو ظهاراً أو طلاقاً فكما نوى 
وإلا لغا وبأنت علي حرام كأمي ظهار أو طلاقاً فكما نوى ويأنت علي حرام كظهر أي 


والمرتدة والمجوسية والملاعنة والمقبلة حراماً والمطلقة ثلاثاً والأخت رضاعاً من لبن الفحل 
خاصة كإن رضع على امرأة لها لبن من زوج له بنت من غير المرضعة فإن الرضيع بعد بلوغه 
إذا شبه امرأته بهبذه البنت لا يكون مظاهراً وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم. وما في الدراية 
معزياً إلى شرح القدوري لو شبهها بأم امرأة زنى بها أبوه أو أبنه كان مظاهراً غلط لن غايته 
أن تكون كأم زوجة أبيه أو ابنه وهي حلال» والتعبير بالغلط أولى من قوله في فتح القدير 
مشكل لأنه لا يقال إلا فيما يمكن تأويله وهذا ليس كذلك. وفي البزازية من فصل الخلوة: 
خلا بامرأة ثم قال لزوجته أنت علي كظهر آم تلك المرأة لا يكون مظاهراً. والمراد خلا بامرأة 
أجنبية لا بزوجته لأن أمها حرام بالعقد تأبيداً قوله: (ورأسك ووجهك وفرجك ورقبتك 
ونصفك وثلثك كانت) يعني أن المعتبر في المشبه أن يذكر ذاتها أو جزءاً أشائعاً منها أو عضواً 
يعبر به عن كلها. وضابطه ما صح إضافة الطلاق إليه كان مظاهراً به فخرج اليد والرجل» 
فلو قال بطنك علي كظهر أمي لا يكون مظاهراً لانتفاء الشرط من جهة المشبه. وفي الخانية : 
رأسك كرأس أمي لا يكون مظاهراً اه. للانتفاء من جهة المشبه به قوله: (وإن نوى بأنت علي 
مثل أمي براً أو ظهاراً أو طلاقاً فكما نوی وإلاء لغا) بيان للكنايات فمنها: أنت علي مثل أمي 
أو كأمي فإن نوى الكرامة قبل منه لأنه مستعمل فيه فالتقدير أنت عندي في الكرامة كأمي» 
وإن نوى الظهار كان ظهاراً بكونه كناية فيه. وأشار إلى أن صريحه لا بد فيه من ذكر العضو 
فحينئذ لا يحتاج إلى النية ولا تصح فيه نية الطلاق والإيلاء لأنها تغيير للمشروع. وإذا نوى 
الطلاق في مسألة الكتاب كان بائناً كلفظ الحرام وإن لم ينو شيئاً كان باطلاً» ولم يتعرض لنية 
الإيلاء به للاختلاف فأبو يوسف جعله إيلاء لأنه أدنى من الظهارء ومحمد جعله ظهاراً نظراً 
إلى أداة التشبيه» وصحح أنه ظهار عند الكل لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه وذكر «علي» ليس 
بشرط في مسألة الكتاب إذ «أنت مثل أمي؛ كذلك كما في الخانية . وقيد بالتشبيه لأنه لو خلا 
عنه بأن قال أنت أمي لا يكون مظاهراً لكنه مكروه لقربه من التشبيه وقياساً على قوله يا أخية 


تعالى أعلم ١‏ ه كلامه | ه. قوله: (أراد به العزم المؤكد) كأنه أراد به المتصل به الفعل بدليل ما بعده 
قوله : (في القياس يكون مظاهراً) أي لأن الركبة عررة عندنا قوله : (ولو قال فخذك كفخذ أمي) كذا 
في بعض النسخ» وفي عامة النسخ «فخذي كفخذ أمي» 4 وهو تحريف يدل عليه التعليل على أنه لا 
معنى لتشبيه فخذه كما هو ظاهر وأيضاً عبارة الخانية بالكاف كالأولى قوله: (كاخت أمرأته وعمته) 
حل ع ا ور ل E A‏ بضمير المؤنت وهي الصواب قوله: (وما في الدراية 
معزياً إلى شرح القدوري الخ) تقدم رده قريباً فلا حاجة إلى إعادته . 


قوله: (فإن نوى الكرامة قبل منه) قال الرملي : ينبغي أن لا يصدق قضاء في إرادة الير إذا كان 


۱۹٩‏ كتاب الطلاق/ باب الظهار 
طلاقاً أو ايلاء فظهار ولا ظهار إلا من زوجته فلو نكح امرأة بغير أمرها فظاهر منها 
فأجازته بطل أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن وكفر لكل . 

المنهي عنه في حديث أبي داود المصرح بالكراهة» ولولا التصريح بها لأمكن القول بالظهار 


فعلم أنه لا بد في كونه ظهاراً من التصريح بأداة التشبيه شرعاً ومثله قوله يا بنتي يا آختي 
ونحوه. 1 


قوله: (وبأنت علي حرام كأمي ظهاراً أو طلاقاً فكما نوى) لأنه لما زاد على الخال الأول 
لفظة التحريم امتنع إرادة الكرامة وصحت نية الظهار والطلاق ولم يبين ما إذا لم ينو شيئاً 
للاختلاف ؛ فمحمد جعله ظهاراًء وأبو يوسف إيلاء والأول أوجه قوله : (وبأنت علي حرام 
كظهر أمي طلاقاً أو إيلاء فظهار) لأنه لما زاد على الخال الثاني لفظة الظهار كان صريحاً فيه 
فكان مظاهراً سواء نواه أو نؤئ الطلاق أو الإيلاء أو م تكن له نية قوله: (ولا ظهار إلا من 
زوجته) أي ابتداء. أطلقها فشملت الحرة والأمة المدبرة وأم الولد أو بنتها أو مكاتبة أو 
مستسعاة» فلا يصح من أمته موطوءة كانت أو غير موطوءة» قنة أو مدبرة أو أم ولد أو ابنتها 
أو مكاتبة أو مستسعاة» لأن النص لم يتناولها لأن حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إنما 
تتحقق مع الزوجات لأنه المتبادر حتى صح أن يقال هؤلاء جواريه لا نساؤه ولهذا لم تدخل 
في نص الإيلاء أيضاً ولا في قوله «وأمهات نسائكم» حتى لا تحرم عليه أم أمته قبل وطء 
أمته . . واستدل الإمام الرازي في تفسيره على عدم دخول الإماء تحت نسائنا بقوله تعالى #أو 
نسائهن4 [النور: ]۳١‏ والمراد منه الحرائر ولولا ذلك لا صح عطف قوله تعالى #أو ما ملكت 
أيماهن 4 [النور: ]7”١‏ لأن الشيء لا يعطف على نفسه اه. قيدنا بالابتداء لأنه في البقاء لا 
يحتاج إلى كوا زوجة كما قدمنا أنه لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها بقي الظهارء وكما 
خرجت الأمة خرجت الأجنبية والمبانة حتى لو علق الظهار بشرط د ثم أبانها ثم وجد الشرط 
في العدة لا يصير مظاهراً بخلاف الإبانة المعلقة والفرق في البدائع . وحاصله أن وقت وجود 


في حال المشاجرة وذكر الطلاق. وأقول: ينبغي إذا نوى الحرمة المجردة أن يكون إيلاء لأنه أدنى على 
قول أي يوسف. وعلى قول محمد يكون ظهاراً كما يعلم من المسألة الآتية» وعلى ما صحح في نية 
الإيلاء هنا ينبغي أن يكون ظهاراً عند الكل فتأمل قوله: (ولم يبين ما إذا لم ينو شيا قال الرملي: 1 
يبين هو أيضاً في هذه المسألة ما إذا نوى الإيلاء أو مجرد التحريم كغالب الكتب» وقد ذكرها في 
التتارخانية نقلاً عن الخانية والمحيط. وأقول: إذا نوى التحريم لا غير وقلنا بصحة نيته كما في . 
المحيط يكون إيلاء عند آي يوسف وظهاراً عند محمدء وعلى ما صحح فيما تقدم يكون ظهاراً على 
قول الكل لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه وإنما ذكرنا ذلك لكثرة وفوعه في ديارنا قوله: (أو مستسعاة) 
كذا في بعض النسخ وفي بعضها «أو مستعارة» وهو غير ظاهر. : 


كاب الطلاق/ باب الظهار ¥ 
كات الطلوق وات و و ا ا اا > وب تت 


الشرط صادق في التشبيه فلا ظهارء وأما في الطلاق ففائدة وقوع المعلق بعد تقدم الإبانة 
تقيض اي ع سروه سم قال ؛ إن تزوجتك فأنت علي كظهر 
أمي فإن نكحها كان مظاهراً . وفي التتار خانية: لو قال | دا جات فأنت طالق ثم قال إذا 
تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يكون مظاهراً بد جميعاًء ولو قال إذا تزوجتك 
فأنت طالق وأنت على كظهر أمي فتزوجها بقع الطلاق ولا يلزم الظهار في قول أي حنيفة . 
قال صاحباه: لزماه جميعاً. ولو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة 
فعليه لكل مرة كفارة اه قوله: (فلو نكح امرأة بغير أمرها فظاهر منها فأجازته بطل) لأنه 
صادق في التشبيه في ذلك الوقت ولا يتوقف على الإجازة كالتكاح لأن الظهار ليس بحق من 
حقوقه حتى يتوقف بتوقفه بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب فإنه يترقف لتوقف الملك 
وينفذ بنفاذه كما أفاده المصنف في | لبيوع بقوله «وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعهة 
لأن الاعتاق حق من حقوق الملك بمعنى أنه إذا ملك العبد ثبت له حق أن يعتقه كما في فتح 
القدير. ويرد عليه الطلاق فإنه على هذا التفسير من حقوق النکاح بمعنى أنه إذا نكحها ثبت 
له حق أن يطلقها فيقتضي أنه لو طلقها في النكاح الموقوف توقف بتوققه ونفذ بنفاذه مع ال 
ارق يه فر جاع افون . أنه لو طلقها ثلاثاً في النكاح الموقوف لم تحرم عليه ؛ 1 
الإجازة وصار مردوداء ولهذا فسّر كوت الإعتاق من حقوق الملك كوه قينا له فى لعناية 
وهذا لا يرد عليه الطلاق قوله : (أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن) لأنه أضاف ا 
فكان كإضافة الطلاق إليهن قوله: (وكفر لكل) أي لزمه الكفارة لكل واحدة إذا عزم على 
وطئها ون الكفارة ارقم ر وطن كملا ی وإنما قال «وكفر ! لكل؛ وء يكتف بقوله 
كان مظاهراً منهن لأن مالكاً وأحمد قالا: يكون مظاهراً من الكل. ولكن اكتفيا بكفارة 
واحدة. قيد بالظهار لأنه لو آنى منهن كان مولياً منهن وعليه كفارة واحدة لأنها في الإيلاء 
لزي له ر اة فل وهل الجن جه واتار إلى أنه تو قا عن ار انه اا 
في خلس أن عالت فح لكل ا ل 
EY‏ الل بين المجلس والمجالس والمعتمد الأول؛ وقدمنا في 


E OT TERT EET 

التكرار» كذا في حاشية الرملي على المنح. والتبادر من عبارة الفتح خلافه حيث قال: لو كرر الظهار 
س" ن امرأة واحدة مرتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتکرر الكفارة بتعدده إلا أن نوي يما بعد الأول 
تأكيداً فيصدق قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس لا المجالس ٠»‏ وأصرح منها عبارة الشرنبلالية : EE‏ 
أراد التكرار صدق فى القضاء إذا قال ذلك في مجلس لا مجالس كما في السراج | ه. وفي الجوهرة: 
إذا ظاهر من امرأة واحدة مراراً فى مجلس أو في مجالس فإنه يجب لكل ظهار كفارة إلا أن ينوي 
الظهار الأول فيكون عليه كفارة واحدة فيما بينه وبين الله تعالى لأن الظهار الأول إيقاع والثاني 
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قصل فى ١‏ لكفارة 
وهو تحرير رقبة ولم يجز الأعمى ومقطوع الد أن ااا افالخ 


التعليق عن البزازية أن الظهار كالطلاق والعتاق متى علق بشرط متكرر فإنه يتكرر كما لو قال 
كنا ا الدار نانك عل كين ا وار ل بيلوت القن واه 


+ 


اعدم . 


فصل فى الكفارة 

من كفر الله عنه الذنب محاه ومنه الكفارة لأا تكفر الذنوب. وكفر عن يمينه إذا فعل 
الكفارة ؛ كذا في المصباح . وفي القاموس: الكفارة ما كفر به من صدقة وصوم ونحوهما اه. 
وفي المحيط ؛ إنها منبئة عن الستر لغة لأنها مأخوذة من الكفر وهو التغطية والستر قال الشاعر: 

في ليلة كفر النجوم غمامها 

أي سترها اه. والكلام فيها يقع في مواضع في معناهاء وقد قدمئاه. وفى سببها وهو 
قسمان: سبب مشروعيتها وسبب وجوبهاء فالأول ما هو وسبب لوجوب التوبة وهو إسا 
وعهده مع الله أن لا يعصيه وإذا عصاه ه تاب لأنها من تام التوبة لأنها شرعت للتكفير. والثانى 
قال في التنقيح : سببها ما نسبت إليه من اروا برع الحظر والاباحة يعني اد كرون ب 
من وجه محظوراً من وجه آخر. والحاصل أن السيب يكون على وفق لمكب ولتت عا ماح 
باعتبار عدم التعمد محظور باعتيار عدم التثبت» والإفطار عمداً مباح نظراً إلى أنه يلاقي فعل 
نفسه الذي هو مملوك له ومحظور لكونه جناية على العيادة» وأما كمار رة اللسين ينها إا الان 
- ترككتت س ا 
إخبار» فإذا نوى الإخبار حمل عليه. قال في الينابيع: إذا قال أردت التكرار صدق في القضاء إذا 
فال ذلك في مجلس واحد ولا يصدق فيما إذا قال ذلك في مجالس ) مختلفة بخلاف الطلاق فإنه لا 
يصدق في الوجهين | ه. ا ا ا :. أما إذا ر 
ينو فلا فرق ر بين المجلس والمجالس بلا نزاع فظهر عدم صحة ما مر عن الرمإ لي. وقد وقع في هذا 
الام الباقاني في شرحه على الملتقى ومشى في متن التنوير على ما في الينابيع فقال : فإن عنى التكرار 
بمجلس صدق وإلا لا. . زاد شارحه الشيخ علاء الدين على المعتمد: : وقد علمت أن الذي اعتمده 
المزلف تبعاً للفتح خلافه. وجزم المقدسي بما في الفتح ولم يعرج في النهر على التفرقة بين المجلس 
ا ل ل ل التنوير إلا أن يكون اعتمد ما في الينابيع 


قصل في الكفارة 
قوله: (والذي يظهر أنه لا ثمرة الخ) تكرار مع ما قدمه عند قوله الوعوده عز مها قوله: (فهي 
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المعقودة للإضافة إليها وهي دائرة بين الحظر والإباحة أو الحنث وهو دائر أيضاً. وأما كفارة 
الظهار فعلى القول بأن المضاف إليها سبب وهو الظهار وهو قول الأصوليين فإنما كان دائراً بين 
الحظر والإباحة مع أنه منكر من القول وزوراً باعتبار أن التشبيه يحتمل أن يكون للكرامة فلم 
يتمحض كونه جتاية» وأما على قول من جعل السبب مركباً من الظهار والعود فظاهر لكونه 
الظاهر محظوراً والعود مباحاً لكونه إمساكاً بالمعروف ونقضاً للقول الزور. والذي يظهر أنه لا 
ثمرة للاختلاف في سببها لأنهم اتفقوا على أنه لو عجلها بعد الظهار قبل العود جاز ولو كرر 
الظهار تكررت الكفارة وإن لم يتكرر العزم» ولو عزم ثم ترك فلا وجوبء ولو عزم ثم أباهها 
سقطت» ولو عجلها قبل الظهار لم يصح. وفي الطريق المعينة لا استحالة في جعل المعصية سبي 
للعبادة التي حكمها أن تكفر المعصية وتذهب السيئة خصوصاً إذا صار معنى الزجر فيها 
مقصوداً» وإنما المحال أن تجعل سبباً للعبادة ا موصلة إلى الجنة . وأما ركنها فالفعل المخصوص 
من إعتاق وصيام وإطغام على ما سيأتي. وأما شروطها فكل ما هو شرط انعقاد سبب وجوبها 
من اليمين والظهار والإفطار والقتل» وأما شرائط وجوبها القدرة عليهاء وأما شرائط الصحة 
فنوعان: عامة وخاصة. فما يعمها الثية وشرطها المقارنة لفعل التكفير فإن تأخرت عنه لم يجز 
وسيأتي بيان ما إذا أعتق رقبة عن كفارتين» وسيأتي بيان شرط صحة كل نوع من أنواعها. 
ومصرفها مصرف الزكاة فلا يجوز إطعام الغني ولا مملوكه ولا الهاشمي إلا الذمي فإنه مصرف 
٠‏ لها دون الحربي. وأما صفتها فهي عقوبة وجوباً لكونها شرعت أجزية لأفعال فيما معنى الحظر ` 
عبادة» أداء لكونها تتأدى بالصوم والإعتاق والصدقة وهي قرب والغالب فيها معنى العبادة إلا 
كفارة الفطر في رمضان فإن جهة العقوبة فيها غالبة بدليل أنها تسقط بالشبهات كالحدود؛ ولا 
تجب مع الخطأ بخلاف كفارة اليمين لوجوبها مع الخطأ وكذا كفارة القتل الخطأء وأما كفارة 
الظهار فقالوا: إن معنى العبادة فيها غالب وخالفهم صدر الشريعة في الأصول فجعلها ككفارة 
الفطر معنى العقوبة فيها غالب لكونه منكراً من القول وزوراً. ورده في التلويح بأنه فاسد نقلاً 
وحكماً واستدلالاً. أما الأول فلتصريحهم بخلافهء وأما الثاني فلأن من حكم ما تكون العقوبة 
فيه غالبة أن تسقط بالشبهة وتتداخل ككفارة الصوم حتى لو أفطر مراراً لم تلزمه إلا كفارة واحدة 
ولا تداخل في كفارة الظهار حتى لو ظاهر من امرأته مراراً لزمه يكل ظهار كفارة. وأما الثالث 
فلأنه لم يتحقق كونه جناية لاحتمال أن يكون التشبيه للكرامة وتمامه فيه. وأما حكمها فسقوط 
الواجب عن ذمته وحصول الثواب المقتضي لتكفير الخطاياء وهي واجبة على التراخي على 
الصحيح لكون الأمر مطلقاً حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ويكون مؤدياً لا 


عقوبة وجوياً) وجوباً ييز ومثله أداء في قوله عبادة أداء وفي بعض النسخ فهي وعقوبة وجويها وهو 
EE:‏ ش 
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EE,‏ ود الت اب REET RE AE‏ 117 ما E E‏ اممو الود و اا اي 


ہہ 
قاضياً ويتضيق في آخر عمره ويأئم بموته قبل الأداء ولا تؤخذ من تركته إن لم يوص ولو تبرع 
الورثة جاز إلا في الاعتاق والصوم؛ كذا في البدائع . فإن أوصى كان من الشلث اه. وأما 
أنواعها فخمس كفارة.الظهارة وكفارة القتل وكفارة الفطر وهي مرتبة : الإعتاق ثم الصوم ثم 
الإطعام إلا كفارة القتل فإنه لا إطعام بعد الصوم وكفارة اليمين وهي خبر فيها كما سيأي» 
وكفارة جزاء الصيد وقد تقدم في جنايات الإحرام. وزاد في البدائع كفارة الحلق ولكن المذكور 
في الآية الفدية #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»# [البقرة: 195]. 


قرله: (وهو تحرير رقبة) أي التكفير المستفاد من قوله «حتى يكفر' والتحرير من حرر 
المملوك عتق حراراً من باب لبس وحرره صاحبه ومنه «إفتحرير رقبة) [النساء: 97] وتحرر 
بمعنى حر فياس؛ كذا في المغرب. فالتحرير بمعنى الإعتاق وهو أولى من قول الهداية عتق 
رقبة فإنه لو ورث من يعتق عليه فنوى به الكفارة مقارناً لموت المورث لا يجزيه عنها لعدم 
الصنع منه بخلاف ما إذا نوى عند العلة الموضوعة للملك كالشراء والهبة كما سيأتي. والرقبة 
من الحيوان معروفة وهي في معنى المملوك من تسمية الكل باسم البعض ؛ كذا في المغرب . 
وفي الهداية: هي عبارة عن الذات أي الشيء المرقوق المملوك من كل وجه فشمل الذكر 
والأنثى الصغير والكبير ولو رضيعاً. وفي البدائع: فإن قيل الصغير لا منافع لأعضائه فينبغي 
أن لا يجوز إعتاقه عن الكفارة كالزمن ولذا لا يجوز إطعامه عن الكفارة فكذا إعتاقه. فالجواب 
عن الأول أن أعضاء الصغير سليمة لكنها ضعيفة وهي بعرض أن تصير قوية فأشبه المريض› 
وأما إطعامه عن الكفارة فجائز بطريق التمليك لا الإباحة» والمسلم والكافر ولو مجوسيا أو 
مرتداً أو مرتدة أو مستأمناً. وفي التتارخانية : والمرتد يجوز عند بعض المشايخ » وعند بعضهم 
لا يجوز والمرتدة تجوز بلا خلاف اه. وأما إعتاق العبد الحري في دار الحرب فغير جائز 
عنها؛ كذا في فتح القدير. وفي التتارخانية: لو أعتق عبداً حربياً في دار الحرب إن لم يخل 
سبيله لا يجوزء وإن خلى سبيله ففيه اختلاف المشايخ ؛ بعضهم قالوا لا يجوز اه. وشمل 
الصحيح والمريض واستثنى في الخانية مريضاً لا يرجى برؤه فإنه لا يجوز لأنه ميت حكماً 
أه. وفي التتارخانية: وأما إعتاق حلال الدم فعن محمد إذا قضى بدمه عن ظهاره ثم عفى 
عنه لم مجز. البقالي: إذا أعتق عبداً حلال الدم قد قضى بدمه ثم عفى عنه أو كان أبيض 
العينين فرَال البياض أو كان مرتداً فأسلم فإنه لا جوز. وفي جامع الجوامع: جاز المديون 
والمرهون ومباح الدم ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي اه. ثم اعلم أنه لا بد أن تكون 
الرقبة غير المرأة المظاهر منها لا في الظهيرية والتتارخانية : أمة تحت رجل ظاهر منها ثم 


قوله: (والمسلم والكافر) بالنصب عطفاً على الذكر والأنثى قوله: (فعن محمد إذا قضى بدمه 
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والمجئون والمدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى شيئاً فإن لم يؤد شيا أو اشتري قريبه 
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اشتراها وأعتقها عن ظهارهاء قيل لم تجز في قول أب حنيفة ومحمد خلافاً لأي يوسف اه. 
ولا بد أن يكون المعتق صحيحاً لأنه لو كان مريضاً أعتق عبده عن كفارته وهو لا يخرج من 
ثلث ماله قمات من ذلك المرض لا جوز عن كفارته وإن أجازت الورثة» ولو أنه برىء من 
مرضه جاز؛ كذا في التتارخانية. وخرج بقوله من كل وجه' الحئين إذا أعتقه عنها وولدته 
لأقل من ستة أشهر فإنه لا يجوز لأنه رقبة من وجه جزء من أجزاء الأم من وجه حتى يعتق 
بإعتاق الأم؛ كذا في المحيط. وقوله «من كل وجه» متعلق بالمرقوق لا بالمملوك؛ كذا في 
العناية . وفى المحيط : ولو أعتق عبداً قد غصبه أحد جاز عن الكفارة إذا وصل إليه» ولو 
ادعى الغاصب أنه وهبه منه فأقام بينة زور حكم له الحاكم بالعبد لم يبز عتقه عن الكفارة لأنه 
بمعنى الهالك». ولو أعتق عبداً مديوناً عن الكفارة واختار الغرماء استسعاء العبد جاز لأن 
استغراق الدين برقبته واستسعاءه لا يخل بالرق والملك فإن السعاية لم توجب الإخراج عن 
الحرية فوقع تحريراً من كل وجه بغير بدل عليه اه. وفي البدائع : وكذا لو أعتق عبداً رهنا 
فسعى العبد في الدين فإنه يجوز عن الكفارة ويرجع على المولى لأن السعاية ليست ببدل عن 
الرق. 

قوله : (ولم يبز الأعمى ومقطوع اليدين أو إيهاميهما أو الرجلين والمجنون) لأن الأصل 
أن فوات جنس النفعة يمنع الجواز والاختلال والعيب لا يمنع لأن بفوات جنس المنفعة تصير 
القربة فائتة من وجه بخلاف نقصانها فيدخل تحت عدم الجواز ساقط الأسنان لأنه لا يقدر 
على المضغ كما في الولوالجية» ودخل أشل اليدين والرجلين والمفلوج اليابس الشق والمقعد 
والأصم الذي لا يسمع شيئاً على المختار لأنه بمنزلة العمى كما في الولوالجية» وشمل مقطوع 
اليد والرجل من جانب واحد لأن منفعة المشي فائتة» وكذا من كل يد ثلاثة أصابع مقطوعة 
لفوات منفعة البطش كمقطوع الإسامين» وجاز العنين والخصي والمجبوب خلافا لزفر؛ 
ومقطوع الأذنين والمذاكير والرتقاء والقرناء والعوراء والعمشاء والبرصاء والرمداء والخنثى 
وذاهب الحاجبين وشعر اللحية والرأس ومقطوع الأنف والشفتين إذا كان يقدر على الأكل 
والأصم الذي يسمع إذا صيح عليه لأنه بمنزلة العور. وأراد بالجنون المطبقء وكذا المعتوه 
المغلوب كما فى الكافى لأن منفعة العقل أصلية» وأما الذي يمن ويفيق فإنه يجزىء عتقه؛ 
كذا في الكفاية. وأطلقه ومراده إذا أعتقه في حال إفاقته. واعلم أنهم اعتبروا هنا فوات 


الخ) عيارة التتارخانية: وروى ابن ابراهيم عن محمد إذا أعتق عبداً حلال الدم قد قضى بدمه عن 
ظهاره ثم عفى عله لم يجز فقوله «عن ظهاره» متعلق بأعتق قوله: (البقالي إذا أعتق الخ) عبارة 
التتارخانية : وفي البقالي رواية مجهولة إذا أعتق الخ قوله: (وقوله من كل وجه) أي فول الهداية 
المتقدم أي الشيء المرقوق المملوك من كل وجه متعلق بالمرقوق لا بالمملوك. قال في العناية: لأن 
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جنس المنفعة ولي يعتبروا كمال الزينة واعتبروه في الديات فألزموا بقطع الأذنين الشاخصتين 
تمام الدية وجوزوا هنا عتق مقطوعهما إذا كان السمع باقياًء ومثله فيمن حلقت لحيته فلم 
تنبت لفساد المنبت. والفرق بين البابين أن كمال الزاينة مقصود في الحر فباعتبار فواته يصير 
الحر هالكاً من وجه وزائد على ما يطلب من المماليك فباعتبار فواته لا يصير المرقوق هالكاً من 
وجه؛ كذا في فتح القدير. فإن قلت: إن جنس المنفعة فات في الخصي والمجبوب لأنه لا 
مني فلا نسل لهما قلت قال في المحيط : إنه لم يفت خروج البول ولأن منفعة النسل عائدة 
إلى العبد لا منفعة للمولى في كون عبده فحلاً بل ازدادت قيمته في حق المولى بالخصي والجب 
فلم تصر الرقبة هالكة من وجه. وفي الولوالجية: إن منفعة النسل زائدة على ما يطلب من 
المماليك. وها هنا فرع حسن من الخانية من كتاب الوكالة: رجل وكل رجلاً وقال اشتر لي 
جارية بكذا أعتقها عن ظهاري فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين ولم يعلم بذلك 
لزم الآمر وكان له أن يرد ولو علم الوكيل بذلك لا يلزم الآمر اه. قوله: (والمدبر وأم الولد) 
أي لا يجوز تحريرعما عن الكفارة لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصاً والإعتاق 
عن الكفارة يعتمد كمال الرق كالبيع فلذا لا يجوز بيعهماء والمكاتب لا كان الرق فيه كاملا 
جاز إعتاقه عن الكفارة حيث لم يؤد شيعا ولا عبرة هنا بكمال الملك ونقصانه وإنما لم يستلزم 
نقصان الملك نقصان الرق لأن محل الملك أعم من محل الرق لأن الملك يثبت في الأمتعة وغير 
الآدمي دون الرق وبالبيع يزول الملك دون الرق والإعتاق يزيلهما. وإنما عتق المدبر وأم 
الولد بقوله كل تملوك أملكه فهو حر دون المكاتب لأن هذه اليمين تقتضي ملكاً كاملاً لا رقا 
كاملا والملك فيهما كامل حتى ملك إكساببما واستخدامهاء ووط» المدبرة وأم الولد والملك 
في المكاتب ناقص لأنه ملك نفسه يدأ ولذا لا يملك المولى كسبه ويحرم عليه وطء مكاتبته . 
والحاصل أن جواز البيع والإعتاق عن الكفارة يعتمد كمال الرق فجاز بيع المكاتب برضاه 
وإعتاقه عنها وانعكس فيهماء وحل الوطء يعتمد كمال الملك فحرم في المكاتب وانعكس 


قوله: (والمكاتب الذي أدى شيئاً) أي لا يجوز تحريره عنها لأنه تحرير بعوض» وذكر في 
الاختيار أن السيد لو أبرأه عن بدل الكتابة أو وهبه عتق فلو قال لا أقبل صح عتقه ولم يبرأ 
| من بدل الكتابة فينبغي أن لا يجزىء عن الكفارة لأنه عتق ببدل كما لا يخفى. وروى الحسن 


الكمال في الرق شرط دون الملك ولهذا لو أعتق المكاتب الذي لم يؤد شيئاً صح عن الكفارة ولو 
أعتق المدبر عنها لم يصح قوله: (وغير الآدمي) معطوف على قوله في الأمتعة عطف عام على خاض 
قوله: (فينبغي أن لا يجزىء عن الكفارة) قال في النهر: يعني لو أبرأه ناوياً بذلك العتق عن الكفارة 
قإن لم يرد الإبراء أجزأه عن الكفارة ولو رد لا يجزئه إلا أن صحة نيته عن الكفارة مع الإبراء يحتاج 


كتاب الطلاق/ فصل في الكفارة ¥۳ 
ناوياً بالشراء الكفارة أو حرر نصف عبده عن كفارته ثم حرر باقيه عنها صج وإن حرر 
عن أبي حنيفة أنه إذا أعتق المكاتب عنها بعد أداء البعض صح لأن عتقه معلق بأداء كل البدل 
فلا يثبت شيء من العتق بأداء البعض ؛ كذا في المحيط . وما في الكتاب ظاهر الرواية . وفي 
التتارخانية: لو عجز عن أداء بدل الكتابة ثم أعتقه يجوزء سواء كان أدى شيئاً أو لم يؤدء 
وهي الحيلة لمن أراد أن يعتق مكاتبه بعد أداء البعض كما في الينابيع . وفي كافي الحاكم: ولو 
أعتق عنها على جعل ل يجزه عنها فإن وهب له الجعل بعد ذلك ل يجز أيضاً | ه قوله: (فإن لم 
يؤد شيئاً أو اشترى قريبه ناوياً بالشراء الكفارة أو حرر نصف عبده عن كفارته ثم حرر باقيه 
عنها صح) أما الأول فلما قدمنا أن الرق فيه كامل وإن كان الملك فيه ناقصاً وجواز الإعتاق 
عنها يعتمد كمال الرق لا كمال الملك. أشار إلى أن عتق المرهون والمستأجر والموصي بخدمته 
عنها جائز بالأولى لوجود ملك الرقبة وإن فاتت اليدء ودل كلامه على أن الكتابة تنفسخ 
بإعتاقه لرضاه بذلك لكن قالوا: إن الانفساخ ضروري فيتقدر بقدر الضرورة وهو جواز 
التكفير فتنفسخ الكتابة بالنظر إلى جوازه لا مطلقاً بدليل أن الأولاد والأكساب سالمة له. ثم 
اعلم أن السيد لو مات وله مكاتب فأعتقه وارثه عن كفارته لم ييز إجماعاً كما نقله الفخر 
الرازي :فى التفسبير الكبير. قال: فدل على أن الملك كان فيه ضعيفاً | ه. والفرق على مذهينا 
أن المكاتب لا ينتقل إلى ملك الوارث بعد موت سيده لبقاء الكتابة بعد موته فلا ملك للوارث 
فيه بخلاف سيده حال الكتابة» وإنما جاز إعتاق الوارث له لتضمنه الإبراء من بدل الكتابة 
المقتضى للاعتاق . وأما الثاني أعنى ما إذا اشترى قريبه أي حرمه ناوياً بالشراء الكفارة ومراده 
ما إذا دخل غرمه في ملكه بصنع منه فنوى وقت الملك عتقه عن كفارته أجزأه؛ شراء كان أو 
هبة أو قبول صدقة أو وصية فخرج الإرث» فلو نوى وقت موت مورثه إعتاقه عنها لم يجز 
عنها لعدم الصنع. وقيد بكون النية عند الشراء لأنها لو تأخرت عن الصنع لم جز عنها. وما 
في الخانية من باب عتق القريب لو وكل رجلا بأن يشتري أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره 
فاشتراه الوكيل يعتق كما اشتراه ويجزيه عن ظهار الآمر ١‏ ه. فمبني على إلغاء قوله بعد شهر 
مخالفته المشروع وهو عتق المحرم عند الشراء» وأشار باشتراط النية عند الشراء إلى اشتراط 
قرانها بعلة العتق لكون الشراء علة العتق القريب فأفاد أنه لو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت 
حر ناوياً كونه عن الظهار وقت التعليق أجزأه» وإن تأخرت النية عنه لم يجزهء ولا فرق بين 


إلى نقل وعندي أا لا تصح لأن نيته إنما اقترنت بالشرط وهو الإبراء المتضمن للاستيفاء فلا يعتبر 
ألا ترى أنه لو قال لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوي به الكفارة لا يجوز ل قلنا بخلاف 
ما لو قال فأنت حر عن كفارة ظهاري لاقتران النية بالعلة وهي اليمين. فإن قلت: لو قال لعبده إذا 
أديت إلي فأنت حر عن كفارة ظهاري فأبرأه يجزئه عن الكفارة قلت: م أر المسألة في كلامهم والذي 
ينبغي أن يقال إن لم يقبل الإبراء لا يصح لأنه عتق ببدل وإن. قبله-صح والله تعالى الموفق قوله: (ثم 
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أن يصرح بقوله عن ظهاري أو ينوي» فلو نوى وقت التعليق أن يكون حرا عن ظهاره ثم 
تری أنايكون عن كثارة سل كان عن الظهان: وکا لو نوي وق أن کر لرا وى 
عنها لم يصح؛ ؛ كذا في البدائع معللاً بأن اليمين لا يحتمل الفسخ بناء على أن المنوي كالملفوظ 
به وفي التتار خانية : : وعلى هذا لو قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر عن ظهاري ثم قال إن 
اشتريته فهو حر عن ظهار فلانة ثم قال لامرأة أخرى كذلك ثم اشتراه فهو حر عن ظهار 
الأولى ا ه. 


ثم اعلم أنه لو وكل في إعتاقه عبده عن كفارته ثم نوى قبل إعتاق المأمور أن يكون 
عن جهة أخرى فإنه يجوز فهماً من كلام المحيط من باب الإحصار لو بعث المحصر ببدي 
الاحصار ثم زال وحدث آخر فإن علم أن يدرك الهدى ونوى أن يكون لإحصاره الثاني 
جازء وكذا لو دفع خمسة أصوع طعام لرجل وأمره بالتصدق على عشرة مساكين عن كفارة 

يمينه فلم يتصدق حتى كفر الآمر وحنث في آخرى ثم تصدق الأمور جاز عن الثانية إذا 
ثواها الآمر» وكذا لو بعث هدياً زاء صيد ثم أحصر فنوى أن يكون للإحصارء ولو قلد 
بدنة وأوجبها تطوعاً ڈ ثم أحصر فنوى أن تكون لإحصاره جازا ه. ئم اعلم أنهم جعلوا 
الاق هنا علا ا با لسار وإنما ينعقد سبباً عند وجود 
الشرط فينبغي على هذا الأصل أن لا تصح النية وفت التعليق وإنما تصح وقت وجود الشرط 
والحكم فيها بالعكس وجوابه في فتح القدير من كتاب الأيمان من باب اليمين في الطلاق 
والعتاقء وقد ذكروا فيه أنه لو اشترى أم ولده أي من استولدها بنكاح ناوياً عن كفارته فإنه 
لايجوز لأن العدة 'لاستيلاد ولم تقارنه النية. وأما الثالث أعني ما إذا حرر نصف عبده ثم 
حرر باقيه قبل المسيس فل .ونه أعتق رقبة كاملة بكلامين والنقصان متمكن على ملكه يسبب 
التحرير عنها ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للأضحية فأصابت السكين عينها. قيد بقوله 
«حرر باقية» لأنه لو حرر نصفاً آخر من رقبة أخرى لا يجوز فلا يجوز تكميل العتق بالعتق من 
شخص آخر عند أي حنيفة» وأما تكميله بالإطعام كما لو حرر عنها نصف عبد وأطعم عن 
الباقي لم يز أيضاً عند أبي حنيفة لأنها إنما تتأدى بإعتاق رقبة أو بإطعام مساكين مقدرة 00 
يوجد واحد منهماء وتكميل العتق بالعتق من شخص آخر لا يجوز فلأن لا يجوز تكميله 


قال إن اشتريته فهو حر عن ظهار فلانة) ساقط من بعض النسخ وهو موجود في التتارخانية قوأء 
(ثم اعلم أنه لو لو وكل في اعتاقه الخ) نقله المقدسي في شرحه حازماً به قوله : الم 
ج ت اقاي في شرعه وهر له فا كاف قبل الشرط يعرضته أن بصي علة اعيو له اج القلة 
حتى اعتبرت الأهلية عنده اتفاقأء فلو كان مجنوناً عند وقوع الشرط وقع الطلاق والعتاق» ولو كان 
ل ل 0 
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نصف عبد مشترك وضمن باقيه أو حرر نصف عبده ثم وطئ التي ظاهر منها ثم حرر 
باقيه لا فإن لم يجد ما يعتتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان وأيام منهية فإن 
اي س ج ج 


بالتمليك من جنس آخر أولى. وعندهما يجوز لأن العتى عندهما لا يتجزئ فصار معتقاً للكل 
وكان متبرعاً ا كذا في المحيط . ولو حرر عبدين بينه وبين غيره لم جز عن الكفارة 
لأن الواجب تحرير رقبة واحدة وتخليصها عن الرق وهو ما حرر رقبة واحدة ولم يصرف العتق 
إلى شخص بل حرر نصفاً من كل رقبة كما لو فرق طعام مسكين على ائنين» ولو كان شاتان 
بين رجلين فذبحاهما عن نسكهما أجزأههما لأن الاث شتراك في النسك جائز» ألا ترى أنه تمزىء 
البدنة عن سبعة فكان المعتبر في باب النسك مقدار الشاة وقد وجد؛ كذا في المحيط أيضاً. 
وخرج يقوله حر باقبه» ما إذا م بمرر باقيه أصلاً فإعناق النصف لا يكفي عنها عنده. 
وعندهما لما أعتق النصف عتق الكل بلا سعاية فأجزأً عن الكفارة؛ كذا في الكافي . 


قوله: (وإن حرر نصف عبد مشترك وضمن باقيه أو حرر نصف عبده ثم وطئ التي 
ظاهر منها ثم حرر باقيه لا) أي لا يجزيه عن الكفارة؛ أما الأول فلآن نصيب صاحيه قد 
اتتقص على ملكه لتعذر باقيه لاستدامة الرق فيه ثم يتحول إليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة 
كالتدبير. والمراد بضمان القيمة إعتاق النصف الآخر بعد التضمين وإلا فمجرد الضمان لا 
يكفي لوضع المسألةء ودل كلامه على أنه لو كان معسراً وسعى العبد في بقية قيمته حتى عتق 
كله لا يجزيه عنها بالأولى. وهذا عند الإمامء وأما عندهما إن كان المعتق موسراً ضمن قيمة 
نصيب شريكه أجزأه عنها لأنه عتق كله بإعتاق البعض» وإن كان معسراً لا ييزئه والخلاف 
مبنى على تجزء الإعتاق وعدمه . ويما قررناه علم أن المعتق إذا كان معسكراً لم يجز اتفاقاً لأنه 
عتق بعوض وإن لم يكن البدل حاصلاً للمعتق بل لشريكه لأن المانع أن يلزم العبد بدل في 
مقابلة تحرير رقبته. وفي الكافي : فإن قيل المضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى 
وقت وجود السبب فصار نصيب الساكت ملكاً للمعتق زمان الإعتاق فكان التقصان في ملك 
لا فی ملك شريكه. قلنا: : املك في المضمون يثيت يثبت بصفة الاستناد في حق الضامن والمضموت 
له لا في حق غيرهما فتمكن التقصان في نصيب الساكت في حق غيرهما والكفارة غيرهما فلم 
تجزااه. والحاصل أن النقصان إن كان على ملك المعتق أجزأه؛ وإن كان على ملك غيره لا 
يجزرثه . وفي فتح القدير: : إن التعييب ضرورة إقامة المأمور به ليس كالتعييب بصنعه ختارا حتى 
إنه لو فقأ عين الشاة تختاراً عند الذبح نقول لا يجزئه فكان المشترك أولى بالإجزاء من العبد 
المختص لأن مالك النصف لا يقدر على عتقه إلا بطريق عتق نصفه فحاله أشبه بذابح الشاة 
من مالكه على الكمال. وجوابه أن المعنى أنه حصل بسيب إقامة الواجب وهذا القدر كاف 


اس سي ب تبي اس س 


قوله : (وأجيب بأنه قيل المسيس الثاني ويطل الخ) كذا في النسخ بزيادة الواو قبل قوله «بطل» 


في عدم مانعيته لا يتوقف على كونه بحيث لا يمكن إقامة الواجب إلا كذلك فإن الشارع لا 
أطلق له العتق بمرة ومرة كان لازمه أنه إذا حصل النقص بسببه مطلقاً لا يمنع وتمامه فيه . 
وأما الثاني فعدم الإجزاء قول الإمام لكونه متجزئاً عنه وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس 
بالنص وإعتاق النصف حصل بعدهء وعندهما إعتاق النصف إعتاق للكل فحصل الكل قبل 
المسيس» وأورد عليه أن هذا يقتضي أن لا يجوز إعتاق رقبة كاملة بعد المسيس مع أنه جائز. 
وأجيب بأنه قبل المسيس الثاني ويطل إعتاق ذلك النصف عنها كما في النهاية. 

قوله : (فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان وأيام منهية) أي إن 
لم يملك رقبة ولا ثمنها فاضلاً عن قدر كفايته لأن قدرها مستحق الصرف فصار كالعدم» 
فمن له خادم يحتاج إلى خدمته لا يجزئه الصوم بخلاف من له مسكن لأنه كلباسه ولياس 
أهله» صرح به في الخزانة . وفي الجوهرة: لو كان له عبد للخدمة لا يجوز له الصوم إلا أن 
يكون زمنأ فيجوز | ه. والضمير في "يكون؛ يعود ظاهراً إلى المول. وفي التتارخائية: ومن 
ملك رقبة لزمه العتق وإن كان محتاجاً إليها | ه. وظاهره أنه يعتقها ولو كان السيد زمناً 
فحينئذ يرجع الضمير في كلام الجوهرة للعبدء والمعنى إلا أن يكون العبد بحال لا يجزىء 
عنهاء ومن الكفاية قدر كمايته للقوت فإن كان محترفا فقوت يومه والذي لا يعمل قوت 
شهن. وفي المحيط : معسر له دين على الناس أو عبد غائب يجزئه الصوم يريد بالغائب أنه ل 
يكن مملوكاً له فأما إذا كان في ملكه لا يجزه الصوم لأنه قادر على إعتاقه» فأما الدين إذا ل 
يقدر على أخذه من مديونه فقد عجز عن التكفير بالمال فيجزثه الصومء. أما إذا قدر على أخذه 
منه لم يجزه الصوم. وكذلك امرأة تزوجت على عبد وزوجها قادر على أدائه إذا طالبته بذلك 
ووجب عليها كا ة لم يجزها الصومء وإن كان له مال ووجب عليه دين مثله يجزئه الصوم 
بعدما قضى دينه لانه غير واجد للمالء فأما قبل قضاء الدين فقيل يجزئه لأن محمداً علل 
وقال بأنه تحل له الصدقة رهذا إشارة إلى أن ماله ملحق بالعدم حكماً لكونه مستحق الصرف 
إلى الدين كالماء المستحى للعطش . وقيل: لا يجزئه لأن محمداً ذكر ما يدل عليه لأنه خص 
الصوم بما بعد قضاء الدين وذلك لأن ملك المديون في ماله كامل بدليل إنه يملك جميع 
التصرف فيه | ه. وفي البدائع : لو كان في ملكه رقبة صالحة للتكفير يجب عليه تحريرهاء 
سواء كان عليه دين أو لم يكنء لأنه واجد حقيقة ا ه. وحاصله أن الدين لا يمنع تحرير 
الرقبة الموجودة ويمنع وجوب شرائها بمال على أحد القولين. فإن قلت: إذا كان عليه كفارتا 


ي ىج سم سس ص 


وعبارة الغاية للأكمل . وأجيب بأنه إنما يجوز لأنه إعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثاني فصار إعتاق 
نصف العبد كأن لم يكن وكأنه قد جامع قبل الكفارة فيجب أن لا يعاود حتى يكفر. 


قوله: (يريد بالغائب أنه لم يكن علوكاً له الخ) هذا تأويل بعيد بل الظاهر أن المراد أنه لا يعلم 


ش١ ا‎ 
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ظهار لامرأتين وفي ملكه رقبة فقط فصام عن إحداهما ثم أعتق عن ظهار الأخرى هل يجزئه 
الصوم عن الأولى. 


قلت: لم أره صريحاً ولكن في المحيط في نظيره ما يقتضي عدم الإجزاء قال: عليه 
كفارتا يمين وعنذه طعام يكفي لإحداهما فصام عن إحداهما : ا 
صومه لأنه صام وهو قادر على التكفير با مال فلا يجزئه | ه. وبما تقلناه عن المحيط من 
ف ا ع ل ل ل 
أصحاب الشافعي استنياطاً من تعبيره تعالى بعدم الو جود عند الانتقال إلى الصوم وبعدم 
الاستطاعة عند الانتقال إلى الإطعام من أنه لو كان له مال غائب فإنه ينتظره هولا يصوم» ومن 
كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه فإنه يطعم ولا ينتظر الصحة ليصومء موافق لمذهبنا أيضاً في 
الصوم لا في الإطعام لما سيأتي وإن كان المال أعم من العبد لأنه لا فرق بين العبد وبين قدر 
ما يشتري به. وأراد بالأيام المنهية الخمسة المعروفة وهي يوما العيد وأيام التشريق لأن الصوم 
بسبب النهي فيها ناقص فلا يتأدى به الكامل» وشهر رمضان في حق الصحيح المقيم لا يسع 
غير فرض الوقت قيدنا بالمقيم الصحيح لأن المسافر له أن يصوم عن واجب آخر وفي المريض 
روايتان كما علم في الأصول في بحث الأمر. وفي اقتصاره على نفي الأيام المنهية وشهر 
رمضان دلالة على أنه لا يشترط أن لا يكون فيهما وقت نذر صومه لأن المنذور المعين إذا نوى 
فيه واجباً آخر وقع عما نوى بخلاف رمضان كما علم في الصوم. وفي كلامه إشارة إلى أن 
هذه الأيام لو دخلت على الصوم انقطع التتابع صامها أو لا لإمكان وجود شهرين يصومهما 
خاليين عنها فلذا قطع النفاس والمرض التتابع وكان حيضها غير قاطع لصوم -كقارتها لعدم 
الامكان وينبغي أن يكون محصوصاً بكفارة قتلها وفطرها في الحيض لأا لا تجد شهرين 
حاليين عن حيضها بخلاف كفارة اليمين فإنها تجد ثلاثة أيام خالية عنه. ثم رأيت الفرق 
مصرحاً به في المحيط . . وفي البدائع : عليها أن تصل أيام القضاء بعد الحيض بما قبله حتى لو 
لم تصل وأفطرت يوماً بعد الحيض استقبلت لتركها التتابع بلا ضرورة بخلاف نفاسهاء وهذا 
مما خالف فيه النفاس الحيض فإن التفاس قاطع للتتابع في صوم كل كفارة لها بخلاف الحيض 
فإنه غير قاطع في كفارة الفطر والقتل. وعن محمد في المنتقى: لو صامت شهراً ثم حاضت 
ثم أيست استقبلت لأنها قدرت على مراعاة التتابع فلزمها التتابع . وعن أبي يوسف: إنها إذا 
حبلت في الشهر الثاني بنت؛ كذا في المحيط . فعلى الأول قولهم حيضها غير قاطع في كفارة 
الشهرين إلا إذا أيست بعده فحيتئذ يقطع؛ وأما صوم المضللة عن الكفارة فقد استوفاه في 


حياته وموته كما قالوا في الآبقء ثم رأيت في الفتاوى الهندية عن غاية السروجي: ولا يجوز الهرم 
مسي ا hh‏ ينها ريكلها ا 
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وطئ فيهما ليلا أو يوماً ناسياً أو أفطر استأنف الصوم ولم يجز للعبد إلا الصوم فإن م 


المحيط من الحيضء وقد أفاد كلامه أن كل صوم شرط فيه التتابع نصا فحكمه كالكقار ة فإذا 
أفطر فيه يوماً بطل ما قبله ولزمه الاستقبال كالمنذور المشروط فيه التتابع معيناً أو مطلقا 
بخلاف المعين الخالي عن اشتراطه فإن التتابع فيه وإن لزم لكن لا يستقبل إذا أفطر فيه يوماً 
كرجب مثلاً لأنه لا يزيد على رمضان وحكمه ما ذكرنا كما في فتح القدير من الأيمان. وأراد 
بعدم الوجود عدماً مستمراً إلى فراغ صوم الشهم لشهرين حتى لو قدر على الإعتاق في اليوم الأخير 
قبل غروب الشمس وجب عليه الإعتاق وكان صومه نطوعاً والأفضل إتمامه. وإن أفطر لا 
قضاء عليه لأنه شرع فيه مسقطاً لا ملتزماً خلافاً لزفر. وقيد الصوم يعدم الوجود لأنه غير 
جائز من القادر على التحرير لترك الواجب في قوله تعالى ا ار ؟4]إذ 
المعنى فالواجب عليه تحرير رقبة لا عملاً بمفهوم الشرط كما لا يخقى. و والإعسار 
معتبران وقت التكفير أي الأداء لا وقت الوجوب كمذهب أحمدء ولا ا ۾ كمذهب 
الشافعي؛ ٠‏ لأن القدرة إنما يحتاج إليها للأداء فيشترط وجودها وعدمها عند الأداءء رفي 
المحيط : لو صام بالأهلة فاتفق تسعة وشن يها جار ا 
يوماً يصوم ثانياً لأن الأصل اعتبار الشهر بالأهلة؛ فإن غم الهلال اعتبر كل شهر ثلاثين 
ا ه. وينبغي أن يقال SS‏ 
وقد أفاده في التتارخانية . 

قوله : (فإن وطئ فيهما ليلاً أو يوماً ناسياً أو أفطر استأنف الصوم) أي وطئ المظاهر 
منها عند أي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: الشرط عدم فساد الصوم فلو جامعها ليلا أو 
نماراً ناسياً لا يستأنف. والصحيح قولهما لأن الأمور به صيام شهرين متتابعين لا مسيس 
فيهما فإذا جامعها في خلالهما م يأت بالمأمور به وإذا أقطر في خلالهما انقطع التتابع . أطلق 

في الليل فشمل العمد والنسيان كما صرح به في البدائع» والتقييد بالعمد في أكثر الكتب 
اتفاقي لا للاحتراز و I TG‏ وقد صرح في 
غاية البيان والعناية بأنه قيد اتفاقي . وقيد بالنسياك ن قي | ليوم لأنه لو جامعها نباراً عمداً 
استأنف اتفاقاً لوجود المسيس عندهما ولفساد الصوم عنده. وإنما لم يعف عن النسيان في 
وطء المظاهر منها كما عفى عنه في الصوم لأنه في الصوم على خلاف القياس للحديث فلا 
يلحق به غيره. ولو قال المصنف ولو جايبها: فا مطلها إن انظ اا لكان أولى ومن 
التطويل أعرى . قيدنا بوطء المظاهر منها لأنه لو وطىء غيرها فيهما فإن بطل صومه كأن كان 
بارا عام دحل عبت قولة قار افطل فاتك وإلا لا وهذا بالأتفاق- وقد يكفارع الظهار 
لأنه لو وطىء وطباً لا يفسد الصوم في كفارة القتل لم يستأنف كما في الجوهرة. وأطلق في 


قوله: (كما صرح في ادانع ) وعزاه فى الشرنبلالية أيضاً إلى التحفة والاختيار قوله: (كما 
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الإفطار فشمل ما إذا كان لعذر كسفر أو مرض أو لا كما في العناية قوله: (ولم يجز للعبد إلا 
الصوم) أي إلا صوم الشهرين التتابعين لأن العبد لا يملك وإن ملك والإعتاق والإطعام 
شرطهما الملك فإن أعتق المولى عنه أو أطعم لم يجز وإن كان بأمره لأنه.ليس بأهل للملك فلا 
يصير مالكاً بتمليكه للحديث لا يملك العبد شيئاً ولا يملكه مولاه ولا يثبت عتقه في ضمنه 
لأنه إنما يصح أن لو كان تبعاً والإعتاق أصل الأهلية فلا يثبت اقتضاء؛ كذا في الكافي. 
وإذا تعين الصوم للكفارة وقد تعلق بها حق المرأة لم يكن للسيد أن يمنعه بخلاف صوم بقية 
الكفارات له أن يمنعه عن صومها لعدم تعلق حق عبد بها. وفي فتح القدير من باب جنايات 
الإحرام: ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا عتق 
فعليه حجة وعمرة | ه. ولم يعلل لاستثناء هذه المسألة. فإن قلت: لم لم يكن الرق منصفاً 
لصوم الكفارات مع أنه منصف نعمة وعقوبة؟ قلت: لما فيه من معنى العبادة وهي لم تتنصف 
بالرق كالصلاة وصوم رمضان وإن كان الغالب في بعضها معنى العقوبة احتياطاً. ثم رأيت 
تعليل مسألة دم الإحصار فقال في البدائع : لو أحصر العبد بعد ما أحرم بإذن المولى ذكر 
القدوري في شرح مختصر الكرخي أنه لا يلزم المولى إنفاذ هدي لأنه لو لزمه يلزمه لحق العبد 
ولا يجب للعبد على مولاه حق فإذا أعتقه وجب عليه. وذكر القاضي في شرح مختصر 
الطحاوي أن على المولى أن يذبح عنه هديا في الحرم فيحل لأن هذا الدم وجب لبلية ابتلي بها 
العبد بإذن المولى فصار بمنزلة النفقة والنفقة على المولى فكذا دم الإحضار | ه. وأما كفارة 
الميت إذا مات وعليه كفارة وأوصى بإخراجها من ثلث ماله فإن كانت كفارة يمين نخبر 
الوصي بين الإطعام وبين الكسوة وبين التحرير وفي كفارة القتل والظهار والإفطار يتعين 
التحرير إن بلغت قيمته الثلث وإلا تعين الإطعام ولا دخل للصوم في الكل؛ كذا في 


في بعض شروح المجمع) هو شرح ابن ملك وفي القهستاني ما يؤيده فإنه قال: وكذا استأنف الصوم 
إن وطئها أي المظاهر منها ليلا عمداً كما في المبسوط والنظم والهداية والكافي والقدوري والمضمرات 
والزاهدي والنتف وغيرها. وبمجرد قول الأسبيجابي في شرح الطحاوي في الليل عمداً أو نسياناً لا 
يليق أن يحمل العمد في كلام الهداية والمصنف على أنه قيد اتفاقي كما فعله صاحب الكفاية ومن 
تابعه ومن تأييده عدم التفات صاحب النهاية لذلك | ه. قلت: وقد يقال إن ما في الأسبيجابي 
صريح فيقدم على المفهوم كما تقرر في محلهء وقد قال في الحواشي اليعقوبية: الظاهر ما في العناية 
لأنه مقتضى دليل أي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى | ه قوله: (ولو قال المصنف ولو جامعها الخ) 
قال الرملي: لو قال ذلك لفاته ما التزمه من أول الكتاب إلى هنا من بيان المسائل الخلافية ومسألة 
الوطء ليلا خلافية أي يوسف | ه؛ ذكره المقدسي ١‏ ه قوله: (وإلا تعين الإطعام) قال الرملي: قدم 
في أول الفصل في بيان أنواع الكفارة أنه لا إطعام في كفارة القتل لكن يتعين تقييده بما دام القاتل 


A.‏ کتاب الطلاق/ فصل في الكفارة 
يستطع الصوم أطعم ستين فقيراً كالفطرة أو قيمته فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن 


البدائع . فإن قلت: هل لنا حر ليس له كفارة إلا بالصوم؟ قلت: المحجور عليه بالسفه على 
قولهما المفتى به لا يكفر إلا بالصوم حتى لو أعتق عنها صح العتق ولا يجزىء عنها ويلزمه 
الصوم كما في شرح المنظومة من الحجر. 


قوله: (فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين فقيراً كالفطرة أو قيمته) أي إن لم يقدر على 
الصوم لمرض لا يرجى برؤه أو كبر. أراد بالإطعام الإعطاء تمليكاً لأنه سيصرح بالإباحة ولذا 
قال في البدائع : إذا أراد التمليك أطعم كالفطرة وأراد الإباحة أطعمهم غداء وعشاء. وقيد 
بالفقير لأن الغني لا يجوز إطعامه في الكفارات تمليكاً وإباحة ومن له مال وعليه دين لعبد 
فقير في هذا كما في البدائع . وأشار بذكر الفقير إلى أنه المراد في الآية فالمسكين والفقير سواء 
فيها. وأفاد بقوله كالفطرة» أي كصدقة الفطر أنه لا يجوز إطعام أصله وفرعه واحد الزوجين 
ومملوكه والهاشمي. وأنه يجوز إطعام الذمي لأن مصرفها مصرفها وهو مصرف الزكاة إلا 
الذمي فإنه مصرف فيما عدا الزكاة بخلاف الحربي فإنه ليس بمصرف لشيء ولو كان مستأمناً . 
ولو دفع بتحر فبان أنه ليس بمصرف أجزأه عندهما خلافاً لأي يوسف كما عرف في الزكاة 
كما في البدائع» وأنه يملك نصف صاع من برأ وصاعاً من تمر أو شعير أو دقيق كل كأصله 
وكذا السويق. واختلفوا هل يعتبر الكيل أو القيمة فيهما كما في صدقة الفطر وأنه لو دفع 
البعض من الحنطة والبعض من الشعير فإنه جائز إذا كان قدر الواجب كأن يدفع ربع 3 
من بر ونصفاً من شعير. وإنما جاز التكميل بالآخر لاتحاد اللقصود وهو الإطعام ولا يجوز 


حياً أو يحمل قوله «وإلا تعين الإطعام؛ أي في الظهار والإفطار لا في القتل لأنه لا إطعام فيه وهو 
الظاهر إذ قولهم لا إطعام فيه كما نصوا عليه شامل للحالتين ما لم يوجد صريح النقل الفارق بين 
الحي والميت فيه تأمل. ١‏ ه وانظر ما كتبناه في فصل العوارض من كتاب الصوم عند قول المؤلف 
تبعاً للزيلعي والدرر: وكذا كفارة اليمين والقتل إذا تبرع الوارث بالإطعام والكسوة يجوز قوله: (ومن 
له دين) الموصول مبتدأ خبره قوله «فقير» وقوله #وعليه دين لعبد» أخرج به دين الحق تعالى فلا يمنع. 

قوله: (لأن مصرفها مصرفها) أي مصرف الكفارة مصرف الفطرة وهو أي مصرف الفطرة 
مصرف الزكاة قوله: (إلا الذمي فإنه مصرف فيما عدا الزكاة) قال الرملي : وفي الحاوي وإن أطعم 
فقراء أهل الذمة جاز وقال أبو يوسف: لا يجوز وبه نأخذ اه قوله : (وإنه يملك) معطوف على قوله 
أنه لا يجوز وهو مضارع es‏ أي وأفاد بقوله «كالفطرة؛ أن المكفر يملك الفقير 
نصف صاع الخ قوله: (واختلفوا هل يعتبر الكيل أو القيمة فيهما) قال في التتارخانية: ولو أدى 
الدقيق أو السويق أجزأة» واختلف المشايخ في طريق الجواز قال بعضهم: يعتبر فيه تمام الكيل وذلك 
نصف صاع في دقيق الحنطة وصاع في دقيق الشعير من شعيرها وإليه مال الكرخي والقدوري. وقال 
بعضهم: يجوز باعتبار القيمة فلا يعتبر فيه تمام الكيل اه. وبه علم أن قول المؤلف «ودقيق كل 


كتاب الطلاق/ فصل في الكفارة ۸۱1 


التكميل بالقيمة كما لو ادى نصفاً من تمر جيد يساوي صاعاً من الوسط . وأفاد بعطف القيمة 
أنه لا بد أن تكون من غير المنصوص عليه فلو دفع منصوص عليه عن منصوص آخر بطريق 
القيمة ل يجز إلا أن يباع المدفوع الكمية المقدرة شرعاًء فلو دفع نصف صاع تمر يبلغ قيمة 
نصف صاع بر لا يجوز فالواجب عليه أن يتم للذين أعطاهم القدر امقر من ذلك اجن 
ال فإن ل يجدهم بأعيائهم , استأنف في غيرهم ولا يقال لو أطعم خمسة وكسا 
خمسة في كفارة اليمين حيث تجوز لكسوة عن الإطعام مع أن كلا منهما منصوص عليه لأنا 
نقول قال في البدائع : لو أطعم خمسة على وجه الإباحة وكسا خمسة فإن كان على وجه 
المخصوص عليه لا يجوز؛ وإن أخرجه على وجه القيمة؛ فإن كان الطعام أرخص من الكسوة 
أجزأه. وإن كانت الكسوة أرخص من الطعام ل يزه لأن الكسوة قليك فجاز أن تكون بدلا 

ن الإطعام . ثم إن كانت قيمة الكسوة وح لكيه متاك رع يذه لجار وإن كانت 
عه اع لت ا د كانت قيمة الكسوة أرخص س لا يكون الطعام بدلا 

ته لأ طخم الإباحة ن يتملك فلا قرع مقام التطليك< رعو الك ة لأن الك لاوم 
مقام ما هو فرقه. :ولو أطعم تة وكا خسة جار وجعل أغلاها شما بذلا عن ارخضهما 
ثمنا أييما كان لآن كل واحد منهما ليك فجاز أن يكون أحدها يدلا عن الآخر اه وأشار 
بقوله "كالفطرة؛ إلى أنه لو أعطى مسكيناً أقل من نصف صاع لا بجزيه كما قدمه الشارح في 
ملف الك لنطر وتقل اهارا تول ار رفيا عة بهن عر احور ماك عا ر 
على قول ل ا ل إعطاء فقير فيها أقل من نصف صاع 


و 0 لو أعطى عن صلاة أقل من المسكين م يجز كما في المحيط . وقد فرق 


ب 


في العناية بير ن الكفارة وصدقة الفطر وقد علمت أنه مفرع على الضعيف. وفى ي التتارخانية : 


كأصله؛ مبني على قول الكرخي والقدوري ثم بعدما جزم بذلك بين أن فيه خلافاً بقوله «واختلفرا» 
تأمل قوله: (وأفاد بعطف القيمة أنه لا بد الخ) نظر في النهر في هذه الإفادة بأن القيمة أعم من قيمة 
النصوص عليه أو غيره اه. قلت: وكان حق التعبير أن يقال أعم من كونها من المنصوص عليه أو 
غيره إذ لا مدخل هنا لقيمة غير المنصوص إلا أن قال: الإضافة في قوله امن قيمة المنصوص» بيانية؛ 
وحاصل التنظير أن قوله «أو قيمته؛ أي قيمة المنصوص المفهوم من قوله اكالفطرة؛ أعم من كونها من 
المنصوص أو من غيره فعطفها على المنصوص لا يقتضي أن تكون من غيره. والجواب أنه لما قال 
«كالفطرة» أفاد أنه لو دقع من المنصوص لا بد أن يكون المقدار الشرعي كما صرح به بقوله «وأفاد أنه 
يملك نصف صاع من بر الخ» فقوله بعده أو قيمته* يجب كون المراد بها من غير المنصوص إذ لو 
كانت منه يكون قد دفع المنصوص وهو لا يكون إلا بالقدر المقدر شرعاً فإذا دفع ذلك القدر لا يعتبر 
كونه بطريق القيمة فتعين أن يكون المراد بها كونها من غيره ولا سيما والأصل في العطف المغايرة 
فتدبر قوله : (ولو أطعم خمسة وكسا خمسة جاز) أي أطعم على وجه التمليك كما يظهر من تقييده 
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1A۲‏ كاب الطلاق/ فصل في الكفارة 
ظهارة ففعل أجزأه ونصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشر 


| لو أعطى ستين مسكيتاً كل مسكين مداً من الحنطة لم يجز وعليه أن يعيد مدا آخر على كل 
| مسكينء فإن لم يجد الأولين فأعطى ستين آخرين كل مسكين مدا لم يجز ا ه. وفي المحيط : 
لو أعطى عشرة مساكين كل مسكين مداً مدا ثم استغنى المساكين ثم افتقروا فأعاد عليهم مدأ 
مداً لا جوز» وكذا لو أدى إلى المكاتبين مدا مدا ثم ردوا إلى الرق ومواليهم أغنياء ثم كوتبوا 
ثانياً ثم أعاد عليهم لم يجز لأنهم صاروا بحال لا يجوز الأداء إليهم فصاروا كجس آخر | ه. 

قوله : (فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل أجزأه) لأنه طلق منه التمليك معنى 
والفقير قابض له أولاً ثم لنفسه فيتحقق تملكه ثم تمليكه كهبة الدين من غير من عليه الدين إذا 
سلطه على القبض» ولا كان طلب التمليك متنوعاً إلى هبة وقرض والأصل البراءة لا رجوع 
على الآمر في ظاهر الرواية. وفي التتارخانية : إن قال الآمر على أن لا رجوع للمأمور فلا 
رجوع» وإن قال على أن ترجع علي رجع عليه وإن سكت الآمر ففي الدين يرجع اتفاقاًء 
وفي الكفارة والزكاة لا يرجع عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف يرجع | ه. والحاصل أنهم 
فرقوا بين الأمر بقضاء الدين وبين الأمر بأداء الزكاة والتكفير مع أن الكل واجب على الآمرء 
وقد رأيت الفرق في السراج الوهاج من كتاب الوكالة معزياً إلى الإمام الكرخي بأنه لو رجع 
بلا شرط رجع بأكثر ما أسقط عن ذمة الآمرء ألا ترى أن الوجوب كان من أحكام الآخرة 
دون الدنياء ولو ثبت الرجوع بمطلق الأمر لرجع بحق مضمون في الدنيا والآخرة ولا يجوز 
أن يرجع بأكثر ما أسقط عن ذمته | ه. وفي البزازية من كتاب الوكالة ذكر ضابطاً حسناً لما 
يرجع بلا شرط وما يرجع بشرط الرجوع فانظره ثمة. قيد بالإطعام لأنه لو أمر أجنبياً أن 
يعتق عنه فأعتق لا يجزئه عندهما خلافاً لأبي يوسف. والفرق على قولهما أن التمليك بغير 
بدل هبة ولا جواز لها بدون القبض ول يوجد القبض في الإعتاق ووجد في الإطعام 
والكسوة في كفارة اليمين كالإطعام؛ كذا في البدائع. وإن كان بجعل سماه أجزأه اتفاقا» 
وإن أعتق عنه بغير أمره لم جز اتفاقاً لوقوعه عن المعتق؛ كذا في الولوالجية. وخرج الصوم 
أيضاً فلو أمره أن يصوم عنه فصام لا يجزئه؛ كذا في غاية البيان. وقيد الإطعام بالأمر لأنه لو 


السابق بقوله على وجه الإباحة قوله: (وقد فرق في العناية الخ) قال في النهر: ولا يجوز في سائر 
الكفارات أن يعطي الواحد أقل من نصف صاع وفي الفطرة خلاف؛ وقدمنا أن الجواز جزم به غير 
واحد وأنه صحيح. وعليه فالفرق أن العدد منصوص عليه في الكفارة بخلاف غيره. وقوله في 
البحر «أن هذا الفرق مفرع على القول الضعيف؛ ممنوع اه. وقال المقدسي في شرحه: وقدمنا في 
باب صدقة الفطر أن الأصح جواز دفع فرد لجمع وجمع لفرد ونقلناه عن الخانية والمحيط وغيرهما اه. 
قلت: والعجب من المؤلف حيث يقول إنه ضعيف وقد قال في باب صدقة الفطر بعده نقله عن عدة 
كتب فكان هو المذهب. 


كاب الطلاق/ فصل في الكفارة A۳‏ 
والشرط غدآن أو عشاآن مشبعان أو غداء وعشاء وإن أعطى فقيراً شهرين صح ولو في 


أطعم عنه بلا أمره لا يجزئه لعدم ملكه ولعدم النية» وأما تكفير الوارث عن الميت ففي كفارة 
اليمين يجوز الإطعام أو الكسوة وفي كفارة الظهار بالإطعام ولا يجوز التبرع عنه في كفارة 
القتل لأن التبرع بالإعتاق غير جائز؛ كذا في المحيط قوله: (وتصح الإباحة في الكفارات) 
أي في إطعام الكفارات قوله : (والفدية دون الصدقات والعشر) لورود الإطعام في الكفارات 
والفدية هو حقيقة في التمكين من الطعم . وإنما جاز التمليك باعتبار أنه تمكين» أما الواجب 
في الزكاة الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة . فإن قلت: هل يجوز الجمع 
بين الإباحة والتمليك لرجل واحد أو لبعض المساكين دون البعض أو أن يعطي نوعاً للبعض 
ونوعاً للبعض؟ قلت : أما الأول ففي التتارخانية : إذا غداه وأعطاه مداً ففيه روايتان. واقتصر 
في البدائع على الجواز لأنه جع بين شيئين حائزين على الانفراد. وإن غداهم وأعطاهم قيمة 
العشاء أو عشاهم وأعطاهم قيمة الغداء يجوز. وأما الثانية كما إذا ملك ثلاثين وأطعم ثلاثين 
غداء وعشاء فهو جائز. وأما الثالثة فقال فى الكافى : ويجوز تكميل أحدهما بالآخر. فإن 
قلت: هل المباح له الطعام يستهلكه على ملك البيح أو على ملك نفسه؟ قلت: إذا صار 
مأكولاً زال ملك البيح عنه ولم يدخل في ملك أحد؛ ذكره في البدائع . قيدنا بالإطعام لأن 
الإباحة في الكسوة في كفارة اليمين لا تجوز كما لو أعار عشرة مساكين كل مسكين ثوباً؛ 
كذا في المحيط . وجعل الفدية كالكفارة ظاهر الرواية» وروى الحسن عن الإمام أنه لا بد من 
التمليك لأنها تنبئ عنه كفدية العبد الجاني لا بد فيها من تمليك الأرش . 

قوله: (والشرط غدآن أو عشاآن مشبعان أو غداء وعشاء) أي الشرط في طعام الإباحة 
أكلتان مشبعتان لكل مسكين والسحور كالغداء» فلو غداهم يومين أو عشاهم كذلك أر 
غداهم وسحرهم أو سحرهم يومين أجزأه. ولو غدى ستين مسكيناً وعشى ستين غيرهم لم 
يجزه إلا أن يعيد على أحد النوعين منهم غداء أو عشاء» ولو غدى واحداً وعشى آخر لم يجر. 


قوله: (وقد رأيت الغرق في السراج الخ) قال في النهر: مقتضاه أنه لا يرجع ولو شرطه وقد 
علمت أنه يرجع اه. وأجاب بحض الفضلاء بأنه لما قبل الشرط فقد التزمه باختياره قوله: (وفي 
البزازية من كتاب الوكالة الخ) عبارتها: أمر غيره بأن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا شرط 
الرجوع» ولو قال عوض عن هبتي أو أعطه عن كفارتي أو أذ زكاة مالي أوهب لفلان عني ألفاً لا 
يرجع بلا شرط الرجوع ففي كل موضع ملك المدفوع إليه الال المدفوع مقابلاً بملك الال فالمأمور 
يرجع بلا شرط الرجوع. وفي كل موضع ملك المدفوع إليه غير مقابل بملك المال لا يرجع بلا شرط 
لأن الدافع يملك المدفوع عن الآمر أولاً قي ضمن التمليك من المدفوع حتى تقضي الزكاة والتعويض 
والكفارة» فإذا ملكه المدفوع إليه مقابلاً بالملك كان الملك ثابتاً للآمر أيضاً مقابلاً للملك فرجع عليه 
المأمور لأن بذلك الملك يجب على من يجب له الملك. أما إذا ملك المدفوع إليه المدفوع لا مقابلاً بالك 
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وقيد بالشبع لأنه لو كان فيهم من هو شبعان قبل الأكل أو صبي ليس بمراهق لا يجزته؛ 
واختلفا المشايخ فيه ومال الحلواني إلى عدم الجواز. وفي المصباح : الأكل معروف والأكل 
بضمتين وإسكان الثاني للتخفيف» المأكول والأكلة بالفتح المرة» وبالضم اللقمة. والغداء بالمد 
طعام الغداة والغشاء بالفتح » وبالمد طعام العشاء بالكسر. والسّحور بفتح السين ما يؤكل في 
السحر ما قبل الصبحء وبالضم الأكل وقته. وأشار به إلى أنه لا معتبر بعد الشيع إلى مقدار 
الطعام حتى روي عن أبي حنيفة في كفارة اليمين لو قدم أربعة أرغفة إلى عشرة مساكين 
وشبعوا أجزآه وإن لم يبلغ ذلك صاعاً أو نصف صاع؛ كذا في التتارخانية . وإلى أنه لا بد من 
الإدام في خبز الشعير والذرة ليمكنهم الاستيفاء إلى الشبع بخلاف خبز البر. وقد اختلف 
اا عراز إطعام خبز الشعير بالإدام بناء على أن محمداً نص على خبز البر في الزيادات 
فقال البعض ى لا يجوز بخيز الشعير: رسيي جوز مادامو ال الكر عي عما ني 
التتارخانية . وفي الينابيع : / لو أطعم مائة وعشرين مسكيئاً في يوم واحد أكلة واحدة مشبعة لم 
يجر إلا عن نصف الإطعام فإن أعاده على ستين مسكيناً أجزأه | ه. وفي البدائع : أو صى بأن 
يكفر عنه فأطعم الوصى الغداء للعدد المنصوص عليه ثم ماتوا قبل العشاء يستأنف فيغدي 
ويك قرفم لاله لا لان التقريق “ولا بشن الوعتى,ظيناً لأنه طبن معد إذ لا صن اله 
في الموت | ه. وينبغي أن المكفر إذا غدى العدد ثم غابوا أن ينتظر حضورهم أو يعيد الغداء 
ع العقاء قل عد د ميرم وينبغي في الوصي أن ينتظر لرجاء حضورهم قوله: (وإن أعطى 
فقيراً شهرين صح) لأن المقصود سد خلة المحتاج واخاجة تتجدد بتجدد الأيام فتكرر المسكين 
بتكرر الحاجة حكماً فكان تعداداً حكماً. قيد بالتمليك لأنه لو أطعم مسكيناً غداه وعشاه 
ستين يوماً لا يجزئه في قول أبي يوسف الأخير كما في التتارخانية فيحتاج إلى الفرق بين 
الإناحة والتمليك في حق الواحد. والحق أن لا فرق على المذهب لا في البدائع : لو أعطى 
طعام عشرة مساكين في كفارة اليمين في عشرة أيام لمسكين واحد غداه وعشاه عشرة أيام 
أجزأه عندنا. وني المصباح : الخلة بالفتح الفقر والخاجة قوله: (ولو في يوم لا إلا عن يومه) 


فالآمر يملكه أيضاً لا مقابلاً بالملك فيكون متبرعاً فلا يرجع بلا شرط الضمان قوله: (وأما الثالثة 
الخ) أقول: ذكر في كافي الحاكم الشهيد: وإن أعطى كل مسكين نصف صاع من تمر ومدا من حنطة 
أجرأه ذلك قوله: (وفي المصباح الأكل معروف الخ) يوجد في بعض النسخ”'' قوله: (فإن أعاده على 
ستين مسكيناً جاز) أي ستين من الائة والعشرين قوله : (وينبغي في الوصي أن ينتظر) قال في النهر : 
يبي القول بالوجوب فن حه فون غيرة إلى أن يغلت عل ظنة عدم وجرد قتانف قول ( إلا 
10 بياض في الأصل. 
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يوم لا إلا عن يومه ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام ولو أطعم عن ظهارين 
ستين فقيراً كل فقير صاعاً صح عن واحد وعن افطار وظهار صح عنهما ولو حرر 


أي لو أعطى فقيراً ثلاثين صاعاً في يوم لا يجزئه إلا عن واحد لفقد التعدد حقيقة وحكماً 
لعدم تجدد الحاجة. أطلقه فشمل ما إذا أعطاه بدفعة واحدة أو متفرقا على الصحيح كما في 
المحيط . وفي طعام الإباحة لا يجوز في يوم واحد وإن فرق بلا خلاف كما في التتاراخانية. 
والكسوة في كفارة اليمين كالإطعام حتى لو أعطى مسكيئاً واحداً عشرة أثواب في عشرة أيام 
جوز في كفارة اليمين لتجدد الحاجة حكما باعتبار تجدد الزمان. وفي البدائع في كفارة 
اليمين : لو غدى رجلا واحداً عشرين يوماً أو عشى واحداً عشرين بوا :ارا عندنا. وفي 
المحيط: لو أعطى مسكينا عن فدية صوم يومين عليه فعن أبي يوسف روايتان؛ وفي رواية 
يجزئه عنهماء وفي رواية لا يجزئه. قيل: وهذا قول أبي حنيفة كما في كفارة الم : 


قوله: (ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام) لأن الله تعالى إنما شرط في التحرير 
والصوم أن يكون قبل التماس ولم يشترطه في الإطعام ولا يحمل المطلق على المقيد وإن وردا 
في حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين ‏ كذا في الكافي ‏ إلا أنه منع من الوطء قبله لجواز 
أن يقدر على الصوم والإعتاق فتنتقل الكفارة إليهما فيتبين أن الوطء كان حراماً قوله: (ولو 
أطعم عن ظهارين ستين فقيراً كل فقير صاعا صح عن واحد وعن إفطار وظهار صح عنهما) 
لأنه في الأول زاد في قدر الواجب ونقص عن المحل فلا يجوز إلا بقدر المحل لأن النية في 
الجنس الواحد لغو وفي الجنسين معتبرة» وكذلك لو أطعم عشرة مساكين عن يمينين لكل 
مسكين صاعاً فهو على هذا الخلاف؛ كذا في البدائع . أطلقه فشمل ما إذا كان الظهاران 
لامرأتين أو لواحدة. والحاصل أن النقصان عن العدد لا يجوز فالواجب في الظهارين إطعام 
مائة وعشرين فلا يجوز صرف الواجب إلى الأقل كما لو أطعم ثلاثين مسكيئاً لكل واحد 
صاعاً فإنه لا يكفي عن ظهار واحدء والمراد بالمدفوع البر إذ لو كان تمراً أو شعيراً فموضوع 
المسألة أعطى لكل فقير صاعين ولا بد من تقييد المسألة بأن يكون دفعها دفعة واحدةء أما لو 
كان بدفعات جاز اتفاقاً كما في الكافي معللا بأنه في المرة الثانية كمسكين آخر. ورجح في 
فتح القدير قول محمد بأنه كما يحتاج إلى نية التعيين عند اختلاف الجنس يحتاج إليها لتمييز 
بعض أشخاص ذلك الجنس وقد اعتبروا ذلك في العتق فإنه لو كان عليه كفارتا ظهار 
أنه منع من الوطء قبله الخ) قال في الفتح: وفيه نظر فإن القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر . 
والمرض الذي لا يرجى زواله أمر موهوم وباعتبار الأمور الموهومة لا تثبت الأحكام ابتداء بل يثيت 
الاستحباب ورعاًء فالأولى الاستدلال يما ذكرنا أول الفصل من النص . 


قوله: (وقد اعتبروا ذلك في العتق الخ) ذكر في العناية الفرق بين مسألتي العتق والإطعام بأن 
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عبدين عن ظهارين ولم يعين عنهما ومثله الصيام والاطعام وإن حرر عنهما رقبة أو 
صام شهرين صح عن واحد وعن ظهار وقتل لا. 


لامرأتين فاعتق عبداً ناويا عن إحداهما صح تعيينه ولم يلغ وخل له وطؤها مع اتحاد الجنس 
فليصح في الإطعام لثبوت غرضه وهو حلهما معا قوله: (ولو حرر عبدين عن ظهارين وم 
يعين صح عنهما ومثله الصيام والإطعام) حتى لو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم عنهما مائة 
وعشرين مسكيناً صح عنهما من غير تعيين لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى نية التعيين. قيد 
بقوله «عن ظهارين» لأنه لو كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة قتل فأعتق عبيداً عن 
الكفارات لا يجزئه عن الكفارة: ولو أعتق كل رقبة ناوياً عن واحدة متها لا يعينها جاز 
بالإجماع ولا يضر جهالة المكفر عنه؛ كذا في المحيط قوله: (وإن حرر عنهما رقبة أو صام 
NS EG O‏ لتعيين في الجنس الواحد لغو وفي 
المختلف مفيد فإذا لغا له أن يعين أييما شاء ويجامع تلك المرأة التي عينها. وأراد بالرقبة 
المؤمنة . أما لو أعتق كافرة عن ظهار وقتل كان عن الظهار وإن اختلف الخنس لأن الكافرة لا 
تصلح لكفارة القتل» وجعل له في البدائع نظيراً حسناً هو ما إذا جمع بين المرأة وبنتها أو 
الور تبي ٠‏ فإن كانتا فارغتين لم يصح العقد على كل منهماء وإن كانت إحداهما 
متزوجة صح في فى الفارغة. والأصل, , أن ما اختلف سيبه فهو المختلف وما اتحد سببه فهو 
المتحدء فالصلوات كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين وصوم أيام رمضان من 
قبيل المتحد إن كأن في سنة واحدة» وإن كان من سنتين فهو من قبيل المختلف. ولو نرى 
ظهراً أو عصراً أو صلاة جتازة لم يكن شارعاً في واحدة متهما للتنافي وعدم الرجحانء ولو 
نوى ظهراً ونفلاً لم يكن شارعاً أصلاً عند محمد للتنافي» وعند أبي يوسف يقع عن الفرض 
لأنه أقوى. ولو نوى صوم القضاء والنفل أو الزكاة والتطوع أو الحج المنذور والتطوع يكون 
تطوعاً عند محمد لبطلانهما بالتعارض فانصرف إلى النفل» وعن أبي يوسف يقع عن الأقوى 
ترجيحاً له عند التعارض. ولو نوى حجة الإسلام والتطوع فهو عن الحجة اتفاقاً للقوة عند 
الثاني ولبطلان الجهة بالتعارض وهي تتأدى بالمطلق . ثم اعلم أن من عليه كفارات أيمان أعتق 


إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن أحد الظهارين قدراً ومحلاً فصحت نيتهء فأما إطعام ستين مسكيئاً كل 
مسكين صاعاً فإن صلح عن الظاهرين قدرأ لم يصلح لهما تحلاً لأن محلهما مائة وعشرون مسكيناً عند 
عدم التفريق» فإذا زاد في الوظيفة ونقص عن المحل وجب أن يعتبر قدر المحل احتياطاً كما لو أعطى 

ثلاثين مسكيناً كل واحد صاعاً اه. قال في الحواشي السعدية: فيه بحث فإنه لم لا يكفي التفرق 
الحكمي بنية التوزيع ای این ب 8 ا ا ی ا اف e‏ 
البحث للمحقق ابن الهمام ذكره في الفتح قوله: (لأن نية التعيين في الجتس الواحد لغو) قال في 

العناية : قيل معتأه نوى لمر لي القن ارا لغواً وإذا لغت صار كأنه أعتق رقبة عن 
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عن إحداهن وأطعم عن أخرى وكسا عن أخرى أو أعتق عنها عبداً ولا ينوي كل واحدة 
بعينها جاز استحساناً خلافاً لزفر نظراً إلى أنهما ختلفان ونحن نقول: الجنس متحد فهو 
كالصوم بخلاف صلاة الظهر لأن نية التعيين ثمة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد 
بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو 
سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير؛ كذا في المحيط. وهو تفصيل حسن في 
الصلوات ينبغي حفظه . 


والحاصل أنه إذا نوى شيئين فإن كانا فرضين لم يصح اتفاقاً. وإن كان أحدهما فرضاً 
والآخر نفلا فعند أبي يوسف يقع عن الأقوى» سواء كان الأقوى يتأدى بمطلق النية' كالصوم 
والحج أو لا كالصلاة. وعند محمد في الأول يقع عن الفرض لأنه لما بطلت النيتان للتعارض 
بقي مطلق النية؛ وفي الثاني لم يصح. وفي فتح القدير: وما يعكر على الأصل الممهد ما عن 
أي يوسف في النتقى : لو تصدق عن يمين وظهار فله أن يجعله عن أحدهما استحساناً وقدمنا 
في باب شروط الصلاة مسائل من هذا النوع فارجع إليه. وقولهم هنا لو نوى ظهراً وعصراً 
وصلاة جنازة بواو العطف في صلاة الجنازة لأا لو كانت ب«أو» لم يصح لأنهم قالوا: لو 
نوی ظهراً أو صلاة جنازة كان عن الظهر كما قدمناه. ثم اعلم أن قولهم إن نية التعيين في 
الجنس الواحد لغو يرد عليه ما لو كان عليه كفارتا ظهار لامرأتين فأعتق عبداً عن إحداها 
صح التعيين وله أن يطأ التي كفر عنها دون الأخرى ولم يجب عنه في فتح القدير وهو بناء 
على ما فهمه من ظاهر العبارة أن المراد أن نية تعيين بعض الأفراد فى الجدس المتحد لغوء وقد 
قرر المراد في النهاية بما يدفع الإيراء فقال: أراد به تعميم الجنس بالنية ألا ترى أنه إذا عين 
ظهار إحداهما للتكفير صح وحل له قربانها؛ كذا في الفوائد الظهيرية. والله أعلم . 


الظهارين ولم ينو عنهما وذلك جائزء وله أن يصرفها إلى أيهما شاء فكذلك ها هنا بخلاف ما إذا 
كانت الكفارتان من جنسين مختلفين لأنه نوى التوزيع في الجنس المختلف فكانت معتبرة فلا يكون 
عن واحد منهما قوله: (وهو تفصيل حسن الخ) قال الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب بعد نقله 
كلام المحيط : وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا مثل قاضيخان وغيره خلاف ذلك وهو المعتمد لا ذكرنا 
من المعنى أي من أن التعيين في الجنس الواحد لغو الخ. قال: ولأن الأمر لو كان كما قاله في 
المحيط لجاز مع وجوب الترتيب أيضاً لإمكان صرفه إلى الأول إذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا 
يفيك أه. 


قوله: (وقد قرر المراد في النهاية الخ) ومثله في الكفاية. وحاصله أن المراد بالتعيين اللغو تعيين 


جميع أفراد الجنس لا فرد خاص وهذا معنى ما قدمناه عن العناية من تفسيره بالتوزيع» وبهذا التقرير 
يندفع ما رجح به في الفتح قول محمد رحمه الله في المسألة المارة . 


1A۸‏ كتاب الطلاق/ باب اللعان 


باب اللعان 


هى شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه 


باب اللعان 

مصدر لا عن ملاعنة ولعاناً. يقال لا عن امرأته ملاعنة ولعاناً وتلاعناً. والتعنا لعن 
بعض بعضاًء ولا عن الحاكم بينهما لعاناً حکم» والتلعين التعذيب» E‏ 
وأبعده فهو لعين وملعونء والجمع ملاعين والاسم اللعات واللعاتية ‏ بالل يالضم من يلعنه 
اللا واللكتة كيمة الكثير اللعن لهمء واللعين من يلعنه كل واحد كالملعن والشيطان 
والممسوخ والمشؤم والمسيب وما يتخذ في المزارع كهيئة الرجل والمنخري المهلك؛ كذا في 
القاموس . والأصل فيه الآيات التي في سورة النور وهو قوله تعالى #والذين يرمون أزواجهم 
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة 
أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤوا عتها العذاب أن تشهد أربع شهادات يا إنه 
لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته وأن الله تواب حكيم# [النور: 5 ]٠١‏ وقد اختلف في سبب نزولها فروى البخاري 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله َي بشريك 
ابن سحماء فقال النبى ية : البينة وإلا حذ في ظهرك . فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة فجعل رسول الله يف يقول: اليينة وإلا حدّ في ظهرك. 
فقال هلال: والذي بعشك بالحق إني لصادق ولينزلن الله تعالى ما يبرىء ظهري من الحد. 
فنزل جبريل فأنزل الله #والذين يرمون أزواجهم# حتى بلغ «إن كان من الصادقين» 
فانصرف النبي ج فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والنبي يميه يقول: الله يعلم أن أحدكما 
كاذب فهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وعظها وقال إنها موجبة 
فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال 
الح هة : أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين شائع الأليتين خدلج الساقين فهر 
لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي يَلْةِ: لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان 
لي ولها شأن. في المصباح: خدلج أي ضخم. وأخرج البخاري أيضاً عن سهل بن سعد قال: 
جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: سل رسول الله َة أرأيت رجلا * وجد مع امرأته رجلا 
فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله اة فعاب رسول الله َة فلقيه عويمر 


باب اللعان 
قوله: (وتفرع على هذا الشرط) أي كوا ممن يحد قاذقها. وقوله لو قذفها» أي بنفي الولد كما 
هو في التتارخانية . وقوله افادعى الولد الأول» كذا في التتارخانية. وفي يعض النسخ الأول #الولدة 
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ومقام حد الزنا في حقها ولو قذف زوجته بالزنا وصلحا شاهدين وهي من محد قاذفها 


فقال: ما صنعت إنك لم تأتني بخير سألت رسول الله ي فعاب السائل فقال عويمر: وال 
لا رول لله ب ولأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فدعا بها فلاعن بينهما فقال عويمر: 
إن انطلقت بها يا رسول الله فقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره النبي ية فصارت سنة 
للتملاعنين فقال رسول الله ل : أبصروها فإن جاءت به أسحم العينين عظيم الأليتين فلا 
أراه إلا قد صدق»› وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً» فجاءت به مثل النعت 
الكروه. وذكر البقاعي أنه لا يمتنع أن يكون للآية الواحدة عدة أسباب معاً أو متفرقاً | ه. 
وتمام الروايات باختلاف طرقها في الدر المنثور للجلال الأسيوطي رحمه الله تعالى . 


قوله: (هي شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه 
ومقام حد الزنا في حقها) وهذا بيان للركن فدل على اشتراط أهليتهما للشهادة في حق كل 
منهما كما سيصرح به لا أهلية اليمين كما ذهب إليه الشافعي» ودل على أنهما لو التعنا عند 
قاض فلم يفرق بينهما حتى مات أو عزل فإن الثاني يعيد اللعان كما لو شهدا عنده فمات أو 
عزل قبل القضاء؛ كذا في البدائع. والمراد بكونه قائماً مقام حد القذف في حقه أن يكون 
بالنسبة إليها لا مطلقاًء إذا لو كان مطلقاً لم تقيل شهادته أبداً مع أنها مقبولة كما ذكره الشارح 
في حد القذف. وفي الاختيار لا تقبل شهادته بعد اللعان أبداء ولو قدف بكلمة أو بكلمات 
أربع زوجات له بالزنا لا يكفيه لعان واحد لهن بل لا بد من أن يلاعن كلا منهن على حدة 
بخلاف ما إذا قذفها مراراً حيث يجب لعان واحد كما لو قذف أجنبية مراراً أو أجنبيات 
بكلمة أو كلمات يجب حد واحد لحصول المقصود وهو دفع العار عنهن ولا يحصل ذلك في 
اللعان إلا بالنسبة إلى كل واحدة ولو قذفهن ولم يكن من أهل اللعان اكتفى بحد واحد للكل 
للتداخل؛ كذا في البدائع. والمراد بكونه قائماً مقام حد الزنا في حقها أن يكون بالنسبة إلى 
الزوج حتى لا يثيت اللعان بالشهادة على الشهادة ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ولا بشهادة 
النساء» وإذا قذفها إنسان بعد اللعان إن رماها زوجها بالزنا ثم قذفها هو أو غيره حد لأن 
لعانه كحده مؤكد لعفتهاء وإن قذفها بنفي الولد ثم قذفها هو أو غيره لا يحد لوجود أمارة 
الزناء وإن أكذب نفسه بعد اللعان ثم قذفها هو أو غيره حد القاذف» سواء كان اللعان بالزنا 
أو بنفي الولد. وسببه قذفه لزوجته قذفاً يوجب الحد في الأجنبيةء وأهله أهل الأداء 
للشهادة» وحكمه حرمة الوطء بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ووجوب التفريق بينهما 
ووقوع البائن بالتفريق. واستفيد من كونه قائماً مقام الحد سواء كان بالنسية إليه أو إليها أنه لا 
يحتمل العفو والإبراء والصلح على مال حتى لو صالحها على الترك بمال ردت الال ولها 
المطالبة بعد العفو وأنه لا يحتمل التوكيل إلا في إثباته على قول الإمام كالحدود؛ كذا في 
البدائع . واعلم أنه ليس المراد أن اللعان قائم مقام الحدين في حالة واحدة وإنما المراد أنه قائم 


1۹%۰ كتاب الطلاق/ باب اللعان 


أو نفى نسب الولد وطالبته بمو جب القذف وجب اللعان» فإن أبى حبس حتى يلاعن 


مقام حد القذف في حقه إن كان كاذباً وهي صادقةء وقائم مقام حد الزنا في حقها إن كانت 
كاذبة وهو صادق غافهم. وفي البدائع : وأما شرائط وجوب اللعان فبعضها يرجع إلى القاذف 
خاصة» وبعضها إلى ا خاصةء وبعضها إليهما جميعأء ويعضها إلى المقذوف بهء 
وبعضها إلى المقذوف فيهء وبعضها إلى نفس القذف . أما الأول فواحدة وهو عدم إقامة البينة 
على صدقه» وأما الثاني فإنكارها وجود الزنا منها وعفتها عنه» وأما الثالث فالزروجية بينهما 
والحرية والعقل والإسلام والبلوغ والنطق وعدم ا فلا لعان في قذف المنكوحة 
فاسداً» ولا بقذف المانة ولو واحدة بخلاف قذف المطلقة رجعياء ولو قذف زوجته بزنا كان 
قبل الزوجية وجب اللعان ولا لعان بقذف زوجته الميتة. وقال الشافعى: يلاعن على قبرها. 
وأما ما يرجع إلى المقذوف به فهو الزناء وأما المقذوف فيه فدار الإسلام» وأما نفس القذف 
فالرمي بصريح الزنا وسيأتي في الحدود. 
قوله : (ولو قذف زوجته بالزنا وصلحا شاهدين وهي من يحد قاذفها أو نفى نسب الولد 
وطالبته بموجب القذف وجب اللعان) أي بصريح الزنا الموجب للحد في الأجنبية » فلو قدفها 
بعمل قوم لوط فلا لعان عندهء وعندهما يجب اللعان بناء على الحد كما في البدائع. . وقي 
التتار خانية : : رجل قذف امرأة رجل فقال الزوج صدقت هي كما قلت كان قاذفاً حتى 
يلاعن» ولو قال صدقت مطلقاً من غير زيادة لم يكن قاذفاً | ه. وضمير «صلحاً» للزوجين. 
وأطلقها فشمل غير المدخولة والمراد صلاحيتهما لأدائها على المسلم لا للتحمل فلا لعان بين 
كافرين وإن قبلت شهادة بعضهم على بعض عندنا لأن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان فلا 
يكتفي بأهلية الشهادة بل لا بد معها من أهلية اليمين والكافر ليس من أهل الكفارة؛ كذا في 
ع ولان كائرة وضلم ولا بين مملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكاً أو صبياً أو مجنوناً 
أو محدوداً في قذف. ولا يرد عليه لعان الأعمى والفاسق فإنه يجري بين الأعميين والفاسقين 
بع ليها لاحن ادو ما من أهل الأداء إلا أنه لا تقبل للفسق في الفاسق ولعدم 
لسر فى الا سنت لد ف قا بشهادة الفاسق والأعمى صح قضاؤه بخلاف ما إذا 
قضى بشهادة المملوك أو الصبي فإنه لا يصحء ولم يحتج إلى التمبيز لأن المشهود عليه الزوجية 
وهو قادر على أن يفصل بين نفسه وامرأته. وروی ابن المبارك عن الإمام الأعمى لا يلاعن. 
وقيد بکونہا ممن يحد يقاذفها احترازاً عما لو كانت وطئت بنكاح قاسد او ' كان لها ولد ولیس 
له أب معروف أو زنت في عمرها ولو مرة أو وطئت وطئاً حراماً ولو مرة بشبهة لا يجري 


بتقديم الأول وهو فاعل «ادعى» . وقوله «لزمه» أي لزم الولد الزوج الأول. وفوله «وإن ولدت من 
الثاني E‏ ا الا لو 0 
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اللعان. وتفرع على هذا الشرط لو قذفها فتزوجت غيره فادعى الأول الولد لزمه وحد للقذف 
وإن ولدت من الثاني لا شيء عليه إن كان قبل إكذاب الأولء وإن كان بعد الإكذاب لا عن 
كما في التنارخانية. ولا كانت المرأة هى المقذوفة دونه اختصت باشتراط كربا من محد قاذقها 
بعد اشتراط أهلية الشهادة يلا كا الررج الس مقذوفاً رزنما هر عاهة ار فى له ا 
اشترط في حقها أهلية الشهادة» ولم تشترط عفته لأنه لو كان فاسقاً بالزنا جرى اللعان بينه 
وبينها وإن كان لا يحد قاذفه لما قدمنا من جريانه بين الفاسقين» فهذا وجه تخصيصها هذا 
الشرط كما حققه الشارح ردأ على صاحب النهاية. وأراد بكونها ممن يحد قاذفها أن تكرن 
عفيفة عن الزنا فقط لأن كونها من أهل الشهادة يدل على اشتراط الحرية والتكليف والإسلام 
فلم يبق من شرائط الإحصان إلا العفة كما أفاده في شرح الوقاية. وأراد بنفي نسب الولد 
نفي نسب ولدهاء وأطلقه فشمل ولدها منه أو من غيره بأن يقول هذا الولد من الزنا أو هذا 
الرله لسن عونا إذا صرح معه بالزنا أو لم يصرح على مختار صاحب الهداية والشارح 
خلافاً لما في المحيط والمبتغى . والحق الإطلاق لأن قطع النسب من كل وجه يستلزم الزنا فلا 
عبرة باحتمال كون الولد من غيره بوطء بشبهة ولهذا قال في البدائع : هذا الاحتمال ساقط 
بالإجماع للإجماع على أنه إن نفاه عن الأب المشهور بأن قال له لست لأبيك يكون قاذفاً لأمه 
حتى يلزمه حد القذف مع وجود هذا الاحتمال وقد ظهر لي أن قول من قال لا يجب حد ولا 
لعان بنفي الولد عن أبيه إذا لم يصرح بالزنا محمول على حالة الرضاء وقول من أوجبه وإن لم 
يصرح به محمول على حالة الغضب وبه يندفع إلزام التناقض على صاحب النهاية والدراية. 
وإنما حملناه على ذلك لتصريحهم بالتفصيل في باب حد القذف ‏ والله الموفق ‏ بخلاف قوله 
وجدت معها رجلا يجامعها فإنه ليس بقذف لأن الجماع لا يستلزم الزنا. 


وقيد بطلبها لأنها لو لم تطالبه قلا لعان لأنه حقها لدفع العار عنها فيشترط طلبهاء و 
بد من كونه في مجلس القاضي؛ كذا في البدائع . لا عا 
اما يتف :الولد فالطلب حقه آيضاً لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه. وأشار بعدم اشتراط 
الفور في الطلب إلى أن سكوتها لا يبطل حقها وإن طالت المدة لأن تقادم الزمان لا يوجب 
بطلان الحى في القذف والقصاص كما ذكره الأسبيجابي. وزاد في الجوهرة وحقوق العبادء 
وفي خزانة الفقه» ولو سكتت ولم ترفع إلى الحاكم كان أفضل وينبغي للحاكم أن يقول لها 
اتركي وأعرضي عن هذا لأنه دعاء إلى الستر فإن تركت مدة ثم خاصمت فلها ذلك كما في 


ليس له أب معروف فكان شبهة الزئاء أما لو كان بعدما أكذب نفسه فالشبهة منتفية فيلاعن الزوج 
الثاني تأمل . 
قوله: (فالطلب حقه حقه أيضاً) أي حق القاذف لا حق الولد كما فهمه شارح التنوير قوله: (لا 
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البدائع . ولا يخفى أن وجوب اللعان مقيد بعجزه عن إقامه البينة على زناها وعدم إكذاب 
نفسه بعده وعدم تصديقها له فإن أقام بينة على زناها فإن كانوا أربعة رجال رجمت لو 
حصنة» وجلدت لو غير محصنة؛ وإن كانا رجلين فقط على إقرارها بالزنا يندرئ اللعان ولا 
تحد المرأة» وكذا لو كانا رجلاً وامرأتين شهدوا على تصديقها فلا حد عليهما ولا لعان. وهذا 
كله إذا أقر بالقذف» فإن أنكره فأقامت رجلين وجب اللعان لا رجلا وامرأتين وإن لم يكن 
لها بينة لا يستحلف الزوج؛ ذكره الإمام الأسبيجابي رحه الله . وتقبل شهادة الزوج على زناها 
مع ثلاثة إن لم يكن قذفها وإلا فلا تقبل» وتحد الثلاثة حد القذف ويلاعن الزوج ولو لم 
a‏ ركه بع نادم ثة غير عدول فلا حد عليه ولا على الثلاثة ولا لعان؛ كذا في المحيط . 
وفيه أيضاً : ولو شهدا على أبيهما أنه قذف ضرة أمهما لا تقبل لأنهما بشهادتهما يشهدان 
لأمهما بخلوص الفراش لها لأن اللعان سبب الفرقة حتى لو كان أبوهما محدوداً في قذف 
تقبل لأن هذا القذف موجب للحد دون اللعان قال: ولا بد في وجوب اللعان من أن لا 
بقذف أمها فلو قال لها يا زائية بنت الزائية وجب الحد تقذف أمها واللعان لعدقها فإن اجتمعا 
على المطالية بدأ بحده ليسقط اللعان بخروجه عن أهلية الشهادة وإن لم تطالب الأم وطالبته 
المرأة وجب اللعان ويحد للأم بطلبها بعده في ظاهر الرواية. وذكر الطحاوي أنه لا يحد بعد 
اللعان وهذا غير سديد لعدم المانع من إقامته» وإن كانت أمها ميتة فلها المطالبة بهماء فإن 
خاصمته فيهما بدأ بالحد ليسقط اللعان» وإن بدأت بالخصومة لنفسها وجب اللعان ثم لها 
المطالية بقذف أمها فيحد له. وعلى هذا التفصيل لو قدف أجنبيه بالزنا ثم تكحها ثم قذفها 
فلها المطالبة باللعان والحد؛ كذا في البدائع. والحاصل أنه إذا اجتمع قذفان وفي تقديم 
موجب أحدهما إسقاط الآخر بدأ بالمسقط كما إذا قذفها وقذفته فإنه يبدأ بحدها ليسقط اللعان 
كما سيأ في باب حد القذف . وفي المحيط : لو قال لها أنت طالق ثلاثأ يا زانية وجب الحد 
ولا لعان» ولو قال يا زانية أنت طالق ثلاثاً فلا حد ولا لعان ا ه. ولو قال قذفتك قبل أن 
أتزوجك أو قد زنيت قبل أن أتزوجك فهو قذف في الحال فيلاعن. وما في خزانة الأكمل 
من أنه يلاعن في قوله زنيت ويحد في قوله قذفتك قبل أن أتزوجك أوجه؛ كذا في فتح 
القدير. 

قوله: (فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد) لأنه حق مستحق عليه وهو 
قادر على إيفائه فيحبس حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب في اللعان وهو 
التكاذب هكذا قالوا. والتحقيق أن القذف هو السبب فإن التكاذب شرط . قيد وجوب الحد 


رجلاً وامرأنين) لأنه حد ولا تقبل شهادة النساء في الحدود كما في كافي الحاكم وغيره فقوله في 
البهر «أو رجلة وام رأتين» سبق قلم. 
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كتاب الطلاق/ ياب اللعان ش ۹۳ 
أو يكذب نفسه فيحد فإن لاعن وجب عليها اللعان فإن أبت حبست حتى تلاعن أو 


بالإكذاب لعدم وجويه بمجرد الامتناع من اللعان وهذا هو المذكور في ظاهر الرواية كما نص 
عليه الحاكم في الكافي . وبه علم أن ما ذكره الولوالجي من وجوب الحد عليه بمجرد امتناعه 
سهو ليس مذهباً لأصحابناء وحمله في غاية البيان على أنه قول بعض المشايخ بعيد لتوقفه على 
النقل ولأن الولوالجي ذكر أنها لو امتنعت بعد لعانه تحد حد الزنا ولم يقل به أحد من أصحابنا 
كما سنوضحه قوله: (فإن لاعن وجب عليها اللعان) لما قدمناه. أفاد أن لعانها مؤخر عن 
لعانه لأنه في حكم الشاهد عليها بقذفه وهي مسقطة بشهادتها ما حققه عليها من الزنا فلا 
يصح أن تبتدىء المرأة كما لا يصح أن يبتدىء المدعى عليه بما يسقط الدعوى عن نفسه؛ كذا 
في شرح الأقطع. وفي الاختيار: فإن التعنت المرأة أولاً ثم الزوج أعادت ليكون على الترتيب 
المشروع » فإن فرق بينهما قبل الإعادة جاز لأن المقصود تلاعنهما وقد وجد قوله: (فإن أبت 
حبست حتى تلاعن أو تصدقه) لما قدمناه. ولم يقل أو تصدقه فتحد للزنا كما وقع في بعض 
نسخ القدوري لكونه غلطأ لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة وهو لا 
يجب بالتصديق أربع مرات لأن التصديق ليس بإقرار قصدأً فلا يعتبر في حق وجوب الحد 
ويعتبر في درئه ليندفع به اللعان ولا يجب به الحد» ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا 
لحان وهو ولدهما لأنهما لا يملكان إبطال حقه قصداًء والنسب إنما ينتفي باللعان ولم يوجد. 
وببذا ظهر أن ما قاله في شرح الوقاية وتبعه شارح النقاية من أا إذا صدقته ينتفي نسب 
ولدها منه غير صحيح كما نبه عليه في شرح الدرر والغررء ولم يذكر المؤلف حكم ما إذا 
امتنعا من اللعان بعد ما ترافعا» صرح الأسبيجابي في شرح الطحاوي أنبما يحبسان إذا امتنعا 
من اللعان بعد الثبوت وينبغي حمله على ما إذا لم تعف المرأة» أما إذا عفت فإنه لا يحبسهما 
كما لو عفا المقذوف فإنا وإن قلنا لا يصح العفو في حد القذف واللعان إلا أنهما لا يقامان 
إلا يطلب كما سنوضحه في باب حد القذف. فإن قلت: ظاهر الآية يشهد للشافعي القائل 
بأنها إذا امتنعت من اللعان تحد حد الزنا وهى قوله تعالى #ويدرؤاعنها العذاب إن تشهد» 
[التور: 14 أي الخد لآن اللام اللعهد الذكري أي العذاب المذكور السابق وهو الحدا. قلنا: 
المراد منه الحبس كقوله تعالى فى آية الهدهد #لأعذبنه# [النمل: ١؟]‏ ورد فى التفسير 
لأحبسته. والاختلاف مبني على أن الأصل في قذف الزوجات عند الشافعي الحد عملا بالآية 
الأولى وهي قوله تعالى #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم» 
[النور: 4] الآية. وبين بآية اللعان أن القاذف إذا كان زوجاً له أن يدفع الحد عنه باللعان» 
وإذا كان المقذوف زوجة القاذف لها أن تدفع حد الزنا عنها بلعانها فأہما امتنع عن اللعان 


قوله: (إنهما يحبسان إذا امتئعا الخ) قال في النهر: وعندي في حبسها بعد امتناعه نوع إشكال 
وهذا لأنه لا يجب عليها إلا بعده فقبله ليس امتناعاً لحق وجب وكأن هذا هو السر فى إغفال المصئف 


| 
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تصدقه فإن لم يصلح شاهداً حد وإن صلح وهي ممن لا يحد قاذفها فلا حد ولا لعان 


وجب الأصل وهو الحد. وعندنا آية اللعان ناسخة للأولى في حق الزوجات لأن الخاص 
المتأخر عن العام ينسخ العام بقدره فلم تبق الآية الأولى متناولة للزوجات فصار الواجب 
بقذف الزوجة اللعان فأيهما امتنع عنه حبس حتى يأتي به كالمديون إذا امتنع عن إيفاء حق 
عليه» ولذا لما قذف هلال زوجته قال له رسول الله وَِ: البينة وإلا حد في ظهرك؛» فدل 
على أنه كان في الابتداء يوجب الحد كقذف الأجنبيات ثم لما نزلت آية اللعان انتسخ في حق 
الزوجات كما في البدائع والعناية . 


قوله : (فإن لم يصلح شاهداً حد) لأنه لما تعذر اللعان لمعنى من جهته لا من جهتها صير 
إلى ا موجب الأصلي وهو حد القذف. وعدم صلاحيته للشهادة بكونه عبداً أو محدوداً في 
قذف أو كافراً بأن أسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه. قيدنا به لأن الزوج لو كان 
صبياً أو جنوناً فلا حد ولا لعان والأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهتهء فإن كان 
القذف صحيحاً وجب الحد عليه» وإن لم يكن القذف صحيحاً فلا حد ولا لعان؛ كذا في 
البدائع . فلو قال فإن لم يصلح شاهداً وكان أهلاً للقذف حد لكان أولى. وفي الينابيع : 
زوجان كافران أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج ولم يعرض القاضي الإسلام عليه حتى قذفها 
بالزنا وجب عليه الحد فإن أقيم بعض الحد ثم أسلم فقذفها ثانياً قال أبو يوسف: أقيم عليه 
بقية الحد ثم يلاعنا. وقال زفر: لا لعان بينهما. وفي النافع. وإن كانا ذميين فأسلمت المرأة 
وقذفها قبل أن يعرض الإسلام عليه فلا لعان ويجد الروج؛ كذا في التتارخانية قوله: (وإن 
صلح وهي ممن لا يحد قاذفها فلا حد ولا لعان) لأا إن لم تكن عفيفة فهو صادق في قوله 
وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو محدودة في قذف فلفقد أهليتها للشهادة؛ أما في الصغيرة 
والمجنونة فظاهر» وأما في المحدودة العفيفة فلأن قذفه مع أهلية اللعان إنما يوجب اللعان فإذا 
امتنع لعدم أهليتها له امتنع الحد أيضاء وإن كانت ممن يحد قاذفها فلو قال وإن صلح وهي 
ليست أهلاً للشهادة لكان أولى ليدخل المحدودة في قذف ولم تدخل في عبارته لأنها ممن جحد 
قاذفها كما لا يخفى. ولم يتعرض صريحاً لما إذا م يصلحا لأداء الشهادة وقد فهم من اشتراطه 
أولاً أنه لا لعان. وأما الحد فإن كانا صغيرين أو مجنونين أو كافرين أو مملوكين فلا يجب. 
وأما إذا كانا محدودين في قذف فإنه يجب الحد عليه لأن امتناع اللعان لمعنى من جهته» وكذا 
وغيره لهذا فتدبره أه. قال بعض الفضلاء : ويمكن أن يقال في دفع الإشكال أنه بعد الترافع منهما 
صار إمضاء اللعان من حق الشارع وهي لم تعف فالقاضي يطالب كلا فبإظهارها الامتناع صارت غير 
تمتثلة للحكم الشرعي فتحبس لامتثاله بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس لأن عدم الامتثال لم 


يتحقق إلا منه. 


4۵ 


كتاب الطلاق/ باب اللعان 
فصب ل ا د 
صفته ما تطى به اله فان التعنا بانت بتفريق الحا ولا تبين قبله وإن قذف بولد 
و ٍِ م د بتمريى 

ااا سح يت 


إذا كان هو عبد أو هى محدودة في قذف يمد لأن قذف العفيفة ولو كانت محدودة موجب 
للحد مطلقاً . فد ال واللعان لأن التعزير واجب لأنه إذا أذاها وألحق الشين بها فيجب 
حسماً لهذا الباب؛ كذا في الاختيار. وفي الكافي: وإن كانا حدودين في قذف فعليه الحد 
لأن قذفه باعتبار حاله غير موجب للعان فيكون موجباً للحدء ولا يجوز أن يقال امتناع 
جريان اللعان لكونها عدودة لأن أصل القذف من الرجل فإنما يظهر حكم المانع في حقها 
بعد قيام الأهلية في جانبه فأما بدون الأهلية في جانبه معتبر بحالها | ه. وتحقيقه كما في 
العناية أن المانع من الشيء إنما يعتبر مانعاً إذا وجد المقتضي لأنه عبارة عما ينفي به الحكم مع 
وجود المقتضي» وإذا لم يكن الزوج أهلاً للشهادة لم ينعقد قذفه مقتضياً للعان فلا يعتبر المانع 
والقذف فى نفسه موجب للحد فيحد بخلاف ما إذا وجدت الأهلية من جانبه فإنه ينعقد قذفه 
مقتضياً له» فإذا ظهر عدم أهليتها بطل المقتضي فلا يجب الحد لأنه إنما انعقد اللعان وقد 
أبطله المانع ١‏ ه. ثم الإحصان يعتبر عند القذف حتى لو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت 
أو أعتقت لا حد ولا لعان؛ كذا ذكره الشارح . ثم اعلم أن اللعان بعد وجوبه يسقط 
بالطلاق ولا يب الحد ولا يعود اللعان يتزوجها بعده لأن الساقط لا يعود ويسقط بزناها 
ووطئها بشبهة وبردتهاء وإن أسلمت بعده لا يعود بإكذابه نفسه ولا يحد بخلاف ما إذا أكذب 
نفه بعد اللعان وبموث شاهد القذف وغيبته بخلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتدا كما في 
فتح القدير. ولو أسند الزنا بأن قال زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو معهود وهي الآن آهل 
فلا لعان بخلاف وأنت ذمية أو أمة أو منذر أربعين سنة وعمرها أقل تلاعنا لاقتصاره كما في 
فتح القدير أيضاً. 


~1 


قوله : (وصفته ما نطق به النص) أي صفة اللعان ما دلت عليه ل اللعان من الابتداء 
بالزوج ثم بالزوجة بالألفاظ المخصوصة» وظاهره أنه متعين وقدمنا أن المرأة لو بدأت ثم 
الزوج أعادت» ولو فرق القاضي قبل إعادتها صح» وفي الغاية تجب الإعادة وقد أخطأ السنة 
ورجحه في فتح القدير بأنه الوجه وهو قول مالك لأن النص أعقب: الرمي بشهادة أحدهم 
وشهادتها الدارئة للحد عنها بقوله «ويدرأ عنها العذاب» ولأن الفاء دخلت على شهادته على 
وزان ما قلنا في سقوط الترتيب في الوضوء مرح أنه أعقب جملة الأفعال للقيام إلى الصلاة وإن 
كان دخول الفاء على غسل الوجه فانظره ثمة ١‏ ه. والظاهر أنه أراد بالصفة الركن كقولهم 
باب صفة الصلاة أي ماهيتها فيكون بياناً للشهادات الأربع» وإنما أولناه بذلك لأن صفته على 


' قوله: (فلو قال وإن صلح وهي ليست أهلاً للشهادة لكان أولى) فيه أنه لو قال كذلك لا يشمل 
ما إذا كانت غير عفيفة فإنها من أهل الشهادة لكنها من لا يحد قاذفها وعن هذا قال في النهر: في 
كلام المصنف جملة حالية مطوية أي وإن صلح شاهداً ولم تصلح اه. تأمل . 


۹۹٩‏ كتاب الطلاق/ باب اللعان 


an n‏ مثيه ثم مم4 ثم نيف ممه ثم م مم م يه انافاه روي و عرو رمم معن م مايه نت م مر م ورواعة م ف ممه يه يه رم مر مر نر و ارو تدم معان مما 


وجه السنة لم ينطق به النص وإنما ورد في السنة فالذي نقله المشايخ أن القاضي يقيمهما 
متقابلين ويقول له التعن فيقول الزوج أشهد بالله إن لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا 
ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في 
كل مرة ثم تقول المرأة أربع مرات اشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول 
في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. وإنما ذكر 
الغضب فى جانيها فى الخامسة لأنين يستعملن اللعن كثيراً كما في الحديث «يكثرن 
اللعن»”'2 فكان الغضب أردع لها؛ هكذا ذكر المشايخ. وذكر البقاعي في المناسيات أن 
الغضب أبلغ من اللعن الذي هو الطرد لأنه قد يكون بسبب غير الغضب وسبب التغليظ 
عليها الحث على اعترافها بالحق لما يعضد الزوج من القرينة من أنه لا يتجشم فضيحة أهله 
المستلزم لفضيحته إلا وهو صادق ولأنها مادة الفساد وهاتكة الحجاب وخالطة الأنساب 
ا ه. وفي رواية الحسن أنه لا بد أن يقول إن لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا وهي 
تقول إنك لن الكاذبين فيما رميتنى به من الزنا بالخطاب لأن في الغيبة شبهة واحتمالاً وفي 
ظاهر الرواية لم يعتبر هذا لآق كن راد سما قران فا والإشارة أبلغ اا 
التعريف؛ كذا فى الكافى. هذا كله إذا كان القذف بالزناء وإن كان بنفي الولد ذكراه وإن 
کان يما ذكراضاء. وراد يحضي بعد الق الذي لأ إله إلا هر والقيام لبن رط لاه 
إما شهادة وإما يمين والقيام ليس بشرط فيهما إلا أنه مندوب إليه لقوله وَكْوَ: يا عاصم قم 
فاشهد وللمرأة قومي فاشهدي ولأن الحدود مبناها على الشهر. فإن قلت: هل يشرع 
الدعاء باللعن على الكاذب المعين؟ قلت: قال فى غاية البيان من العدة وعن أبن مسعود 
ف ا إند قال موقم مف أن ور السام القضري رلك .بعد الى فى رة 
البقرة أي من شاء المياهلة أي الملاعنة باهلته. وكانوا يقولون إذا اختلفوا في شيء بهلة الله 
على الكاذب منا قالوا هي مشروعة في زماننا أيضاً | ه. وقد فلت في رسن الصرغتمشية 


حين قرأت باب اللعان من الهداية أنهما لو تلاعنا ثم وجد الزوج بينة على صدقه هل 


قرله: (وفى الفاية تجهب الإعادة) الذي في الفتتح عن الغاية لا جب الإعادة وهو الذي يقتضميه 
سياق كلام المؤلف قوله: (وإنما أولناه بذلك الخ) فسر النص في النهر بقوئه أي نص الشارع قعم 
الكتاب والسنة ثم قال: وبه استغنى عما في البحر 7الظاهر إن أراد الخ». 

توله: (هل بشرع الدعاء باللعن على الكاذب الخ) أقرل: مقتضى مشروعية اللعان جوازه فإن 
(1) رواه البخاري في كتاب الحيض باب 1. مسلم في كتاب الإيمان حديث 155. ابن ماجة في كتاب 


الفتن باب ۱۹. أحمد في مسنده (59/5/1: .)٤١١‏ 


كاب الطلاق/ باب اللعان 4¥ 


تقبل؟ فأجبت بأني لم أر فيها نقلاً وينبغي أن لا تقبل لأن القذف أخذ موجبه من اللعان 
وکأنہا حدت للزنا فلا تحد ثانياً إلا أن يوجد نقل فيجب اتباعه . 

قوله: (فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم ولا تبين قبله) أي الحاكم الذي وقع اللعان عنده 
حتى لو لم يفرق الحاكم حتى عزل أو مات فالحاكم الثاني يستقبل اللعان عندهما خلافاً لمحمد؛ 
كذا فى الاختيار. وأفاد أنه لو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر وأنه لو زالت أهلية 
اللعان في الحال بما لا يرجى زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدها انساناً فحد للقذف أو 
وطئت وطأ حراماً أو خرس أحدهما لم يفرق بينهما بخلاف ما إذا جن قبل التفريق حيث 
يفرق بينهما لأنه يرجى عود الإحصان» وأنه لو ظاهر منها في هذه الحالة أو طلقها أو الى 
منها صح لبقاء النكاحء وأشار إلى أن القاضي يفرق بينهما ولو لم يرضيا بالفرقة كما في شرح 
النقاية. وفي التتارخانية : ولو تلاعنا فجن أحدهما يفرق ولو تلاعنا فوكل أحدهما بالتفريق 
وغاب يفرق» ولو زنت لا يفرق لزوال الإحصانء وإنما توقفت البينونة علن التفريق لأنه لما 
حرم الاستمتاع بينهما باللعان فات الامساك بالمعروف فوجب عليه التسريحء وإذا لم يسرح 
ناب القاضي منابه لأنه نصب لدفع الظلم ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام لاعن بين 
عويمر وبين امرأته فقال عويمراً كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثاً فأوقع الثلاث بعد 
التلاعن ولم ينكر عليه يك وكذا في واقعة هلال قال الراوي: فلما فرغ فرق النبي وك 
بينهما. فدل على قيام النكاح قبل التفريق وهي تطليقة بائنة وهو خاطب إذا أكذب نفسه 
عندهماء وعند أبي يوسف هي حرم مؤبدة كما سيأتي. وفي شرح النقاية: وأما قول البيهقي 
في المعرفة أن عويمر حين طلقها ثلاثاً كان جاهلاً بأن اللعان فرقة فصار كمن شرط الضمان 


قول القاذف لعتة الله عليه إن كان من الكاذبين فيه الدعاء باللعن على نفسهء وكونه معلماً على تقدير الكذب 
لا يخرجه عن كونه معيناً تأمل قوله : (وينبغي أن لا تقبل لأن القذف أخذ موجبه الخ) قال المقدسي في 
شرحه: هذا منقوض بما إذا أكذب نفسه بعد اللعان فإنه أخذ موجبه من اللعان وكأنه حد فلا يحد مع أن 
الحكم أنه يحد. فإن قيل: قد وقع نسيته إياها إلى الزنا في شهادته عند الحاكم فإذا أكذب نفسه يحد لذلك 
قلت: هذا ضمني لا قصدي ومثله لا يوجبء وكيف نقول بإيجابه الحد مع أنه مأمور به من الشارع صلى 
الله نعالى عليه وسلم بقوله: قم فاشهد. وذكروا أن من قال فلان قال عنك إنك زنيت لم يحد لأنه لم ينسبه 
إلى الزنا قصداً . قلت : فينبغي أن تقبل ويترتب عليه فائدة حل نكاحها . قال في خرانة الإكمال: إذا رجع 
المتلاعنان إلى حال لا يتلاعنان فيه جاز أن يتزوجها والله سبحاته وتعالى أعلم اه. ومثله في النهر حيث 
قال: ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقبل ليترتب عليه حل نكاحها له وقد علل في الهداية حل نكاحها فيما 
إذا كذب نفسه فحد بأنه لما حد م يبق أهلاً للعان فارتفع بحكمه المنوط به وهو التحريمء وهذا يتأتى هنا 
فإنه إذا ثبت أنها غير عفيفة لم يبق أهلاً للعان فارتفع حكمه فتدبره. 

قوله: (وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما) هذه عبارة الهداية. قال في المتح: يعني إذا 


)ا 


1١4‏ كياب الطلاق/ باب اللعان 
نفى نسبه وألحقه بأمه وإن أكذب نفسه حد وله أن ينكحها وكذا إذا قذف غيرها فحد 


في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط بخلاف المظاهر | ه. والجواب أن الاستدلال إنما 
هو بعدم إنكار عليه السلام عليه لا بمجرد فعله كما لا فى› ويقع في بعض الشروح زيادة 
الفاء في. قوله هي طالق ثلاثاً وهي من النساخ لأن الواقع أن عويمر أنجز طلاقها لا أنه علقه 
بالإمساك. وفي التتارخانية : وإن أخطأ القاضي ففرق بينهما بعد وجود أكثر اللعان من كل 
ولو فرق بينهما بعد لعان الزوج قبل لعان المرأة نفذ حكمه لكونه مجتهداً فيه | ه. وينبغي أن 

يقيد بغير القاضي الحنفي أما هو فلا ينفذ. وفي فتح القدير: وطؤها حرام بعده قبل التفريق 
وإن كان التكاح قائماً لقوله عليه السلام «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» وفي ا ولها. . 
التفقة والسكنى ما دامت في العدة. 

قوله: و قف بول فى سيد وات به لأ القصود من هذا الان تفي الاد 
فيوفر عليه مقصوده ويتضمنه القضاء بالتفريق . وفي البدائع : ولوجوب قطع النسب شر 
الأول التفرتّق. الثاني أن يكون بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين. الثالث ا 
منه إقرار به-صريحاً أو دلالة كسكوته عند التهنئة مع عدم رده. الرابع أن يكون الولد حياً 
وفت قطع النسب وهو وقت التفريق فلو نفاه بعد موته لاعن ولم ينقطع نسبهء وكذا لو 
جاءت بولدين أحدها ميت فنفاهها يلاعن ولزماه. وكذا لو نفاهما ثم مات أجدههما أو قتل 
قبل اللعان لزماه» وأما اللعان فذكر الكرخي أنه يلاعن ولم تذكر الخلاف. وذكر ابن سماعة 
الخلاف فقال: عند أبي يوسف يبطل» وعند محمد لا يبطل. الخامس أن لا تلد بعد التفريق 
ولداً آخر من بطن واحد فلو ولدت فنفاه ولا عن الحاكم بينهما وفرق بينهما وألزم الولد أمه 
ثم ولدت آخر من الغد لزماه وبطل قطع نسب الأول» ولا يصح نفيه الآن لأنها أجنبية 
واللعان ماض لأنه لما ثبت الثاني ثبت الأول ضرورة وإن قال الزوج هما ابناي لا حد عليه ولا 
يكوت مكذبا نفسه لاحعمال الإنخبار ويم لزمه شرعاً . السادس أن لا يكون محكوماً بثبوته 


أكذب نفسه يعد اللعان والتفرين ونا أو .لم يد ضار خاطا من الخطاب يل له تزوجها خلانا لأن 
يوسف. ولو أكذب نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح؛ كذا في الغاية 
قوله: (ولو فرق بينهما) بعد لعان الزوج الخ. استشكله في النهر ثم أجاب بأنه يمكن أن يقال إنه 
قضى في الثاني في فصل مجتهد فيه فينفذ لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قائل بوقوع الفرقة بلعان 
الزوج فقط بخلافه في الأول» وعللى هذا فيجب أن يقيد القاضي بالمجتهد اه. والمجتها. غير قيد لأن 
مقلد الشافعي مثله كما لا يخفى قوله: (أو بعدها بيوم أو يومين) قال في البدائع: أو نحو ذلك من 
مدة يأخذ فيها التهنثة وابتياع آلات الولادة عادة فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفى اه. وسيذكر المؤلف عن 
الكافي تقدير مدة التهنئة بثلاثة أيام في رواية» وبسبعة في أخرى» وسنذكر عن الفتح أن ظاهر 
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شرعاء فإن كان لا يقطع نسبه. وقد ذكر الإمام محمد في الجامع الكبير مس مسائل مسألتان 
في كتاب الشهادات من التلخيص : إحداهما في كتاب المعاقل امرأة ولدت ولداً فانقلب هذا 
الولد على رضيع فمات الرضيع وقضى بديته على عاقلة الأب ثم نفى الأب نسبه يلاعن 
القاضي بينهما ولا يقطع نسب الولد منه لأن القضاء بالديه على عاقلة الأب قضاء بكون الولد 
منه فلا ينقطع النسب بعده. الثانية في الزيادات إذا قال لامرأتيه وقد دخل بهما إحداكما 
طالق ثلاثاً وم يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من سنتين من وقت الطلاق كانت الولادة بياناً 
لوقوعه على الأخرى لأن الولد حصل من علوق حادث بعد الطلاق وتعينت التي ولدت 
للنكاح» فإن نفى الولد لاعن القاضي بينهما ولا يقطع النسب لأن حكم الشرع بكون الولد 
بيانا حكم بکونه منه وبعد الحكم به لا ينقطع باللعان. وثلاث مسائل في كتاب الدعوى: 
الأول امرأة ولدت وزوجها غائب ففطمت ولدها وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة 
وللولد برهنت ثم حضر الزوج ونفى الولد لاعن وقطع النسب مع أنه محكوم به حيث فرض 
القاضي نفقته . الثانية لو أنكر الدخول بعدما ولدث ثبت النسب ووجب لها كمال المهر فلو 
نفاه يلاعن ويقطع النسب مع أنه حكوم به حين قضى لها بكمال المهر . الثالثة المطلقة طلاقاً 
رجعياً إذا ولدت لأكثر من سنتين تكون رجعة ولو نفاه لاعن وقطع نسبه مع أنه محكوم به. 
وقد حكي أن عيسى بن أبان كتب إلى محمد بن الحسن حين كان بالرقة يستفرقه بين المسألتين 
الأوليين وبين الثلاث فكتب محمد رحمه الله أنه متى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء 
بأمر ليس من حقوق النكاح فإنه يمنع قطع النسب باللعان» وتمامه في شرح تلخيص الجامع 
من باب شهادة الملاعنة بالولد. ومن المواضع المانعة من قطع النسب أن يقذفها أجنبي بنفي 
الولد ويحده القاضي لها فإنه حكم منه بثبوت نسبه فإذا نفاه بعده أبوه لا ينتفي كما في فتح 
القدير وسيأتي عن الذخيرة. ثم إذا قطع النسب عن الأب وألحق الولد بالأم يبقى النسب في 
حق سائر الأحكام من الشهادة والزكاة وعدم القصاص على الأب بقتله ونحو ذلك من 


الرواية عدم التقدير بمدة فلذا قال هنا أو نحو ذلك وأحاله إلى العادة فكان على المؤلف عدم الاقتصار 
على ما نقله قوله: (وقد ذكر الإمام محمد في الجامع الخ) ظاهره أن هذا من كلام البدائع ولم أجده 
فيهاء والذي رأيته بعد ذكره هذا الشرط السادس ما نصه: وصورته ما روي عن أب يوسف أنه قال 
في رجل جاءت امرأته بولد فتفاه وم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد الذي جاءت به فضرب القاضي 
الأجنبي الحدء فإن نسب الولد يثبت من الزوج فيسقط اللعان لأن القاضي لا حد قاذفها بالولد فقد 
حكم بكذبه والحكم بكذبه حكم بثبوت نسب الولد والتسب المحكوم بثبوته لا يحتمل النفي باللعان 
كالنسب المقر به وإنما سقط اللعان لأن الحاكم لما حد قاذفها نقد حكم بإحصانما في عين ما قذفت 


به . 
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الأحكام إلا أنه لا يجري التوارث بينهماء ولا نفقة على الأب لأن النفي باللعان ثبت شرعاً 
بخلاف"الأصل بناء على زعمه وظنه مع كونه مولوداً على فراشه وقد قال النبي با «الولد 
للفراش»”'' فلا يظهر في حق سائر الأحكام | ه. ويزاد السابع أن يكون النكاح صحيحاً فلا 
لعان بالقذف بنفي الولد في النكاح الفاسد والوطء بشبهة ولا ينتفي النسب. وقيد بالزوجية 
لأنه لو نفى نسب ولد أم الولد فإنه ينتفي بمجرد قوله بلا لعان. ويزاد الثامن أن يكون 
العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي كافرة لا يتتفي . 


وفي شهادات الجامع : ولدت توأمين فنفاهما ومات أحدهما عن أمه وآخيه وأخ منها 
فالسدس لها والثلث لهما والباقي يرد كأولاد العاهرة لانقطاع النسب وفيها اختلاف يعرف 
في موضعه | ه. وفي تتمة الفتاوى من الفرائض: ولد الملاعنة وولد الزنا في حكم الميراث 
بمنزلة ولد رشيدة ليس له أب ولا قرابة أب فلا يرث هذا الولد من الأب وقرابته ولا يرث 
الأب ولا قرابته من هذا الولد لأن قوم الأب تبع له في قطع النسب وهو ولد الأم فيرث 
منها ومن قرابتها وترث الأم وقرابتهاء وأما ابن ابن الملاعنة فله أب وقوم الأب وهم الإخوة 
وليس له جد صحيح ولا قومه وهم الأعمام والعمات لأب وأم أو لأب فإذا ثبت حرمة 
المصاهرة بين الزوجين ثم حدث بينهما ولد ثم مات الأب اختلفوا في ميراث هذا الولد منه 
للاختلاف في هذه الحرمة فلم يكن كولد الزنا كما لو جاءت بولد بعد النكاح المعلق طلاقها 
الثلاث به فإن النسب فيه ثابت للاختلاف. | ه باختصار. وفي تلخيص الجامع : لو ملك 
النافي الأم لا يجوز بيعها. وفي شرحه وصورته: رجل نفى نسب ولد امرأته الحرة ولاعن 
القاضي بينهما وقطع نسب الولد ثم ارتدت والعياذ باه تعالى عن الإسلام ثم سبيت وملكها 
الزوج النافي فإنه لا يجوز له بيعها لأن نسب الولد ثابت حكماً لقيام فراشها ولا تصح دعوة 
غير النافي لهذا الولد وإن صدقه الثاني» وتصح دعوة النافي مطلقاً ولو كان المنفي كبيراً 
جاحداً للنسب من النافي. وفي التتارخانية: ولا ينتفي من أحكام النسب من جهة الزوج 


قوله: (ويزاد السابع الخ) قال الحموي: التحقيق أن هذا الشرط والذي بعده من شرائط اللعان 
لا من شرائط النئفي فلذا حذفهما في البدائع اه. وأصله لصاحب النهر. وأقول: على أن الثامن يغني 
عن هذا السابع كما لا يخفى. وينبغي أن يزاد قول القاضي بعد التفريق قطعت نسب هذا الولد عنه 
على ما هو الصحيح كما يأتي قوله: (وفي شهادات الجامع ولدت توأمين الخ) ذكر في شرح فرائض 
الملتقى المسمى بسكب الأنبر معزياً إلى الاختيار أن ولدي الزنا واللعان يفترقان في مسألة واحدة وهي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحدود باب ۲۳. مسلم في كتاب الرضاع حديث ۳٦‏ ۳۷ أبو داود في 
كتاب الطلاق باب 54. الترمذي في كتاب الرضاع باب ۸. الموطأ في كتاب الأقضية حديث .٠١‏ 
ابن ماجة في كتاب التكاح باب 8 أحمد ف مسنلة Yo)‏ هق كه ). 
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سوى التوارث وإيجاب النفقة وما عداهما من أحكام النسب من جهة الزوج قائمة. وني 
الذخيرة: وكل نسب ثبت بإقراره أو بطريق الحكم لم ينتف بعد ذلك وبيانه فيما روي عن أبي 
يوسف في رجل جاءت امرأته بولد فنفاه فلم يلاعنها حتى قذفها أجنبي بالولد فحد فقد ثبت 
نسب الولد ولا ينتفى بعد ذلك ولو نفى ولد زوجته اللعان وثما مما لا لعان بينهما لا 
ينتفي» سواء وجب الحد أو لم يجب» وكذا إذا كانا من أهل اللعان ول يتلاعنا فإنه لا ينتفي» 
وكذا إذا كان العلوق في حال لا لعان بينهما ثم صارا بحال يتلاعنان نحو إن كانت المرأة أمة 
أو كتابية حالة العلوق فأعتقت أو أسلمت فإنهما لا يتلاعنان ولا ينتفي نسب الولد. وفي 
السغناقي: ولو قال لامرأته يا زانية ولها ولد منه ثبت اللعان ولا يلزم نفي الولد فإن أكذب 
نفسه حده القاضى ١‏ ه. ولذا قيد النفى بقذف الولد احترازاً عما إذا قذفها بالزنا ولها منه 
ولد فإنه لا يتفي نسبه. ثم اعلم أن هذا الولد وإن قطع القاضي نسبه عن أبيه لم تصح دعوى 
أحد لنسبه وإن صدقة الولد كما في التتارخانية وهو مستفاد من قولهم إن قطع النسب لا 
يظهر إلا في مسألتين. وفي قوله نفي نسبه أي القاضي وألحقه بأمه إشارة إلى أن التفريق 
يممالا ركقن لشن :تنب الوله فلذا روى عن .إن يوست أب ید أن يفول طت لست 
هذا الولد عنه بعدما قال فرقت بينكما. وفي المبسوط: هذا هو الصحيح لأنه ليس من 
ضرورة التفريق نفي النسب كما بعد الموت يفرق بينهما باللعان ولا ينتفي نسبه عنه؛ كذا في 
النهاية وقي المجمع : ولو ماتت ت بنته المنفية عن ولد فادعاه فنسبه غير ثابت منه أي عند 
الامام. وقالا: يثبت. قيد بموتها لأنها لو كانت حية ثبت نسبها بدعوة ولدها اتفاقاً. وقيد 
بالبنت لأن الولد المنفي لو كان ذكراً فمات وترك ولداً ثبت نسبه من المدعي وورث الأب منه 
اتفاقاً لحاجة الولد الثاني إلى ثبوت النسب فبقاؤه كبقاء الأول. وقيد بدعوة الولد لأنه لو ادعى 
البنت المنفية حية ثبت نسبها اتفاقاً وتمامه في شرحه. وفي الذخيرة: لا يشرع اللعان بنفي 
الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد. 


قوله: (فإن أكذب نفسه حد) لإقراره بوجوب الحد عليه. أطلقه فشمل ما إذا اعترف 
به وما إذا أقيمت عليه بيئة أنه أكذب نفسه لأنه الثابت بالبينة عليه كالثابت بإقراره كما فى 


أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لابوين اه. ثم 
رأيت في مبسوط السرخسي نسب ما ذكره في سكب الأتهر إلى الإمام مالك» وذكر أن قول علي 
وزيد ابن ثابت أن ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه وله قرابة من قبل أمه قال ويه أخذ 
علماؤنا والشافعى . 


قوله: (وفي الذخبرة لا يشرع اللعان بتفي الولد في الخصي والمجبوب الخ) لأنه لا يلحق به 
الولد؛ كذا في القتح عن الذخيرة. ثم قال: وفيه نظر لأن المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده 
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۲ كتاب الطلاق/ باب اللعان 


الولوالجية . وشمل الإكذاب صريحاً وضمناً ولهذا لو مات الولد المنفي عن مال فادعى الملاعن 

ينبت نسبه ويحدء فإن كان قد ترك ولداً ثبت نسبه من الأب وورثه الأب لاحتياج الحي إلى 
النسب» ولو ترك بتتا ولهاءابن فأكذب اللاعن نفسه يثبت نسب الولد منه عند الإمام خلافاً 
لهما؛ كذا في فتح القدير. وظاهر ما في الكتاب أن الإكذاب بعد اللعان ووجوب الحد عليه 
ليس باعتبار قذفه الأول لأنه أخذ بموجبه وهو اللعان بل باعتبار القذف الثاني الذي تضمنه 
كلمات اللعان كشهود الرنا إذا رجعوا فإنبم يحدون باعتبار ما تضمنته شهادتهم من القذف» 
أما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ينظر؛ فإن لم يطلقها قبل الإكذاب حد أيضاء وإن أبانها ثم 
أكذب نفسه فلا حد ولا لعان لأن اللعان أثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى بعد البينونة 
لحصوله بالإبانة وهو لا يصح بدون حكمه ولا يجب الحد لأن قذفه وقع موجباً للعان قلا 
ينقلب موجباً للحد. وعل هذا لو قال يا زانية أنت طالق ثلاثاً لا حد ولا لعانء ولو قال 
أنت طالق ثلاثاً يا زانية حد أطلق فى الإكذاب فشمل ما إذا أنكر الولد بعدما ادعاه ولذا قال 
أيضاً في فتح القدير: لو أقامت البينة على الزوج أنه ادعاه وهو ينكر يثبت النسب منه ويحد 
| ه. وفي جامع الصدر الشهيد: قذفها بنفي الولد ولاعن فتزوجت غيره فادعاه صح ويحد. 
فإن ولدت من الثاني فنفاه لاعن وينتفي إن علق بعد إكذابه وقبله لاء ويثبغي أن لا يلاعن 
لاستناده نظيره زنيت وأنت صبية بخلاف وأنت ذمية أو رقيق أو منذ أربعين سنة وعمرها 
عشرون سنة وإن تردد يقطع استحساناً وقياساً لا نظيره أسلمت زوجته أو أعتقت ثم ولدت 
فنقاه | ه. ثم اعلم أن ولد أم الولد إذا نفاه المولى وقلنا بصحته فإن حكمه حكم ولد 
المتكوحة إذا نفي في سائر الأحكام فلا تقبل شهادة أحد للآخر بعد إعتاق الولدء ولا يضع 
أحدهما زكاته فيه» وتحرم المناكحة بينهماء ولا يرث أحدهما صاحبه بالقرابة لكن المولى يرث 
منه بالولاء إذا لم يكن عصبة أقرب منه» وتجب نفقته على المولى بعد إعتاقه بحكم الملك؛ كذا 
في شرح التلخيص من الشهادات قوله: (وله أن ينكحها) أي للملاعن بعد التفريق أن 
يتزوجها إذا أكذب نفسه. أطلقه فشمل ما إذا حد أو لم يحد فتقييد الشارح الحل بالحد اتفاقي » 
وكذا إذا أكذبت نفسها فصدقته . فالحاصل أن الفرقة باللعان يزول بها ملك النكاح وتوجب 
حرمة الاجتماع والتزوج ما داما على حال اللعان» فإن أكذب أحدهما نفسه جاز التناكح 
والاجتماع عند الإمام والثالث. وقال الثاني : إنها توجب حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع 


على ما هو المختار اه. أي فما هنا على خلاف المختار أو هو مبئي على ما إذا كان لا ينزل» وسيذكر 
المؤلف في العدة عن كافي الحاكم والخصي كالصحيح في الولد والعدة» وكذا المجبوب إذا كان ينزل 
وإلالم يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبي في الولد والعدة اه. ويأتي قريباً في أول باب العنين ما 


0 


يؤيده . 


كتاب الطلاق/ باب اللعان ۳ 


أو زنت فحدت ولا لعان بقذف الأخرس ولا ينفي الحمل وتلاعنا بزنيت وهذا الحم 


والمصاهرة لقوله عليه السلام :والمتلاعنان لا يجتمعان أبدأ» ويقتضي قوله أن الفرقة لا تتؤقفه. 
على القضاء كما أشار إليه في فتح القدير. ولهما أن عويمراً طلق الملاعنة ثلاثاً فصار سنة: 
المتلاعنين لأنه يجب عليه أن يطلقها فإن لم يفعل ناب القاضي منابه كما في العنين فكانت . 
الفرقة طلاقاًء وأما الحديث فلا يمكن العمل بحقيقته لأن حقيقة المتفاعل المتشاغل بالفعل ولا 
فرغا منه زالت الحقيقة فانصرف المراد إلى الحكم وهو أن يكون حكمه باقياً وبعد الإكذاب ل 
يبق حكمه لبطلانه فلم يبق حقيقة ولا حكماً فجاز اجتماعهما ونظيره قؤله تعالي في قصة 
أصحاب الكهف #إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا 
أبداً» [الكهف: ]٠١‏ أي ما داموا في ملتهمء ألا ترى أنهم إذا لم يفعلوا أفلحوا كذا هذا؛ 
كذا في البدائع . وقد بحث المحقق ابن الهمام في فتح القدير بأنه لما لم تمكن الحقيقة وصير إلى 
المجاز كان له مجازان: أحدهما ما ذكرتم من إرادة من بينهما تلاعن قائم حكماً. والثاني من 
وجد بينهما تلاعن في الخارج. وعلى هذا التقدير لا يجتمعان بعد الإكذاب بينهما إذ ارتفاع, 
حكمه لا يوجب ارتفاع كونه قد تحقق له وجود في الخارج ولكن .قي النظر في أي 
الاحتمالين أرجح وأظن أن الثاني أسرع إلى الفهم | ه. 


قوله : (وكذا إذا قذف غيرها فحد أو زنت فحدت) يعنى له أن ينكحها أيضاً إذا خرجا 
أو أحدهما عن أهلية اللعان. أطلقه فشمل ما إذا خرسا أو أحدهماء وأراد بالزنا الوطء الحرام 
وإن لم يكن زنا شرعياً ‏ كما ذكره الاسبيجابي ‏ لزوال عفتها. ولو قال «وكذا إن قذف 
أحدهما فحد» لكان أولى لشموله المتلاعنين ولو أسقط قوله «فحد» لكان أولى لأن بمجرد 
زناها حلت له سواء حدت بأن وقع اللعان قبل الدخول ثم زنت فجلدت أو لم تجد لزوال 
العفة. وإنما قيدنا بهذه الصورة لأنه لو كان بعد الدخول كان حدها الرجم وهو إهلاك فلا 
يتصور القول بحلها بعده واستغنى بها عن تغيير الرواية بأنها زنت بالتشديد أي نسبت غيرها 
للزنا لمخالفته للرواية لأا بتخفيف النون. وفي فتح القدير: واستشكل بأن زوال أهلية. 
الشهادة بطروٌّ الفسق مثلاً لا يوجب بطلان ما حكم به القاضي عنها في حال قيام العدالة فلا 
يوجب بطلان ذلك اللعان السابق الواقع في حال الأهلية ليبطل أثره من الحرمة اه. قوله: 
(ولا لعان بقذف الأخرس) لفقد الركن منه وهو التلفظ بالشهادات ولهذا لو قال أحلف مكان 
أشهد لا يجوز. ولو قال «ولا لعان إذا كانا أخرسين أو أحدهما» لكان أولى للعلة المذكورة إذا 
كانت خرساء ولاحتمال تصديقها لو كانت ناطقة. وأشار إلى أنه لا يثبت بالكتابة كما لا 


قوله: (فلا يتصور القول بحلها بعده) قال العلامة الغنيمي: ظاهره أن من وجب رجمها لا 
يصح نكاحها لعدم تصوره مع أنه متصور بأن يعقد عليها قبل الموت بالرجم ويترتب عليه الإرث 


4 كتاب الطلاق/ باب اللعان 


منه ولم ينف الحمل ولو نفي الولد عند التهنئة وابتياع آلة الولادة صح وبعده لا ولاعن 
فيهما وإن نفي أول التوأمين وأقر بالثاني حد وإن عكس لاعن وثبت نسبهما فيهما. 


يغبت بإشارة الأخرس للشبهةء وإلى أنه لو خرس أحدهما بعد اللعان وقبل التفريق فلا تفريق 
ولا حد كما لو ارتد أو أكذب نفسه قوله: (ولا ينفى الحمل) لأنه لا يتيقن بقيامه عند القذف 
لاحتمال أنه انتفاخ ولو تيقنا بقيامه وقته بأن ولدت لأقل من ستة أشهر صار كأنه قال إن 
كنت حاملاً فحملك ليس مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط وهذا قول الإمامء وعندهما 
يجري اللعان إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر للتيقن بقيامه وجوايه ما مر. وأما الإرث 
والوصية فيتوقفان على الولادة فيثبتان للولد لا للحملء وأما عتقه فكذلك لقبوله التعليق 
بالشرط؛ وأما رد المبيعة بعيب الحمل فلأن الحمل ظاهر واحتمال الريح شبهة والرد بالعيب لا 
يمتنع بالشبهة؛ وكذا النسب يثبت مع الشبهةء وأما وجوب النفقة للمطلقة إذا ادعت حملا 
فلقبول قولها في أمر عدتباء والحق أن قرل صاحب الهداية إن الأحكام لا تترتب عليه قبلها 
لا يراد به كل الأحكام وإنما يراد به بعضها كما في العناية وقد كتبنا في القراعد الفقهية 
مسائل أخرى تترتب عليه قبلها قوله: (وتلاعنا بزنيت وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل) 
لوجود القذف بصريح الزنا ونفي الحمل غير صحيح لأن قطع النسب حكم عليه ولا تترتب 
الأحكام عليه ولا له قبل الانفصال قوله: (ولو نفي الولد عند التهنئة وابتياع آلة الولادة صح 
وبعده لا ولاعن فيهما) أي نيما إذا صح نفيه أو لم يصح لوجود القذف فيهما. والتهنئة 
بالهمز من هنأته بالولد بالتثقيل والهمز؛ كذا في المصباح . فالتفصيل المذكور بين أن تقوم 
دلالة على إقراره بالولد أولا إنما هو في صحة النفي وعدمه لا في اللعان كما في المتون 
والشروح» وبه علم أن ما ذكره الولوالجي من أن اللعان إنما يجري إذا نفي بعد الولادة في 
مدة قصيرة أما بعد مدة طويلة فلا يصح سهوء ودل كلامه على أنه لو أقر صريحاً بالولد ثم 
نفاه لا يصح بالأولى كما قدمناه وم يقدر مدة الولادة بوقت وهو ظاهر الرواية وقد قالوا: إن 
الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه» وقد ذكر المصتف 
تبعأ للهداية شيئين قبول التهنئة وشراء آلة الولادة وزاد في الاختيار ثالثاً أن يقبل هدية الأهل 
فهي ثلاث لا يصح نفيه بعد واحدة منهاء والحق أنها أربع والرابع سكوته حتى مضى وقت 
التهنئة وشراء الآلة وهي ثلاثة أيام في رواية وسبعة في أخرى كما في الكافي . وقبول التهنئة 
ذكر ما يدل على القبول مثل أحسن الله » بارك الله» جزاك اللهء رزقك الله مثله أو أمن على دعاء 
المهنئ؛ كذا في فتح القدير. ولو كان غائباً لم يعلم بالولادة تعتبر المدة بعد قدومه. 


ونحوه قليحرر بالنقل | هء كذا في حراشي مسكين لأبي السعود وفيه نظرء فإن قول المصنف أو 
زنت فحدت» معناه له أن يتزوجها إذا زنت فحدت أي بعد الحد ولا يخفى أن الحد لو كان الرجم لا 
يتم إلا بموتها كما أفاده المؤلف بقوله وهو إهلاك فلا يتصور القول بحلها بعده. 


a |] 
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كتاب الطلاق/ باب العدين وغيرة 030 
باب العنين وغيره 


هو من لا يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون الابكار وجدت زوجها مجبوباً 


قوله: (وإن نفى أول التوآمين وأقر بالثاني حد) لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني . التوأم 
فوعل والأنثى توأمة والاثنان توأمان والجمع توائم وتوأم كدخان؛ كذا في المصباح قوله: 
(وإن عكس لاعن) بأن أقر بالأول ونفى الثاني لأنه قاذف بنفي الثاني ولم يرجع عنه قوله: 
(وثبت نسبهما فيهما) أي في المسألتين لأنبما خلقا من ماء واحد» والتوأمان ولدان بين 
ولادتبا أفل من ستة أشهرء وفيه إشارة إلى أنه لو نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان لزماه 
وقدمنا تفاريعه. ولو جاءت بثلاثة فى بطن واحد فنفى الثاني وأقر بالأول والثالث يلاعن 
وهم بئوه» ولو نفى الأول والثالث وأقر بالثاني يجدوهم بنوه؛ كذا في شرح النقاية. اعلم أنه 
في صورة ما إذا أقر بالأول ونفى الثاني إذا قال بعده هما ابناي أو ليسا بابني فلا حد فيهما؛ 
كذا في فتح القدير. وفي شهادات الجامع للصدر الشهيد من باب شهادة ولد الملاعنة: باع 
أحد التوأمين وقد ولدا في ملكه وأعتقه المشتري فشهد لبائعه تقبل» فإن ادعى الباقي ثبت 
نسبهما وانتقض البيع والعتق والقضاء ويرد ما قبض أو مثله إن هلك للاستناد كتحويل 
العقدء وإن كان القضاء قصاصاً في طرف أو نفس فأرشه عليه دون العاقلة لأنه بدعواه. ثم 
اعلم أنه إذا نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأمه وأمه وأخ لأمه فالإرث أثلاث 
فرضاً ورداًء للأم السدس وللأخوين الثلث والنصف برد عليهم. وهذا يبين أن قطع 1٠ب‏ 
يجري في التوأم لأنه لو لم يقطع نسبه عن أخيه التوأم لكان عصبة يأخذ الثلثين وقطع النسب 
عن الأخ التوأم بالتبعية لأبيهما وقد قدمناه عن الجامع وتمامه في شرح التلخيص من باب 
شهادة ولد الملاعنة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


باب الحنين وغيره 


يقال رجل عنين لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء» وامرأة عنينة لا تشتهي 
الرجال» والفقهاء يقولون به عنة. وفي كلام الجوهري ما يشبهه ولم أجده لغيره ولفظه : عن 
عن امرأته تعنيناً بالبناء للمفعول إذا حكم عليه القاضي بذلك أو منع عنها بالسحر»ء والاسم 


قوله: (وهي ثلاثة أيام في روابة الخ) ذكر في الفتح أنه لم يقدر لها مقدار في ظاهر الرواية وأن 
ما هنا ضعفه السرخسي بأن نصب القادير بالرآي متعذر. 


باب العنين وغيره 
قوله: (لكن قولهم لو رضيت به فلا خيار لها ينافيه) قال الرملي : هذا غير مسلم فإن ذلك لا 


۹ كتاب الطلاق/ باب العنين وغيره 


منه العنة. وصرح بعضهم بأنه لا يقال عنين به عنة كما يقوله الفقهاء فإنه كلام ساقط قال: 
والمشهور في هذا المعنى كما قال ثعلب وغيره رجل عنين بين التعنين والعنية . وقال في البارع 
بين العنانة بالفتح . قال الأزهري: وسمي عنيناً لأن ذكره يعن بقبل المرأة عن يمين وشمال 
يعترض إذا أراد إيلاجه؛ كذا في المصياح . . وجمعه عنن . . وأما عند الفقهاء ء فهو من لا يصل إلى 
النساء مع قيام الآلة رهن وان كات يقل :إل ال ورد الك ارال فعض الا دون 
بعض سراء كانت آلته تقوم أو لا كما في العناية ولذا قال في شرح المنظومة: الشكاز بفتح 
المعجمة وكاف مشددة وبعد الألف زاي هو الذي إذا جذب امرأة أنزل قبل أن يخالطها ثم لا 
تنتشر آلته بعد ذلك لجماعها وهو من قبيل العنين لها المطالبة بالتفريق» وإن كان يصل إلى 
الثيب دون البكر أو إلى بعض النساء دون بعض لضعف طبيعته أو لكبر سنه أو سحر فهو 
عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها فإن السحر عندنا حق وجوده 
وتصوره ويكون أثره كما في المحيط . ولا عه اله E‏ ابن عقيل 
فإنه يقول: الدبر أشد من القبل؛ كذا في المعراج. وفيه: إذا أولج الحشفة فقط فليس بعنين 
وإن كان مقطوعها فلا بد من إيلاج بقية الذكرء ويتيتي أت يقال :يكني الإبلاج بقدر الحشفة 
من مقطوعهاء ولم أر حكم ما إذا قطعت ذكره وإطلاق المحبوب يشملة وهو في تحرير 
الشافعية لكن قولهم لو رضيت به فلا خيار لها ينافيه وله نظيران: أحدهما لو خرب المستأجر 
الدار» الثاني لو أتلف البائع المبيع قبل القبض . 

قوله: (وجدت زوجها مجبوباً فرق في الحال) وهو من استؤصل ذكره وخصيتاه يقال 
جببته جبا من باب قتل قطعته وهو جبوب بين الجباب بالفتح والكسر؛ كذا في المصباح . 
وإنما لم يؤجل لعدم الفائدة ولا كان التفريق لفوات حقها توقف على طلبها وم يذكره هنا 
اكتفاء بما ذكره في العنين. وأشار إلى أنه لوجب بعد الوصول إليها مرة لا خيار لها كما إذا 
مازعلا بعد رین بلجو ج كان دک ا خا الزن ل فن كانت ال فة 
لا يمكن إدخالها داخل الفرج فإنها لا حق لها في المطالبة بالتفريق؛ كذا في المحيط . وظاهره 
أنه إذا كان لا يمكن إدخالها أصلاً فإنه كالمجبوب لتقييده بالداخل. 0 الزوج المجبوب 
فقيل لعفي والمريض بخلاف العنين حيث ينتظر بلوغه أو برؤه لاحتمال الزوال. وأراد 
يلزم منه رضاها | ه. وفيه تأمل فإنه وإن لم يلزم عقلاً لكنه لازم عادة كما لو تروجته عالمة بحاله 
والوطء حقها وقد فوتته بضعها قوله: (أحدهما لو خرب المستأجر الدار) قال الرملي: يعني ليس له 
فسخ الإجارة بهذا العيد لأنه هو الذي أحدثه وقوله ١لو‏ أتلف البائع الخ6 يعني ليس له طلب الثمن 
لأنه هو الذي أبطل حقه فيه بإتلاف المبيع قوله: (من كان ذكره صغيراً كالزر) بكسر الزاي واحد 
الأزرار قوله: (لا من كانت آلته قصيرة الخ) بحث فيه الشرنبلالي في شرحه على الوهبائية فقال 
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بالمرأة من لها حق المطالبة بالجماع لأنها لو كانت صغيرة انتظر بلوغها في المجبوب والعنين 
لاحتمال رضاها بخلاف ما لو كان أحدهما مجنوناً فإنه لا يؤخر إلى عقله في الجب والعنة 
لعدم الفائدة ويفرق بينهما للحال في الجب» وبعد التأجيل في العنين لأن الجنون لا يعدم 
الشهوة بخصومة ولي إن كان وإلا فمن ينصبه القاضي . ولو جاء الولي ببينة في المسألتين على 
رضاها بعنته أو جبه أو على علمها بحاله عند العقد لم يفرق» ولو طلب يمينها على ذلك 
تحلف» فإن نكلت لم يفرق وإن حلفت فرق؛ كذا في فتح القدير. وقالوا: لو جاءت امرأة 
المجبوب بولد بعد التفريق إلى سلتين يثبت نسبه ولا يبطل التفريق بخلاف العنين حيث يبطل 
التفريق لأنه لما ثبت نسبه لم يبق عنيناً. ونظر فيه الشارح بأن الطلاق وقع بتفريقه. وهر بائن 
فكيف يبطل ألا ترى أنها لو أقرت بعد التفريق أنه كان قد وصل اليها لا يبطل التفريق. 
وجوابه أن ثبوت النسب من المجبوب باعتبار الإنزال بالسحق والتفريق بينهما باعتبار الجب 
وهو موجود بخلاف ثبوته من العنين فإنه يظهر به أنه ليس بعنين والتفريق باعتباره بخلاف ما 
استشهد به من إقرارها فإنها متهمة في إبطال القضاء لاحتمال كذبها فظهر أن البحث بعيد كما 
في فتح القدير. وفي الخانية من فصل العنين: إذا شهد شاهدان بعد تفريق القاضي على إقرار 
المرأة قبل التفريق أنه وصل إليها يبطل تفريق القاضي» ولو أقرت بعد التفريق أنه قد وصل 
إليها م تصدق على إبطال تفريق القاضي اه. والحاصل أن تفريق القاضي في العنين يبطل 
بمجيء الولد وإقامة البينة على إقرارها بالوصول. وفي التتارخانية: كان الزوج مجبوبا وم 
تعلم بحاله فجاءت بولد فادعاه وأثبت القاضي نسبه ثم علمت بحاله وطلبت الفرقة فلها 
ذلك اه. وأطلق في المرأة ولا بد من تقييدها بأن لا تكون رتقاء فإن الرتقاء إذا وجدته محبوباً 
لا خيار لها كما في الخانية» وأن تكون حرة لأن زوج الأمة إذا كان جبوباً أو عنيناً فالخيار إلى 


أقول: إن هذا حاله دون حال العنين لإمكان زوال عنته فيصل إليها وهو مستحيل هنا فحكمه حكم 
المجبوب بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته القصيرة داخل الفرج فالضرر الحاصل للمرأة به مساو لضرر 
المجبوب فلها طلب التفريق وبهذا ظهر أن انتفاء التفريق لا وجه له وهو من القنية فلا يسلم ! ه. 
وقد علمت نقله هنا عن المحيط أيضاً فعدم تسليمه ممنوع قوله: (وبعد التأجيل في العنين لأن الجنون 
الخ) قال في البدائع: وإن كان الزوج كبيراً مجنوناً فوجدته عنيناً قالوا: إنه لا يؤجل؛ كذا ذكر 
الكرخي لأن التأجيل للتفريق عند عدم الدخول وفرقة العنين طلاق والمجنون لا يملك الطلاق. 
وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي أنه ينتظر حولاً ولا ينتظر إلى إفاقته بخلاف الصبي لأن 
الصغر مانع من الوصول فيتأنى إلى أن يزول الصغر ثم يؤجل سنة. فأما الجنون فلا يمنع الوصول 
لأن المجنون يجامع فيولج للحال. والصحيح ما ذكره الكرخي أنه لا يؤجل أصلاً لما ذكرنا | ه. 
ومقتضى هذا لا يؤجلء ولا يفرق إذا كان المجنون مبوباً إذ لا فرق بين المجبوب والعنين في العلة 


WWW .K LUrFQUDOOKS.WOI d DI 


€ ^F N 
0.011 


1۹۸ كتاب الطلاق/ باب العنين وغيره 


فرق في الحال وأجل سنة لو عنيناً أو خصياً فإن وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طليت 


المولى في قول أبي حنيفة» فإن رضي المولى لا حى للأمةء وإن لم يرض كانت الخصومة له كما 
في العزل. وقال أبو يوسف: الخيار إلى الأمة كقوله في العزل. واختلفوا فى قول محمد فقيل 
مع أبي يوسف كما في العزل؛ وقيل مع الإمام هنا؛ كذا في الخانية . ولم يقيد التفريق بالطلب 
للحال لأا لو وجدته مجبوناً فأقامت معه زماناً وهو يضاجعها كانت على خيارهاء ولم يذكر 
حكم ما إذا اختلفا في كونه مجبوباً. وحكمه أنه إذا كان يعرف حقيقة حاله بالمس من غير نظر 
يمس من وراء الثياب ولا تكشف عورته» وإن كان لا يعرف إلا بالنظر أمر القاضي أميئاً . 
لينظر إلى عورته فيخبر بحاله لأن النظر إلى العورة يباح عند الضرورة؛ كذا في الخانية. ولم 
يذكر المصنف صفة الفرقة هتا اكتفاء بما ذكره في العنين وهو طلاق بائن كفرقة العنين كما في 
الخانية. والحاصل أن المجبوب كالعنين إلا في خصلة واحدة وهي أن العنين يؤجل والمجبوب 
لا؛ كذا في التتارخانية. ويزاد مسألة بطلان التفريق بمجيء الولد كما قد عملت. والثالثة لا 
ينتظر بلوغه. والرابعة لا تشترط صحته. وفي فتح القدير: وما نقل عن الهندواني أنه يؤتى 
بطست فيه ماء بارد فيجلس فيه العنين فإن تلقص ذكره وانزوى علم أنه لا عنة به وإلا علم 
أنه عنين» لو اعتبر هذا لزم أن لا يؤجل سنة لأن التأجيل ليس إلا ليعرف أنه عنين على ما 
قالوا إذ لا فائدة فيه إن أجل مع ذلك لكن التأجيل لا بد منه لأنه حكمه اه. والحاصل أن 
طليها التفريق في العنين له شرائط مختصة هما فالمختص به أن يكون الزوج بالغأ صحيحاً لم 
يصل إليها مرة فالصبي لا يؤجل إلا بعد بلوغه والمريض بعد صحته والمختص بها أن تكون 
حرة بالغة غير رتقاء وقناء غير عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده. 

قوله: (وأجل سنة لو عنينا أو خصيا) وهو من نزع خصيتاه وبقي ذكره وهو بفتح الخاء 
فعيل بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل والجمع خصيان. والخصيتان بالتاء البيضتان الواحدة 
خصية وبدون التاء الخصيان الجلدتان» وجمع الخصية خصي كمُدية ومدى. وخصيت العيد 
أخصيه خصاء بالكسر والمد سللت خصيته» وخصيت الفرس قطعت ذكره فهو خصي› 
ويجوز استعمال فعيل ومفعول فيهما؛ كذا في المصباح . ولا فرق هنا بين سلهما وقطعهما إذا 
كان ذكره لا ينتشر. قيدنا به لأن آلته لو كانت تنتشر لا خيار لها كما في المحيط» وعلى هذا 
لا حاجة إلى عطفه على العنين لأنه إن لم يكن عنيناً فلا تأجيل وإلا فهو داخل فيه ولذا لم 
يصرح بالخنئى الذي يبول من مبال الرجال والصبي الذي بلغ أربع عشرة سنة والشيخ الكبير 
وحكم الثلاث التأجيل كالعنين كما في الخانية لدخول الكل تحت اسم العنين. قال في 
الخانية : يؤجل الشيخ الكبير إن كان لا يصل إليها إه. والمراد من المؤجل الحاكم ولا عبرة 
المذكورة عند الكرخي» وكذا الصغير المجبوب لكن تقدم في باب نكاح الكافر ما قد ينافي ذلك من 
التفريق بينه وبين زوجته بإيائه عن الإسلام لو عاقلا أو إباء وليه وهذا التفريق طلاق. 
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بتأجيل غيره. قال فى الخانية أيضاً: وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة 
فلا يعتبر تأجيل المرأة ولا تأجيل غيرها اه. وأما رضاها به عند غير الحاكم فمسقط لحقها 
كما في الخلاصة . ولو عزل القاضي بعدما أجله بنى المتولي على تأجيل الأول وابتدأ السنة من 
وقت الخصومة واستفيد من وضع المسألة أن نكاح العنين صحيح فإن علمت بعنته وقت 
النكاح فلا خيار لها كما لو علم المشتري بعيب البيع» وإن لم تعلم به وقته وعلمت بعده كان 
لها الخصومة وإن طال الزمان كما في الخانية . وفي المحيط: والإمام المتبع في أحكام العنين 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ولم ينقل عن أقرانهم خلافه قحل محل 
الإجاع» ولأن عدم الوصول قد يكون لعلة معترضة وقد يكون لآفة أصلية فلا بد من ضرب 
مدة لاستبانة العلة من العنة فقدر بسنة لاشتمالها على الفصول الأربع اه. وقد كتبنا في 
القواعد الفقهية في مذهب الحنفية أن قاضياً لو قضى بعدم تأجيل العنين لم ينفذ قضاؤه وم 
يقيد المرأة بشيء. ولا بد من كونها حرة وغير رتقاء كما قدمناه في زوجة المجبرب؛ وعلله 
في الاختيار بأن الرتقاء لا حق لها في الوطء فلا تملك الطلب؛ ولو اختلفا في كوا رتقاء 
يريما النساء كما في التتارخانية . وأطلق الزوج فشمل المعتوه لا في الخانية : اله ذا زوه 
وليه امرأة فلم يصل إليها أجله القاضي سنة بحضرة الخصم عنه. ولا بد من تقييد الزوج 
بكونه صحيحاً كما سيأ أن المريض لا يؤجل حتى يصح ولم يذكره محمد . واختلفوا في تلك 
السنة فقيل شمسية وهي تزيد على القمرية بأحد عشر يوماً. قال في الخلاصة : وعليه 
الفتوى. وقيل قمرية وهى ثلثمائة وأربعة وخحمسون يوماً وصححه في الواقعات والولوالجية 
وهو ظاهر الرواية كما في الهداية فكان هو المعتمد لأنه الثابت ع ساح الذهب. وفى 
الخانية* :إذا ثبت عدم الوضول أجله القاضي طلب أو ل يطلب ويكتب التأجيل ويشهد عل 
التاريخ . وفي المجتبى : إذا كان التأجيل في أثناء الشهر يعتبر بالأيام إجماعاً كما ذكره في 
العدة . 


قوله: (فإن وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت) أي طلباً ثانياً فالأول للتأجيل والثاني 
للتفريق . وذكر خجامسكين أن قوله «إن طلبت» متعلق بالجميع وهو حسن وطلب وكيلها 
بالتفريق عند غيبتها كطلبها على خلاف فيه ولم يذكره محمد. وأطلقه فشمل ما إذا طلبت على 


قوله: (لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة) قال الرملي: ومن في معناه كال لحكم فسيأتي في 

بابه أنه يصح حكمه في غير حد وقود فيشمل التأجيل المذكور وغيره ولو مع وجود القاضي 

لإطلاقهم تأمل. ١‏ ه. ويخالفه ما في الفتح حيث قال: ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائناً من كان 

| ه. وفي الولوالجية : ولا يكون إلا عند القاضي لأن هذا مقدمة أمر لا يكون إلا عند القاضي وهو 
الفرقة فكذا مقدمته قوله: (قال في الخلاصة وعليه الفتوى) قال في 00 إختاره شمس الأئمة 
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فلو قال وطئت وأنكرت وقلن بكر خیرت وإن كانت ثيباً صدق بحلفه وإن اختارته 
بطل حقها وم يخير أحدهما بعيب. 


التراخي أولاً وثانياً ولذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو طاوعته في المضاجعة تلك 
الأيام كما في الخانية . ولا كانت هذه فرقة قبل الدخول حقيقة كانت بائنة ولها كمال المهر 
وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيحة . وأشار إلى أنه لو وطثها مرة لا حق لها في المطالبة 
لسقوط حقها بالمرة قضاء وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء كما في جامع قاضيخان. 
وفي فتاواه: : لو كان يأتيها فيما دون الفرج حتى ينزل وتنزل ولا يصل إليها في فرجها وقامت 
معه على ذلك زماناً وهي بكر أو ثيب ثم خاصمته إلى القاضي أجله القاضي سنةء ولو وطتها 
يغد العاجيل سقط خقهنا ولو خائضا أو نقساء ء أو صائمة أو محرمة» كذافي المعراج وإلى أن 
الزوج لو طلب أن يؤجل بعد السنة ولو يوماً لا يجيبه القاضى ي إلا برضاها ولها الرجوع واختيار 
الفرقة؛ كذا في الاختيار. وقدمنا أن امراك يالو ري آنا إل فار رها ليا 
كالإذن في العزل» وفي المحيط : : فرق بينهما ثم تزوجها ثائياً لا خيار لها لرضاها بالمقام مع 
ولو تزوج أخرى عالمة بحاله لا خيار لها وعليه الفتوى. ولو كان له امرأة يصل إليها وولدت 
منه أولاً ثم أبانبا ثم تزوجها ولم يصل في النكاح الثاني فهو عنين لأنها باعتبار كل عقد يتجدد 
لها حق المطالية اه. وفي المعراج: ويؤهل الصبي هنا للطلاق في مسألة الجب لأنه مستحق عليه 

كما يؤهل بعتق القريب ومنم من جعله فرقة بغير طلاق والأول أصح اه. 

قوله: (فلو قال وطئت وأنكرت وقلن بكر خیرت وإن كانت ثيباً صدق بحلفه) أطلقه 
فشمل ما إذا وقع الاختلاف في الابتداء بأن ادعى الوصول إليها وأنكرت أوء في الانتهاء 
فإن قوله «خيرت» شامل لتخيير تأجيله سنة في الابتداء أو لاختيار الفرقة بعد التأجيل. 
وحاصله أا إن كانت ثيباً فالقول قوله في الوطء ابتداء وانتهاء مع يمينه فإن نكل في الايتداء 
يؤجل سنة ولا يؤجله إلا إذا ثبت عدم الوصول إليهاء وإن نكل في الانتهاء تخير للمرقة» 
وإن كانت بكرا ثبت عدم الوصول إليها بقولهن فيؤجل في الابتداء ويفرق في الانتهاء . وسذا 
ظهر أن ما ذكره الشارح من , أن المصنف لم يذكر كيفية ثبوت العنة في الابتداء وذكره في 
الانتهاء غفلة عما فهمته من كلامه لما قررنا أن التخيير شامل لهما. والتقييد بقوله «وقلن» 


السرخسي وقاضيخان وظهير الدين وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة قوله: (وقيل قمرية) قال في 
الفتح: وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه ومن ذكرنا معه اسم السنة قولاً 
وأمل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا أطلقوا السنة انصرف إلى ذلك مالم يصرحوا 
بخلافه قوله: (على التراخي أولاً وثانياً) أي قبل التأجيل وبعده لكن سيأتي في طلب التفريق خلاف 
في التقييد بالمجلس. وفي بعض النسخ على التراخي «أو لاء باأو؟ العاطفة ولا النافية وهي أظهر. 
قوله: (لا خيار لها وعلبه الفتوى قوله) سيأ ال يه ويأتي ما فيه 
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الفيد للجماع اتفاقي أو لبيان الأول للاكتفاء بقول الواحدة والاثنتان أحوط» وفي البدائع 
أوثق» وفي الاسبيجابي أفضل . وشرط الحاكم الشهيد في الكافي عدالتها. وطريق معرفة أنها 
بكر أن تبول على جدار فإن وصل إليه فبكر وإلا فلاء أو يرسل في فرجها ما في بيضة فإن 
دخل فيك وإلا فكرة أو يرسل فى فرجها اصع بيظة لللاجاعة فان دخات من غر عت 
فهي ثيب وإلا فبكر. وفي الخانية : وإن شهد البعض بالبكارة والبعض بالثيابة يرا غيرهن 
اه. وفي المعراج: لو وجدت ثيباً وزعمت أن عذرتها زالت بسبب أخر من غير وطئه 
كأصبعه وغيرها فالقول قوله لأنه الظاهر والأصل عدم أسباب أخر. وفي المحيط: عنين أجله 
القاضي سنة وامرأته ثيب فوطئها وادعت بعد الحول أنه لم يطأها وقالت حلفه فأبى أن يحلف 
ففرق القاضي بينهما لم يسعها أن تتزوج بآخر ولم يسعه أن يتزوج بأختها اه قوله: (وإن 
اختارته بطل حقها) أطلقه فشمل الاختيار حقيقة وحكماً كما إذا قامت من مجلسها أو أقامها 
أعوان القاضي قبل أن تختار شيئاً أو قام القاضي قبل أن تختار لإمكان أن تختار مع القيام 
وعليه الفتوى؛ كذا في المحيط والواقعات وفي البدائع : ظاهر الرواية أنه لا يتوقف على 
المجلس . وقيد بقوله «بانت بالتفريق» لأن الفرقة لا تقع باختيارها نفسها بل لا بد من تطليق 
الزوج بائنة أو تفريق القاضي إن امتنع. وقيل تقع باختيارهاء وجعله في الخلاصة ظاهر 
الرواية والأول رواية الحسن. وأشار ببطلانه باختيارها إلى أنه لو فرق بينهما ثم تزوجها ثانيا 
م يكن لها خيار لرضاها بحاله كما لو تزوجته عالمة بحاله على المفتى به كما في المحيط . وفي 


قوله: (لم قررنا أن التخيير شامل لهما الخ) قال في النهر: أنت خبير بأن الإتيان بالفاء بعد قوله 
«وأجل سنة» ينبو عنه وكان المصنف استغنى بذكر الانتهاء عن الابتداء لاتحاد الال فيهما قوله: 
(أصغر بيضة الدجاجة) في البدائع : بيضة الديك وفي بعض الكتب بيضة الحمامة قوله: (لم يسعها أن 
تتزوج بآخر الخ) وجهه بطلان التفريق لكونه في نفس الأمر وطئها؛ كذا في حواشي مسكين. فالمراد 
أنه لا يسعها ديانة لعلمها بعدم صحة التفريق في نفس الأمر قوله: (كما إذا قامت من مجلسها الخ) 
أقول: لا يقال إن هذا حالف لا قدمه من أن طلب التفريق غير مقيد بالحال حتى لو أقامت زمانا 
وهو يضاجعها فهي على خيارها لأنا نقول ذاك فيما إذا لم يخيرها القاضيء أما إذا خيرها فهو على 
الفور ولذا قال في البدائع : ما يبطل به الخيار نوعان: ا فالنص هو التصريح بإسقاط 
الخيار أو ما يجري جراه سواء كان ذلك بعد تخيير القاضى أو قبلهء والدلالة أن تفعل ما يدل على 
الرضا بالمقام معه قإن خيرها القاضي فأقامت معه مطاوعة في المضاجعة وغير ذلك كان دليل الرضا 
تفاع ولو فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك رضاً لأنه قد يكون لاختياره 
وقد يكون لاختيار حاله فلا يكون رضاً مع الاحتمال. وهل يبطل خيارها بالقيام عن المجلس؟ فذكر 
الكرخي عن أبي يوسف أنه إذا خيرها الحاكم فأقامت معه أو قامت عن مجلسها قبل أن تختار أو قام 
. الحاكم أو أقامها عن يجلسها أعوانه ولم تقل شيئاً فلا خيار لها. وذكر القاضي في شرحه مختصر 
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الخانية : فرق بين العنين وبين امرأته ثم تزوج أخرى تعلم بحاله اختلفت الروايات والصحيح 
أن للثانية حق الخصومة لأن الإنسان قد يعجز عن امرأة ولا يعجز عن غيرها. ويحتسب من 
السنة أيام حيضها ورمضان وحجه وغيبته لا بمرض أحدهما على المفتى به مطلقاً كما في 
الولوالجية. وصحح في الخانية أن الشهر لا يحتسب وما دونه يحتسب. وفي المحيط أصح 
الروايات عن أبي يوسف أن نصف الشهر وما دونه يحتسب وما زاد على النصف لا يحتسب 
ولا بحجها وغيبتها وحبسها وامتناعها من المجيء إلى السجن بعد حبسه بعد أن يكون فيه 
موضع خلوة ولو على مهرها. وفي الخلاصة: لو كان محرماً وقت الخصومة أجله بعد 
الإحرام. وفي الخانية: لو وجدت زوجها مريضاً لا يقدر على الجماع لا يؤجل مالم يصح 
وإن طال المرض اه. وفيها: وإن كان الزوج مظاهراً منها إن كان قادراً على الإعتاق أجله 
القاضي» وإن كان عاجزاً عنه أمهله القاضي شهرين للكفارة ثم يؤجل» وإن ظاهر بعد 
التأجيل لا يلتفت إليه ويحتسب ذلك عليه اه. وفي المحيط الجامع: أصله أن كل موضع 
تجري الوكالة فيه ينتصب الولي فيه خصماً فالتفريق بسبب الجب وخيار البلوغ وعدم الكفاءة 
تجري الوكالة فيه فانتصب الولي فيه خصماًء وكل موضع لا تجري الوكالة فيه لا ينتصب الول 
خصماً فيه كالفرقة بالإباء عن الإسلام واللعان اه. 


قوله: (ولم خير أحدهما بعيب) أي لا خيار لأحد الزوجين بعيب في الآخر لأن 
المستحق بالعقد هو الوطء والعيب لا يفوته بل يوجب فيه خللاً ففواته بالموت قبل التسليم لا 
وجب الخيار فاختلاله أولى. وفي الهداية: إن اختلاله بالموت لا يوجب الفسخ فبالعيب 
أولى. واعترض عليه جميع الشارحين بأن النكاح مؤقت بحياتهما ول يجيبوا وأجبت عنه 
بجوابين: الأول أن النكاح ينتهي بالموت لا أنه ينفسخ قالوا والشيء بانتهائه يتقرر ولا 


الطحاوي أنه لا يقتصر على المجلس في ظاهر الرواية قوله: (والصحيح أن للثانية حق الخصومة) قال 
الرملي أقول: مع كونه الصحيح لا يقاوم المفتى به وقد قدم عن المحيط آنه ليس له الخيار على المفتى 
به قوله: (وصحح في الخانية آن الشهر لا يجتسب) قال الرملي: وإذا لم يحتنسب عليه يعوض لذلك 
عوضه؛ كذا في الخانية. وأطلق التعويض فأفاد أنه لا يشترط أن يكون من ذلك الفصل لاستلزامه 
استئناف سنة كاملة» ول أره لعلمائنا صريحاً والوجه يقتضيه فتأمل. وفي الخانية: ولو هربت المرأة من 
. زوجها لا تحتسب تلك الأيام على الزوج قوله: (أجله بعد الإحرام) هكذا رأيته في الخلاصة» وكذا 
في الفتحء والأولى إبدال الإحرام بالإحلال كما فعل في البدائع قوله: (وأجبت عنه بجوابين الخ) 
قال في النهر: كل من الجوابين غير مانع في دفع هذا الإيراد لمن تأملء والذي ينبغي أن يقال: إن 
فوت الاستيفاء أصلاً بالموت يعني قبل التسليم لا يوجب فسخ النكاح قبل الموت مع أنا عهدنا ذلك 
شرعاً في البيع فعلمنا أن اختلاله بهذه العيوب أولى أن لا يوجبه. وهذا لأنه قبل التسليم هو الذي 
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ينفسخ . والثاني وهو الأحسن أنه على حذف مضاف تقديره لا يوجب خيار الفسخ حتى لا 
يسقط بالموت شيء من مهرها. أطلق العيب فشمل الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن. 
وخالف الشافعي و مالك وأحمد في هذه الخمسةء وخالف محمد في الثلائة الأول إذا كانت 
بالزوج فتخير المرأة بخلاف ما إذا كانت بها فلا يخير لقدرته على دفع ا لضرر عن نفسه بالطلاق 
دونهاء ويرد عليه تخيير الغلام إذا بلغ عند محمد فإنه قادر بالطلاق . ويمكن أن يجاب بأن خيار 
البلوغ لدفع ضرر فعل الغير بخلافه هنا لأن الزوج فعله كما لا يخفى . الجذام من الخذم بفتح 
اليم القطع وهو مصدر من باب ضرب ومنه يقال جذم بالبناء للمفعول إذا أصابه الجذام لأنه 
يقطع اللحم ويسقطه وهو مجذوم. قالوا: ولا يقال فيه من هذا المعنى أجذم وزان أحمر؛ كذا في 
المصباح . وفي القاموس : والجذام كالغراب علة تحدث من انتشار السوداء في الجسد كله فيفسد 
مزاج الأعضاء وهيآتها وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح جذم فهر مجذوم 
ومجذم وأجدّم. ووهم الجوهري في منعه اه. والبرص محركة بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد 
مزاج . برص كفرح فهو أبرص وأبرصه الله ثم قال في موضع آخر: وجن بالصم جنا وجنوتا 
واستجن مبنياً للمفعول» وتجنن وتجان وأجنه الله فهو مجنون. وأما الرتق ضد الفتق ومحركة جمع 
رتقة» ومصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها أو لا خرق لها إلا الميال خاصة . 
وفي المصباح : رتقت المرأة رتقا من باب تعب فهي رتقاء إذا استد مدخل الذكر من فرجها فلا 
يستطاع جماعها. والقرن مثل فلس العفلة وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة 
الغليظة وقد يكون عظماً. ويحكى أنه اختصم إلى القاضي شريح في جارية بها قرن فقال أقعدرها 
فإن أصاب الأرض فهو عيب وإلافلا. وقال القلعي: القرن بفتح الراء بمنزلة العفلة فأوقع 
المصدر مرة الاسم وهو سائغ ؛ كذا في المصباح . والرتق يقتح التاء كما في العناية . وقد كتبنا في 
لل ا ا ا ا 


يفوت به الاستيفاء أصلاً لا بعده وبهذا يظهر المراد ويندفع الإيراد والله تعالى الموفق قوله: (والقرن 
مثل فلس العفلة) قال i‏ : القرّن بفتح رائه أرجح من 
إسكاها. قال أهل اللغة: القرن بفتح الراء هو العفلة بالعين المهملة والفاء المفتوحتين. قالوا: والقرن 
بفتح الراء مصدر قالفتح على إر ادة المصدرء والاسكان على إرادة الاسم ونفس العفلة إلا أن الفتح 
أرجح لكونه موافقا لباقي العيوب قإنها كلها مصادرء هذا هو الصواب . 


وأما إنكار بعضهم على الفقهاء فتحه وتلحيته إياهم فليس كما ذكر. ١‏ ه ملخصاً قوله: ((إن 
GS a‏ ا ا I‏ قاله بعض 
الفضلاء قوله: (ولكن ما رآيت هل يشق جبراً أم لا) قال في النهر: ينبغي أن تجبر عليه لأن التسليم 
الواجب عليها لا يمكن بدونه. 
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باب العدة‎ 
هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته عدة الحرة للطلاق أو الفسخ‎ 


القنية من الكراهية: جراح اشترى جارية رتقاء فله شق الرتق وإن تألمت اه. ولم أر شو 
الرتقاء المنكوحة وقالوا في تعليل عدم ردها لإمكان شقه ولكن ما رأيت هل يشق جبراً أم 
لا. وفي المعراج: لو تراضى العنين وزوجته على النكاح بعد التفريق فله أن يتزوجها إلا 
رواية عن أحمد حيث قال لا يجتمعان أبداً كفرقة اللعان وهذا باطل لا أصل له والله أعلم 
بالصواب . 


باب العدة 


لا ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أو ردها عقيب الكل. وهي لغة 
الإحصاء عددت الشيء أحصيته إحصاء. وفي شرح المجمع للمصنف العدة مصدر عد 
الشيء يعده. وسئل عليه السلام متى تكون القيامة قال: إذا تكاملت العدتان أي عدة أهل 
الجنة وعدة أهل لنارء أي عددهم. وسمي زمان التربص عدة لأنها تعده. ويقال على 
المعدود. وفي الدر النثير أي إذا تكاملت عند الله برجوعهم إليه. وفي المصباح: وعدة المرأة 
قيل أيام أقرائها مأخوذ من العد والحساب وقيل تربصها المدة الواجبة عليها والجمع عدد مثل 
سدرة وسدر. وقوله تعالى #فطلقوهن لعدتين» [الطلاق: ]١‏ قال النحاة: اللام بمعنى «في» 
أي في عدتهن اه. 

وفي الشريعة ما ذكره بقوله: (هي تربص يلزم المرأة عند زوال التكاح أو شبهته) أي 
لزوم انتظار انقضاء مدة والتربص التثبت والانتظار قال الله تعالى #فتربصوا حتى حين» 
[المؤمنون: 5؟] وقال تعالى #يتربص بكم الدوائر» [التوبة: ۹۸] وقال تعالى #فتريصوا إنا 
معكم متربصون) [التوبة: 07] كذا في البدائع. وإنما قدرنا اللزوم لأن التربص فعلها 
وقد قالوا إن ركنها حرمات أي لزومات كحرمة تزوجها على الغير. ونقلوا عن الشافعي أن 
ركنها التربص عنده وفرعوا على الاختلاف تداخل العدتين» فعندنا يتداخلان خلافاً له 
وانقضاؤه بدون علمها عندنا خلاقا له .وهذا أول ما في البداتع من جعلها في الشرع عندنا 
اسا لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح» وعند الشافعي اسماً لفعل التريبص 
و ا ا ی دي 


باب العدة 
قوله: (وإنما قدرنا اللزوم الخ) هذا التقدير غير محتاج إليه في كلام المصنف مع قوله يلزم المرأة 


نعم قال في الحواشي السعدية: إذا كان ركنها الحرمات أي حرمة التزوج والخروج فيكون التعريف 
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لأنه على هذا التقدير يكون ركنها نفس الأجل وقد صرحوا بخلافه إلا أنه لو صح اندفع 
الإشكال الوارد على عدة الصغيرة إذ ليس في العدة وجوب شيء بل هي مجرد انقضاء 
الأجل» والثابت في هذه المدة عدم صحة التزوج لا خطاب أحد بل وضع الشارع عدم 
الصحة لو فعل. ويرد على ما في الكتاب عدة الصغيرة إذ لا لزوم في حقها ولا تربص 
واجب» وأجيب بأنها ليست هي الخاطبة بل الولي هو المخاطب بأن لا يزوجها حتى تنقضي 
مدة العدة ولهذا لم يطلق أكثر المشايخ لفظ الوجوب على عدة الصغيرة لعدم خطابها وإنما 
يقولون تعتد. وقيد بقوله «يلزم المرأة» لأن ما يلزم الرجل من التربص عن التزوج إلى مضي 
عدة امرأته في نكاح أختها ونحوه لا يسمى عدة اصطلاحاً لاختصاصه بتربصها وإن وجد 
معنى العدة فيهء ويجوز إطلاق العدة عليه شرعاً كما أفهمه ما في فتح القدير. فعلى هذا ما 
في الكتاب معناها الاصطلاحي. وأما في الشريعة فهي تربص يلزم المرأة والرجل عند 
وجود سببه . ' 

وقد ضبط الفقيه أبو الليث رحمه الله في خزانة الفقه المواضع التي يمتنع الإنسان من . 
الوطء فيها حتى تمضي مدة في عشرين موضعاً: نكاح أخت أمرأته وعمتها وخالتها وينت 
أختها وبنت آخيها والخامسة وإدخال الأمة على الحرة ونكاح أخت الموطوءة في نكاح فاسداً 
أو في شبهة عقدء ونكاح الرابعة كذلك» ونكاح المعتدة للأجنبي» ونكاح المطلقة ثلاث 
ووطء الأمة المشتراة» والحامل من الزنا إذا تزوجهاء والحربية إذا أسلمت في دار الحرب 
وهاجرت إلينا وكانت حاملاً فتزوجها رجلء والمسبية لا توطأ حتى تحيض أو يمضي شهر 
إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر» ونكاح المكاتبة ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو تعجز 
نفسهاء ونكاح الوثنية والمرتدة والمجوسية لا يجوز حتى تسلم ودخل تحت شبهة النكاح 
الفاسدء ومن زفت إليه غير امرأته فوطئها. ولكن خرج عن التعريف عدة آم الولد إذا 
مات مولاها أو أعتقها فإنها واجبة عندنا مع أنها لم تكن عند زوال النكاح أو شبهته. هذا 
ما أوردته قبل الاطلاع على الاصطلاح ثم رأيته عرفها فيه بما يدخل عدة أم الولد فقال: 
هي اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش. وقال في إيضاح 
الإصلاح: لا بد منه لتنتظم عدة أم الولد اه. وفي بعض النسخ أو شبهه بإضافة الشبه إلى 
ضمير النكاح» وعلى النسخة الأولى بإضافة الشبهة إليه» فعلى النسخة الثانية تدخل عدة آم 
- الولد لأا تريص يلزمها عند زوال شبه النكاح لما أن لها فراشاً كالحرة وإن كان أضعف 


بالتربص عل هذا تعريفاً باللازم قوله: (ويرد على ما في الكتاب الخ) تكرار مع قوله «إلا أنه لو صح 
اندفع الإشكال الخ؟. ١‏ 


قوله: (والخامسة) أي ونكاح المرأة الخامسة لمن معه أربع والمراد ما زاد على الأربع قوله: 


۹٩‏ 'كتاب الطلاق/ باب العدة 
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من فراشها وقد زال بالعتق ولكن لا يدخل من زفت إليه غير امرأته وقلن امرأتك الأعلى 
النسخة الأولى. وعليها فينبغي أن يقال: قوله «أو شبهته؛ معطوف على «الزوال» لا على 
#النكاح» لأنه لو عطف عليه لاقتضى أنها لا تيب إلا عند زوال الشبهة وليس كذلك. وأما 
سبب وجوبها فلكل نوع منها سبب؛ فعدة الأقراء لوجوبها أسباب منها: الفرقة في التكاح 
الصحيح سواء كانت بطلاق أو بغير طلاق بعد وطء أو خلوة» ومنها عدة النكاح الفاسد 
سببها تفريق القاضي أو المشاركة وشرطها أن تكون بعد الوطء حقيقة» ومنها عدة الوطء 
عن شبهة فسببها الوطء» ومنها عدة أم الولد وسببها عتق المولى باعتاقه أو موته وأما عدة 
من لم تحض لصغر أو كبر سببها الطلاق. وشرط وجوبها إما الصغر أو الكبر أو عدم 
الحيض رأساً. والثاني الدخول حقيقة أو حكماًء وأما عدة الحمل فسببها الفرقة أو الوفاة؛ 
كذا في البدائع ختصراً وهو مخالف لا في فتح القدير من أن سبب وجوبها عقد النكاح 
المتأكد بالتسليم أو ما يجري مجراه من الخلوة والموت ولو فاسداًء وأما الفرقة فشرطها 
فالإضافة في قولهم عدة الطلاق إلى الشرط اه. والظاهر ما في فتح القدير لعدم صلاحية 
الطلاق والموت للسببية لما في المصفى كان القياس أن لا تجب العدة بالطلاق والموت لأنهما 
مزيلان للنكاح والشيء إذا زال يزول بجميع آثاره وإنما وجبت بالنص على خلاف القياس 
اه. وحكمها حرمة نكاحها على غيره وحرمة نكاح أختها وأريع سواها كذا قالواء وينبغي 
الاقتصار على الثاني لأن حرمة نكاحها على غيره من المحرمات التي قدمنا أنها الركن. 
ومحظوراتها حرمة التزين والتطيب - خصوصاً في المبانة ‏ والخروج من المنزل عموماً كما 
سيأ في الحداد. وأنواعها حيض وأشهر ووضع حمل لتعرف براءة رحم وللتعبد ولإظهار 
حزن على زوج. وإلى هنا ظهر أن الكلام فيها في عشرة مواضع: معناها لغة وشرعاً 
واصطلاحاً وركنها وشرطها وسببها وحكمها ومخطوراتها وأنواعها ودليلها. 


(ونكاح الرايعة كذلك) لم أر لفظة «كذلك» في نسختي الخزانة والذي فيها «ولا نكاح الرابعة إلا بعد 
انقضاء عدة الموطوءة؟ | ه. يعني لو طلق إحدى نسائه الأربع لا ينكح رابعة سواها ما لم تنقض عدة: 
الموطوءة قوله: (ودخلت نحت شبهة النكاح) كذا في النسخ . والظاهر أنه تحريف من النساخ والأصل 
«شبهته؟ بالإضافة إلى الضمير «والتكاح» قاعل «دخل» و #الفاسدة صفته و «من» معطوف على الفاعل 
قوله: (هذا ما رأيته قبل الاطلاع على الاصطلاح) الظاهر أنه تحريف والأصل «الإصلاح» بدون طاء 
بعد الصاد والمراد إصلاح الوقاية لابن كمال باشا والإيضاح هو شرحه له أيضاً قوله: (وفي بعض 
النسخ أو شبهه) أي بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحهما قوله: (لأنه لو عطف عليه لاقتضى الخ) 
قيل: النكاح الفاسد لا تجب فيه العدة إلا بزوال الشبهة وهي التاركة بالقول بعد الدخول ويه أو 
يالفعل قبلهء والمراد بمتاركة الفعل مفارقة الأبدان ولا يبعد أن يعتبر مفارقة الأبدان في المزفوفة لغير 
زوجها زوالا فليتأمل . 1 
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ثلاثة اقراء وثلاثة أشهر إن لم تحض وللموت أربعة أشهر وعشر والأمة قرآن رنصف 


' قوله: (عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء) أي حيض ظاهر في أن العدة اسم 
لجل الضروب كما في البدائع على إرادة مدة ثلاثة أقراء لأنه أوقع ثلاثة خبراً للعدة على 

ل ا اه اوسا SO‏ وأما على تقدير نصب "ثلاثة4 فالمراد كون 
عدتها في مدة ثلاثة أقراء لأن الحرمات تتعلق في مدة الأقراء فكان ظرف زمان معرباً واقعاً 
خبراً عن اسم معنى نحو «السفر غداً؛ لكنه على تقدير الرفع اعتبر فيه الإطلاق المجازي أعني 
إطلاق العدة على نفس المدة. أطلق الطلاق فشمل البائن والرجعي ولم يقيد بالدخول بناء على 
. أن الأصل في النكاح الدخول ولا بد منه حقيقة أو حكماً حتى تجهب على مطلقة بعد الخلوة 
ولو فاسدة كما بيناه فيهاء ولم أر حكم ما إذا وطئها في دبرها أو أدخلت منيه في فرجها ثم 
طلقها من غير إيلاج في قبلها. وفي تحرير الشافعية وجوبها فيهما ولا بعد أن يحكم على 
المذهب بالثاني لأن إدخال المني محتاج إلى تعرف البراءة أكثر من مجرد الإيلاج والأصل في هذا 
النوع قوله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# [البقرة: ۲۲۸] والمراد ببن 
المدخولات اللاي يحضن وهو خبر بمعنى الأمر وأصل الكلام ليتربصن ولام الأمر محذوفة 
فاستغني عن ذكره» وإخراج الأمر في رة ار ا نولل تار بيانه ف يتلق بالمسار مه 
إلى امتثاله نحو قولهم في الدعاء «رحمك الله؛ أخرج في صورة الخبر ثقة ثقة بالاستجابة كأن 
الرحمة وجدت فهو يخبر عنها. وبناؤه على المبتدأ يدل على زيادة التأكيد» ولو قيل يتربص 
المطلقات لم يكن بتلك الوكادة لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبات بخلاف الفعلية. 
وفي ذكر الان ع انل التريض وزيادة تعب إذ نفوسهن طوامح إلى الرجال فأمرن 
أن يقمعن أنفسهن ويغلينها على الطموح عبرا عل التريض: وانتصب «ثلاثة٠‏ على الظرف 
أي مدة ثلاثة قروء وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء لجواز استعمال 
أحد الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية؛ ولعل القروء أكثر في جمع القرء من 
الأقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل؛ كذا في المعراج. والقرء مشتر 
الحيض والطهرء وأوله أصحابنا في الآية بالحيضء والشافعي بالطهر وموضعه اللأصول. 


قوله: (ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني الخ) قال في النهر وأقول: ينبغي أن يقال إن ظهر 
حملها كان عدتها وضع الحمل وإلا فلا عدة عليها | ه. واعترضه بعض الفضلاء بأن الانتظار إلى 
ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي فررت منها وإن جوزت تزوجها بعد إدخال المني احتجت إلى تقل 
ااه. وفيه نظر فإنا لا نسلم أن الانتظار المذكور هو العدة فإنه بناء على ما بحثه في النهر لو انتظرت 
ظهور الحمل في تلك المدة وكانت تزوجت في أثنائها ثم ظهر عدم الحمل صح النكاح وقول ذلك 
القائل «وإن جوزت تزوجها الخ» يقال عليه هذا طلاق قبل دخول قلا عدة له فالتكاح بعده صحيح». 
وعدم تصحيحه هو المحتاج إلى الدليل بإثبات أن إدخال المني موجب للعدة والنزاع إنما هو في 
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وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا طلقها في الطهر فإنه تنقضي العدة برؤية قطرة من الدم من 
الحيضة الثالثة عنده؛ وعندنا لا تنقضي العدة ما لم تطهر منها؛ كذا في غاية البيان. 

وفي المبسوط: الحيضة الأولى لتعرف براءة الرحمء والثانية لحرمة النكاح» والثالثة 
لفضيلة الحرية وشمل جميع أسبابه من الفسخ بخيار البلوغ والعتق وملك أحد الزوجين 
صاحبه وردة أحدهماء وقدمنا في نكاح الأولياء جملة الفرق والإيراد على قولهم أنه لا 
يحتمل الفسخ بعد التمام» ثم رأيت في إيضاح الاصلاح هنا أنه لا فرق بين الطلاق أو 
الفسخ أو الرفع ثم قال : اعلم أن النكاح بعد التمام لا يحتمل الفسخ فكل فرقة بغير طلاق 
قبل تام النكاح كالفرقة بخيار البلوغ والفرقة بخيار العتق والفرق بعدم الكفاءة فسخ» وكل 
فرقة بغير طلاق بعد تمام التكاح كالفرقة بملك أحد الزوجين الآخر والفرقة بتقبيل ابن 
الزوج ونحوه رفع وهذا واضح عند من له خبرة في هذا الفن اه. وعدم الكفاءة ومن هذا 
النوع ما إذا تزوج المكاتب بنت مولاه بإذنه ثم مات المكائب بعد موت المولى لاعن وفاء 
فإن النكاح يفسد وتعتد بثلاث حيض إن كانت مدخولا بها وسقط مهرها يقدر ما ملكت 
منه وإلا فلا عدة» وإن مات عن وفاء تعتد عدة الوفاة دخل با أو لم يدخلء ولها الصداق 
والإرث لأنا حكمنا بعتقه في آخر جزء من أجزاء حيانه» وقدمنا في فصل التحليل أن 
العدة لا تظهر في حق المطلق حيث كان دون الثلاث وهكذا في الفسخ» فلو اشترى 
زوجته بعد الدخول لا عدة عليها له وتعتد لغيره حتى لا يزوجها من الغير ما لم تحض 
حيضتين» ولهذا لو طلقها السيد في هذه العدة لم يقع طلاقه لأنها معتدة بالنسبة إلى غيره 
ولهذا تحل له يملك اليمين بخلاف ما إذا اشترت الحرة زوجها بعد الدخول وقد كان قال 
لها أنت طالق للسنة وهي حائض ثم طهرت من حيضها وقع الطلاق لعدم ارتفاع عدة 
الطلاق بدليل حرمة وطئها. ولا بد فى انقضاء عدتبا من الإقرار بالطلاق لأنه لو طلقها 
وأقام معها زماناً منكراً طلاقها لم عض عا ؛ هكذا اختاره المشايخ كذا في المحيط وسيأتي 
زيادة بيان له. ولو اشترى المكاتب زوجته ثم مات فان ترك وفاء فهو حر في آخر حياته 
وفسد نكاحه. فإن لم يكن دخل بها فلا عدة لوقوع الفرقة قبل الدخول وهي أمةء فإن 


ذلك. هذا وفي قول المؤلف :ولا بعد أن يحكم بالثاني» مشعر بأن الأول ليس كذلك وفيه نظرء لأن 
العدة إن لم تجب باعتبار الوطء في الدبر تجب باعتبار الخلوة اللهم إلا أن يكون وطئها بحضرة أجنبي 
ولا يخفى بعده قوله : (وأصل الكلام ليتربصن) كان الظاهر الإتيان بأو بدل الواو فإن على تقدير اللام 
يكون أمرأ مثل محمد تفد نفسك كل نفس تأمل قوله: (ثم قال اعلم أن النكاح الخ) قال في النهر: 
هذا التقسيم لم نر من عرج عليه والذي ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائية وأن الفرقة بالتقبيل من 
الفسخ كما قدمناه | ه. وفي حاشية أبي السعود على مسكين قال السيد الحموي : وأيضاً مقتضى كونه 
رفعاً أن يكون منقصاً للعدد إذ الطلاق يرفع القيد وليس كذلك. 
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كانت ولدت منه تعتد بثلاث حيض حيضتان بالفرقة وثلاث بالوفاة إلا أنها تتداخل وتحد 
في الأوليين دون الثالئة؛ كذا في المحيط. وأطلق الحرة فشمل المسلمة والكتابية تحت مسلم 
فالكتابية تحت المسلم كالمسلمة حرتها كحرتها وأمتها كأمتهاء وأما إذا كانت تحت ذمي قلا 
عدة عليها إذا كانوا لا يدينون ذلك إلا إذا كانت حاملا عند الإمام خلافا لهما وقد مرت» 
وذكرها في البدائع هنا. وفي الولوالجية قال: إلا أن تكون حاملاً فتمنع من التزوج إن كان 
ذلك في دينهم اه. فقيد الحامل بأن تكون في دينهم العدة لها. وفي البزازية: شهدا أن 
زوجها طلقها ثلاثاً إن كان غائباً ساغ لها أن تتزوج بآخرء وإن كان حاضراً لا لأن الزوج 
إذا أنكر احتيج إلى القضاء بالفرقة ولا يوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج. وفيها: لو شهد 
عندها رجلان أنه طلقها ليس لها أن تمكن من نفسها وإن أخبرها واحد ليس لها الامتناع 
اه. فقد قبل خبر الواحد العدل بموته عندها ولم يقبل بطلاقهء وذكر في الاستحسان لو 
أخبر الابن رجلان أن فلاناً قتل أباه ليس له أن يقتله حتى يحكم القاضي بشهادتهما بخلاف 
المرأة إذا أخبرها عدلان بالطلاق فإنه يحرم عليها التمكين من غير حكم بشهادتهما. ولو 
برهن القاتل عند ابن المقتول أنه قتله للردة أو للقصاص إن كان الشاهدان عن لو شهدا عند 
الحاكم تقبل شهادتهما ليس للابن قتله وإلا فله اه. 

قوله: (وثلاثة أشهر إن م تحض) أي عدة الحرة إن لم تكن من ذوات الحيض لصغر أو 
كبر مدة ثلاثة أشهر لقوله تعالى «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر» [الطلاق: ]٤‏ في حق الآيسة وقوله تعالى «واللائي لم يحضن# [الطلاق: 4] 
في حق الصغيرة ومن بلغت بالسن ولم تحض. وشمل قوله «إن لم تحض"' أيضاً البالغة إذا لم تر 
دماً أو رأت وانقطع قبل التمام» ومن بلغت مستحاضةء والمستحاضة التي نسيت عادتها وهو 
ما يلغز به فيقال: شابة ترى ما يصلح حيضاً في كل شهر وعدتها بالأشهر لكن في التحقيق 
لما نسيت عادتها جاز كونها أول كل شهر وآخره فإذا قدرت بثلاثة أشهر علم أنها حاضت 
ثلاث حيض بيقين بخلاف ما لم تنس فإنها ترد إلى أيام عادتها فجاز كون علتها أول الشهر 
فتخرج من العدة بخمسة أو ستة من الثالث. وفي فتح القدير أخذاً من الزيلعي في الحيض: 


قوله: (فقد قبل.خير الواحد العدل بموته) أي كما سيآتي عند قوله «وللموت أربعة أشهر 
وعشر» موضحاً قوله: (لكن في التحقيق الخ) حاصله أن عدتها في نفس الأمر ليست بالأشهر وإنما 
هي بالحيض لكن لا لم يتيقن بالحيض الثلاث إلا في ثلاثة أشهر قيل تتربص تلك المدة قوله: (والمراد 
بالصغيرة من لم تبلغ سن الحيض) كان عليه أن يقول من ل تر الدم ولم تبلغ بالسن ليعلم حكم من 
زادت على تسع ولم تر الدم ولم تبلغ بالسن إلا أن يقال إن كلامه مبني على ما ذكره عن الإمام الفضي 
من أا إذا راهقت أي بأن بلغت تسعاً لا تنقضي عدبا بالأشهر تأمل. قوله: (وإن لم يظهر 
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واعلم أن إطلاقهم الانقضاء بثلاثة أشهر في المستحاضة الناسية لعادتها لا يصح إلا فيما إذا 
طلقها أول الشهرء أما إذا طلقها بعد ما مضى من الشهر قدر ما يصلح حيضة فينبغي أن 
يعتبر يعتبر ثلاثة أشهر غير باقي هذا الشهر ا ه. اعلم أن ما ذكره في فتح القدير أن تقدير عدتها 
بثلائة أشهر قول المرغيناني وذكر هو في الحيض اختلافاً قال: والفتوى على قول الحاكم من 
أن طهرها مقدر بشهرين فعلى هذا لا بد من ستة أشهر للأطهار وثلاث حيض بشهر احتياطاً. 
والمراد بالصغيرة من لم تبلغ سن الحيض والمختار المصحح أنه تسعء وعن الإمام الفضلي أا 
إذا كانت مراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر بل يوقف حالها حتى يظهر هل حبلت من ذلك 
الوطء أم لاء فإن ظهر حبلها اعتدت بالوضع وإن لم يظهر فبالأشهر ا ه. وفي فتح القدير: 
ويعتد بزمن التوقف من عدتها لأنه كان ليظهر حبلها فإذا لم يظهر كان من عدتها | ه. وفي 
التنارخانية: امرأة رأت الدم وهي بنت ثلاثين سنة مثلاً رأت يوماً دما لا غير ثم طلقها 
زوجها قال: ليست هي آيسة. وقال أبو جعفر: تعتد بالشهور لأنها من اللائي لم يحضن وبه 
تأخذ ا ه. وفي الصغرى واعتبار الشهور في العدة بالأيام دون الأهلة بالإجماع إنما الحلاف 
بين أبي حنيفة وصاحبيه في الإجارة | ه. وفي المجتبى جعله على الخلاف كالإجارة والدين 
وإنما تعتبر بالأيام اجماعاً مدة العنين. وفي التتارخانية : امرأة بلغت فرأت يوماً دما ثم انقطع 
عنها الدم حتى مضت سنة ثم طلقها زوجها فعدتها بالأشهر ا ه. وخرج بقوله «إن لم تحض» 
الشابة الممتد طهرها فلا تعتد بالأشهر وصورتها: إذا رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو 
أكثر ثم طلقت فعلتها بالحيض إلى أن تبلغ إلى حد الإياس وهو خمس وخسون سنة في 
المختار؛ كذا في البزازية. ومن الغريب ما في البزازية قال العلامة والفتوى في زماننا على 
قول مالك في عدة الآيسة | ه. ولو قضى قاض بانقضاء عدة الممتد طهرها بعد مضي تسعة 


فبالأشهر) لم يبين كم يوقف وفي فتاوى العلامة حامد أفندي العمادي مقتضى ما ذكروه في تعليل 
عدة الموت أنه لا بد من مضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأنه يظهر فيها الحبل ألبتة. لكن في البزازية 

من البيع ها نصه: ماسب سي و داو ا ا ل 
وإن أقل لا. وفي رواية أنه يسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس | ه قوله: 
(وفي الصغرى واعتبار الشهور في العدة بالأيام الخ) هذا إذا أوقع الطلاق في أثناء الشهرء أما في 
أوله فبالأهلة اتفاقاً كما في الفتح . ثم ما في الصغرى مخالف لا في الفتح من آنه إذا أوقع في أثناء 
الشهر اعتبر كلها بالأيام فلا تنقضي إلا بتسعين يوماً عنده» وعندهما يكمل الأول ثلائين من الشهر 
الأخير والشهران المتوسطان بالأهلة | ه. وسيذكره المؤلف عن المحيط قوله: (ومن الغريب ما في 
البزازية الخ) عبارتها: وعند مالك مدة الآيسة تسعة أشهر ستة أشهر لاستبراء الرحم وثلاثة أشهر 
للعدة. قال العلامة الخ ثم قال بعد ورقة: وعن مالك فيمن طلقها زوجها ومضى عليها نصف عام 
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أشهر نفذ كما في جامع الفصولين. ونقل في المجمع أن مالكاً يقول: إن عدتها تنقضي 
بمضي حول. وفي شرح المنظومة أن عدة الممتد طهرها تنقضي بتسعة أشهر كما في الذخيرة 
معزياً إلى حيض منهاج الشريعة ونقل مثله عن ابن عمر قال: وهذه المسألة يجب حفظها لأنما 
كثيرة الوقوع : وذكر الزاهدي وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسألة 
للضرورة خصوصاً الإمام والدي | ه. 


قلت: لكنه مخالف لجميع الروايات لا يفتى به نعم لو قضى مالكي به نفذ. وفي فتح 
القدير: ثم أكثر الشايخ لا يطلقون لفظ الوجوب على هذه الصغيرة لأا غير خاطبة بل 
يقولون تعتد. وفي المبسوط قال بعض علمائنا: هي لا تخاطب بالاعتداد لكن الولي يخاطب 
بأن لا يزوجها حتى تنقضي مدة العدة مع أن العدة محرد مضي المدة فثبوتها في حقها لا يؤدي 
إلى توجيه خطاب الشرع عليهاء ولا يخفى أن القائل الأول قوله مبني على أنه يراها الحرمات 
أو التربص الواجب» فإن قلت على تقدير كونها مضي المدة أليس أن فيها يجب أن لا تتزوج 
فلا بد أن يتعلق خطاب نبي التزوج بالولي فجعلها المدة كما قال شمس الأئمة لا يستلزم 
انتفاء قول الأول ويخاطب الولي بأن لا يزوجهاء فالجواب لا يلزم فإنا إذا قلنا إنها المدة 
فالثابت فيها عدم صحة التزوج لا خطاب أحد بل وضع الشارع عدم الصحة لو فعل | ه. 
والحاصل أن الصغيرة أهل لخطاب الوضع وهذا منه كما خوطب الصغيرة والصغيرة بضمان 
المتلفات» ولو حاضت الصغيرة في الأشهر الثلاثة تستأنف العدة بالحيض» ولو حاضت 
الكبيرة حيضة ثم أيست استأئفت بالشهور تحرزاً عن الجمع بين الأصل والخلف» وقد فسر 
القاضي قوله تعالى إن ارتبتم» شككتم وجهلتم | ه. وإذا كان هذا مع الارتياب ففي غيره 
بالأولى؛ كذا في غاية البيان. وفي الفخر الرازي: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ الإياس 
أهو دم حيض أو استحاضة . وروي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله قد 
عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لم تحض؟ فنزلت «واللائي يئسن4 [الطلاق: ]٤‏ فقام 
رجل فقال: ما عدة الصغيرة فنزل #واللائي ل يحضن» [الطلاق: ]٤‏ أي هي بمنزلة الكبيرة 


ولم ترد ما يحكم بإياسها حتى تمضي عدتها بعد ثلائة أشهر. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه مثله . 
فعلى هذا في ممتدة الطهر قبل بلوغها إلى الإياس فاعتدت بثلاثة أشهر بعد مضي نصف سنة وقضى 
القاضي جاز لأنه مجتهد فيه ويحفظ هذا لكثرة وقوعه ١‏ ه. وبه ظهر أن قوله سابقاً «مدة الآيسة» المراد 
بها ممتدة الطهر لا من بلغت سن الإياس وإلا فهي تعتد بالأشهر بالنص قوله: (نعم لو قضى به 
مالكي نفذ) الذي يظهر أن هذا هو المراد من عبارة البزازية التي تقلناها لتعليله بقوله لأنه مجتهد فيه ثم 

في أكثر النسخ بعد هذه العبارة تقديم وتأخير لا يفهم معه المقصود ويعضها على الترتيب فلتصحح 
النسخ . 
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فقام آخر فقال: ما عدة الحوامل فنزل #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن» 
[الطلاق: 114 ه وذكر في الدر المنثور للأسيوطي أن السائل عن المسائل الثلاث أعني عن 
الكبرى والصغرى والحامل أبي بن كعب رضي الله عنه. وأخرج عن مجاهد في قوله تعالى 
«إن ارتبتم4 إن لم تعلموا الحيض أم لا. فإن قلت: لم لم يكتف بقوله #واللائي لم يحضن» 
عما قبلها؟ قلت الآيسة يصدق عليها أنها حاضت فلم تدخل تحت قوله «واللائي لم يحضن» 
لأن المعنى لا حيض لهن أصلاً إما للصغر أو بلغت ولم تحض فلذا أفردها. 

قوله : (وللموت أربعة أشهر وعشر) أي عدة المتوفى عنها زوجها بعد نكاح صحيح إذا 
كانت حرة أربعة أشهر وعشر ة أيام لقوله تعالى #والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البقرة: ]۲۳١‏ أي عشرة أيام بناء على أنه إذا ذكر 
عدد الأيام أو الليالي فإنه يدخل ما بإزائه من الآخرء وبه اندفع قول الأوزاعي إن العدة أربعة 
أشهر وعشر ليال أخذاً من تذكير العدد أعني العشر في الكتاب كما سمعت» وفي السئة في 
حديث «لا حداد إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً». والحاصل أن الأوزاعي يقول بتسعة 
أيام وعشر ليال حتى لو تزوجت في اليوم العاشر جاز؛ هكذا فرعه في معراج الدراية على 
قول الأوزاعي وتبعه في فتح القدير لكن في فتاوى قاضيخان حكي عن الفضلي كقول 
الأوزاعي فقال: وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه قال: تعتد أربعة أشهر 
وعشر ليال لأن الله تعالى ذكر العشر مذكراً وجمع الليالي بذكر لفظ التذكير وجمع الأيام يلفظ 
التأنيث فعلى قوله تزيد العدة بليلة واحدة وهذا أقرب إلى الاحتياط ١‏ ه. فظاهره أن من اعتبر 
الليالي إنما زاد لا أنه نقص فإذا تزوجت في اليوم العاشر لم يجز اتفاقاًء وإنما يظهر الاختلاف 


قوله: (أي عشرة أيام) يعني أن تمييز عشراً هو الأيام لا الليالي لكن بناء ذلك على ما ذكره غير 

ظاهر لأنه يفيد أن المقدر في الآية الليالي لا الأيام ولهذا قال في الفتح في الجواب عن كلام الأوزاعي 
قلنا: الاستعمال في مثله أن بذكر عدة الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام على ما عرف في التاريخ 
حيث يكتب بالليالي فيقال لسبع خلون مثلاً ويراد كون عدة الأيام كذلك ١‏ ه. فهذا كما ترى مبني 
على تسليم كون المقدر الليالي لا الأيام . وما في النهر من قوله #وتأنيث العشرة باعتبار الليالي» لعل 
صوابه وتذكير العشر تأمل . ثم هذا إنما يحتاج إليه بناء على ما هو القياس وإلا فلا يجب عدم المطابقة 
حيث كان المعدود محذوفاً كما سيأتي قوله: (فظاهره أن من اعتبر الليالي الخ) أي ظاهر قول الخانية. 

فعلى قوله تزيد العدة بليلة وجعله إياه الاحتياط لكن لا يخفى أن هذا إنما يظهر فيما صوره المؤلف 
بما إذا مات قبيل طلوع الفجرء أما لو فرضنا موته بعيد الغروب وتربصت الأهلة الأربعة فإن عدتها 
تنقضي بمضي الليلة العاشرة من الشهر الخامس بناء على اعتبار الليالي» أما على اعتبار الأيام فلا بد 
من مضي اليوم العاشر . فالتحقيق أن القول باعتبار الليالي تارة تزيد فيه العدة بليلة وتارة تنقص بيوم» . 
وكان مراد الخانية بأنه أقرب إلى الاحتياط في صورة الزيادة فقط وأن الاحتياط في المشهور في 
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فيما إذا مات قبل طلوع الفجر وتربصت الأهلة الأربعة فإن عدتها لا تنقضي بمضي اليوم 
العاشر من الخامس بل لا بد من مضي الليلة التي بعد العاشر على قول الفضلي والأوزاعي» 
وعلى قول العامة تنقضي بغروب الشمسء ولا يخفى أن الأول أحوط. وفي المجتبى أن 
العشر عشرة أيام وعشر ليال من الشهر الخامس عندنا. وقال ابن عمر: عشر ليال وتسعة أيام 
| ه. وأكثر أهل العربية أن العدد إنما يكون عكس المعدود تذكيراً وتأنيثاً حيث كان المعدود 
مذكوراء وأما إذا كان محذوفا فإنه يجوز ترك التاء في العدد الذي معدوده مذكر كقوله عليه 
السلام «من صام رمضان وأتبعه ست من شوال» كذا في بعض شروح الألفية وذكره الكرماني 
في شرح حديث "بني الإسلام على خمس». والنكتة في عدم الاتيان بالتاء ما ذكره الرازي أن 
هذه أيام الحزن والمكروه ومثل هذه الأيام تسمى بالليالي استعارة كقولهم خرجنا ليالي الفتنة 


وعامه فيه . 


وفي المحيط : إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة 
وإن انقصت عن العدد. وإن اتفق في وسط الشهر فعند الإمام تعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق 
بتسعين يوماًء وفي الوفاة بمائة وثلاثين يوماً. وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما 
بالأهلة ومدة الإيلاء. واليمين أن لا يكلم فلاناً أربعة أشهر والإجارة سنة في وسط الشهر 
وسن الرجل متى ولد في أثنائه» وصوم الكفارة إذا شرع فيه من وسط الشهر على هذا 
الاختلاف | ه. وقدمنا عن المجتبى تأجيل العنين إذا كان في أثناء الشهر فإنه يعتبر بالأيام 
إجماعاء ويستثنى أيضاً من الخلاف لو طلق الحامل فى وسط الشهر فإنه يقفصل بين كل 
طلاقين بثلاثين يوماً فإذا طلقها الثالئة فقد بانت منه بثلاث وبقي من عدتها ثلاثون يوماً وهو 


غيرها. ثم رأيت في القهستاني ما نصه: والأول أحوط لزيادة ليلة كما في النظم وغيره لكن زيادتها 
محل تأمل | ه. وكان مراده بالتأمل ما قلنا من أن الزيادة غير مطردة قوله: (فإنه يجوز ترك التاء في 
العدد الخ) اقتصر على ترك التاء لكوت ما نحن فيه كذلك وإلا فكذلك يجوز إثباتها في العدد الذي 
معدوده مؤنث قال الشمس محمد الداودي في حواشي ابن عقيل : واعلم أن الأستاذ الصفوي نقل في 
شرح كافية ابن الحاجب عن الإمام النووي أنه نقل عن العلماء أيضاً زيادة التاء للمذكر وتركها 
للمؤنث إنما يجب إذا كان المميز مذكوراً بعد اسم العددء وأما إذا حذف أو قدم وجعل اسم العدد 
صفة فيجوز حيائذ في اسم العدد إلحاق التاء وحذفها مع كل من المذكر والمؤنث. وقال الصفوي: 
فاحفظها فإنا عزيزة. وخرج عليها الشنواني في حواشي الآجرومية قول مؤلقها. والمضارع ما كان 
في أوله إحدى الزوائد الأربع والزوائد جمع زائدة فكان القياس أحد الزوائد. والعلامة الغنيمي قول 
الهداية فرائض الصلاة ستة وإلا فلا محل لقول الأكمل القياس أن يقول ست لأن الفرائض جمع ٠‏ 


فريصة . 


لفقا كتاب الطلاق/ باب العدة 


قول الكل وهو الصحيح لأن عندهما تعذر اعتبار الأهلة في جميع العدة لأنا لو اعتبرنا الشهر 
الثاني والثالث بالهلال فى حق انقضاء العدة فربما ينقصان يومين» فمتى اعتبرنا الفاصل بين 
الطلاقين ثلاثين يوماً يبقى بعد الطلقة الثالثة ثمانية وعشرون يوماً وذلك أقل من شهر ولا 
يجوز انقضاء العدة به؛ كذا في المحيط وفي الصغرى واعتبار العدة بالأيام اجماعاً إنما الخلاف 
في الإجارة | ه. ونقله عنها في التتارخانية . وفي التتارخانية : امرأة الغائب إذا أخبرها رجل 
بمرت :زوجها وأخبرها رجلان بخياته فان كان الذي أخبر بموته شهد أنه عاين موته أو 
جنازته وكان عدلاً وسعها أن تعتد وتتزوج» هذا إذا لم يؤرخاء فإن أرخا وتاريخ شهود الحياة 
متأخر فشهادتهما أولى. وفي النسفية: سثل عن امرأة لها زوج غائب أخبرها رجل بموته 
فاعتدت وتزوجت ودخل بها فجاء آخر وأخبرها أنه حي في بلد كذا وأنا رأيته فهل يحل لها 
المقام مع الثاني؟ فقال: إن كانت صدقت المخبر الأول لا يمكنها أن تصدق المخبر الثاني ولا 
يبطل النكاح الثاني ولهما أن يقرا على ذلك النكاح. وفي شهادات البزازية : قال رجل لامرأة 
سمحت أن زوجك مات لها أن تتزوج إن كان المخبر عدلاء فإن تزوجت بآخر وأخبرها 
جماعة بأنه حي إن صدقت الأول صح النكاح؛ كذا في فتاوى النسفي . وفي النتقى : شرط 
عدالة المخبر ولا يشترط تصديقها. وفي النوازل: لو عدلاً لكن أعمى أو محدوداً في قذف 
جازء ولو شهد عندها عدل أن زوجها ارتد هل لها أن تتزوج؟ فيه روايتان: في رواية لسبر 
لا يجوز وفي الاستحسان يجوز. وأطلق فى عدة الحرة للموت فشمل المسلمة والكتابية تحت 
ال غير كانت ا ك او اه وة ووا عر أو عدا قن ات أ 
بعده» ولم يخرج عنها إلا الحامل فإنها تعتد بالوضع في الوفاة أيضاً ولذا أخر عدة الحامل 
عن المتوفى عنها زوجها للإشارة إلى أنها باقية على عمومها كما سترى. وفي البدائع أن 
سببها الموت وشرط وجوبها النكاح الصحيح فلا تجب في النكاح الفاسد اه. وسبأي أن 
مبدأها من وقت الوفاة لا من وقت العلم بها ولا بد من بقاء النكاح صحيحاً إلى ا موت فلو 
فسد قبله لم تهب عدة الوفاة ولهذا قدمنا أن المكاتب لو اشترى زوجته ثم مات عن وفاء لم 
تجب عدة الوفاء فإن لم يدخل بها فلا عدة أصلاًء وإن دخل بها فولدت منه صارت أم ولد 
له فعدتها ثلاث حيضء» وإن لم تكن ولدت منه فعليها أن تعتد بحيضتين لفساد النكاح قبل 
الوت وإن لم يترك وفاء تعتد بشهرين وخمسة أيام عدة الوفاء لأنهما ملو كان للمولى كما 
في الخانية؛ ولكن ذكر في المحيط أنبا إذا ولدت منه وقلنا عدا ثلاث حيض تحد في 
الأولين دون الثالثة» ولو تزوج المكاتب بنت مولاه فإن مات عند وفاء فعدتها عدة الحرة 


قوله: (لو طلق الحامل في وسط الشهر) كذا في النسخ ولعله الجائل بالهمز والمراد بها الآيسة 
لأن ذات الحمل عدتها وضعه في الطلاق والموت كما سيأ تأمل. 
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عن وفاة دخل بها أم لا وإلا لم تعتد للوفاة» فإن لم يدخل فلا عدة» وإن دخل بها تعتد 
بثلاث حيض . 

قوله: (وللأمة قرآن ونصف القدر) أي وعدة الأمة حيضتان في الطلاق بعد الدخول 
إن كانت ممن تحيض وإلا فشهر ونصف في الطلاق وشهران وخمسة أيام في الوفاة. أطلقها 
فشمل القدة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة على قول الإمام» سواء كانت معتقة البعض 
أو لا كالمعتقة في مرض الوت إذا كانت لا تخرج من الثلث» والمدبرة بعد موت مولاها في 
زمن السعاية فإن المستسعى كالمكاتب عنده وحرٌ مديون عندهماء ولا بد من قيد الدخول في 
الأمة إلا في المتوفى عنها زوجها. والحاصل أن الرق منصف نعمة وعقوبة لكن في الصلاة 
والصوم والطهارة هما سواء؛ وفي صوم الكفارات هما سواءء وفي أجل العنين هما سواء 
بخلاف إيلاء الأمة فإنها على النصف كما قدمناه؛ وفي الحدود على النصف» وفي النكاح على 
النصف. وفى الطلاق على النصف واعتباره بالمرأة» وفى القصاص هما سواء بخلاف 
الا قير و ا فى اوت ا مدي اد و و اف و 
التنصيف في عدة الأمة الحديث «وعدتها حيضتان» . وأورد عليه في الكافي أنه معارض 
بعموم القطعي وتخصيص العام ابتداء لا يجوز بخبر الواحد والقياس ولهذا قال أبو بكر الأصم 
بأن عدتها ثلاثة أقراءء وأجاب عنه بأنه من المشاهير تلقته الأمة بالقبول أو لأن الآية إنما هي 
في الحرائر بدليل السياق مما آتيتموهن) [البقرة: ۲۲۹] #حتى تنكح# [البقرة: ١؟]‏ 
#فيما افتدت به» [البقرة: ۲۲۹]. وفي كافي الحاكم: توفي عن امرأة وهي مملوكة واعتدت 
بشهرين وخمسة أيام وأقرت بانقضاء عدتها ثم ولدت لأكثر من ستة أشهر من يوم الإقرار لم 
يلزم الزوج» وإن لم تقر لزمه الولد إلى سنتين» وفي الخانية : امرأة قالت في عدة الوفاة لست 
بحامل ثم قالت من الغد أنا حامل كان القول قولهاء وإن قالت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام 
لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها وسيأتي في آخر الباب. 


قوله: (إلا في العبادات) أي فهو غير منصف بل هما فيها سواء؛ وكذا ما فيه معنى العبادة 
كالكفارات . وقوله «والإيلاء والقتصاص؟ معطوف عل «العبادات». والظاهر أن ذكر الإيلاء سبق قلم 
لعدم استوائهما فيه كما ذكره آنفاً فالصواب إبداله بأجل العنين تأمل قول المصنف : (وللحامل وضعه) 
قال في النهر : فرع لو مات الحمل في بطنها ومكث مدة بماذا تنقضي عدتها؟ م أر المسألة وينبغي أن 
تبقى معتدة إلى أن ينزل أو تبلغ مدة الإياس ١‏ ه. قال بعض الفضلاء: قوله «أو تبلغ مدة الاياس» 
فيه أنه مناف للآية فتأمل | ه. وفي حاشية الرملى نقلاً عن كتب الشافعية لا تنقضي مع وجوده 
(1) رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب 5. الترمذي في كتاب الطلاق باب . ابن ماجة في كتاب 

الطلاق باب .٠‏ الموطأ في كتاب الطلاق حديث 1۹ء .4١‏ أحمد في مسنده .)١11/7(‏ 
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۲۳٦‏ كتاب الطلاق/ باب العدة 


المقدر وللحامل وضعه وزوجة الفار أبعد الأجلين ومن عتقت في عدة الرجعي لا 


قوله: (وللحامل وضعه) أي وعدة الحامل وضع الحمل لقوله تعالى #وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن4 [الطلاق: 4] أطلقها فشمل الحرة والأمة المسلمة والكتابية مطلقة 
أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطء بشبهة والمتوق عنها زوجها لإطلاق الآية. وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: من شاء بأهلته إن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة 
يريد بالقصرى یا أيها النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ وبالطولى والذين يتوفون 
منكم# [البقرة: [۲١٤‏ الآية. والمباهلة الملاعنة. وفي رواية امن شاء لاعنته» وفي رواية 
#حالفته» وكانوا إذا اختلفوا في أمر يقولون لعنة الله على الكاذب منا. قالوا: وهي مشروعة 
في زماتنا كما في غاية البيان وفتح القدير. وقال عمر رضي الله عنه: لو وضعت وزوجها 
على سريره لانقضت عدتها ويحل لها أن تتزوج. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم تعتد 
الحامل المتوق عنها زوجها بأبعد الأجلين يعني لا بد من وضع الحمل ومضي أربعة أشهر 
وعشرء هذا معنى أبعد الأجلين: وفي التفسير الكبير للإمام الرازي أن الشافعي لم يقل إن آية 
القصرى مخصصة لآية الطولى لوجهين: الأول أن كل واحدة من هاتين الآيتين أعم من 
الأخرى من وجه وأخص منها من وجه. فإن الحامل قد يتوق عنها زوجها وقد لا يتوق 
والمتوق عنها زوجها قد تكون حاملاً وقد لا تكون فامتنع أن تكون إحداهما خصصة 
للأخرى . الثاني أن قوله تعالى إوأولات الأحمال أجلهن4 إنما ورد بعد ذكر المطلقات قريما 
كانت في المطلقة فلهذين السببين لم يعول الشافعي رحمه الله على القرآن وإنما عول على السنة' 
وهو حديث سبيعة الأسلمية ا ه. وحاصل ما في التلويح إنهما متعارضان في حق الحامل 
والمتوق عنها زوجها فعلى رأي علي من عدم معرفة التاريخ يثبت حكم التعارض بقدر ما 
تعارضا فيه فرجعنا إلى السنةء وعلى رأي ابن مسعود القائل بتأخر القصرى كانت القصرى 
ناسخة للطولى فيما تعارضا فيه وهي الحامل المتوفى عنها زوجها فقط | ه. ما في التلويح 
هنا. وليس معناه كما قلناه في زوجة الفارء وقد سها صاحب المعراج ففسر أبعد الأجلين 
المروي عن علي رضي الله عنه بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض» ونقله عن فتاوى 
قاضيخان وإنما هذا في عدة امرأة الفار وأنه لا دخل للحيض في عدة الحامل أصلاً ولهذا 
قال في المحيط : عن علي تعتد بأبعد الأجلين وما الأشهر ووضع الحمل. وهكذا في فتح 


لعموم الآية. قال: ولا مبالاة بتضررها بذلك كما في شرح المنهاج للرملي وفي حاشية المنهج لابن 
قاسم. قال شيخنا الطبلاوي رحه الله تعالى : أفتى جماعة عصرنا بتوقف القضاء عدتها على خروجه. 
والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من خروجه لتضررها بمنعها من التزوج | ه. ولا شيء من قواعد 
مذهبنا يدفع ما قالوه قاعلم ذلك | ه. ملخصاً قوله: (وليس معناء كما قلناه الخ) معطوف على قوله 
سابقاً هذا معنى أبعد الأجلين. 
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القدير. وإنما قالا بذلك لعدم علمهما بالتاريخ فكان ذلك أحوطء وعامة الصحابة رضي الله 
عنهم لما علموا التاريخ قالوا بوضع الحمل لتأخر آيته. قال القاضي في تفسيره: وهو حكم 
يعم المطلقات والمتوق عنهن أزواجهن والمحافظة على عمومه أولى من المحافظة على عموم قوله 
تعالى #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» [البقرة: 7*4] لأن عموم «أولات الأحال» 
بالذات وعموم «أزواجاً؛ بالعرض والحكم يتعلل ها هنا بخلافه. ثم ولأنه صح أن سبيعة 
بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله يو فقال: قد حللت 
فتزوجي . ولأنه متأخر النزول فتقديمه تخصيص وتقديم الآخر بناء العام على الخاص والأول 
أرجح للوفاق عليه | ه. 

وفي الدر المنثور عن ابن مسعود رضي عنه مرفوعاً: نسخت سورة النساء القصرى كل 
عدة وأولات الأحمال أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها. وأخرج 
عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها نزلت بعد سبع سنين. ونقل عن أي بن كعب وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه وعمر وابنه وأبي هريرة وعائشة والمسور بن محزمة رضي الله 


قوله: (وإنما قالا بذلك) أي علي وابن عباس كما تقدم نقله عنهما قوله: (فتقديمه في العمل 
تخصيص) أي تقديم قوله #وأولات الإحمال» على قوله تعالى #والذين يتوفون منكم» [البقرة: 
٤‏ وترجيح العمل به للمحافظة على عمومه وترك العمل ببذه في حق ما تناولاه يكون بناء للعام 
على الخاص» ولو قدمنا هذه الآية في العمل والمحافظة على عمومها فهو تخصيص لعموم الآبة 
الأخرى لأن هذه الآية خاصة من وجه كما أن تلك خاصة من آخر» فالعمل بهذه المتأخرة في مقدار 
ما تناولاه أعني الحامل التوف عنها زوجها يكون تخصيصاً لها بما وراء الحامل المتوق عنها زوجهاء 
والخاص المتأخر يخصص العام المتقدم. وهذا على مذهب المصنف في جواز تراخي المخصص . وعند 
الحنفية هو يكون نسخاً لا تخصيصاًء ولا من حمل العام على الخاص الغير المتصل» وتفصيل المسألة في 
مفصلات الأصول. فقوله «للوفاق عليه فيه نظر يندفع بالتأمل فيه لأن مراده الاتفاق على العمل 
بالمتأخره سواء قلنا هو خصص أو ناسخ» ولا حاجة إلى التجوز في التخصيص كما قيل ويؤيده كما 
في شرح التحرير ما في البخاري عن ابن الزبير أنه قال لعثمان رضي الله تعالى عنهما «والذين 
يتوفون الخ" نسختها الآبة الأخرى أفنكتبها أو ندعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً مته عن مكانه . 
وفيه تسليم عثمان للنسخ» وتقدم الناسخ على المنسوخ في ترتيب الآي من النوادر فتدبر. وقوله «بناء 
العام على الخاص؛ يعني لو قدمت هذه بأن عمل بها كان فيها تخصيص لقوله «أزواجاً» في تلك بغير 
الحاملات وتقديم تلك في العمل بها يلزمه بناء العام وهو قوله و «وأولات الاحمال» الشامل 
للمطلقات والمتوفى عنها على الخاص وهو امتوفى عنهاء والمراد بالبتاء كما قاله بعض الفضلاء هنا أن 
يراد بالعام الخاص من غير تخصص له إذ المتقدم لا يصح أن يكون مخصصاً للمتأخرء والبناء بهذا 
المعنى لم نره لغيره فهو يحتاج للتحرير؛ كذا في حاشية الخفاجي على البيضاوي . 
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عنهم كقول ابن مسعود. ومعنى قول القاضي إن عموم أولات بالذات أن الموصول من صيغ 
العموم ومعنى قوله «إن عموم أزواجاً بالعرض» أن عمومه بدلي لا يصلح لتناول جميع 
الأزواج في حال واحدء ومعنى قوله «إن الحكم يتعلل هناء أن الحكم هنا معلل بوصف 
الحملية بخلاف ذلك» وقوله «والأول أرجح» أي التخصيص أولى من النسخ لأنا إذا أخرنا 
آية الحمل عن آية الوفاة كانت مخصصة لآية الوفاة» وإذا قدمنا آية الحمل علل آية الوفاة كانت 
رافعة لما في الخاص من الحكم وهو نسخ. وفي المعراج: حمل أهل العلم آية البقرة على 
الحوامل تخصيصاً بآية القصرى والتخصيص أولى من دعوى النسخ | ه. وفي البدائع: إن 
انا لإرن لأسن نان ريسم للقي رس ی بالعاء ابلط نا عو يليب 
مشايخنا بالعراق ولا يبنى العام على الخاص أو يعمل بالنص العام على عمومه ويتوقف في 
حق الاعتقاد كما هو مذهب مشايخ سمرقند ولا يبنى العام على الخاص | ه. وذكر البقاعي 
في المناسبات: لما كان توحيد الحمل لا ينشأ عنه لبس وكان الجمع ريما أوهم أنها لا تحل 
واحدة منهما حتى تضع جمعاً قال حملهن | ه. وذكر الفخر الرازي أنه قرىء «أحمالهن» ثم 
قال «أن يضعن حملهن» ولم يقل «أن يلدن؟ لأنه لو قاله لانقضت بولادة أحد الولدين | ه. 
يعني وهو بعض الحطل. فلا تنقضي حتى تضع جميع ما في البطن لأن الحمل اسم لجميع ما 
في البطن ولهذا قال الأصوليون: لو قال إن كان حملك ذكراً فأنت حرة فولت ذكراً وأنثى لا 
تعتق لأنه اسم لجميع ما في البطن كقوله إن كان ما في بطنك ذكر. وفي البدائع: وشرط 


قوله: (ومعنى قول القاضي الخ) قال في النهر قال في الحواشي السعدية: وكان عموم الأول 
ذاتياً لأن الجمع المعرف من صبغ العموم والثاني عرضياً لكونه واقعاً في حيز صلة العام وإلا فالجمع 
المنكر لا عموم له في المختار وآقول: صدر القاضي بأن البتدأ حذوف والتقدير وأزواج الذين يتوفون 
منكم» ولا خفاء أن الجمع المعرف بالإضافة عام إلا أن يدعي أن عمومه عرضي أيضاً بالإضافة لكن 
بقي أن يقال المحكوم عليه إنما هو ذوات ودعوى أن العموم إنما هو من الجمع المعرف ممنوعة بل من 
إضافة «أولات؟ إليه» وعليه فيستوي مع آية الوفاة بالتقدير المتقدم. وهذا الإشكال لم أر من عرج 
عليه وهو قوي يحتاج إلى الجواب والحق أن مشى كلام القاضي هنا على أن «الذين؛ مبتدأ والخبر إما 
«يتربصن؛ أو محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم الذين فتدبره. والحكم معلل بكون المعتدة ذات حمل 
فبراءة الرحم من حق الغير يصلح أن يكون مبيحاً للتزوج بآخر ويتعقل ذلك بخلاف الآية الأخرى 
حيث لا يعقل تأثير كون المرأة متوق عنها زوجها في تربصها أربعة أشهر وعشرأ» وإنما هو تعبدي 
وللمعلل قوة على غيره لكن قدمنا عن القاضي ما يفيد أنه غير معقول المعنى أيضاً إلا أن يدعي أنه 
حكمة لاعلة. وإذا عرف هذا فما في البحر من أن معنى كون عموم أولات بالذوات وأزواج 
بالعرض لأن الموصول من صيغ العموم وعموم «أزواجاء بدا لي سهو لا اشتهر من أن أولات ليس 
موصولاً بل اسم جمع ملحق بجمع المؤنث السالم. 


4 


كاب الطلاق/ باب العدة ۲۹ 
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وجوبها أن يكون الحمل من نکاح» صحيحاً كان أو فاسداًء ولا تجب على الحامل من الزنا 
لأن الزنا لا يوجب العدة إلا أنه إذا تزوج امرأة وهي حامل من الزنا جاز التكاح . وفي فتح 
اس باس ا DS GE‏ 
التكاح وألحق بالميت | ه. فعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع كيلا يكون 
TT 21‏ بك ارو بي 
من الزنا ثم طلقها فرلدت القضت عدتبا عندها بالوضع. a‏ 
بوضع الحمل من الزنا بأن تزوجت الحجامل من الزنا ثم طلقها فولدت انقضت عدبا عندهما 
بالوضع. ولدت وفي ينها آخر تنقضي العدة بوضع الآخر لأن احمل اسم لجميع ما في 
البطن» وإذا أسقطت ت سقطاً استبان بعض خلقه انقضت به العدة لأنه ولد وإن لم يستبن 
SS‏ ل 
تنقض به العدة لأا لم تتغير فلا يعرف كونها متغيرة بيقين إلا باستبانة بعض الخلق؛ كذا في 
المحيط . وفي التتارخانية قال: إذا ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولداً ثم ولدت لستة أشهر 
ثبت نسب الثاني أيضاً وانقضت به العدة ولا يجب به العقر. وفي الكافي للحاكم : : قال لها 
كلما ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولدين فى بطن واحد طلقت بالأول وانقضت العدة 
بالآخر ولا يقع به طلاق» ولو ولدت ثلاثة في بطن وقعت طلقتان وانقضت العدة بالثالث› 
ولو كان بين الولدين ستة أشهر وم تقر بانقضاء العدة طلقت ثلاثاً وتحتد بالأقراء بعد الثالث 


ااذ 


وفي الخانية : طلقها رجعياً فتزوجت في العدة ثم طلقها الثاني فجاءت بولد لأكثر من 
سنتين من طلاق الأول ولستة أشهر من طلاق الثاني فإن الولد للثاني» ولو تزوجت المنعي 
إليها زوجها ثم ولدت أولاداً ثم ج جاء الزوج الأول حياً كان الإمام أبو حنيفة يقول: الأولاد 
للأول ثم رجع عنه وقال للثاني وعليه الفتوى. | ه منتقى. قال محمد في توادر ابن رستم : 
لو خرج من قبل الرأس نصف البدن غير الرأس أو خرج من قبل الرجلين نصف البدن غير 
الرجلين انقضت به العدة وفسر فقال : E HP‏ 
بالرأس ولا بالرجلين. وقال في الهارونيات : لو خرج أكثر الولد ۾ تصح الرجعة وحلت 
للأزواج. وقال مشايخنا: لا تحل للأزواج أيضاً لأنه قام مقام د الرجعة 


قوله: (وفي المعراج حمل أهل العلم آية البقرة على الحوامل) كذا في النسخ الحوامل بالميم 
والصواب الحوائل بالهمز كما هو عبارة المعراج ونصها: حمل آهل العلم آية سورة البقرة على الحوائل 
وآية النساء القصرى على الحوامل والتخصيص أولى من دعوى النسخ . 
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احتياطاً ولا يقوم مقامه في حق حلها للأزواج احتياطاً. وفي نوادر ابن سماعة: لو جاءت 
المبانة المدخولة بولد فخرج رأسه لأقل من سنتين وخرج الباقي لأكثر من سنتين لم يلزمه حتى 
يخرج الرأس ونصف البدن لأقل من سنتين ويخرج الباقي لأكثر من سنتين أو يخرج من قبل 
الرجلين الأكثر من البدن لأقل من سنتين ويخرج ما بقي لأكثره» ولو خرج الرأس فقتله 
إنسان وجبت الدية ولا يجب القصاصء وكذلك في أذنيه» ولو قطع الرجلين قبل الرأس 
وجبت الدية. وفي نوادر ابن هشام: قال لجاريته أنت حرة وقد خرج رأس الولد مع نصف 
البدن لا تعتق حتى يخرج النصف سوى الرأس. | ه. ما في المحيط. والحاصل أن خروج 
الأكثر كالكل في جميع الأحكام إلا في حلها للأزواج على قول المشايخ» وخروج الرأس فقط 
أو مع الأقل لا اعتبار به فلا تنقضي به العدة ولا يثبت نسب من المبانة إذا كان لأقل من 
سنتين والباقي للأكثر» ولا قصاص بقطعهما ودليل مسألة العتق في المحيط محرفة من 
الكاتب. وحاصلها أن الحمل يتبع الأم في العتق فإذا أعتقت بعد خروج بعضه» فإن خرج 
الأكثر أو النصف لا يتبعهاء وإن خرج الأقل يتبعها. وفي المحيط أيضاً: تزوج بامرأة فجاء 
بسقط بعد أربعة أشهر إلا يوماً لم يز النكاح إن كان قد استبان خلقه لأنه لا يستبين خلقه إلا 
في مائة وعشرين يوماً أربعين يوماً نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة ثم ينفخ فيه الروح» 
وإن سقط لأربعة أشهر تامة فهو من الزوج والعمل على ماثة وعشرين يوماًء وإن تزوجها في 
عشر من الشهر فخمسة أشهر بالأهلة وعشرين يوماً من السادس في لزوم الولد | ه. وفي 
الخانية: المتوفى عنها زوجها إذا ولدت لأكثر من سنتين من وقت الموت يحكم بانقضاء عدتها 
قبل الولادة بستة أشهر وزيادة فتجعل كأنها تزوجت بزوج آخر بعد انقضاء عدتها وحبلت من 
الثاني ١‏ ه. والحاصل أن السقط الذي استبان بعض خلقه يعتبر فيه أربعة أشهر وتام الخلق 
ستة أشهر ؛ كذا في المجتبى. وفي التتارخانية : المعتدة عن وطء بشبهة إذا حبلت في العدة ثم 
وضعت انقضت علتها. وفي البزازية: لو قالت المعتدة ولدت لا يقبل قولها بلا بينة فإن 
طلي نها باه لقن اط قط من او سد اة 1 عر 


قوله: (وزوجة الفار أبعد الأجلين) أي وعدة المطلقة بائناً فى مرض موته بغير رضاها 
عدة الوفاة وعدة الطلاق فالمراد بأبعد الأجلين مضي أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض 
حتى لو مضت هذه المدة ولم تحض ثلاثاً كانت في العدة حتى تحيض ثلاثاً» ولو حاضت ثلاثاً 
قبل تمام هذه المدة لم تنقض حتى تتم كما ذكره في الخانية والعناية . واعترضه في فتح القدير 
بأنه مقصر لأنه لا يصدق إلا إذا كانت الأربعة الأشهر وعشراً بعد من الثلاث حيض وحقيقة 


قوله: (لأنه لا بصدق إلا إذا كانت الخ) أي وأما إذا امتد طهرها حتى مضت مدة الوقاة فإنه 
لا يصدق عليه لأن الحيض يكون خارجاً عنها لا واقعاً فيها قوله: (قلت ويعتبر الحيض الخ) من 
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الحال أنها لا بد أن تربص الأجلين | ه. وجوابه أنه لا بأس بعد التصريح بالمراد فلا تقصير 
وفي المجتبى يعني بأبعد الأجلين عدة الوفاة إن كانت أطول وعدة الطلاق إن كانت أطول. 
قلت: ويعتبر الحيض من وقت الطلاق لا الوفاة! ه. فعلى هذا قول من فسره بالأربعة 
الأشهر والعشر فيها ثلاث حيض مشكل لأنه يقتضي أنه لا بد أن تكون الحيض كلها في عدة 
الوقاةء وعلى ما في المجتبى لو حاضت حيضتين قبل وفاته ولم تحض بعد وفاته إلا واحدة 
ومضت عدة الوفاة كفى بخلاف ما فى الخانية. فيدنا بكونه بائناً لأنه لو طلقها رجعياً فعدتها 
عدة الوفاة» سوآء طلقهاء قن الميقفة أو'فى امرض بطريق انتقال عدة الطلاق إلى عدة الوفاة 
وترث منه. وقيدنا بكونه في مرض موته لأنه لو طلقها بائناً في صحته لم تنتقل ولا ترث» 
وما ذكره المصنف قولهما. وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حيض لأن النكاح قد انقطع قبل 
الموت بالطلاق ولزمها ثلاث حيضء» وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال التكاح بالوفاة إلا أنه بقي 
في حق الإرث لا في حى تغيير العدة بخلاف الرجعي لأن النكاح باق من كل وجه. ولهما 
أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقياً في حت العدة احتياطاً فيجمع بينهما؛ كذا في الهداية. 
وأورد على قولهما لو ارتد زوج المسلمة فمات أو قتل على ردته ترثه زوجته المسلمة وعدتها 
بالحيض فقد بقى في حق الإرث ولم يبق في حق العدة فكذا في زوجة الفار. والجواب منع 
حكم المسلمة بل يلزمها عدة الوفاة على ما أشار إليه الكرخي فهو على الاختلاف» وقيل 
عدتها بالحيض إجماعاً لأن التكاح ما اعتبر باقياً إلى وقت الموت في حق الإرث لأن المسلمة لا 
ترث الكافر فيستند استحقاقه إلى وقت الردة. وقد استفيد بما ذكرناه أن وضع المسألة فيما إذا 
م تحض ثلاثاً قبل موتهء أما إذا حاضت ثلاثاً قبل موته فقد انقضت عدتما ولم تدخل تحت 


كلام المجتبى وقيد بالحيض لأن الأربعة أشهر عشرة أيام عدة الوفاة ولا تكون إلا بعد الوفاة قوله: 
(قيدنا بكونه بائناً لأنه لو طلقها رجعيأ) أي ومات وهي في العدة على حسب حالها أي يأن مات قبل 
فى ثلاث حيس إن كانت من قرات الحيض أو قبل مضي:الأظهر إن كانت من لا تحيضن: أو قبل 
وضع الحمل إن كانت حاملاً. قال الشرنبلالي في بعض رسائله: فتفريعه على مقدر على حد قوله 
تعالى #والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) [الأعلى: 4] إذ لا يصح أن يكون قوله #فعلدتها» 
عدة الوفاة فرعا لقوله «طلقهاه لأن المطلقة عدتها بالحيض أو ما يقوم مقامها بنص الكتاب والإجماع . 
ولأنه لو كان مفرعاً على قوله #طلقهاء لم يصح قوله بطريق انتقال عدة الطلاق إلى عدة الوفاة لأن 
المنتقل عنه غير المنتقل إليه اه. ثم إن التقييد المذكور غير لازم كما في الشرنبلالية لأن الكلام فيمن 
يموت زوجها الفار فى عدتما والمطلقة رجعياً ليس زوجها فاراً. هذا وقد أقام الشرنبلالي النكير على 
صاحب الدرر وغيره حيث قال عدة امرأة الفار للبائن أبعد الأجلين وللرجعي ما للموت بأنه خطأ 
من وجوه: أحدها أنه يقتضي أنها إذا طلقت رجعياً وزوجها مريض فانقضى لها أربعة أشهر وعشر 
مش ا ا عي و ا ا اا 
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البائن والموت كالحرة ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض والمنكوحة نكاحاً فاسداً 
المسألة لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العدةء وقد أشكل ذلك على بعض حنفية 
العصر لعدم التأمل.. أوفي فتح القدير: وهذا الحكم ثابت في صور: إحداهما هذه. والثانية 
إذا قال لروجتيه أو زوجاته إحداكن طالق بائن ومات قبل البيان فعلى كل واحدة الاعتداد 
بأبعد الأجلين» ولو بين في إحداهما كان ابتداء العدة من وقت البيان. والثالثة إذا مات 
زوجها وسيدها ولم يدر أييما مات.أولاً وعلم أن بينهما شهرين وخسة آيام فصاعداً | ه. ولا 
بد من تقييد المسألة الأولى بأن يكون قد دخل ببما فلو لم يدخل بهما اعتدتا بعدة الوفاة فة 

ولو دخل بإحداهما دون الأخرى ينبغى أن تعتد المدخولة بأبعد الأجلين وغيرها بعدة الوفاةء 
ولا بد من وما من قوات الأقراء لأعنما لو كانتا لا تخيض فعذة الوفاة» إن كانت اها 
تحيض والأخرى لا فعلى التي تحيض أبعد الأجلين والأخرى عدة الوفاة؛ هذا ما فهمته ولم 
أره صريحاً . والحاصل أن المزأة لا تعتد بأبعد الأجلين إلا في ثلاث مسائل» وينبغي أن يزاد 
رابعة على قول محمد ذمي أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع أو أم وبتتها ومات بلا بيان فإن 
محمداً یره EE‏ ور احج رار ارون e‏ 


قوله: (ومن عتقت في عدة الرجعي لا البائن والموت كالحرة) أي وعدة الأمة إذا 
أعتقت وهي معتدة عن طلاق رجعي كعدة الحرة في الابتداء فتتغير عدتها إلى عدة الوفاة» فإن 
كانت من ذوات الأقراء صارت عدتها ثلاثة حيض وإلا فثلاثة أشهر بخلاف ما إذا كانت 
معتدة عن بائن أو وفاة فإن عدتها لا تتغير لبقاء النكاح ذ في الرجعي من كل وجه وزواله في 
البائن والموت. قيد بالعدة لأن الأمة لو آلى منها ثم أعتقت انتقل مدة إيلائها إلى مدة الخرائر 
لأن البينونة ليست من أحكام الإيلاء في الابتداء لأنها لا تثبت إلا بعد المدة فكانت الزوجية 
قائمة للحال فأشبه الطلاق الرجعي. وفي فتح القدير: وقد صور الانتقال إلى جميع كميات 
العدة البيسطة وهي أربعة: صورتما أمة صغيرة منكوحة طلقت رجعياً فعدها شهر ونصف 


أشهر وعشر ترث منه» وأنها لو تزوجت بعد مضي أربعة أشهر ولم تحض فيها يصح نكاحها وأنها لو 
حاضت ثلاث حيض وتزوجت ولم يصح وكل ذلك باطل فيطلت تلك العبارات المخالفةء وأنها لم 
تصدر عن صاحب المذهب ولا أصحابه» والذي صدرت عنه ابتداء أراد غير ظاهرها وهو أنه أراد 
الانتقال عن عدة الطلاق الرجعي لعدة الوفاة حال حياته لترث بموته فيها ولا يفيد ما أراده من 
الانتقال تلك العيارات . وقد أردت بهذا إيضاح بطلانها لتجتنب فإنها وقعت في أجل كتب المذهب . 
هذا حاصل ما ذكره في رسالته وحاشيته على الدرر. والذي يظهر أنهم تساعوا في تسمية المطلق 
رجعياً في مرض موته فاراً اعتماداً على ما قرروه في موضعه وروماً للاختصارء وحينئذ فليس المراد 
إلا ما إذا مات وهي في العدة وكون المراد حيشذ الانتقال إلى عدة الوفاة ظاهر فدعوى أنه ليس في 
تلك العبارات ما يفيده ممنوعة عابم مسن ار ل ا بنك 
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فلو حاضت في أثنائها انتقلت إلى حيضتين» فلو أعتقت قبل مضيهما صارت ثلاث حيض» 
فلو مات زوجها انتقلت إلى أربعة أشهر وعشر | ه وفيه نظرء لأن هذه الصورة لم يجتمع فيها 
جميع كميات العدة أي عددها البسيطة لأن عدة الآيسة من جملة كميات العدة البسيطة ولم 
يذكرها ولذا قال في الخانية : وقد يجب على المرأة أربع عدد ولو ذكر كذلك لسلم. وحاصل 
مسائل انتقال العدة مسائل : الأولى صغيرة اعتدت فيلغت في خلالها تستقبل با حيض » مبتونة 
كانت أو رجعية. الثانية آيسة حاضت في أثناء الشهور أو حبلت تستقبل بالحيض أو 
بالوضع . الثالثة اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تخرج من العدة ما لم تيأس 
فإذا أيست استقبلتها بالأشهر. الرابعة آيسة اعتدت بالأشهر ثم حاضت وستأتي. الخامسة 
أعتقت الأمة بعد الطلاق أو الموت وقد قدمناها. السادسة مات زوج الحرة المطلقة في عدتبا 
وقد قدمناها في زوجة المار. 


قوله: (ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض) أي وعدة من اعتدت بالأشهر لإياسها ثم 
رأت دم الحيض فينتقض ما مضى من عدجا وعليها أن تستأنف العدة بالحيض» ومعناه إذا 
رأت الدم على العادة لأن عوده يبطل إياسها وهو الصحيح فظهر أنه لم يكن خلفاًء وهذا لأن 
شرط الخلفية تحقق اليأس وذلك باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني؛ 
كذا في الهداية. وظاهره فساد الأنكحة المباشرة قبل رؤية الدم وعبده وهو لازم الانتقاض 
كما في فتح القدير. واختلفوا في معنى قوله إذا رأت الدم على العادة فقيل معناه إذا كان 
سائلاً كثيراً احترازاً عما إذا رأت بلة يسيرة» وقيل معناه ما ذكر وأن يكون أحمر أو أسودء 
فلو كان أصفر أو أخضر أو تربية لا يكون حيضاًء وقيل معناه أن يكون على العادة الجارية 
حتى لو كان عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك انتقض. هكذا حكى الأقوال في فتح 
القدير من غير ترجيح» وصرح في المعراج بأن الفتوى على القول الأول. وشمل إطلاق 
المصنف كالهداية ما إذا رأت قبل الحكم بإياسها أو بعده وهذا الإطلاق بجملته مختار صاحب 
الهداية وهو أحد الأقوال. وحاصله ينتقض مطلقاء وسواء كان بعد الشهور أو في أثنائهاء 
ولكن عبارة المصنف فيما إذا كان بعد الأشهر . الثاني لا ينتقض مطلقاً واختاره الأسبيجابي . 
الغالث ينتقض إن رأته قبل تام الأشهر وإن كان بعدها فلا وبه أفتى الصدر الشهيد» وفي 
المجتبى وهو الصحيح المختار للفتوى. الرابع تتتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي 
ظاهر الرواية فإنما ثبت الأمر على ظنها فلما حاضت تبين خطؤهاء ولا ينتقض على رواية 


التسامح لا يرد منه شيء قوله: (لأن عدة الآيسة من جملة كميات العده) قال في النهر: ويمكن أن 

يزاد في التصوير: فلو استمرت طاهرة بعدما حاضت الثانية بعد العتق فهي في العدة إلى أن تدخل 

في حد الإياس فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر قوله: (حتى تنقضي مدة الحبل) يعني أدنى مدة الوضع للا 
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التقدير له واختاره في الإيضاح» واقتصر عليه في الخانية» وجزم به القدوري والجصاص 
ونصره في البدائع . . الخامس تنتقض إن لم يكن حكم بإياسها وإن حكم به فلان كأن يدعي 
أحدهما فساد النكاح فيقضي بصحته وهو قول محمد بن مقاتل وصححه في الاختيار. 
السادس تنتقض في المستقبل فلا تعتد إلا بالحيض للطلاق بعده لا للماضي فلا تفسد الأنكحة 
المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر. وصححه في النوازل فقد تحرر أن فيها ستة أقوال مصححة 
فيجب النظر فيما ثبت عن صاحب المذهب الإمام الأعظم رضي الله عنه. وقد صرح الأقطع 
يعد كان البيان بأن ظاهر الرواية القول بالانتقاض مطلقاً وهو مختار صاحب الهداية 
فتعين المصير إليه ولكنه مبني على اشتراط تحقق اليأس في خلفية الأشهر بالنص وإن تتن 
اليأس لا يكون إلا باستدامة الانقطاع إلى الممات. وضعفه في فتح القدير 4منع قوله وذلك 
باستدامة العجز إلى الممات إلى آخر ه بناء على أن اليأس حقيقة اعتقاد عدم الوقوع أبداً لا العلم 
بعدم وجوده. وفي القاموس: اليأس القنوط وهو ضد الرجاء وقطع الأمل ا ه. ويمكن أن 
يقال إن في المسألة ثمانية أقوال: الخمسة الأخيرة والثلاثة المذكورة فى تفسير قول صاحب 
الهداية إن رأت الدم على العادة. ثم اعلم أنه لا تقدير لسن الأناس فن ظاهر الرواية. 
وإياسها على هذا أن تبلغ من السن ما لا يحيض فيه مثلها وذلك يعرف بالاجتهاد والممائلة فى 
وكلتب البدة والسيمن واليزال» زي زراية فيه تقبير : قال الهو التهين الكتان ي 
وخسون سنة وعليه أكثر المشايخ» وفي المنافع وعليه الفتوى؛ كذا في المعراج. ثم قال بعده 
قال ابن مقاتل: حده خسون سنة وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها وعليه الفتوى. وقيل 
ستونء وقيل لا تلد لستين إلا قرشية . وقال الصفار: : سبعون سنة. وقدر محمد في الروميات 
خساً وخمسين سئة» وفي غيرهن ستين وعنه سبعين وفي الخانية: لا فرق بين الرومية وغيرها 
وهو خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى . وفي الا-ختيار: المرأة إذا لم تحض أبداً حتى بلغت 
مبلغاً لا يحيض فيه أمثالها غالباً حكم بإياسها . وذكر في الجامع الصغير إذ! بلغت ثلاثين سنة 
ولم تحض حكم بإياسها. وفي القنية : اللو ال OG‏ 
عليها أربعة أشهر لا تحيض ليس له أن يتزوج بنت أخيها حتى تنقضي مدة الحبل ثم 
أشهر للاحتياط ١‏ ه. 


ذكره في الحقائق شرح المنظومة النسفية في باب الإمام مالك ونصه : وعندنا مالم تبلغ حد الإياس لا 
حلا ا اشير ول ارا بون تمر خا اداح بعكم بالإبانى ل ده انان عط 
الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح . ٠‏ ثم هل ي يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة 
الإياس؟ الأصح أنه ليس بشرط حتى لو كان منقطعاً قبل مدة الإياس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها 
: بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر . هذا هو المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ اه. 
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والموطوءة بشبهة وأم الولد الحيض للموت وغيره وزوجة الصغير الحامل عند موته 


قوله: (والمنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوءة بشبهة وأم الولد الحيض للموت وغيره) أي 
عدة هؤلاء ثلاث حيض في الحرة التي تحیض› وحيضتان في الأمةء ووضع الحمل إن كانت 
حاملاء والأشهر إن كانت آيسة» وتركه لظهوره وفهمه مما قدمه» ولو صرح به لكان أولى. 
وإنما كان كذلك لأنها وجبت لتعرف براءة الرحم لا لقضاء حق التكاح إذ لا نكاح صحيح . 
والحيض هو المعرف وإنما لم يكتف بحيضة كالاستبراء لأن الفاسد ملحق بالصحيح» وعدة 
الوفاة إنما وجبت لإظهار الحزن على فوات زوج عاشرها إلى الموت ولا زوجية. وشمل قوله 
«وغيره» الفرقة في النكاح الفاسد وهي إما بتفريق القاضي أو بالتاركة» وابتداؤها من وقت 
الفرقة» وفي الموت من وقت الموت. ودخل تحت النكاح الفاسد النكاح بغير شهود ونكاح 
المحارم مع العلم بعدم الحل عند الإمام خلافاً لهما وقد مرت المسألة في كتاب النكاح . 
ومثال الموطوءة بشبهة أن تزف إليه غير امرأته والموجودة ليلاً على فراشه إذا دعاها فأجابته. 
وفي كتب الشافعية إذا أدخلت منياً فرجها ظنته مني زوج أو سد وجبت العدة عليها 
كالموطوءة بشيهة ولم أره لأصحابئا والقواعد لا تأباه لأن وجوما لتعرف براءة الرحم 
سيأتي في الحدود. ووجوبها بسبب أن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط وإيجاب 
العدة من باب الاحتياط ولا حداد عليها في هذه العدة لما سيأتي. . وللموطوءة بشبهة أن تقيم 
مع زوجها الأول ونفقتها وسكناها على زوجها الأول لأن النكاح بينهما قائم إنما حرم 
الوطء» وليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها الأول فإن أذن لها فلها أن تخرج وإن لم تنقض 
عدتها ذكره القاضي الأسبيجابي. ومراده إذا لم تكن تكن راضية بالوطءء أما إذا كانت راضية عالمة 
فلا نفقة لها ولهذا قال في الخانية: المتكوحة إذا تزوجت رجلاً ودخل ا الثاني ثم فرق بينهما 
لا يجب على الزوج الأول نفقتها ما دامت في العدة لأنها لما وجبت العدة عليها صارت ناشزة 
اه. وقيد الوطء بشبهة لأنه لو تزوج امرأة الغير عالا بذلك ودخل ا لا تيب العدة عليها 
حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنا والمزنيٍ مها لا تحرم على زوجها. وفي شرح 
المنظومة: إذا زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي 
ماءه زرع غيره اه. . ويجب حفظه لغرابته بخلاف ما إذا لم يعلم كما في الذخيرة والخانية. 
وفي فتح القدير أول الباب فرع: تنقضى عدة الطلاق البائن والثلاث بالوطء المحرم بأن 
وطئها وهي معتدة عالماً بحرمتها بخلاف ما لو ادعى الشبهة أو كان منكراً طلاقها فإنها تستقبل 
العدة اه. والباء في قوله «بالوطء المحرم» بمعنى «مع» أي مع الوطء المحرم كقولك اشتريت 

قوله: (أو كان منكراً طلاقها الخ) قال في الفتح بعده: وإذا كان منكراً حتى لم تنقض العدة 
ليس لها أن تطالبه بنفقة هذه العدة ولو طلقها في هذه العدة لا يقع ويحل نكاح أختها اه. أي لأنبا 
عدة وطء لا طلاق. 


۳۹ كتاب الطلاق/ باب العدة 
ج صصص ت ا کے 
الفرس بسرجه. هذا هو المراد وليس الوطء المحرم سبباً لانقضاء ولا آلة له. وقيد بالنكاح 
الفاسد لأن المنكوحة نكاحاً موقوفاً كنكاح الفضولي لا تجب فيه العدة قبل الإجازة لأن النسب 
لا يثبت فيه لأنه موقوف فلم ينعقد في ححق حكمه فلا يؤثر شبهة الملك والحل والعدة وجبت 
صيانة للماء المحترم عن الخلط واحترازاً عن اشتباه الانساب؛ كذا في الاختيار والمحيط وهو 
مشكل مخالف للرواية فقد نقل الزيعلي في النكاح الفاسد ما نصه: وذكر في كتاب الدعوى . 
هن الأصل إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها ودخل بها الزوج وولدت لستة أشهر منذ 
تزوجها فادعاه المولى والزوج فهو ابن الزوج. فقد اعتبره من وقت النكاح لا من وقت 
الدخول ولم يمك خلافاً. قال الحلواني: هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد 
في النكاح الفاسد خلافاً لما يقوله البعض إنه لا ينعقد إلا بالدخول اه. فهو صريح في ثبوت 
النسب فيه ويتبعه وجوب العدة فكان ما في المحيط والاختيار سهواً. وفي الخانية: أم ولد 
تزوجت بغير إذن المولى فولدت لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح فادعاه المولى والزوج فإن 
الولد يكون للزوج في قولهم جميعاً اه. 

وأما عدة أم الولد فلأنها وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح» وفراش أم الولد . 
ؤإن كان أضعف من فراش المنكوحة إلا أنهما يشتركان في أصل الفراش والمحل عل 
الاحتياط فالحق القاصر بالكامل احتياطاً . وفي كافي الحاكم : لو أعئق أم ولده لا نفقة لها في 
عدته وإمامنا فيه عمر رضي الله عنه فإنه قال: عدة أم الولد ثلاث حيض. ودخل تحت قوله 
«وغيره» عتقها وهو مقيد بأن تكون من ذوات الحيض» فإن كانت من ذوات الأشهر ومات 
مولاها أو أعتقها فعدتها ثلاثة أشهر كما ذكرناه» وإن كانت حاملاً فوضع الحمل كما في 
الخانية» وبأن لا تكون منكوحة ولا معتدة لزوج» فإن كانت لا عدة عليها من المولى إجماعاً 
لأئه لا قراكن لها من الول ووعتوت العدة بزواله. والتحقيق أن يقال: الشرط فى وجوب 
عدة المولى أن لا تحرم عليه بسبب من الأسباب وأسباب الحرمة عليه ثلاثة: نكاح الغير وعدته 
والئالث تقبيل ابن المولى. فلا عدة عليها بموت المولل أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه كما في الخانية 
قال: ولذا لو أتت بولد بعد حرمتها لستة أشهر لا يثبت نسبه ما لم يدعه اه. فلو طلقها بعد 
الإعتاق عليها عدة الحرائر وبانقضاء عدة النكاح تعود عدة المولى ثلاث حيض» ولو مات 
المولى والزوج ولا يدري الأول فهي على ثلاثة أوجه: الأول أن يعلم أن بين موتهما أقل من 
شهرين وخمسة أيام فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر لأن المولى إن كان مات أولاً ثم مات 
الزوج وهي حرة فلا يجب بموت المولى شيء وتعتد للوفاة عدة الحرة» وإن كان الزوج مات 
أولاً وهي أمة لزمها شهران وخسة أيام ولا يلزمها يموت المولى شيء لأنها معتدة الزوج» ففي 
حال يلزمها أربعة أشهر وعشرء وفي حال نصفها فلزمها الأكثر احتياطاًء ولا تنتقل عدتها 
على الاحتمال .الثاني لما قدمنا أنها لا تنتقل في الموت الثاني أن يعلم أن بين موتيهما شهرين 


۷ كاب الطلاق/ باب العدة‎ .٠ 
كاب الطلاق/ باب العاة ااا ا ل‎ 
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وخمسة أيام فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض احتياطاً لأن المولى إن كان 
مات أولاً لم تلزمها عدته لأا منكوحة وبعد موت الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر لأا 
حرة» وإن مات الزوج أولاً لزمها شهران وخمسة أيام وقد انقضت عدتها منه لأنها فضوزة أن 
بينهما هذه أو أكثرء فموت المولى بعده يوجب عليها ثلاث حيض فتجمع بينهما احتياطا. 
الثالث أن لا يعلم كم بين موتيهما ولا الأول منهما فكالأول عنده؛ وكالثاني عندهما؛ كذا في 
المعراج وغيره. وقيد بأم الولد لأن المديرة والأمة إذا أعتقت أو مات سيدها لا عدة عليهما 
بالإجماع كما ذكره الاسبيجابي. وفي فروق الكرابيسي : المعتدة في عدة الزوج تغسل زوجها 
ولا تغسل مولاها في عدته إذا كانت أم ولد لأنها ليست عدة النكاح بل هي استبراء اه. وما 
يتعلق بأم الولد حكاية لطيفة ذكرها في المعراج لما أخرج شمس الأئمة من السجن زوج 
السلطان أمهات الأولاد من خدامه الأحرار فسأل العلماء عن هذه فقالوا: نعم ما فعلت فقال 
شمس الأئمة له: أخطأت لأن تحت كل خادم حرة وهذا تزوج الأمة على الحرة فقال 
السلطان: اعتقهن وأجدد العقد. فسأل العلماء فقالوا: نعم ما فعلت. فقال شمس الأئمة 
له: أخطأت لأن العدة تجب عليهن بعد الإعتاق فكان تزويج المعتدة من الخير» فأنسى الله 
تعالى العلماء الجواب فى هاتين المسألتين ليظهر فضل شمس الأئمة اه. ولكن حكاها حب" 
الدين بن الشحنة فيما كتبه على الهداية على غير هذا لوجه وهو أنه لما خطأه في الثانية أغرأه 
عليه القاضي فحبسه وأن هذا كان سبب حبسه. 1١‏ الةاني حينئذ كان فشر الإسلام 
البزدوي» وأن طلبته وعلماء عصره لا ينقطعون عنه ولا يتركون الاشتغال عليه فمنعوا عنه 
كتبه فأملى المبسوط من حفظه. وقيل: كان سبب حبسه أن السلطان أراد أن يأخذ من الرعية 
مظلمة كبيرة ثم ترك بعضها فمدحه القاضي فأنكر عليه شمس الأئمة فقال: لا يمدح إذا ترك 
جميعه فكيف بترك بعضه؟ فحبسه. 


وحكى شمس الأئمة في المبسوط واقعة مناسبة للموطوءة بشبهة دالة على أفضلية الإمام 
رضي الله تال ج عل 2 وا زمانه هي : رجل زوج ابنيه بنتين وعمل الوليمة وجمع العلماء 
وفيهم أبو حنيفة رضي الله عنه لكنه لم يكن حينئذ من المشهورين» ففي أثناء الليل سمعوا 
ولولة النساء فسألوا فأخبروا ابن غلطن فأدخلت زوجة كل أخ على أخيه فسألو! العلماء 
فأجابوا بأن كل واحد يجتنبها حتى تنقضي عدتها فتعود إلى زوجها فعسر ذلك الجواب فقال 
الإمام رضي الله عنه: يطلق كل زوجته ويعقد على موطوءته ويدخل عليها للحال لأنه 
صاحب العدة بعد ما سأل كل واحد من الأخوين عن مراده فقال كل مرادي موطوءتي لا 
المعقود عليها فرجع العلماء إلى جوابه . ثم رأيت بعد ذلك أن أعود إلى شرح المسألة الخلافية 
في أم الولد إذا لم تعلم كم بين موتهما توضيحاً للطلاب فقال في شرح المجمع وقالا : يجمع 
بين العدتين احتياطاً لجواز أن يكون المولى مات أولا فعتقت ثم مات الزوج فوجب عليها عدة 
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الوفاة» وجواز أن يكون الزوج مات أولاً وانقضت شهران وخسة أيام ثم مات المولى فيجب 
ثلاث حيض . وهذا لأن موت المولى سبب للاعتداد بثلاث حيض وقيام حق الزوج مانع وقد 
وقع الشك في بقاء المانع فوجب حكم السبب احتياطاً لها كما لو تزوج بنتين في عقدة وثلاثا 
في عقدة وأربعا في عقدة ومات مجهلاً فإن العدة تجب على الجميع لوجود السبب ووقوع 
الشك في المانع في حق التفريق وهو تقديم نكاح فريق آخر بخلاف ما إذا وقع الشك في 
السبب فإنه لا يحتاط لإثبات الحكم لتعذر ثبوت الحكم بدون السبب كما إذا قال إن لم أفعل 
كذا فأنت طالق ثم مات ولا يعلم وجد الشرط أم لا فإنها لا تعتد عدة الطلاق لوقوع الشك 
في السبب لأنه ينعقد عند وجود الشرط ووجوده مشكوك فيهء وله أن الواقع ليس إلا 
للاحتمال إلا أن أحد الاحتمالين ثابت والاحتمال الآخر محتمل. بيان هذا أن موت الزوج 
بعد المولى يوجب الاعتداد بعدة الوفاة قطعاً وهذا الاحتمال ثابت» واحتمال موت الزوج قبل 
موت المولى ليس بموجب الاعتداد بئلاث حيض قطعاً لجواز أن يكون موت المولى بعد الزوج 
قبل انقضاء شهرين وخمسة أيام فلا يجب» وجواز أن يكون بعد انقضاء هذه المدة فتجب فيها 
فالاحتمال ثابت على أحد التقديرين دون الآخر فكان الاحتمال الثابت قطعاً قائماً مقام 
الحقيقة عملا بالاحتياطء ولا يقام احتمال وجوب العدة عن المولى لأن شبهة الشبهة ساقطة 
الاعتبار بالإجماع بخلاف وجوب العدة على أولئك النساء لثبوت احتمال وجوب العدة عليهن 
لأن نكاح كل فريق إما أن يكون متقدماً أو لم يكن» فإن تقدم وجبت العدة قطعاً وإلا لا 
تجب قطعاً فيكون الاحتمال ثابتاً فيلحق بالحقيقة اه. وقال في فتح القدير بعد الدليلين: ولا 
يخفى أنه مشترك الإلزام . وفي الكافي للحاكم الشهيد: إن قولهما احتياط . وفي فتح القدير: 
إن الاحتياط إنما يكون بعد ظهور السبب لأنه العمل بأقوى الدليلين. ثم قال في الكافي: 
ولا ميراث لها من زوجها لأني لم أعلم أنها كانت حرة يوم موته اه. وفيه: ولا فرق بين 
كون طلاقها رجعياً أو بائناً في الوجوه كلها. وفيه أيضاً: لو مات عن أم ولده أو أعتقها 
فجاءت بولد ما بينها وبين سنتين لزمهء وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يلزمه إلا أن يدعيه 
فإن ادعاه لزمه اه. وفي الخانية: أم ولد أعتقها مولاها أو مات ولزمتها العدة ثم تزوجت في 
العدة فجاءت بولد لسنتين من حين مات المولى أو أعتق ولستة أشهر منذ تزؤجت وادعياه معاً 
كان للمولى في قولهم لكان العدة التي كانت. 


قوله: (وزوجة الصغير الحامل عند موته وضعه والحامل بعدة الشهور) أي عدتها وضع 
الحمل إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت موتهء وعدتها الشهور إذا أتت به لستة أشهر 
فأكثر أي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرء والحامل صفة زوجة وهو نعت مخصوص بالإناث 
كحائض ولهذا لم يؤنث. وهذا عند أي حنيفة ومحمدء وأوجب أبو يوسف عدة الوفاة في 
الخالين لأن الحمل ليس ثابت النسب منه فاستوى الموجود عند الموت والحادث بعده. ولهما 
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إطلاق قوله تعالى #وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن4 [الطلاق: ]٤‏ ولأنها مقدرة 
بمدة وضع الحمل في أولات الأحمال. قصرت المدة أو طالت» لا للتعرف عن فراغ الرحم 
لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء لكن لقضاء حق النكاحء وهذا المعنى يتحقق في حق | 
الصبي وإن لم يكن الحمل منه بخلاف الحمل الحادث لأنه وجبت العدة بالشهور فلا يتغير 
يحدوث الحمل الحادث بعده وفيما نحن فيه كما وجبت وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا؛ 
كذا في الهداية . واختلفواة فى الموجود والحادث فالصحيح في تفسيرهما ما قدمناه من أن 
الحادث أن تان تع موق شيع ار سی يوم امرك وهو فول عامة المشايخ. وقال 
بعضهم : أن تضعه لأكثر من سنتين والأول أصح؛ كذا في العناية معزياً إلى النهاية. وأما 
تفسير قيامه عند الموت أن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت الموت؛ كذا في الفوائد 
الظهيرية. ولم أر صريحاً حكم دخول الصبي في النكاح الصحيح والفاسد في وجوب العدة 
وقد صرحوا بفساد خلوته وبوجوب العدة بالخلوة الفاسدة الشاملة لخلوة الصبي» وإنما 
الكلام فيما إذا أولج فيها في مكان ليس بخلوة هل تجب به العدة لو بلغ وطلقها. ثم رأيت 
في شرح النكاح الفاسد من هذا الكتاب أني نقلت وجوب العدة عليها إذا وطئها الصبي 
بنكاح فاسد وفي وجوب المهر عليه بالوطء تفصيل فليرجع إليه. فعلم به أن دخوله في 
اح موجب للعدة عليها بالأولى وخلوته كدخوله فيهاء فحاصله أن الزوج الصبي كالبالغ 
فى الصحيح والفاسد وفي الوطء بشبهة في الوفاة والطلاق والتفريق ورضع الحما 15 ا 
بن قلط . لم رايت قن القن ما نصه: تجهب العدة بدخول زوجها الصبي المراهق وفي 
آحاد الجرجاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن المهر والعدة واجبان بوطء الصبي» ر 
قول محمد تجب العدة دون المهر ثم قال: ولا خلاف بينهم لأنمما أجابا في مراهق يتصور منه 
الإعلاق» ومحمد أجاب فيمن لا يتصور منه الإعلاق لأن ذكره في حكم أصبعه. وفي نظم 
الزندوستي : زنت العاقلة البالغة بصبى أو مجنون لأحد عليهما وعليها العدة ولا مهر لها اه. 
ولهذا صور المسألة الحاكم الشهيد في الكافي فيما إذا كان رضيعاً. 
قال في الهداية: ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث لها الحمل بعد الموت لأن النسب 
يغبت منه فكان كالقائم عند الموت حكما اه. ومراده بقوله إذا حدث ظهوره بعد الموت فهر 
كالظاهر عنده تبعاً لثبوت النسب منه ولذا قيدناه بأن تلده لأقل من سنتين. أما إذا ولدته 
لسنتين فأكثر من موته كانت عدتها بالشهور للتيقن بحدوثه عند اموت حقيقة وحكماً لأنه غير 
ثابت النسب وعند التأمل لا معنى للإيراد المجاب عنه بما ذكر أصلاً؛ كذا في فتح القدير. 
وفي المجتبى : حبلت المطلقة فعدتها بالوضع› وكذا لو تزوجت في عدة الوفاة وحيلت وعنه 
خلافه بخلاف عدة الطلاق . وفي الإيضاح: حبلت في عدة الوفاة فعدتها بالشهور وإن 
لا اي i‏ 0 اوت لمر ايه 
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وضعه والحامل بعدة الشهور والنسب منتف فيهما ول تعتد بحيض طلقت فيه وتجب 


كان حكمه في العدة والولد حكم الرجل الصحيح. وفي الخانية قبيل المهر: زوج أمته من 
رضيع ثم جاءت بولد فادعاه المولى ثبت نسيه لأنه أقن بشنت عن يملكة ويس له يسنا 


معروف» ولو كان الزوج مجبوباً م يثبت النسب من المولى لأنه ثابت النسب من الزوج وعلى 


الزوج كل المهر لكان الدخول حكماً اه. والحق أن قول أبي يوسف موافق لقولهما وإنما هي 
رواية شاذة عنه موافقة للشافعي وهو رواية عن الإمام أيضاً كما حققه في فتح القدير وفيه: 
وعلى هذا الخلاف إذا طلق الكبير امرأته فأتت بولد غير سقط لأقل من ستة أشهر من وقت 
العقد بأن تزوجها حاملاً من الزنا ولا يعلم الحال وإنما وضعت كذلك بعد الطلاق تعتد . 
بالوضع عندهما خلافاً له. وإنما قلنا ولا يعلم ليصح كونه على هذا الخلاف لأنه لو علم لا 
يصح العقد عند أبي يوسف لأنه يمنع العقد على الحبلى من الزنا بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه 
وإن لم يصححه لكن يوجب من الوطء فيه العدة لأنه شبهة فيقع الخلاف في أنها بالوضع أو 
بالأشهر اه. وفي البدائع: وقال أبو يوسف ومحمد في زوجة الكبير تأي بولد بعد موته لأكثر 
من سنتين وقد تزوجت بعد مضي أربعة أشهر وعشر إن النكاح جائز لأن إقدامها على التكاح 
إقرار منها بالانقضاء وم يرد ما يبطل ذلك. قوله: (والنسب منتف فيهما) أي في الموجود 
وقت الموت والحادث بعده لأن الصبي لا ماء له قلا يتصور منه العلوق» ولا يرد ثبوت نسب 
ولد امرأة المشرقي من المغربية لأن النكاح إنما أقمناه مقام العلوق لتصوره حقيقة وهو غير 
متصور هنا حقيقة فافترقا. وظاهر إطلاقهم دخول المراهق وينبغي أن يثبت النسب احتياطاً إلا 
أن لا يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد كما في فتح القدير» ولهذا 
زو اة الحاكم الشهيد في الكافي بما إذا كان رضيعاً ودل كلامهم في زوجة الصغير أن 
الحامل من الزنا إذا تزوجت ثم مات عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل كما صرح به في 
المعراج معزياً إلى قاضيخان وقدمنا أن الحامل من الزنا لا عدة عليها عندهما ولذا صححا 
نكاحها لغير الزاني وإن حرما الوطء. وإنما الكلام فيما إذا تزوجت على قول أبي حنيفة 
ومحمد وهي حامل من الزنا ثم طلقها أو مات عنها فإنها تعتد بوضع الحمل. وفي كافي 
الحاكم الشهيد في عدة امرأة الصغير إذا مات وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل قال لأنه 
مات وهي حامل وإن كان من فجور» والخصي كالصحيح في الولد والعدة وكذلك المجبوب 
إذا كان ينزل وإن لم ينزل. لم يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبي في الولد والعدة قوله: (ولم تعتد 
بحيض طلقت فيه) للزوم النقص عن المقدر شرعاً لو اعتد بها وهذا بالإجماع بخلاف الطهر 
الذي وقع فيه الطلاق فإنه محسوب عند مالك والشافعي» وقد أورد عليهما لزوم النقصان عن 


قوله: (والحق أن قول آي يوسف الخ) راجع لمسألة المتن. 
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عدة أخرى بوطء المعتدة بشبهة وتداخلتا والمرئي منهما وتتم الثانية أن عتا الأول ومبدأ 


الثلائة فأورد علينا لزوم الزيادة عليها والخاص. كما لا يحتمل النقصان لا يحتمل الزيادة. 
وأجيب عنه بأنا لم نعتبر ذلك الزائد أصلاً فلا زيادة على الخاص والحاصل لا اعتبار بالناقص 
ابتداء ولا انتهاء ‏ 


قوله: (وتجب عدة أخرى بوطء المعتدة بشبهة وتداخلتا والمرئي منهما وتم الثانية إن 
تمت الأولى) لأن المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فيتداخلان ومعنى 
العبادة فيها تايع؛ ألا ترى أنها تنقضي بدون علمها ومن غير تركها الكف. أطلق الوطء 
بشبهة فشمل المطلق وغيره حتى لو حاضت المطلقة حيضة ثم تزوجت بآخر ووطئهاء وفرق 
بينهما ثم حاضت حيضتين بعد التفريق فقد انقضت عدة الأول وحل للثاني أن يتزوجها 
وليس لغيره أن يتزوجها حتى تحيض ثلاثاً من وقت التفريق» وإن كان طلاق الأول رجعيا 
كان له أن يراجعها قبل أن تحيض حيضتين لبقاء عدتها ولا يطؤها حتى تنقضي عدة الثاننٍ» 
فإن حاضت ثلاثاً من وقت التفريق فقد انقضت العدتان؛ كذا في الخائية. والوطء بشبهة 
يتحقق في صور منها من زفت إلى غير زوجهاء ومنها الموطوءة للزوج بعد الثلاث في العدة 
بنكاح قبل زوج آخرء وفي العدة إذا قال ظننت أنها تحل لي. ومنها المبانة في الكناية إذا 
وطئها في العدةء ومنها المعتدة إذا وطئها آخر في العدة بشبهة أو في عصمة فوطئها آخر 
بشبهة ثم طلقها الزوج ففي هذه تجب عدتان فيتداخلان؛ كذا في فتح القدير أخذاً من المعراج 
أخذاً من الينابيع ولكنه نظر في مسألة المعراج وهي الموطوءة للزوج بعد الثلاث إذا ادعى ظن 
الحل بأنه من قبيل شيهة الفعل والنسب لا يثبت فيها بالوطء وإن قال ظندت أنها تحل ليء وإذا 
, يثبت النسب لم تجب العدة لكن الأخيرة لم تدخل تحت كلام المصنف لأن كلامه في وطء 
المعتدة وتلك وطء المنكوحة وإن اشتركنا فى وجوب عدتين . قوله «والمرئي منهما» بيان لعنى 
التداخل ولكنه قاصر عل من يض بعد أن كان قوله #وتداخلتا؛ شاملا ها إذا كانتا من جنس 
واحد كوطء المعتدة عن طلاق أو جنسين كرطء المعتذة عن وفاة. وأما من لم تحض إذا وجبت 
عليها عدتان فالأشهر لهما يتأديان بمدة واحدة حياة ووفاة؛ وكذا المعتدة عن وفاة إذا وطئت 
بشبهة تعتد بالشهور وتحتسب بما تراه من الحيض» فلو لم تر فيها دما يجب أن تعتد بعد 
الأشهر بثلاث حيض كما في فتح القدير. بقي صورتان لو كانت حائلاً في عدة الطلاق أو 
اموت فوطئت بشبهة فحبلت فظاهر ما في المعراج التداخل فتنقضي بوضع الحمل لأن امن 
لا تحيض عندنا فينبغي أن يكتفي بوضع الحمل وقد قدمنا في بيان عدة أمرأة الصغير معزيا إلى 
المجتبى فارجع إليه. 
وفي كافي الحاكم : لو تزوجت المعتدة يرجل ودخل بها وفرق بيتهماء فإن كانت حاملاً 
فوضعت انتقضت العدتان منهما حميعاً. وفيه أيضًا: لو تزوجت في عدتبا من طلاق بائن 
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ودخل بها فولدت لأقل من ستتين منذ طلق الأول ولأقل .من ستة أشهر منذ دخل الثاني لزم 
الأول وإن كان لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول ولأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني 1 
يلزم الأول ولا الثاني اه. بقي ما لو جاءت به لأقل من سنتين من طلاق الأول ولستة أشهر 
من دخول الثاني وينيغي إلحاقه بالأول» وبقي ما لو جاءت به لأكثر من سنتين من طلاق 
الأول ولستة أشهر فد تعزن الثاني ول شك خان بالثاني فهي رباعية. وفي نسختي 
الكافي للحاكم الشهيد سقط وتغيير في هذا المحل. وفي الجوهرة: ثم إذا تداخلتا عندنا 
وكانت العدة من طلاق رجعي فلا نفقة على واحد منهما لهاء وإن كانت من بائن فنفقتها على 
الأول والزوجة إذا تزوجت بآخر وفرق بينهما بعد الدخول ووجبت عليها العدة فلا نفقة لها 
في هذه العدة على زوجها لأنها منعت نفسها في العدة اه. فعلى هذا فالمنع الشرعي أقوى من 
المنع الحسي لأنها لو منعته عن جماعها لها النفقة. وفي المجتبى : كل نكاح اختلف العلماء في 
جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه يوجب العدةء أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته 
فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً فعلى 
هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونه زنا كما في 
القنية وغيرهاء ولو كان الواطىء في العدة والمطلق هو فلا نفقة لها بعد عدة الطلاق؛ كذا 
في المجتبى . ثم اعلم أن المرثي إنما يكون منهما إذا كان بعد التفريق بينها وبين الواطىء 
الثاني» أما إذا حاضت حيضة بعد وطء الثاني قبل التفريق فإنها من عدة الأول خاصة وبقي 
عليها من تمام عدة الأول حيضتان وللثاني ثلاث حيضء فإذا حاضت حيضتين كانت منهما 
جميعا وبقيت من عدة الثاني حيضة؛ كذا في الجوهرة. فإن قيل: إذا كان الواطىء المطلق 
فهل يشترط أن يكون بعد التفريق أيضاً قلت : م أره صريحاً . وفي الولوالجية: رجل طلق 
امرآته ثلاثاً فلما اعتدت بحيضتين أكرهها على الجماع فإن جامعها منكراً طلاقها تستقبل 
العدةء وإن كان مقراً بطلاقها لكن جامعها على وجه الزنا لا تستقبلء وكذلك من طلق 
امرآته ثم أقام معها زماناً فعلى التفصيل اه. وشمل قوله المعتدة عن وطء بشبهة لو وطئت 


قرله: (وينبغي الحاقه بالأول) سيأنٍ في أوائل ثبوت النسب عن البدائع أنه للثاني في هذه 
الصورة وأن نكاح الثاني جائز لأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدا من الأول اه. لكن 
راجعت كافي الحاكم فرأيته ذكر ما يوافق بحث المؤلف وعبارته هكذا: وإن تزوجت المرأة في عدتها 
من طلاق بائن ودخل بها زوجها فجاءت بولد لأقل من سنتين من يوم طلقها الأول ولستة أشهر أو 
أكثر منذ تزوجها الآخر فالولد للأول لأن نكاح الآخر كان قاسداً وإن جاءت به لأكث ر من سنتين. منذ 
طلق الأول ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الآخر لم يلزم الأول ولا الآخر لأن النساء لا 
يلدن لأكثر من سنتين ولا يلدن لأقل من ستة أشهرء وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها 
الأول ولستة أشهر منذ تزوجها ا ا 
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العدة بعد الطلاق والموت وفي النكاح الفاسد بعد التفريق أو العزم على ترك وطئها ولو 


بشبهة ثانياً والمعتدة طن اد الى رطنت عة لاكرك لعن بذكن فى ان كلاف نی 
التانية . 


قوله: (ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت) يعني ابتداء عدة الطلاق من وقته وابتداء عدة 
الوفاة من وقتهاء سواء علمت بالطلاق والموت أو لم تعلم حتى لو لم تعلم ومضت مدة العدة 
فقد انقضت لأن سبب وجوبها الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السيب؛ كذا 
في الهداية. وشرح عليه في العناية وغاية البيان والمعراج من غير تعقيب وهذا صريح فيما 
نقلناه عن البدائع من بيان سببها مالف لما في فتح القدير من أن الفرقة شرطها والنكاح 
سببها. وقوله هنا إن في عبارة الهداية تساهلاً فقد قدموا أن سببها النكاح والطلاق شرط وأن 
الإضافة في قولنا عدة الطلاق إلى الشرط فالأولى أن يقال لأن عند الطلاق والموت يتم السبب 
فيستعقبهما من غير فصل فيكون مبدأ العدة من غير فصل بالضرورة. وذكر الشارح الزيلعي 
كما في فتح القدير فقال: وجعل صاحب الهداية السبب إنما هو الطلاق أو الموت وهو تجوز 
لكونه معملا للعلة اه. وفي الكافي شرح الوافي وقال صاحب الهداية: سيب وجوبها 
الطلاق أو الموت وقد نص في الأسرار أن سبب وجوبها نكاح متأكد بالدخول أو ما يقوم 
مقامه مما يكمل المهر عند ثبوت ما يوجب الفرقة لا الفرقة فإنها شرط اه. وقدمنا أن ابتداء 
العدة في الطلاق المبهم من وقت البيان يعني لكونه إنشاء من وجه. وفي الكافي للحاكم 
وغاية البيان: إذا أتاها خبر موت زوجها وشكت في وقت الموت تعتد من الوقت الذي 
تستيقن فيه بموته لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط وذلك في العمل بيقين اه. وظاهر كلام 
محمد في المبسوط كالمختصر أن العدة تعتبر من وقت الطلاق في إقراره بالطلاق من زمان 
مضى إلا أن المتأخرين اختاروا وجوب العدة من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزوج بأختها 
وأربع سواها زجراأ له حيث كتم طلاقها ولكن لا نفقة لها ولا كسوة إن صدقته في الإسناد 
لأن قولها مقبول على نفسها. وفي الهداية: ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت 
الإقرار نفياً لتهمة المواضعة اه. وهو المختار كما في الفتاوى الصغرى. وفي غاية البيان: أراد 
بالشايخ علماء بخارى وسمرقند لا جماعة التصوف الذين هم أهل البدعة اه. وهو عجيب 
منه. والحاصل أنها إن كذبته في الإسناد أو قالت لا أدري فمن وقت الإقرار» وإن صدقته 


قوله: (وقدمنا إن ابتداء العدة في الطلاق المبهم) أي فيما إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق 
وقدمها تحت قوله ولزوجة الفار قوله: (وأما حكم وطئها في هذه المدة الخ) لينظر هل يتكرر المهر 
بتكرر الوطء وتقدم في باب المهر أن الأصل أن الوطء متى حصل عقب شبهة الملك مراراً لم يجب إلا 
مهر واحد لأن الثاني صادف ملكه كالوطء في النكاح الناسدء وكما لو وطىء جارية ابته أو جارية 
مكاتبه أو وطىء کر لوس ع ا ا مراراً 
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ففي حقها من٠وقت‏ الطلاق وفي حبق الله من وقت الإقرار» وأما حكم وطئها في هذه المدة 
فقال في الاختيار : لها أن تأخذ منه مهراً ثانياً لأنه أقر به وقد صدقته اه. وفي الخانية : رجل 
تزوج امرأة ودخل بها ثم قال كنت حلفت إن تزوجت ثيباً قط فهي طالق ثلاثاً ولم أعلم أنها 
ثيب يقع الطلاق بإقراره» ثم إن صدقته المرأة كان لها نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ومهر 
ا مغل بالدخول وعليها العدة لهذا الوطء ولا نفقة لها لأنها صدقته في وقوع الطلاق قبل 
الدخول؛ وإن كذبته المرأة في اليمين فلها مهر واحد ولها النفقة والسكنى لأنها تزعم أن 
الطلاق وقع عليها بإقراره يعد الدخول اه. ثم اعلم أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء 
ويوم القتل يدخل وقد وقعت حادئة في عدة الوفاة استخرجنا حكمها من هذه القاعدة 
وأوضحناها في القواعد الفقهية. وفي القنية: طلقها ثلاثا ثم قال بعده كان قبلها طلقة 
وانقضت عدا فلم تقع الثلاث وصدقته في ذلك فقد ذكر في الجامع أنہما يصدقان» وذكر 
علي البزدوي أتهما لا يصدقان وعليه الفتوى وإن لم تصدقه هي لا يصدق اه. 


وفيها: طلقها ثلاثاً ويقول كنت طلقتها قبل ذلك واحدة وانقضت عديتبها؛ فإن كان 
القضاء العدة معلوماً عند الناس لا يقعء الثلاث وإلا يقع ولو حكم عليه بوقوع الثلاث 
بالبينة بعد إنكاره فلو أقام بينة أني كنت طلقتها قبل ذلك طلقة بمدة مديدة لا يلتفت إليه اه. 
وفي فتح القدير: وعرف أن تقييده بالإقرار يفيد أن الطلاق المتقدم إذا ثبت بالبينة ينبغي أن 
تعتبر العدة من وقت قامت لعدم التهمة لأن ثبوته بالبينة لا بالإقرار اه. وهو مقيد بما إذا 
كان تأخير الشهادة لعذرء أما إذا كان لغير عذر لم تقبل الشهادة كما في القنية . وفي الخانية 
الفتوى على أن العدة من وقت الإقرار صدقته أو كذبته ولا يظهر أثر تصديقها إلا فى إسقاط 
النفقة. ووفق السغدي فحمل كلام محمد على ما إذا كانا متفرقين» وكلام المشايخ على ما إذا 
كانا مجتمعين لأن الكذب في كلامهما ظاهر وهذا هو التوفيق إن شاء الله تعالى. وفي فتح 
القدير: إن فتوى المتأخرين مخالقة للآئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
فينبغي أن يقيد بمحل التهمة ولذا قيده السغدي بأن يكونا مجتمعين. وفى الجوهرة: ولو أن 
امرأة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثاً أو أتاها كتاب من زوجها عل يد ثقة 
بالطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوجء وكذا 
لو قالت امرأة لرجل طلقني زوجي وانقضت عد لا بأس أن يتزوجها اه. وفي الذخيرة: 


فإنه يجب بكل وطء مهر على حدة لأن كل وطء صادف ملك الغير كوطء الابن جارية أبيه أو أمه او 
جارية امرأته مراراً وقد ادعى الشبهة فعليه لكل وطء مهر ثم قال: وفي الخلاصة لو وطىء المعتدة 
عن طلاق ثلاث وادعى الشيهة يلزمه مهر واحد أم بكل وطء مهر؟ قيل: إن كانت الطلقات الثلاث 
جملة فظن أنها لم تقع فهو ظن في موضعه فيلزمه مهر واحدء وإن ظن أنها تقع لكن ظن أن وطأها 
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وإن شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً بعد ما دخل بها فلم يعد لا حتى مضى 
أيام ثم عدلا وقضى القاضي بالفرقة بينهما تعتبر العدة من يوم الشهادة لا من يوم القضاء 
اه. وهل يحال بينه وبينها بعد الشهادة قبل التزكية؟ كتبناها في القواعد الفقهية في السابع 
عشر بعد الثلثماثة وكتبنا فيها ما تسمع فيها الشهادة بدون الدعوى وهي أثنتا عشرة مسألة. 
وفي فتح القدير: ولو جعل أمر امرأته بيدها إن ضربها فضربها فطلقت نفسها فأنكر الزوج 
الضرب فأقامت البينة عليه وقضى القاضى بالفرقة فالعدة من وقت القضاء أو من وقت 
الغسرب ينيمي أن بكرة من بوقث الضرب» :ولو طلقها فانكر قاقيمت إلبينة فقضى: بالظلاق 
فالعدة من وقت الطلاق لا القضاء اه. وني المجتبى: قال إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثاً 
ثم فعلت ذلك ولم يعلم الزوج به ومضى عليه ثلاثة أقراء وتزوجت بآخر ودخل بها ثم 
طلقها واعتدت ثم أخبرت زوجها بما صنعت وصدقها لم تحل له لأن عدة المطلقة ثلاثاً من 
وقت الفراق عندنا لا من وقت الطلاق» وعند زفر تحل لأا من وقت الطلاق عندهء ولا 
محل لقول المحقق ابن الهمام ينبغي أن تكون العدة من وقت الضرب بل يتعين الجزم بكونها 
من وقت طلاقها نفسها لا من وقت القضاء ولا من وقت الضرب كما جزم به في 
البزازية» كما لو ادعت الطلاق في شوال وقضى بالفرقة في المحرم فالعدة من وقت 
الطلاق لا من وقت القضاء اه. 


وفي الخانية : طلقها بائناً أو ثلاثاً ثم أقام معها زماناء إن أقام وهو ينكر طلاقها لا 
تنقضي عدتبهاء وإن أقام وهو يقر بالطلاق تنقضي عدتها اه. فعلى هذا مبدأ العدة من وقت 
ثبوت الطلاق فى هذه المسألة. وفيها أيضاً: قال لامرأته المدخولة كلما حضت وطهرت فأنت 
طالق فحاضت ثلاثاً كانت العدة عليها من وقت الطلاق الأول اه. فعلى هذا إذا حاضت 
ثلاث بانت بثلاث وبقي عليها حيضة من عدتها لكن الثالثة لا تقع إلا بالطهر. وفي القنية : 
تزوجها نكاحاً فاسداً وأنكر الدخول وهي تزعم أنها غير بالغة وأنه دخل بها لزمتها العدة حتى 
يحرم نكاحها على غيره اه. فعلى هذا القول قوله في الدخول وعدمه في حت المهر وقولها في 
وجوت العدةٌ. 


حلال فهو ظن في غير موضعه فيلزمه بكل وطء مهر قوله: (وينبغي أن تعتبر العدة من وقت قامت) 
قال المقدسي في شرحه أقول: مراده من وقت الطلاق الذي أقيم عليه البيتة لا من وقت إقامة البينة 
عند القاضي اه فليتأمل . قوله: (ووفق السغدي الخ) قال في الفتح بعد قوله: فينبغي أن يقيد بمحل 
التهمة والناس الذين هم مظانها ولذا فصل السغدي حيث قال: ما ذكر محمد يعني من أن ابتداء 
العدة من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين من القوت الذي أسند الطلاق إليهء أما إذا 
كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد. قال محمد: وعلى هذا إذا فارقها 
www.besturdubooks.wordpress.CcOm‏ 
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قوله : (وفي النكاح الفاسد بعد التفريق أو العزم على ترك وطثها) أي مبدأ العدة. وقال 
زفر: من آخر الوطآت لأن الوطء هو السبب الموجب. ولنا أن كل وطء وجد في العقد 
الفاسد يجري مجرى الوطأة الواحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحد ولهذا يكتفي ف فى الكل 
بمهر واحد» فقبل المتاركة أو العزم لا تلبت العدة مع جواز وجود غيرهء ولأن الك فز 
وجه الشبهة أقيم مقام حقيقة الوطء لخفائه ومساس الحاجة إلى معرفة الحكم في حق غيره. 
وفي الخلاصة : المتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كقوله تركتك أو 
ما يقوم مقامه كتركتها أو خليت سبيلهاء أما عدم المجيء فلا لأن الغيبة لا تكون متاركة لأنه 
لو عاد تعود ولو أنكر نكاحها لا تكون متاركة اه. وقدمنا في النكاح الفاسد أنهما لو اختلفا 
في الدخول فالقول له في ال مهر فلا يجب المهر وأن المراد ببذه العدة عدة المتاركة فلا عدة عليها 
بموته إلا الحيض بعد الدخول» وأنه لا حداد ولا نفقة فيهاء وإن تزوج أخت امرأته فاسداً 
تحرم عليه إلى انقضاء عدتها وأن وجوبها فيه إنما هو في القضاءء أما في الديانة لو علمت أا 
حاضت بعد آخر وطء ثلاثاً حل لها التزوج من غير تفريق ونحوه وأن الطلاق فيه متاركة 
وأن إنكار النكاح إن كان بحضرتها فمتاركة وإلا فلا» وإن علم غير المتاركة بالمتاركة شرط 
على قول وصحح. وقيل لا وصحح ورجحنا الثاني» وأن المتاركة لا تختض بالزوج بل تكون 
من المرأة أيضاً ولذا ذكر مسكين فى شرحه من صورها أن تقول له تركتك وقدمنا كثيراً من 
أحكامه هناك فارجع إليه. وبما قررناه علم أن مجرد العزم لا يكفي بل لا بد من الإخبار بما 
يدل عليه ولذا قال في العناية : العزم أمر باطن لا يطلع عليه وله دليل ظاهر وهو الإخبار به | 
فلو قال كما في الإصلاح أو إظهار عزمه لكان أولى. والمراد بالتفريق أن يحكم القاضي 
بالتفريق بينهما كما في العناية. وفي الجوهرة وغاية البيان: لو فرق بينهما ثم وطئها وجب 
الحد عليه اه. وينبغي أن يقيده بما إذا وطئها بعد انقضاء العدة وإلا فوطء المعتدة لا يوجب 
الحد. وجعل في التتمة قول زفر قول أب القاسم الصفار البلخي وأن الإمام أبا بكر البلخي 
يقول من وقت الفرقة. وفى في البزازية في النكاح الفاسد: لا تعتد في بيت الزوج أه. وفي 


زمانا ثم قال لها كنت طلقتك منذ كذا وهي لا تعلم بذلك يصدق وتعتبر عدتها من ذلك الوقت ثم 
لا تجب عليه نفقة ولا سكنى لاعترافها بالسقوط» وعلى قول هؤلاء ينبغي أن لا يحل له التزوج 
بأختها وأربع سواها قوله: لخر الددة من يوم ا من يوم ا كال لعي ا : هذا 
على حذف مضاف أي من يوم تحمل الشهادة لا من يوم أدائها فإنهما لو شهدا في المحرم أنه طلقها 
في شوال كان ابتداء العدة من شوال كما يأتي. 


قوله: (ولذا ذكر مسكين الخ) قال في النهر: قدمنا ما يدفعه أي في باب المهر في النكاح 
الفاسد وقدمنا الكلام على ذلك هناك قوله: (وينبغي تقييده الغ) هذا خلاف الظاهر لأن وجوب الخد 


كتاب الطلاق/ باب العدة ey‏ 


الوطء وجب مهر تام وعدهة مبتدأة ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد. 


القنية : تزوجها فاسداً فأحبلها فولدت لا تنقضى به العدة إن كان قبل المتاركة وإن كان بعدها 


انقضت اھ ۔ 


قوله: (ولو قالت مضت عدت وكذبها الزوج فالقول لها مع الحلف) لأنها أمينة في ذلك 
وقد اتجمت بالكذب فتحلف كالمودع إذا ادعى الرد والهلاك وقد ذكرنا في القواعد الفقهية 
عشر مسائل لا يحلف فيها الأمين. وقد ذكرنا فيها مسألة لا يقبل فيها قول الأمين في الدفع› 
وترك المصنف قيدا لا بد منه وهو كون المدة تمتمل الانقضاء على الخلاف الذي قدمناه وهو 
شهران عنده وتسعة وثلاثون يوماً عندهماء لأنه إذا لم تحتمله المدة لا يقبل قولها أصلا لأن 
الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهرء أما الف Ca‏ أنفقت على اليتيم 
في يوم واحد ألف دينار؛ كذا في البدائع. والخلاف المذكور في الحرة» أما الأمة فأقل مدة 
تصدق فيها أربعون يوماً على رواية محمد وثلاثون يوماً على رواية الحسن مع اتفاقهما في في 
الحرة على الستين عن الإمام. وحل الخلاف أيضاً فيما إذا لم يكن طلاقها معلقاً بولادتماء أما 
إذا طلقها عقيب الولادة فلا تصدق الحرة في رواية محمد في أقل من خمسة وثمانين يوما 
ويجعل النفاس خمسة وعشرين يوماء وعلى رواية الحسن أقلها مائة يوم بزيادة أكثر النفاس . 
وقال أبو يوسف: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوماً. وقال محمد: لا تصدق في أقل 
من أربعة وخمسين يوماً وساعة. وإن كانت أمة فعلى رواية محمد عن الإمام لا تصدق في أقل 
من خمسة وستين يوماً بزيادة حمسة وعشرين على الأربعين» وعلى رواية الحسن لا تصدق في 
أقل من خسة وسبعين يوماً بزيادة أربعين على خمسة وثلاثين. وقال أبو يوسف: لا تصدق في 


بعد انقضاء العدة حكم النكاح الصحيح فالفاسد أولى» فلو كان مرادهم التنبيه على حكم الفاسد بعد 
العدة لم يكن له فائدة على أنهم ذكروا في الرد على زفر أن السبب الموجب للعدة شبهة التكاح» ورفع 
EN‏ تر أنه الى لو وطئها قبل التفريق لا يجب الحد وبعده يجب فلا تصير شارعة في 
العدة ما لم ترتفع الشبهة بالتفريق كما في الكافي وغيره نقله عن بعض الفضلاءء فحيث ارتفعت 
الشبهة بمجرد التفريق لم يبق ما يمنع الحد. وأيضاً فإن درء الحد في حال قيام النكاح لشبهة العقد 
DEE EAS E a A‏ ا 
نكاح صحيح إذا ظن الحل فإنها شبهة الفعل لأنها محبوسة في بيته ونفقته دارة عليها وهنا لا نفقة ولا 
اکتا قوله :لا تسد في تيت الور "يه کا سيذكره في الفصل الآي قوله: (وثلاثون يوماً على 
رواية الحسن) كذا في بعض النسخ وفي بعضها «وخمسة وثلاثون» وهي الموافقة لما يأ ولا في 
البدائع . 
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أقل من سبعة وأربعين. وقال محمد: لا تصدق فى أقل من ستة وثلاثين وساعة. وتوجيه 
الروايات المذكورة في البدائع. وأطلق في قولها مضت عدتي فشمل ذات الأقراء والشهور 
والخلاف المذكور فى ذات الأقراء» وأما المعتدة بالشهور فلا بد من مضى المقدر شرعاً. وفى 
الخلاصة : المطلقة بالثلاث إذا جاءت بعد أربعة أشهر وقالت طلقني الثاني وانقضت عدي أفتى 
النسفي أنه لا بد من مدة أخرى للنكاح والوطء وأفتى ايان وأبو نصر أنها تصدق اه. 
ثم اعلم أنه إذا كذبها الظاهر بالنسبة إلى المدة لا يقبل قولها عند عدم التفسيرء أما لو فسرت 
بأن قالت أسقطت سقط مستبين الخلق أو بعضه قبل قولها لأن الظاهر لا يكذببا؛ كذا في 
البدائع . فعلم أن انقضاءها لا ينحصر في إخبارها بل يكون به وبالفعل بأن تزوجت بزوج 
آخر بعدما مضت مدة تنقضي في مثلها العدة حتى لو قالت بعده لم تنقض لم تصدق لا في 
حق الزوج الأول ولا في حق الثاني لأن الإقدام عليه دليل الإقرار كذا في البدائع وفي فتح 
القدير وعكس هذه المسألة إذا قال الزوج أخبرتني بأن عدتها قد انقضتء فإن كانت في مدة 
لا تنقضي في مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تيين ما هو حتمل من إسقاط سقط مستبين 
الخلق فحينئذ يقبل قولهاء ولو كان في مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج 
بأختها لأنه أمر ديني يقبل قوله فيه اه. 


فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان بخبره فيما هو حقه وحق الشرع ويخبرها 
في حقها من وجوب النفقة والسكنى» ولو جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر يثبت نسبه منه 
لأنه في النسب حقها أصلي كحى الولد لأا تعير بولد ليس له أب معروف فلم يقبل قوله 
ولا ينفذ نكاح أختها لأنه لا يتصور استحقاق النسب إلا ببقاء الفراش فصار الزوج مكذباً في 
خبره شرعاً بخلاف القضاء بالنفقة لأنه يتصور استحقاق النفقة لغير العدة فكأنه وجبت فى 
حقها بسبب العدة وفي حقه بسبب آخرء فإن تزوج أختها ومات فالميراث للأخرى؛ هكذا 
ذكر محمد في النكاح. وقيل؛ إن قال هذا في الصحة ثم مات فالميراث للأخرى لا للمعتدة. 
وإن قال في المرض قاميراث للمعتدة فإذا قضى بالميراث للمعتدة قيل يفسد نكاح أختها 
والأصح أنه لا يفسد لأنه يتصور استحقاق اليراث بغير الزوجية فنزل منزلة استحقاق النفقة ؛ 
كذا في المحيط. وفي الخانية: امرأة قالت في عدة الوفاة لست بحامل ثم قالت من الغد أنا 
حامل كان القول قولهاء وإن قالت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام لست بحامل ثم قالت أنا 
حامل لا يقبل قولها إلا أن تأي بولد لأقل من ستة أشهر من موت زوجها فيقبل قولها ويبطل 
إقرارها بانقضاء العدة. رجل خلع امرأته فأقرت وقته وقالت آنا حائض غير حامل من زوجي 


قوله: (وإن لم تقر بسقط لاحتماله) قال في النهر: الظاهر أنه لا بد من بياعها صريحاً كما مر. 
وقال الرملي : قوله "وإن لم تقر الخ» تقدم تضعيفه في باب الرجعة فراجعه. 
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TTT‏ بانقضاء العدة ل و د 
الحمل لا تصح دعواها اه. وفي القنية : إذا قالت المعتدة انقضت عدتي في يوم أو و أقل تصدق 
أيضاًء ار ا ل ا 
قولهم لا تصدق في حو اسه ا وفيها 
أيضاً: ولدت ثم طلقها زوجها ومضى سبعة أشهر وتزوجت بآخر لا تصح إذا لم تحض فيها 
ثلاث حيض» قيل له: فإن لم تكن حاضت قبل الولادة؟ قال: لك ار 
كالحيض لأن من لا تحميض لا تحيل اه. الا 0 
طلقني زوجي وانقضت عدي ووقع في قلبه آنا صادقة وهي عدلة أو لا حل له أن يتزوجها 
وإن قالت وقع نكاح الأول فاسداً لم تحل له وإن كانت عدلة. وفي البزازية: قالت ولدت ن 
تقبل إلا ببينة ولو قالت أسقطت سقطاً وقع مستبين الخلق قبل قولها وله أن يحلفها أه. وفى 
المسألة الأولى نظر فقد صرحوا في باب ثبوت النسب أن عدتها تنقضي بإقرارها بوضع الحمل 
وإن توقف الولادة على البينة إنما هو لأجل ثبوت النسب. 

قوله: (ولو نكح معتدته وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدة مبتدأة) وهذا عندهما. 
وقال محمد: عليه نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى لأنه طلاق قبل المسيس فلا يوجب 
كمال المهر ولا استئناف العدةء وإكمال العدة الأول إنما وجبت بالطلاق E‏ 
كما لو اشترى أم ولده ثم أعتقها. ولهما نها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي أثره 
وهو ال فإذا جدة )لكا وهي يقبرضة نان ذلك عن اقفن الى في هذا النكاح 
كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده يصير قابضاً بمجرد العقدء فوضح بهذا أنه طلاق 
بعد الدخول. وقال زفر: لا عدة عليها أصلاً لأن الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود والثانية 
لم تجب وجوابه ما قلناه. وما قاله زفر فاسد لأنه يستلزم إبطال المقصود من شرعها وهو عدم 
اشتباه الأنساب؛ كذا في فتح القدير. ومع ذلك هو مجتهد فيه صرح به في جامع الفصولين 
لو قضى به قاض نفذ قضاؤه لأن للاجتهاد فيه مساغاً وهو موافق لصريح القرآن #ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» [الأحزاب: ٠۲٤۹‏ ه 

قوله: (إنما وجبت بالطلاق الثاني فظهر حكمه) كذا في أغلب النسخ وهو غير صحيح 
فالصواب ما في بعضها "إنما وجبت بالطلاق الأول وبالثاني ظهر حكمه» قال في الفتح: غير أن 
إكمال العدة الأولى وجب بالطلاق الأول لكنه لم يظهر حكمه حال التزوج الثاني فإذا ارتفع بالطلاق 
ا ا ل د أي زوجته التي هي أم ولده إذا كانت أمة 
فإنه ينفسخ النكاح بالشراء ولم تظهر العدة حتى حل وطؤها بملك اليمين ثم بالعتق تظهر غير أن هنا 
اب جاه نيل | حر لان RT E E‏ أن لطي 
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وهذه أجدى المسائل المبنية على هذا الأصل وهو أن الدخول في النكاح الأول دخول في 
الثاني أولأء ويتفرع عليه لو قال كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم ثلاثاً ودخل بها 
في كل مرة ألزمه أربعة مهور ونصف وأبانها بثلاث وحكماً بتطليقتين ومهرين ونصف أو بائناً 
ألزمه بتلك المهور وهما بخمسة ونصف نصف مهر بالطلاق الأول قبل الدخول ومهران 
بالتطليقتين لكونهما بعد الدخول حكماً وثلاث مهور بالدخول ثلاثاً وتمامه في شرح المجمع 
من التعليق. ثم اعلم أن الدخول في الأول دخول في الثاني في حق المهر ووجوب العدة» 
وأما في حق الرجعة لو كان الطلاق رجعياً لا يملكها كما في فتح القدير. ثانيها لو تزوجها 
نكاحاً فاسداً ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجها صحيحاً وهي في العدة عن ذلك الفاسد ثم 
طلقها قبل الدخول يجب عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عندهما. ولو كان على القلب 
بان تزوجها أولاً صحيحاً ثم طلقها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة فاسداً لا يجب عليه 
مهر ولا عليها عدة مستقبلة ويجب عليها اتمام العدة الأولى بالاتفاق. والفرق لهما أنه لا 
يتمكن من الوطء الفاسد فلا يجعل واطئاً حكماً لعدم الإمكان حقيقة ولهذا لا يجعل واطثاً 
بالخلوة في الفاسد حتى لا تجب العدة بها ولا عليه المهر. وثالثها أنه لو دخل بها في الصحة 


عدة النكاح وهي حيضتان من وقت الشراء قوله: (ألزمه أربعة مهور) أي ألزم محمد الزرج. وقوله 
«وأبانها» أي قال محمد: بانت دنه بثلاث طلقات. قال ابن الملك: هذا الخلاف مبني على ما تقدم من 
أن المبانة إذا تكحها الزوج في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليها إتمام العدة الأولى لأن الدخول 
في النكاح الأول ليس بدخول في الثاني عندهء وعليها عدة مستقبلة عندجما لأن الدخول في الأرل 
دخول في الثاني فمحمد يقول بالتزوج الأول طلقت ولها نصف المهر وبالدخول بعده مهر آخرء 
وبالتزوج الثاني طلقت أيضاً ولها نصف مهر وبالدخول الثاني . مهر أيضاًء وبالتزوج الثالث والدخول 
الثالث لها مهر ونصف فصار أربعة مهور ونصف مهر. وما يقولان بالتزوج الألأل والدخول بعده 
لها مهر ونصف مهرء وبالتزوج الثاني مهر تام لأن هذا طلاق بعد الدخول لكون الدخول الأول 
دخولاً في الثاني» وبالدخول الثاني صار مراجعاً ولا يجب شيءء ولا اعتبار بالتزوج الثالث لأن نكاح 
المنكوحة غير صحيح . وقوله «أو بائنا» يعني لو قال كما تزوجتها فبائن فتزوجها في يوم ثلاث مراث 
ودخل بها في كل مرة ألزمه بتلك المهور أي قال محمد: لها أربعة مهور ونصف اعتباراً بالمسألة 
السابقة . وهما بخمسة ونصف وبانت يثلاث اتفاقاً هما قالا: وجب لها بالنكاح الأول وبالدخول بعده 
مهر ونصف مهرء وبالنكاح الثاني طلقت ثانياً ولها مهر كامل لأنه طلاق بعد الدخول على أصلهماء 
ومهر آخر بالدخول بعده للشبهة ولم يصر به مراجعاً لأن الطلاق بائن وبالنكاح ثالثاً طلقت ثالثاً 
ولها مهر وبالدخول بعده مهر آخر قصار خسة مهور ونصف مهر ثلاثة مهور وجبت بثلاثة دخول 
ونصف مهر بالنكاح الأول ومهران بالنكاحين الآخرين أه. 
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وطلقها بائناً ثم تزوجها في المرض في عدتها وطلقها بائناً قبل الدخول هل يكون فاراً آم لا.. 
ورابعها لو تزوجت بغير كفء ودخل بها ففرق القاضي بينهما بطلب الولي ثم تزوجها هذا 
الرجل في العدة بمهر وفرق القاضي بينهما قبل أن يدخل بها كان عليه المهر الثاني كاملا 
وعدة مستقبلة عندهما استحساتاًء وعند محمد نصف المهر الثاني وعليها تمام العدة الأولى. 
وخامسها تزوجها صغيرة ودخل بها ثم طلقها بائناً ثم تزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ 
بالله تعالى ثم أسلمت فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول؛ هكذا ذكر في فتح القدير 
بتكرار التزوج ثلاثاً ولا حاجة إليه في التصوير ويكفي فيه أنه تزوجها مرتين وأن الردة 
حصلت مرة واحدة فليتأمل. وسابعها تزوجها ودخل بها ثم طلقها بائناً ثم تزوجها في العدة 
لم ارتدت ثم أسلمت فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول. وثامنها تزوجها ودخل نبا 
ثم طلقها بائناً ثم تزوجها في العدة ثم ارتدت قبل الدخول. وتاسعها تزوج أمة ودخل با ثم 
أعتقت فاختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول. وعاشرها تزوج أمة 
ودخل بها ثم طلقها بائناً ثم تزوجها في العدة فأعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول؛ كذا في 
فتح القدير والمعراج. 


قوله: (ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد) عند الإمام. وقالا: عليها العدة. والخلاف فيما إذا 
كانوا لا يعتقدونماء أما إذا اعتقدوها فعليها العدة اتفاقاً وفيما إذا كانت حائلاء أما الحامل 
فعليها العدة اتفاقاً. وقيده الولوالجي وغيره بما إذا كانوا يدينونهاء وأطلقه في الهداية معللاً 
بأن في بطنها ولداً ثابت النسب. وعن الأمام يصح العقد عليها ولا يطؤها كالحامل من الزنا 
والأول أصح ١‏ ه. وفي المعراج: وقع في بعض النسخ التقييد وفي بعضها يمنع من التزوج 
ولم يذكر الزيادة | ه. ولا فرق بين الطلاق والموت فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور 


قوله: (وخامسها تزوجها صغيرة ودخل بها ثم طلقها بائناً ثم تزوجها في العدة) يرجد في 
بعض النسخ بعد هذا ما نصه: فبلغت فاختارت نفسها قبل الدخول. سادسها تزوج امرأة ودخل بها 
ثم طلقها بائناً ثم تزوجها في العدة. وفي بعضها لم يوجد ذلك بل وجد ثم ارتدت ثم أسلمت الخ. 
والظاهر أن ذلك إسقاط من النساخ لقوله بعده «وسابعها؛ فلا بد لها من سادسة لكن هذه السادسة 
هي المسألة السابعة بعينها فهي مكررة على أنها ليست موجودة في عبارة الفتح بل الموجود فيها غيرها 
ونصها: وسادسها تزوجها صغيرة فلم يدخل بها فيلغت فاختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم 
طلقها قبل الدخول التهت. وقيه أا إذا اختارت قبل الدخول من أين تجب عليها العدة؟ ولعل 
المؤلف لذلك لم يذكرها. ثم رأيت في التتارخانية ما يعين أن ما في الفتح تحريف حيث قال: الثالثة 
تزوج صغيرة ودخل بها فبلغت الخ. فقول الفتح «فلم يدخل بها؛ صوابه «ودخل اة قوله: (ولا 
حاجة إليه في التصوير الخ) إذا اقتصر على ما ذكره تصير عين المسألة الثامنة فتكرر وحيقذ فالسادسة 
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تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إلا بعذر والحناء 
ولبس المعصفر والمزعفر أن كانت مسلمة بالغة لا معتدة العتق والتكاح الفاسد ولا 


طلاقها جاز كما في فتح القدير. وقيد بالذمي لأن المسلم إذا طلق الذمية أو مات عنها فعليها 
العدة اتفاقاً لأا حقه ومعتقده؛ كذا في فتح القدير. على هذا الخلاف المهاجرة إذا خرجت 
إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية فعنده إن تزوجت جاز إلا أن 
تكؤن حاملاً» وعنه لا يطؤها الزوج حتى يستيرئها بجيضة › وعنة لا يتزوجها إلا بعد 
الاستبراء» وقالا عليها العدة» وأما إذا هاجر الزوج مسلماً أو ذمياً أو مستأمتاً ثم صار مسلماً 
أو ذمياً فإنه لا عدة عليها حتى جاز له التزوج بأختها وأربع سواها كما دخل دارنا لعدم تبليغ 
أحكامنا إليها لا لأنها غير خاطبة بالعدة؛ ای ا والله سبحانه وتعالى أعلم 


قصل الإ-حداد 


فيه لغتان: أحدت إحداداً فهى محد ومحدة إذا تركت الزينة لموتهء وحدت المرأة على 
زوجها تحد وتحد جداداً بالكسر فهي حاد بغيرها. وأنكر.الأصمعي الثلاثي واقتصر على 
الرباعي ؛ كذا في المصباح . وفي القاموس : والحاد والمحد تاركة الزيئة للعدة حدت تحد وتحد 
حدادا ا وأحدت | ه. وفي الشريعة ترك الزينة ونحوها من معتدة بطلاق بائن أو موت قوله: 
(تحد معتدة البت والموت بترك الزيئة والطيب والكحل والدهن إلا بعذر والحناء ولبس المزعفر 
والمعصفر إن كانت مسلمة بالغة) أي تحد البانة والمتوى عنها زؤجها بترك ما ذكر. أطلقه فشمل 
الطلاق واحدة أو أكثر والفرقة كما في الخانية . وعبر بالإخبار عن فعلها لإفادة أنه واجب عليها 
للحديث الصحيح «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
والسابعة والثامنة صورة واحدة فالصور ثمانية كما ذكرها في .النةر. ثم إن الذي في الفتح في آخر . 
السابعة ثم ارتدت قبل الدخول بدل قوله ثم طلقها قبل الدخول. وقد اقتصر في التتارخانية على تسع 
مسائل وذكر منها الثامنة المذكورة هناء وذكر بدل السادسة والسابعة المذكورتين هنا ما عبر عله بقوله: 
القامسة تروج امرأة ودخل بها ثم ارقدت والعياذ بالله تعالى ووقعت الفرقة بينهما ثم أسلمت فتزوجها 
في العدة عل تان 1 
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قوله: (قيل أراد بذلك فيما زاد على الثلاث) قال في النهر وأقول: ويتبغي أن يقيد عدم حل 
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أشهر وعشرأ»”'' وتعقب بأنه لا دليل فيه على الإيجاب لأن حاصله استثناؤه من نفي الحل فيفيد . 
ثبوت الحل ولا كلام فيه فالأولى الاستدلال بالرواية الأخرى «إلا على زوجها فإنها تحد أربعة 
أشهر وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب» ولا تكتحل ولا تمس طيباً؛ فصرح 
بالنهي في تفصيل معنى ترك الإحداد» ولا خلاف في عدم وجوبه على المرأة يسبب غير الزوج 
من الأقارب. وهل يباح؟ قال محمد في النوادر: لا بحل الإحداد لمن مات أبوها أو ابتها أو 
أخوها أو أمها وإنما هو في الزوج خاصة . قيل: أراد بذلك فيما زاد على الثلاث ما في الحديث 
من إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلائة أيام؛ كذا في فتح القدير. وفي التتارخانية سثل 
أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها أو أبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه 
شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفاً على اميت أتعذر في ذلك؟ فقال: لا. وسئل عنها علي بن أحمد 
فقال: لا تعذر وهي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها فإنها تعذر إلى ثلاثة أيام | ه. وظاهره 
منعها من لبس السواد تأسفاً على موت زوجها أكثر من الثلاث. وقيد بالبت لأن المطلقة رجعياً 
لا حداد عليها وينبغي آنا لو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام ولها زوج له أن يمنعها لأن 
الزينة حقه حتى كان له أن يضريها على تركها إذا امتنعت وهو يريدهاء وهذا الإحداد مباح لها 
لا واجب وبه يفوت حقه؛ كذا في فتح القدير. وفي التتارخانية: ويستحب لها تركه ولا وجب 
في الموت إظهاراً للتأسف على فوات نعمة النكاح فوجب على البتوتة إلحاقًا لها باتو عنها 
زوجها بالأولى لأن الموت أقطع من الإبانة ولهذا تغسله ميتاً قبل الإبانة لا بعدها. 


وأطلق في ترك الطيب فلا تحضر عمله ولا تتجر فيه وإن لم يكن لها كسب إلا فيه. 
ودخل في الزينة الامتشاط بمشط أسنانه ضيقة لا الواسعة كما في المبسوط» وشمل لبس 
الحرير بجميع أنواعه وألوانه ولو أسود» وجميع أنواع الحلي من ذهب وفضة وجواهرء زاد في 
التتارخانية القصب. وقوله "إلا بعذر» متعلق بالجميع لا بالدهن وحده فلها لبس .الخرير 
للحكة والقمل» ولها الاكتحال للضرورة» ولو أخر الاستثناء عن الجميع لكان أولى لجواز 


ما زاد على الثلاث بما إذا لم يرض الزوج بذلك» فإن رضي فقد أسقط حقه منها. أما غير ذات 

الزوج إذا لم تكن معتدة فينبغي أن يحل لها ذلك. بقي هل له منعها في الثلاث؟ مقتضى الحليث أنه 

ليس له ذلك والمذكور في كتب الشافعية أن له ذلك وقواعدنا لا تأبامء وحينئذ فيحمل الحل في 

الحديث على عدم منعه اه. وهذا الأخير يأني قريباً عن فتح القدير وهو ظاهر لأنها وإن حل لها ذلك 

لكن فيه فوات حقه من الزينة فله منعها كما أن له منعها من أكل ذي رائحة كريهة ونحو ذلك . بقي 
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لبس المعصفر والمزعفر إذا لم تجد غيره لوجوب ستر العورة. وذكر الدهن بعد الطيب ليفيد 
حرمته وإن لم يكن مطيباً كالزيت الخالص منه والشيرج والسمن. وفي المجتبى: ولو اعتادت 
الدهن فخافت وجعاً فإن كان أمراً ظاهراً يباح لها | ه. ويستثنى من المعصفر والمزعفر الخلق 
الذي لا رائحة له فإنه جائز كما في الهداية. وقيد بإسلامها مع بلوغها لأنه لا حداد على 
كافرة ولا صغيرة وقدمنا معنى وجوب العدة عليهما. ولم يقيد بالعقل مع أنه لا حداد على 
مجنونة للاكتفاء بما يخرج الصغيرة لأن عدمه عليها ليس إلا لعدم تكليفها والمجنونة مثلها في 
ذلك ولهذا قال الأسبيجابي رحمه الله تعالى: الأصل أن كل معتدة مخاطبة فارقت فراش زوج 
حلال يجب عليها الإحداد وإلا فلا | ه. ولم يقيد بالحرية لوجوبه على الأمة المنكوحة لكونها 
مكلفة بحقوق الشرع مالم يفت به حق العبد ولهذا لا يحرم عليها الخروج إلا إذا كانت في 
بيت الزوج وقت الطلاق ولم يخرجها المولى ويحل إن أخرجها. والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة 
كالقنة » ولو أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما بقي من العدة؛ كذا في الجوهرة. 
ويتبغي كذلك لو بلغت الصغيرة أو أفاقت المجنونة إذ لا فرق» واقتصاره على ترك ما ذكر 
يفيد جواز دخول الحمام لها. ونقل في المعراج أن عندهم لها أن تدخل الحمام وتغسل رأسها 
بالخطمي والسدرء وفيه أن الحداد حق الشرع حتى لو أمرها الزوج بتركه لم يمل لها. 


قوله: (لا معتدة العتق والنكاح الفاسد) أي لا حداد على أم الولد إذا أعتقت بإعتاق 
سيدها أو موته» ولا على المعتدة من نكاح فاسد وهو مفهوم من اقتصاره على البت والموت . 
وفي الخانية : لو تزوج أمة وملكها بعد الدخول وقد ولدت منه فسد النكاح بينهما ولا حداد 
عليهاء ولا يجوز لغيره أن يتزوجها حتى تحيض حيضتين» فإن أعتقها كان عليها عدتان: عدة 
فساد النكاح وفيها الحداد وعدة العتق ولا حداد فيها فتحد في حيضتين دون الثالئة» ولو 
أعتقها بعد حيضتين كان عليها أن تعتد بثلاث | ه. وبهذا ظهر أن النكاح إذا فسد بعد صحته 
يوجب الحداد بخلاف ما إذا كان فاسداً من أصله لأنه إنما وجب اظهاراً للتأسف على فوات 
نعمة النكاح وسببه النكاح الصحيح فلا يتأسف على الفاسد» واستفيد عدم وجوبه على المعتدة 
من وطء بشبهة بالأولى كما في المعراج. فالحاصل لا إحداد على كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة 
ولا معتدة عن عتق ولا معتدة عن نكاح فاسد ولا على معتدة عن وطء بشبهة ولا معتدة عن 
طلاق رجعي» فهن سبع لا حداد عليهن. فإن قلت: إن العلة لوجوبه أعني إظهار التأسف 
أن قوله أولاً «وينبغي أن يقيد الخ» فيه مخالفة لنص الحديث فتأمل قوله: (ولو آخر الاستثئناء عن 
الجميع لكان أولى) قال في النهر: مدفوع بما قدمناه من أن قوله «بترك الزينة؛ شامل للكل والمذكور 
بعده تفصيل لذلك الإحمال قوله: (لوجوب سترة العورة) ينبغى أي يقيد بقدر ما تستحدث ثوبا غيره 
إما ببيعه والاستخلاف بثمته أو من مالها إن كان لها مال؛ كذا في النهر عن الفتح قوله: (ونقل في 
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تختطب معتدة وصح التعريض ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها ومعتدة الموت تخرج 


على فوات نعمة النكاح وإن فاتت في مسألتي الكتاب بقيت أخرى أعني عدم اظهار الرغبة 
فيما هو ممنوع فيها وهذه الأشياء للرغبة . أجيب بأن هذه حكمة فلا تطرد وتلك علة يزول 
الحكم بزوالها كما في المعراج قوله: (ولا تخطب معتدة) أي تحرم خطبتها وهي بكسر الخاء 
مصدر بمنزلة الخطب مثل قولك إنه لحسن القعدة والجلسة تريد القعود والجلوس. وفي 
اشتقاقه وجهان: الأول أن الخطب هو الأمر والشأن يقال ما خطبك أي ما شأنك فقولهم 
خطب فلان فلانة أي سألها أمرأ وشأناً في نفسها. والثاني أن أصل الخطبة من الخطاب الذي 
هو الكلام؛ يقال خطب المرأة خطبة لأنه خاطب في عقد النكاح» وخطب خطبة أي خاطب 
بالزجر والوعظ. والخطب الأمر العظيم لأنه يحتاج فيه إلى خطاب كثير؛ كذا ذكر الإمام 
الرازي. أطلقها فشمل المعتدة عن طلاق بنوعية وعن وفاة وعن عتق وعن غير ذلك ولم أره 
صريحاً. وعلم منه حرمة خطبة المنكوحة بالأولى وتحرم تصريحاً وتعريضاً كما في البدائع . 
وقيد بالمعتدة لأن الخالية عن نكاح وعدة تحل خطبتها تصريحاً وتعريضاً لجواز نكاحها لكن 
بشرط أن لا يخطبها غيره قبله فإن خطبها فعلى ثلائة أوجه: إما أن تصرح بالرضا فتحرم. أو 
بالرد فتحل» أو تسكت فقولان للعلماء وم أر هذا التفصيل لأصحابنا وأصله الحديث 
الصحيح ١لا‏ يخطب أحدكم على خطبة أخبه”'' وقيدوه بأن لا يأذن له. واستفيد من حرمة 
خطبة المعتدة حرمة نكاحها على غير المطلق بالأولى وهو ظاهر ولكن جعلوا دليله قوله تعالى 
#ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) [البقرة: 175] ووجهه أن المراد لا 
تعقدواء وعبر عنه بالعزم لأنه سببه مبالغة في المنع عنه» وقيل هو باق على حقيقته والمراد به 
الإيجاب؛ يقال عزمت عليك أي أوجبت عليك والإيجاب سبب للوجود ظاهراً فكان مجازاً 


المعراج أن عندهم الخ) عبارة المعراج. وقال الشافعي ومالك وأحمد: يجوز الامتشاط مطلقاً ثم قال : 
وعندهم لها أن تدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمي والسدر اه. ومفهومه أن عندنا ليس كذلك 
ويجتمل أنه سكت عن حكمه عندنا للم القن فيه فة (وفيه) أي في المعراج قوله: (فقولان 
للعلماء) قال الرملي: مقتضى قولهم لا يتسب إلى ساكت قول ترجيح الجواز قوله: (وأصله الحديث 
الخ) قال الرملي: وفي الذخيرة كما نهى بي عن الاستيام على سوم الغير بى عن الخطية على خطبة 
الغير. والمر!: من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول؛ كذا في التتارخانية في باب الكراهية 
قوله : (وقيدوه بأن لا يأذن) قال الرملي؛ أي الخاطب الأول. 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب النكاح باب 48, فى كتاب النكاحم حديث ۸ 435. أبو داود ف 
ي 5 يو 1 2 بو داود في 
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عنه أي لا توجدوا عقد النكاح وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين. وفي الكتاب وجهان: 
أحدهما المكتوب والمعنى حتى تبلغ العدة المفروضة آخرها. الثاني أن الكتاب بمعنى الفرض 
أي حتى يبلغ هذا الكتاب آخره ونهايته وتمامه في التفسير الكبير قوله: (وصح التعريض) 
وهو لغة خلاف التصريح والفرق بينه وبين الكناية أن التعريض تضمين الكلام دلالة ليس 
فيها ذكر كقولك ما أقبح البخل تعريض بأنه بخيل» والكناية ذكر الرديف وإرادة المردرف 
كقولك فلان طويل النجاد وكثير رماد القدير يعني أنه طويل القامة ومضياف؛ كذا في 
المغرب. والمراد به هنا أن يذكر شيئاً يدل على شيء لم يذكره نحو أن يقول إني أريد أن أتزوج 
أمرأة من أمرها كذا أو من أمرها كذا كما فسره ابن عباس رضي الله عنهماء وما قيل إن منه 
أن يقول لها إنك لجميلة وإني فيك لراغب وإنك لتعجبيني أو إني لأرجوا أن أجتمع أنا وإياك 
وإنك لدينة فهو غير سديد ولا يحل لأحد أن يشافه امرأة أجنبية لا يحل له نكاحها للحال 
بمثل هذه الكلمات لأن بعضها صريح في الخطبة وبعضها صريح في إظهار الرغبة فلا يجوز 
شيء من ذلك؛ كذا في البدائع. وظاهره أن التعريض جائز لكل معتدة وليس كذلك بل لا 
يجوز إلا للمتوى عنها زوجها بالإجماع؛ كذا في المعراج. وأما المطلقة فغير جائز لما فيه من 
إيراث العداوة بين المطلق والخاطب بخلاف الميت فإن النكاح قد انقطع فلا عداوة من الميت 
ولا ورثته والأصل في ذلك قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 
أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونبن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا ان تقولوا قولاً 
معروفاً» [البقرة: ]۲١‏ قال الرازي في تفسيره: أراد به ا محوفى عنها زوجها بدليل سياق 
الآية والمعنى لا إثم عليكم فيما ذكرتم لهن من الألفاظ الوهمة لإرادة نكاحهن أو أضمرتم في 
أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضاً ولا تصريحا. علم الله أنكم ستذكرو بهن فاذكروهن ولكن لا 
تواعدوهن نكاحاًء والاستثناء من لا تواعدوهن» وهو منقطع لأن القول المعروف ليس داخلاً 
في السر والاستدراك مما قدرناه وتمامه في التفسير الكبير. 

قوله: (ولا تخرج معتدة الطلاق) لقوله تعالى #لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة# [الطلاق : ]١‏ أي لا تخرجوا المعتدات من المساكن التي كنتم تسكنون 
فيها قبل الطلاق فإن كانت المساكن عارية فارتهعت من الساكن كان على الأزواج أن يعينوا 
مساكن أخرى بطريق الشراء أو الكراء» وعلى الزوجات أيضاً أن لا يخرجن حقاً لله تعالى إلا 
لضرورة ظاهرة فإن خرجن ليلا أو هارا كان حراماً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


قوله: (وما قيل أن منه.الخ) قال في النهر : فيه نظر فقد أخرج البيهقي عن ابن جبير في قوله 

تعالى إلا أن تقولوا قولاً معروفاً» [البقرة: ]۲٠١‏ يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع. 

قال في الفتح: ونخوه إنك لجميلة أو صالحة فلا يصرح بنكاحها ولم يعول على ما في البدائع قوله: 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


كتاب الطلاق/ فصل في الإحداد 16 


2F جا‎ E Bke n A EEF BE قار قار هل هاه الدع وه دعي ليو رماع‎ A e a واد و‎ o ف‎ e e ع لمكم فد واف‎ E a ةع ره د‎ a e 


الفاحشة الزنا فيخرجن لإقامة الحد وبه قال الأكشرون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: 
خروجها قبل انقضاء العدة. وقال بعضهم: العصيان الظاهر وهو النشوز عن المجاورة وجمع 
بين النهي عن الإخراج والخروج لأن الإخراج إخراج الزوج لها غصباً وكراهة أو حاجة إلى 
المسكن وأن لا يأذن لها في الخروج إذا طلبت» والخروج خروجهن بأنفسهن إذا أردن ذلك» 
وقرىء مبيّنة بالكسر والفتح وتمامه في التفسير الكبير. وأخذ أبو حنيفة بتفسير ابن عمر 
رضي الله عنهما؛ كذا ذكره الأسبيجابي. وذكر في الجوهرة أن أصحابنا قالوا: الصحيح 
تفسيرها بالزنا كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه. أطلقه فشمل الرجعي والبائن بنوعيه. 
والمراد معتدة الفرقة سواء كانت بطلاق أو بغيره ولو كانت بمعصية كتقبيلها ابن الزوج كما 
في البدائع» وما إذا خرجت بإذن المطلق ويغير إذنه حتى إن المطلقة رجعياً وإن كانت منكوحة 
حكماً لا تخرج من بيت العدة» ولو أذن الزوج بخلاف ما قبل الطلاق لأن الحرمة بعده للعدة 
وهي حق الله تعالى فلا يملكان إبطاله بخلاف ما قبله لأن الحرمة لحق الزوج فيملك إبطاله 
بالإذن» وسيأتي أنها تخرج حالة الضرورة كما إذا أخرجت أو انهدم البيت فهو مقيد بحالة 
الاختيار. ولا بد من تقييدها بالحرية والتكليف لأن الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة 
والمستسعاة يجوز لها الخروج في عدة الطلاق والوفاة لأن حالة العدة مبنية على حال النكاح› 
ولا يلزمها المقام في منزل زوجها حال النكاح فكذا بعده» ولأن الخدمة حق المول فلا يجوز 
إبطاله إلا إذا بوأها منزلاً فحيتئذ لا تخرج وله الرجوع» ولو بوأها في النكاح ثم طلقت 
فللزوج منعها من الخروج حتى يطلبها المولى. وأما الصغيرة والمجنونة فلا يتعلق بهما شيء من 
أحكام التكليف كما قدمناه في الحداد ولكن للزوج أن يمنع المجنونة تحصيتاً لمائه من الخروج› 
ويمنع الصغيرة إذا كانت مطلقة رجعياً كما في البدائع. وفي المعراج وشرح النقاية : المراهقة 
كالبالغة في المنع من الخروج وكالكتابية في عدم وجوب الإحدادء وأما الكتابية فلا يحرم 
عليها الخروج لأا غير مخاطبة بحق الشرع إلا أن منعها الزوج صيانة لمائه» وكذا إذا أسلم 
زوج المجنونة وأبت الإسلام؛ كذا في البدائع. وفي الظهيرية: الكتابية لا تخرج إلا بإذن 
الزوج بخلاف المسلمة فإنها لا تخرج لا بإذن الزوج ولا بعدم الإذن ١‏ ه. وبين العبارتين فرق 


(وأخذ أبو حنيفة بتفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) عزاه في الفتح إلى النخعي ثم قال: وقول ابن 
مسعود أي من تفسيرها بالزنا أظهر من جهة وضع اللفظ لأن «إلا أن» غاية والشيء لا يكون غاية 
لنفسه» وما قاله التخعي أبدع وأعذب في الكلام كما يقال في الخطابيات لا تزن إلا أن تكون فاسقاً ولا 
تشتم أمك إلا أن تكون قاطع رحم ونحوه وهو بديع بليغ جداً قوله : (كما فسره ابن مسعود) تقدم أنه 
قول ابن عباس أيضاً. قال في الفتح : وبه أخذ أبو يوسف لكن قال بعده وقال ابن عباس : الفاحشة 
نشوزها وأن تكون بذية اللسان على أحمائها وهو تخالف لا مر قوله: (وكذا إذا أسلم زوج المجنونة) كذا 
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يوماً وبعض الليل وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم بانت أو مات 


للمتأمل. وقيد بمعتدة الطلاق لأن معتدة الوطء لا يحرم عليها الخروج كالمعتدة عن عتق كأم 
الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها والمعتدة عن نكاح فاسد أو وطء بشبهة لأنه لا يفيد المنع 
عن الخروج قبل التفريق فكذا في عدته إلا أن منعها الزوج لتحصين مائه فله ذلك كذا في 
البدائع . وينبغي أن يلحق به أم الولد إذا أعتقها سيدها فله منعها لتحصين مائةء فإن أعتقت 
الأمه في العدة أو أسلمت الكتابية حرم الخروج كما في البدائع. وينبغي أن يكون كذلك في 
الصغيرة إذا بلغت والمجنونة إذا أفاقت. وفي الظهيرية : وسائر وجوه الفرق التي توجب العدة 
من النكاح الصحيح والفاسد سواء يعني في حق حرمة الخروج من بيتها في العدةء فهذا 
تنصيص على أن المنكوحة نكاحاً فاسداً تعتد في بيت الزوج. وحكى فتوى شمس الإسلام 
الأوزجندي أنها لا تعتد في منزل الزوج لأنه لا ملك له عليها ا ه. وفي المجتبى: لا تمنع 
المعتدة عن نكاح فاسد من الخروج. وفي الحارخانية : إذا قبلت أبن زوجها فلا نفقة لها ولها 
السكنىء والنصراني إذا طلق النصرانية فلها التفقة لا السكتى. وشمل أيضاً المنزل المملوك 
للزوج وغيره حتى لو كان غائياً وهي في دار بأجرة قادرة على دفعها فليس لها أن تخرج بل 
تدفع وترجع إن كان بإذن الحاكم» وشمل خروجها إلى صحن دار فيها منازل لغيره بخلاف 
ما إذا كانت المنازل لهء وشمل أيضاً المختلعة على نفقة عدتها فالصحيح المختار أنه لا يباح لها 
الخروج وبه أفتى الصدر الشهيد كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها ويلزمها أن تكتري بيت 
الزوج كما في المعراج» ولو زارت أهلها والزوج معها أو لا فطلقها كان عليها أن تعود إلى 
منزلها ذلك فتعتد كما في فتح القدير. وفي المجتبى: لو طلقت في غير مسكنها تعود إلى 

قوله: (ومعتدة الوت تخرج يوماً وبعض الليل) لتكتسب لأجل قيام المعيشة لأنه لا نفقة 


في عامة النسخ. وفي نسخة «زوج المجوسية» وهو الموافق لما في البدائع قوله: (كما لو اختلعت على أن 
لا سكنى لها) لما مر في الخلع أنه لا يسقط السكنى وإن نص عليها لأا حق الشرع . نعم إذا أبرأته. عن 
مؤنة السكنى يصح كما في الفتح ثم رأيت في الفتح هنا ما نصه: كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها 
فإن مؤنة السكنى تبطل عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيت الزوج قوله : (وآقول لو صح هذا الخ) قال 
في النهر: فيه نظر إذا المترق عنها زوجها إنما أبيح لها الخروج لضرورة اكتساب النفقة فإذا قدرت عليها 
فلا ضرورة تلحقها بخلاف المطلقة فإن نفقتها عليه وبهذا اتضح الفرق» وقد رجم رحمه الله تعالى في 
آخر كلامه إلى هذا اه. قلت: وعبارة المجتبى شاهدة بذلك ونصها: والمنوق عنها زوجها تخرج نهاراً 
وبعض الليل لأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نارآ لطلب المعاش وقد يهجم عليها الليل ولا كذلك 
المطلقة لأن النفقة دارة عليها من مال الزوج اه. وهكذا قال في الهداية ويدل عليه أيضاً قول الحاكم 
الشهيد في الكافي: والمتوق عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت بغير منزلها ما دامت في 
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لها حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها أن تخرج لزيارة ولا لغيرها ليلاً 
ولا نهاراً. والحاصل أن مدار الحل كون خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فمتى 
انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها؛ كذا في فتح القدير. 
وأقول: لو صح هذا عمم أصحابنا الحكم فقالوا لا تحرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا 
لضرورة لأن المطلقة تخرج للضرورة بحسبها ليلاً كان أو نارآ والمعتدة عن موت كذلك فأين 
الفرق؟ فالظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهاراً ولو كانت قادرة على النفقة 
ولهذا استدل أصحابنا بحديث قريعة بنت أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى أن زوجها لما قتل 
أنت النبي ية فاستأذنته في الانتقال إلى بني خدرة فقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله. فدل على حكمين إباحة الخروج بالنهار وحرمة الانتقال حيث لم ينكر خروجها 
ومنعها من الانتقال. وروى علقمة أن نسوة من همدان نعي إليهن أزواجهن فسألن ابن 
مسعود رضي الله عنه فقلن إنا نستوحش فأمرهن أن جتمعن بالنهار فإذا كان بالليل فلترجع 
كل امرأة إلى بيتها؛ كذا في البدائع. وفي المحيط عزاء الثاني إلى النبي يُكة. وفي الجوهرة : 
يعني ببعض الليل مقدار ما تستكمل به حوائجها. وفي الظهيرية: والمتوق عنها زوجها لا 
بأس بأن تتغيب عن بيتها أقل من نصف الليل. قال شمس الأئمة الحلواني: وهذه الرواية 
صحيحة | ه. ولكن في الخانية: والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها إلى نفقتها ولا 
تبيت إلا في بيت زوجها | ه. فظاهره أنها لو لم تكن محتاجة إلى النفقة لا يباح لها الخروج 
نهاراً كما فهمه المحقق . 

قوله: (وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم) أي معتدة الطلاق والموت ٠‏ 
يعتدان في المنزل المضاف إليهما بالسكنى وقت الطلاق والموت ولا يخرجان منه إلا لضرورة لما 
تلوناه من الآية. والبيت المضاف إليها في الآية ما تسكنه كما قدمناه» سواء كان الزوج ساكناً 
معها أو لم يكن؛ كذا في البدائع. ولهذا قدمنا أا لو زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها 
أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه. واستفيد من كلامه أن أجر المنزل بعد وفاة الزوج من مالها إن 
كان لها مال» وبعد الطلاق على الزوجء فإن كان الزوج غائباً فطولبت بالكراء فعليها إعطاؤه 
من مالها حيث كانت قادرة وترجع به عليه إن دفعت بإذن القاضي؛ هكذا في البدائع 


عدتها. فقوله الحاجتها» أوضح الفرق بينهما فإن المراد مبا حاجة التفقة لأنها لا نفقة لها بخلاف المطلقةء 
وأما الحاجة لغيرها فلا فرق بينهما فيها كما إذا أخرجت من المنزل أو اندم . وما يدل على الفرق بينهما 
ما في الفتح وغيره من أن المطلقة لا يجوز التعريض لها بالخطبة لأنها لا يجوز لها الخروج من منزلها 
أصلاً فلا يتمكن من التعريض . وفي القهستاني عن المضمرات أن بناء التعريض على الخروج اه قوله : 
(بنت ابي سعيد الخدري) 00 لابنته . 
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وغيرهاء هكذا أطلقه الشيخان خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسيء وظاهره أنها لا تخرج 
منها قبل العدة وإن لم تكن مستأجرة ولا زوجها مستأجراً. وذكر شمس الأثمة الحلواني أن 
المنزل إذا كان بأجارة ينظر؛ إن كانت مشاهرة فلها التحول وإن كانت إجارة إلى مدة طويلة 
فليس لها التحول؛ كذا في الظهيرية. واستفيد أيضاً أن المطلق لو طلب من القاضي أن 
يسكنها بجواره لا يجيبه إلى ذلك وإنما تعتد في مسكن كانت تسكنه قبل المفارقة؛ كذا في 
الظهيرية. وأطلق في الإخراج فشمل ما إذا أخرجها المطلق ظلماً وتعدياً وما إذا أخرجها 
صاحب الدار لعدم قدرتهما على الكراء ووجدت منزلاً بغير كراء وما إذا أخرجها الوارث 
وكان نصيبها من البيت لا يكفيها. وفى المجتبى: كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها اشترت 
من الأجانب وأولاده الكبار وكذا في الطلاق البائن | ه. وظاهره وجوب الشراء عليها إن 
كانت قادرة ويقال يجب الكراء والشراء إن أمكن وحكم ما انتقلت إليه حكم المسكن الأصلى 
فلا تخرج منه على ما أسلفناه وتعيين المنزل الثاني للزوج في معتدة الطلاق ولها في الوفاة كما 
في فتح القدير» وكذا إذا كان زوجها غائباً وطلقها فالتعيين لها؛ كذا في المعراج. . وفي 
المعراج أيضاً: عين انتقالها إلى أقرب المواضع مما اندم ة في الوفاة وإلى حيث شاءت في 
الطلاق. والمراد بالاجدام خوفه ‏ كما في الظهيرية ‏ فلها الخروج إذا خافت الانهدام عليها 
والمراد إذا خاقت على نفسها أو متاعها من اللصوص فلها التحول للضرورة وليس المراد حصر 
الأعذار فيما ذكره. فمنها ما في الظهيرية لو لم يكن معها أحد في البيت وهي تخاف بالليل 
بالقلب من أمر الميت والموت إن كان الخوف شديداً كان لها التحولء» وإن لم يكن شديداً 
فليس لها التحول؛ كذا في الظهيرة. وفي القنية: خرجت المعتدة لإصلاح ما لا بد لها 
كالزراعة وطلب النفقة وإخراج الكرم ولا وكيل لها فلها ذلك | ه. ومنها: طلقها بالبادية 
وهي معه في محفة أو خيمة والزوج ينتقل من موضع إلى آخر للكلا والماء فإن كان يدخل 
عليها ضرر بين في نفسها ومالها بتركها في ذلك الموضع فله أن يتحول بها وإلا فلا؛ كذا في 
الظهيرية أيضاً. وليس منها سفرها للحج أو للعمرة فلا تخرج المعتدة ة لسفر حج أو عمرة؛ كذا 

في المعراج. وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعي وقدمناه في بابياء ول يبين المصنف 
حكم إقامته معها في منزل الطلاق. 


قوله: (حيث لم ينكر خروجها) أي خروجها إلى النبي به لا سألته: وفيه أن هذا سؤال عن 
أمر ديني فهو خروج لحاجة . ثم رأيت في العناية قال: وفي هذا الحديث دليل على حكمين: على أنها 
يجب عليها أن تعتد في منزل الزوج» وعلى أن الخروج ببعض النهار لقضاء حواتجها جائز فإنه صلل 
الله عليه وسلم لم ينكر عليها خروجها للاستفتاء إه. قوله: (وكذا الطلاق البائن) قال في النهر: 
يعني فيما إذا اختلعت على السكنى . 


عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إليه ولو ثلاثة أيام رجعت 


أو مضت معها ولي أو لا ولو كانت في مصر تعتد ثمة فتخرج بمحرم. 


قال في المجتبى: وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت 
واحد إذا كان عدلاء سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً أو ثلاثاً والأفضل أن يحال بينهما في 
البينونة بستر إلا أن يكون الزوج فاسقاً فيحال بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهماء وإن تعذر 
فلتخرج هي وتعتد في منزل آخرء وكذا لو ضاق البيت وإن خرج هو كان أولى ولهما أن 
يسكنا بعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة ١‏ ه. وهكذا 
صرح في الهداية بأن خروجه أولى من خروجها عند العذرء ولعل المراد أنه أرجح فيجب 
الحكم به كما يقال إذا تعارض محرم ومبيح ترجح المحرم أو فالمحرم أولىء ويراد ما قلنا في 
هذا لأنهم عللوا أولوية خروجه بأن مكثها واجب لا مكثه؛ كذا في فتح القدير. وقد استفيد 
من كلامهم أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة. قال في الظهيرية: يجعل بينهما حجاب حتى لا 
يكون بينه وبين امرأة أجنبية خلوة» وإنما اكتفى بالحائل لأن الزوج معترف بالحرمة | ه. 
فيمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد نقل بخلافهء وكذا حكم 
السترة إذا مات زوجها وله أولاد كبار أجانب كما في المعراج. وأما نفقة هذه المرأة الحائلة 
بينهما فقال في تلخيص الجامع الكبير للصدر الشهيد من ياب ما يوضع عند العدل: شهدا أو 
واحد عدل أنه طلقها ثلاثاً وقد دخل يمنع من الخلوة بها مدة المسألة بأمينة نفقتها في بيت 
المال لأنه يعتقد الحل والعدل كغيره ويخلاف المعتدة» فإن طلبت النفقة تفرض نفقة العدة 
مدتها لأنها زوجة أو معتدة بخلاف ما قبل الدخول ! ه. وتام مسائل الحيلولة في كتاب 
القضاء من البزازية وغيرها. قوله: (يانت أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل من 
ثلاثة أيام رجعت إليه) أي إلى مصرها مطلقاً سواء كانت في المصر أو غير هذا إذا كان 
المقصد ثلاثة أيام» أما إذا كان المقصد أقل فهي مخيرة قوله: (ولو ثلاثة أيام رجعت أو مضت) 
أي لو كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام خيرت إذا كان المقصد كذلك وهي في المفازة ولكن 


قوله: (ولا وكيل لها قلها ذلك) قال في النهر: ولا بد أن يقيد ذلك بأن تبيت في بيت زوجها 
قوله : (وله أولاد كبار أجانب) عبارة المعراج : وكذا في الوفاة إن كان له أولاد كبار من غيرها غير 
حرم لها ومقتضاء أن أولاده الكبار أجانب لها وهو مشكل فإن امرأة الأب تحرم بمجرد العقد عليها 
وقد مر في المحرمات أن النكاح في الآية للعقد إجماعاً وعبارة الفتح سالمة من ذلك حيث قال: إذا 
كان من ورثته من ليس بمحرم لها ومقتضى هذا أنها لا تستتر من أولاده الكبار لكن رأيت في كافي 
الحاكم ما نصه: وإذا طلقها زوجها وليس لها إلا بيت واحد فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجابآء 
وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم وبينها ستراً أقامت وإلا انتقلت 
إه. ولعل وجهه أا إذا كان شابة مخشى عليها الفتنة من الخلوة معهم فإنهم وإن كانوا حارم لها لكن 
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ومن قال إن نكحتها فهي طالق فولدت لستة أشهر منذ نكحها لزمه نسبه 
2 ا 
الرجوع أولىء أما إذا كان المقصد أقل من ثلاثة أيام تختار الأدنى قوله: (معها ولي أو لا) 
انقضائها مطلقاء .سواء كان لها محرم أو لا. قيد بالبائن لأن المطلقة رجعياً تابعة للزوج ولا 
تفارقه. وحاصل الوجوه كما في فتح القدير إما أن يكون بينها وبين مصرها ومقصدها أقل 
من السفر فتتخير والأولى الرجوع على ما في الكافي؛ وعلى ما في النهاية وغيرها يتعين 
الرجوع. وإن كان أحدهما سفراً والآخر دونه فتختار ما دونهء فإن كان كل منهما سفراً قلا 
يخلو إما أن يكون في مفازة أو مصرء فإن كانت في مفازة تخيرت والأولى الرجوع» وإن 
كانت في مصر لم تخرج بخير محرم. وفي البدائع: لو كانت الجهتان مدة سفر فمضت أو 
رجعت وبلغت أدنى ا مواضع التي تصلح للإقامة أقامت فيه واعتدت إن لم تجد محرماً بلا 
خلاف» وكذا إن وجدت عند أبي حنيفة» ومثله فى المحيط والله أعلم بالصواب. 
باب ثبوت النسب 
ما كان من آثار الحمل ذكره عقيب العدة قوله: (ومن قال إن نكحتها فهي طالق فولدت 
لستة أشهر منذ نكحها لزمه نسبه ومهرها) أما النسب فلأنها فراشه لأنها لما جاءت بالولد لستة 
أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله في حالة 
النكاح والتصور ثابت بأن تزوجها وهو مخالطها فوافق الإنزال النكاح» والنسب ما يحتاط في 
إثباته. والتزوج في هذه الحالة إما بتكلمهما وسماع الشهود أو بأنهما وكلا في التزويج 
فزوجهما الوكيل وهما في هذه الحالة والثاني أحسن كما لا يخفى. ولقائل أن يقول: إن الحمل 
على ما إذا تزوجها وهو تخالط لها حمل المسلم على الحرام وهو لا يجوز ولذا فر بعض المشايخ 
عن إثبات هذا التصور وقال لا حاجة إلى هذا التكلف بل قيام الفراش كافٍء ولا يعتبر 
إمكان الدخول لأن النكاح قائم مقامه كما في تزوج المشرقي بمغربية بينهما مسيرة سنة 
: و 
قد يمنع المحرم كما قالوا بكرهة الخلوة بالصهرة الشابة تأمل قوله: (وعلى ما في النهاية وغيرها بتعين 
الرجوع) ذكر في الفتح أنه مقتضى إطلاق المصنف في المسألة الأولى وأنه الأوجه لأا كما رجعت 
تصير مقيمة وإذا مضت تكون مسافرة مالم تصل إلى المقصدء فإذا قدرت على الامتناع عن استدامة 
السفر في العدة تعين عليها بذلك . 
قوله: (وقال أبو يوسف في الإملاء الخ) قال في الفتح: وعبارة أبي يوسف في الأمالي على ما 
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فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها لكن في فتح القدير: والحق أن التصور شرطء ولذا 
لو جاءت امرأة الصبى بولد لا يثبت نسبه والتصوير ثابت في المغربية لثبوت كرامات الأولياء 
الات كانت عون صاحب خطوة أو جني ! ه. وَل يِب عنما ذكرئاة: قيد بأن تلده لستة 
أشهر من غير زيادة ولا نقصان لأا لو ولدته لأقل منها لم يثبت نسبه لأن العلوق حينئذ من 
زوج قبل النكاح» ولو ولدته لأكثر منها لم يثبت أيضاً لاحتمال حدوثه بعد الطلاق وقد 
حكمنا به حيث حكمنا بعدم وجوب العدة لكونه قبل الدخول والخلوة ولم يتبين بطلان هذا 
الحكم . وتعقبه في فتح القدير بأن نفيهم النسب هنا في مدة يتصور أن يكون منه وهو ستتان 
ينافي الاحتياط في إثباته» والاحتمال المذكور في غاية البعد فإن العادة المستمرة كون الحمل 
أكثر من ستة أشهر وربا مقي كمون ل السمع فيها الولادة نة أشهر فان الظاهر عدم 
حدوثه وحدوثه احتمال فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه 
وتركنا ظاهراً يقتضي ثبوته وليت شعري أي الاحتمالين أبعدء الاحتمال الذي فرضوه لتصور 
العلوق منه ليثبتوا النسب وهو كونه تزوجها وهو يطؤها وسمع كلامهما الناس وهما على تلك 
الحالة ثم وافق الإنزال العقدء أو احتمال كون الحمل إذا زاد على ستة أشهر بيوم يكون من 
غيره | ه. وأما المهر فلأنه لما ثبت النسب مته جعل واطتاً حكماً فتأكد المهر به. وقال أبو 
يوسف في الإملاء: القياس أنه يجب مهر ونصف بالوطء بعد وقوع الطلاق وقبله. والجواب 
أنا إذا قدرنا أنه تزوجها حالة المواقعة لم تكن المواقعة بعد الطلاق فلا يلزمه إلا مهر واحد؛ 
ذكر ابن بندار في شرح الجامع الصغير. وبه اندفع ما قيل لا يلزم من ثبوت النسب منه وطؤه 
لأنه الحمل قد يكون بإدخال الماء الفرج بدون جماع مع أنه نادر والوجه الظاهر هو المعتاد. 
وفي فتح القدير: واعلم أنه إذا كان الأصح في ثبوت هذا النسب إمكان الدخول وتصرره 
ليس إلا بما ذكر من تزويجها حال وطئها المبتدأ به قبل التزوج وقد حكم فيه بمهر واحد في 


نقله الفقيه أبو الليث ينبغي في القياس أن يجب على الزوج مهر ونصف لأنه قد وقع الطلاق عليها 
فوجب نصف ا مهر ومهر آخر بالدخول قال: إلا أن أبا حنيقة استحسن وقال: لا يجب إلا مهر واحد 
لأنا جعلناه بمنزلة الدخول من طريق الحكم فتأكد ذلك الصداق واشتبه وجوب الزيادة اه. وهذه 
العبارة للمتأمل لا توجب قوله بلزوم مهر ونصف بل ظاهرة في نفيه ذلك لأن الاستحسان مقدم على 
القياس قلا يسوغ الرواية عنه بذلك اه. قوله: (مع آنه نادر والوجه الظاهر هو المعتاد) قال المقدسي 
في شرحه أقول: ليس هو بأندر من تزوج المغربي المشرقية وإلحاق نسيها به فيحمل عليه وينجو به من 
حمل المسلم على الفساد وهو المواقعة والعقد معها قوله: (واعلم أنه إذا كان الأصح) رد على الزيلعي 
حيث قال: وكان ينبغي أن يجب عليه مهران مهر بالوطء ومهر بالتكاح كما إذا تزوج امرأة قي حال 
ما يطؤها كان عليه مهران الخ قوله: (يلزم كون ما ذكر مطلقاً ومنسوباً) كون بالرفع فاعل يلزم 
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ومهرها ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي وإن ولدته لأكثر من سنتين ما لم تقر بمضي 
العدة وكانت رجعة في الأكثر منهما لا في الأقل منهما والبت لأقل منهما وإلا لا إلا 


صريح الرواية يلزم كون ما ذكره مطلقاً ومنسوباًء وقدمناه في باب المهر من أنه لو تزوجها 
في حال ما يطؤها كان عليه مهران مهر بالزنا لسقوط الحد بالتزوج قبل تامه» ومهر بالتكاح 
لأن هذا أكثر من الخلوة مشكلاً لمخالفته لصريح المذهب. وأيضاً الفعل واحد وقد اتصف 
بشبهة الحل فيجب مهر واحد بخلاف ما لو قال إن تزوجتها فهي طالق ونسي فتزوجها 
ووطئها حيث يجب مهر ونصف لأن الطلاق قبل الوط أما هنا الطلاق مع الوطء الحلال 
في فعل متحد فصار الفعل كله له شبهة الحل وقد وجب المهر فلا يجب مهر آخر ا ه. وقد 
دل كلام المصنف على مسألتين: إحداهما أن من طلق امرأته قبل الدخول بها فجاءت بولد 
لاقل من ستة أشهر منذ طلقها أنه يلزمه لتيقننا بالعلوق حال قيام النكاح» وإن جاءت به لستة 
أشهر أو أكثر لا يلزمه لعدم التيقن بذلك» ويستوي في هذا الحكم ذوات الأقرار وذوات 
الأشهر. ثانيهما أن من تزوج امرأة فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت 
نسبه وستأتي صريحة . وذكر في النهاية أنه لا يكون محصناً بالوطء في مسألة الكتاب قوله: 
(ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي وإن ولدته لأكثر من ستتين ما لم تقر بمضي العدة وكانت 
رجعة في الأكثر منهما لا في الأقل منهما) أي من السنتين لاحتمال العلوق في حالة العدة 
لجواز أنها تكون ممتدة الطهرء فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها لانقضاء العدة 
ونبت نسبه لوجود العلوق في النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعاً لأنه يحتمل العلوق قبل 
الطلاق» ويحتمل بعده فلا يصير مراجعاً بالشك» وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعة 
لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعاً والأصل أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها ستتان» ففي كل موضع يباح الوطء فيه فهي مقدرة بالأقل 
وهو أقرب الأوقات إلا أن يلزم إثبات رجعة بالشك أو إيقاع طلاق بالشك أو استحقاق مال 


مضاف إلى اسمه وهو ما الموصولة. وقوله #مطلقاً» #ومنسوباً» حالان من «ما؟ والمراد ذكر تارة غير 
معزو لأحد وتارة ذكر معزواً. وقوله «وقدمناه الضمير عائد على «ما؛ والواو للحال والجملة حالية 
معترضة بين اسم الكون وبين خبره وهو قوله «مشكلا . وقوله «لخالفته؛ تعليل للزوم إشكال 
المذكور. هذا وأجاب بعض الفضلاء عن الإشكال فقال: الصواب فى تصوير المسألة أن يقال إنه قال 
أولاً تزوجتك ثم أولج وأمنى وقالت قبلت في وقت واحد فكان الوطء حاصلاً في صلب العقد غير 
متقدم عليه ولا متأاخر عن وقوع الطلاق اه. أي بخلاف ما إذا وطىء أولاً حراماً ثم أجرى العقد 
قبل النزع فإنه لما سقط الحد بالعقد وجب مهر الوطء الأول والمهر الثاني وجب بالعقد الجاري حال 
وطئه وليس في تلك إلا المهر الذي حصل بالعقد فلا وجه لكلام الزيلعي ولا يقاس أحد الفرعين 
على الآخر قوله: (إلا أن يلزم إثبات رجعة بالشك الخ) سنذكر عن الفتح توضيح هذا عند الكلام 
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أن يدعيه والمراهقة لأقل من تسعة أشهر وإلا لا والموت لأقل منهما والمقرة بمضيها 


بالشك فحيتئذ يستند العلوق إلى أبعد الأوقات وهو ما قبل الطلاق لأن هذه الأشياء لا تثبت 
بالشك. وفي كل موضع لا يباح الوطء فيه فمدة الحمل سنتان ويكون العلوق مستنداً إلى 
أبعد الأوقات للحاجة إلى إثبات النسب وأمره مبني على الاحتياط ؛ كذا في غاية البيان. أطلق 
في الأكثر منهما فشمل عشرين سنة أو أكثر» وقيد بعدم إقرارها لأنها لو أقرت بانقضائها 
والمدة محتملة بأن يكون ستين يوماً على قول أبي حنيفة» وتسعة وثلاثين يوماً على قولهماء ثم 
جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت 
نسبه للتيقين بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها. وإنما نفى الأقل بقوله «لا في الأقل 
منهما؟ مع فهمه من التقبيد بالأكثر لبيان أن حكم السنتين حكم الأكثر ولذا قال في الاختيار: 
وإذا جاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة | ه. وأطلق في المعتدة فشمل المعتدة بالحيض أو 
بالأشهر ليأسهاء ولا فرق بينهما كما في البدائع إلا إذا أقرت بانقضائها بالأشهر لإياسها 
مفسراً بئلائة أشهر فإنه يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق بائناً 
كان أو رجعياً لأنها لا ولدت تبين أنها لم تكن آيسة فتبين أن عدتها لم تكن بالأشهر فلم يصح 
إقرارها بانقضاء عدتها بالأشهر فصار كأنها ل تقر أصلاً قوله: (والبت لأقل منهما) أي ويثبت 
نسب ولد معتدة الطلاق البائن إذا ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق لأنه يحتمل أن 
يكون الولد قائماً وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش فيثبت النسب احتياطاً قوله : (وإلا 
لا) صادق بصورتين بما إذا أتت به لسنتين فقطء وبما إذا أنت به لأكثر منهماء واقتصر 
الشارح على الثاني . وصرح في المجتبى والنقاية بأن حكم السنتين كالأكثر وهو ظاهر 
المختصرء أما إذا أتت به لأكثر منهما فظاهر لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه 
لحرمة وطثها في العدة بخلاف الرجعي» وأما إذا أنت به لتمام السنتين فمشكل فإنهم اتفقوا 


على شرح قول المصنف «فلو نكح أمة فطلقها» قوله: (ولا فرق بيئهما كما في البدائع إلا إذا أقرت 
الخ)أقول: عبارة البدائع هكذا: فإن كانت آيسة فجاءت بولدء فإن كانت لم تقر بانقضاء العدة 
فحكمها حكم ذوات الأقراء سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناًء وإذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت 
الطلاق ثبت نسبه من الزوج لأا لا ولدت علم أنها ليست بآيسة بل هي من ذوات الأقراء» وإن 
كانت أقرت بانقضاء عدتها فإن كانت أقرث به مفسراً بثلاثة أشهر فكذلك لأنه لما تبين أنها ليست 
بآيسة تبين أن عدتبا لم تكن بالأشهر فلم يصح إقرارها بانقضاء عدتبا بالأشهر فالتحق إقرارها بالعدم 
وجعل كأنها لم تقر أصلاًء وإن كانت أقرت به مطلقاً في مدة تصلح لثلائة إقراءء فإن ولدت لأقل 
من ستة أشهر منذ أقرت ثبت النسب وإلا فلا لأنه لما بطل اليأس تعذر حمل إقرارها على الإقرار 
بالانقضاء بالأشهر لبطلان الاعتداد فيحمل على الإقرار بالانقضاء بالأقراء حملاً لكلام العاقلة المسلمة 
على الصحة عند الإمكان اه. : 
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على أن أكثر مدة الحمل ستتان وألحقوا السنتين بالأفل منهما حتى أنهم أثبتوا النسب إذا جاءت 
به لتمام سنتين» وجوابه بالفرق فإن في مسألة البيتوتة إذا جاءت به لسنتين من وقت الطلاق 
لو أثبتنا النسب منه للزم أن يكون العلوق سابقاً على الطلاق حتى يحل الوطء فحينئذ يلزم 
كون الولد في بطن أمه أكثر من سنتين وفي الحديث دلا يمكث الولد أكثر من سنتين في بطن 
أمهة بخلاف غير المبتوتة لحل الوطء بعد الطلاق» ولم يذكر المصنف في مسألة المبتوتة القيد 
الذي ذكره ف في الرجعية وهو عدم الإقرار بانقضاء عدتها مع أنه قيد فيهما كما صرح به في 
البدائع . وقوله «وإلا لا؛ مقيد بما إذا م تلد ولداً قبله لأقل من ستتين وبيئهما أقل من ستة 
أشهر حتى لو ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر منهما ثبت نسبهما منه عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف كالجارية إذا ولدت ولدين بعد بيعها ثم ادعى البائع الأول ثبت نسبهما 
منه لأنهما خلقا من ماء واحد. 

وقال محمد: لا يثبت نسبهما لأن الثاني من علوق حادث فمن ضرورته أن يكون الأول 
كذلك بخلاف مسألة الجارية لأنه يحتمل أن يكون الأول علق به وهو في ملكه لعدم 
الاستحالة حتى لو ولدت أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر ينبغي أن يكون الحكم 
كذلك. أو نقول: يمكن أن يفرق بينهما بأن البائع التزمه قصداً بالدعوة والزوج لم يدع حتى 
لو أدعى الزوج الأول كان مثلهء ولو خرج بعضه لأقل من سنتين وباقية لأكثر من سنتين لا 
يلزمه حتى يكون الخارج لأقل من سنتين نصف بدنة أو جرج من قبل الرجلين أكثر البدن 
لأقل والباقي لأكثر؛ ذكره محمد. ولم يذكر المصنف رحمه الله أن عدتها انقضت بوضع الحمل 
أو قبله. قالوا: فيما إذا ولدته لأكثر يحكم بانقضاء عدتبا قبل ولادتها بستة أشهر عند أبي 
حار بح ا لنت الور هزد كل ES‏ يشيع E‏ 
الحمل ستة أشهر فقد أخذت مالا لا تستحقه تستحقه في هذه الستة أشهر فترده. وقال أبو يوسف: 
لا تنقضي إلا بوضع الحمل بدليل جواز عدم تزوجها بالغير قبل وضعه فيحمل على الوطء 


قوله: (وأما إذا أت به لتمام الستتين فمشكل) قال في النهر: وأما إذا جاءت به لتمام ستتين 
فعدم ثبوته منه كما هو ظاهر كلامه مخالف لا سيأتي من أن أكثر مدة الحمل ستتان ولرواية الإيضاح 
والاسبيجابي والأقطع من أنه يثبت إذا جاءت به لسنتين ومن ثم جزم الشارح بحمل كلامه على 
الأول قوله: (فحينئذ يلزم كون الولد في بطن أمه أكثر من سنتين) قال في النهر: ممنوع بالحمل 
على جعل العلوق في حال الطلاق لأنه حنيئذ قبل زوال الفراش كما قرره قاضیخان وهو حسن. 
وفي الجوهرة إن قول القدوري بعدم ثبوت النسب فيما إذا جاءت به لسنتين سهوء والمذكور في 
غيره من الكتب أنه يثبت والحق حمله على اختلاف الروايتين لتوارد المنون على عدم ثبوته كما قال 
القدوري إذ قد جرى عليه المصنف هنا وفي الوافي وهكذا صدر لشريعة وصاحب المجمع وهم 
بالرواية ار الول جور ام ارو العيارة مقلوبة وحقها ها بدايل عدم جواز تزوجها 
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بشبهة. وذكر القاضي الاسبيجابي: وكذلك إذا طلق الرجل امرأته في حال المرض فامتد 
مرضه إلى سنتين وامتدت عدتبا إلى سنتين ثم مات ثم ولدت المرأة بعد اموت بشهر وقد كان 
أعطاها التفقة إلى وقت الوفاة فإنها لا ترئه ويسترد منها نفقة خمسة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد 
قاله. وقال أبو يوسف: ترث ولا يسترد منها شيئاً اه. وأطلق في البت فشمل الواحدة 
والثلاث كما في البدائع» وشمل الحرة والأمة لكن بشرط أن لا يملكها بعد الطلاق» فلو 
تزوج أمة ثم دخل بها ثم طلقها واحدة ثم ملكها يلزمه ولدها إن جاءت به لأقل من ستة 
أشهر من يوم الملك. ولا يلزمه إذا SE‏ اعافد كبا قال فى ا الات 
مفصلاً. واعلم أن ثبوت النسب فيما ذكر من ولد المطلقة الرجعية والبائنة مقيد بما سيأ من 
الشهادة بالولادة أو اعتراف من الزوج بالحبل أو حبل ظاهر. وفي الخانية : المعتدة عن طلاق 
بائن إذا تزوجت بزوج آخر في العدة وولدت بعد ذلك إن ولدت لأقل من سنتين من وقت 
طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني كان الولد لللأول» وإن ولدت لأكثر 
من سنتين من وقت طلاق الأول لا يلزم الأول» ثم ينظر؛ إن ولدت لستة أشهر من وقت 
نكاح الثاني فالولد للثاني وإلا فلا اه. وبه علم أن ما في المختصر شامل لا إذا تزوجت 
المبتوتة في العدة أو لم تتزوجء ولإ يبين في الخانية فيما إذا أتت به لأقل من وقت طلاق الأول 
ولستة أشهر من وقت نكاح الثاني. وفي البدائع : إنه للثاني والنكاح جائز لأن إقدامها على 
التروج دليل انقضاء عدتها من الأولء وكذلك إذا أتت به للأكثر من وقت الطلاق ولأقل من 
ستة أشهر من وقت النكاح ولم يثبت من الأول ولا من الثاني فإن النكاح صحيح عندهما 
خلافاً لأبي يوسف بناء على تزوج الحامل من الزنا. هذا إذا لم يعلم أنها كانت معتدة وقت 
النكاحء فإن علم وقع الثاني فاسداً فإن جاءت بولد فإن النسب يثبت من الأول إن أمكن 
إثبات منه بأن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو مات ولستة أشهر فأكثر منذ 
تزوجها الثاني فإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق ولستة أشهر من وقت التزوج 
فهو للثاني؛ كذا في البدائع قوله: (إلا أن يدعيه) استثناء.من النفي يعني إذا جاءت به المبتوتة 
لأكثر وادعاء ابوج فح اباب لاله التزمه وله وجه بأن وطثها بشبهة في العدة؛ كذا في 
الهداية وغيرها. وتعقبه في التبيين بأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في 
الفعل وفيها لا يث- ا لي اه به النسب هنا 
قد ر تع أن شبهة الفتعل لا ,+ باتع الت شيا واف إدضاه إذا كاك ا ولا 
فلا كما في المطلقة ثلاثاً أو على مال فإنه لا ره يثبت النسب فيهما بالدعوة لأن الشبهة فيهما لم 


قوله: (وجوابه تسليم آن شبهة الفعل الخ) قال في النهر بعد ذكره هذا الجواب: والذي في الفتح أن أ 
ا اا عل د يغبت النسب 
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تتمحض للفعل بل هي شبهة عقد أيضاً فلا يكون بين النصين تناقض» وهذا أولى من حمل 
بعضهم المذكور هنا على المبانة بالكنايات فإن الشبهة فيها شبهة المحل» وأما المطلقة ثلاثاً أو 
على مال فلا يثبت فيها النسب بالدعوة لآن المنصوص عليه هنا أعم من المبتوتة بالكنايات أو 
بالئلاث أو على مال وقد صرح ابن الملك في شرح المجمع أن من وطىء أمرأة أجنبية زفت 
إليه وقيل له إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل وأن النسب يثبت إذا ادعاه؛ فعلم أنه ليس كل 
شبهة في الفعل تمنع دعوى النسب. وأطلق في المختصر فأفاد أنه لا يشترط تصديق المرأة وفيه 
روايتان كما في البدائع؛ والأوجه أنه لا يشترط لأنه ممكن: منه وقد ادعاه ولا معارض ولذا لم 

يشترطه السرخسي والبيهقي فدل على ضعف رواية الاشتراط» وغرابتها كغرابة ما نقله في 
المجتبى أن توقف ثبوت النسب فيما إذا جاءت به للأكثر على الدعوى إنما هو قول أبي 
يوسف»ء وأما عندهما فيثبت النسب بلا دعوة لاحتمال الوطء بشبهة في العدة اه. وفي 
اا : وكل جواب عرفته في المعتدة عن طلاق فهو الجواب في المعتدة من غير طلاق من 
أساب الفرقة أه. قوله: (والمراهقة قة لأقل من تسعة أشهر وإلا لا) أي ويثبت نسب ولد المطلقة 
المراهقة OSS‏ تقر بانقضاء عدتما ولم تدع 
حبلا وإن جاءت به لتسعة أشهر فأكثر لا يثبت eG‏ 
الطلاق رجعياً أو بائناً كما أطلقه المصنف. ولا يغبت النسب إلى سنتين في 
الطلاق البائن كالكبيرة ا ر ای التو ا لأنه يجعل واطثاً في آخر 
العدة وهي الثلاثة ثة الأشهر ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهي سنتان. ولهما أن لانقضاء عدة 
الصغيرة ة جهة متعينة وهي الأشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالة فوق 
إقرارها لأنه لا يحتمل الخلاف والإقرار يحتمله» فإذا ولدت قبل مضي تسعة أشهر من وقت 
الطلاق تبين أن الحمل كان قبل انقضاء العدةء وإن ولدته لتسعة أشهر فأكثر فهو حمل حادث 
بعد انقضاء عدتها بالأشهرء وقد وقع في البدائع هذا غلط فاجتنبه فإنه قال: إذا لم تقر 


بوطتها يشبه فكيف بالمعتدة؟ فيجب الجمع مثلاً بأن يقال ينبغي أن يصرح بدعوى الشبهة المقبولة غير 
مجرد شبهة الفعل ثم قال: والوجه أن لا ب يشترط غير دعواه لأنه لم ب يشترط في الكتاب سواه ثم يحمل 
على مجرد الشبهة التي هي مجرد ظن الحل قوله: (كغرابة ما نقله في المجتبى الخ) لأنه قد مر أنه لا 
يثبت نسبه. إذا جاءت به لتمام السنتين للزوم أن يكون العلوق سابقاً على الطلاق فيلزم أن يكون 
مكث الولد أكثر من سنتين فكيف يثبت عندهما بلا دعوة إذا جاءت به للأكثر؟ قال بعض الفضلاء 
أقول: الظاهر أن حكمه بالغرابة مبني على أنه فهم من الأكثر أكثر من السنتين وهو غير متعين» بل 
المراد به أكثر مدة الحمل وهي السنتان وحيئذ يكون اختلاف عباراتهم مبنياً على اختلاف أبي يوسف 
مع صاحبيه ويرتفع التناقض فتأمل اه. ويؤيده ما مر عن النهر من أن الحق حمله على اختلاف 
الروايتين. 
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بانقضاء عدتها فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب وإن جاءت 
به لستة أشهر أو لأكثر لا يثبت. وصوابه ابدال الستة بالتسعة كما في المختصر أو إبدال قوله 
امن وفث الطلاق يعؤله فتن وفك انشا الب بالأسهر الكلائة) 'والعبازتان راء فيد 
المصنف بكونها مطلقة لأا لو مات عنها زوجها ولم تقر بالحبل ولا بانقضاء العدة فعندها إن 
ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام يثبت النسب لأنه تبين أنه كان موجوداً قبل مضي 
عدة الوفاة وإلا لم يثبت لأنه حادث بعد مضيها. وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين كالكبيرة. 
وإن أقرت بانقضاء العدة بعد أربعة أشهر وعشر ثم ولدت لستة أشهر فصاعداً لم يثبت النسب 
منه. وقيدنا بكونه دخل بها لأنه لولم يدخل بها وجاءت بولد فإن كان لأقل من ستة أشهر 
من وقت الطلاق يكبت نسبه» وإن جاءت به لأكثر منها لا يثبت لحصول العلوق وهي أجنبية 
كما في غاية البيان. وقيدنا بكونها لم تقر بانقضائها لأنها لو أقرت به بعد ثلاثة أشهر ولم تدع 
حبلاً ثم جاءت بولد» فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت النسب» وإن 
جاءت به لستة أشهر أو أكثر يثبت النسب لانقضاء العدة ويحيء الولد لمدة جبل تام بعده. 
وقيدنا بكونها لم تدع حبلاً لأا لو أقرت بالحبل فهو إقرار منها بالبلوغ فيقبل قولها فصارت 
كالكبيرة في حق ثبوت نسبه من حيث إنها لا يقتصر انقضاء عدتها على أقل من تسعة» فإن 
كان الطلاق بائناً يثبت نسب ولدها لأقل من سنتين» وإن كان رجعياً يثبت نسبه إذا أتت به 
لأقل من سبعة وعشرين شهراً كما في غاية البيان لا مطلقاً فإن الكبيرة يثبت نس واد <! ني 
الاق الرجعي لأكثر من سنتين وإن طال إلى سن الإياس لجحواز امتداد طهرها ووطئه إياها 
فى آخر الطهرء وتعبير المصنف بالمراهقة أولى من تعبير كثير بالصغيرة لأن المراهقة هي التي 
تلد لا ما دونها ومن تعبير الهداية بالصغيرة ة التي يجامع مثلها كما لا يخفى قوله: اولوت 
لأقل منهما) معطوف على الرجعي أي حدصي ولد يع لوت [ذا جزمت ب لاقل بن 
سنتين من وقت الموت. وقال زفر: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت 
النسب لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة فصار كما إذا أقرت بالانقضاء 
كما بينا في الصغيرة إلا أنا نقول: لانقضاء عدتها جهة أخرى وهو وضع الحمل بخلاف 
الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحمل لأنها ليست بمحل له قبل البلوغ وفيه شك. أطلق في 
معتدة الموت وهو مقيد بالكبيرة» وأما الصغيرة فقدمنا حكمها ومقيد بما إذا لم تقر بانقضاء 
عدتهاء وأما إذا أقرت فهي داخلة في عموم المسألة الآتية عقيب هذه. وشمل كلامه المدخول 


قوله: (لكن قيده في البدائع بأن تكون الخ) قال في النهر : غلا ل اجن في البداكم أقولة كانه 
ساقط من نسخته فقد وجدته في النسخة التي عندي أيضاً قوله: (فحكمها في الوفاة ما هو حكمها 


في الطلاق) وهو أنها إذا كانت آيسة ول ا ء العدة قحكمها 000 0 إذا جاءت 
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لاقل من ستة أشهر من وقت الإقرار وإلا لا والمعتدة إن جحدت ولادتبا بشهادة 


بها وغيرها كما في البدائع» وشمل ما إذا كانت من ذوات الأقراء أو من ذوات الأشهر 
لكن قيده في البدائع بأن تكون من ذوات الأقراء قال: وأما إذا كانت من ذوات الأشهر 
فإن كانت آيسة أو صغيرة فحكمها في الوفاة ما هو حكمها في الطلاق وقد ذكرناه اه. 
وقيد بالأقل لأا لو جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الموت لا يثبت نسيه؛ كذا في 
البدائع. ولم أر من صرح بالسنتين وينبغي أن يكون كالأكثر كما تقدم في نظيره قوله: 
(والمقرة بمضيها لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار وإلا لا) أي ويثبت نسب ولد المعتدة 
المقرة بمضيها إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لأنه ظهر كذبها بيقين 
فيبطل الإقراره ولو جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت الإقرار لم يثبت لأنا لم نعلم 
بطلان الإقرار لاحتمال الحدوث بعده وهو الراد بقوله «وإلا لا٤.‏ وذكر في التبيين أن هذا 
إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفراق بالموت أو بالطلاق» وإن جاءت به لأكثر 
منهما لا يثبت وإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار كما إذا أقرت بعدما مضى 
من عدتها سنتان إلا شهرين فجاءت بولد بعد ثلاثة أشهر من وقت الإقرار لم يثبت نسبه 
منه لأن شرط ثبوته أن يكون لأقل من سنتين من وقت الفراق بالموت أو بالطلاق وبعده لا 
يثبت» وإن لم تقر بالانقضاء فمع الإقرار أولى إلا إذا كان الطلاق رجعياً فحينئذ يعبت 
ويكون مراجعاً على ما بينا من قبل. بقي فيه إشكال وهو ما إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفراق ينبغي 
أن لا يثبت نسبه إذا كانت المدة تحتمل ذلك بأن أقرت بعدما مضى سنة مثلاً ثم جاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لأنه يحتمل أن عدتبا انقضت في شهرين أو ثلاثة 


بولد إلى سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه» وإن كانت صغيرةء فإما أن تقر بانقضاء العدة بعد ثلاثة 
أشهر أو لا تقر» فإن لم تقر فإما أن تسكت أو تقر بالحبل وقد تقدم بيان ذلك آنفاً وهو الذي ذكره 
في البدائع .. ومقتضاء أنها إذا لم تدع الانقضاء ولا الحبل أنه لا يثبت هنا إلا إذا جاءت به لأقل من 
تسعة أشهر كما في الطلاق» ويخالفه ما قدمه المؤلف بقوله «قيد المصنف بكونها مطلقة الخ» وكذا قال 
الشارح الزيلعي: الصغيرة إذا توفي عنها زوجها فإن أقرت بالحبل فهي كالكبيرة يثبت نسبه إلى ستتين 
لأن القول قولها في ذلك» وإن أقرت بانقضاء عدتها بعد أربعة أشهر وعشر ثم ولدت لستة أشهر 
فصاعداً لم يثبت النسب منهء وإن لم تدع حبلاً ولم تقر بانقضاء العدة فعندهما إن ولدت لأقل من 
عنشرة أشهر وعشرة أيام يثبت النسب منه وإلا فلاء وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين. ثم ذكر بعده 
حكم الآيسة أنها إذا كانت معتدة عن وفاة فهي والتي من ذوات الأقراء سواء لأن عدة الوفاة 7 ن 
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كتاب الطلاق/ باب ثبوت السب لحف 
ذثذآآ تت متب يس سس ير 
رجلين أو رجل وامرأتين أو حبل ظاهر أو اقرار به أو تصديق الورثة والمنكوحة لستة 


أشهر ثم أقرت بعد ذلك بزمان طويل» ولا يلزم من إقرارها بانقضاء العدة أن تنقضي في 
ذلك الوقت فلم يظهر كذيها بيقين بيقين إلا إذا قالت انقضت عدي الساعة ثم جاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من ذلك الوقت اه. وهذا الإشكال ظاهر ويجب أن يكون كلامهم محمولاً على 
ما إذا أقرت بالانقضاء الساعة كما يفهم من غاية البيان. أطلق المعتدة فشمل المعتدة عن 
طلاق بنوعيه وعن وفاة كما في الهداية لكن في الخانية والآيسة تعتد بالأشهرء فإذا ولدت 
ثيت نسب ولدها في الطلاق إلى سنتين أقرت بانقضاء العدة أو لم تقر اه. وقدمناه عن البدائع 
فارجع إليه قوله : (والمعتدة أن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين أو حبل ظاهر 
أو اقرار به أو تصديق الورثة) أي ويشبت نسب ولد المعتدة إن جحدت ولادتها بأحد أمور 
أربعة فلا يغبت بشهادة امرأة واحدة عند أي حنيفة خلافاً لهما لأن الفراش قائم بقيام العدة 
وهو ملزم لل: للنسب والحاجة إلى تعبين الولد فيه فيتعين بشهادتباء وله أن ال 0 
يوضع ال وای لسن فج نت ا إل بات ااي اا ر فيشترط كمال 
الحجة. وإنما اكتفى بظهور الخحبل أو الاعتراف به لأن النسب ثابت قبل الولادة والتعيرن يثبت 
بشهادتهاء وإنما اكتفى بتصديق الورثة إذا كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة ولم 
يشهد أحد عليها في قولهم جميعاً لأن الإرث خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم» وأما في 
النسب فظاهر المختصر أنه يثيت ت في حق غيرهم أيضاً لأن الثبوت في حى غيرهم تبع الابوات 
في حقهم ولذا كان الأصح أنه لا يشترط في تصديقهم لفظ الشهادة في مجلس الحكمء ولذا 
عبر في المختصر بلفظ التصديق دون الشهادة لأن ما ثبت تبعاً لا تراعى فيه الشرائطء وقيل 
يشترط ليتعدى إلى غير المصدق. وقيد بأن يكون المصدق جمعاً من الورثة لأن المصدق لو كان 
رجلا أو امرأة لم يشارك جميع الورثة. ولو صدقها رجل وامرأتان منهم شارك المصدقين 
والمكذبين فكان ذلك كشهادة غيرهم إلا أنهم لم يعتبروا لفظ الشهادة والخصومة بين يدي 
القاضي لأنه يشبه الإقرار لأنه يشاركهم بإقرارهم» فمن حيث إنه يشبه الشهادة اعتبر العددء 
ومن حيث إنه يشبه الإقرار ما اعتبرنا الخصومة وإتيان لفظ الشهادة توفيرأ على الشبهين حظهما؛ 
كذا في شرح الجامع الصغير لابن بندار. وحاصله أنه يشترط أحد شرطي الشهادة في تصديقهم 
وهو العدد نظراً إلى أنه شهادة ولم د يشترط لفظ الشهادة؛ وينبغي أن لا تشترط العدالة أيضا وعلى 
هذا لو قال المصنف «وتصديق ورثة» بالتنكير لكان أولى لأن الألف واللام أبطلت معنى الجمعية _ 


قوله: (وينبغي أن لا تشترط العدالة أيضاً) قال الشيخ علاء الدين في الدر المختار: ونقل 
المصئف عن الزيعلي ما يفيد اشتراط العدالة ثم قال: فقول شيخنا يعني صاحب البحر وينبغي أن لا 
عر ا ابي لعا ا ا 
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كما في قوله لا أشتري العبيد ولا أتزوج النساء لكن ذكر في البدائع أن العدد إنما اشترطه 
من جعلها شهادة كما اشترط لفظهاء ومن جعل التصديق اقراراً فلم يشترط لفظها ولم يشترط 
العدد أيضاً . وعبارة فتاوى قاضيخان: امرأة ولدت بعد موت زوجها ما بينها وبين سنتين إن 
صدقها الورثة في الولادة يثبت نسب الولد من الميت في حق من صدقها. وهل يثبت النسب 
في حق غيرهم؟ إن كان يتم نصاب الشهادة بهم يثبت» واختلفوا في اشتراط لفظ الشهادة 
اه. وظاهره أن العدد لا بد منه ليتعدى في حق الكل عند الكل . وأطلق في المعتدة فشمل 
المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن والمعتدة عن وفاة كما صرح به في غاية البيان معزياً إلى فخر 
الإسلام. وقيدها الإمام السرخسي بالطلاق البائنء والحق التفصيل في المعتدة عن طلاق 
رجعي» إن أتت به لأقل من سنتين فكالمعتدة عن طلاق بائن لانقضاء فراشها بالولادةء وإن 
أنت به لأكثر من سنتين يثبت نسب ولدها بشهادة القابلة من غير زيادة شيء اتفاقاً كما في 
النكوحة لأن الفراش ليس بمنتقض في حقها لأنها تكون رجعة كما قدمناه. وصرح في 
البدائع بأنه لا فرق بين الرجعي والبائن إلا أنه علل بما بخص الأول بقوله لأا بعد انقضاء 
العدة أجنبية في الفصلين جميعاً. وقيد المصنف بقوله «إن جحدت ولادتها» لأنه لو اعترف 
بولادتها وأنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة إجماعاً ولا يغبت نسب الولد إلا 
بشهادتها إجماعاً لاحتمال أن يكون هو غير هذا المعين» وظاهر كلام المصنف أنه لا يحتاج إلى 
شهادة القابلة مع ظهور الحبل أو اعتراف الزوج بالحبل وقد صرح به في البدائع فقال: وإن 
كان الزوج قد أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهراً فالقول قولها في الولادة وإن لم تشهد لها قابلة 
في قول أبي حنيفةء وعندهما لا تثبت الولادة بدون شهادة القابلة» وهكذا صرح في الغاية 
وأنكر على صاحب ملتقى البحار في اشتراطه شهادة القابلة لتعيين الولد عند أبي حنيفة» ورده 
في التبيين بأنه سهو فإن شهادة القابلة لا بد منها لتعيين الولد إجماعاً في جميع هذه الصورء 
وإنما الخلاف في ثبوت نفس الولادةء وأما نسب الولد فلا يثبت بالإجماع إلا بشهادة القابلة 
لاحتمال أن يكون هو غير هذا المعين. وثمرة الاختلاف لا تظهر إلا في حق حكم آخر 
كالطلاق والعتاق بأن علقهما بولادتها حتى يقع عند أي حنيفة بقولها ولدت لأمها أميئة 
لاعترافه بالحبل أو لظهوره فيقبل قولهاء وعندهما لا يقع حتى تشهد قابلة اه. وذكر ابن 
السراية فتأمل وراجع اه..كلام الدر. أي لأجل سراية ثبوت النسب إلى غير المقرء وهذا الجواب 
ظاهر لا يحتاج إلى التأمل والمراجعة؛ قاله بعض الفضلاء. 

قوله: (فكالمعتدة عن طلاق بائن) أي فلا يثبت النسب إلا بأحد الأمور الأربعة المارة ولا تكفي 
شهادة القابلة قوله: (لاحتمال أن يكون هو غير هذا المعين) قال في الجوهرة: إذا كان هناك حبل 
ظاهر وأنكر الزوج الولادة فلا بد أن يشهد بولادتها القابلة لجواز أن تكون ولدت ولداً ميتاً وأرادت 


كتاب الطلاق/ باب ثيوت السب يفف 


أشهر فصاعداً إن سكت وإن جحد فبشهادة امرأة على الولادة فإن ولدت ثم اختلفا 


بندار أنه بعد الثبوت بقيت مؤتمنة فكان القول قولها إلا أن القابلة جعلت شرطاً للعادة لأنها 
لا تلد إلا بالقابلة وإني أقول: إن القابلة شرط زوال التهمة كاليمين في رد الوديعة واليمين في 
دعوى انقضاء العدة» فإذا لم تشهد قابلة بقيت متهمة فلا يقبل قولها فيه اه كلامه. وهو 
يصلح توفيقاً لكلامهم فمن نفى اشتراط شهادة القابلة أفاد أنها ليست شرطاً حقيقة لثبوت 
النسب» ومن أثبته أراد به أنها شرط لزوال التهمة عن نفسها وهو كلام حسن يجب قبوله. 
وأفاد بقوله «شهادة رجلين» قبول شهادة الرجال على الولادة من الأجنبية وأنهم لا يفسقون 
بالنظر إلى عورتها إما لكونه قد يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا تعمد أو لضرورة كما في 
شهود الزناء ولا يخفى أا إذا ولدت وجحد الزوج ولادتها وادعت أن حبلها كان ظاهراً 
وأنكر ظهوره فلا بد من إقامة البينة عليه إما رجلين أو رجل وامرأتين؛ فظهور الحبل عند 
الإنكار إنما يكون بإقامة البينة لأن الحبل وقت النازعة لم يكن موجوداً حتى يكفي ظهوره 
لأنها بعد الولادة ولم أر من صرح به قوله: (والمنكوحة لستة أشهر فصاعداً إن سكت وإن 
جحد بشهادة امرأة على الولادة) أي يثبت نسب ولد المنكوحة حقيقة إذا جاءت به لستة أشهر 
أو أكثر من وقت التزوج بأحد الشيئين: إما بالسكوت من غير اعتراف ولا نفي لهء وإما 
بشهادة القابلة عند إنكار الولادة لأن الفراش قائم والمدة تامة فوجب القول بثبوته» اعترف به 


إلزامه ولد غيره اه قوله: (وهو بصلح توفيقاً لكلامهم الخ) قال في النهر: للبحث فيه يمال فتدبره 
اه. وقال المقدسي في شرحه وأقول: هذا التوفيق بعيد عن التحقيق لأن الاشتراط إنما يكون لترتيب 
الأحكام الظاهرة» أما جرد زوال التهمة فلا ثمرة له اه. أقول: والأظهر أنبما قولان متغايران والذي 
قاله في التبيين هو الذي يدل عليه كلام الهداية أخراء وكذا كلام الاختيار وصرح به في الجوهرة. 
وقال المصنف في الكافي عند تقرير دليل الإمام: بخلاف ما لو أقر الزوج بالخبل أو كان الحبل ظاهرا 
فإن التسب ثابت قبل الولادة والحاجة إلى تعيينه لأن الخصم يقول لعله هلك فخرج ميتاً أو مات يعد 
الخروج فلم يكن بد من تعبينه والثعيين يثبت بشهادة القابلة اه. فقوله «والتعيين يثبت بشهادة القابلة؟ 
صريح في أن ظهوره أو الإقرار به لا يفيد تعيينه بدون شهادة القابلة» وعلى هذا مشى المحقق ابن 
كمال والمحقق ابن الهمام. وفي كافي الحاكم الشهيد: وإن جحدت الورئة أن تكون هي ولدته لم 
يقبل على الولادة شهادة امرأة واحدة إذا لم يكن حبلاً ظاهراً أو لم يكن الزوج أقر به في قول آبي 
حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت حرة مسلمة ويثبت النسب وله 
الميراثء ولو كان الزوج أقر بابل ثم جاءت به لستتين بعد موته وشهدت على ولادتها امرأة مسلمة 
حرة جازت شهادتهاء وكذلك لو كان حيلاً ظاهراً. قال أبو الفضل: معنى قوله الم جاءت به 
لسنتين بعد موته؛ أنها جاءت بعد موته لسنتين من وقت إخباره. رجل طلق ثلاثاً أو طلاقاً بائناً 
فجاءت بولد بعد الطلاق لستتين أو أقل وجاءت بامرأة تشهد على الولادة والزوج منكر للولد والخبل 
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4 كاب الطلاق/ باب لبرت النسب 


0 
فقالت نكحتني منذ ستة أشهر وادعى الأقل فالقول لها وهو ابنه ولو علق طلاقها 


أو سكت أو أنكر» حتى لو نفاه لا ينتفي إلا باللعان. وفي التحقيق شهادة القابلة ل يثبت بها 
النسب لأنه ثابت بقيام الفراش وإنما يثبت بها تعيين الولد. قيد بستة أشهر لأنها لو ولدته 
لأقل منها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منهء ويفسد النكاح لاحتمال 
أنه من زوج آخر بنكاح صحيح أو بشبهة» وأفاد أنها لو جاءت به لتمام ستة أشهر بلا زيادة 
أنها كالأكثر. قالو!: لاحتمال أنه تزوجها واطثاً لها فوافق الإنزال النكاح والنسب يحتاط في 
إثباته . ويرد عليه ما تقدم في المبتوتة حيث نفى نسب ما أنت به لتمام سنتين مع تصحيحه 
بأنه طلقها حال جماعها وصادف الإنزال الطلاق. وأجيب عنه بأن ثبوت النسب هنا لحمل 
أمرها على الصلاح إذ لو لم يئبت هنا لزم كونه من زنا أو من زوج فتزوجت به وهي في 
العدةء وأما عدم الثبوت هناك للشك فلا يستلزم نسبه فساد إليها لجواز كون عدتها قد 
انقضت وتزوجت بزوج آخر فعلقت منه. أطلق المصنف في المرأة هنا وقيدها في الشهادات 
بالعدالة؛ وقيدها في المبسوط بالحرية والإسلام ولم يشترط العدالة والظاهر الأول. روفي 
الولوالجية : رجل تزوج بامرأة فجاءت بسقط قد استبان خلفه» فإن جاءت به لأربعة أشهر 
جاز النكاح ويئبت النسب من الزوج الثاني» وإن جاءت به لأربعة أشهر إلا يوماً لم يجز 
النكاح لأن في الوجه الأول الولد للزوج الثاني؛ وفي الوجه الثاني من الزوج الأول لأن خلقه 
لا يستبين إلا في ماثة وعشرين يوما فيكون أربعين يوماً نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة 
اه. قوله: (فإن ولدت ثم اختلفا فقالت نكحتني منذ ستة أشهر وادعى الأقل فالقول لها وهو 
ابنه) لأن الظاهر شاهد لها فإنها تدل ظاهراً من نكاح لا من سفاح ولا من زوج تزوجت بهذا 
الزوج في عدته وهو مقدم على الظاهر الذي يشهد له وهو إضافة الحادث وهو النكاح إلى 
أقرب الأوقات لأنه إذا تعارض ظاهران في ثبوت نسب قدم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه 
حتى إنه يثبت بالإيماء مع القدرة على النطق بخلاف سائر التصرفات مع أن ظاهرها متأيد 


لم يلزمه السب حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان في قول أبي حنيفة» ويلزمه النسب في قولهما 
بشهادة المرأةء وسواء كانت هذه المعندة حرة مسلمة أو كتابية أو أمة في هذا الحكم اه. وفي فتاوى 
قاضيخان: وكذا المبتوتة والمطلقة طلاقاً رجعياً إذا ادعت الولادة عند أبي حنيفة لا تغبت الولادة 
بشهادة القابلة إلا إذا كان الحبل ظاهراً أو كان الزوج أقر بالحبل. 


قوله: (وادعت أن حبلها كان ظاهراً) لم يبين ما يكون به الحبل ظاهراً. وفي الشرنبلالية: 
وظهور الخبل أن تأي به لأقل من ستة أشهر كما في السراج. وقال الشيخ قاسم: المراد بظهور الحبل 
أن تكون أمارات حملها بالغة مبلغاً يوجب غلبة الظن بكونها حاملاً لكل من شاهدها | ه قوله : (لأنه 
لا بلزم من تزوجها حاملاً اثبات النسب الخ) عبارة الفتح: لأنه لا يلزم منه تزوجها حاملاً بثابث 


/OIUUDICSS.LOIT| 


كتاب الطلاق/ باب بوت السب كفا ” 
بولادتها وشهدت امرأة على الولادة لم تطلق وإن كان أقر بالحبل طلقت بلا شهادة 


بظاهره وهو عدم مباشرته النكاح الفاسد إن كان الولد من زوج أو حبل من الزنا على الخلاف 
فيه» ولم يذكر المصنف حرمتها عليه بهذا النفي لأنه لا يلزم من تزوجها حاملاً إثبات النسب 
فيكون إقراراً بالفساد كما إذا تزوجها بلا شهود لجوازه وهي حامل من زنا فإنه صحيح على 
الصحيح» ولأن الشرع كذبه حيث أثبت النسب والشرع إذا كذب الإقرار يبطل؛ كذا في فتح 
القدير. وذكر في الخلاصة في كتاب القضاء من الفصل الثالث فيمن يكون خصماً ومن لا 
يكون أن الإقرار إنما يبطل بتكذيب الشرع إذا كان التكذيب بالبينة» وأما إذا قضى 
باستصحاب الحال فلا يبطل كما لو اشترى عبداً وأقر أن البائع أعتقه قبل البيع وكذبه البائع 
فقضى القاضي بالثمن على المشتري لم يبطل إقرار المشتري بالعتق حتى يعتق عليه إلى آخر ما 
فيها. ولم يذكر المصنف يمينها لأنه لا تحليف عند الإمام لأنه راجع إلى الاختلاف في النسب 
والنكاح» وعندهما يستحلف وسيأت أن الفتوى على قولهما في الأشياء الستة قوله: (ولو علق 
طلاقها بولادتها وشهدت امرأة على الولادة لم تطلق) يعني لم يقع إلا يشهادة رجلين أو رجل 
وامرآتين عند أبي حنيفة. وقالا: تطلق لأن شهادتها حجة في ذلك قال عليه السلام «شهادة 
النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجل» ولأنبا لما قبلت على الولادة تقبل فيما يبتني عليها 
وهو الطلاق. ولأبي حنيفة أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأن شهادتهن 
ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها. وشرط في البدائع على 
قولهما أن تكون المرأة عدلة. قيد بالطلاق لأن النسب يثبت بشهادتها وكذا ما هو من لوازمه 
من أمومية الولد لو كانت لو كانت أمة» وثبوت اللعان فيما إذا نفاه ووجوب الحد بنفيه إن لم 
يكن أهلاً للعان وليس مراده خصوص الطلاق بل كل ما لم يكن من لوازم الولادة فالعتاق 
كذلك قوله: (وإن كان أقر بالحبل طلقت بلا شهادة) أي بلا شهادة أحد أصلاً عند أبي 
حنيفة» وعندهما تشترط شهادة القابلة لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه 
ما بينناء وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة ولأنه أقر بكونها مؤتمنة فيقبل 
قولها في رد الأمانة» وعلى هذا الخلاف لو كان الحبل ظاهراً؛ أما عندهما فظاهر لأنها مدعية 
فلا بد من إقامة البينة» وأما عنده فإن الطلاق تعلق بأمر كائن لا محالة فيقبل قولها فيه . 
والحاصل أن التعليق إن كان بما هو معلوم الوقوع بعده وعلمه من جهتها كما يحيضها 
وولادتها بعد الإقرار يحبلها أو ظهور حلها كان التزاماً لتصديقها عند إخبارها به واعترافاً بأنها 
النسب ليكون إقراراً بالفساد الخ قوله: (وذكر في الخلاصة في كتاب القضاء الخ) قال في النهر بعد 
نقله لخلاصة ما في الخلاصة: فالتونجيه الأول أسلم : 

قوله: (وبه اندفع ها أورد عليه) فإن قيل: ما ذكرتم ينتقض بمسائل: أحدها ما لو قال 
لامرأتيه إحداكما طالق ثلاثاً و يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من ستة أشهر من وقت الإيجاب 


۷٦‏ كاب الطلاق/ باب ثبوت السب 


وأكثر مدة الحمل سنتان أقلها ستة أشهر فلو نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من 
ستة أشهر منه لزمه وإلا لا ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت 


مؤتمنة فيه وإن لم يكن كذلك وهر التعليق بولادتها قبل الاعتراف بحبل سابق ولا ظهور حبل 
حال التعليق لم يلتزم ذلك فيحتاج عند إنكاره إلى الحجة» ولا خلاف أن النسب لا يثئيت 
بدون شهادة القابلة؛ كذا في البدائع قوله: (وأكثر مدة الحمل سنتان) لقول عائشة رضي الله 

عنها: الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل. رواه الدارقطني والبيهقي. 
وا تحرف :إل اغ وظل المغزل مثل لقلته لأن ظله حالة الدوران أسرع زوالاً من 
سائر الظلال وهو على حذف المضاف تقديره ولو بقدر ظل مغزل. ويروى ولو بفلكة مغزل 
أي ولو بقدر دوران فلكة مغزل قوله: (وأقلها ستة أشهر) لقوله تعالى #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً» [الأحقاف: ]٠١‏ ثم قال «وفصاله في عامين) [لقمان: ]١5‏ فيبقى للحمل ستة 
أشهر ؛ كذا في الهداية. وقد نقل في فتح القدير أنه لا خلاف للعلماء فيه وأورد على ما في 
الهداية أنه خالف لا قرره لأبي حنيفة في الرضاع من أن هذه المدة مضروبة بتمامها لكل من 
الحمل والفصال غير أن المنقص قام في أحدهما وهو الحمل وهو حديث عائشة رضي الله 
عنها. قلنا: قدمنا هناك أنه غير صحيح لما يلزم من أنه يراد بلفظ الثلاثين في إطلاق واحد 
حقيقة ثلاثين وأربعة وعشرين باعتبار إضافتين فلعله رجع إلى الصحيح قوله: (فلو نكح أمة 
فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منه) أي من وقت الشراء قوله: (لزمه وإلا لا) 
أي وإن ولدت لتمام ستة أشهر أو لأكثر منها لا يلزمه لأن في الوجه الأول ولد المعتدة فإن 
العلوق سابق على الشراء» وفي الوجه الثاني ولد المملوكة لأنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته 
حيث لم يتضمن إيطال ما كان ثابتاً بالدليل أو ترك العمل بالمقتضى» وبه اندفع ما أورد عليه 
كما علم في فتح القدير فلا بد من دعوته واقتصار الشارح على الأكثر في قوله «وإلا لاه 
ينبغي وقد صرح في فتح القدير بما ذكرناه. وأطلق في الأمة فشمل المدخول بها وغيرها كما 
أطلق في الطلاق فشمل الرجعي والبائن الواحدة والثنتينء وكل من الإطلاقين غير صحيح 
فإن كان بعد الدخول فلا فرق بين الرجعي والبائن إذا كان واحدة» وإن كان قبل الدخول 


ولأقل من سنتين منه» فالإيجاب على إبهامه ولا تتعين ضرتبا للطلاق؛ ذكره فى الزيادات. وثانيها ما 
لو قال لها إذا حبلت فآنت طالق فولدت لاقل من ستتين من وقت التعليق لا يقع الطلاق» وكذا لو 
كان هذا في تعليق العتاق بالحبل. وثالثها المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت 
الطلاق لا يصير مراجعاًء ولو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام أعني 
البيان والطلاق والرجعة. قلنا: : الحوادث إنما تضاف إلى أقرب الأوقات إذا لم تدذ تتضمن إيطال ما كان 
ابت بالدليل أو ترك ا E‏ 2 0 اال 
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كتاب الطلاق/ باب تبرت التسب يفف 
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فإنه لا يلزمه الولد إلا أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق إذا ولدت لتمام 
ستة أشهر أو أكثر من وقت التزوج. وفي غاية البيان: ولنا فيه نظر لأن الطلاق قبل الدخول 
بائن والحكم في المبانة أن نسب ولدها يثبت إلى سنتين من وقت الطلاق» نعم إن محمدا وضع 
المسألة في الجامع الصغير قي المدخول بها اه. وجوابه أن هذا حكم البانة إذا كانت معتدة 
وغير المدخول ببا لا عدة عليهاء وأما إذا كان الطلاق ثنتين فإنه يمتد نسب الولد إلى سنتين 
من وقت الطلاق» وإن لم يدع فإن ولدت لأكثر من ذلك لا يثبت إلا إذا ادعاه لحرمتها حرمة 
غليظة فيضاف العلوق إلى أبعد الأوقات وهو ما قبل الطلاق حملاً لأمرهما على الصلاح . 
وذكر في غاية البيان أن في التقييد بالثنتين لهذا الحكم إبباماً لأنه ريما يظن ظان أن الطلاق 
إذا كان راخدا بائنا لا يكبت السب فيه إلى غين وليس كذلك لأن السب في البائن ينبت إلى 
سنتين من وقت الطلاق وإن لم يدع اه. وجرابه بالفرق بين البينونة الخفيفة وبين الغليظة فإن 
في الخفيفة يعتبر وقت الشراء أيضاً وهو أن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء وإذا 
كان لسنتين من وقت الطلاق؛ وفي الغليظة لا يعتبر ذلك حتى لو ولدت لأكثر من ستة أشهر 
من وقت الشراء ولسنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه بلا دعوة فظهر الفرق راليام في فهمه 
لا في كلام المشايخ . فالحاصل أنه يستثنى من حكم المسألة المذكورة في المختصر المطلقة قبل 
الدخول والبانة بالثنتين فإن فيهما لا اعتبار لوقت الشراء وإنما يعتبر وقت الطلاق؛ ففي 
الأولى يشترط لثبوت نسبه ولادته لأقل من ستة أشهرء وفي الثانية لسنتين فأقل» وقد علم مما 
قدمه المصنف أن هذه الأمة لو كان طلاقها رجعياً فإنه يثبت نسب ولدها وإن جاءت به لعشر 
سنين بعد الطلاق أو أكثرء وإن كان بائناً فلا بد أن تأي به لتمام ستتين أو أقل بعد أن يكون 
لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء فى المسألتين فلا يرد عليه ما إذا أتت به المبتوتة لأكثر من 
عن من وق الطلاق لاقل هن منعة أشهر من رقت الشراء.زإن قاث واخل فى عبارته هنا 
لما قدمه منابقاًء والتقييد بالطلاق اتفاقي لأن الحكم فيما إذا لم يطلقها واشتراها كذلك أي 


وجدت الأمر عليه فقي ثبوت الطلاق في الصورتين الأوليين إبطال ما كان ثابتاً بيقين فلا يعين وفي 
الرجعة كذلك مع العمل بخلاف الدليل الدال على استكراه الرجعة بغير القول قوله: (ثبت نسبه بلا 
دعوة) لأنه ولد معتدته لا ملوكته لأنه لا يمكن حمله على أنها علقت به بعد الشراء لأن ملكه لها لا 
يحلها له بعد الحرمة الغليظة حتى تنكح غيره بخلاف ما لو كانت حرمة خفيفة بأن طلقها بعد الدخول 
واحدة بائنة قإدا شراها يحل له وطؤها لأنهبا معتدة مته وعدتها منه لا تحرمها عليهء فإذا ولدت لأكثر 
من ستة أشهر احتمل كونه بعد الشراء فيضاف إليه لأنه أقرب والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته . 
فيكون ولد مملوكته فلا يثبت بلا دعوة قوله: (وفي الثانية لسنتين فأقل) مخالف لما مشى عليه فيما مر 
من أن ولد معتدة البت لا يثبت إلا إذا أنت به لأقل من ستتين فينبغي أن يكون هنا كذلك كما قاله 
بعض الفضلاء» وقد قدمنا عن النهر الخلاف في ذلك وأنه محمول على اختلاف الرواية فيمكن أن 


۷۸ كتاب الطلاق/ باب ثبوت الننسب 
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كحكم المطلقة فإن ولدته لستة أشهر أو أكثر من وقت الشراء لا يلزمه وإلا لزمه؛ وتقييده في 
فتح القدير بالرجعي لا يفيد لأن البائن هنا كالرجعي إلا إذا كان غليظاً. والمراد من الشراء 
الملك أعم من أن يكون بشراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك لأن المفسد للنكاح الملك لا 
خصوص سبب له. وأشار باقتصاره على الشراء إلى أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن يعتقها 
بعد الشراء أو لا. وعند محمد يثبت النسب إلى سنتين بلا دعوة من يوم الشراء لأنه بالشراء 
بطل النكاح ووجبت العدة لكنها لا تظهر في حقه للملك وبالعتق ظهرت وحكم معتدة لم 
تقر بانقضاء عدتها كذلك» ولو لم يعتقها ولكن باعها فولدت لأكثر من ستة أشهر منذ باعها 
فعند أبي يوسف لا يثبت النسب وإن ادعاء إلا بتصديق المشتري لما مر أن النكاح بطل. وعند 
محمد يثبت بلا تصديق كما قال في العتق إلا أنه لا يثبت بلا دعوة لأن العدة ظهرت ثم ولم 
تظهر هنا. وقيد في فتح القدير حكم المسألة المذكورة في المختصر بما إذا اشتراها قبل أن تقر 
بانقضاء عدتها ولم يبين مفهومه قوله: (ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت 
امرأة بالولادة فهي آم ولده) لأن الحاجة إلى تعيين الولد ويثبت ذلك بشهادة القابلة بالإجماع. 
وقد ذكر في المختصر المرأة دون القابلة وكثيراً ما يذكرون القابلة» والظاهر أن كونها القابلة 
ليس بشرط . أطلقه وقيدوه بأن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار وأن ولدته لستة 
أشهر أو أكثر لا يلزمه لاحتمال أنها حبلت بعد مقالة المولى فلم يكن المولى مدعياً هذا الولد 
بخلاف الأول لتيقننا بقيامه في البطن وقت القول فتيقناه بالدعوى» وما في غاية البيان من أن 
هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق سبق قلم إذ لا طلاق هنا لأن الكلام في 
الأمة المملوكة لهء وإنما الاعتبار لوقت الإقرار. ومثله لو قال إن كان في بطنك ولد فهو حر 
فولدت بعد ذلك لستة أشهر لم يعتق وإن ولدته لأقل منها عتقء ولا فرق بين أن يقول في 
مسألة المختصر إن كان في بطنك ولد أو إن كان بها حبل فهو مني . وقيد بالتعليق لأنه لو 
قال هذه حامل مني يلزمه الولد وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر إلى سنتين حتى ينفيه كما 
في الغاية. قوله: (ومن قال لغلام هو ابني ومات فقالت أمه آنا امرأته وهو ابنه يرثانه) 


يكون ما هنا محمولاً على الرواية الأخرى تأمل قوله: (وإن كان بائناً فلا بد الخ) أي بينونة خفيفة لا 

قدمه أن الغليظة لا يعتبر فيها وقت الشراء قوله: (ما قدمه سابقاً) أي من قوله والبت لأقل منهما 

وإلا لا فإنه مصرح بأنها لو جاءت البتوتة به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق لا يثبت النسب 

فأطلقه هنا اعتماداً على ما قدمه قوله: (وحكم معتدة لم تقر الخ) عبارة الفتح: وحكم معتدة عن بائن 
تقر بانتقضاء عدتها ذلك | ه. أي ثبوت النسب إلى ستتين بلا دعوة. 


قوله: (ولم يبين مفهومه) قال في النهر: إنما لم يبينه استغناء بما مر من أنه مع الإقرار يشترط 
هنا. 


ص 
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أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لا من وقت اله اء كما قال 
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كتاب الطلاق/ ياب الحضانة لحف 
امرأة بالولادة فهي أم ولده ومن قال لغلام هو أبني ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو 
ابنه يرثانه وإن جهلت حريتها فقال وارثه أنت أم ولد أبي فلا ميراث لها. 
باب الحضانة 
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والقياس أن لا ميراث لها لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد 
وبالوطء عن شبهته وبملك اليمين فلم يكن قوله إقراراً بالتكاح . وجه الاستحسان أن المسألة 
فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام» والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعاً 
وعادة لأنه الموضوع لحصول الأولاد دون غيره فهما احتمالان لا يعتبران في مقابلة الظاهر 
القوي » وكذا احتمال كونه طلقها في صحته وانقضت عدتها لأنه لما ثبت النكاح وجب الحكم 
بقيامه ما لم يتحقق زواله. فإن قيل : إن النكاح يثبت بمقتضى ثبوت النسب وهو لا عموم له 
فيتقدر بقدر الحاجة قلنا: النكاح غير متنرع إلى نكاح موجب للإرث والنسب وإلى غير 
موجب لهماء فإذا تعين النكاح الصحيح لزم بلوازمه. وفي غاية البيان: إنه ليس من 
الاقتضاء في شيء لأن المقتضي وهو النسب يصح بلا ثبوت المقتضي وهو النكاح بأن يكون 
الوطء عن شبهة أو تكون أم ولده فلم يفتقر ثبوت النسب إلى النكاح لا محالة قوله: (وإن 
جهلت حريتها فقال وارثة أنت أم ولد أي فلا ميراث لها) لأن ظهور الحرية باعتبار الدار 
حجة في دفع الرق لا في استحقاق الإرث. وتقييده بقول الوارث اتفاقي لأن الجهل بحريتها 
كاف لعدم ميرائهاء. قال الوارث أنت أم ولد أبي أو لم يقل كما أطلقه في غاية البيان معللاً 
بأن للوارث أن يقول ذلك» ولعل فائدته أن الوارث لو كان صغيراً فإنه لا ميراث لها أيضاً 
وإن لم يقل شيئاً. ولم يذكر المصنف رحه الله أن لها مهرأً تعند إقرار الوارث أنبا آم ولد أبيه . 
وذكر التمرتاشي أن لها مهر مثلها لأنهم أقروا بالدخول ول يثبت كونما أم ولد بقولهم» ورده 
في غاية البيان بأن الدخول إنما يوجب مهر المثل في غير صورة النكاح إذا كان الوطء عن 
شبهة ول يثبت النكاح هنا والأصل عدم الشبهة فبأي دليل يحمل على ذلك قلا يجب مهر 
المثل. وأيضاً إنما م نوجب الإرث لأن الاستصحاب لا يصلح للإثبات فلو وجب مهر المثل 
لكان صا حا للإثبات فلا يجوز اه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


باب الحضانة 


باب الحضانة 


قوله: (والحاضنة المرأة الخ) قال الرملي: ولها شروط : أن تكون حرة بالغة عاقلة أميئة قادرةء 


A:‏ كتاب الطلاق/ باب الحضانة 
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امرأة توكل بالصبي فترفعه وتربيه وقد حضتت ولدها حضانة من باب طلب؛ وحضن الطائر 
بيضه حضناً إذا جثم عليه يكنفه بحضنه ؛ كذا في المغرب» وفي ضياء الحلوم : حضنت المرأة 
ولدها حضانة وحضنت الحمامة بيضها حضوناً أي جعلته في حضنهاء وحضنه عن حاجته 
ف حيسه» وحضنه عن الأمر إذا انحاه عنه» والحضن ما دون الإبط. ثم اعلم أن الحضانة 
حى الصغير لاحتياجه إلى من يمسكه فتارة يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه في حضانته وتارة 
إلى من يقوم بما له حتى لا يلحقه الضرر وجعل كل واحد منهما إلى من أقوم به وأبصرء 
فالولاية في المال جعلت إلى الأب والجد لأنهم أبصر وأقوم في التجارة من النساء» وحق 
الحضانة جعل إلى النساء لأنهن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان من الرجال لزيادة شفقتهن 
وملازمتهن للبيوت» واتة تفقوا على أن الأب يجبر على نفقته مطلقاً ويجب عليه إمساكه وحفظه 
وصيائته إذا استغنى عن النساء لأن ذلك حق للصغير عليه؛ واختلفوا في وجوب حضانته 
على الأم ونحوها من النساء وفي جبرها إذا امتنعت؛ فصرح في الهداية بأنها لا تجبر لأنها 
عست أن تعجز عن الحضانة وصححه في التبيين» وفي الولوالجية وعليه الفتوى» وفي 
الواقعات والفتوى على عدم الجبر لوجهين: أحدهما أنها ربما لا تقدر على الحضانة» والثاني أن 
الحضانة حق الأم والمولى ولا يجبر على استيفاء حقه اه. وفي الخلاصة وقال مشايخنا: ولا تجبر 


وأن تخلو من زوج أجنبي. وإن كان الحاضن ذكراً فشرطه أن يكون كذلك ما عدا الأخير. وهذا قلته 
منفرداً به أخذاً من كلامهم وم أر أحداً ذكر هذه الشروط على هذه الكيفية على علمي الآن والله تعالى 

فو الو انهه فل و أن ويف بعد ع أو كات او ولدها عدبا ن ا تبة إذا ولدت 
في الكتابة فحضائته لها كما سيأي. وأن يزيد بعد قوله دوأن تخلو من زوج أجنبي أو مبخض للولد؛ 
كما سيأتي عن القنية تأمل. ويتبغي أن يزيد في الشروط وعدم ردتما إلا أن يقال يغني عنه قوله قادرة 
لأا تحبس وتضرب . 


قوله: (ثم اعلم أن الحضانة حق الصغير الخ) قال في النهر: وهل هي حق من تثبت لها 
الحضانة أو حق الولد؟ خلاف قيل بالأول فلا تجبر إن هي امتنعت ورجحه غير واحدء وفي 
الواقعات وغيرها وعليه الفتوى. وفي الخلاصة قال مشايختا: لا تجبر الأم عليها وكذلك الخالة إذا لم 
يكن زوج 7 ربما تعجز عن ذلك. وقيل بالثاني فتجير واختاره أبو الليث وخواهر زاده 
والهندوانيء وأ يده في الفتح بما في الحاكم: لو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز 
ل فأفاد أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية ثم قال في الفتح: فإن لم 
يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف | ه. وعلى هذا فما في الظهيرية قالت الأم ما 
الحدة آنا آخذه دقع إليها لأن الحضانة حقها فإذا لفقت مجه ا ا لكن إنما يكون 
ل ا د 
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كتاب الطلاق/ باب الحضانة ۸4 


الأم عليها وكذلك الخالة إذا لم يكن لها زوج لأنبا ربما تعجز عن ذلك اه. فأفاد أن غير الأم 
كالأم في عدم الجبر بل هو بالأولى كما في الولوالجية. وذكر الفقهاء الثلاثة أبو الليث 
والهندواني وخواهر زاده أنها تجبر على الحضانة وتمسك لهم في فتح القدير بما في كافي 
الحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد لو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع 
جائز والشرط باطل لأن هذا حق الولد أن يكون عند أمه ما كان إليها محتاجاً. زاد في 
الممبسوط : فليس لها أن تبطله بالشرط . فهذا يدل على أن فول الفقهاء الثلاثة هو جواب ظاهر 
الرواية . وأما قوله تعالى #وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) [الطلاق: ]١‏ فليس الكلام في 
الارضاع بل في الحضانة. قال في التحفة: ثم الأم وإن كانت أحق بالحضانة فإنه لا يجب 
عليها الرضاعة لأن ذلك بمنزلة النفقة ونفقة الولد على الوالد إلا أن لا يوجد من ترضعه 
فتجير. فالحاصل أن الترجيح قد اختلف في هذه المسألة والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة 
لكن قيده فى في الظهيرية بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم فحينئل تجبر الأم كيلا يضيع الولدء 
أما إذا كان له جدة مثلاً وامتنعت الأم من إمساكه ورضيت الجدة بإمساكه فإنه يدقع إلى الجدة 
لأن الحضانة كانت حقاً لهاء فإذا أسقطت حقها صح الإسقاط منها. وعزا هذا التفصيل إلى 
الفقهاء الثلاثة . وعلله في المحيط بأن الأم لما أسقطت حقها بقي حق الولد فصارت الأم 
بمئزلة الميتة أو المتزوجة فتكون الحدة أو . وظاهر كلامهم أن الأم إذا امتنعت وعرض على 
من دونها من الحاضنات فامتنعت أجبرت الأم لا من دونها ولذا قيدوا جواب المسألة بأن 
رضيت الجدة بإمساكه. وذكر في السراجية أن الأم تستحق أجرة على الحضانة إذا لم تكن 
منكوحة ولا معتدة لأبيه وتلك الأجرة غير أجرة ارضاعه كما سيأتي في النفقات . 


كذا اختاره الفقهاء الثلائة | ه. ليس بظاهر وقد اغتر به في البحر فقال: ما قاله الفقهاء الثلاثة قيده 
في الظهيرية بما إذا م يكن للصغير رحم فحينئذ تجبر الأم كيلا يضيع الولدء وأنت قد علمت أنه إذا 
لم يكن له أحد فليس في محل الخلاف في شيء ١‏ ه. قوله: (لكن قيده في الظهيرية بأن لا يكون 
الخ) اعترضه في النهر بأن ما في الظهيرية رار ها غير طاح كا في الح فإن لم يوجد غيرها 
أجبرت بلا خلاف قوله: (وذكر في السراجية) قال في المنح: الظاهر أنه أراد بها فتارى سراج الدين 
ا ا ات جو لي ا 
قأجاب : نعم تستحق أجرة على الحضانة» وكذا إذا احتاج إلى خادم يلزم به ! ه. ويحتمل أنه أراد بها 
OD RG Dy‏ 
| ه. وأقول : بل مراده فتاوى قارئ غ الهداية فإنه في النفقات عزاه إليها صريحاً . وقي الشرنبلالية 
فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد ! ه. وقال الرملى e‏ 
هل أجرة الحضانة على الأب أم في مال الصغير إذا كان له مال ولم يذكر بعد موت الأب إذا طليت 
اللو 1ل نيان كان لوال ل مس د > هل تجاب إلى 
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YAY‏ كتاب الطلاق/ باب الحضانة 
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قوله: (أحق بالولد آمه قبل الفرقة وبعدها) أي فى التربية والإمساك لا قدمناه» ولا 
روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وئدي 
له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه السلام: أنت أحق به. ولأن الأم أشفق وإليه 
وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة رضي الله عنهم حاضرون متوافرون. أطلق في الأم 
وقيدوه بأن يكون أهلاً للحضانة فلا حضانة للمرتدة» سواء لحقت بدار الحرب أو لاء لأنها 
تحبس وتجبر على الإسلامء فإن تابت فهي أحق به. ولا للفاسقة كما في فتح القدير وغيره. 
وفي القنية : الأم أحق بالصغيرة وإن كانت سيئة السيرة معروفة بالفجور مالم تعقل ذلك 


ذلك أم لاء ولم أره في غير هذا الكتاب صريحاً لكن المفهوم من كلامهم أن الأم لا تستحق أجرة 
الحضانة في مال الصغير عند عدم الأب لوجوب التربية عليها حتى تحبر إذا امتنعت كما أفتى به 
الفقهاء الثلائة بخلاف الرضاع حيث لا تجبر وهو الفارق بين المسألتين حتى جاز أن يفرض أجرة 
الرضاع في مال الصبي لأمه على قول كما سيأتي في النفقات ولذا قال في جواهر الفتاوى: سنل 
قاضي القضاة فشر الدين حان عن البتوتة هل لها أجرة الحضانة بعد الفطام؟ قال: لا. لكن صرح 
قارئ الهداية في فتاواه باستحقاقها ذلك إذا لم تكن منكوحة أو معتدة على الأب . والظاهر أن علة 
الأول الوجوب عليها ديانة؛ وعلة الثاني آنا إذا حضتته فقد حبست نفسها في تربيته فيجب لها على 
الأب ما يقوم مقام الإنفاق عليها وهو أجرة الحضانة وإن وجيت عليها دياتة؛ فإذا لم يكن له أب فهي 
الأحق بتربيته فلا تطلب أجرة من ماله ولا ممن هو دوا في ذلك فتأمل وراجع. وإذا كان للصغير 
مال لها أن تمتنع من حضانته فيستأجر له حاضنة بماله غيرهاء وكذا لو كان الأب موجوداً وللصغير 
مال فللاب أن يمل أجرة الحضانة من ماله فيرجع الأمر إلى أن الصغير إذا حضنته أمه في حال 
النكاح أو في عدة الرجعي أو البائن في قول لا تستحق أجرة» لا من مال الصغير ولا على الأب. 
والثاني مصرح به والأول نفقته ويفرق بينها وبين الرضاع بأنه من باب النفقة وهي على الأب إذا لم 
يكن للصغير مال وإلا ففي ماله بخلافها فإن الحضانة حقها ولا تستوجب على إقامة حقها أجرة؛ 
وكذلك اكم لول كن له أت وله مال 'فحضته وطلبت الآجرة من.ماله».ول آره آيفا كبا ذكرته 
أولاً. والذي يظهر وجوبها في ماله وإن ألحقنا الحضانة بالرضاع قلنا باستحقاق ذلك وبجوازه في مال 
الصغير وإن كان له أب وأما إذا لم يكن له مال ولا أب فلا كلام في جبرها حيث لم يكن له من يحضنه 
غيرهاء هذا وقد رأيت في كتب الشافعية مؤنة الحضاتة قي مال المحضون إن كان له مال وإلا فعلى من 
تجب عليه نفقته. وعلى ما أجاب به قارئ الهداية من استحاقها الأجرة إذا لم تكن متكوحة ولا معتدة لا 
يبعد أن يكون مذهبنا كمذهب الشافعية وتكون كالرضاع. هذا هو السابق للأفهام ويتعين القطع به. 
| ه ملخصاً قوله: (مالم تفعل ذلك) أي مالم يغبت فعله عنها؛ كذا في النهر. ولكن الذي في النسخ 
دما لم تعقل؟ بالعين والقاف . وقال الرملي: قد تصحف على صاحب النهر قوله #تعقل بالعين والقاف» 


=~ 


ظ كتاب الطلاق/ باب الخضائة __ 8 YAY‏ 
ثم لأم ثم لأب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك ومن نكحت غير حرم سقط 


| ه. وينبغي أن يراد بالفسق في كلامهم هنا الزنا اللقتضي لاشتغال الأم عن الولد به . 
بالخروج من المنزل ونحوه لا مطلقة الصادق بترك الصلوات لا يأتي أن الذمية أحق بولدها 
المسلم مالم يعقل الأديان فالفاسقة المسلمة بالأولى» ولا لمن تخرج كل وقت وتترك البنت 
ضائعة ولا للأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا ولدت قبل الكتابة» ولا للمتزوجة بغير 
محرمء وكذلك لو كان الأب معسراً وأبت الأم أن تربي إلا بأجر وقالت العمة أنا أربي بغير 
أجر فإنه لا حضانة للأم وتكون العمة أولى في الصحيح كما سيأي» وسنذكر أن الكتابية أحق 
بولدها المسلم مالم يعقل الأديان قوله: (ئم آم الأم) يعني بعد الأم الأحق أمها وهو شامل لا . 
إذا كانت الأم ميتة أو ليست أهلاً للحضانة ففي كل منهما ينثقل الحق إلى آم الأم لأن هذه 
الؤلاية مستفادة من قبل الأمهات فكانت التي هي من قبلها أولى وإ علت؛ فالجدة من قبل 
الأم أولى من أم الأب ومن الخالة» وصححه الولوالجي. وذكر الخصاف في النفقات: فإن 
كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهي أم بي أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة 
الأم من قبل أمهاء وكذلك كل من كان من قبل أب الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها 
| ه. وفي الولوالجية: جدة الأم من قبن .الاب وهي آم آي الأم لا تكون بمنزلة من كانت 
من قرابة الأم لأن هذا الحق لقرابة الأم | ه. وظاهره تأخير أم أبي الأم عن آم الأب بل عن 
الخالة أيضاً وقد صارت حادثة للفتوى في زماننا قوله: (ثم أم الأب وإن علت) فهي مقدمة 


بيفعل بالفاء والعين وهو مما يفسد المع قتأمل قوله : (وينبغي أن يراد بالفسق في كلامهم هنا الزنا) قال 
في النهر: في قصره على الزنا قصور إذ لو كانت سارقة أو مغنية أو نائحة فالحكم كذلك؛ وعلى هذا 
فالمراد فسق يضيع الولد به | ه. . وهذا بناء على أن قول المؤلف و «نحوه» بالجر عطفاً على «المخروج؛ 
ويمكن أن يكون مرفوعاً عطفاً على «الزنا؟ فيؤول إلى ما في النهر فتأمل . ثم رأيته في حاشية الرملي 
قال : كيف القصر وقد قال «ونحوء؟ بعد قوله «المقتضى لاشتغال الأم عن الولدة | ه. . وفي منح 
٠‏ “الغقار. واعلم أن الذي وقع في كلام المحقق الكمال في شرح الهداية وغيره قوله: ولا للفاسقة وهو . 
بإطلاقه ينتظم جميع أنواع الفسق الصادق بترك الصلاة الك عله شی بي يتحر غل الفضق باازنا 
لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل مستظهراً عليه بأن الذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل 
الأديان فالفاسقة المسلمة بالأولى | ه. فتبعته لكن عندي في الاستدلال عليه بما ذكر نظر لأن الذمية 
إنما تفعل ما تفعل مما يوجب الفسق عندنا على جهة اعتقاده ديناً لهاء فكيف يلحق بها الفاسقة المسلمة؟ 
فالذي يظهر إجراء كلام الكمال على إطلاقه كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن الفاسقة . 
ولو بترك الصلاة لا حضانة لها. | ه. كلام المنح . قال بعض الفضلاء: وبعدما علمت أن المناط هو 
الضياع حققت أن بحث صاحب المنح لا حاصل له. 
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على الأخوات والخالات لأنها من الأمهات ولهذا تحرز من ميرائهن السدس ولأنها أوفر شفقة 
للأولاد» وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آي داود 3إنما الخالة آم فيحتمل كونه 
في ثبوت الحضانة أو غيره إلا أن السياق أفاد إرادة الأول فيبقى أعم من كونه في ثبوت أصل 
الحضانة أو كونها أحق بالولد من كل من سواهاء ولا دلالة على الثاني والأول متيقن فيثبت 
فلا يفيد الحكم بكونها أحق من أحد بنخصوصه أصلاً من له حق في الحضائة فيبقى المعنى 
الذي عيناه بلا معارض من أن الجدة أم؛ كذا في فتح القدير. وفي القنية: صغيرة عند جدة 
تخون حقها فلعمها أن يأخذها منها إذا ظهرت خيانتها . 


قوله: (ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ثم لأب) يعني فهن أولى من العمات والخالات 
لأمن بنات الأبوين ولهذا قدمن في الميراث. وتقدم الأخت الشقيقة لأا أشفق ثم يليها 
الأخت من الأم لأن الحق لهن من قبل الأمء وأما الأخت لأب فذكر المصنف أنها مقدمة على 
الخالة اعتباراً لقرب القرابة وتقديم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد مرتبتهما قرباً وهذه 
رواية كتاب النكاح» وفي رواية كتاب الطلاق الخالة أولى لأا تسلي بالأم وتلك بالأب. ولم 
يذكر المصنف أولاد الأخوات لأن فيهم تفصيلاً فأولاد الأخوات لأب وأم أو لأم أحق من 
الخالات والعمات باتفاق الروايات وأما أولاد الأخوات لأب ففي أحد الروايتين أحق من 
الخالات اعتباراً بالأصل» والصحيح أن الخالات أولى من أولاد الأخوات لأب والأخت لأم 
أولى من ولد الأخت لأب وأم» وبنات الأخت أولى من بنات الأخ لأن الأخت لها حق في 
الحضانة دون الأخ فكان المدلي لها أولى» وإذا اجتمع من له حق الحضانة في درجة فأورعهم 
أولى ثم أكبرهم قوله: (ثم الخالات كذلك) أي فهن أولى من العمات ترجيحاً لقرابة الأم 
وينزلن كما نزلت الأخوات» فترجح الخالات لأب وأم ثم لآم ثم لأب وهو المراد بقوله 
«كذلك». والخالة هي أخت آم الصغير لا مطلق الخالة لأن خالة الأم مؤخرة عن عمة الصغير 
وكذلك خالة الأب كما سنبينه. وأفاد كلامه أن الخالة أولى من بنت الأ لأا دل الام 
وتلك بالأخ قوله: : م العمات كذلك) أي تقدم العمة لأب وأم ثم لأم ثم لأب د يذكر 
المصئف بعد العمات أحداً من النساءء والمذكور في غاية البيان وفتح القدير وغيرهما أن بعد 
العمات خالة الأم لاب 7 خالة الأب لأب وأم ثم لأم ثم لأب 

قوله: (كما سيأتي) أي في الباب الآني في شرح قول المصنف «وهي أحق بعدها ما لم تطلب 
زيادة؟ . 
)١‏ رواه اليخاري في كتاب الصلح باب 1. أبو داود في كتاب الطلاق باب 55. الترمذي في كتاب البر 


باب 1 


كتاب الطلاق/ باب الحضانة Ao‏ 
حقها ثم تعود بالفرقة ثم العصبات بترتيبهم والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني 


ثم بعدهن عمات الأمهات والآباء على هذا التفصيل الترتيب. ولم يذكر المصنف أيضاً بنات 
الأخ وفي التبيين أن بنات الأخ أولى من العمات. ولم يذكر أيضاً أولاد الخالة والعمة في 
الحضانة لأنه لا حى لبنات العمة والخالة في الحضانة لأنهن غير محرم؛ وكذلك بنات الأعمام 
والأخوال بالأولى؛ كذا في كثير من الكتب. وفي غاية البيان: والعمة أحق من ولد الخالة. 
وهو تسامح لأنه لا حق لولد الخالة أصلاً كما نقلناء قوله: (ومن نكحت غير محرم سقط 
حقها) أي غير محرم من الصغير كالأم إذا تزوجت بأجنبي منه لقوله عليه الصلاة والسلام: 
أنت أحق به ما لم تتزوجي. ولأن زوج الأم إذا كان أجنبياً يعطيه نزراً وينظر إليه شزراً فلا 
نظر له. والنزر الشيء القليل والشزر نظر البغض. ولذا قال في القنية: الأم إذا تزؤجت 
بزوج آخر وتمسك الصغير معها أم الأم في بيت الراب فللأب أن يأخذه منها ا ه. . فعلى 
هذا تسقط الحضانة إما بتزوج غير المحرم أو بسكناها عند المبغض له لكن وقع لي تردد في أن 
الخالة ونحوها إذا سكنت عند أجنبي من الصغير ولم تكن متزوجة هل تسقط حضانتها قياساً 
على الجدة إذا سكنت في بيت بنتها المتزوجة؛ أو هذا خاص ببيت زوج الأم باعتبار بغضه له 
كما هو العادة؟ والذي يظهر الأول لأنه يتضرر بالسكنى في بيت أجنبي عنهء وكذا اختلف 
فى اج راان الذي حصن ت ال نيل عت في الان كان لهال لذ نعل تمن 
ليه شةب وفي التفاريق: لا تجب؛ كذا في خزانة الفتاوى. قيد بغير المحرم لأن 
الزوج لو كان ذا رحم حرم للصغير كالجدة إذا كان زوجها الجد أو الأم إذا كان زوجها عم 
الصغير أو الخالة إذا كان زوجها عمه لا يسقط حقها لانتفاء الضرر عن الصغير. ودخل نحت 
غير المحرم الذي ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبي هناء ولو ادعى أن الأم تزوجت 
وأنكرت ولقول لها وينبغي أن يكون مع اليمين قوله: (ثم تعود بالفرقة) أي تعود الحضانة 
لزوال المانع فقولهم «سقط حقهاء معناء منع مانع منه لأنه من باب زوال المانع لا من عود 
الساقط كالناشزة لا نفقة لها ثم تعود بالعود إلى منزل الزوج. وأراد بالفرقة الطلاق البائن؛ 
وأما الطلاق الرجعي فإنه لا يعود حقها به حتى تنقضي عدبا لقيام الزوجية. وفي الظهيرية 


فول المصنف: (ومن نكحت غير حرمة سقط حقها) قال الرملي: يعني محرمة النسبي لا 
الرضاعي فإنه كالأجنبي في سقوط حضاتتها به فكان ينبغي أن يقول غير حرمة الرحم تأمل قوله: 
(كالأم إذا تزوجت بأجنبي عنه) قال الرملي: سواء دخل بها أو لم يدخل لأن التزوج اسم للعقد ولا 
يتوقف السقوط على الدخول قوله: (والذي يظهر الأول الخ) قال الرملي: بل الذي يظهر الثاني 
لقولهم يطعمه نزراً وينظر إليه شزراً وهذا مفقود في الأجنبي عن الحاضنة: والحديث قد غياه بغاية 
وهي التزوج فيستمر الحق إلى وجوده ولم يوجد تأمل. ثم رأيت صاحب النهر قال بعد نقله لما في 


x UOT! 


' كتاب الطلاق/ باب الحضانة‎ A٦ 


وغيرها: لو أقرت بالتزوج وادعت أنه طلقها وعاد حقها فيها فإن أهمت الزوج كان القول 
قولهاء وإن عينت لا يقبل قولها في دعوى الطلاق . 


قوله: (ثم العصبات بترتيبهم) يعني إن لم يكن للصغير أحد من محارمه من النساء 
واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقرييم تعصيباً لأن الولاية للأقرب فيقدم الأب ثم الجد أب 
الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأبء وكذا 
كل من سفل من أولادهم ثم العم شقيق الأب ثم لأب وأما أولاد الأعمام فإنه يدفع إليهم 
الغلام فيبدأ بابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب ولا تدفع إليهم الصغيرة لأنهم غير محارم؛ 
وكذا لا تدفع إلى الأم التي ليست بمأمونة وللعصبة الفاسق ولا إلى مولى العتاقة تحرزاً عن 
الفتنة. وبهذا علم أن إطلاق المصنف في محل التقييد لكن ينبغي أن يكون محل عدم الدفع إلى 
ابن العم ما إذا كانت الصغيرة تشتهي وهو غير مأمونء أما إذا كانت لا تشتهي كبنت سنة 
مثلاً فلا منع لأنه لا فتنةء وكذا إذا كانت تشتهي وكان مأموناً. قال في غاية البيان معزياً إلى 
تحفة الفقهاء: وإن لم يكن للجارية من عصباتها غير ابن العم فالاختيار إلى القاضي إن راه 
أصلح تضم إليه وإلا توضع على يد أمينة | ه. ولم يذكر المصنف الدفع إلى ذوي الأرحام 


البحر أقول: الظاهر عدم سقوطها للفرق البين بين زوج الأم والأجنبي | ه. قوله: (يعني إن لم يكن 
للصغير أحد الخ) قال الرملي: أو كان له أحد من محارمه من النساء إلا أنه ساقط الحضانة فإنه 
كالمعدوم قوله: (فإنه يدفع إليهم الغلام) لأن عدم المحرمية مع اتحاد الجنس لا يخاف منه الفتنة؛ 
ومقتضى هذا أن تدفع الأنثى إلى بنت العم للعلة المذكورة لكنه خلاف إطلاقه السابق في ذوات 
الأرحام فتأمل. بقي هنا فائدة وهي أنه لو كان للغلام ابنا عم أحدهما زوج أمه وليس له غيرهم 
فالظاهر أنه لا يسقط حق الأم وإن كان زوجها أجتبياً عن الغلام لأن ابن العم الآخر كذلك قوله: 
(لكن ينبغي أن يكون الخ) قال الرملي: هذا البحث مردود لتعليلهم بأن أولاد الأعمام غير محارم 
للصغير وأنه لا حق لغير المحرم في حضاتتهاء ولعل الوجه فيه أنه لو ثبت له ذلك كانت عنده إلى أن 
تشتهي فتقع الفتنة فحسم من أصله تأمل . هذا ولا شاهد له بما في غاية البيان لأن جواز ضمها لابن 
العم لا لكونه مستحقاً للحضانة بل لا صلحيته لضمها وإلا لم يكن الاختيار'للقاضي؛ والكلام في 
استحقاقها لا في جواز الدقع له عند عدم من يستحقهاء هذا وجب أن يقيد كلام التحفة بما إذا لم 
يكن هناك من ذوي الأرحام با معنى المراد من يستحق الحضانة: أما إذا كان كالأخ لأن تدقع إليه لا 
إلى ابن العم ولو رآه أصلح حيث لم يكن الأخ لأم فاسقاً وهي حادثة الفتوى. ويشترط البلوغ فيمن 
يحضن الولد لأن الحضانة من باب الولاية كما صرح به ابن ملك في شرح المجمع وغيره والصغير 
ليس من أهل الولاية كما صرح به في الأشباه والنظائر | ه. قلت: وفي البدائع وقال محمد: إن كان 
للجازية ابن عم وخال وكلاهما لا بأس به في ديته جعلها القاضي عند الخال لأنه حرم فكان أرلى 


كتاب الطلاق/ باب الحضانة YAY‏ 


ملم م مثيم م عنمت مهعم ره يروث قه ت عور مو رو ميم نمم يو يه م ورور E‏ 


قالوا: إذا لم يكن للصغير عصبة يدفع إلى الأخ لأم ثم إلى ولده ثم إلى العم لأم ثم إلى الخال 
لاب وأم ثم لأب ثم لأم لأن لهؤلاء ولاية عند أبي حنيفة في التكاح. ويبذا علم أن مرادهم 
بذوي الأرحام هنا وفي باب ولاية إلا نكاح قرابة ليست بعصية لا المذكور في الفرائض أنه 
قريب ليس بذي سهم ولا عصبة لأن بعض أقارب الفروض داخل في ذوي الأرحام هنا 
كالأخ لأمء وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة كالإخوة والأعمام فأصلحهم أولى؛ فإن 
تساووا فأورعهم» فإن تساووا فأسنهم. وفي البدائع: لا حق للرجال من قبل الأم وهر 
محمول على ما إذا كان من قبل الأب من هو موجود قوله : (والأم والجدة أحق بالغلام حتى 
يستغني وقدر بسيع) لأنه إذا استغنى يحتاج إلى تأديب والتخلق بأداب الرجال وأخلاقهم 
والأب أقدر على التأديب والتعنيف؛ وما ذكره المصنف من التقدير بسبع قول الخصاف اعتباراً 
للقالب لأن الظاهر أن الصغير إذا بلغ السبع يبتدي بنفسه إلى الأكل والشرب واللبس 
والاستنجاء وحده فلا حاجة إلى الحضانة؛ فلا مخالفة بين تقدير الاستغناء بالسن وبين أن يقدر 
على الأشياء الأربعة وحده كما هو المذكور في الأصلء ولم يذكر الاستنجاء في المبسوط 
وذكره في السير الكبير وزاد في نوادر ابن رشيد: ويتوضأ وحده. ثم من المشايخ من قال: ٠‏ 
المراد من الاستنجاء تام الطهارة بأن يطهر وجهه وحده بلا معين. ومنهم من قال بل من | 
النجاسة وإن لم يقدر على تمام الطهارة وهو المفهوم من ظاهر كلام الخصاف . وفي غاية البيان 
والتبيين والكافي أن الفتوى على قول الخصاف من التقدير بالسبع لأن الأب مأمور بأن يأمره 
بالصلاة إذا بلغهاء وإنما يكون ذلك إذا كان الولد عنده. ولو اختلفا فقال ابن سبع وقالت 
ابن ست لا يحلف القاضي أحدهما ولكن ينظر إن كان يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجى 
وحده دفع وإلا فلا؛ كذا في الظهيرية. واستغنى بذكر الأكل عن الشرب ولذا ذكر الشرب 
في الخلاصة وجمم بين الأربعة في التبيين» وأما ما في فتح القدير والخلاصة من عدم ذكر 
الاستنجاء فسهو. وأشار المصنف رحمه الله بذكر الأم والجدة إلى أن غيرهما أولى. فلو قال 
«والحاضنة أحق به حتى يستغني؛ لكان أصرح . 


قوله: (وبها حتى تحيض) أي الأم والجدة أحق بالصغيرة حتى تحيض لأن بعد الاستغناء 
تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدرء وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ 
والأب فيه أقوى وأهدى. وبه علم أنه لو قال حتى تبلغ لكان أولى. وعن محمد أنها تدفع إلى 
الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة . قال فى النقاية : وهو المعتبر لقساد 
الزمان. وفي نفقات الخصاف: وعن أبي يوسف مثله. وني التبيين : وبه يفتى في زماننا 


والأخ لأب أحق من الخال لأنه عصبة وأقرب قوله: (يدفع إلى الأخ لأم الخ) ذكر في الفتاوى الهئدية ' 


1 
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TAA‏ كتاب الطلاق/ باب المضانة 
وقدر بسبع وبها حتى تحيض وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ولا حق للأمة وأم الولد ما 


لكثرة الفساد. وفي الخلاصة وغياث المفتي: والاعتماد على هذه الروايات لفساد الزمان. 
فالحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في التجنيس بأن ظاهر الرواية أنها 
أحق بها حتى تحيض واختلف في حد الشهوة. وفي الولوالجية: وليس لها حد مقدر لأنه 
يختلف باختلاف حال المرأة. وفي التبيين وغيره: وبنت إحدى عشرة سنة مشتهاة في قولهم 
جميعاً. وقدره أبو الليث بتسع سنين وعليه الفتوى ! ه. وأشار المصنف إلى أنها لو زوجت 
قبل أن تبلغ لا تسقط حضانتها. وقال في القنية : الصغيرة إذا لم تكن مشتهاة ولها زوج لا 
يسقط حق الأم في حضانتها ما دامت لا تصلح للرجال إلا قي رواية عن أي يوسف إذا 
كانت يستأنس بها | ه. وظاهره أنها إذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقد زوجها أبوها فإنه لا 
حضانة لأمها اتفاقاً فيحتاج إطلاق المختصر إلى تقييدء نعم على المفتى به فهو ظاهر ول أر 
حكم ما إذا اختلف الأب والأم في حيضها فقالت الأم لم تحض وقال الأب حاضت أو في 
البلوغ بالسنء وينبغي أن يكون القول قول الأم كما لو ادعى تزوجها وأنكرت بجامع أنه 
يدعي سقوط حقها وهي تنكر قوله: (وغيرهما أحق بها حتى تشتهي) أي غير الأم والجدة أحق 
بالصغيرة حتى تشتهي فيأخذها الأب . وفي الجامع الصغير: حتى تستغني لأنها لا تقدر على 
استخدامها ولهذا لا تؤجرها للخدمة فلا يحصل المقصود بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه 
شرعاً. وأطلق في الجدة فشمل جدته من أمه ومن أبيه كما في فتح القدير. وفي الظهيرية : ولو 
أن امرأة جاءت بالصبي تطلب النفقة من أبيه فقالت هذا ابن ابنتي منك وقد ماتت أمه فأعطني 
نفقته فقال الأب صدقت هذا ابني من ابنتك فأما أمه فلم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي 
منها لم يكن له ذلك حتى يعلم القاضي أمه وتحضر هي فتأخذه لأنه لما أقر أنها جدة الصبي فقد 
أقر أن لها حى الحضانة ثم يدعي قيام من هو أولى منها وذا محتمل» فإن أحضر الأب امرأة فقال 
هذه ابنتك وهذا ابني منها وقالت الجدة ما هذه ابنتي وقد ماتت ابنتي أم هذا الصبي فالقول في 
هذا قول الرجل والمرأة التي معه ويدفع الصبي إليه لأن الفراش لهما فيكون الولد لهماء وصار 
هذا كالزوجين إذا كان بينهما ولد فقالت المرأة هو ابني من زوج آخر وقال الرجل هو ابني من 
امرأة أخرى فإنه يحكم بكونه ابناً لهما لأن الفراش لهما فيكون الولد لهماء وكذلك الجدة لو 
حضرت وقالت هذا ابن ابنتي من هذا الرجل وقد ماتت أمه فقال الرجل هذا ابني من غير 
ابنتك من امرأة لي فالقول قوله ويأخذ الصبي منهاء ولو افیا حل أعراة وال هدا نانش مه 
عله لام ابتك وقالت اه اة متيل أنه انم رفانت ال أف رجا الرجل عنما 
أنا بأمه وقد كذب هذا الرجل ولكني امرأته قإن الآت اول اجه وعلل الخصاف رحمه الله 
في الكتاب فقال : لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها جدة له فيكون منكراً ا لحق 
لها في الحضانة أصلاً وهي أقرت له بالحق | ھ. 


كاب الطلاق/ باب الحضانة 4۹ 
كتاب الطلاق/ باب الحطائة شك 


لم تعتقا والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ولا از للولد دكرا کان او انع 


قوله: (ولا حق للأمة وأم الولد ما لم يعتقا) لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة 
المول» وإذا أعتقتا صارتا حرتين أو آن ثبوت الحق. ودخل تحت الأمة المدبرة لوجود الرق 
فيهاء وكذا المكاتبة داخلة تحت الأمة بالنسبة إلى الولد المولود قبل الكتابة» وأما إذا ولدته بعد 
الكتابة فهي أول بحضانته من غيرها لأنه صار داخلاً في كتايتها . وأراد باحق المنفي حق 
الحضانة قالوا: ولا يفرق بينه وبين أمه للنهي عن ذلك . ولم يذكر المصنف أن الحق في 
حضانة ولد الأمة للمولى أو لغيره. والحق التفصيل ؛ أن كان الضخر ريغا قموالاه أحق به 
حراً كان أبوه أو عبداء وكذا لو عتقت أمه يعد وضعه فلا حق لها في حضانته إنما الحق 
للمولى» سواء كانت منكوحة أبيه أو فارقها لأنه مملوكه. وَأما:إذا كان حرا فشان اقرا 
الأحرار إن كانت أمة أمة لا لمولاها ولا لمولاه الذي أعتقهء وإن أعتقت كانت الحضانة لها 
0 (والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان) لأن الحضانة تبتني على الشفقة وهي 

شفق عليه فيكون الدفع إليها أنظر له > فإذا عقل الأديان ينزع منها لاحتمال الضرر. وأطلق 
GS‏ ا وقيد با للاحتراز عن المرتدة لأنه 
لا حق لها فيها لأنبا تحجبس وتضرب فلا تتفرغ له ولا في دفعه إليها نظر إذا أسلمت وتابت 
يسلم الولد إليها . وقد جع في الهداية بين شيئين فقال ما م يعقل الأديان أو يخاف أن يالف 
الكقر . فظاهره أنه إذا خيف أن يألف الكفر نزع منها وإن لم يعقل ديناً وهي ورادة على 
الصنف المقتصر عل الأول . رفي شرح النقاية : لو خيف أن تغذيه بلحم خنزير أو خر لم 
ينزع منها بل يضم إلى ناس من المسلمين. والتقييد بالأم اتفاقي إذ كل حاضنة ذمية كذلك كما 
صرح في خزانة الآكمل: وأم الأم بمنزلة الأم مسلمة كانت أو كتابية أو مجوسية» وكذا كل 
كافرة من نساء القرابة فهي بمنزلة الأم | ه. 


قوله: (ولا خيار للولد عندنا ذكراً كان أو أنثى) وقال الشافعي: لهما الخيار لأن 
النبي َة خير . ونا اه ف لار ين ده الدعة والرانة تخد وبين لاعت 
فلا يتحقق النظر» وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخيروا. وأما الحديث قلنا قد قال 
عليه الصلاة والسلام «اللهم اهدهة فوقق لاختيار الأنظر بدعائه عليه السلام» أو حمل على ما 
إذا كان بالغاً. والمراد بعدم تخييره عندنا أنه إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم يأخذه الأب ولا 


قوله: (لم ينزع منها بل يضم إلى ناس من المسلمين) ليس في الفتح والنهر قوله ل ينزع منها؟ 
وأيضاً فظاهر أنه يضم إلى ناس من المسلمين أن ينزع منها إلا أن يكون المعنى يضم إليهم عندها 


البيخر اع e‏ م۹ 
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خيار للصغير. وفي فتح القدير: والمعتوه لا يخير ويكون عند الأم» ويلبغي أن يكون عند من 
يقول بتخيير الولد» وأما عندنا فالمعتوه إذا بلغ السن المذكور يكون عند الأب. ولم يذكر المصنف 
رحمه الله حكم الولد إذا بلغ هل ينفرد بالسكتى أو يستمر عند الأب؟ وفي الظهيرية : فإذا بلغت 
الجارية مبلغ النساء فإن كانت بكرا كان للأب أن يضمها إلى نفسهء وإن كانت ثيباً فليس له ذلك 
إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها. والغلام إذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس للأب 
أن يضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأموناً على نفسه كان له أن يضمه إلى نفسه» وليس عليه نفقته 
إلا أن يتبرع. ومتى كانت الجارية بكراً يضمها إلى نفسه وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت 
حديثة السن» أما إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي وعقلت فليس للأولياء حق الضم ولها 
أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليهاء وإن كانت ثيباً غوفاً عليها وليس لها أب ولا جد 
ولكن لها أخ أو عم ليس له ولاية الضم إلى نفسه بخلاف الأب والجد. والفرق أن الأب والحد 
كان لهما ولاية الضم في الابتداء فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة» أما غير الأب 
والجد فلم يكن له ولاية الضم في الابتداء فلا يكون له ولاية الإعادة أيضاً ا ه. وإن ل يكن لها 
أب ولا جد ولا عصبة أو كان لها عصبة مفسد فللقاضي أن ينظر في حالهاء فإن كانت مأمونة 
خلاها تنفرد بالسكنى» سواء كانت بكرا أو ثيباً وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ 
لأنه جعل ناظراً للمسلمين؛ كذا في التبيين. وذكر الأسبيجابي أن للأب أن يؤدب ولده البالغ 
إذا وقع منه شيء. وفي الولوالجية: الابن إذا بلغ يتخير بين الأبوين فإن كان فاسقاً يفشى عليه 
شيء فالأب أولى من الأم. وفي الخلاصة: امرأة خرجت من منزلها وتركت صبياً لها في المهد 
فسقط المهد ومات الصغير لا شيء عليها لأنها لم تضيع فلا تضمن كما لو خرجت من منزلها 
فجاء طرار فطرّ في البيت فلا ضمان عليها . 

قوله : (ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها وقد نكحها ثم) لأن في السفر به اضراراً 
بأبيه» فإذا خرجت به إلى وطنها وقد كان تزوجها الزوج فيه فلها ذلك لأنه التزم امقام فيه 
عرفاً وشرعاً. قال عليه السلام «من تأهل ببلدة فهو متهم“ ولهذا يصير الحري به ذمياً؛ 
كذا في الهداية. ودفعة في الكافي بأن المضرح به أن الحربي لا يصير بتأهله في دار الإسلام 
ذمياً لإمكان أن يطلقها ثم يعود إلى دار الحرب» وإنما ذلك في الحربية إذا تزوجت فإنها تصير 

قوله: (وإن كانت ثيباً خوفاً عليها الخ) عبارة التنوير وشرحه الدر: وإن لم يكن لها أب ولا 
جد ولكن لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسداً؛ وإن كان مفسداً لا يمكن من ذلك. وكذا 
الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منهاء فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أر 
كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم» فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها 


)١١‏ رواه أحمد في مسنده (77/1) بلفظ «من تأهل ببلدة فليصل صلة مقيم». 


كتاب الطلاق/ باب الحضانة ۹۱ 
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ذميةء وما في التبيين من إبدال الحربي بالحربية لا يناسب المقام لأن الكلام في الرجل. وشرط 
المصتف لجواز سفرها به أمرين» واتفقوا أنه ليس لها السفر به إلى مصر لم يتزوجها فيه؛ 
واختلقوا فيما إذا أرادت الخروج إلى مصر غيره وطنها وقد كان التزوج فيه . أشار في الكتاب 
إلى أنه ليس لها ذلك وهذا رواية كتاب الطلاق» وذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك لأن 
العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه؛ ومن جملة 
ذلك حق إمساك الأولاد. وجه الأول أن التزوج في دار الغربة ليس التزاماً للمكث فيه عرفاً 
وهذا أصح؛ كذا في الهداية. وفي شرح النقاية : وإنما قال المصنف تسافر دون تخرج لأنه لو 
كان بين الموضعين تقارب بحيث يتمكن الأب من مطالعة ولده الرجوع إليه في تهاره جاز لها 
أن تنتقل إليه» سواء كان وطناً لها أو لم يكنء وقع العقد فيه أو لم يقعء لأن الانتقال إلى 
قريب بمنزلة الانتقال من محلة إلى محلة في بلدة واحدة ا ه. والذي يظهر عدم صحة التعبير 
بالسفر أو بالخروج على الإطلاق لأن السفر إن كان المراد به الشرعي لم يصح إذ لا يشترط في 
منعها عن الخروج به أن يكون بين الوطنيين ثلاثة أيامء وإن كان المراد به السفر اللغوي لم . 
يصح أيضاً لأنه إذا كان بين المكانين تقارب لا تمنع مطلقاً فهو كالانتقال من محلة إلى أخرى. 
وكذا التعبير بمطلق الخروج لا يصح والعبارة الصحيحة ليس لها الخروج وبالولد من بلدة إلى 
أخرى بينهما تفاوت كما ذكرناه إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر فإن لها ذلك لأن فيه نظرا 
للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصرء وليس فيه ضرر بالأب وهي واردة على المصنف 
وفي عكسه ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك مطلقاً. ويستثنى من 
جواز نقله إذا وجد الأمران في دار الحرب فليس لها أن تنقله إليها إذا كان وطنها ونكحها فيه 
لما فيه من الإضرار بالولد والوالد المسلم أو الذمي حتى لو كان الوالد والوالدة حربيين لها 
ذلك . وقيد بالمطلقة لأن المنكوحة ليس لها الخروج به من بلد إلى آخر مطلقاً لأن حق السكنى 
للزوج بعد إيفاء المعجل خصوصاً بعدما خرجت معه. وأراد بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها 
لأن المطلقة رجعياً حكمها حكم المنكوحة؛ ومعتدة البائن ليس لها الخروج قبل انقضاء العدة 
مطلقاً. وقيد بالأم لأن الأم لو مانت وصارت الحضائة للجدة فليس لها أن تنتقل إلى مصرها 


عند امرأة أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق فى ذلك بين بكر وثيب لأنه جعل ناظراً للمسلمين» ذكره 
العيني وغيره انتهت . قال بعض الفضلاء: وهو المذكور في الشارح الزيلعي . قال الشلبي: وينبغي . 
العمل به لا سيما في هذا الزمن والله تعالى الموفق. 


قوله: (والذي يظهر عدم الخ) قال في النهر: والظاهر أن المراد بالسفر هنا اللغوي الذي هر 
قطع المسافة لا الشرعي إذ لا يشترط أن يقصد مسيرة ثلاثة أيام غير أا لو قربت بحيث يتمكن من 
مطالعة ولده ويرجع إلى وطنه في يومه جاز لها النقل قوله: (والعيارة الصحيحة إلى قوله وهي واردة 
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بالولد لأنه لولم يكن بينهما عقدء وكذا أم الولد إذا أعتقت لا تخرج الولذ من المصر الذي فيه 
الغلام لأنه لا عقد بين الأب وأم الولد؛ كذا في فتح القدير. وغير الجدة كالحدة بالأولى. 


وأطلق في الوطن فشمل القرية فلها أن تنقله من مصر إلى قرية وقع العقد يها وهي 
قريتها كما في شرح الطحاوي وهو المنصوص عليه في الكافي للحاكم الشهيد» فما في شرح 
البقالي من أنه ليس لها ذلك ضعيف. وقيد بالمرأة لأن الأب ليس له إخراج الولد من بلد أمه 
حيث كان لها حق في الحضانة. قال في الظهيرية : وفي المنتقى ابن سماعة عن أبي يوسف: 
رجل تزوج امرأة بالبصرة فولدت له ولداً ثم إن هذا الرجل أخرج ولده الصغير إلى الكوفة 
وطلقها وخاصمته في ولدها وأرادت رده عليها قال: إن كان الزوج أخرجه إليها بأمرها 
فليس عليه أن يرده ويقال لها اذهبي إليه وخذيه. قال: وإن كان إخراجه بغير أمرها فعليه أن. 
يجيء به إليها. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل خرج مع المرأة وولدها من البصرة إلى 
الكوفة ثم رد المرأة إلى البصرة ثم طلقها فعليه أن يرد ولدها فيؤخذ بذلك لها ا ه. وفي 
الحاوي القدسي: وإذا تزوجها في قرية من رستاق لها قرى قريبة بعضها من بعض فأرادت 
أن تخرج بولدها من قرية إلى قرية لها ذلك مالم تقطعه من أبيه إذا أراد أن يبصر ولده كل 
يومء وكذا الأب إذا أراد أن يخرجه إلى مثل ذلك وليس له أن يخرجه من المصر إلى القرى 
بغير رضا أمه إذا كان صغيراً 1 ه. وفي المجمع: ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء ا ه. 
وعلله في الشرح بأنه لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل على أن 


على ا مصنف) قال الرملي: قوله «إلا إذا انتقلت الخ» مخالف لإطلاق المتون قاطبة وفيه إضرار بالأب 
فيمنع عنه» ولم نر هذا لغيره بل كلامهم مصرح بخلافه ١‏ ه. قلت: يجاب بأن مراد المؤلف بالقرية 
القريبة من المصر بقرينة قوله «وليس فيه ضرر بالأب؟. نعم يبقى الاعتراض عليه في تركه الأمرين 
اللذين شرطهما المصنف في المتن» فالعبارة الصحيحة لها الخروج بالولد من بلده إلى بلدة :هي وطنها 
2 وقد نكحها فيها ومن قرية إلى مصر قريبة مطلقاً وإلا فلا كإخراجه إلى دار الحرب إلا إذا كانا حربيين 
قوله: (وقيد بالمطلقة) قال الرملي: والظاهر أن المتوق عنها زوجها كالمطلقة في ذلك فلا تملك ذلك 
بلا إذن الأولياء لقيامهم مقام الأب وما فيه إضرار بالولد ظاهر المنع قوله: (وكذا الأب إذا أراد أن 
يخرجه إلى مثل ذلك) أي إذا أراد أن يخرجه من قرية إلى قرية له ذلك ما لم يقطعه من أمه إذا أرادت 
أن تبصره كل يوم. وقوله #وليس له أن يخرجه من المصر إلى القزى الخ». أي لتضرره بتخلقه 
بأخلاق آهل القرى نظير ما مر فيما لو أردات إخراجه إليها بدون إذن أبيه. وفي النهر: قيد بالأم 
لان الأب ليس له إخراج الولد من بلد أمه ما بقي حق الحضانة لها. وقيده في الحاوي القدسي بغير 
القريب» أما المكان القريب الذي لا يقطعه عنها إذا أرادت أن تنظر ولدها كل يوم فإنه يجوز كما في 
جانيها وهو حسن | ه. وفيه نظر لأن ما في الحاوي لا يدل على أنه فيما إذا كان حق الحضانة لهاء 
وإذا كان حق الحضانة لها ليس له أخذه منها وهو في بلدها فكيف إذا أراد إخراجه فإن في ذلك 


كاب الطلاق/ باب التفقة يلك 
باب النفقة 
تجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدر حالهما ولو مائعة نفسها للمهر لا 


حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به. وفي الفتاوى السراجية: سثل إذا أخذ المطلق ولده من 
حاضتته لزواجها هل له أن يسافر به؟ فأجاب بأنه له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه | ه. 
وهو صريح فيما قلنا وهي حادثة الفتوى في زماننا والله أعلم . 


باب النفقة 


هي في اللغة الإنسان على عياله ونحو ذلك قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم 
نفقاتهم »© [التوبة: 25] ويقال أنفق الرجل من النفقة قال تعالى #لينفق ذو سعة من سعته» 
[الطلاق : 7] وأنفق القوم إذا أنفقت سرقهم» وأنفق الرجل إذا ذهب ماله ويقال منه قوله 
تعالى «إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق) [الإسراء: ]٠٠١‏ أي خشية الفقر. ويقال نفقت السلعة 
نفاقاً نقيض كسدت. ونفقة الدابة تفوقاً إذا ماتت؛ كذا في ضياء الحلوم. وبه علم أن النفقة 
المرادة هنا ليست مشتقة من النفوق بمعنى الهلاك» ولا من النفق ولا من النفاق» بل هي 
اسم للشيء الذي ينفقه الرجل على عياله. وأما في الشريعة فذكر في الخلاصة قال هشام: 
سألت محمداً عن النفقة قال: النفقة هي الطعام والكسوة والسكنى | ه. قالوا: ونفقة الغير 
تجب على الغير بأسباب.ثلاثة : بالزوجية والقرابة والملك. فبدأ بالأول لمناسبة ما تقدم من 
التكاح والطلاق والعدة. 


قوله: (تجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدر حالهما) أي الطعام والشراب 
بقرينة عطف الكسوة والسكنى عليهاء والأصل في ذلك قوله تعالى #لينفق ذو سعة من 
سعته) [الطلاق : ۷] وقوله تعالى #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف# [البقرة: 
۳ وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 
وعليه إجماع الأمةء لأن النفقة جزاء الاحتباس فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره كانت 


إبطال حقها فيها كما لا يخفى» فيتعين حمله على ما إذا لم يكن لها حق الحضاتة كما يفيده كلام المؤلف 
قوله: (وفي الفتاوى السراجية) أي الماسوبة إلى الشيخ سراج الدين قارئ الهداية شيخ الكمال بن 
الهمام وهذه غير الفتاوى السراجية التي ينقل عنها في التتارخانية . 


باب النفقة 


قوله: (بالزوجية والقرابة والملك) خالف لا في البدائع حيث قال: وأما سيب وجوب هذه 
النفقة أي نفقة الزوجة فقال أصحابنا: سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها. 
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نفقته عليه . أصله القاضي والعامل في الصدقات والمفتي والوالي والمضارب إذا سافر بمال 
المضاربة والمقاتلة إذا أقاموا لدفع عدو المسلمين. واعترض بأن الرهن محبوس لحق المرعين وهو 
الاستيفاء ولذا كان أحق به من سائر الغرماء مع أن نفقته على الراهن. وأجيب بأنه محبوس 
بحق الراهن أيضاً وهو وفاء دينه عنه عند الهلاك مع كونه ملكا له. أطلق في الزوجة فشمل 
المسلمة والكافرة الغنية والفقيرة» وأطلق في الزوج فشمل الغني والفقير والصغير والكبير 
بشرط أن يكون للصغير مال وإلا فلا شىء على أبيه لها كما قدمناه فى مهرها. ولم يذكر 
المصنف طريق إيصال النفقة إليها وهو نوعان: تمكين وتمليك . فالتمكين متعين فيما إذا كان له 
طعام وكثير وهو صاحب مائدة فتمكن المرأة من تناول مقدار كفايتها فليس لها أن تطاليه 
بقرض النفقة وإن لم يكن هذه الصفةء فإن رضيت أن تأكل معه فبها ونعمت» وإن خاصمته 
في فرض النفقة يفرض لها بالمعروف وهو التمليك؛ كذا في غاية البيان. وظاهر ما في 
الذخيرة أن المراد يصاحب الطعام الكثير أن ينفق على من لا تجب عليه نفقته فحيتئذ هي 
متعنتة في طلب الفرض لأنه إذا كان ينفق على من لا تجب عليه نفقته فلا يمتنع من الإنفاق 
على من عليه نفقته إلا إذا ظهر للقاضي أنه يضرا ولا ينفق عليها فحينئذ يفرض لها النفقة 
| ه. وظاهر ما في غاية البيان أن النفقة المفروضة تصير ملكا للمرأة إذا دفعها إليها فلها 
التصرف فيها من بيع وهبة وصدقة وادخارء ويدل على ذلك ما في الخلاصة: لو سرقت 
الكسوة أو هلكت النفقة لا يفرض لها أخرى بخلاف المحارم» ولو فرض لها دراهم وبقي 


وقال الشافعى : السبب الزوجية وهى كونبها زوجة له» ويبتنى على هذا الأصل أنه لا نفقة على مسلم 
ف ناح قاسم فن عيب الب سو ج این ات اح لها بين الات ن عق 
الحبس لا يثبت في النكاح الفسادء وكذا النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة» وكذا في عدة منه وإن 
ثبت حق الحبس لأنه لم يثبت بسبب النكاح لانعدام حقيقته: وإنما يثبت لتحصين الاء ولأن حال 
العدة لا يكون أقوى من حال النكاح. ١‏ ه ملخصاً وسياأتي من المؤلف الكلام على النكاح الفاسد في 
آخر هذه المقولة قوله: (أطلق في الزوجة الخ) قال الرملي: سيأتي أن الصغيرة التي لا ترطأ لا نفقة 
لها فاستخنى عن استثناتها به تأمل قوله: (بشرط أن يكون للصغير مال الخ) قال في الشرنبلالية قال 
قاضيخان: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها ويستدين الأب عليه ثم 
يرجع على الابن إذا أيسر. أقول: هذا إذا كان في تزويج الصغير مصلحة ولا مصلحة في تزويج 
قاصر ومرضع بالغة حد الشهوة وطاقة الوطء بمهر كثير ولزوم نفقة يقررها القاضي تستغرق ماله إن 
كان أو يصير ذا دين كثير ونص المذهب آنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار مجانة أو فسقاً فالعقد ياطل 
اتفاقاً؛ صرح به في البحر وغيره وقدمه المصنف في باب الولي ١‏ ه. 

قوله: (وظاهر ما في الذخيرة الخ) أقول: عبارة الذخيرة البرهانية: وإن كان يعني الزوج 
حاضراً أو كان صاحب مائدة فالقاضي لا يفرض لها النفقة وإن طلبت لأنها متعنتة في طلب النفقة 
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منها شيء يفرض بخلاف المحارم | ه. وفي الذخيرة: لو فرض لها القاضي عشرة دراهم 
نفقة شهر فمضى الشهر وقد بقي من العشرة شيء يفرض لها القاضي عشرة أخرى» وفرق 
بين النفقة وبين الكسوة كما سنبينه في الكسوة. ويدل عليه أيضاً ما فيها: أنهما لو اصطلحا 
بعد فرض النفقة على شيء لا يصلح تقديراً للنفقة كان معاوضة كالعيد فلولا أنها ملكت 
النفقة المفروضة لا كان معاوضة. وفي القنية: قال لها خذي هذه الدنائير الخمسة لنفقتك ولم 
يعين الوقت فهو تمليك لا إباحة | ه. فيفيد أنها تملك النفقة بفرض القاضي أو بدفع شيء 
بالرضا لكن في الخلاصة والذخيرة إذا فرض القاضي النفقة فالزوج هو الذي يلي الإنفاق إلا 
إذا ظهر عند القاضي مطله فحينئذ يفرض النفقة ويأمره لنِعطيها لتنفق على نفسها نظراً لها فإن 
لم يعط حبسه ولا تسقط عنه النفقة ١‏ ه. فهي وإن ملكتها بالفرض لم تتصرف فيها بالانفاق. 


وتفرع على هذا ما لو قرر لها كل يوم مثلاً قدراً معيناً من النفقة فأمرته بإنفاق البعض 
وأرادت أن تمسك الباقي فمقتضى التمليك أن لها ذلك كما تقدم التصريح به عن الخلاصة 
والذخيرة في نفقة الشهرء ولا فرق بين نفقة شهر أو يوم فليس فائدة أنه يلي الإنفاق مع 
فرض القاضي إلا لكونه قواماً عليها لا لأنه يآخذ ما فضل . وعلى هذا لو أمرأته بشراء طعام 
فاشترى لها فأكلت وفضل شيء واستغنت عنه في يومها فليس له أكله والتصرف فيه إليها 
كما هو مقتضى التمليك. ويدل عليه أيضاً أنها لو أسرفت في نفقة الشهر فأكلتها قبل مضيه 
واحتاجت لا يفرض لها أخرى كما لو هلكت كما في الذخيرة. فالحاصل أن المفروضة أو 
المدفوعة إليها ملك لها فلها الإطعام منها والتصدق. وفي الخانية: المرأة إذا فرضت لها النفقة 
فأكلت من مال نفسها أو من مسألة الناس كان لها أن ترجع بالمفروض على زوجها ا ه. وفي 
البدائع : وإذا طلبت المرأة من القاضي فرض التفقة قبل النقلة وهي بحيث لا متنع من التسليم 
لو طالبها بالتسليم أو كان امتناعها لحق فرض القاضي لها إعانة لها على الوصول إلى حقها 
الواجب» وإن كان بعدما حولها إلى منزله فزعمت عدم الإنفاق أو التضييق فلا ينبغي له أن 
يعجل بالفرض ولكن يأمره بالنفقة والتوسيع إلى أن يظهر ظلمهء فحينئذ يفرض عليه النفقة 
ويأمره أن يدفعها إليها لتنفق على نفسها. ولو طلبت كفيلاً بها خوفاً من غيبته لا يجبره 


لأن الرجل إذا كان بهذه الصفة ينفق على من ليس عليه نفقته فلا يمتنع من الإنفاق على من عليه نققته 
فلا يفرض لها القاضي إلا إذا ظهر للقاضي أنه يضربها ولا ينفق عليها فحينئذ يفرض لها النفقة» وإن 
لم يكن الزوج صاحب مائدة فالقاضي يفرض لها النفقة كل شهر | ه. وهو كما ترى لا يدل على ما 
ادعى والذي يدل كلامه عليه أنه إذا ظهر للقاضي تعنتها بأي طريق من الطرق لا يفرض من غير أن 
يكون إنفاقه على من لا يجب عليه إنفاقه شرطاً وذلك لا يتوهم ذو فهم مع قوله إلا إذا ظهر للقاضي 
أنه يضربها تأمل (رملي) قوله: (فهي وإن ملكتها بالفرض لم تتصرف) أي ليس لها التصرف فيها 


؟ كاب الطلاق/ باب النفقة 
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القاضي على إعطاء الكفيل عند أي حنيفة» واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل بنفقة شهر. 
ويشترط لوجوب الفرض على القاضي وجوازه منه شرطان: أحدهما طلب المرأة» والثاني 
حضرة الزوج حتى لو كان الزوج غائباً فطلبت المرأة من القاضي فرض نفقة عليه لم يفرض 
ا ا ا ات ات و ا ع 
صح من أصلنا أن القضاء ء على الغائب لا يجوز من غير خصم» وقوله عليه السلام لامرأة أي 
سفيان كان على سبيل الفتوى لا على طريق القضاء بدليل أنه لم يقدر لها ما تأخذهء وفرض 
النفقة من القاضي تقديرهاء فإذا لم تقدر لم تكن فرضاً فلم تكن قضاء وسيأتي تمامه فيما إذا 
غاب وله مال عند مودعه. وفي الولوالجية : الفتوى على قول أبي يوسف في أخذ الكفيل 
بنفقة شهر. ٠‏ وم يذكر المصنف تقديراً للنفقة لما في الذخيرة وغيرها من أنه ليس في النفقة 
عندنا تقدير لازم لأن المقصود من النفقة الكفاية وذلك مما يختلف فيه طباع الناس وأحوالهم 
ويختلف باختلاف الأرقات أف ففي التقدير بمقدار إضرار بأحدهاء والذي قال في 
الكتاب إن كان الزوج معسراً فرض القاضي لها النفقة أربعة دراهم فهذا ليس بتقدير لازم بل 
إنما قدره محمد لما شاهد في زمانهء فالذي يحق على القاضى فى زماننا اعتبار الكفاية 
عالعروك واه لديف هعد ييف امثير الكفاية. وفي البدائع : وإذا كان وجويها على 
الكفاية فيجب على الزوج ما يكفيها من الطعام والإدام والدهن لأن الخبر لا يؤكل عادة إلا 
مأدوماء وأما الدهن فلا بد مته للنساء. 


زفي الذخيرة قالوا: واللحم ليس من الإدام خصوصاً على أصل أبي حنيفة في اليمين 
فينظر؛ إن كانت المرأة مفرطة اليسار تأكل الحلواء وما أشبه ذلك والزوج كذلك يفرض عليه 
مثل ذلك وإن كانا من أوساط الناس فعلى ما يأتدمون به في عاداهم يفرض على الزوج 
اه وفي الأقضية يفرض الإدام أيضاً أعلاه اللحم وأدناه ه الزيت وأوسطه اللبن. وقيل في 
الفقيرة ة لا يفرض الإدام إلا إذا كان خبز شعير. وفي فتح القدير: والحق الرجوع في ذلك إلى 
عرفهم أ ه. وفي المجتبى: والنفقة هي الخبز واللحم ودهن الرأس ودهن السراج وثمن الماء 
ولون من الماكهةء وعلى المعسر من الطعام خبز الشعير إذا كان ذلك طعام ققرائهم وعشرة 
أساتير من اللحم وخمسة أساتير من الشحم والألية ولا شيء لها من الفاكهة | ه. فصار 
الحاصل أنه ينبغي للقاضي إذا أراد فرض النفقة أن ينظر في سعر البلد وينظر ما يكفيها 


بالإنفاق وإنما الإنفاق له قوله: (وقوله عليه السلام لامرأة أبي سفيان) لم يذكر لفظ الحديث هنا وذكره 


في البدائع أول الياب وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لهند امرأة اي سفيان: خذي آبي سفيان ما 
يكفيك وولدك بالمعروف. وفي فتح القدير معزياً إلى الصحيحين أن هند بنت عتبة قالت: يا 
رسول اله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من 


كتاب الطلاق/ باب التفقة ؟ 
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بحسب عرف تلك البلدة ويقوم الأصناف بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كما في المحيط؛ أما 
باعتبار حاله أو باعتبار حالهماء واختار المصنف الثاني وهو قول الخصاف» وفي الهداية وعليه 
الفتوى» وفي الولوالجية وهو الصحيح وعليه الفتوى» وظاهر الرواية اعتبا 0 

قول الكرخي وبه قال جمع كثير من المشايخ ونص عليه محمد. وقال في التحفة والبدائع : إنه 

اس نظ إل رنه ال لتقن لأورسعة من سفت وین ادر خی رزه فلينفق عا أناء الل 
لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها» [الطلاق: ۷] واستدل في الهداية لاعتبار حالهما بحديث 
هند فإنه اعتبر حالهماء وأما النص فنقول بموجبه إنه الت بقدر وسعه والباقي دين في 
ذمته. وحاصله أنه عمل بالآية والحديث. واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا 
موسرين» وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين. وإنما الاختلاف فيما إذا كان أحدهما موسراً 
والآخر معسراً فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل؛ فإن كان موسراً وهي معسرة تجب 
عله تنعة اس ولا عله ان بس اغا ا العو قال تاا ب له أن 
يؤاكلها لأنه مأمور بحسن العشرة معها وذا في أن يؤاكلها لتكون نفقتها ونفقته سواءء وإن 
كان معسراً وهي موسرة وجب عليه نفقة المعسرين م لأنها لما تزوجت معسراً فقد رضيت بنفقة 
المعسرين» زا غل الى بذ اجب نققة الوط ني السالنين وهي فوق نفقة المعسرة ودون 
نفقة الموسرة» فإذا كان الزوج مفرطاً في اليسار يأكل الحلواء واللحم المشوي والباجات والمرأة 
فة فقيرة تأكل في بيتها خبز الشعير لا يجب عليه أن يطعمها ما يأكل في بيته بنفسه ولا ما كانت 
تأكل في بيت أهلها ولكن يطعمها الوسط وهو خبز البر وباجة أو باجتين؛ كذا في الذخيرة. 
وفي غاية البيان إنه إذا كان معسراً وهي موسرة وأوجبنا الوسط فقد كلفناه يما ليس في وسعه 
فلا يجوز وهو غفلة عما في الهداية كما قدمناه من أنه حاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى 
الميسرة فليس تكليفاً بما ليس في وسعه. وفي المجتبى: إن شاء فرض لها أصنافاً وإن شاء 
قومها وفرض لها بالقيمة . وم يذكر الصنف في أي وقت يدفع لها النفقة لأنه يختلف 
باختلاف الناس قالوا: يعتبر في الفرض الأصلح والأيسر؛ ففي المحترف يوماً بيوم أي عليه 
لكا ا سس 


ماله بغير علمه فقال عليه السلام: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك قوله: (وإن كان معسراً 
وهي موسرة الخ) قال الرملي: فلو اختلفا فادعى الإعسار وهي الإيسار قال في الخانية في باب 
النفقة : فإن قال الرجل أنا معسر وعلى نفقة المعسرين كان القول قوله إلا أن تقيم يم المرأة البينة. 


قوله: (قالوا يعتبر في الفرض الأصلح والأيسر الخ) أقول: الذي مشى عليه في الاختيار 
والملتقى وغيرهما التقدير بشهر بلا تفصيل. وذكر في الذخيرة أنه رك وقال شمس 
الأئمة السرخسي في شرحه ما ذكره محمد: إن ما ذكره محمد من أن النفقة تفر ض لها شهراً فشهراً 
ليس بتقدير م وا ذلك ل وبعض الاج بن تيا د 


۳۹۸ كتاب الطلاق/ باب التفقة 


أن يدفع نفقة يوم بيوم لأنه قد لا يقدر على تحصيل نفقة شهر مثلاً دفعةء وهذا بناء على أن 
يعطيها معجلا ويعطيها كل يوم عند المساء عن اليوم الذي يلي ذلك المساء لتتمكن من الصرف 
في حاجتها في ذلك اليوم» وإن كان تاجراً يفرض عليه نفقة شهر بشهرء أو من الدهاقين 
فنفقة سنة بسنة؛ أو من الصناع الذي لا ينقضي عملهم إلا بانقضاء الأسبوع كذلك؛ كذا في 
فتح القدير وغيره. 


وينبغي أن يكون محله ما إذا رضي الزوج وإلا لو قال التاجر الدهقان أو الصانع أنا 
أدفع نفقة كل يوم معجلا لا يجبر على غيره لأنه إنما اعتبر ما ذكر تخفيفاً عليه فإذا كان يضره 
لا يفعل. وظاهر كلامهم أن كل مدة ناسبت حال الزوج فإنه يعجل نفقتها كما صرحوا به 
في اليوم. وصرح به في التجنيس في نفقة الشهر أنها تفرض عليه وتدفع لها ثم قال: لو 
فرض لها نفقة كل شهر فطلبتها كل يوم كان لها أن تطلب عند المساء لأن حصة كل يوم 
معلوم فيمكنها المطالبة ولا كذلك ما دون اليوم ١‏ ه. فإن قلت: إذا شرط عليها وقت العقد 
أن النفقة تموين من غير تقدير والكسوة كوة الشتاء والصيف» فهل لها بعد ذلك طلب 
التقدير فيهما؟ قلت: لم أره صريحاً والقواعد تقتضي أن لها ذلك لأن هذا الشرط ليس بلازم 


الزوج فإن كان ممترقاً الخ . لأن الأداء على الدهاقين إنما يتيسر عند إدراك الغلة في كل سنةء وعلى 
التاجر عند اتخاذ غلة الحوانيت وغيرها في كل شهرء وعلى المحترف بالاكتساب كل يوم | ه قوله: 
(وظاهر كلامهم الخ) هذا خلاف ظاهر ما نقلناه عن الذخيرة من أن المتيسر على الدهاقين عند إدراك 
الغلة في كل سنة الخ. . فإنه ظاهر في أنه يمهل إلى وقت إدراك الغلة في آخر السنة ثم يدقع كل سنة 
في آخرها كما لا يخفىء > ولو كان المراد التعجيل لم يكن فيه تخفيف على الدهقان بل الأخف عليه كل 
شهر أو كل أسبوع فتأمل قوله: (وصرح به في التجنيس في نفقة الشهر الخ) أقول: المدعي كون 
الخيار للزوح وما استدل به عليه من كلام التجنيس مفيد أن الخيار لها لا له وكون الخيار لها ينافي 
كونه للزوج فتأمل. لكن كلام التجنيس لا يتافي ما مر لأن المراد به أنه لو اختار نفقة كل شهر بشهره 
لا أكثر فالخيار له حيث كان فيه تخفيف عليه فإذا رضيت منه بأخذ كل يوم بيومه فلها ذلك لأنه 
أخف عليه من الشهر تأمل . قوله : (فإن قلت إذا شرط عليها الخ) قال في النهر: واعلم أنه لو شرط 
في العقد أن النفقة تموين كان الشرط غير لازم ولو حكم بموجب العقد حاكم يرى ذلك عرف ذلك 
من مارس كتبهم. بقي أنه لو حكم الحنفي بفرضها دراهم واستوق ما لا بد منه هل للشافعي أن 
يحكم بالتموين بعد ذلك؟ قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام بعد ما ذكر صورة سجل النفقة 
قلت: هذا دليل لما أقول من أنه ليس للشافعي ذلك بناء على أن الزوجية والقرابة سبب لوجويها 
بشرطها وإن كان كل يوم سبباً لنفقته أيضاً وأن القضاء يعتمد السبب الأول وتبدل الحال والسعر 
ونحو ذلك يعتمد السبب الثاني | ه. وعلى هذا فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي أن يحكم 


كتاب الطلاق/ باب النفقة ۹4 
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إذ هو شرط فيما لم يكن واجباً بعد ولهذا قالوا: إن الإبراء عن النفقة لا يصح إلا إذا وجبت 
بالقضاء أو الرضا ومضت مدة فحينئذ يصح الإبراء؛ كذا في البدائع. وفي البزازية: أنت 
بريء من نفقتي ما دمت امرأتك فإن لم يفرض القاضي النفقة فالإبراء باطلء وإن فرض لها 
القاضي النفقة كل شهر عشرة دراهم صح الإبراء من نفقة الشهر الأول الي 
وهذا يدل عل أن التقدير في مثل هذا يقع على الشهر الأول دون ما عداه. فإن قلت: ! 
حكم مالكي ذ ل رك ا ا e‏ 
شتت المرأة وطلبت التقرير عند قاض حنفي فهل له تقريرها؟ قلت : لم أره صريحاً أيضاً وما 
نقلوه في كتاب القضاء كما في فصول العمادي والبزازية من أن الحكم لا يرفع الخلاف إلا 
إذا كان بعد دعوى صحيحة في حادثة من خصم على خصم. وما نقل الكل من أن شرط 
صحة الحكم تقدم الدذعوى والحادثة يقتضي أن للحنفي ذلك وقد كثر وقوعها في زماننا 
خصوصاً أن النفقة تنجدد في كل يوم وما يتجدد لم يقع فيه حكم. وفي القنية: قول القاضي 
استديني عليه كل شهر كذا فرض منه كحبس المدعى عليه قضاء به . 


وأشار المصنف بوجوب النفقة عليه إلى أنه إذا لم يعط الزوج لها نفقة ولا كسوة فلها أن 
تنفق من طعامه وتتخذ ثوباً من كرباسه بغير إذنه كما في الذخيرة والقنية. ومن النفقة التي 

على الزوج الحطب والصابون والأشنان والدهن للاستصباح وغيره وثمن ماء الاغتسال لأنه 
مؤنة الجماع. وفي كتاب رزين جعله عليها. وفصل في ماء الطهر من الحيض بين أن يكون 
حيضها عشرة أيام فعليها أو أقل فعليه» وأجرة القابلة على من استأجرها من الزوجة والزوج؛ 
فإن جاءت بغير استئجار فلقائل أن يقول عليه لأنه مؤنة الجماع» ولقائل أن يقول عليها 
كأجرة الطبيب» وأما ثمن ماء الوضوء فعليهاء فإن كانت غنية تستأجر من ينقله ولا تنقله 


بخلافه وهذا من الحوادث المهمة فليحفظ. وفي البحر من القضاء: فإن قلت هل تقدير القاضي 
النفقة حكم منه؟ قلت : هو حكم وطلب التقدير بشرطه دعوى فقد وجد بعد الدعوى والحادثة. 
ويدل عليه ما في نفقات خزانة المفتين: وإذا أراد القاضي أن يفرض النفقة يقول فرضت عليك نفقة 
امرأتك كذا وكذا أو يقول فرضت عليك النفقة مدة كذا يصحء ونجب على الزوج حتى لا تسقط 
بمضي المدة ن نفقة الزمان المستقبل تصير واجبة بقضاء القاضي حتى لو أبرأت بعد الفرض صح . 
فإن قلت : إذا فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء بالجميع ما دامت في العصمة؟ قلت: 
نعم مالم يمنع مانع بدليل ما في الخزانة: فرض كل شهر عشرة فأبرأته من نفقتها برىء من نفقة 
الشهر الأول» فإذا مضى شهر فأبرأته من نفقة ما مضى وما يستقبل برىء ما مضى ومن شهر عا 
يستقبل وتمامه فيها ا ه. قلت: سيأتي هذا عند قول المصنف «ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو 
الرضا» ‏ 
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بنفسهاء وإن كانت فقيرة فإما أن ينقله الزوج لها أو يدعها تنقله بنفسها؛ كذا في الخلاصة. 
وبه علم أن أجرة الحمام عليه لأنه ثمن ماء الاغتسال لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن 
نفساء كما سيأتي بيانه. » وسوى فى الظهيرية بين ثمن ماء الاغتسال وماء الوضوء فى 
الوجوب عليه وهو الظاهر. وفي الواقعات : ماء وضوئها عليه غنية كانت أو فقيرة لأا لا 
بد لها منه فصار كالشرب | ه. فظهر ضعف ما في الخلاصةء وفي الذخيرة: لو طلبت المرأة 
من القاضي فرض النفقة وكان للزوج عليها دين فقال احسبوا لها نفقتها منه كان له ذلك لان 
الدينين من جنس واحد فتقع المقاصة كما في سائر الديون إلا أن في سائر الديون تقع المقاصة 
تقاصاً أو لم يتقاصاء وهنا يحتاج إلى رضا الزوج لوقوع المقاصة لأن دين التفقة أنقص من سائر 
الديون لسقوطه بالموت بخلاف سائر الديون فكان دين الزوج أقوى فيشترط رضاه بالمقاصة 
كما لو كان أحد الدينين جيداً والآخر رديثاً | ه. وفي نفقات الخصاف: لو كفل رجل لها 
بالنفقة كل شهر عشرة دراهم لزمه شهر واحد عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يقع على 
الأبد وهو أرفق بالناس وعليه الفتوى. وأجمعوا أنه لو قال كفلت لك بنفقتك كل شهر كذا 
أبداً أو ما دمتما زوجين فإنه يقع على الأبد ما داما زوجين. وأما الكسوة فقال في الظهيرية : 
قدر محمد الكسوة بدرعين وخارين وملحفة في كل سنة. واختلفوا في تفسير الملحفة قال 
بعضهم الملاءة التي تلبسه المرأة عند الخروج . وقال بعضهم هي غطاء الليل تلبسه في الليل. 
وذكر درعين وخمارین أراد بهما صيفياً وشتوياً» ولم يذكر السراويل في الصيف ولا بد منه في 
الشتاء وهذا في عرفهمء أما في عرفنا فتجب السراويل وثياب أخر كالجبة والفراش التي تنام 
عليه واللحاف وما تدفع به أذى الخر والبرد وفي الشتاء درع خز وجبة قز وخار ابريسم. ولم 
يذكر الخف والمكعب في النفقة لأن ذلك إنما يحتاج إليه للخروج وليس للزوج تهيئة أسباب 
الخروج | ه. وفي المجتبى أن ذلك يختلف باختلاف الأماكن والعادات فيجب على القاضي 
اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان» فإن شاء القاضي فرضها أصنافاً وإن شاء قومها 
وقضى بالقيمة. وفي الخلاصة: وتفرض الكسوة كل ستة أشهر إلا إذا تزوج وبنى بها ولم 
يبعث إليها الكسوة لها أن تطالبه بالكسوة قبل مضي ستة أشهر. والكسوة كالنفقة في أنه لا 


قوله: (وفي نفقات الخصاف لو كقل الخ) قال الرملي: سيأتي بحث الكفالة بالنفقة في شرح 
قوله :ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضاء قوله: (ولم يذكر الخف والمكعب الخ) قال الرملي: 
وعليه خف لجاريتها أو المكعب كما في التتارخانية عن الذخيرة. وفي جامع الفصولين: وهنا مسألة 
عجيبة وهو أنه لا يجب على الزوج خفها ويجب خف أمتها لأنها منهية عن الخروج لا أمتها ا ه. 
ومثله في كثير من الكتب وسيصرح هذا الشارح بها في قوله «ولخادم؛ ! ه ملخصاً. وذكر في النهر 
أن التعليل المذكور يعين كون المراد بالملحفة غطاء الليل. 
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يشترط مضي المدة وللزوج أن يرفعها إلى القاضي حتى يأمرها بلبس الثوب لأن الزينة حقه 
اه وهو يدل على أن المرأة لو أمسكت النفقة وأكلت قليلاً وقترت على نفسها فله أن يرفعها 
إلى القاضي لتأكل بما فرض لها خوفاً عليها من الهزال فإنه يضره. وفي غاية البيان معزياً إلى 
الخصاف: ويجعل لها ما تنام عليه مثل الفراش ومضربة ومرقعة في الشتاء ولحافاً تتغطى به 
قال شمس الأئمة في شرح كتاب النفقات : : ذكر لها فراشاً على حدة ولم يكتف بفراش واحد 
لأنها ريما تعتزل عنه في أيام الحيض أو في زمان مرضها | ه. وفي فتح القدير: ذكر في 
الأصل الدرع من الكسوة والخصاف ذكر القميص وهما سواء إلا أن القميص يكون مجيباً من 
قبل الكتف والدرع من قبل الصدر. 

وفي البدائع الكسوة على الاختلاف كالنفقة من اعتبار حاله فقط أو حالهما على قول 
الخصاف . وفي الذخيرة: إذا فرض لها القاضي الكسوة ة فهلكت أو سرقت متها أو خرقتها 
قبل الوقت فليس عليه أن يكسوها حتى يمضي الوقت الذي لا تبقى إليه الكسوة. والاصل 
أن القاضي متى ظهر له الخطأ في التقدير يرده فإذا لم يظهر له ذلك لا يردهء فإن تخرقت 
الكدرة ب تيال وى تفي الرقص كار فإن تخرقت بخرق استعمالها لم يتبين الخطأ في 
التقدير فلا يقضي بكسوة أخرى مالم يمض ذلك الوقتء وإن تخرقت بالاستعمال المعتاد تبين 
الخنطأ في التقدير فيقضي بكسوة أخرى» وكذا الجواب في النفقة إذا ضاعت أو سرقت أو 
أكلت أو ارقت أو .م تسرف وكان قلك قبل مضي الوفث فهر كما قلنا في الكننوة؛ ولو 
مضت المدة والكسوة باقية» فإن لم تستعمل تلك الكسوة ة أصلاً حتى مضى الوقت يفرض 
القاضي لها كسوة أخرى لأنه لم يظهر خطأ القاضي في التقديرء وإن استعملت تلك 
الكسوة» فإن استعملت معها كسوة أخرى في تلك المدة يفرض لها القاضي كسوة أخرى في 
تلك المدةء وإن لم تستعمل مع هذه الكسوة كسوة أخرى لا يفرض لها أخرى لأنه ظهر 
خطؤه في التقدير حيث وقت وقتاً تبقى الكسوة وراء ذلك الوقت. فرق بين هذا وبين ما إذا 
فرض لها القاضي عشرة دراهم نفقة شهر فمضى الشهر وقد بقي من العشرة شيء حيث 
يفرض لها القاضي في النفقة عشرة أخرى» والفرق أن في باب النفقة لم يظهر خطأ القاضي 
في التقدير بيقين جواز أنه إنما بقي من العشرة شيء لتقتير وجد منها في الإنفاق على نفسها 
فبقي التقدير معتبراً فيقضي القاضي لها بعشرة أخرى» آما في باب الكسوة إذا لبست جميع 
الدة ولم تتخرق فقد ظهر خطأ القاضي في التقدير بيقين لأنا تيقنا أنه لم يوجد منها التقتير في 
اللن: فرق بين نفقة الزوجات وكسوتهن وبين نفقة المحارم وكسوتهم فإن في الأقارب إذا 
مضى الوقت وبقي شيء من الدراهم أو الكسوة فإن القاضي لا يقضي بأخرى في الأحوال 
كلها لأنها باعتبار الحاجة في حقهم وفي حق المرأة معاوضة عن الاحتباس» ولهذا إذا ضاعت 
النفقة أو الكسوة من أيديهم يفرض لهم أخرى لما ذكرنا | ه. وقد استفيد من هذه المنقولات 
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أشياء منها: أن جميع ما تحتاج إليه المرأة من لباس بدنها وفرش بيتها مما تنام عليه وتتغطى به 
فإنه لازم على الرجل ؛ إما أن يأ به» وإما إن يفرضه القاضي عليه أصنافاً أو دراهم كل ستة 
أشهر ويعجلها لها. وينبغي أن يلي الزوج شراء الأمتعة لها كما قدمناه في الإنفاق إلا إذا ظهر 
مطله أو خيانته في الشراء لها فحينئذ هي التي تلي ذلك بنفسها أو بوكيلها. ومنها أغها لو كان 
لها أمتعه من فرش ونحوها لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب لها عليه ما ذكرناه» وإن كان 
لها أمتعه فلا يلزمها أن تلبس متاعها ولا أن تنام على فراشها فبالأولى أن لا يلزمها أن تفرش 
اا كلس علية. ومنها أنه إذا دفع لها نفقتها وأنفقت منها قليلاً وأمسكت 
الباقي فإن لها ذلك كما قدمناه. ومنها أن أدوات البيت كالأواني ونحوها على الرجل . 
والحاصل أن المرأة ليس لها إلا تسليم نفسها في بيته» وعليه لها جميع ما يكفيها بحسب 
حالهما من أكل وشرب ولبس وفرش» ولا يلزمها أن تستمتع بما هو ملكها ولا أن.تفرش له 
شيئاً من فراشها. وإنما أكثرنا من هذه المسائل تنبيهاً للأزواج لا نراه في زماننا من تقصيرهم 
في حقوقهن حتى إنه يأمرها بفرش أمتعتها جبراً عليها وكذلك لأضيافه» وبعضم لا يعطي 
لها كسوة حنى كانت عند الدخول غنية صارت فقيرة وهذا کله حرام لا يجوز نعو بال من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأراد بالزوجة في قوله «تجب للزوجة» الزوجة في نفس 
الأمر بنكاح صحيح لأنه لا نفقة للزوجة بنكاح قاسد لا قبل التفريق ولا بعده» ولا نفقة 
للزوجة ظاهراً إلا في نفس الأمر ولهذا قال في الظهيرية : لو أن امرأة أخذت نفقتها من 
زوجها أشهراً ثم شهد شاهدان أا أخته من الرضاع يفرق بينهما ويرجع عليها الزوج بما 
أخذت. وذكر قبله: أختان ادعت كل واحدة منهما أن هذا زوجها وهو يجحد فأقامتا البيئة 
على النكاح والدخول فلهما نفقة امرأة واحدة في مدة المسألة عن الشهود؛ تەن عليه 
الختصاف. 

قوله: (ولو مانعة نفسها للمهر) أي يجب عليه النفقة ولو كانت المرأة مانعة نفسها بحق 
كالنع لقبض مهرها. والمراد منه المعجل إما نصاً أو عرفاً كما أسلفناه لأنه منع بحق فكان 
فوت الاحتباس لمعنى من قبله فيجعل كلا فائت. أطلقه فشمل المنع بعد الدخول وهو قول 
الإمام . وقالا: لا نفقة لها إذا كانت دون البلوغ لعدم صحة تسليم الأب وقد قدمناه. قيدنا 


قوله : (فبالأولى أن لا يلزمها أن تفرش متاعها الخ) قال في النهر: لكن قدمنا عنه في باب 
المهر معزياً إلى المبتغى أنها لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بما دفعه من الدراهم 
والدنائير إلا إذا سكت | ه. . وعلى هذا فإذا زفت إليه به لا يحرم علية الانتفاع به وفي عرفنا 
يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته» ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل بما مر 
| ه. وقال بعض الفضلاء قال الحموي بعد نقله: وفيه نظر لأن ما في المبتغى ضعيف كما اعترف به 
هو في باب المهر والعرف إنما يعمل به إذا كان عاماً فالحق ما في البحر ١‏ ه قوله: (وأراد بالزوجة 
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بالمعجل لأنه لو كان كله مؤجلاً فامتنعت فلا نفقة لها لأنه نشوز كما في غاية البيان» وقدمنا 
أن الفتوى على قول أبي يوسف من أن لها المنع فعلى هذا لا تسقط نفقتها لأنه بحق. وأشار 
المصئف إلى أن شرط وجوب النفقة تسليم المرأة نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم» 
ونعني بالتسليم التخلية وهي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها برفع المانع من وطثها أو. 
الاستمتاع بها إذا كان المانع من قبلها أو من قبل غير الزوج» فلو تزوج بالغة حرة صحيحة 
سليمة ونقلها إلى بيته فلها النفقة» وكذلك إذا لم ينقلها وهي بحيث لا تمنع نفسها وطلبت هي 
النفقة ولم يطالبها هو بالئقلة فلها النفقة» فإن طالبها بالنقلة وامتنعت» فإن كان أمتناعها بحق 
بأن امتنعت لاستيفاء مهرها المعجل فلها النفقة» وكذا لو طالبها بالنقلة بعدما أوفاها المهر إلى 
دار مغصوية فامتنعت فلها النفقة لأنه بحق» ولو كانت ساكئة في منزلها فمئعته من الدخول 
عليها لا على سبيل النشوز بل قالت له حولني إلى منزلك أو أكتر لي منزلا أنزله فإني محتاجة 
إلى منزلي هذا آخذ كراه فلها النفقة؛ كذا في البدائع . وفي الذخيرة وقال بعض المتأخرين من 
أئمة بلخ: لا تستحق النفقة إذا ل تزف إلى بيت الزوج . والفتوى على جواب الكتاب وهو 
وجوب النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة. 


قوله: (لا ناشزة) بالجر عطف على الزوجة أي لا تجهب النفقة للناشزة وهي في اللغة 
العاصية على الزوج المبغضة له. يقال نشزت الرآة على زوجها فهي ناشزة. وعن الزجاج : 
النشوز يكون بين الزوجين وهي كراهة كل واحد منهما صاحبه؛ كذا في المغرب. وكي 
الشرع كما قال الإمام الخصاف: الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه. والمراد بالخروج 
كونها في غير منزله بغير إذنه ليشمل ما إذا امتنعت عن المجيء إلى منزله ابتداء بغير إيفاء 
معجل مهرهاء وما إذا خرجت من منزلها بعد الانتقال إليه. وأطلق الخروج فشمل الحقيقي. 
وا حكمي وهو عدم تمكينها له من الدخول في منزلها الذي يسكنان فيه قبل أن تسأله النقلة 


الخ) في الفتاوى الهندية: ولا نفقة في التكاح الفاسد ولا في العدة منهء ولو كان التكاح صحيحاً 
من حيث الظاهر ففرض القاضي لها النفقة وأخذت ذلك شهراً ثم ظهر فساد النكاح بأن شهد 
الشهود أا أخته من الرضاع وفرق القاضي بينهما رجع الزوج على المرأة بما أخذت» وأما إذا أنفق 
بلا فرض القاضي النفقة لم يرجع عليها بشيء؛ كذا ذكر الصدر الشهيد في شرح أداب القاضي» كذا 
في الذخيرة. وأجمعوا أن في النكاح بغير شهود تستحق النفقة؛ كذا في الخلاصة | ه. قلت: 
والظاهر أن الصواب لا تستحق إذ لا شك أن النكاح بلا شهود فاسدء والنفقة إنما تستحق 
بالاحتياس ولا احتباس في الفاسد كما قدمناء أول هذا الباب عن البدائع . قوله: (وأشار المصئف إلى 
أن شرط وجوب النفقة تسليم المرأة الخ) أما إذا لم تسلم نفسها إليه وقت وجوب التسليم فلا تهب 
النفقة . 


4 ْ كعاب الطلاق/ باب النففة 
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لأنها كالخارجة. وعلله في الذخيرة بأمبا صارت كأنها نشزت إلى موضع آخر فدل أنه خروج 
من منزله حكماً بخلاف ما إذا منعته بعد ما سألته النقلة كما قدمناه. وخرج ما إذا خرجت 
من بيت الغصب أو امتنعت من الانتقال إليه فإنها لا تكون ناشزة كما قدمناه لأنه ليس منزلة 
له أصلاً بخلاف البيت الذي فيه شبهة كبيت السلطان ليس لها أن تمتنع وتصير ناشزة كما في 
الخانية لعدم اعنبار الشبهة في زماننا كما في التجنيس . وقيد بالخروج لأنها لو كانت مقيمة 
معه في منزله ول تمكنه من الوطء فإنها لا تكون ناشزة لأن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل 
المقصود منها بدليل أن البكر لا توطأ إلا كرهاء وقد علم ما قدمناه أن المراد بمنعها نفسها منه 
المنع بغير حق فلذا قال في الخلاصة: لو كان الزوج بسمرقند وكانت زوجته بنسف فبعث 
إليها أجنبياً ليحملها إلى سمرقند ولم تذهب معه لعدم المحرم فإن لها النفقة. وشمل الخروج 
الحكمي ما إذا طلب أن يسافر بها من بلدها وامتنعت فإنه لا نفقة لها على ظاهر الرواية من أن 
| له السفر بهاء وأما على المفتى به فإنها لا تكون ناشزة كما قدمناه» وأشار إليه في الذخيرة 
ا هنا. وأطلق في عدم وجوب النفقة للناشزة فشمل ما إذا كانت النفقة مفروضة فإن النشوز 
يسقطها أيضاً إلا إذا استدانت فإن المستدانة لا يسقطها النشوز على أصح الروايتين كالموت لا 
يسقطها أيضاً كما في الذخيرة وهو ما ينبغي حفظه. ولم يذكر ما إذا تركت النشوز وهو 
بعودها إلى منزله لظهور أن النفقة تعود لأنه من باب زوال المانع. وفي الخلاصة : الناشزة إذا 
عادت إلى بيت الزوج بعدما سافر زوجها أجابوا أنها خرجت عن أن تكون ناشزة | ه. 


وشمل تعريف الناشزة المنكرة للنكاح فإذا ادعى عليها النكاح فجحدت ثم أقام البينة 


وأما إذا كان الزوج هو المنكر فإنما نفوا وجوب النفقة عنه في مدة المسألة عن الشهود لا 
مطلقاً كما سنبينه بعد ذلك عن الظهيرية. وخرج عنه ما إذا أجرت نفسها لإرضاع صبي” 
وزوجها شريف ول تخرج من منزله. وذكر في الفوائد التاجية نقلين فيها: الثاني منهما كما 
ذكرتاء والأول هو نشوز وإن لم تخرج ولا يخفى ضعفه. وفي الخلاصة: إن قال الزوج هي 
ناشزة فلا نفقة لها عليء فإن شهدوا أنه أوفاها العجل وهي لم تكن في بيت الزوج سقطت 
النفقة» ولو شهدوا أنها ليست في طاعة الزوج للجماع لا تقبل لأنه يحتمل أنها تكون في بيته 


قوله: (إلا إذا اسئدانت الخ) قال الرملي: الكلام في الوجرب لا في إسقاط ما وجبء ولا 
شبهة في أن الناشزة لا تجب نفقتها مطلقاً فكلام المختصر على إطلاقه وكلام هذا الشارح فيه نظر 


كاب الطلاق/ باب النفقة ie‏ 
ناشزة وصغيرة لا توطأ ومحبوسة بدين ومغصوبة وحاجة مع غير الزوج ومريضة لم 


ولا تكون في طاعته وبه لا تسقط النفقة لأت الزوج يغلب عليها | ه. وبه علم أن الزوج إذا 
ادعى نشوزها في مدة وأنكرت فالقول قولها مع يمينهاء فإن حلفت أحذت النفقة» وإن 
نكلت سقطت والبينة عليه وسيأتي أن لها الخروج من منزله بغير إذنه في مواضع وحينئد لا 
تكون ناشزة» فعلى هذا المراد بالخروج خروجها بغير حق لا بغير إذنه فقط لكن ذكر في 
المجتبى : وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة لأن التسليم 
نافص. قلت: وبهذا عرف جواب واقعة في زماننا بأنه إذا تزوج من المحترفات التي تكون 
عامة النهار في الكارخانة والليل مع الزوج لا نفقة لها ! ه. مع أنه سيأتي أن القابلة لها 
الخروج . : : 1 


قوله: (وصغيرة لا توطا) آي لا نفقة للصغيرة إذا كانت لا تطيق الجماع لأن امتناع 
الاستمتاع لمعنى فيها والاحتباس الموجب هو الذي يكون وسيلة إلى المقصود المستحق بالنكاح 
ولم يوجد بخلاف المريضة كما سيأتي. وقال الشافعي : لها النفقة لأنها عوض عن الملك عنده 
كما في المملوكة بملك اليمين. ولنا أن المهر عرض عن الملك ولا يجتمع العوضان عن 
معوض واحد فلها المهر دون النفقة ای فى عدم ووا لها فتطل م ذا كانت ني بيت 
الزوج أو في بيت أبيهاء وقيد بالنفقة لأن للأب مطالبة الزوج بمهر الصغير ة التي لا توطأ 
وإن كانت صغيرة جدأً ويجير ا نزوت عل يقد لر ليه لاله عب كله بين المع رحق 
القبض للأب؛ كذا في الخانية. وقيد بالصغيرة لأنها تجهب كالمهر للكبيرة وإن كان الزوج 
صغيراً جداً في ماله لأن العجز من قبله كالمجبوب والعنيين» فإن لم يكن له مال لا تجهب على 
الأب نفقة امرأة ولده ونستدين الأب عليه ثم برجم بذلك على الابن إذا أيسر؛ كذا في 
الخانية . وفى.الخلاصة: لا يجب على أبيه إلا إذا ضمنها كما فى المهر | ه. فلو أنفق عليها 
أبوه ثم ولدت واعترفت أنها حبلت من الزنا فإنها لا ترد شيئاً من النفقة لأن الحبل من الزناء 
وإن منع من الوطء لا يمنع من دواعيه ومن الوطء فيما دون الفرج وهذا كاف لوجوب النفقة 
ا آنہا حين تزوجت كانت حيل فإنها ترد نفقة ستة أشهر لأنه لا نفقة في 

لنكاح الفاسد حملا لأمرها على أن الحبل من زوج آخر سابق فتصدق في حق نفسها لا في 
> كذا في الذخيرة. والحاصل أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة صغيراً 
كان الزوج أو كبيرأء والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزوج أو كبيرأء واختلف في 
ظاهر تأمل قوله: (قلت وبهذا عرف جواب واقعة الخ) هو من كلام المجتبى. قال في النهر: وفيه 
نظر سيأتي إيضاحه . 
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تزف ولخادم لو موسرأ ولا يفرق بعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة عليه وتمم نفقة 


حد المطيقة له والصحيح أنه غير مقدر بالسن وإنما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع فإن 
السمينة الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن؛ كذا في التبيين. وذكر العتابي أنها 
بنت تسع واختاره مشايخنا | ه. وأطلق في التي لا تطيق الجماع فشمل ما إذا كانت تصلح 
للخدمة أو الاستئناس فإنه لا نفقة لها خلافاً لأبي يوسف فيما إذا أسكنها في بيته فإن لها 
النفقة» واختاره صاحب الإيضاح والتحفة كما في غاية البيانء وله أن يردها على قول أبي 
يوسف. وقيد بالصغيرة لأن النفقة واجبة للقرناء والرتقاء والتي أصابها مرض يمنع الجماع 
والكبيرة التي لا يمكن وطؤها لكبرهاء سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت 
الزوج أو قبل ذلك مع أنه لا احتباس للوطء فيهن كالصغيرة التي لا توطأء فأجبت بأن 
المعتبر في إيجاب النفقة احتباس ينتفع به الزوج انتفاعاً مقصوداً بالنكاح وهو الجماع. أو 
الدواعي والانتفاع من حيث الدواعي موجود في هؤلاء بأن يجامع فيما دون الفرج بخلاف 
الصغيرة فإنها لا تكون مشتهاة أصلاً. قالوا: فعلى هذا التعليل إذا كانت الصغيرة مشتها 
يمكن جماعها فيما دون الفرج تجب النفقة؛ كذا في الذخيرة. والظاهر أن من كانت بحيث 
تشتهي للجماع فيما دون الفرج فهي مطيقة للجماع في الجملة إلى آخر ما في فتح القدير. 
وفي الخلاصة معزياً إلى الأقضية: أبو الصغيرة التي لا نفقة لها إذا طلب من القاضي فرض 
النفقة لها على الزوج وظن الزوج أن ذلك عليه ففرض لها النفقة لا يجب شيء والفرض باطل 
اه. ونظيره ما قدمناه عن الظهيرية: لو فرض لها القاضي النفقة فأخذتها أشهراً ثم شهد 
الشهود أنها أخته من الرضاع وفرق القاضي بينهما رجع الزوج عليها بما أخذته من النفقة. 
قوله: (ومحبوسة بدبن ومغصوبة وحاجة مع غير الزوج ومريضة لم تزف) أي لا تجب 
النفقة لهؤلاء لأن فوات الاحتباس ليس منهء أما فى المحبوسة بدين فلان فوات الاحتباس 
منها بالمماطلة وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منه ولذا أطلقه المصنف ليشمل ما إذا 
كانت قادرة على ادائه أولأء وما إذا حبست قبل النقلة وبعدها هو المذكور في الجامع الكبير. 
واستشهد له محمد رحمه الله بغصب العين المستأجرة من يد المستأجر حيث تسقط الأجرة عنه 
لفوات الاتتفاع لا من جهته وعليه الاعتماد؛ كذا في التبيين» وفي فتح القدير وعليه الفتوى ؛ 


إذنه فلا فانظره في هذا الشرح في شرح فوله «ولهم النظر والكلام معهاء قوله: (وقال الشانعي لها 
النفقة) قال الرملي: أي قاله في القديمء أما في الجديد فمذهبه كمذهبنا فاعلم ذلك قوله: (كذا في 
الخانية) قال الرملي أقول: والزيلعي وكثير من الكتب ١‏ ه. وانظر ما قدمتاه أول الباب عن 
الشرنبلالية وكذا ما سيذكره المؤلف عن الخلاصة في شرح قول المصنف «ولأبويه وأجداده وجداته؛ 
قوله: (فتصدق في حق نفسها) أي تصدق أنها حبلى في حق نفسها مع حمل أمرها على الأصلح وهر 
ل لل ار ل ا ار 
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وفي غاية البيان أن محمداً وضع المسألة في النفقة المفروضة لأنه بدونه لا تتصو ر المسألة 
لسقوطهاء ولو حذف المصنف قوله «بدين) لكان أولى لأن المحبوسة ظلماً بغير حق لا نفقة 
لها لأن المعتبر في سقوط نفقتها فوات الاحتباس لا من جهة الزوج وقد فات الاحتباس هنا 
لا من جهته» وهذا هو الصحيح لأنه إذا كان الفوات من جهته أمكن القول ببقائه تقديرأء 
وأما إذا كان لا من جهته فلم يكن الاحتباس باقيأ تقديراً وبدونه لا يمكن إيجاب النفقة؛ كذا 
في الذخيرة. وقيد بحبسها لأن الزوج لو حبس وهو يقدر على الأداء أو لا يقدر أو حبس 
ظلماً أو هرب أو نشز كانت لها النفقة لآن الاحتباس هنا فات لمعنى من جهة الزوج؛ كذا في 
الذخيرة. ولا فرق بين أن تحبسه هي لدين لها عليه أو يحبسه أجنبي. وفي الخلاصة أنها إذا 
حبسته وطلب أن تحبس معه فإنها لا تحبس. وذكر في مال الفتاوى أنه إذا خيف عليها الفساد 
تحبس معه عند المتأخرين: وأما إذا غصبها رجل كرهاً وذهب بها فما في المختصر هو ظاهر 
الرواية» وعن أن يوسف أن لها النفقة. والفتوئ عل الأول لأن قوت الاحتباس ليس منه 
ليجعل باقياً تقديراً؛ كذا في الهداية. وأما إذا حجت مع غير الزوج فلأن فوات الاحتباس 
منها. وعن أبي يوسف أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر فيكون لها نفقة الحضر. وفي 
رواية عنه يؤمر الزوج بالخروج معها والإنفاق عليها إذا أرادت حجة الإسلام؛ كذا في 
الذخيرة. أطلق الحج فشمل الفرض والنفل وما إذا حجت قبل أن تسلم نفسها أو بعده وهذا 
هو ظاهر الرواية لأن الامتناع من جهتها فأوجب سقوطهاء سواء كانت عاصية في الخروج أو 
طائعة بخلاف الصلاة رلوم لوجود الاحتبا حتباس فلا يمنع اشتغالها | ہما من وجوب النفقة؛ 
كذا في الذخيرة. 


وقيد بكون الحج مع غير الزوج الشامل لحجها وحدها أو مع محرم للاحتراز عما إذا 
حج معها فإن لها النفقة اتفاقاً وهي نفقة الحضر لا السفر فينظر إلى قيمة الطعام في الحضر 
ولا ينظر إلى قيمته في السفرهء ولا يلزمه الكراء ومؤنة السفرء وأما المريضة التي لم تزف 
فالمراد + با المريضة التي لم تنتقل إلى بيت الزوج» وقد اختلفت عبارات الكتب في هذه المسألة 
فظاهر المختصر أا إذا مرضت قبل الدخول وي في غير بيت الزوج فإنه لا نفقة لهاء 
ومفهومه أنها إن كانت في بيته فلها النفقة. وعلى هذا فالفرق بينها وبين الصحيحة إنما هو 
من جهة أن الصحيحة إذا لم تمنم نفسها من الانتقال مع الزوج فلها النفقة طلبها الزوج أو لا 
ببخلاف المريضة فإنه لا نفقة لها وهي في بيتها مطلقاً. وفي البدائع ما يخالفه فإنه قال: لو 


قوله: (وذكر في مآل الفتاوى أنه إذا خيف الخ) وفي التتارخانية : فإن ماطلها بالنفقة وسألت 
القاضي أن يفرض لها نفقة فعل ذلك ويكون ما اجتمع عليه من النفقة بعد الفرض دينأ مع الصداق 


فيستديم الحبس إلى أن يوفي الكل . فإن قال الزوج للقاضي أحبسها معي فإن لي موضعاً في الحجبس 
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كانت المرأة مريضة قبل النقلة مرضاً يمنع من الجماع فنقلت وهي مريضة فلها النفقة بعد 
النقلة وقبلها أيضاً إذا طلبت النفقة فلم ينقلها الزوج وهي لا تمتنع من النقلة لو طالبها الزوج 
وإن كانت تمتنع فلا نفقة لها كالصحيحة؛ كذا ذكره في ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف 
أنه لا نفقة لها قبل النقلة فإذا تقلت وهي مريضة فله أن يردها. وجه ظاهر الرواية أن التسليم 
في حق التمكين من الوطء إن لم يوجد فقد وجد في حق التمكين من الاستمتاع وهذا يكفي 
لوجوب النفقة كما في الحائض والنفساء والصائمة صوم رمضان. وإذا أمتنعت لم يوجد 
التسليم شرعاً | ه. قحاصله أن ظاهر الرواية أن المريضة كالصحيحة فلا ينبغي ادخالها في 
النساء اللاتي لا نفقة لهن. وفي التجنيس : المرأة قبل الدخول بها إذا مرضت وطلبت النفقة 
يفرض لها النفقة إن لم يكن يحول بينه وبين أن يضمها إليه لأنها ما امتنعت من تسليم النفس» 
وإن امتنعت من ذلك فلا نفقة عليه | ه. وظاهره أنه إذا كان مرضها مانعاً من النقلة فلا نفقة 
لها وإن م تمنع نفسها وعليه يحمل ما في المختصر. وحاصله أن المنقول في ظاهر الرواية 
وجوب النفقة للمريضة» سواء كان قبل النقلة أو بعدهاء وسواء كان يمكنه جماعها أو لاء 
كان معها زوجها أو لاء حيث لم تمنع نفسها كما صرح به في البدائع والخلاصة والذخيرة 
وغاية البيان معزيا إلى كافي الحاكم والمبسوط والشامل وشرح الطحاوي فكان هو المذهب» 
وصححه في فتح القدير وقال: إن الفتوى عليه وذكر أن القائلين بعدمه فرعوه على اشتراط 
التسليم حقيقة وهو مروي عن أبي يوسف وليس هو المختار. والذي ظهر لي أن ما ذكره 
المشايخ إنما هو ظاهر الرواية لا أنه مفرع على رواية أبي يوسف فإن النفقة وإن كانت واجبة 
للمريضة في ظاهر الرواية قبل الانتقال حيث لم تمنع نفسها لكن بشرط أن يمكنها الانتقال» 
فلو كانت بحيث لا يمكنها الانتقال أصلا فلا نفقة لها لعدم التسليم تقديراً بدليل قولهم في 
توجيه ظاهر الرواية أن التسليم حاصل في حق التمكين من الاستمتاع وإن لم يكن انتقالها 
فات التسليم بالكلية» فهذا هو مراد الفارقين بين المريضة والصحيحة» فالمريضة التي لم تزف 


خالياً فالقاضي لا يحبسها معه ولكنها تصير في منزل الزوج ويحبس الزوج؛ هكذا ذكر هناء وذكر في 
الدعاوى والبينات في قسم الفتاوى من أدب القاضي أن يحبسها لأا إذا حبس زوجها ولم تحبس 
تذهب حيث تريد. وقيل: للقاضي أن يقول لها إذا أرادت حبس الزوج لو حبست زوجك حبستك 
معه وإلا فلا. وعلى التقديرين جميعاً يقع الأمن من ذهابها أينما تريد | ه. وانظر هل ذلك خاص 
فيما إذا حبسته هي أو مثله ما إذا حبسه غيره قوله: (وعليه يحمل ما في المختصر) قال في النهر: 
أنت خبير بأن ما في الكتاب ظاهر في أن المريضة لا نفقة لها حيث لم تزف إليه» سواء كان يمكنها 
الانتقال إليه أو لاء وهذا برواية الثاني أليق قوله: (إذ لا بد لها منه الخ) قال الرملي : يعلم منه أا إذا 
مرضت وجب عليه إخدامها. ولم أره صريحاً وإن علم من كلامهمء ثم نقله عن كتب الشافعية ولو 
كانت أمة وقال: وهو مقتضى قواعد مذهينا ! ه. قلت: هذا ظاهر على خلاف ظاهر الرواية الآتي» 
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لا نفقة لها إن كانت بحيث لا تقدر على الانتقال معه» سواء منعت نفسها بالقول أو لا. 
وقيد بككونها لم تزف لأنها لو مرضت في بيت الزوج مرضاً لا تستطيع معه الجماع لم تبطل 
نفقتها بلا خلاف لأن التسليم المطلق هو التسليم الممكن من الوطء والاستمتاع وقد حصل 
بالانتقال لأنها كانت صحيحة؛ كذا في البدائم . وبه ظهر أن ما في الخانية من التفصيل لا 
أصل له وعبارتها: إذا زفت المرأة إلى زوجها وهي صحيحة فمرضت في بيت الزوج مرضاً لا 
تحتمل الجماع إن كان بنى بها كان لها النفقة لأن المرأة لا تسلم عن المرض في عمرهاء وإن 
كان لم يدخل بها فمرضت مرضاً لا تحتمل الجماع لا نفقة لهاء وإن أغمي عليها اغماء كثير 
فهو بمنزلة المرض | ه. وفيها أيضاً: لو مرضت في بيت الزوج بعد الدخول فانتقلت إلى دار 
أبيها قالوا: إن كانت بحال يمكن النقل إلى منزل الزوج بمحفة أو نحوها فلم تنتقل فلا نفقة 
لهاء وإن كان لا يمكن نقلها فلها النفقة | ه. وقيد بالنفقة لأن المداواة لا تجهب عليه أصلاً؛ 
كذا في التبيين من باب صدقة الفطر. وقد ذكر المصنف ستأ من النساء لا نفقة لهن. وفي 
خزانة الفقه لأبي الليث عشر من النساء لا نفقة لهن »ولم يذكر المريضة وذكر خمسة والأمة إذا لم 
يبوئها مولاهاء والمنكوحة نكاحاً فاسداًء والمرتدة» والمتوق عنها زوجهاء والمرأة إذا قبلت ابن 
زوجها بشهوة» وسيأتي حكم نفقة الأمة والمنوق عنها زوجها والمقبلة والمرتدة فلم يفت 
المصنف إلا المنكوحة نكاحاً فاسداً ولا حاجة إلى بيانه . 


قوله: (ولخادم لو موسراً) أي تجب النفقة والكسوة لخادم المرأة لأن كفايتها واجبة عليه 
وهذا من تامه إذ لا بد لها منه فيلزمه للخادم أدنى الكفاية لا تبلغ نفقة المرأة» وكذا كسوته 
بأرخص ما يكون ويفرض للخادم خف لأا تحتاج إلى الخروج بخلاف المرأة؛ كذا في 
ألخانية . وفسر في الهداية نفقة الخادم بما يلزم المعسر من نفقة امرأته وشرط في البدائع وشرح 
الطحاوي في وجوب نفقة خادمها أن لا يكون له شغل غير خدمتها بأن يكون متفرغاً لها. 
وأطلق المصنف في الخادم ولم يضفه إليها للاختلاف في تفسيره فقيل هو كل من يخدمها حراً 
كان أو عبداً. ملكاً لها أو له أو لهما أو لغيرهما. وظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة كما في 
الذخيرة أنه ملوكها فلو لم يكن لها خادم لا يفرض عليه نفقة خادم لأنها بسبب ملكها له فإذا 


أما على ظاهر الرواية من إشتراط كون الخادم مملوكاأ لها فلا فإنه إذا لم يكن مملوكاً لها لا نفقة له على 
الزوج وإن كانت عتاجة إليه كما يعلم من قول المؤلف. «وأطلق المصنف في الخادم الخ؟ تأمل قوله: 
(وظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة الخ) عبارة الذخيرة هكذا قال: وإن لم يكن للمرأة خادم لا 
يفرض نفقة الخادم على الزوج في ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة لأن امتحقاقها نفقة الخادم باعتبار 
ملك الخادم» فإذا لم يكن لها خادم كيف تستوجب نفقة الخادم وهو نظير القاضي الخ. أقول: وهذه 
العبارة ليست نصاً في اشتراط كون الخادم ملكاً لها قوله: (فيه نظر) قال الرملي: لو قال فيه قصور 
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لم يكن في ملكها لا يلزمه نفقته كالقاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق نفقة الخادم في بيت 
المال» وظاهر كلامهم أن خادمها هو المملوك لهاء سواء كان عبداً أو جاريةء ولهذا ذكر في 
غاية البيان أن الخادم واحد الخدام غلاماً ما كان أو جارية. ويه تبين أن تفسير الزيلعي 
خادمها بالجارية المملوكة لها في ظاهر الرواية فيه نظرء وينبغي أن يدخل المدبر والمدبرة تحته . 
وبهذا علم أنه إذا لم يكن لها خادم مملوك لا يلزم الزوج كراء غلام يخدمها لكن يلزمه أن 
يشتري لها ما تحتاج إليه من السوق كما صرح به في الفتاوى السراجية. وقيد بالخادم لأنه لا 
يلزمه نفقة أكثر من خادم واحد لها وهذا عندهما. وقال أبو يوسف: يفرض لخادمين لأا 
تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح الخارج . ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين 
فلا ضرورة إلى اثنين. قال الطحاوي: وروى صاحب الاملاء عن آي يوسف أن المرأة إذا 
كانت ممن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحد أنفق على من لا بد لها منه من الخدام ممن هر 
أكثر من الخادم الواحد أو الاثنين أكثر من ذلك. قال: وبه نأخذ؛ كذا في غاية البيان. وفي 
الظهيرية والولوالجية: المرأة إذا كانت من بنات الأشراف ولها خدم يجبر الزوج على نفقة 
خادمين ! ه. فالحاصل أن المذهب الاقتصار على واحد مطلقاً والمأخوذ به عند المشايخ قول 
أي يوسف. وفي فتح القدير والذخيرة: لو كان له أولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه 
لخادمين أو أكثر مقدار ما يكفيهم اتفاقاً. وفي التجنيس: امرأة لها ماليك قالت لزوجها انفق 
عليهم من مهري فأنفق فقالت لا أجعلها من المهر لأنك استخدمتهم فما أنفق بالمعروف فهو 
محسوب عليها لأنه بأمرها ا هم. وأطلق في وجوب نفقة الخادم فشمل ما إذا أراد الزوج أن 
يخدمها أو يخدمها خادمه ولا ينفق على خادمها. قال في الخانية: وإن قال الزوج أنا أخدمك 
أو تخدمك جارية من جواري الصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم المرأة من بيته. وعلله 
الولوالجي بأن المرأة عسى لا تتهيأ لها الخدمة بخدم الزوجء وظاهره أنه يملك إخراج ما عدا 
خادم واحد من بيته لأنه زائد على قولهما. وأطلق في المرأة فشمل الأمة والحرة الشريفة 
والوضيعة لكن في الخلاصة معزياً إلى الفتاوى الصغرى: المنكوحة إذا كانت أمة لا تستحق 
نفقة الخادم ونفقة الخادم لبتات الأشراف | ه. ولا يتصور أن يكون للأمة خادم على ظاهر 
الرواية لأنه المملوك للمرأة ولا ملك للأمةء وإنما هو على قول من فسر الخادم بكل خادم 
تملوكاً لها أو لاء وقد أخذ بعضهم بما في الخلاصة أنها إذا كانت من الأرذال لا تستحق نفقة 


لكان أولى على أنه يجاب عنه بأنه جرى على الغالب في اتخاذ النساء الخادم من جنس الجواري لا أنه 
فيد تأمل قوله: (وقال أبو يوسف يفرض لخادمين الخ) قال الرملي أقول: م وعن أبي يوسف في 
رواية أخرى يعني غير رواية الخادمين أن المرأة إذا كانت فائقة بنت فائق زفت إلى بيت زوجها مع 
خدم كثيرة استحقت نفقة الخدم كلها على الزوج. فإن قال الزوج لامرأته لا أنفق عل أحد من 
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الخادم وإن كانت حرة لأنه قيدها ببنات الأشراف. قال في فتح القدير: ويوافقه ما قيد به 
الفقيه أبو الليث كلام الخصاف حيث قال في أدب القاضي: لو فرض ما يحتاج إليه 
الدقيق والدهن واللحم والإدام فقالت لا أعجن ولا أخبز ولا أعالج شيئاً من ذلك لا تجبر 
عليه وعلى الزوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل ذلك . 

قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت ممن لا 
تباشر ذلك» فإن كانت من تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه أن يأتيها بمن يفعله. 
وفي بعض المواضع تجبر على ذلك. قال السرخسي: لا جير ولكن إذا 4 لم تطبخ لا يعطيها 
الإدام وهو الصحيح. وقالوا: إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وإن كان لا يجبرها القاضي 
| ه. ولذا قال في البدائع: لو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز ولا يجوز لها أخل الأجرة على 
ذلك لأنها لو أخذت لأخذت على عمل واجب عليها فى الفتوى فكان فى معنى الرشوة فلا 
يحل لها الأخذ | ه. وهو شامل لبنات الأشراف أيضاً ولذا استدل في البدائع لوجوبه ديانة 
بأنه عليه السلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي وأعمال الداخل 
على فاطمة | ه. مع أنها سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأبوها بلا أفضل الخلق 
أحعين. وقيد بيسار الزوج لأنه لا يجب عليه نفقة الخادم عند إعساره وهو رواية الحسن عن 
أي حنيفة وهر الأصح خلافاً لما قاله محمد لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية وهي قد 
تكتفي بخدمة نفسها؛ كذا في الهداية. وتعقبه في فتح القدير بأنه حالف لما ذكره أولاً من 
لزوم اعتبار حالهما وأنه عند إعساره دوا ينفق بقدر حاله والباقي دين عليه؛ وقياسه أن 
تجب النفقة للخادم دينا عليه | ه. وقد يقال إنما قيل في نفقتها ذلك للجمع بين الدليلين 
الآية وحديث هند وليس ذلك في الخادم فبقي على الاصل من اعتبار حاله. وفي الذخيرة: 
او سو موا كا شه ل لد وه الاو معي 
ولكن لا تبلغ نفقة خادمها نفقتها لأن الخادم تبع للمرأة فتنقص نفقة الخادم عن نفقتهاء و 
يرد باللقصان النقصان في الخبز لأن النفقة بقدر الكفاية وعسى أن تستوفي افر ين ل 
في الأكل ااي المرأة» وإنما أراد به النقصان في الإدام | ه. وفيها أيضاً: 
والكسوة ة للخادم على المعسر قميص كرباس في الشتاء وإزار ورداء كأرخص ما یکون» وفي 
خدمك ولكن أعطي خادماً من خدمي ليخدمك فابت المرآة ل يكن للزوج ذلك ويجبر على نفقة خادم 
واحد من خدام المرأة | ه من التتارخانية . أقول: فأشار بقوله «بنت فائق؛ إلى أن المعتير حالها في 
بيت أبيها لا حالها الطارئ عليها في بيت الزوج تأمل | ه قوله: (قال الفقيه أبو الليث الخ) في 
البدائع : وذكر الفقيه أبو الليث أنها إذا كانت بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت من بنات 
الأشراف لا تجبرء مياه ا سمي I‏ 

www.besturdubooks.wordpress.com 


14 كتاب الطلاق/ باب النفقة أ 


EEE #6 مراع ره‎ RID REN اوور 066 ضوع اد يدعي‎ E A E OT SG aca E Sh a Ea o a a EE Î aE a r Lk 


الصيف قميص مثل ذلك وإزار. وعلى الموسر في الشتاء قميص وطىء وإزار كرياس وكساء 
رخيص» وفي الصيف قميص مثل ذلك وإزار. ثم لم يفرض للخادمة الخمار وفرضها للمرأة 
لأن الخمار لستر الرأس وراس المرأة عورة ورأس الخادم ليس بعورة» وفرض لها الإزار لأن 
الخادم تاج إل الخروج . قال مشايخنا: ما ذكره عمد في الكتاب من ثياب الخادم فهو بناء 
على عاداتهم وذلك يختلف باختلاف الأمكنة في شدة الحر والبرد باختلاف العادات في كل 
وقت› فعلى القاضي اعتبار الكفاية في نفقة الخادم فيما يفرض في كل وقت ومكان أ ه. وما 
ذكره من كسوة الخادم على المعسر إنما هو على قول محمد كما لا يخفى. وفي غاية البيان: 
واليسار مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بتصاب وجوب الزكاة أ ه. وإن اختلفا في اليسار 
والإعسار فالقول قوله إلا أن تة تقيم المرأة البينة ويشترط العدد والعدالة في هذا الخبر ولا 
يشترط لفظة الشهادة» وإن أقاما 000 كذا في الخانية . ثم اعلم أن نفقة الخادم 
إنما تجب على الزوج بإزاء الخدمة فإن امتنعت من الطبخ والخبز وأعمال البيت لم تستحق 
النفقة لأنه لم يوجد ما تستخق النفقة بمقابلتها بخلاف نفقة المرأة فإنها في مقابلة الاحتباس» 
فإذا لم تعمل تستحق النفقة وهذا هو ظاهر الرواية؛ كذا في الذخيرة. 


قوله: (ولآ :فرق ية عن النققة ر تؤمر بالاستدانة عليه) لأنه لو فرق بينهما لبطل 
حقه ولو لم يفرق لتأخر حقها والأول أقوى في الضرر لأن النفقة تصير ديناً بفرض القاضي 
فيستوفي في الثاني وفوت الال وهو تابع في النكاح فلا يلحق بما هو المقصود وهو التوالد 
فلا يقاس العجز عن الإنفاق على العجز عن الجماع في المجبوب والعنيين. وأطلق في النفقة 
فشمل الأنواع الثلاثة فلا يفرق بعجزه عن كلها أو بعضهاء وقيد بالنفقة ليعلم حكم المهر 
بالأولى. وفي غاية البيان معزياً إلى الفصول: إذا ثبت العجز بشهادة الشهود فإن كان القاضي 
شافعي المذهب وفرق بينهما نقذ قضاؤه بالتفريق» وإن كان حنيفا لا ينبغي له أن يقضي 
بالتفريق بخلاف مذهبه إلا إذا كان مجتهداً ووقع اجتهاده على ذلك» فإن قضى مخالفاً لرأيه من 

غير اباد فن آي عة رابات وى لم يق ولكن ام شاف الذهب لقي ينما ي 
هذه الحادئة فقضى بالتفريق نفذ إذا لم ير تش الآمر والمأمررء فإن كان الزوج غائباً فرفعت 
المرأة الأمر إلى القاضي وأقامت المرأة البينة أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من 
القاضي أن يفرق بينهماء فإن كان القاضي حنفياً فقد ذكرناء وإن كان شافعياً ففرق بينهما 
قال مشاخ سمرقند: جاز تفريقه لأنه قضى في فصلين مختلف فيهما التفريق يسبب العجز عن 


قوله: (فبقي على الأصل من اعتبار حاله) قال في النهر: فيه نظر إذ لو اعتبر حاله فيه لو جب 
عليه نفقة لها إذا كان موسراً وهي فقيرة وقد علمنا أا لا تجب قوله: (فشمل الأنواع الثلاثة) أي 
المأكول والكسوة والسكتى. 
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النفقة والقضاء على الغائب» وكل واحد منهما جتهد فيه . وقال ظهير الدين المرغيناني: لا 
يصح هذا التفريق لأن القضاء A‏ وينفذ في إحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة إذا ثم ثبت المشهود به» وهنا لم يثبت يثبت المشهود به عند القاضي وهو العجز لأن المال 
غاد ورائجء ومن الائ أن الغافب صار غ غنياً وم يعلم به الشاهد لما بينهما من المسافة فكان 
الشاهد مجازفاً في هذه الشهادة. وقال صاحب الذخيرة: الصحيح أنه لا يصح قضاؤه لأن 
العجز لا يعرف حالة الغيبة لحواز أن يكون قادراً فيكون هذا ترك الإنفاق لا للعجز عن 
الإنفاق» فإن رقع هذا القضاء إلى قاض آخر وأجاز قضاءه فالصحيح أنه لا ينفذ لأن هذا 
القضاء ء ليس بمجتهد فيه لما ذكرنا أن العجز لم يثبت يثبت ۱ ھ. وتعقبه في فتح القدير بقوله: 
واعلم اا غاب ول فر ققة يمكى ر طرين ات عجره بمعنى فقره وهو 
أن تتعذر النفقة عليها. قال القاضي أبو الطيب من الشافعية: إذا تعذرت النفقة عليها بغيبته 
ثبت لها الفسخ . قال في الحلية: وله وجه وجيه فلا يلزم مجيء ما قال ظهير الدين ١‏ ه. 
وهذا لا يرد ما قاله ظهير الدين لوجهين: الأول أنه ليس مذهب الشافعي . والثاني أن كلامه 

في التفريق بسبب العجز لا في غيره. وفي الذخيرة: فرق بين النفقة وبين سائر الديون في 
الأمر بالاستدانة فإن في سائر الديون من عليه الدين إذا عجز عن قضاء الدين لا يؤمر 
صاحب الدين بالاستدانة عليهء وهنا بعد ما فرضص القاضي لها تؤمر بالاستدانة على الزوج . 
والفرق بينهما أن المرأة لو لم تؤمر بالاستدانة عسى تموت جوعاً أو يموت الزوج فتسقط نفقتها 
فكان الأمر بها لتأكيد حقها وهذا المعنى معدوم في سائر الديون. قال مشايخنا: ليس فائدة 
الأمر بالاستدانة بعد فرض القاضي النفقة إثبات حق للمرأة عنيه لأن حق رجوعها ثابت 
بالقرعن سواه اكل من مال اسنها أو"استدانت بار القاضي أو يغير آمزة»: ولك فاته أن 
يرجع الغريم على الزوج وبدون الأمر ليس له الرجوع عليه وإنما يرجع رب الدين على المرأة 
وهي ترجع بالمفروض على الزوج. وفي تجريد القدوري: أن فائدته أن تحيل المرأة الغريم على 
الزوج وإن لم يرض الزوج وبدونه لس لها ذلك. 


قوله: (بمعنى فقره) الذي في الفتح «فقده» بالدال لا بالراء وهو الظاهر قوله: (الأول أنه ليس 
مذهب الشافعي) قال السيد أ بو السعود في حاشية مسكين: نقل شيختا عن الرملي في شرح المنهاج 
أن والده أفتى بعدم الفسخ فيما إذا تعذر تحصيل النفقة لغيبته وإن طالت وانقطع خبره قال: فقد 
صرح :في الام بانه لا فسخ ما دام موسرأ وإن القطع خبرء وتغلر استيقاؤها من عاله الخ , فقوله 
«موسراً» ظاهر و في الفسخ عند عجزه وحيئئذ يتجه ما ذكره شراح الهداية في الرد على الشافعي ثم 
قال: فالحاصل أنه استفيد من شرح غاية القصوى أن الاختلاف في الفسخ أي عند الشافعية وأن 
الأظهر عدمه بالنسبة لما إذا لم ينقق عليها حال غيبته والحال أن له قدرة على أداء النفقةء فإن عجز فلا 
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وذكر الحاكم في المختصر أن فائدته الرجوع على الزوج بعد مرت أحدهما وبدونه لا 
رجوع. اه ما في الذخيرة. فقد ذكر واللأمر بالاستدانة ثلاثة فوائد لكن من جعل فائدجمها 
إمكان الإحالة عليه بدون رضاه ظاهره أنه ليس لرب الدين الأخذ من الزوج بدون الحوالة» 
وعلى الأول له ذلك كما لا يخفى» ولم أر من ذكر الوجه في أمرها بالاستدانة دون أمره بذلك 
مع أنه المديون فكان ينبغي أن يأمره القاضي بالاستدانة» وقد ظهر لي وجهه بأنه لو أمر ربما 
تراخى في ذلك فيحصل لها الضرر فأمرت هي بالاستدانة لدفع الضرر» ولأن الغريم يطمئن 
لاستدانتها أكثر من استدانته باعتبار أنه يصير له المطالبة على شخصين الزوج والمرأة بخلاف 
استدانة الزوج فإنه لا يطالب إلا الزوج» فلو أمره القاضي بالاستدانة لنفقتها قبل أن يأمره لم 
يكن بعيداً» ول أره منقولاً. واختلف في معنى الاستدانة فذكر الخصاف وتبعه الشارحون أنها 
الشراء بالنسيئة لتقضي الثمن من مال الزوج . وفي المجتبى معزياً إلى ركن الأئمة الصباغي أنها 
الاستقراض فإذا استدانت هل تصرح بأني أستدين على زوجي أو تنوي؟ أما إذا صرحت 
فظاهر وكذا إذا نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لا يكون الاستدانة عليه» ولو ادعت أنها نوت 
الاستدانة عليه وأنكر الزوج فالقول له اه. وأطلق في الاستدانة فشمل قريب المرأة والأجنبي 
ولكن ذكر في شرح المختار أن المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسراً ولها ابن من غيره موسر 
أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا 
أيسر ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع لأن هذا من المعروف. قال الزيعلي : فتبين بهذا أن الإدانة 
لنفقتها إذا كان الزوج معسراً وهي معسرة تجب على من كانت تيب عليه نفقتها لولا الزوج» 
وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد صغار ولم يقدر على إنفاقهم تجهب نفقتهم على من تجب عليه 
لولا الأب كالأم والأخ والعم ثم ترجع به على الآب إذا أيسر بخلاف نفقة أولاده الكبار 


اختلاف في الفسخ حينئذ. وعلى هذا فلا فرق في الفسخ بالعجز بين حضوره وغيبته خلافاً لما فهمه 
في الدرر من أن الفسخ حال غيبته غير منوط بالعجز بل بترك الإنفاق مع القدرة وليس كذلك | ه. 
ما في حاشية أبي السعود. والحاصل أن التفريق حال حضرته وحال غيبته جائز عند الشافعي إذا ثبت 
عجزهء والأول اعتبره مشايخنا مجتهداً فيه دون الثاني وبصح القضاء بالأول وتنفيذه دون الثاني قوله: 
(بعد فرض القاضي النفقة) هذا القيد بظهر في غير مسالة المعسر الغائب لأن الغائب لا يفرضص 
القاضي عليه نفقة ما لم يكن له مال حاضر كما سيذكره المصنف قوله: (قبل أن يأمره) كذا في النسخ 
وصواب التعبير #يأمرها» بضمير المؤنث قوله: (لكن ذكر في شرح المختار الخ) قال الرملي: وكذا إذا 
كان الزوج غائباً ولا مال له عند من يقرّبه وتعذرت النفقة عليها كما هو ظاهر تأمل . 


قوله: (ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع) سيأتي عند قول المتن «ولأبويه وأجداده؛ عن الذخيرة: 
وإن أبى الابن أن يقرضها النفقة فرض لها عليه النفقة وتؤخل منه وتدفع إليها لأن الزوج المعسر 
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حيث لا يرجع عليه بعد اليسار لأنها لا تجهب مع الإعسار فكان كالميت اه. وأقره عليه في 
فتح القدير. وينبغي أن يكون محله إذا لم تجد أجنبياً يبيعها بالنسيئة أو يقرضها فحينئذ يتعين . 
على ولدها ونحوه» وأما إذا وجدت فلا. وفي فتح القدير: ولو امتنع من الإنفاق عليها مع 
اليسر لم يفرق ويبيع الحاكم ما له عليه وصرفه في نفقتهاء فإن لم يجد ما له يجبسه حتى ينفق 
عليها ولا يفسخ اه. وفي المجتبى والذخيرة: قال الزوج في مجلس أي يوسف ليس عندي 
نفقة فقال خذي عمامته وأنفقيها على نفسك» فيحتمل أنه علم أبو يوسف أن له عمامة أخرى 
وإلا لاتباع العمامة في النفقة وسائر الديون. قال الخصاف: ولا يبيع مسكنه وخادمه ويبيع ما 
سوى ذلك» وقيل يبيع ما سوى الإزار» وقيل يترك لنفسه دستاً من الثياب ويبيع ما سوى 
ذلك» وقيل دستين وبه قال السرخسى . ولو كان له ثياب حسنة يمكنه الاكتفاء بما دونها 
يبيعها ويشتري ذلك ببعضها ويصرف الباقي إلى الديون والنفقة اه. وسيأتي تمامه في الحبس 
وفي باب الحجر إن شاء الله تعالى. ۰ 

قوله: (وتمم نفقة البسار بطروّه وأن قضى بنفقة الأعسار) لأن النفقة تختلف بحسب 
اليسار والإعسار وما قضى به تقدير لنفقة لم تجب فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها. 
وزعم الشارح الزيعلي أن هذه المسألة تستقيم على قول الكرخي حيث اعتبر حال الرجل فقط 
ولم يعتبر حال المرأة أصلاً وهو ظاهر الرواية» ولا يستقيم على ما ذكره الخصاف من اعتبار 
حالهما على ما عليه الاعتماد فيكون فيه نوع تناقض من الشيخ لأن ما ذكره أول الباب هو 
قول الخصاف ثم ثنى الحكم على قول الكرخي اه. وأقره عليه في فتح القدير وهو مردود بل 
هو مستقيم على قول الكل لآن الخلاف إنما يظهر فيما إذا كان أحدهما وشا وار 
معسرل وكلام المصئف هنا أعم من ذلك» »> فلو كانا معسرين وقضى بنفقة الإعسار ثم أيسرا 
فإنه يتمم نفقة اليسار اتفاقأء وإذا أيسر الرجل وحده فاته يفضي بنعفة يسازة وة بان ن 
حال إعسارها عند الخصاف هى الوسطء وكذا إذا أيسرت المرأة وحدها قضى بنفقة يسارها 
زهي الوسط عتده قضر كلامه شاملا للضور الثلاث بهذا الاعتبار لأنه لم يفيد بيسار الزوج؛ 


بمنزلة الميت ١‏ ه فتأمل وسيأتي هناك جوابه قوله: (وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد صغار الخ) سياتي 
ما يقويه ويوضحه عند قول المتن «ولا يشارك الأب والولد فى نفقة أبويه وولده أحل» قوله: (ويلبغي 
أن يكون محله) أي ما في شرح المختار. قال في النهر: مدفوع بالتعليل بالمعروف إذ ليس منه أن 
تقترض من أجنبي تفقتها مع وجود من هو قادر عليها من أقاربها قوله: (بل مستقيم على قول الكل 
الخ) قال في النهر: ما ذكر مبني على أن نفقة الوسط تسمى نفقة يسار وهو ممنوع. وقال العيني: بل 
هو مستقيم على قول الخصاف أيضاً لأن المعتبر على قوله عند إعسار أحدهما التققة المتوسطة فبعد 
يساره يتم تفقة الموسرين أ ه. لكن يرد عليه أن 0 صادقة يما إذا كانا معسرين فأيسرت وعكسه 
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وإن قلنا أنه المراد كما وقع ارچ :به فى الد كير کر عل بار أيضأء ومتى أمكن 
الحمل فلا تناقض. وأشار المصنف إلى أن القاضي إذا فرض النفقة للمرأة فغلا الطعام أو 
رخص فإن القاضي يغير ذلك الحكم؛ كذا في الظهيرية. وفي الذخيرة: وإذا فرض القاضي 
لها مالا يكفيها فلها أن ترجغ عن ذلك لأنه ظهر خطأ القاضي حيث قضى بما لا يكفيها 
فعليه أن يتدارك الخطأ بالقضاء لها بما يكقيهاء وكذلك إذا فرض على الزوج زيادة على ما 
يكفيها فله أن يمتنم عن الزيادة اه. وفي الخلاصة: لو صالخحته على أكثر من حقوقها في 
التفقة والكسوة إن كان قدر ما يتغابن الناس فى مثله جازء وإن كان قدر ما لا يتغابن التاس 
فالزيادة مر دردد ويار مه ا لها ولا بطل القغاف فلن أذ التافى :ترشن لها النفثة والسعر 
غالي رخص ثم تسقط الزيادة» وهذا يدل على أنه لا يبطل القضاء وتبطل الزيادة أه. يعني لا 
يبطل أصل التقدير بزيادة السعر أو نقصانه حتى لو مضت مدة لا تسقط النفقة إذ لو بطل 
أصله لسقطت بمضي الزمان. وسيأتي في مسائل الصلح عن النفقة قريباً إن شاء الله تعالى. 
قوله: (ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا) لأن النفقة صلة وليست بعوض 
عندنا فلم يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء كالهبة لا توجب الملك فيها إلا بمؤكد وهو 
القبض » والصلح بمنزلة القضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي بخلاف المهر 
لأنه عوض البضع . والمراد بعدم وجوبها عدم كونها ديناً عليه فلا تكون ديناً عليه يطالب به 
ويحبس عليه إلا بإحدى هذين الشيئين فحينئذ تصير دينأ عليه فتأخذه منه جبرأء سواء كان 
غائباً أو حاضراًء لسواء أكلت من مال نفسها أو استدانت. وأطلق المصنف فشمل المدة 
القليلة لكن ذكر فى الغاية أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط وعزاه إلى الذخيرة فكأنه جعل 
القايل عا لمكن كور ا لو سحلت مضق اتر مو ل ا كت من اة 
أصلاً أه.. والمراد بالرضاً اصطلاحهما على قدر معين للنفقة إما أصنافا أو دراهم ولذا عبر 
الحدادي بالفرض والتقدير؛ فإذا فرض لها الزوج شيئاً معيناً كل يوم ثم مضت مدة فإنها لا 
تسقط » فهذا هو المراد بقولهم «أو الرضا»» وأما ما توجهمه بعض حنفية العصر من أن المراد 
ا اله نعمت نيه شير تمن رھک ی م 


فإنه لا يتم لها نفقة الموسرين على قول الخصاف فيهما ويتم على قول الكرخي فيما إذا أيسر هو 
وحيللدل فأل ؛ في اليسار يدل ن من ! ضاف إليه أي يسار الزوج كما فهمه الشارح وجرى عليه في فتح 
القدير كما قد علمتء وهلا لأن الكلام السابق فيه أعني قوله ولا يفرة ف بعجزه عن النفقة" وكذا 
قوله #وإن قضى عليه بنفقة الإعسار؟ والله تعالى الموفق. 


قوله: (فهذا هو المراد بقولهم أو الرضا) أيه في النهر بما ياي عن الذخيرة اختلفا فيما مضى 
من المدة من وقت القضا لو توي 0 لك 
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لا يفهمه من له أدنى تأمل . وأما ما سيأتي من مسائل الصلح بلا قضاء ولا رضا فالمراد أنهما 
اصطلحا على شيء ثم مضت مدة بعده كما لا يخفى. وظاهر المنون والشروح أن المرأة ترجع 
بالنفقة المفروضة» سواء شرط الرجوع لها أو لاء ويشكل عليه ما في الفانية والظهيرية 
القاضي إذا فرض للمرأة النفقة فقال الزوج استقرضي كل شهر كذا وأنفقي على نفسك 
ففعلت ليس لها أن ترجع على الزوج إلا أن يقول وترجعين بذلك على اه. ولم أر جواباً عنها 
ولعل المراد أنها لا ترجع بما استفرضت وإنما ترجع بما فرض لها لأن المأمور باستقراضه قد 
يكون أزيد أو من خلاف الجنس وإن لم يؤول بذلك فهو غلط محض كما لا يخفى. وفي 
الظهيرية : إذا قال الرجل لآخر استدن علي لامرأتي وأنفق عليها كل شهر عشرة دراهم وقال 
أنفقت وقالت المرأة صدق لم يصدق على ذلك إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة فحينئذ 
يصدق لأنها أخذت بإذن القاضيء وكذا هذا في الأولاد الصغار اه. وأشار المصنف إلى أن 
الإبراء عن النفقة قبل القضاء والصلح باطل لا في الواقعات وغيرها: المرأة إذا أبرآت الزوج 
عن النفقة بأن قالت أنت بريء من نفقتي أبداً ما كنت امرأتك فإن لم يفرض القاضي لها 
النفقة فالبراءة باطلة لأنها أبرأته قبل الوجوب» وإن كان فرض لها القاضي النفقة كل شهر 
عشرة دراهم صح الإبراء عن نفقة الشهر الأول ولإ يصح عن نفقة ما سوى ذلك من 


أن الصلح بناء على ما ادعاه من خطأ ذلك الفهم غير صحيح وكأن وجهه أنه صلح عما لم يجب في 
الذمة. واعلم أنه يبنى على كوا لا تثبت ديناً في الذمة إلا بما ذكر أن الإبراء عنها قبل ذلك غير 
صحيح لا أنه إبراء قبل الوجوب قوله: (لم مضت مدة بعده) أي وليس المراد أن الصلح وقع بعد 
مضي المدة قوله: (ولعل المراد أنها لا ترجع بما استقرضت الخ) قال المقدسي أقول: الأحسن أن 
يوجه بأن التوكيل في القرض غير صحيح فاستقرضت على نفسها فلزمهاء وإن قال على أن ترجعي 
علي كان هذا منه كاصطلاح على هذا المقدار فترجع عليه به | ه. كلت: وفيه غفلة عن كون موضوع 
المسألة بعد فرض القاضي وقد مر أنها ترجع بعده» سواء أكلت من مال نفسها أو استدانتء فإذا لم 
يصح الاستقراض ما الداعي إلى عدم الرجوع بالمفروض؟ فالإشكال بحاله. وأجاب الرملي عن 
الإشكال بأن الزوج لا قال لها استقرضي وأنفقي على نفسك كانت مستقزضة على نفسها لعدم صحة 
التوكيل بالاستقراض وقصدها امتثال كلامه وكلامه موجب للزوم الدين عليها لا عليه وأمرها بان 
تنفق ما استدانته على نفسها لا عليه فيحتمل التبرع وغيرهء والتبرع أدنى الحالتين فيحمل عليه فكأنه 
أمرها بالإنفاق على نفسها من مالها متبرعة فامتثلت أمره فكان إسقاطاً للفرض في مدة الاستدانة 
والنفقة ما استدانته بخلاف ما إذا لم يقل لها ذلك لعدم العلة المذكورة فبقي فرض القاضي وهو 
موجب للرجوع عليه. والحاصل أن قوله استقرضي وأنفقي وإجابتها له إضراب عن الفرض منها. 
وانظر إلى قوله «إلا أن يقول وترجعين بذلك علي؛ لأنه ينفي التبرع المستفاد من ذلك وإذا لم يوجد 
ذلك بقي الفرض لعدم ما يستفاد منه التبرع فتأمله ا ه. 


۳۹۸ كتاب الطلاق/ باب النفقة 


الشهور. وكذا لو قالت أبرأتك عن نفقة سنة لم يبدأ إلا من نفقة شهر واحد لأن القاضي نا 
فرض نفقة كل شهر فإنما فرض لعنى يتجدد بتجدد الشهر فما لم يتجدد الشهر لا يتجدد 
الفرض» وما لم يتجدد الفرض لا تصير نفقة الشهر الثاني واجبا. ولو قالت بعدما مكثت 
أشهراً أبرأتك من نفقة ما مضى وما يستقبل يبرأ من نفقة ما مضى ويبرأ من نفقة ما يستقبل 
بقدر نفقة شهر ولا يبرأ زيادة على ذلك» وهو نظير من أجر عبده من رجل كل شهر بعشرة 
دراهم ثم أيرأه من أجرة الغلام أبدأ لا يبرأ إلا من أجرة شهر اه. 


وأشار المصنف إلى أن الكفالة بالنفقة قبل الفرض أو التراضي على معين لا تصح وبعد 
أحدهما نصح كما في الذخيرة: ولو أن المرأة قالت للقاضي إن زوجي يريد أن يخيب وأرادت 
أن تأخذ منه كفيلاً بالنفقة فإنه ليس لها ذلك لأن النفقة لم تجب. وقال أبو يوسضا: استحسن 
ذلك وآخذ منه كفيلاً بالنفقة شهراً. وعليه الفتوى لأن النفقة إن لم تهب للحال تجب بعده 
فتصير كأنه كفل بما ذاب لها على الزوج فيجبر استحسانا رفقاً بالناس؛ كذا في الواقعات. 
زاد في الذخيرة أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن تكون النفقة مفروضة أو لا. وفي الذخيرة 
أيضاً: ولو اختلفا فيما مضى من المدة من وقت القضاء أو من وقت الصلح فالقول قول 
الزوج والبينة بينة المرأة لأنها تدعي زيادة دين والزوج ينكر فالقول قوله مع يمينه» وإذا ادعى 
الزوج الإنفاق وأنكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين كما في سائر الديون اه. رفي 
الظهيرية: امرأة أقامت على رجل بينة بالنكاح فلا نفقة لها في مدة المسألة عن الشهودء ولو 
أراد القاضى أن يفرض لها النفقة لما رأى من المصلحة ينبغى أن يقول لها إن كنت امرأته فقد 
ترقت الك عليه فن كل شهر هذا ركذا ريفهد عل ذلك فإذا مض شه وقد استدانيخ 
رمدت اله اده ها مد فرعن لها اى وهر يدل عل جا قلناعن أن الفرضس من 
القاضى يصيرها دينأ فلا تسقط بالمضى» وإن فرض القاضى النفقة قضاء لا يقال إنه ليس 
بقضاء لعدم الدعوى لأنا نقول : طلبها التقدير دغوى ساد الإبراء تدل على أن الفرض في 
الشهر الأول تنجز وفيما بعده مضاف فتنجز بدخول الشهر وهكذا فلا يصح الرجوع عنه لا 
في الخانية من الصلح : ولو صالحت المرأة زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم قال الزوج 


قوله: (زاد في الذخيرة أنه لا فرق الخ) قال الرملي: نقل في التتارخانية عن الذخيرة في 
النفقات بقوله: وني الذخيرة في كتاب الأقضية في رجل ضمن لامرأته النفقة والمهر فإن ضمان 
النفقة باطل إلا أن يسمى لكل شهر شيئاً. ومعناه أن الزوج مع المرأة يصطلحان على شيء مقدر لنفقة 
كل شهر ثم يضمنه رجل فحينئذ يجوز الضمان ولكن لا يلزمه الضمان أكثر من شهر | ه. فجوازها 
مع عدم الفرض في مسألة مريد الغيبة استحسان تأمل. وتقدم أنه لو كفل بالنفقة كل شهر عشرة 
دراهم لزمه شهرء وعند أبي يوسف يقع على الأبد وعليه الفترى. وذكر في الخلاصة أن الأب لا 
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لا أطيق ذلك فهو لازم لا يلتفت اليه إلا إذا تغير سعر الطعام ويعلم أن ما دون ذلك يكفيها 
اه. فإذا كان هذا في الصلح ففي فرض القاضي أولى لأن له ولاية عامة» فإذا قررالقاضي 
لها نفقة كل يوم أو كل شهر أو كل سنة لزم التقرير ما دامت في عصمته حيث لم يوجد 
مسقط وكان بقدر حالهما. وفي خزانة المفتين: وإذا أراد القاضى أن يفرض النفقة يقول 
فرضت عليك نفقة امرأتك كذ! وكذا في مدة كذا وكذا أو يقول قضيت عليك بالتفقة لمدة كذا 
يصح وتهب على الزوج حتى لا تسقط بمضي المدة لأن نفقة زمان مستقبل تصير واجبة بقضاء 
القاضي حتى لو أبرأت بعد الفرض صح اه. وهو دليل على ما قلنا من أن فرضها قضاء وأنه 
إذا فرضها ثم مضت مدة لم تسقط . وقد نقل في فتح القدير أنه لا نفقة لها فيما إذا ادعى 
الزوج النكاح وهي تجعد أو عكسهء واستشكله بأن فيه إضراراً بها وهو سهو لأنه إذا كان 
منكراً إنما نفوا النفقة في مدة المسألة عن الشهود لا مطلقاً مع أن القاضي إذا فرض لها جازء 
وأما بعد قضاء القاضي بالنكاح بالبينة فلا شك في وجوبها. وقد علم من عطف المصنف 
الرضا على القضاء ء أن فرض القاضي بطريق الجبر وقدمنا أنه إذا فرض عليه أكثر من حاله فإن 
له أن يمتنع عن الزيادةء وكذا إذا اصطلحا على أزيد من نفقة المثل لا في الظهيرية : وإذا 
صالح الرجل امرأته عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا نفقة مثلهاء 
وإذا صالحها على دانق كل شهر جاز ولها أن تنقض إن لم يكفها أه. 


وفي الذخيرة: وإذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها على ثلاثة دراهم كل شهر فهر 
جائز وكان ذلك تقديراً لنفقتها. والأصل أن الصلح بينهما متى حصل بشيء يجوز للقاضي 
أن يفرضه في نفقتها بحال 4 فالصلح بينهما تقدير للنفقة ولا تعتبر معاوضة» سواء كان هذا 
الصلح قبل ) فرض القاضي أو التراضي على شيء أو كان بعد أحدهما. . وإذا وقع الصلح على 
شيء لا يجوز للقاضي أن يفرضه على الزوج في نفقتها بحا ال كاللوب والعبد ينظر إن كان 
الصلح بينهما قبل , قضاء القاضي لها بالنفقة وقبل تراضيهما على شيء لكل شهر يعتبر الصلح 
منهما تقديراً وبعد أحدهما بعتبر معأوضة. وفاتدة اعتبار التقدير أن تجوز الزيادة عليه 
والنقصان عنه» وفائدة إعسبار المعاوضة أن لا تجوز الزيادة على ذلك ولا النقتصان» فإذا 
صالحها على دراهم كل شهر ثم قالت لا تكفيني زيدت. ولو قال الرجل لا أطيقه فإنه لا 
يصدق في ذلك فإنه الترمه باختياره» وذلك دليل على كونه قادرا على أداء ما التزم فيلزمه 
جميع ذلك إلا أن يتعرف القاضي عن حاله بالسؤال من الناس فإذا أخبروه أنه لا يطيق ذلك 
نقص عنه وأوجب على قدر طاقته» فن لم يمض شيء من الشهر حتى صا حها من هذه 


يطالب بمهر زوجة ابنه ونفقتها إلا أن يضمن . وأطلق فظاهره جواز الضمان مطلقاً إلا أن يحمل على 
المقيد وحمله عليه متعين توفيقاً بين كلامهم ١‏ ه. أقول: قد يقال يشترط ذلك في مسألة مريد السفر 
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وبموت أحدهما تسقط المقضية ولا ترد المعجلة وبيع القن فى نفقة زوجته ونفقة الأمة 


الدراهم عن شيء إن كان شيئاً يجوز للقاضي أن يفرضه كما إذا صالح عن الدراهم على 
ثلاث اتيم دقيق بعيئه أو بغير عينه فهو تقدير للنفقة» وإن كان ثوباً أو نحوه فهو معاوضة 
ولا يشبه هذا الديون كما إذا كان لرجل على آخر ثلاثة دراهم فصالحه من الدراهم على 
ثلاثة اتيم دقيق بغير عينه فإن الصلح لا يجوز لأن الصلح فيه معاوضة لوجوب الدين قبل 
الصلح فكان بيع دين بدين فلا يجوز إلا أن يدقع الدقيق في المجلس» وأما هنا فقبل مضي 
الشهر فالنفقة لا تصير ديناً فلم يكن معاوضة» وإنما هو تقدير للنفقة حتى لو مضى الشهر 
وصارت الدراهم ديناً ثم صالحها على دقيق بغير عينه لا يجوز أيضا ا قلنا اه. وقد علم 
منه أن رضاهما وصلحهما على شيء صالح للنفقة بعد فرض القاضي النفقة مبطل لتقدير 
القاضي حتى لا يلزمه إلا ما تراضيا عليه بعد فرض القاضي» فيستفاد منه أنهما لو اتفقا 
على أن تأكل معه تمويناً بعد فرض النفقة أو الاتفاق على قدر معين فإنه يبطل التقدير السابق 
لرضاها بذلك وهي كثيرة الوقوع في زماننا. وفي الذخيرة أيضاً: ولو صالحها من نفقة سنة 
على ثوب جاز» فإن استحق الثوب» فإن وقع الصلح عليه بعد الفرض أو الرضا فإتها 
ترجع بما فرض لها أو تراضيا عليه لأن أخذها الثوب شراء وقد انفسخ بالاستحقاق فعاد 
ديئهاء وإن كان قبل القرض والتراضي رجعت بقيمة الثوب ولو صالحها على وصيف وسط 
ولم يجعل له أجلا ME,‏ فإن كان قبل الفرض أو التراضي جاز» وإن كان بعد أحدهما 
لا بجوز. وصلح المكاتبة تبة على نفقتها جائز كالصلح عن مهرها لأنه حقهاء وكذلك العبد 
المحجور إذا صالخ شن اة اانه وقد تزوج بإذن المولى» وكذا صلح المكاتب عن نفقة 
امرأته كل شهر جائز بالأولى اھ. 

قوله: (وبموت أحدهما تسقط المقضية) أي بموت أحد الزوجين تسقط النفقة المقضى ' 
ا لأن النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة والدية والجزية وضمان العتق. أطلقه 
فشمل ما إذا استدانت أو لا؛ فإن كانت استدانت بغير إذن القاضي فإنها تسقط بموت 
أحدهما كما لو أنفقت من مال نفسهاء وإن كانت الاستدانة بأمر القاضي جزم في الظهيرية 
بعدم السقوط وصحجه في الذخيرة» ونسبه إلى الكافي للحاكم الشهيد لأن للقاضي ولاية 
عامة بمنزلة استدانة الزوج بنفسه» ولو استدان الزوج بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت 
أحدهما كذا هذا اه. قيد بالموت لأن سقوط النفقة المقضى بما بالطلاق ختلف فيه فجزم في 
النقاية بسقوطها به كالموت مسوياً بينهماء وكذا في الجوهرة وذكر في الخانية والظهيرية : 


أيضاً ولا ينافي ذلك قول الذخيرة لا فرق بين أن تكون النفقة مفروضة أو لا إذ لا يلزم من عدم 
اشتراط فرضها من القاضي عدم اشتراط التراخي والاصطلاح على شيء معين بين الزوجين ففي 
اشتراط التراخي توفيق بين كلامهم أيضا فليتامل. 
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وكما تسقط المفروضة بموت أحد الزوجين هل تسقط بالطلاق؟ اختلفوا فيه فقال بعضهم: 
لا تسقط . وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: وجدت رواية في السقوط . وذكر البقالي أن 
على قول محمد تسقط ولا رواية عن أي يوسف. وذكر شمس الأئمة الحلواني زاد الخصاف 
لسقوط النفقة المفروضة سبباً آخر فقال: تسقط بموته وموتها وتسقط إذا طلقها أو أبانها أه. 
هذه عبارتهما باللفظ . وفي الخلاصة والبزازية : وهل تسقط النفقة المفروضة بالطلاق؟ حكي 
عن القاضي الإمام أي علي النسفي آنہا تسقط› ٠‏ وفي فتاوى البقالي ذكر الاختلاف بين أي 
يوسف ومحمد اه. وفي الذخيرة: الو طلقها الزوج في هذا الوجه يسقط ما اجتمع عليه من 
النفقات بعد فرض القاضي؛ كذا حكي عن القاضي الإمام أي علي النسفي. وكان يقول: 
وجدنا رواية هذه المسألة في كتاب القاضي وبه كان يفتي الصدر الشهيد والشيخ الإمام ظهير 
الدين المرغيناني. وشبهة بالذمي إذا اجتمع عليه خراج رأسه ثم أسلم يسقط عنه ما كان 
اجتمع عليه. ووجه التشبيه به أن الذمي إنما كان يؤخذ منه خراج النفس لإصراره على الدين 
الباطل وقد زال ذلك المعنى بالإسلام فتسقط الجزية» كذا ها هنا المرأة إنما تستحق النفقة 
بالوصلة التي كانت بينهما وتلك الوصلة قد انقطعت بالطلاق» فأما إذا كانت النفقة مستدانة 
بأمر القاضي فإنها لا تسقط بالطلاق وهو الصحيح لما ذكرنا أنه كاستذانة الزوج بنفسه أه. ما 
في الذخيرة. 


وفي المجتبى: ولو طلقها الزوج في هذه الوجوه فإنه يسقط ما اجتمع عليه من النفقات 
بعد فرض القاضي اه. فقد ظهر من هذا أن الراجح عندهم سقوطها بالطلاق كالموت 
خصوصاً قد أفتى به الشيخان كما في الذخيرة» وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيه بين الطلاق 
الرجعي والبائن لأنه في عبارة الخانية والظهيرية قد عطف البائن على الطلاق فعلم أن الطلاق 
رجعي قال العبد الضعيف: ينبغي ضعف القول بسقوطها بالطلاق ولو بائناً لأمور: الأول 
أنهم اتفقوا على أنه يحبس في النفقة المفروضة إذا امتنع من دفعها ولو كانت تسقط بالطلاق 
لأمكنه أن يطلقها فتسقط ثم يراجعها. الثاني أنهم صرحوا بجواز أخذ الكفيل بالنفقة المفروضة 
بقدر المدة التي فرضها القاضي مع أن الكفالة لا تصح إلا بدين صحيح . قالوا: وهو الذي لا 
يسقط إلا بالأداء أو الإبراءء فلو كان دين النفقة يسقط بالطلاق لم يكن صحيحاً فلم تصح 
الكفالة به» ولا يضرنا سقوطه بموت أحدهما لأنه لعارض أن أصله صلة والصلات تسقط 
بالموت قبل القبض. الثالث وهو أقواها ما ذكروه في باب الخلع فإن الكل قد ذكروا أن 
الطلاق على مال لا يسقط شيئاً من حقوق النكاح بخلاف الخلع على مال ولا بأس بذكر 


قوله: (قيد بالموت الخ) قال الرملي: قيد السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ محمد بن سراج الدين 
الحانوتي بما إذا مضى شهر يعني فأزيد وهو قيد لا بد منه تأمل . 
الببحر الرائق/ ج /٤‏ م ۲١‏ 
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عباراتهم . قال في البدائع : ولا خلاف بينهم في الطلاق على مال أنه لا يبرأ به عن سائر 
الحقوق التي وجبت لها بسبب النكاح أه. فقد أفاد عدم سقوط النفقة والكسوة المفروضتين 
بالطلاق على مال لأنه صرح بسائر الحقوق وهي ثلاثة: ارا . ولا يمكن 
حمله على المهر فقط لأنه يبطل به قوله سائر الحقوق. وقال قبله: وأما حكم الخلع فإن كان 
بغير يبدل بأن قال خالعتك ونوى به الطلاق فحكمه أن يقع الطلاق ولا يسقط شيء من المهر 
والنفقة الماضية» وإن كان ببدل إلى آخره فهذا صريح في المسألة أيضأء وفي غاية البيان: أما 
إذا كان الممد حراط الاق كر مال اقول ب البراءة عن الحقوق المتعلقة بالتكاح؟ ففي ظاهر 
الرواية لا : ع لا الف و لا يال حل مقاط ا و ر 
عن أي حنيقة تع لبراءة عنها لإتمام المقصود اه. وظاهره أن انطلاق إذا لم يكن على مال لا 

يسقط شيئاً من الحقوق الواجبة اتفاقاً. فهذا كله يدل على ضعف الرواية السابقة خصوصاً أن 
مفهرم الكتب حجة. وقد قيدوا سقوطها بموت أحدهما. وظاهر ما في الخانية والظهيرية أن 
الخصاف زاد الطلاق من عنده وليس له أصل في المذهبء فالذي يتعين المصير إليه على كل 
مف وقاض اعتماد عدم السقوط خصوصاً ما تضمنه القول بالسقوط من الإضرار بالنساء 
حتى استفتيت وقت تأليف هذا المحل عن امرأة لها كسوة مفروضة تجمد لها عشر سنين وم 
يدفع لها الزوج ثم إنها رفعته إلى قاض وحكم عليه بالدقع فاستمهلها يوماً ثم ذهب إلى قاض 
رومي وخلعها عنده بغير علمها فحكم له القاضي الحنفي بسقوط الكسرة الماضية» ولا يخفى 
ما في ذلك من الضرر. فإن قلت: احيا رع سيم اليه لى بقوله «وكذا لا تسقط 
بالطلاق ذ في الصحيح لا ذكرنا» قلت : لأن كلامه في النفقة المستدانة َم ر القاضي وكلامنا في 
المفروضة فقط . 


قوله: (ولا ترد المعجلة) أي لا ترد النفقة المعجلة بموت أحدهما ونحوه بأن عجل لها 
تة شهن يغد ترق القاضي أو اا E‏ أطلقه فشمل ما إذا كانت قائمة 
أو هالكة. فإن كانت هالكة قلا ترد شيشا شيئا اتفاقاء وإن كانت قائمة أو مستهلكة فكذلك 
غلل هما . وال عند تناب لها ای روما ی وا وعل انوه 


قوله: (هذه عبار جما باللفظ) أي عبارة الخانية والظهيرية بلفظها من غير تغيير قوله: (قد أفتى 
به الشيخان» أي الصدر الشهيد وظهير الدين المرغيتاني. 

كوله: : (فالذي يتعين المصير إليه الخ) سيرجم خلاف هذا عند قول المتن اولمعئدة الطلاق» 
وأيضاً نازعه العلامة المقدسي في شرحه فبحث فيما ذكره من الأمر الأول يأن ما كل أحد يعلم هذا 
لووك جه أن ا راشا كرتف عل آذ ع يه فی هاا بالخررط ققد ينض 
عند شافعي ونحوه فيحكم لها باللزوم فيضيع طلاقه» وفي الأمر الثاني بأن ما ذكره من أنه يسقط 


wWww.besturdubooks.wordpress.cOm 


كتاب الطلاق/ باب النفقة YY‏ 


ries عماج م مم مر م ري قت‎ rarer onan anos مو رمه مم ايه مم‎ nn 


الكسوة لأا استعجلت عوضاً عما تستحقه عليه بالاحتباس وقد بطل الاستحقاق بالموت 
فبطل العوض بقدره كرزق القاضي ورزق المقاتلة. ولهما أنها صلة وقد اتصل بها القبض ولا 
رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة وفتح القديرء والفتوى على 
قولهماء وجعله الولوالجي وأصحاب الفتاوى قول أبي يوسف قالوا: والفتوى عليه. وشمل 
ما إذا كان المعجل الزوج أو أباه لما في الولوالجية وغيرها: أبو الزوج إذا دفع نفقة امرأة ابنه 


باوت اتفاقاً يكفينا مؤنة رده فيقال له لو كان يسقط بالموت لا صح التكفيل به فنقول: كان القياس 
ذلك لكن استحسن صحة التكفيل شفقة عليهن وامتثالاً لوصية الشارع بهن فذا ما خرج عن الأصل 
ضرورةء وجعله الموت من العوارض دون الطلاق تحكم بلا ريب. وفي الثالث بأن قوله «أنه صرح 
في البدائع بأنه يبطل سائر الحقوق» مردود لأن «سائرة يجيء بمعنى «جميع» فتكون القضية جزئية قصد 
بها سلب العموم لا عموم السلب ويكفي فيه تعلقه بالمهر فقط. وأيضاً يمكن حمل الحقوق التي لا 
تسقط بالطلاق على المهر ولفقة ما دون الشهر ونفقة استدين عليها بأمر فلا يبعد إطلاق جميع الحقوق 
عليها ثم قال: ثم إن نسبته الخصاف إلى أنه زاد الطلاق من عنده أن أراد أنه لم يستنبطه من كلام 
المشايخ المتقدمين وأصولهم المعتمدة فهو جراءة عظيمة على هذا الإمام الذي قال عنه الإمام الحلواني 
إنه كبير في العلم يليق الاقتداء به. والذي يتعين المصير إليه أن يقال يتأمل عند الفتوى كما يقع 
وجرت به عادة المشايخ رحمهم الله تعالى في هذا المقام فإن هذه الرواية لم بظهر ضعفهاء كيف وقد 
أفتى بها الشيخان الصدر الشهيد والمرغيئاني وذكرت في المنون كالوقاية والنقاية والإصلاح والغرر 
وغيرهاء وظهر ضعف الوجوه التي قوى بها خلاف تلك الرواية ولهذا توقفت كثيراً في الفتوى 
بالسقوط مع ما ظهر لي من الأبحاث المذكورة وظفرت بنقل صريح في تصحيح عدم السقوط في 
خزانة المفتين فليتأمل عند الفتوى . وفي الجواهر: إنه لا يتبغي أن يفتي بسقوطها بالطلاق الرجعي 
لعلا يتخذها الناس وسيلة لقطع حق النساء اه. كلام المقدسي رحه الله تعالى. فقد رجع إلى ما قاله 
المؤلف رحمه الله وإن قال أخوه في النهر فيه نظر وبين وجهه الرسلي ببعض ما مر وقال: إن المؤلف 
قد أفتى في فتاويه بالسقوط اه. والذي اعتمده في منح الغفار ما في جواهر الفتاوى من أن الفتوى 
على عدم السقوط بالرجعي وافتصر عليه القهستاني. وقال الشيخ علاء الدين: واستحسنه محشي 
الأشباه. وبالسقوط مطلقاً أفتى شيخنا الرملي لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في 
البحر قال: وهو الأصح. ورد ما ذكره ابن الشحنة فتأمل عند الفتوى اه. وهو يشعر بميله إلى ما 
بحله المؤلف» وقد علمت تصحيحه وعبارة الزيلعي محتملة لأن يكون المراد بما صححه هو. هذا كما 
فهمه الشرنبلالي فاستدل بها وليست صريحة فيما حمله عليها المؤلف بل المتبادر منها الأول لما يعلم من 
مراجعتها. والحخاصل أنه قد اختلف الإفتاء والتصحييح في هذه المسألة فينبخي كما قال بعض الفضلاء 
أن يتأمل عند الفتوى بأن ينظر في حال الرجل هل فعل ذلك تخلصاً من النفقة أو لسوء اخلاقها 


01 


مشلا . 
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مائة ثم طلقها الزوج ليس للأب أن يسترد ما دفع لأنه لو أعطاها الزوج والمسألة بحالها 1 

كد الك م رط ري فكذا إذا أعطاها أبو ال 2 وشمل الموت 

والطلاق لما ذكرناه» وكذا في الخانية : ولو عجل لها ثم طلقها م يكن له أن يستردء وفي فتح 

القدير: والموت والطلاق قبل الدخول سواءء وفي نفقة المطلقة إذا مات زوجها اختلفوا؛ قيل 

ترد» ل و و و SYR‏ 

ري ولا و اليا عه ارط والعبرة لوقت الهبة لا لوقت الرجوع ا الزائ 
من الرجوع كالموت ودفع الأب كدفع ابنه فلا إشكال . 


قرله : (ويباع القن في نفقة زوجته) يعني إذا كان تزوجه بإذن المولى لأنه دين وجب في 
ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة في العبد التاجر 
ومراده عند عدم الفداء فإن للمولى أن يفديه لأن حقها في النفقة 1 
العبد سقطت» وكذا إذا قتل في الصحيح لأنه صلة؛ ركذا المهرء وم أرهم صرحوا هنا بأن 
د و ار لي SO‏ أن لها ذلك أم لاء لكن صرحرا في المأذون 
له للعجارة إذا لحقه دين واختار الغرماء استسعاءه دون بيعه أن لهم ذلك؛ ذكره الزيعل في 
الأذون فينبغي أن يكون هنا كذلك. وينبغي أن المرأة إذا اختارت استسعاءه لنفقتها كل يوم أن 
يكون لها ذلك أيضاً. قيدنا بإذن المولى لأنه لو تزوج بغير إذن المولى لا يباع في النفقة لعدم 
وجرا لعدم صحة النكاح ولذا لم يقيد المصنف بالإذن لأن عند عنمه لم تكن زوجة لتجب 
لها النفقةء وكذا المهر لا يباع فيه ولو دخل بها لعدم ظهوره في حق المولى» وإنما يطالب به 
بعد عتقه. وقيد بالقن وهو العبد الذي لا حرية فيه بوجه عند الفقهاء. وفي اللغة العيد إذأ 
ملك هو وأبواه بستوي فيه الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث كما في شرح النقاية؛ لأن المكاتبت 
والمدبر وآم الولد لا يباعون فيها لعدم جواز البيع وإنما عليهم السعاية إلا إذا عجز المكاتب 
فإنه يباع لزوال المانع . وفيد بنفقة زوجته لأن نفقة اولاده لا غت علد سواء كانت ال 
حرة أو ر أمة» آما إذا كانت خرة فلان الأولاد أحر ارا تبعاً لها واخر لا يستوجب النفقة على 
العبد إلا الزوجة» وان كانت المرأة أمة فنفقة الأولاد على مولى الأمة وإن كانت نفقة الأم على 
العبد لأن الأولاد تبع للأم في الملك فتكون نفقة الأولاد على المالك لا على الزوج؛ كذا في 


قوله: (وفي نفقة المطلقة الخ) قال الرملي: استفيد منه ونما في الذخيرة من كوله الو عجا 
الزوج لها نفقة مدة ثم مات أحدهما قبل مضي المدة لم يرجع عليها ولا في تركتها في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف: وقال محمد: يرفع عنها بحصته ما مضى ويجب رد الباقي إن كان قائماً؛ وقيمته إن كان 
مستهلكاً الخ». جواب حادثة القتوى طلقها بائناً وعجل لها نفقة تسعة أشهر فأسقطت سقطاً بعد 
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الولوالجية . زاد في الكافي للحاكم وشرحه للسرخسي وشرح الطحاوي والشامل: وكذلك 
المكاتب لا تجب نفقة ولده» سواء كانت امرأته حرة أو قنة لهذا المعنى. وإذا كانت أمرأة 
المكاتب مكاتبة وهما لمولى واحد فنفقة الولد على الأم لأن الولد ابع للأم في كتابتهاء ولهذا 
كان كسب الولد لها وأرش الناية عليه لها وميراثه لها فكذلك النفقة تكون عليها بخلاف ما 
إذا وطىء المكاتب أمته فولدت حيث تجب نفقة الولد على المكاتب لأنه داخل في كتابته ولهذا 
يكون كسبه له» وكذا أرش الخناية عليه له ولأنه جزؤه فإذا تبعه في العقد كانت نفقته عليه 
فغ تفه ا وم أر متى يباع القن في النفقة فإن القاضي إِذا قرر لها نفقة كل شهر كذا 
وطالبت بالنفقة هل يباع لأجل النفقة اليسيرة أو تصبر المرأة حتى يجتمع لها من النفقة قدر 
قيمته؟ إن قلنا بالأول ففيه إضرار بالمولى وبقتضي أن يباع في نفقة يوم إذا طلبتها ولم يفده 
السيدء وإن قلنا بالثاني ففيه إضرار بها خصوصاً إذا كانت فقيرة. وذكر في الذخيرة ما يدل 
على المراد ولفظها: فإذا اجتمع عليه من النفقة ما يعجز عن الأداء يباع فيه إلا أن يفديه المولى 
اه. فإذا فرض القاضي لها نفقة شهر مثلاً فطالبته وعجز عن أدائه باعه القاضي إن لم يفده 
والله الموفق للصواب. وأطلق في بيعه لها فشمل سيده المزوج له وغيرهء فإذا بيع فيها فاشتراه 
من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي ظهر السبب في حقه أيضاًء فإذا اجتمعت عليه النفقة 
مرة أخرى يباع ثانياً» وكذا حاله عند المشتري الثالث وهلم جراً. ولا يباع مرة بعد أخرى إلا 
في دين النفقة لأنها تتجدد شيئاً فشيئاً على حسب تهدد الزمان على وجه يظهر في حق السيد 
فهو في الحقيقة دين حادث عند المشتريء وأما إذا ل بعلم المشتري بحاله أو علم بعد الشراء 
وم يرض فله رده لأن عيب اطلع عليه؛ كذا في فتح القدير. وفد فرق الولوالجي وغيره أيضاً 
بين دين النفقة وبين دين المهر بأن العبد إنما بيع في جميع المهر فإن المهر جميعه واجب» فإذا 
بيع في جميع المهر مرة لا يباع مرة أخرى وإن بقي شيء من ذلك المهرء فأما النفقة فإنما تجهب 
شيئاً فشيثاً فإذا بيع فيها فإنما بيع فيما اجتمع من النفقة وصارت واجبة» وأما فيما لم يجتمع 
ولم يصر واجباً لا يتصور البيع فيهء فإذا وجبت نفقة أخرى فهذا دين حادث لم يبع العبد فيه 
مرة أخرى فجاز بيعه اه. وهذا يدل على أنه لو بيع في النفقة المجتمعة فلم يف بكلها فاشتراه 
من هو عالم به فإنه لا يباع لبقية النفقة الماضية لأنها حيتئذ كالمهرا وإنما يباع لما يجتمع من النفقة 
عند المشتري . وبهذا ظهر أن ما ذكره صدر الشريعة في شرح الوقاية من قوله صورته عبد 


عشرة أيام فانقضت بذلك عدتها هل يرجع عليها بما زاد على حصة العشرة أم ل المواب لا عتدها 
لا عند محمد وهو القياس. اه ملخصاً فوله: (فينبغي أن يكون هنا كذلك) أقره عليه المقدسي 
وصاحب النهر قوله: (لعدم صحة النكاح) أراد بعدم الصحة عدم النفاذ وإلا فهو صحيح يتوقف 
نفاذه على إذن المولى قوله: (وأم الولد) مثله في النهر والصواب وولد أم الولد. 


۳ كتاب الطلاق/ باب النفقة 
المنكوحة إنما تجب بالتبوأة والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها ولهم النظر والكلام 
ا و 


تزوج امرأة بإذن المولى ففرض القاضي النفقة عليه فاجتمع عليه آلف درهم فبيع بخمسمائة 
وهي قيمته والمشتري عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة أخرى بخلاف ما إذا كان الألف عليه 
بسبب آخر فبيع بخمسمائة لا يباع مرة أخرى اه. سهو فاحش ظاهر لتصريحهم بأن دين 
النفقة في الحقيقة دين حادث عند المشتري» ولأنه يلزم عليه أن يكون دين النفقة أقوى من 
سائر الديون والأمر بالعكس . وأطلق المصنف في الزوجة فشمل الحرة والأمة ويستثنى من 
الأمة أمة سيد العبد فإنه لا نفقة لها على العبدء بوأها العبد بيتاً أو لاء وإنما هي على المولى 
لأنهما جميعاً ملك الول ونفقة المملوك على المالك؛ كذا في الذخيرة. وشمل بنت المولى فإن 
لها النفقة على عبد أبيها لأن النفقة في معنى سائر الديون من وجه والبنت تستحق الدين على 
الأب» وكذلك على عبد الأب؛ كذا في الذخيرة أيضاً. وقد سئلت عن كفن امرأة العبد 
وتجهيزها على القول المفتى به من أنه على الزوج وإن تركت مالا فاجبت بأني إلى الآن لم أرها 
صريحة لكن تعليلهم لأبي يوسف بأن الكفن كالكسوة حال الحياة يقتضي أن يكون على العبده 
ومقتضاه أن يباع فيه كما يباع في كسوتها. 

قوله: (ونفقة الأمة المنكوحة إنما تجب بالتبوأة) لأنه لا احتباس إلا بها فإن بوأها المولى 
معه منزلاً فعليه النفقة لتحقق الاحتباس وإلا فلا لعدمه. أطلق في الزوج فشمل الخر والقن 
والمدبر والمكاتب» وأطلق في الأمة فشمل القنة والمدبرة وأم الولدء وأما المكاتبة فهي كالحرة 
ولا يحتاج إلى التبوأة لاستحقاق النفقة لأن مناقعها على حكم ملكها بصيرورتها أحق بنفسها 
ومنافعها بعقد الكتابة ولهذا لم يبق للمولى ولاية الاستخدام فكانت كالحرة. والتبوأة أن يخ 
المولى بين الأمة وزوجها في منزل الزوج ولا يستخدمها؛ كذا في كافي الحاكم الشهيد وهو 
يفيد أنه لو جاءت الأمة من منزل زوجها بعد التبوأة وخدمت المولى في بعض الأوقات من 
غير أن يستخدمها لم يسقط كما صرح به في الذخيرة. وفيها: لو جاءت إلى بيت المولى في 
وقت والمولى ليس في البيت فاستخدمها أهله ومنعوها من الرجوع إلى بيته فلا نفقة لها لأن. 


قوله: (وببذا ظهر أن ما ذكره صدر الشريعة الخ) تابعه على ذلك في الدرر وأجيب عنهما بان 
عبارتهما وإن احتملت غير المذهب تحتمل المذهب فإن قوله «يباع مرة أخرى: يحتمل أن يكون المراد به 
يباع فيما تجدد لا في الخمسمائة البافية قوله: (وإنما هي على المولى) قال في الشرنبلالية : وينظر ما لو 
كان مكاتباً للمولى ولعلها عليه قوله: (بقتضي أن يكون على العبد) أقره عليه المقدسي وصاحب 
النهر. وقال الرملي: قد وقع لي مثل ما وقع له من السؤال وأجبت بما أجاب به مستدلاً بما استدل 
به من التعليل لأبي يوسف قبل وقوفي على جوابه والله تعالى الموفق قوله: (فلا نفقة لها) أي في مدة 
استخدامهم إياها. قال في التتارخانية: وفي التتمة سثئل والدي عن أمة زوجها مولاها من إنسان 
وشي فشغولة بخيدمة اليد طول اليوم وتشتغل بخدمة الزوج من الليل فقال نفقة اليوم على المولى 


كتاب الطلاق/ باب النفقة يفف 
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استخدام أهل المولى إباها بمنزلة استخدام المولى وفيه تفويت التبوأة اه. وظاهر قوله «ولا 
يستخدمها» أنه لو استخدمها وهي في منزل الزوج فلا نفقة لها لأن للتبوأة شرطين فإذا فقد أحدهما 
فقدت» ويدل عليه قولهم لو استخدمها بعد التبوأة سقطت النفقة لكن علله في الهداية بقوله لأنه 
فات الاحتباس وهو يدل على أنها خدمته في بيت ال مولى» وتعليل الزيعلي بقوله لزوال الموجب 
أولى . وقيد بالأمة لأن نفقة الحرة واجبة مطلقاً ولو كان زوجها عبداً» وما في الكتاب من تقييد 
زوجة العبد إذا كانت حرة بالتبوأة فقال في الذخيرة إنه ليس بصحيح لأن الحرة لا تحتاج إليها 
مطلقاً. وقيد بالمدكوحة لأن نفقة المملوكة على سيدها مطلقاً وقد تقدم أن التبوأة من السيد ليست 
بلازمة تقديماً لحقه على حق الزوج» ولو بوأ الأمة بعد الطلاق ولم يكن بوأها قبله فلا نفقة لها لأنها 
لم تستحق بهذا الطلاق فلا تستحق بعدهء وإن فاتت التبوأة بعد الطلاق ثم عادت تعود النفقة كما 
في الولوالجية. ولا يشكل على التعليل الحرة إذا كانت ناشزة فطلقها زوجها فلها أن تعود إلى بيت 
الزوج وتأخذ النفقة والسكنى كما ذكره الاسبيجابي للفرق المذكور في الولوالجية من أن في الأمة 
الدكاح حالة الطلاق لم يكن سبباً لوجوب النفقة لأنه م يكن سبباً لوجوب الاحتباس إذ لا تجهب 
التبوأة» وفي الحرة الدكاح حالة الطلاق سبب لوجوب النفقة إلا أنها فوتت بالنشوز فإذا عادت 
وجبت اه. وظاهره أن تقدير النفقة من القاضي قبل التبوأة لا يصح لأنه قبل السبب ولم أره 
صريحاً. وفي الذخيرة والولواجية : وإن كان للرجل نسوة بعضهن حرائر مسلمات وبعضهن إماء 


ونفقة الليل على الزوج قوله: (وهو يدل على أا لو خدمته في بيت المولى) الظاهر أن في العبارة 
مقطأ وهو لا تسقط النفقة ليكون جواب «لو» الشرطية أي أن التعليل بفوات الاحتباس يدل على أن 
المراد بالاستخدام الذي تنتفي به التبوأة هو الاستخدام في غير بيت الزوج لأنه الذي يفوت به 
الاحتباس؛ وعليه يحمل قولهم لو استخدمها بعد التبوأة سقطت النفقة ويدل لذلك عبارة الزيلعي 
حيث قال: ونفقة الأمة المتكوحة إنما تجب بالتبوأة لأن الاحتباس لا يتحقق إلا مها. وتبوأتها أن يخى 
بينها وبين زوجها ولا يستخدمها لأن المعتبر في استحقاق النفقة تفريغها لمصالح الزوج وذلك يحصل 
بالتبوأة» وإن استخدمها بعد التبوأة سقطت نفقتها لروال الموجب اه. فقوله «لروال الموجب» أي 
للنفقة المشار إلبه في قوله «إنما هب بالتبوأة» فالمراد بالموجب للنفقة هو التبوأة التي لا يتحقق 
الاحتباس إلا بها فصارت التبوأة عبارة عن الاحتباس» وهذا معنى قوله في الهداية الأنه فات 
الاحتباس» وهذا يدل على أن قول الحاكم الشهيد في الكافي «ولا يستخدمها ليس شرطاً آخر مغايراً 
لما قبله بل هو عين ما قبلهء فالمراد به إبقاء التخلية بينها وبين الزوج بأن لا يخرجها من بيت الزوج 
ويدل عليه قول الكافي عقب كلامه السابق فإن استخدمها بعد ذلك ول يخل بينه وبينها فلا نققة لها 
فهذا يدل على أنه لو استخدمها في بيت الزوج لها النفقة لأن التخلية موجودة تأمل قوله: (ولم يكن 
بوآها قبله الخ) يوهم أنه لو كان بوأها قبل الطلاق لها النفقة وليس عل إطلاقه لأنه لو بوأها 
وأخرجها من بيت الزوج قبل الطلاق ثم طلقها لم يكن له أن يعيدها إليه لتطالب بالنفقة؛ نص عليه 


ابي حمس كتاب الطلاق/ باب النفقة 
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ذميات فهن في النفقة سواء لأن النفقة مشروعة للكفاية وذلك لا يختلف باختلاف الدين والرق 
والحرية إلا أن الأمة لا تستحق نفقة الخادم أه. وينبغي أن يكون هذا مفرعاً على ظاهر الرواية من 
اعتبار حاله» وأما على المفتى به فلسن في النفقة سواء لاختلاف حالهن يساراً وعسراً» فليست 
نفقة الموسرة كنفقة المعسرة وليست نفقة الحرة كالأمة كما لا يخفى» ول أر من نبه عليه . 

قوله: (والسكنى في بيت حال عن أهله وأهلها) معطوف على النفقة أي تجب السكتى 
في بيت أي الإسكان للزوجة على زوجها لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة» وقد 
أوجبها الله تعالى كما أوجب النفقة بقوله تعالى #أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» 
[الطلاق: ]٦‏ أي من طاقتكم أي مما تطيقونه ملكا أو إجارة أو عارية إجماعاً. وإذا وجبت 
حقاً لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك 
من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار لأا رضيت بانتقاص حقها. ودخل في 
الأهل الولد من غيرها لما بينا من قبل إلا أن يكون صغيراً لا يفهم الجماع فله إسكانه معها 
كما في فتح القدير. وخرج عنه أمته وأم ولده فليس للمرأة الامتناع من إسكانهما معها على 
المختار كما سيذكره المصئف آخر الكتاب لأنه يحتاج إلى الاستخدام فلا يستختي عنها. وإنما 
ذكر البيت دون الدار لأنه لو أسكتها فى بيت من الدار مفرداً وله غلق كفاها لأن المقصود 
حصل؛ كذا فى الهداية. وقد افتضر عل الغلق فأفاد أنه ولو كان الخلاء مشتركاً بعد أن 
يكون له غلق بخصه وليس لها أن تطالبه بمسكن آخرء وبه قال الإمام لآن الضرر بالخوف 
على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركاً بينهم 
وبين غير الأجانب» والذي في شرح المختار: ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع 


في كافي الحاكم الشهيد ثم قال: وكذا كل امرأة لا نفقة لها يوم طلق فليس لها نفقة أبداً إلا المرأة إذا 
كانت هاربة من زوجها فلها أن ترجع وتأخذ النفقة لأا كانت مانعة نفسها من حق واجب عليها 
اه. فعلم أن الشرط استحقاقها النفقة وقت الطلاق. قوله: (وينبغي أن يكون هذا مفرعاً على ظاهر 
الرواية الخ) قال المقدسي في شرحه: لا معتى لهذا بعد قوله في الذخيرة لأن النفقة مشروعة للكتابية 
وذلك لا يختلف باختلاف الدين والرق والحرية الخ اه. أي لأنه صريح في ذلك قوله: (وخرج عنه , 
أمنه وأم ولده الخ) قال في الذخيرة: إنه مشكل على المعنيين جميعاء أما على الأول فظاهر أي أا لا 
تأمن على متاعهاء وأما على المعنى الثاني فلأنه تكره المجامعة بين يدي أمة الرجل؛ هذا هو قول محمد 
آخراً وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

قوله: (فآفاد إنه ولو كان الخلاء مشتركاً الخ) قال قي الشرنبلالية: ما فهمه عن الهداية فيه نظر 
لقولهم إن البيت لا بد أن يكون كامل المرافق ولأن الاشتراك في الخلاء ولو مع غير الأجانب ضرره 
ظاهر قوله: (وبه قال الإمام) عبارة الفتح وبه فال القاضي الإمام قوله: (والذي في شرح المختار الخ) 
قال في الذخيرة: إذا كان للرجل والدة أو أخت أو ولد من غيرها أو ذو رحم من الزوج فقالت أنا 


كتاب الطلاق/ باب النفقة ۳۹ 
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ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتاً وجعل له مرافق وغلقاً على حدة ليس لها أن 
تطلب بيتاً؛ كذا في فتح القديرء وهو يفيد أنه لا بد للبيت من بيت الخلاء ومن مطبخ 
بخلاف ما في الهدايةء وينبغي الافتاء بما في شرح المختارء ويشترط أن لا يكون في الدار 
أحد من أحماء الزوج يؤذيها كما في الخانية. قالوا: للزوج أن يسكنها حيث أحب ولكن بين 
جيران صا حين. ولو قالت إنه يضربني ويؤذيني فمره أن يسكنني .بين قوم صالحين فان علم 
القاضي ذلك زجره ومنعه عن التعدي في حقها وإلا يسأل الجيران عن صنيعه» فإن صدقوها 
منعه عن التعدي في حقها ولا يتركها ثمة» وإن لم يكن في جوارها من يوئق به أو كانوا يميلون 
إلى الزوج أمره بإسكانها بين قوم صا حين اه. ولم يصرحوا بأنه يضرب وإنما قالوا زجره ولعله 
لأنها لم تطلب تعزيره وإنما طلبت الإسكان بين قوم صا حين وقد علم من كلامهم أن البيت 
الذي ليس له جيران فليس بمسكن شرعي . ثم اعلم أن المسكن أيضاً لا بد أن يكون بقدر 
حالهما كما تقدم في الطعام والكسوة فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء فلو أخر قوله «بقدر 
حالهما عن المسكن» لكان أولى. وقدمنا أن النفقة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الطعام والكسوة 
والسكنى كما في الخلاصة» فقولهم يعتبر في النفقة حالهما يشمل الثلاثة كما لا يخفى. وفي 
البزازية من الإجارات: تزوج بها وبنى بها في منزل كانت فيه بأجر ومضى عليه سنة فطالب 
المؤجر المرأة بالأجر فقالت له أخبرتك أن المنزل بالكراء فعليك الأجر لا يلتفت إلى مقالتها 
والأجر عليها لا على الزوج لأنها العاقدة أه. ومفهومه آنها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو 
مال يتيم أو ما كان معداً للاستغلال فالأجرة عليه . وفي البزازية: أجرت دارها من زوجها وهما 
يسكنان فيه لا أجر عليه اه. ول يذكر المصنف المؤنسة لأنها ليست بواجبة عليه كما في الفتاوى 
السراجية يعني ليس عليه أن يأتي لها بامرأة تؤنسها في البيت إذا خرج إذا لم يكن عندها أحد. 


لا أنزل مع أحد منهم» فإن كان في الدار بيوت فأعطاها بيتاً يغلق عليه ويفتح لم يكن لها المطالبة 
بمنزل آخر وإلا فلها لوجهين: أحدهما أا تخاف على أمتعتها. والثاني أنه تكره المجامعة ومعها في 
البيت غيرهما. وذكر الخصاف المسألة في أدب القاضي في باب نفقة المرأة إذا كان له امرأتان 
فاسكنهما في بيت واحد فطلبت إحداهما بيئاً على حدة فلها ذلك لأن في اجتماعهما في بيت واحد 
إضراراً ببما والزوج مأمور بإزالة الضرر عن الرأة. هكذا حكي عن الشيخ الإمام الجليل آي بكر 
محمد بن الفضل. وهذا التعليل يشير إلى أن الدار إن كانت مشتملة على بيوت ويسكن كل واحدة من 
لمرأتين في بيت على حدة يغلق عليهما ويفتح كان لها أن تطالب بمسكن آخر اه قوله: (من احماء 
الزوج) كذا رأيته في نسختي الخانية أيضاً ولعل الصواب إبدال الآحماء بالأقارب أو يقول من أحماء 
الزوجة. ورأيت في التنارخانية معزياً إلى الخانية عبر بقوله من جهة الزوج وهو واضح قوله: (لا أجر , 
عليه) أقول: هذا خلاف المفتى به كما ذكره في إجارات الدر المختار عن الخانية قوله: (كسا في 
الغتاوى السراجية» الظاهر أن المراد بها فتاوى سراج الدين قارئ الهداية لما في النهر ولم نجد في 


ff‏ كتاب الطلاق/ باب النفقة 
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قوله: (ولهم النظر والكلام معها) يعني في أي وقت اختار أهلها ذلك فلهم ذلك لا 
في عدمه من قطيعة الرحم وليس له في ذلك ضررء وقد آفاد كلامه أن له أن يمنع أهلها من 
الدخول في بيته ولو والدة أو ولداً لأن المنزل ملكه» وله حق المنع من الدخول في ملكه. 
أوأما القيام على باب الدار فليس له منعهم منه كالكلام كما في الخانية واختاره القدوري» 
وقيل لا يمنعهم من الدخول وإنما يمنعهم من القرار لأن الفتنة في المكث وطول الكلام. 
والصحيح خلاف كل من القولين قالوا: الصحيح أنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا 
يمئعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم في كل سنة» وإنما يمنعهم 
من الكينونة عندها وعليه الفتوى كما في الخانية . وعن أبي يوسف في النوادر تقيبد خروجها 
بان لا يقدرأ على أنيانهاء فإن كانا يقدران على اتيانها لا تذهب وهو حسن فإن بعض النساء لا 
يشق عليها مع الأب الخروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمتنع . وقد اختار بعض المشايخ 
منعها من الخروج إليهما وقد أشار إلى نقله في شرح المختار» والحق الأخذ بقول أبي يوسف 
إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت» وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يؤذن لها في زيارتهما ' 
الحين بعد الحين على قدر متعارف» أما في كل جمعة فبعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب 
الفتنلة خصوصاً إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيآت بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. 


كلامهم ذكر المؤنسة إلا أنه في فتاوى قارئ الهدابة قال: إنها لا نجب ويسكنها بين قوم صالحين 
بحيث لا تستوحش وهو ظاهر في وجوبها فيما إذا كان البيت خالياً من الجيران ولا سيما إذا كانت 
تخشى على عقلها من سعته اه. ونظر فيه في الشرنبلالية بما ذكره المؤلف من قوله قد علم من 
كلامهم أن للبيت الذي ليس له جيران غير مسكن شرعي . ونال السيد أبو السعود أقول: ما ذكره 
قارئ الهداية من عدم اللزوم يحمل على ما إذا كان المسكن صغيراً كالمساكن التي في الربوع والحيشان 
يشير إلى ذلك قوله: بحيث لا تستوحش إذ لا يلزم من كون المسكن بين جيران عدم لزوم الإتيان 
بالمؤنسة إذا استوحشت بان كان المسكن متسعاً كالدار» وإن كان لها جيران فعدم الإتيان بالمؤنسة في 
هذه الحالة لا شك أنه من المضارة لا سيما إذا خشيت على عقلها. وما في النهر من قوله اوهو ظاهر 
في وجوببا إذا كان المسكن خالياً عن الجيران» يحمل على ما إذا رضيت بإسكانها فيه ولم تطالبه 
بالمسكن الشرعي وهو ما له جيران وحينئذ فلا يستقيم الرد عليه يما في البحر فتحصل أن الإتيان 
بالمؤنسة وعدمه يختلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران» فإن كان المسكن بحال لو استغاثت 
بجيراها أغاثوها سريعاً لما بينهم من القرب لا تلزمه المؤنسة وإلا لزمته اه. وينبغي أن يكون أيضاً 
تلفأ باختلاف الناس فإن بعض النساء تستوحش في البيتوتة في البيت ولو صغيراً بين جيران إذا 
كان زوجها له زوجة أخرى أو أكثر فإذا كان يخشى عل عقلها إذا كانت ليلة ضرعا ينبغي أن يؤمر 
بالمؤنسة ولا سيما إذا كانت صغيرة فإن كثيراً من الرجال لا يمكته أن يبيث وحده فكيف النساء ولا 
ضرار في الشرع قوله: (ولو والدة أو ولدا) فال الرملي أقول: لو كان لها ولد من غيره وأرادت أن 
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ولو كان أبوها زمئاً مثلاً وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه 
مسلماً كان الأب أو كافراً؛ كذا في فتح القدير. وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى 
زيارة الأبوين والمحارم فعلى الصحيح المفتى به تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنهء 
ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه» وأما الخروج للأهل زائداً على ذلك فلها 
ذلك بإذنه . قال في الظهيرية: ويجوز للرجل أن يأذن لها في الخروج إلى زيارة الوالدين 
وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم . وفي الخلاصة معزياً إلى مجموع النوازل: يجوز للرجل أن 
يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع: زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة 
المحارمء فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج 
على هذا وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج» ولو 
أذن وخرجت كانا عاصيين. وتمنع من الحمام فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا 
الزوج ليس لها ذلك» فإن وقعت لها نازلة إن أل الزوج من العالم أو أخبرها بذلك لا 
يسعها الخروج» وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضا الزوجء وإن لم تقع لها 
نازلة لكن أرادت أن ترج إلى مجلس العلم لتتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاةء فإن 
كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر عتدها فله أن يمنلمهاء وإن کان لا يحفظ فالأولى أن يأذن لها 
أحياناً» وإن لم يأذن فلا شيء عليه» ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة . وفي الفتاوى في 
باب المهر: والمرأة قبل أن تقبض مهرها لها الخرؤوج في حوائجها وتزور الأقارب بغير إذن 
الزوجء فإن أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا بإذن الزوج ١‏ ه. وهكذا في اخانية إلا أنه زاد 
أنها تخرج بغير الإذن أيضاً إذا كانت في منزل يخاف السقوط عليها. وقيد الحج بالفرض مع 
وجود المحرم» وقيد خروج القابلة والغاسلة بإذن الزوج» وفسر الغاسلة بمن تغسل الموتى» 
وينبغي أن للزوج أن يمنع القابلة والغاسلة مل الخروج لأن في الخروج إضراراً به وهي 
محبوسة لحقه وحقه مقدم على فرض الكفاية بخلافا الحج الفرض لأن حقه لا يقدم على فرض 
العين وينبغي أن يحمل كلامهم هنا على المرأة التي لم تكن خدرة في مسألة خروجها للخصومة 
عند القاضي لأنه حينئذ لا يقبل منها التوكيل» وأما إذا كانت خدرة فليس لها الخروج بغير 


ترضعه وتربيه هل له منعها؟ والذي يجب أن يقال إن له منعها يدل عليه ما في التتارخانية عن الكافي 
في إجارة الظئر: وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجلب خللاً في حقه. وما فيها أيضاً نقلاً عن 
السغنافي: ولأنها في الإرضاع والسهر تتعب وذلك|ينقص جمالها وجمالها حق الزوج فكان له أن 
يمنعها تأمل اه قوله: (وقيل لا يمنعهم من الدخول إلى قوله كما في الخانية) قال الرملي : كيف يكون 
كذلك والدار ملك من جملة أملاكه ويحل لهم مع مئعه الدخول بها تأمل قوله: (أما في كل جمعة 
فبعيد) أي القول به بعيد. 
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معها وفرض لزوجه الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقربه وبالزوجية ويؤخذ 


إذن الزوج لقبول التوكيل منها بغير رضا الخصم» إما الزوج أو غيره ولم أر من نبه على هذل 
وسيأتي في باب التعزير المواضع التي يجوز للزوج أن يضرب امرأته فيها وقالوا هنا: له أن 
يمنع امرأته من الغزل ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن الزوج؛ كذا في الظهيرية : وينبغي 
عدم تخصيص الغزل بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب لأنها مستغنية عنه 
لوجوب كفايتها عليه وكذا في العمل تبرعاً لأجنبي بالأولل. وفي فتح القدير: وحيث أبحنا 
لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال 
والاستمالة قال الله تعالى «ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول [الأحزاب: 7”] وقول الفقيه 
وتمنع من الحمام خالفه قاضيخان قال في فصل الحمام في فتاواه حيث قال دخول الحمام 
مشروع للرجال والنساء جميعاً خلافاً لما قاله بعض الناس إلى آخره. 


قرله: (وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقربه وبالزوجية 
ويؤخذ منها كفيل) بيان لنفقة الزوجة إذا كان زوجها غائباً وم يعطها نفقتها واستتبع نفقة 
الفروع والأصول عند غيبته» ولا يخلو إما أن يكون له مال حاضر عند غيره أو لاء فصرح 
بالأول وأشار إلى الثاني . آما الأول فشرط لفرض القاضى شيئين: أن يكون من عنده الال 
مقرأ به» وأن يكون مقراً بالزوجية 1 1 ا سما نقد ی ا الكهل نا لآن ان 
تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاء وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما 
ها هناء وكذا الولد الصغير والأبوان لأن لهم أن يأخذوا نفقتهم من ماله بغير قضاء ولا 
رضا وكان القضاء في حقهم إعانة وفتوى من القاضيء وحكم الولد الكبير الزمن أو 
الأنئى مطلقاً كالصغير لما سيأتي» وقيد بالطفل والأبوين للاحتراز عن غيرهم من الأقرباء 
كالأخ والعم فإن نفقتهم إنما تجب بالقضاء لأنه مجتهد فيه والقضاء على الغائب لا يجوزء 
وللاحتراز عن نفقة مملوكة. وأطلقه فيمن عنذه الال فشمل مودعه ومضاربه قالوا وكذا 
مديونه» فلو قال المصنف عنده أو عليه لكان أولى لأن عنده للأمانة فلو استعملت هنا 
للأمانة والدين لكان جمعاً بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد وهو لا يجوز. وقوله «بالزوجية' 
اكتفاء وإلا فكان ينبغي أن يقول بالزوجية والنسب لأته لا تفرض النفقة لطفله وأبويه حتى 


قوله: (خالفه قاضيخان الخ) قال في الشرنبلالية: يمكن أن يقال إنه لا تحالفة لأن المشروعية 
لا تنافي المنع ألا يرى أنه يمنعها من صوم النفل وإن كان مشروعاً اه. قوله: (إلى آخره) تمامه كما 
في الفتح روي أن رسول الله ب دخل الحمام وتنورء وخالد بن الوليد دخل حمام مص . لكن إنما 
يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة أه. قال في المتح : وعلى ذلك قلا خلاف في منعهن من 
دخوله في منعهن من دخوله للعلم بان كثيراً منهن مكشوف العورة وقد وردت أحاديث عن رسول 
الله َة تؤيد قول الفقيه بمنعهن من دخوله وساقها. قال: وورد استثناء النفساء والمريضة رواه أبو 
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يكون مقراً بالنسب كما في التبيين. قالوا: وعلم القاضي مهما كإقراره بهماء وإن علم 
القاضي أحدتما يحتاج إلى الإقرار بالآخر على الصحيح. وأطلق في الال وهو في محل 
التقييد قالوا: هذا إذا كان الال من جنس حقها دراهم أو دنانير أو تبراً أو طعاماً أو كسوة 
من جنس حقهاء أما إذا كان من خلاف جنس حقها لا تفرض النفقة فيه لأنه يحتاج إلى 
البيع ولا يباع مال الغائب بالاتفاق» أما عند أبي حنيفة فلأنه لا يباع على الحاضر فكذا على 
الغائب» وأما عندهما فلأنه إن كأن يقضى على الحاضر لأنه يعرف امتناعه لا يقضى على 
الغائب» لأنه لا يعرف امتناعه . وقيد بإقراره مما لأنه لو جحد كون الال للغائب أو جحد 
النكاح أو جحدهما لم تقبل بينهما على شيء من ذلك» أما على الال فلأنها هذه البيئة تثبت 
الملك للغائب وهي ليست بخصم في إثبات اللك للغائب» وأما على الزوجية فلأنها ببذه 
البينة تثبت النكاح على الغائب والمودع والمديون ليسا بخصم في إثبات النكاح على الغائب 
ولا يمين للمرأة عليه لأنه لا يستحلف إلا من كان خصماً؛ كذا في الخانية من كتاب 
الوديعة وهي مما يستثنى من قولهم كل من آقر بشيء لزمه فإذا أنكره يحلف عليهء ولم يذكر 
المصئف استحلاف المرأة قبل الفرض . 


وفي الذخيرة: فإن القاضي يسأل المرأة هل عجل لها النفقة» فإن قالت لا يستحلفها 
فإذا حلفت أمرها القاضي بإعطاء النفقة من ذلك. وفي الخانية أنه يحلفها أنه ما أعطاها 
نفقة ولا كانت ناشزة. وقيد بنفقة من ذكر للاحترار حن دين على الغائب فإں صاحب 
الدين لو أحضر غريماً أو مودعاً للغائب لم يأمره القاضي بقضاء الدين وإن كان مقراً بالمال 
وبدينه لأن القاضي إنما يأمر في حق الغائب بما يكون نظراً له وحفظاً لملكه. وفي الإنفاق 
على زوجته من ماله حفظ ملكه وفي وفاء دينه قضاء عليه بقول الغير وهو لا يجوز؛ كذا 
في الذخيرة. وأطلق في فرض النفقة فشمل ما إذا قال المودع إن الزوج أمرني أن لا أدفع 
إليها شيئاً فإن القاضي لا يلتفت إليه ويأمره بالإنفاق ولا ضمان عليه؛ كذا في الذخيرة. 
والضمير في قول المصنف «فرض» يعود إلى ما ذكر أولاً وهو الثلاثة أي فرض النفقة 
والكسوة والسكنى كما فى الذخيرة. وإنما يأخذ منها كفيلاً لجواز أنه قد عجل لها النفقة 
أو كانت ناشزة أو مطلقة قد انقضت عدتها فكان النظر له في التكفيل بخلاف أخذ الكفيل 
داود وابن عاجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قوله: (ولا يمين للمرأة عليه الخ) فلو فال وفيته 
هل لها عليه يمين الظاهر لا لأنها ليست خصماً في ذلك تأمل (رملي). وفى المقدسي: فلو ادعى 
طلاقها ومضى عدتبا وله بيئة ينبغي أن لا تقبل في حق الطلاق بل في منع ما تحت يده؛ وكذا لو 
فال المودع ونحوه لنا بينة إن زوجها دفع لها نفقة تكفيها قبل غيبته ينبغي قبولها. 

قوله: (وفي بعض النسخ ويؤخذ منه) يؤيد هذه النسخة ما في التتارخانية : للقاضي أن يعطي 
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عند قسمة التركة بين الورثة فإنه ليس بحسن لجهالة الكفول له كما سيأتي. واختلف في 
أخل الكفيل هل هو وأجب على القاضي أو حسن؟ ذهب السرخسي إلى الأول والخصاف 
إلى الثاني» وصحح الصدر الشهيد الأول لأنه نصب ناظراً للعاجز فيجب عليه النظر إليه 
وهو في أخذ الكفيل. وفي كتاب الأقضية أن القاضي لو لم يأخذ منها كفيلاً دفع إليها 
النفقة» فهذا إشارة إلى أن أخذ الكفيل نوع احتياط لا أن يكون لازماً؛ كذا في الذخيرة. 
وذكر في المستصفى قوله ويؤخذ منها أي من المرأة» وفي بعض النسخ» ويؤخل منه أي من 
آخذ النفقة أو من كل واحد من الأصناف المذكورين ١‏ ه. وهذا يدل على أنه يؤخذ الكفيل 
من الوالدين أيضاً وهو الظاهر لأنه أنظر للغائب. وقد يقال إنه إنما يؤخذ منها لما تقدم» 
وأما من الوالدين فإنما هو لاحتمال التعجيل» وقدمنا أن التفقة المعجلة للقريب إذا هلكت 
أو سرقت فإنه يفضى له بأخرى بخلاف الزوجة فليس في أخذ الكفيل احتياط للغائب لأنه 
لو كان عجل ثم ادعى الوالد هلاكها قبل منه. وقيد بكون المال عند شخص لأنه لو كان 
له مال في بيته فطلبت من القاضي فرض النفقة؛ فإن علم بالنكاح بينهما فرض لها في 
ذلك الال لأنه إيفاء لحق المرأة وليس بقضاء على الزوج بالنفقة كما لو أقر بدين ثم غاب 
وله مال حاضر من جنس الدين وطلب صاحب الدين من ذلك قضى. له به» أصله حديث 
هند كما عرف . وينبغي للقاضي أن يحلفها أنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلاً كما 
قدمناه؛ كذا في الذخيرة. ولو لم يكن له مال أصلاً فطلبت من القاضي فرض التفقة فعندنا 
لا يسمع البينة لأنه قضاء على الغائب» وعند زفر يسمع القاضي البينة ولا يقضي بالنكاح 
ويعطيها النفقة من مال الزوج» وإن لم يكن له مال أمرها القاضي بالاستدانةء فإن حضر 
الزوج وأقر بالنكاح أمره بقضاء الدين» وإن أنكر ذلك كلفها القاضي إعادة البينة» فإن لم 
تعدها أمرها القاضي برد ما أخذت» وما يفعله القضاة في زماننا من قبول البينة من المرأة 
وفرض الثفقة على الغائب إنما ينفذ لا لأنه قول علمائنا الثلاثة في ظاهر الرواية وإنما ينفذ 
لكونه ختلفاً فيهء إما مع زفر أو مع آي يوسفف كما ذكره الخصاف وهو أرفق بالناس. ثم 
على قول من يقول تفرض النفقة في هذه المسألة لا تحتاج المرأة إقامة البينة على أنه لم يخلف 
نفقة؛ كذا في الذخيرة والخانية. والحاصل أن القاضي إذا لم يعلم النكاح فليس له فرض 
النفقة على الغائب ولو أقامت المرأة البينة على ظاهر الرواية لكن لو سمع البينة وفرضها 
النفقة لهؤلاء من مال الغائب إذا استوثق بكفيل من أحد فحسن قوله: (فليس في أخذ الكفيل 
احتياط للغائب الخ) أقول: قد يدعي القريب عدم الدفع إليه دون الهلاك تأمل قوله: (ويعطيها 
النفقة من مال الزوج) قال الرملي: لا يلائم قوله المنقدم «فلو لم يكن له مال أصلاً» وحق العبارة أن 
يقول بدل قوله #ويعطيها التفقة» يأمرها القاضي بالاستدانة قوله: (وهو أرفق بالناس) قال الرملي: 


كناب الطلاق/ باب النفقة وعم 
ساس ا ا م 


ار سوق ان يتاه م هف دا # وا وة وده هه هق كه ااه هه LER NE‏ ع ع اع سه وله LE DS SD OT‏ ع0 E‏ 


وأمرها بالاستدانة جاز ونفذ كما هو قول زفر وأبي يوسف وعلينه العمل وهي من إحدى 
المسائل الست التي يفتى فيها بقول زفر لحاجة الناس. 


وفي فتح القدير: ونقل مثل قول زفر عن أي يوسف فقوي عمل القضاة لحاجة 
الناس إلى ذلك. وإذا كان للمرأة أولاد صغار وغاب الأب ول يترك لهم نفقة تجبر الأم على 
الإنفاق إن كان لها مال ثم ترجع بذلك على الأب؛ كذا في الخانية. وبهذا علم أن الر جل 
إذا غاب وله زوجة وأولاد صغار رلم يترك شيئاً فإن القاضي يسمع البينة منها على الذكاح 
إن لم يكن عالاً به على ما عليه العمل ثم:“يفرض لها ولأولادها نفقة ثم يأمرها بالاستدانة› 
فإذا جاء رجعت عليه بالمفروض لها ولأولادها. وأشار بقوله «فرض» إلى أن المودع 
والمديون لو أنفقا بغير أمر القاضي فإن المودع ضامن ولا يبرأ المديون» ولا رجوع للمنفق 
على من أنفق عليه كما في الذخيرة» وجعله في الخانية نظير المودع لو قضى بالوديعة دين 
المودع بغير أمر القاضي فإنه يكون ضامناً اه. مع أنه في هذه المسألة لا فرق بين أمر 
القاضي وعدمه فإنه ليس للقاضي أن يقضي دين الغائب من وديعته كما قدمناه» وم يذكر 
المصنف الحكم بعد حضور الزوج. قال في الذخيرة: فإن حضر الزوج وقال كنت أوفيت 
النفقة أو أرسلت إليها النفقة فالقاضي يقول له أقم البينة» فإن أقامها أمرها القاضي برد ما 
أخذت لأنه ظهر عند القاضي أنها أخذت بغير حق وللزوج الخيار إن شاء آخذها بذلك 
وإن شاء آخذ الكفيل› فإن لم يكن للزوج بينة وحلفت المرأة على ذلك فلا شيء على 
الكفيل» وإن نكلت عن اليمين ونكل الكفيل لزمهما الال وللزوج الخيار فقد ذكر في هذه 
المسألة نكولهما ونكول المرأة أمر لازمء وأما نكول الكفيل فليس بلازم بل إذا نكلت المرأة 
فذلك يكفي لثبوت الخيار للزوج وإن م ينكل الكفيل لأن النكول إقرار والأصيل إذا أقر 
با مال لزم الكفيل وإن جحد الكفيل ولا ضمان على المودع لأن أمر القاضي بالدفع إليها قد 
صح فصار كأمره بنفسه اه. ويخالفه ما في البسوط وشرح الطحاوي من أنها لو أقرت أنها 


وفي ملتقى الأبحر وهو المختار وفي غيره ويه يفتى ؛ ذكره في النهر. وفي منح الغفار: وعمل القضاة 
اليوم على هذا للحاجة فيفتى به. قال في الشرح: كما في شرح المجمع لابن ملك ونص عبارته 
والقضاة في زماننا يعملون على قوله لاحتياج الناس إليه واستحسته أكثر المشايخ فيفتى به اه. وشرطه 
أن يكون حضوره غير متیسر بان كانت غيبته مدة سفر وإلا لا يصح ذلك تأمل. وتقدم في الأول أنه 
يشترط لوجوب الفرض عل القاضي وجوازه منه شرطان: أحدههما طلب المرأة والثاني حضرة الزوج 
اه قوله: (وهي إحدى المسائل الست الخ) سيذكرها المؤلف في كتاب الكفالة قوله: (فإن القاضي 
يسمع البيئة على النكاح) أي لا ليقضي بالنكاح بل يقضي بالنفقة وإذا سمع بيتتها عليه لذلك تضمن 
كون الأولاد له لقيام الفراش فيقضي بالنفقة لهم أيضاً وإن لم يحكم بالنسب. 


۳۳۹ كتاب الطلاق/ باب النفقة 
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تعجلت نفقتها فالزوج يأخذه من المرأة ولا يأخذه من الكفيل اه. وسيأتي في باب الكفالة 
الفرق بين الكفالة بدين قائم في الحال كقوله كفلت بمالك عليه فلا يلزم الكفيل ما أقر به 
الأصيل وبين الكفالة بدين يجب كقوله ما ثبت لك عليه أو ذاب فيلزم الكفيل كما في فتح 
القدير. ولا يخفى أن الكفيل إنما ضمن الدين القائم للحال لأنها لما أخذت ثانياً ضمنها 
فكان وقت الضمان الدين قائم في ذمتها للحال وهو ما أخلته ثانيآء فظهر بهذا أنه من 
القسم الأول» فالحق ما في المبسوط كما في المجتبى ول يذكر أنه يأخذ منها كفيلاً بنفسها 
أو بما أعطاها. وذكر في شس: فإذا حلفت فأعطاها النفقة أخذ منها كفيلاً بذلك. بط : 
وهو الصحيح اه. فقد صرح بأن الكفالة إنما هو بما أخذته قبل الكفالة فهو نظير قوله 
كفلت بمالك عليه. وفي الخانية: وبعد ما أمر القاضي المودع أو المديون إذا قال المودع 
دفعت الال إليها لأجل النفقة قبل قوله ولا يقبل قول المديون إلا ببينة اه. ولم يذكر قولها 
وينبغي أن يكون كالبينة لأنها مقرة على نفسها. وفي الخانية : والوديعة أولى من الدين في 
البداءة بالإنفاق منها عليها. وفي الذخيرة: وينفق القاضي عليها من غلة الدار والعبد الذي 
هو للغائب لأنه من جنس حقها. وأطلق المصنف في الغائب فشمل المفقود وغيره كما في 
شرح الطحاوي ولم يقيد فيما عندي من الكتب الغيبة بشيء إلا في الفتاوى الصيرفية فإنه 
قال: إيجاب النفقة في مال الغائب يشترط أن يكون مدة سفر اه. وهو قيد حسن يجب 
حفظه قإته فيما دونه سول خا ومراجعته . 


فرع 

امرأة لها ابن صغير لا مال له ولا للمرأة فاستدانت وأنفقت على الصغير بأمر القاضي فبلغ لا 
ترجع عليه بذلك . تتارخانية قوله: (فلا شيء على الكفيل) مفهومه أن للزوج الرجرع عليها ولا وجه 
له وإلا كان له الرجوع عليها بدون تحليف» ولو كان كذلك لم يحتج للأمر بإقامة البينة للرجوع 
عليها: والظاهر أنه نص على أنه لا شيء على الكفيل لأنه لم جلف فريما يتوهم أنه يرجم عليه فنص 
على عدمه لدفع ذلك التوهم. أو المراد أنه لا تحليف عل الكفيل بل يبرأ بحلفها بدون تحليفه. وهذا 
اندقع ما فهمه العلائي في الدر المختار حيث فال: ولو حلفت طولبت فقط ول يعزه لأحد ولعله 
سبق قلم؛ ومراده أن يقول؛ ولو أقرت طولبت فقط فإنه موافق لا يأ عن المبسوط وشرح الطحاوي 
فليتأمل . ْ 

قوله: (والوديعة أولى من الدين في البدأة) لأا تحتمل الهلاك بخلاف الدين؛ كذا ني 
الحار-خانية . 

قوله: (إلا في فتاوى الصيرفية الخ) قال الرملي: وقد صرح بها في التتارخانية نقلاً عن فتاوى 
آهو والظاهر أنهم إنما تركوه لظهوره من التعليل تأمل اه. قلت: لكن في القهستاني: ويفرض 
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كاب الطلاق/ باب النفقة ۳۷ 


منها كفيل , ولمعتدة الطلاق لا الموت والمعصية وردتها بعد البت تسقط نة نفقتها لا مكين 


قوله: (ولمعتدة الطلاق) أي تجب النفقة والكسوة والسكتى لعتدة الطلاق. هذا هو 
ظاهر المختصرء وذكر الزيلعي النفقة السك ولم يذكر الكسوة» والمنقول في الذخيرة 
ET‏ والح أن لوده متعر لكين E RN‏ عق الى 
الكتاب لأن العدة لا تطول غالباً فتستغنى عنها حتى لو احتاجت إليها بفرض لها ذلك 
اه. فظهر ذا أن كسوة المعتدة على التفصيل إذا استغنت عنها لقصر المدة كما إذا كانت 
عدتها بالحيض وحاضت أو بالأشهر فإنه لا كسوة لهاء وإن احتاجت إليها لطول المدة 
كما إذا كانت ممتدة الطهر ولم فإن القاضى يفرض لهاء وهذا مو الذي حرره 
الطرسوسي في أنفع الوسائل وهو تحرير حسن مفهوم من كلامهم . أطلق الطلاق فشمل 
البائن والرجعي لآب جراء الاحتياس وهي حبوسة فيهما في حق حكم مقصود وهر 
الولد إذ العدة واجية لصيانة الولد فتجب النفقة. وفي المجتبى : ونفقة العدة كنفقة التكاح 
وتسقط بمضي المدة إلا بفرض أو صلح» وإن استدانت عليه وهو غائب فإن كان بقضاء 
ترجع عليه» وبغير قضاء اختلاف إلا بفرض أو صلح» وإن استدانت عليه وهو غائب 
فإن كان بقضاء ترجع عليه» وبغير قضاء اختلاف الروايات والمشايخ اه. وفي الذخيرة: 
والنفقة واجبة للمعتدة طالت المدة أو قصرت ويكون القول قولها في عدم انقضائها مع 
يمينهاء فإن آقام الزوج بينة على إقرارها بانقضائها برىء منهاء وإن ادعت حبلا أنفق 
عليها ما بينها وبين سنتين منذ يوم طلقهاء فإن قالت كنت أظن أني حامل ولم أحض وأنا 
متدة الطهر إلى هذه الغاية وأظن أن هذا الذي بي ريح وأنا أريد النفقة حتى تنقضي 
عدي» وقال الزوج قد ادعيت الخبل وأكثره ستتان فالقاضي لا يلتفت إلى قوله وتلزمه 
النفقة ما لم 7 تنقض العدة إما بثلاث حيض أو بدخولها في حد الإياس ومضي ثلاث 
أشهر بعده فإن حاضت فى هذه الأشهر الثلاثة إستقبلت العدة بالحيض والنفقة واجبة 
لها في جيم ذلك ما م يحكم بانقضاء العدةء وهكذا في الخلاصة. وقد وقعت حادثة في 
زماننا هي أنها ادعت الحبل ولم يصدقها فقرر لها نفقة على أنها إن لم تكن حاملاً ردت ما 
أخذته ولا يخفى أنه شرط باطل. وفي الخلاصة: المعتدة إذا لم تأخذ النفقة حتى انقضت 
عذنها سقطت نفقتها. هذا إذا لم تكن مقروضة؛ أما إذا كانت مفروضة ذكر الصدر 


القاضي نفقة عرس الغائب عن البلد» سواء كان بينهما مذة سفر أو لا كما في المنية. وينبغي أن 
تفرض نفقة عرس المتواري في البلد ويدخل فيه المفقود اه. قلت: وفتاوى آهر هي فتاوى الصيرفية 
تإن الصوركن ار باهز كما جه هه ور راان اکر یی إل بالا تسقط) دای اکر 
النسخ وفي بعضها «تسقط؛ بدون «لا» وهي الصواب قرله: (فعلى هذا لا بد من إصلاح المتون) قال 
في النهر : إطلاق المتون يشهد لما اختاره الخلواني. 
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لدان كتاب الطلاق/ باب النفقة 


الشهيد في الفتاوى الصغرى عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال في المختار عندي أنها لا 
تسقط اه. وذكر الخلاف في الخانية أيضاً. وفي الذخيرة: إن كان القاضي أمرها 
بالاستدانة واستدانت فلها فلها الرجوع على الزوج لأنه كاستدانته بنفسه» وإن م يأمرها 
القاضي بالاستدانة ففيه خلاف. وأشار السرخسى إلى أنها تسقط حيث علل ا . 
قاق هذه الققة المد الي ذا السبب في حكم العلة فلا بد من قيام السب 
0 المطالبة ألا ترى الذمي إذا أسلم وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منه فكذا 
هنا وهو الصحيح أه. فعلى هذا لا بد من إصلاح المتون ام صرحوا أا تجب بالقضاء 
أو الرضا وتصير ديئاً وهنا لا تصير ديئاً بالقضاء إلا إذا لم تنقض العدة وهو يرجح أن 
المقضي بها تسقط بالطلاق لأنه يشترط للمطالبة بها قيام ال 
وفي الذخيرة: على الزوج مؤنة سكنى المعتدةء فإن لم يكن له منزل مملوك يكتري 
منزلاً لها ويكون الكراء عليهء فإن كان معسراً تؤمر المرأة أن تستدين الكراء ثم ترجع ع 
الزوج إذا أيسر كما هو الحكم في النفقة حال قيام النكاح» فإن كان الطلاق بائناًء فإن كان 
المنزل ملكأ للزوج ينبغي أن يخرج الزوج من المنزل ويعتزل عنها ويتركها في ذلك المنزل إلى 
انقضاء عدتباء وكذلك إن كان المنزل بالكراء وإن استكرى لها منزلاً آخر يجوز لكن 
الأفضل أن يتركها في المنزل الذي كانا يسكنان فيه قبل الطلاق» وإن كان الطلاق رجعياً 
فقد ذكر الخصاف أنه يسكنها في المنزل الذي كانا يسكتان فيه قبا قبل الطلاق لكن الزوج يخرج 
أو يعتزل عنها في ناحية منه أه. وفيها أيضاً: المعتدة إذا خرجت من بيت العدة تسقط 
نفقتها ما دامت على النشوزء فإن عادت إلى بيت الزوج كان لها النفقة والسكنى» ثم 
الخروج عن بيت العدة على سيبل الدوام ليس بشرط لسقوط نفقتها فإنها إذا خرجت زماناً 
وسكينت زماناً لا ت تستحق النفقة» وفي فتاوى النسفي : المعتدة عن طلاق باأثئن إذا تزوجت 
في العدة ووجد الدخول وفرق بينهما ووجبت العنة منهما لا نفقة على الزوج الثاني لفساد 
نكاحه وهي على الأول إذا لم تخرج من بيت العدة» فإن خرجت فلا ولا توصف بالنشوز 
بمنعها نفسها منه هنا لأن الطلاق بائن والحل زائل اه. وفي الذخيرة أيضاً: : وإذا صالح 
ارج امراك من تنقيا ات ال عا رام لا يزيدها عليها حتى تنقضي 
العدة ينظرء إن كان عدتها بالحيض لا يجوز الصلح للجهالة؛ وإن كانت بالأشهر جاز 
لعدمهاء وإذا خلعها أو أبانها ثم صالجها عن السكنى على دراهم لا يجوز لأنه يؤدي إلى 
إبطال حق الله تعالى في السكنى» وفي المحيط : خالعها على أن لا نفقة لها ولا سكنى فلها 
السكنى دون النفقة لأن النفقة حقها فيصح الإبراه عنها دون السكنى. وفي الولواجية ؛ 


قوله: (لا يجوز الصلح للجهالة) فيه أن جهالة المصالح عنه لا تضر فتأمل قوله: (إلا أن يكون 
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المختلعة بنفقة عدتها هل تخرج في حوائجها بالنهار تكلموا فيه والمختار أنها لا تخرج لأنها 
هي التي أبطلت حقها في التفقة فلم يصح الإبطال فيما يؤدي إلى إبطال حق الشرع أه. 


قوله: (لا الموت والمعصية) أي لا تجب النفقة لمعتدة الموت ولا لمعتدة وقعت الفرقة بينها 
وبين زوجها بمعصية من جهتها كالردة وتقبيل ابن الزوج» أما المتوفى عنها زوجها فلأن 
احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع فإن التربص عبادة منها ألا ترى أن معنى التعريف 
عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه حتى لا يشترط فيه الحيض فلا تجب نفقتها عليه» ولأن 
النفقة تجب شيئاً فشيئاً ولا ملك له بعد الموت فلا يمكن إيجاءها فى ملك الورثةء أطلقه فشمل 
ما إذا كانت حاملاً لكنه قال في الظهيرية: وإذا أنفق الوصي على الحامل للحمل فضمنوه 
يرجع على المرأة بما أنفق إلا أن يكون ذلك بإذن القاضي لأن علياً وشريحاً كانا بريان ذلك 
للحمل من جميع الال اه. وشمل السكنى والنفقة فلا سكنى لها أيضاً؛ كذا في المبسوط. 
وأما الفرقة بمعصية من جهتها فلأنها صارت حابسة نفسها بغير حق فصارت كما إذا كاتنت 
ناشزة بخلاف المهر بعد الدخول لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء. قيد بالمعصية أي 
بمعصيتها لأن الفرقة من قبلها بغير معصية كخيار العتق وخيار البلوغ والتفريق لعدم الكفاءة 
لا تسقط نفقتها لأا حبست نفسها بحق كما إذا حبست نفسها لاستيفاء المهر» فالحاصل أن 
الفرقة إما من قبله أو من قبلهاء فإن كانت من قبله فلها النفقة مطلقاً» سواء كانت بمعصية 
أو بغير معصيةء طلاقاً كانت أو فسخاً كطلاقه ولعانه وعنته أو تقبيله بنت زوجته أو إيلائه 
مع عدم فيئه حتى مضت أربعة أشهر أو إبائه عن الإسلام إذا أسلمت هي أو ارتد هو فعرض 
عليه الإسلام فلم يسلم. وإن كانت من قبلهاء فإن كان بمعصية فلا نفقة لهاء وأما السكنى 
فقالوا بوجوبها كما في الخانية وشرح الطحاوي. وفي فتح القدير لها السكنى في جميع الصور 
لأن القرار في منزل الزوج حق عليها ولا تسقط بمعصيتهاء أما النفقة فحق لها فتجازى 
بسقوطها لمعصيتها. وبما قررناه علم أن المصنف لو قال ولمعتدة الطلاق أو الفسخ إلا إذا 
وقعت الفرقة في معصيتها فلا نفقة لها إلا السكنى لكان أولى فإن كلامه خالٍ عن معتدة 
الفسخ والمعصية شاملة لمعصيتها ولمعصيته. وفي الذخيرة: وفرق بين النفقة وبين المهر فإن 
الفرقة إذا جاءت من قبل المرأة قبل الدخول يسقط المهر» سواء كانت عاصية أو محقة» لأن 
المهر عوض من كل وجه ولهذا لا يسقط بموت أحدهما فإذا فات العرض بمعنى من جهة من 


ذلك بإذن القاضي) قال في النهر: أي قاض يرى ذلك قوله: (وشمل السكنى والنفقة) قال الرملي: 
لعله وشمل الكسوة والسكنى إذ لا كسوة ولا سكنى لها أو لفظة والنفقة زائدة تأمل قوله: (إذا 
جاءت من قبل المرأة قبل الدخول) قال الرملي: قيد بما قبل الدخول لأنه بعد الدخول لا تسقط بحال 
لسلامة العوض بالدخول كما صرحوا به. ش 
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له العوض سقطء فأما النفقة فعوض من وجه صلة من وجه فإذا كان بينهما اعتبر عوضاً متى 
جاءت يسبب هو معصية وصلة متى جاءت بحق . 

قوله: (وردتها بعد البت تسقط نفقتها لا تمكين ابنه) يعني لو طلقها بائناً ئم ارتدت 
سقطت نفقتهاء ولو مكنت ابن زوجها بعد البينونة لا تسقط مع أن الفرقة فيهما بالطلاق لا 
من جهتها بمعصية لأن المرتدة تحبس حتى تتوب ولا نفقة للمحبوسة والممكنة لا تحبس فلهذا 
تقع الفرقة وفي الحقيقة لا فرق بين المسئلتين لأن المرتدة بعد البينونة لو لم تحبس تجب لها 
النفقة كما في غاية البيان والمحيط كالممكنة» والممكنة إذا لم تلزم بيت العدة لا نفقة لهاء 
فليس للردة أو التمكين دخل في الإسقاط وعدمهء بل إن وجد الاحتباس في بيت العدة 
وجہت وإلا فلا. ولو حبست المعتدة للردة ثم تابت ورجعت تجهب النفقة لعود الاحتباس 
كالناشزة إذا عادت لزوال المانع بخلاف الباتة بالردة إذا أسلمت لا تعود نفقتها لسقوط نفقتها 
أصلاً بمعصيتها والساقط لا يعود. ولو لقت بدار الحرب ثم عادت وتابت فلا نفقة لها 
لسقوط العدة بالالتحاق حكماً لتباين الدارين لأنه بمنزلة الموت فانعدم السبب الموجب» قيد 
بالطلاق البائن لأن المعتدة عن رجعي إذا طاوعت ابن زوجها أو قبلها بشهوة فلا نفقة لها لأن 
الفرقة لم تقع بالطلاق وإنما وفعت بسبب وجد منها وهو معصيتها. وأطلقه فشمل البائن 
بالواحدة أو بالثلاثء وما في الهداية من تقييده بالثلاث اتفاقيء وفي المحيط : الأصل أن 
كل امرأة لا نفقة لها يوم الطلاق فليس لها النفقة أبداً إلا الناشزة كالمعتدة عن التكاح الفاسد 
والأمة المزوجة إذا لم يبوئها المولى بيتأ اه. ثم قال بعده: ولو طلقها وهي مبوأة فلها النفقة» 
فإن أخرجها الولى بطلت» فإن أعادها عادت النفقة فلو بوأها بعد الطلاق الرجعى وجبت 
النفقة لأنها منكوحة بخلاف البانة . ١‏ 

قوله: (ولطفله الفقير) أي تجب النفقة والسكنى والكسوة لولده الصغير الفقير لقوله 
تعالى «وعلى المولود له رزقهن وكسوتمهن بالمعروف) [البقرة: ۲۴۳] فهي عبارة في إيجاب 
نفقة المنكوحات إشارة إلى أن نفقة الأولاد على الأبء وأن النسب له. وأنه لا يعاقب بسببه 
قلا يقئل قصاصاً بقتله ولا يحد بوطء جاريته. وإن علم بحرمتهاء وأن الأب ينفرد بتحمل 
نفقة الولد ولا يشاركه فيها أحدء وأن الولد إذا كان غنياً والأب محتاجاً لم يشارك الولد أحد 
في نفقة الوالدء ذكره المصنف في شرح المنار. قيد بالطفل وهو الصبي حين يسقط من البطن 

قوله: (وقيد بالطفل إلى قوله لأن البالغ) قال الرملي: في هذه العبارة نظر وحق العيارة أن 
يقال: أراد بالطفل العاجز عن التكسب لأنه إذا بلغ حد الكسب ولم يبلغ في نفسه لا تجب على أبيه 
نفقته بل يؤجر وينفق عليه من أجرته وسيصرح به قريباً. هذا وقد قال العلقمي في شرح الجامع 
الصغير قال بعضهم: يبقى هذا الاسم للولد حتى يميز ثم لا يقال له بعد طفل بل صبي وخرور 
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إلى أن حتلم ويقال جارية طفل وطفلة» كذا في المغرب. وبه علم أن الطفل يقع على الذكر 
والأنئى ولذا عبر به لأن البالغ لا تجب نفقته على أبيه إلا بشروط نذكرها. وقيد بالفقير لأن 
الصغير إذا كان له مال فنفقته فى ماله. ولا بد من التقييد بالحرية لا أسلفناه أن الولد المملوك 
نفقته على مالكه لا على أبيه؛ حرا كان الأب أو عبداً. والحاصل أن الأب لا يخلو إما أن 
يكون غنياً أو فقيراً والصغير كذلك» فإن كان الأب والصغير غنيين فإن الأب ينفق عليه من 
مال نفسه إن كان حاضراء وإن كان مال الصغير غائباً وجبت على الأب» فإذا أراد الرجوع 
أنفق عليه بإذن القاضي» فلو أنفق بلا أمره ليس له الرجوع في الحكم إلا أن يكون أشهد أنه 
أنفق ليرجع» ولو لم يشهد لكنه أنفق بنية الرجوع لم يكن له رجوع في الحكم وفيما ببته وبين 
الله تعالى يحل له الرجوع . وإن كان للصغير عقاراً وأردية أو ثياب واحتيج إلى النفقة كان 
للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه الأشياء. LS‏ 
الأب بتكفف الناس ويتفق على أولاده الصغار» وقيل نفقتهم في بيت الال. هذا إذا كان 
عاجزاً عن الكسب» وإن كان قادراً على الكسب اكتسب وأنفق» فإن امتنع عن الكسب حبس 
بخلاف سائر الديون. ولا حبس والد إن علا في دين ولده وإن سفل إلا في النفقة لأن في 
الامتناع عن الإنفاق إتلاف النفس» وإذا لم يف كسبه بحاجته أو لم يكتسب لعدم تيسره أنفق 
عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر وإن كان الأب غنياً والولد الصغير فقيراً فالنفقة على 
الأب إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب وإن لم يبلغ الحلمء فإذا كان هذا كان للأب أن يؤاجره 
وينفق عليه من أجرته» وليس له في الأنثئى ذلك فلو كان الأب مبذراً يدفع كسب الابن إلى 
أمين كما في سائر أملاكه» وإن كان الأب فقيراً والصغير غنيأ لا تجهب نفقته على أبيه بل نفقة 
أبيه عليه ؛ كذا في الذخيرة. وذكر الولوالجي أن في كل موضع أوجبنا نفقة الولد فإنه يدخل 


ويافع ومرهق وبالغ. وما قاله بعضهم هو المعروف الآن في بلادنا والمشهور فيما بينهم فعليه تحصل 
غاية المناسية في الشرح أن يقال أراد بالطفل العاجز عن الكسب الخ فتأمل قوله: (وإن كان مال 
الصغير غائباً الخ)أقول: وقد سئلت عن صبي لا مال له غير أن له استحقافاً في غلة وقف هل يكون 
بمنزلة ماله الغائب أو يكون بمنزلة من لا مال له أصلا؟ ولم أر من صرح بالمسألة والظاهر الأول 
حتى إذا أنفق بإذن القاضي له الرجوع فليتأمل. رملي قوله: (وإن كان للصغير عقار الخ) أقول: 
ومثل الأب في ذلك الأم وهي واقعة ب الختوى نالسر العاف e‏ الموج زر يون ونه رت 
حصة من دار يسكنونها هل تباع في نفقتهم أم لا؟ والذي يظهر أا تباع في ذلك و تلفق عليهم من 
ثمنها والسكنى من النفقة وإذا فرغ وجبت عليها. رملي. أقول: الظاهر أن مراد المؤلف بقوله وإ 
كان له عقار الخ إذا كان الصغير لا يحتاج إلى ذلك أما إذا كان محتاجاً لسكنى عقاره ولبس ثيابه 
وأرديته لا فائدة في بيع ذلك لأنه لو باعها يمحتاج إلى شراء غيرها. وانظر ما سيذكره المؤلف عن 
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فيه أولاده وأولاد البنات والبنين . وفي الذخيرة أن الأم إذا بخاصمت في نفقة الأولاد فإن 
القاضي يفرض على الأب نفقة الصغار الفقراء ويدفع التفقة إليها لأا أرفق بالأولاد. فإن 
قال الأب إنها لا تنفق وتضيق عليهم لا يقبل قوله لأا أمينة ودعوى الخيانة على الأمين لا 
تسمع من غير حجة: فإن قال للقاضي سل جيرانها فالقاضي يسأل جيرانها احتياطاً وإنما 
يسأل من كان يداخلهاء فإن أخبر جيرانها بمال قال الأب زجرها القاضي ومنعها عن ذلك 
نظراً لهم . ومن مشايخنا من قال: إذا وقعت المنازعة بين الروجين كذلك وظهر قدر النففة 
فالقاضي بالخيار إن شاء دفعها إلى ثقة يدفعها إليها صباحا ومساء ولا يدفع إليها جملة وإن شاء 
أمر غيرها أن ينفق على الأولاد. وإذا صالحت المرأة زوجها على نفقة الأولاد الصغار موسراً 
كان الزوج أو معسراً جاز. واختلف المشايخ في طريق جواز هذا الصلح فقال بعضهم: لأن 
الأب هو العاقد من الجانبين كبيعه مال ولده الصغير من نفسه وشرائه كذلك. وقال بعضهم: 
لأن العاقد الأب من جانب نفسه والأم من جانب الصغار لأن نفقتهم من أسباب التربية 
والحضانة وهي للأم. ثم ينظر إن كان ما وقع عليه الصلح أكثر من نفقتهم بزيادة يسيرة فهو 
عفو وهي ما تدخل تحت تقدير المقدرين» وإن كان لا تدخل طرحت عنه» وإن كان المصالح 
عليه أقل بأن كان لا يكفيهم يزاد إلى مقدار كفايتهم . 

قوله: (ولا تجبر أمه لترضع) لأنه كالنفقة وهي على الأب وعسى لا تقدر فلا تجبر عليه 
قضاء وتؤمر به ديانة لأنه من باب الاستخدام وهو واجب عليها ديانة كما قدمناه. أطلقه 
فشمل ما إذا كان الأب لا جد من يرضعه أو كان الولد لا يأخذ ثدي غيرها. ونقل الزيلعي 
والإتقاني أنه ظاهر الرواية لأنه يتغذى بالدهن وغيره من المائعات فلا يؤدي إلى ضياعه» ونقل 
عدم الإجبار في هذه الحالة في المجتبى عن البعض ثم قال: والأصح أنها تجبر عند الكل اه. 
وجزم به في الهداية» وفي الخانية وعليه الفتوى» وذكر في فتح القدير أنه الأصوب لأن قصر 
الرضيع الذي لم يأنس الطعام على الدهن والشراب سيب تمريضه وموته اه. وفي الخانية: 
وإن لم يكن للأب ولا للولد الصغير مال تجبر الأم على الإرضاع عند الكل اهل. فجعل 


يستحق النققة» وانظر ما كتبناه هناك أيضاً يظهر لك الأمر قوله: (فإذا كان هذا) أي بلغ حد 
الكسب . قال في التتارخانية : ولو أراد الأب أن يؤاجرهم أي الذكور في عمل أو أخدمة فله ذلك 
لأن فيه منفعة للصغير لأنه يتعلم الكسب» أما قبل أن يتعلم أو بعده ولكن لا بحن العمل فنفقته 
على الأب اه. قال الرملي: وصرح به أيضاً كثير من علمائنا قال: وبه علم أن غير الأب من المحارم 
لا تجب نفقة القادر على الكسب عليه من باب أولى لأا لدفع الحاجة وقد اندفعت وصار غنياً يكسبه 
فلا حاجة إلى إيجابها على الفقير كما هو ظاهر وهي واقعة الفتوى وقد أفتيت فيها بعدم الوجوب اه 
قوله: (وليس له في الأنثى ذلك) قال الرملي: لو استغنت بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها 
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الخلاف عند قدرة الأب بالمال. وفى غاية البيان معزياً إلى التتمة عن إجارة العيون عن محمد 
تيم اساج ر طتر الصبى شهزا فلما القضى الشهر بت آنا رصع :والعنبي ل يقبل دي 
غيرها قال : أجبرها أن ترضع قوله: (ويستأجر من يرضعه عتدها) أي ود بحاش ر الأب من 
يرضع الطفل عند الأم لأن الحضانة لها والنفقة عليه . أطلقه هنا وقيده في الهداية بإرادة الأم 
للحضانة وهو مبني على ما صححه من أن الأم لا تجبر عليها لأنها حقهاء وعلى ما اختاره 
الفقهاء الثلاثة من الجبر فليس معلقاً بإرادتها لأنها حق الصبي عذيها. وفي الذخيرة: لا يجب 
على الظثر E‏ الام نا بعد يها لك رح E‏ 
الظئر في تلك الحالة» بل لها أن ترضع وتعود إلى منزلها كما لها أن تحمل الصبي إلى منزلها 
أو تقول أخرجوه فترضعه عند فناء الدار ثم تدخل الولد على الوالدة إلا أن يشرط عند العقد 
أن الظئمر تكون عند الأم فحيتئذ يلزمها الوفاء بذلك الشرط اه. وفي الخزانة عن التفاريق: لا 
تجب في الحضانة أجرة المسكن الذي يحضن فيه الصبي. وقال آخرون: تجهب إن كان للصبي 
مال وإلا فعلى من يجب عليه نفقته أه. ۰ 
قوله: (لا أمة لو منكوحة أو معتدة) أي لا يستأجر أمه لو منكوحته أو معتدته لأن 
الإرضاع مستحق عليها ديانة قال الله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» 
[البقرة : [rT‏ إلا أنها عذرت لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها 
فكان الفعل واجباً عليه فلا يجوز أخذ الأجر عليه أطلق نفي المعتدة فشمل المعتدة عن رجعي 
أو بائن وهو في الرجعي رواية واحدة» وفي البائن في رواية؛ وفي رواية أخرى تاق 
استنجارها لأن النكاح قد زال. وجه الأول أنه باق في حى بعض الأحكام؛ كذا في الهداية 


في كسبها كما هو ظاهرء ولا نقول يجب على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا يكفيها قتجب على الأب 
كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه ولم أره لأصحابناء ولا ينافي ذلك قولهم إذا بلغ حد الكسب للب 
أن يؤجره بخلاف الأنئى لأن الممنوع إيجارهاء ولا يلزم منه عدم الزامها بحرفة تعلمها اه. قلت: 
وهو تققد حسن ويؤيده أنه في الخانية قيد عدم دفع الأنثى بخ بغير المحرم حيث قال: وإن كان الولد بنتاً 
لا يمذك الأب دفعها إلى غير المحرم لأن الخلوة مع الأجنبية حرام اه. فيفيد أنه يؤجرها للمحرم وأنه 
لو كان المستأجر يدفع لها العمل لتعمل في بيتها كالخياطة ونحوها لا تلزم نفقتها على غيرها لعدم 
المحظور والله أعلم قوله: ارا عق الإرضاع علد اللا نان الرمل: تقل الزيلعي ذلك عن 
الخصاف وزاد عليه قوله «وتجعل الأجرة ديئاً عليه؛ اه. قلت: ومثله في المجمع قوله: (قال أجبرها 
أن ترضع) عبارة الفتاوى الهندية عن الوجيز تجبر على إيقاء الإجارة بالإرضاع قوله: (وفي الخزانة عن 
التفاريق لا جب في الحضانة أجرة المسكن) قال الغزي: وأما لزوم مسكن الحاضنة فاختلف فيه 
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من غير ترجيح صريح» وإن كان تأخير وجه المنع يدل على أنه المختار عنده كما هو عادته 
وصحح في الجوهرة الجواز فكان الأولى للمصنف أن يقيد المعتدة بالرجعي وذكر في فتح 
القدير عن بعضهم أن ظاهر الرواية الجواز. وقيد بالأم لأنه لو استأجر منكوحته لترضع ولده 
من غيرها جاز لأنه لم يجب عليها إرضاعه بخلاف الأم لأنه وجب عليها إرضاعه ديانة كما 
قدمناه عن الهداية» وظاهره أنه لا يجوز لها أخذ الأجر من مال الصغير لو كان له مال لكن 
في الذخيرة: هذا إذا لم يكن للصغير مال أما إذا كان له مال هل يجوز أن يفرض أجرة 
الرضاع في ماله؟ ذكر الصدر الشهيد أنه روي عن محمد أنه يفرض في مال الصبي. وهكذا 
ذكر في إجارات القدوري وليس فيه اختلاف الروايتين: ولكن ما روي عن محمد أنه يفرض 
في مال الصبي تأويله إذا لم يكن للأب مال» وما ذكر أن الزوج إذا استأجرها لا يجوز تأويله 
إذا ala ES‏ ا ا إلى اجتماع أجر الرضاع 
مع نفقة النكاح في مال واحدء وهذا المعنى لا ي يتحقق إذا فرض لها في مال الصغير فقلنا إنها 
تستحق ذلك اه. فالحاصل أن على تعليل صاحب الهداية لا تأخذ شيئأ في مقابلة الإرضاع 
لا من الزوج ولا من مال الصغير لوجوبه عليهاء وعلى ما علل به في الذخيرة من أن المنع 
إنما هو لاجتماع واجبين في مال» وفي المجتبى: لو استأجر زوجته من مال الصبي لإرضاعه 
جاز وفي ماله لا يجوز حتى لا يجتمع عليه نفقة النكاح والإرضاع اه. 


والأظهر لزوم ذلك كما في بعض العتبرات اه. أقول: وهذا يعلم من قولهم إذا احتاج الصغير 
إلى خادم يلزم الأب به فإن احتياجه إلى المسكن مقرر؛ كذا في حاشية الرملي قوله: (وصحح في 
الجوهرة الجواز) وفي الفتاوى الهندية: المعتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث في رواية ابن زياد 
تستحق أجر الرضاعة وعليه الفتوى؛ هكذا في جواهر الأخلاطي اه قوله: (تأويله إذا لم يكن 
للأب مال) لعل المراد أنه إذا لم يكن للاب مال دفعه إليها بل دفع من مال الصبي. وإنما قلنا ذلك 
لما صرح به في الذخيرة أيضاً وسيأتي نحوه عن المجتبى أن إرضاع الصغير إذا كان يوجد من 
يرضعه إنما تجب على الأب إذا لم يكن للصغير مالء أما إذا كان له مال بان ماتت أمه فورث مالا 
أو استفاده بسبب آخر يكون مؤنة الرضاع في مال الصغيرء وكذلك نفقة الصبي بعد الفطام إذا 
كان له مال في ماله اه. فليس فرضه في مال الصبي متوققا على أن لا يكون للأب مال» ولعل 
الأظهر أن يقال: تأويله إذا كان للابن مال تأمل قوله: (فالحاصل أن على تعليل صاحب الهداية لا 
تأخذ شيا الخ) قال في النهر: والأوجه عندي عدم الجواز ويدل على ذلك ما قالوه من أنه لو 
استأجر منكوحته لإرضاع ولده من غيرها جاز من غير ذكر خلاف لأنه غير واجب عليها مع أن 
فيه اجتماع أجرة الرضاع والنفقة في مال واحدء ولو صلح مانعا لما جاز هنا فتديره اه. وحاصله 
أن التعليل باجتماع واجبين لا مفهوم له لأنه غير مؤثر في المنع بدليل المسألة ا ذا 
EE‏ ب 1 الهداية المفيد عدم الجواز فمبنى الاستدلال على عدم 
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قوله: (وهي أحق بعدها يعدها ما م تطلب زيادة) أي الأم أحق بإرضاع ولدها من 
الأجنبية بعد انقضاء العدة ما لم تطلب أجرة زائدة على أجرة الأجنبية للإرضاع فحيتئذ لا 
تكون أحق. وإنما جاز لها أخذ الأجرة بعد انقضاء عدتها لأن النكاح قد زال بالكلية 
وصارت كالأجنبية . فإن قلت: إن وجوب الإرضاع عليها هو الانع من أخذ الأجرة وهو 
بعينه موجود بعد أنقضائها فليست كالأجنبية. قلت: إن الوجوب عليها مقيد بإيجاب رزقها 
على الأب بقوله تعالى #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن» [البقرة: ۲۳۳] ففي حال 
الزوجية والعدة هو قائم برزقها وفيما بعد العدة لا يقوم بشيء فتقوم الأجرة مقامة كما في 
فتح القدير. وإنما كانت أحق لأنها أشفق فكان نظراً للصبي في الدفع إليهاء وإن التمست 
زيادة لم يبر الزوج عليها دفعاً للضرر عنه وإليه الإشارة بقوله تعالى #لا تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده» [البقرة: 77] أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية. رفي 
الذخيرة: لو صالحت المرأة زوجها عن أجر الرضاع على شيء إن كان الصلح حال قيام 
النكاح أو في العدة عن طلاق رجعي لا يجوزء وإن كان عن طلاق بائن واحدة أو ثلاثا 
جاز على إحدى الروايتين لأن الصلح على أن يعطيها شيا لترضع ولدها استئجار لهاء وإذا 
جاز الصلح فهو كما لو استأجرها على عمل آخر من الأعمال على دراهم وصالحها عن 
تلك الداهم على شيء بعينه جازء وإن صالح عنها على شيء بغير عينه لا يجوز إلا أن 
يدفع ذلك في المجلس حتى لا يكون بيع دين بدين»وفي كل موضع جاز الاستئجار 
ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج لأيا اجر ولك سنفة ام ركذا ذكر في 
الولواحية لا تسقط هذه الأجرة بموته بل تكون أسوة الغرماء اه. فالحاصل أنه أجرة فلذا 
لا تتوقف على القضاءء وظاهر المتون أن الأم لو طلبت الأجرة أي أجرة المثل والأجنبية 


الجواز بطلان تعليل الذخيرة» وبه اندفع ما توهم من أن لفظة «عدم» في كلام النهر لعلها زائدة من 
النساخ قوله: (قلت إن الوجوب الخ) مقتضى هذا أنه لو وجب عليها إرضاعه بعد العدة لعدم أخذه 
ثدي غيرها أنه لا تستحق أجرة وهي خلاف إطلاق المصنف من أنبا أحق إلا في حال طلب الزيادة 
فإنه يدل على أنها أحق في كل حالة إلا في حال طلب الزيادة» ويدل عليه ما مر عن غاية البيان من 
إجبار الظئر على الإرضاع فإنه ظاهر في أن الإجبار بالأجرة وقدمنا التصريح به عن الهندية قوله: 
(وفي كل موضع جاز الاستئجار) أي كما إذا كان بعد انقضاء العدة أو كان في عدة البائن على 
إحدى الروايتين. وقوله «ووجبت النفقة» الظاهر أنه عطف مرادف والمراد به نفقة المرضعة بالأجرة 
التي تأخذها بقرينة التعليل أي أن ما تأخذه من والد الرضيع لتنفقه على نفسها بمقابلة الإرضاع هر 
أجرة لا نفقة» فإذا مات لا تسقط هذه الأجرة يموته ولو كان نفقه لسقط كما تقط بالموت نفقة 
الزوجة والقريب ولو بعد القضاء ما لم تكن مستدانة بأمر القاضي . 
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متبرعة بالإرضاع فالأم أولى لأنهم جعلوا الأم أحق في سائر الأحوال إلا في حالة طلب 
الزيادة على أجرة الأجنبية. والمصرح به بخلافه كما في التبيين وغيره أن الأجنبية أولى لكن 
هي أولى في الإرضاعء أما في الحضانة ففي الولوالجية وغيرها: رجل طلق امرأته وبينهما 
صبي وللصبي عمة أرادت أن تربيه وتمسكه من غير أجر من غير أن تمنع الأم عنه والأم 
تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجر ونفقة الولدء فالأم أحق بالولدء وإنما يبطل حق الأم إذا 
تحكمت الأم في أجر الإرضاع بأكثر من أجر مثلها. والصحيح أنه يقال للوالدة إما أن 
تمكسي الولد بغير أجر وإما أن تدفعيه إلى العمة أه. ولم أر من صرح بأن الأجنبية كالعمة 
في أن الصغير يدفع إليها إذا كانت متبرعة والأم تريد الأجر على الحضانة ولا تقاس على 
العمة لأنها حاضنة في الجملة» وقد كثر السؤال عن هذه المسألة في زماننا وهو أن الأب 
يأتي بأجنبية متبرعة بالحضانة فهل يقال للأم كما يقال لو تبرعت العمةء وظاهر المتون أن 
الأم تأخده بأجر المثل ولا تكون الأجنبية أولى بخلاف العمة على الصحيح إلا أن يوجد 
نقل صريح في أن الأجنبية كالعمة. والظاهر أن العمة ليست قيداً بل كل حاضنة كذلك 
بل الخالة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم. 

ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية أن أجرة الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهو للمغايرة فإذا 
استأجر الأم للإرضاع لا يكفي عن نفقة إلولد لأن الولد لا يكفيه اللبن بل يحتاج معه إلى 


قوله: (والمصرح به بخلافه كما في التبيين وغيره) أي بخلاف ما هو ظاهر المتون. قال في 
التبيين: وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر الئل والأم بأجر المثل فالأجنبية أولى 
أ ه. وتال في البدائع: وأما إذا انقضت عدا فالتمست أجرة الرضاع وقال الأب أجد من ترضع 
من غير أجر أو بأقل من ذلك فذلك له لقوله تعالى إوإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» [الطلاق: 
5] ولأن في الزام الأب ما تلتمسه ضرراً بالأب وقد فال الله تعالى ولا مولود له بولده) [البقرة: 
۳ أي لا يضار الآب بإلزام الزيادة على ما تلتسمه الأجنبية؛ كذا ذكر في بعض التأويلات . ولكن 
توضع عند الأم ولا يفرق بينهما لما فيه من إلحاق الضرر بالأم ! ه قوله: (وتطالب الأب بالأجر 
ونفقة الولد) أراد بالأجرة أجرة الرضاع . سواء أرضعته بنفسها أو أرضعته غيرها. وأراد بالنفقة ما 
يكون بعد الفطام والظاهر أن وضع المسألة في مطلقة مضت عدتبا فإن طلب الأجرة من الأب من 
جهة أم الصبي إنما هو في هذه الصورة كما سبق آنفاً. وإنما قلنا أراد بالأجرة أجرة الرضاع إذ لا 
يجب على الأب أجرة على الحضانة زائدة على هذه الأجرة حتى تطالبه المرأة به كما صرح به في 
جواهر الفتاوى نقلاً عن قاضيخان» وتحقيقه أن أجرة الرضاع بمنزلة الرضاع والرضاع من النفقة كما 
صرحوا بهء والنفقة إنما تيجب على الأب بخلاف الحضانة فإنها ليست عليه على ما قرره بعض 
العلماء؛ كذا في حاشية عزمي زاده على الدرر والغرر. والظاهر أن المراد أجرة الحضانة كما فهمه 
المؤلف بدليل قوله «وإما أن تدفعيه إلى العمة؟ إذ لو كان المراد أجرة الرضاع نم تؤمر بالدفع إلى العمة 
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شيء آخر كما هو المشاهد خصوصاً الكسوة فيقرر القاضي له نفقة غير أجرة الإرضاع وغير 
أجرة الحضانة . فعلى هذا تجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد. أما 
أجرة الرضاع فقد صرحوا بها هناء وأما أجرة الحضانة فصرح بها قارئ الهداية في فتاراءء 
وأما نفقة الولد فقد صرحوا بها في الإجارات في إجارة الظثر. قال الزيلعي فيها: والطعام 
والثياب على الوالدء وما ذكره محمد في الدهن والريحان على الظثر فهو على عادة أهل الكوفة 
اه. فالحاصل أن الأم ليس عليها إلا الإرضاع وإصلاح طعامه وغسل ثيابه. لكن في الخانية 
وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغير على طاقة الأب ويدفع إلى الأم حتى تنفق على 
الأولاد اه. إلا أن يقال إن مراده النفقة الكاملة بخلافها في زمن الرضاع فإنها قليلة. وفي 
المجتبى : وإذا كان للصبي مال فمؤنة الرضاع ونفقته بعد الفطام في مال الصغير ومدة الرضاع 
ثلاثة أوقات: أدنى وهو حول ونصف» وأوسط وهو حولان ونصف حتى لو نقص عن 
الحولين لا يكون شططأ ولو زاد لا يكون تعدياً فلو استغنى الولد دون الحولين ففطمته في 
لا قدمناه آنفاً عن البدائع أا ترضع عند الأم فعلم أنه عند عدم استحقاقها لأجرة الرضاع لا ينزع 
الولد منها بخلاف ما لو لم تستحق أجرة الحضانة لوجود المتبرعة فإنه ينزع منها قوله: (والصحيح أنه 
يقال للام الخ) قال الرملي: قيده في الخحانية والبزازية والخلاصة والظهيرية وكثير من الكتب بكون 
الأب معسراً. فظاهره تخلف الحكم المذكور مع يساره فليحررء وأنت خبير بأن المفهوم في التصانيف 
حجة يعمل به تأمل قوله: (ولا تقاس على العمة الخ) جواب عما قد يقال إنها مثل العمة بجامع 
التبرع من كل فتلحق بها فأجاب بالفرق وهو أن العمة حاضنة في الجملة فلها استحقاق بخلاف 
الأجنبية. وأيضاً فإن العمة أشفق عليه من الأجنبية فلا تقاس عليها قوله: (وقد كثر السؤال عن هذه 
المسألة) فال الرملي: وقد سئلت عن صغيرة لها أم وبنت ابن عم تطلب الأم زيادة عن أجر المثل 
وبنت ابن العم تريد حضاتتها جانا فأجبت بأنها تدفع إلى الأم لكن بأجر المثل لا بالزيادة لأن بنت اين 
العم كالأجنبية لا حق لها في الحضانة أصلاً فلا يعتبر تبرعها على ما ظهر لهذا الشارح وهو تفقه 
حسن صحيح لأن في دفع الصغير للمتبرعة الأجنبية ضرراً به لقصور شفقتهاأ عليه فلا يعتبر معه 
الضرر في امال لأن حرمته دون حرمته» ولذلك اختلف الحكم في نحو العمة والخالة مع اليسار 
والإعسار» فإذا كان موسراً لا يدفع إليهما كما يفيده تقييد أكثر الكتب إذ لا ضرر على الموسر في 
دفع الأجرة» وبه تتحرر هذه المسألة فافهم هذا التحرير واغتنمه فقد فل من تفطن له والله تعالى 
الموفق. بهذا وقد تقدم في الحضائة في شرح قوله: ثم العمات أنه لاحق لبئات الأعمام والأخرال 
لأنبن غير حرم قوله: (فصرح بها قارئ الهداية في فتاواه) حيث قال: ستل هل تستحق المطلقة أجرة 
بسبب حضانة ولدها خاصة من غير إرضاع له أم لا؟ أجاب نعم تستحق أجرة على الحضانة» وكذا 
إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به ا ه. ويدل عليه أيضاً ما مر من أن التقييد بإعسار الأب 
فيد آنه لو كان موسراً لا يدقع إلى العمة أي بل يؤمر الأب بدفع الأجرة للأم قوله: (وأوسط وهو 
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حول ونصف حل بالإجماع ولا تأثم» ولو لم يستغن بحولين حل لها أن ترضعه بعدهما عند 
عامة المشايخ إلا عند خلف بن أيوب. وأما الكلام في استحقاق الأجرة فمنهم من قال إنه 
على الخلاف حتى إن الميانة تستحق إلى الحولين ونصف عنده وعندهما إلى حولين فقطء 
وأكثر المشايخ على أن مذة الرضاع في حت الأجرة حولان عند الكل حتى لا تستحق بعد 
الحولين إجماعاً وتستحق في الحولين إجماعاً. وظاهر كلامهم أن وجوب أجرة الرضاع لا 
تتوقف على عقد إجارة مع الأم بل تستحقه بالإرضاع مطلقاً في المدة المذكورة: وقد قدمنا أنه 
ليس بفقه. وفي الظهيرية: وإذا أقرت المعتدة أنها قبضت نفقة أولادها الصغار لخمسة أشهر 
ثم قالت إنها قبضت عشرين درهماً ونفقة خمسة أشهر مائة درهم لم تصدق على ذلك وإن قالت 
ضاعت النفقة فإنها ترجع على أبيهم بنفقتهم دون حصتها اه. 


قرله: (ولأبويه وأجداده وجداته لو فقراء) أي تجهب التفقة لهؤلاءء أما الأبوان فلقوله 
تعالى «إوصاحبهما في الدنيا معروفاً» [لقمان: ]٠١‏ أنزلت في الأبوين الكافرين» وليس من 
المعروف أن الابن يعيش في نعم الله تقال وت كوا ران جوعأ وأا كناد ات 
فلأنهما من الآباء والأمهات ولهذا يقوم الحد مقام الأب عند عدمه ولأنهم تسببوا لإحيائه 
فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين. وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال فإيجاب النفقة فى 
ماله أولى من إيجابها في مال غيره بخلاف نفقة الزوجة حيث تجب مع الغنى لأنها تجب لأجل 
الحبس الدائم كرزق القاضي» ولو ادعى الولد غنى الأب وأنكره الأب فالقول للأب والبينة 


حولان ونصف) كذا في عامة النسخ وفيه سقط وعبارة المجتبى "وأوسط وهو حولان وأقصى وهو 
حولان وز نصف» وقد وجد كذلك فى ز يك مفلا 

قوله: (وقد قدمنا أنه ليس بفقه) الظاهر أن النسخة ليس بنفقة لأنه الذي قدمه عن الذخيرة فى 
هذه القولة حيث قال: لا تسقط بموت الزوج لأا أجرة وليست بنفقة قوله: (أو مهما فقر فقط) أي 
بدون زمانة. ولعل المراد بذلك أن لا يقدرا على العمل كما يأتي فى عبارة أخانية وإلا فالكلام فى 
المعسرين فما معنى استثناء ما إذا كان ہما فقر تأمل قوله: (ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده 
الفقير الخ) يرافق هذا قوله في فتح القدير: وعلى الرجل أي الموسر حيث فسره بالموسر للاحتراز عن 
الفقير. وكذا قال في متن الدرر: وعلى الموسر يسار الفطرة لأصوله الفقراء الخ. ومثله في متن 
الخلتقى والنقاية والخواهب وغيرها فكلهم فيدوا باليسار. وفي الاختيار وكافي الحاكم: ولا تجب النفقة 
على فقير إلا للزوجة وللولد الصغير ا ه. ومثله في الهداية ومقتضاه عدم وجرا على الابن الفقير 
لأبيه . وفي الجرهرة: وإن كان الابن فقيرا والأب فقيراً صحيح البدن لم يجبر الابن على نفقته إلا أن 
يكون الأب زمناً لا يقدر على الكسب فيشارك الابن في نفقته والأم الفقيرة كالأب الزمن. وفي كافي 
الحاكم: ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين. قلت : لكن يخالف هذا ما سيأتي 
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للابن . وق البتنى بالمجة: إذا كان الأب عتاجاً وأبى الابن أن ينفق عليه وليس ثمة 

برفع الأمر إليه له أن يسرق من مال ابته وبوجود قاض ثمة يأئم بسرقة مالهء E‏ 
مالا يكفيه يجوز له أن يأخذ إلى أن تقم الكفاية: وبسرقته ما فوق الكفاية يأثمء وكذا إذا لم 
يكن محتاجاً ولم تكن نفقته عليه لا يجوز له أن يسرق مال ابنه اه. وأطلق في الابن وم 
يقيده. بالغنا مع أنه مقيد به لما في شرح الطحاوي: ولا يجبر الابن على نفقة أبويه المعسرين 
إذا كان معسراً إلا إذا كان بهما زمانة أو بهما فقر فقط فإنهما يدخلان مع الابن ويأكلان معه 
ولا يفرض لهما نفقة على حدة أه. وفي الخانية : ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير 
حكماً إذا كان الوالد يقدر على العمل» وإن كان الوالد لا يقدر على عمل أو كان زمئأ وللابن 
عيال كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على الكل والموسر في هذا الباب من 
يملك مالا فاضلاً عن نفقة عياله ويبلغ الفاضل مقداراً تجب فيه الزكاة اه. وفي الخلاصة: 
المختار في الفقير الكسوب أن يدخل الأبوين في النفقة. وقيد بفقرهم فقط لأنه لو كان فقيراً 
وله قدرة على الكسب فإن الابن يجبر على نفقته وهو قول السرخسي . وقال الحلواني: لا 


قريباً عن الفتح لو كان كل منهما أي الأب والابن كسوبا يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب 
| ه. وفي المجتبى: شرط في الكتاب لنفقة الوالدين كون الابن موسراً ويملك نصاب الزكاة» واعتبر 
الخصاف القدرة على الإنفاق ول يعتبر اليسار ثم حكى في مسألة الفتح قولين. ‏ فعلم أن ما ذكره 
المؤلف هو ظاهر الرواية لموافقته لا في كافي الحاكم والمنون» وأما اعتبار القدرة على الكسب فهو 
رواية الخصاف وعليها مشى في البدائع قوله: (وللابن عيال) قيد به لأنه لو لم يكن له عيال لا يضم 
الأب إلى نفسه إذ لم يكفهما كسبه. قال في الذخيرة وقال بعض العلماء: يجبر الابن على أن يدخل 
الأب في قوته إذا كان ما يصيب الابن من ذلك القوت يقيم بدنه ولا يضره إضراراً يمنعه من 
الكسب. وروي عن أي يوسف أيضاً لأنه لو لم يفعل ضاع الأب إلا أن في ظاهر الرواية عن 
أصحابنا لا يجير على ذلك لقوله ب ابدأ بنفسك ثم يمن تعول. هذا الذي ذكرنا إذا كان الابن وحده 
فلو له زوجة وأولاد صغار.وباقي المسألة بحالهاء فالقاضي.يجبره على أن يدخل الأب في كسيه 
وبجعله كأحد عياله ولا يجبره أن يعطي له شيئاً على حدة. والفرق أنه إذا أدخله في طعام عياله يقل 
الضرر لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا يتضرر كل واحد متهم ضرراً فاحشأء أما إذا أدخل 
الواحد في طعام الواحد يتفاحش الضرر. ثم فال: هذا كله إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب قوله:' 
(كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله الخ) ظاهره أنه يطعمه مع عياله وكثيراً ما يسئل عله وهو أن 
الأم تريد أن تأسخذ من ابنها النفقة تنفق هي على نفسها لأا إذا كانت في بيته تؤذيها زوجته وتشتمها 
فهل تجاب إلى ذلك؟ ظاهره لا لكن هذا إذا كان الابن فقيراًء أما الموسر فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى 
أبيه أو أمه لأن ذلك حقهما فلهما قبضه منه» وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله #وصح بيع عرض 
ابنه؛ قوله: (وقيد بفقرهم فقط) أي ول يقيد بكونهم عاجزين عن الكسب قوله: (فيل هو ظاهر 
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إذا كان الأب كسوباً لأنه غني باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغيرء وإذا 
كان الابن قادراً على الكسب لا تجب نفقته على الأب فلو كان كل منهما كسوبا يجب أن 
يكتسب الابن وينفق على الأب» فالمعتبر في إيحاب نفقة الؤالدين مجرد الفقر. قيل: هو ظاهر 
الرواية لأن معنى الأذى في إيكاله إلى الكد والتعب أكثر منه في التأفيف المحرم بقوله تعالى 
فلا تقل لهما لهما أف ولا تنهرهما [الإسراء: 7؟] كذا في فتح القدير. والقائل بأنه ظاهر 
الروأية صاحب اللخيرة» والضمير في قوله ذولأبويه» يعود إلى الإنسان المفهوم فأفاد بإطلاقه 
أنه لا فرق بين الذكر والأنثى. . وفي الهداية: وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر 
الرواية وهو الصحيح لأن المعنى يشملهما اه. وفي الخلاصة وبه يفتى. وفي فتح القدير: 
وهو الحق لتعلق الوجوب بالولاد وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولاد لأن الوجوب 
علق فيه بالإرث اه. وفي الفانية : فإن كان للفقير ابئان أحدهما فائق في الغنى والآخر يملك 
نصاباً كانت النفقة عليهما على السواء» وكذا لو كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً فهي عليهما 
على السواء اه. 

وذكر في الذخيرة فيه اختلافاً وعزاماً في الخانية إلى مبسوط محمدء ونقل عن الحلواني 
أنه قال قال مشايخنا: هذا إذا تفاوتا قي اليسار تفاوتاً يسيرآء أما إذا تفاوتا فيه تفاوتاً فاحشاً 
يجب أن يتفاوتا في قدر النفقة. وأشار بقوله #ولأبويه» إلى أن جميع ما وجب للمرأة يجب 
للأب والأم على الولد من طعام وشراب وكسوة وسكنى حتى الخادم . قال في الخانية: وكما 
يجب على الابن الموسر نفقة والده الفقير تجب عليه نفقة خادم الأب أمرأة كانت الخادم أو 
جاريةء إذا كان الأب محتاجاً إلى من يخدمه أه. وفي الخلاصة: يجبر الابن على نفقة زوجة 
أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابثه. وقي نفقات الحلواني قال: فيه روايتانء في رواية 
كما قلناه» وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضاً أو به زمانة يحتاج إلى 
ا آما إذا كان ضا نو ی فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن فإن 
الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نفقة خادمه أه. وظاهر ما في الذخيرة أن المذهب 


الرواية) أيده في الفتح في محل آخر بما في كافي الحاكم: ولا يجبر الموسر على نفقة أحد من قرابته إذا 
0 وإن كان لا يقدر على الكسب إلا في الولد خاصة وفي الجد أب الأب إذا مات 
الولد فإني أجبر الولد على نفقته وإن كان صحيحاً | ه. قال في الفتح : وهنا عراب الزراية وهر 
اه السرخسي بخلاف الخلوانٍ على ما قدمناه أ ه. قوله: (يجبر الابن على نفقة 

زوجة أبيه الخ) أي التي ليست أم الابن كما في الذخيرة. قال الرملي: الذي تحرر من المذهب أنه لا 
فرق بين الأب والابن في نفقة الخادم وأن الأب أو الابن إذا احتاج إلى خادم وجبت نفقته كما 
e E E‏ 
واغتنمه فإنه كثير الوقوع والله سبحانه وتعالى أعلم قوله: (يجبر الأب على نفقة خادمة) قال الرملي: 
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عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته أو آم ولده حيث لم يكن بالأب علةء وأن القول 
بالوجوب مطلقاً إنما هو رواية عن أبي يوسف. وفي الذخيرة أيضاً: ثم إذا قضى القاضي 
بالنفقة على الولدين للأب فأبى أحدهما أن يعطي للأب ما يجب عليه فالقاضي يأمر الآخر بأن 
يعطي كل النفقة ثم يرجع على الأخ بحصته اه. ومراد المصنف من إيجاب نفقة الأم على 
الولد إذا لم تكن متزوجة لأا على الزوج كبنته المراهقة إذا زوجها صارت نفقتها على زوجهاء 
وقدمنا أن الروج لو كان معسرأ فإن الابن يؤمر بأن يقرضها ثم يرجع عليه إذا أيسرء وقد 
صرح به في الذخيرة هنا أيضاً قال : فإن أبى الابن أن يقرضها النفقة فرض لها عليه التفقة 
وتؤخل منه وتدفع إليها لأن الزوج المعسر بمنزلة الميت. وأشار المصنف بقوله «ولأبويه» إلى أن 
الاعتبار في وجوب نفقة الوالدين والمولودين إنما وهو القرب والجحزئية ولا يعتبر الميراث 
قالوا: وإذا استويا في القرب تجب على من له نوع رجحان» وإذا لم يكن لأحدهما رجحان 
فحيتئل تجهب النفقة بقدر الميراث» فإن كان للفقير ولد وابن ابن موسرين فالنفقة على الولد 
لأنه أقرب» وإذا كانت له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت -خاصة» وإن كان الميراث بينهما 


امرأة كانت الخادم أو جارية كما قدمه قوله: (وقد تصرح به في الذخبرة هنا أيضاً الخ) أقرل: قدمنا 
عند قول المتن «ولا يفرق بعجزه» أن قول الذخيرة هنا فرض لها عليه النفقة مخالف لا ذكره هناك عن 
شرح المختار من أنه يؤمر بالإنفاق عليها ويرجع على الزوج إذا أيسر. ثم راجعت الذخيرة فرأيته ذكر 
تأويل ما هنا فقال: قالوا والمراد من الفرض المذكور في هذا هو الإجبار على الإقراض لا الفرض 
بطريق الإبجاب ١‏ ه. وبه اندفعت المخالقة . 


قوله: (إنما هو القرب والجزئية) وعليه فلو كان له ابن بنت أو بنت بنت وابن أبن فالنفقة على 
ولد البنت وإن كان اليراث للابن الثاني» وبه صرح. وقوله «تجب على من له نوع رجحان؛ أي كابن 
ابن وبنت بنت فهي على ابن الابن لرجحانه رملي. أي لرجحانه بكونه هو الوارث لكن هذا الفرع 
يحتاج إلى نص عليه من كلامهم وإلا فهو حالف لا يأتي قريباً من الفروع الدالة على عدم اعتبار الإرث 
أصلاً في نفقة الأصول على الفروع . قال في أحكام الصغار: إذا كان له بنت بنت وابن بتت موسران 
وأخ موسر فالنفقة على أولاد أولاده لآن في باب النفقة يعتبر الأقرب فالأقرب ولا يعتبر الإرث في 
الأولاد ا ه. وقال بعده أيضاً: نفقته على أولاد البنات يستوي فيها الذكر والأنثى ولا عبرة للإرث 
في الأولاد» وإنما يعتبر القرب حتى لو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت | هه تأمل. قوله: 
(ولا يعتبر الميراث) يخالفه ما سيأتي قبيل قوله وصح بيع عرض ابنه؛ له أم وعم موسران فالنفقة 
عليهما أثلاثاً. له أم وأبوان فكذلك مع أن الأم أقرب من الجدء وكذا يخالفه قوله الآني قريباً: ولو . 
كان له جد وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميرائهماء وكذا ما نذكره قريباً قوله: (بقدر الميراث) يرد 
عليه الابن والبنت فإنه لا رجحان فيهما مع أن النفقة عليهما سوية قوله: (فالنفقة على ولد البنت 


م كتاب الطلاق/ باب الثفقة 


تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده 


لأن البنت أقرب» وإذا كان له بنت بنت أو ابن بنت وأخ لأب وآم فالتفقة على ولد البنت 
ذكراً كان أو أنثى وإن كان الميراث للأخ لا لولد البنت» ولو كان له والد وولد موسران 
فالنفقة على ولده» وإن استويا في القرب لترجح الولد بتأويل أنت ومالك لأبيك. ولو كان 
له جد وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما على الحد السدس والباقي على ابن الابن» 
والدليل على عدم اعتبار اليراث في هذه التفقة أنه لو كان أحدهنا ذمياً فالنفقة عليهماء وإن 
كان الميراث للمسلم منهما. ولو كان للمسلم الفقير ابن نصراني وأخ مسلم فالنفقة على الابن 
والميراث للأخ» ولو كان للفقير بنت ومولى عتاقة موسران فالنفقة على البنت وإن استويا في 
الميراث؟ كذا في الذخيرة. وأطلق المصنف في الحد فشمل أب الأب وأب الأم. جزم به في 
الذخيرة وغيرها نقل الاختلاف في أب الأم. وأطلق في الجدة فشمل الجدة من قبل الأب 
والجدة من قبل الأم. وفي الولوالجية : الأب إذا أخد النفقة والكسوة المفروضتين معجلة 
فضاع ذلك يفرض له أخرى» فلو مضت المدة وهي باقية لا يفرض له أخرى» بخلاف 
الزوجة فيهماء وقد ذكرنا الفرق فيها في أول باب النفقات. 


قوله: (ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد) أما الزوجية فلما ذكرنا أتها 


الخ) أي لكونه جزءاً وإن استويا في القرب كما في القهستاني» وهذا يفيد أن الرجحان في قوله اوإن 
استؤيا في القرب» يشمل الحزئية قوله: (فالنفقة عليهما الخ) قال في البدائع : لأخهما استويا في القرابة 
والورائة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر من وجه آخر فكانت عليهما على قدر الميراث | ه. ثم قال في 
البدائع أيضاً : وكذلك إذا كان له آم وأخ لأب وأم أو لأب أو ابن أخ لأب وأم أو لأب أو عم لأب وأم أو 
لآب كانت النفقة عليهما أثلاثاء ثلثها على الأم» والثلثان على الأخ وابن الأخ والعم | ه. أقول: وهذه 
الفروع كلها تشكل على اعتبارهم القرب والجحزئية دون المبراث فإنهم قد اعتبروا فيها الميراث دون القرب 
والجزئية إذ مقتضى أصلهم المذكور وجوبها على الأم فقط إلا أن يكون هذا على الرواية الأخرى التي تعتبر 
الإرث كما عزاها القهستاني إلى الإمام حيث قال : ويعتبر القرب والجزئية لا يعتير الإرث كما هو رواية عنه 
| ه. لكن رواية اعتبار القرب والجزئية عليها المتون كالوقاية والملتقى والتنوير» ثم ظهر لي الجواب عن هذه 
الإشكالات بتمامها وحررت المسألة بتحرير لم أسبق إليه في رسالة سميتها تحرير النقول في نفقة الفروع 
والأصول يلزم على كل فقيه طلبها فإنها أزاحت اللبس وأزالت كل حدس قوله: (والدليل على عدم اعتبار 
الميراث الخ) قال في البدائع: ولو كان له بنت وأخت فالنفقة على البنت لأن الولاد لهاء وهذا يدل على أن 
النفقة لا تعتبر بالميراث لأن الأخت ترث مع البنت ولا نفقة عليها مع الينت | ه. وقد ذكر هذا الفرع 
في الذخيرة أيضاً ولكن المؤلف حذفه اختصاراً قوله: (وأطلق الجد الخ) قال في الذخيرة: ويعتبر في 
حق الجد لاستحقاقه النفقة الفقر لا غير على ما هو ظاهر الرواية كما في حق الأب والجد من قبل الأم 
كالجد من قبل الأب ويعتبر في حق الجدات ما يعتبر في حق الأجداد أيضاً | ه. 
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وأبويه أحد ولقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث لو موسراً وصح بيع 


واجبة لها بالعقد لاحتباسها بحق مقصود له» وهذا لا يتعلق باتحاد الملة» وأما غيرها فلأن 
الجزئية ثابتة وجزء المرء في معنى نفسه فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفره لا تمتنع نفقة جزئه إلا 
أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على جل اسلو ران كالول ارين E‏ 
حن من يقاتلنا في الدين. أطلق في الولاد فشمل الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد 
الولد. وقي المستصفى صورنه : تزوج ذمي ذمية وحصل . لهما ولد 5 ثم أسلمت الذمية حكم 
بإسلام الولد تبعاً لها والنفقة على الأب . وهذا قبل عروض الإسلام» ويحتمل أن يعتقد الكفر 
في صغره وكفره صحيح عند أبي حنيفة ومحمد أه. وقيد بالزوجية والولاد لأن فيما عذا 
ذلك لا تجهب مع اختلاف الدين فلا يجب على المسلم نفقة أخيه النصراني وعكسه لأن النفقة 
متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث» ولأن 
القرابة موجبة للصلة ومع الاتفاق في الدين آكد ودوام ملك اليمين أعلى في القطية من 
حرمان النفقة فاعتبرنا في الأصل أصل العلة» وفي الأدنى العلة المؤكدة فلهذا افترقا . 

قوله: (ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحد) أما نفقة الولد فقدمناهاء 

نفقة الوالدين فلآن لهما تأويلاً في مال الولد بالنص ولا تأويل لهما في مال غيرهء 
ولأنه أقرب الناس إليهما فكان الأولى باستحقاق نفقتهما عليه. أطلق فى الأب فشمل الموسر 
امسر لعن قن النحيرة اكات الاب حرا را موسر امات أن فی من مالها غك 
الولد فيكون ديناً ترجع عليه إذا أيسر لأن نفقة الصغير على الأب وإن كان معسراً كنفقة 
نفسه فكانت الأم قاضية حقاً واجباً عليه بأمر القاضي فترجع عليه إذا أيسرء ثم جعل الأم 
أولى بالتحمل من سائر الأقارب حتى لو كان الأمر معسراً والأم موسرة وللصغير جد موسر 
تؤمر الأم بالإنفاق من مال نفسها ثم ترجع على الأب ولا يؤمر الجد بذلك لأنها أقرب إلى 


قوله: وتي المستضفى مورد الج) قال الرملي: لا ينحصر في هذه الصورة لأنه في قرابة 
الولاد إذا كان الأب أو الابن مقعدا أ أو أعمى أو نحر ذلك عن لا يقدر عا لى الكسب بوجه ينحق 
بالطفل ؛ فلو أسلم الكبير في قرابة الولاد وكان بوصف من هله الأرصات ا م ادن 
الدين وإطلاق المتن يشمله كغيره» وفي الذخيرة البرهائية : ولا يجبر المسلم على نفقة الكافر من قرابته 
ولا الكافر على المسلم من قرابته إلا الزوجة والوالدين والو تلد أاه. أطلق في الولد فشمل الصغير 
ومن تجب نفقته عليه بوصف من هذه الأوصاف فتأمل قوله: (ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده 
وأبويه أحد) قال الرما 9 : أطلقه فشما ل الولد البالغ وهر جواب: المبسوط وغو الظاهر كما سيذكره في 
آخر المقولة» ارس كت الخصاف تجب على الأب والأم في البالغين أثلاثاً | ه. أقول: ومر 
المصئف بالأب ما يشمل الجدء وبالوئد ما يشمل , ولد الولد ففي البدائع : Es‏ 


والديه أحد» وكذا في نفقة جده وجدته عند عدم الأبوين ولا ي يشارك الأب في نققة ولده أحد؛ 


لبجو الرائق) رج 4/ م +" 
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الصغير . ولو كان الأب واجداً للنفقة لكن امتنع من النفقة على الصغير ففرض القاضي النفقة 
على الأب فامتنع عن الأداء فالقاضي يأمرها أن تستدين عليه وتنفق على الصغير لترجع بذلك 
على الأب وكذلك لو غاب الأب بعد فرض نفقة الأولاد وتركهم بلا نفقة فاستدانت بأمر 
القاضي وأنفقت عليهم رجعت عليه» وكذلك هذا الحكم في مؤنة الرضاع إذا كان الأب 
معسراً فالقاضي يأمر الأم بالاستدانة» فإذا أيسر رجعت عليه بالقدر الذي أمرها القاضي 
بالاستدانة» وإن لم تستدن بعد الفرض لكن كانوا يأكلون من مسألة الناس فلا رجوع لها 
لوقوع الاستغناءء فإن كانوا أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف النفقة عن الأب وتصح 
الاستدانة في النصف الباقي وعلى هذا القياس» وكذا في نفقة المحارم وسيأتي تمامه. ولو كان 
للفقير أولاد صغار وجد موسر لم تفرض النفقة على الجد ولكن يؤمر الحد بالإنفاق صيانة 
لولد الولد ويكون ذلك ديناً على والد الصغار. وهكذا ذكر القدوري فلم يجعل النفقة على 
الجد حال عسرة الأب» وقد ذكرنا في أول هذا الفصل أن الأب الفقير يلحق بالميت في 
استحقاق النفقة على الجد وهذا هو الصحيح من المذهب». وما ذكره القدوري قول الحسن بن 
صالح؛ هكذا ذكر الصدر الشهيد في أدب القاضي للخصاف. وإن كان الأب زمناً قضى 
بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد 


وكذا لا يشارك الجد أحد في نفقة ولد ولده عند عدم وليه لقيامه مقامه عند عدمه | ه قوله: (ثم 
جعل الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب الخ) قال الرملي: سيأتي أن الأب المعسر كالميت وأنه إذا ل 
يكن للولد أب وله أم وجد أبو أب كانت النفقة عليهما. فالحاصل أن الأب إذا كان معسراً ففي ذلك 
خلاف فالمتون أا على الأب وتستدين الأم. وعلى ما صححه صاحب الذخيرة على الجد.. وهل 
يستدين على الأب ويرجع فيه خلاف أيضاً. وأما الأم فتستدين وترجع فتأمل . وفي الصغرى امرأة 
لها ابن صغير لا مال له ولا للمرأة فاستدانت وأنفقت على الصغير بأمر القاضي فبلغ لا ترجع عليه 
بذلك؛ كذا في التتارخانية . والمسألة في كثير من الكتب كالبزازية وغيرها. 


قوله: (وقد ذكرنا أول هذا الفصل» قال الرملي: هو من كلام صاحب الذخيرة. وقوله إن 
الأب الخ؛ لا خفاء أن الأم المعسرة كذلك. واعلم أنه إنما يلحق بالميت عند القائل به في حق الحد 
حتى لا يرجعء وأما في حق الزوجة فلاء وبه يفهم كلامهم في هذا المحل فتأمل . ١‏ ه يعني أنه في 
حق الزوجة لا يلحق الأب المعسر بالميت إذا لو ألحق بالميت في حقها لزم أن لا ترجع لأا يجب 
عليها وعلى الجد أثلاثاً على قدر الإرث أصالة لا نيابة عن الأب قوله: (! ه) أي كلام الذخيرة قوله: 
- (والوجوب على غيره) المراد بالغير الجد إذا لم يكن للصغار أم والجد أو غيره إذا كان الأب زمناً أي 
وفقيراً فقد شارك الأب في الإنفاق على ولده غيره فيرد على إطلاق المتون. وأجاب المقدسي في 
شرحه بأن كلام المتون مقيد بالبسار لآن الأصل فيمن تجب عليه النفقة أن يكون موسراً تأمل قوله : 
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فكذا نفقة الصغار. وعن أبي يوسف في صغير له والد محتاج وهو زمن فرضت نفقته على 
قرابته من قبل أبيه دون أمه وكل من يجبر على نفقة نفقة الأب يجبر على نفقة الغلام» فإن لم يكن له 
قرابة من قبل أبيه قضيت بالنفقة على أبيه وأمرت قرابة الأم بالإنفاق فيكون ديناً على الأب . 
وهذا الجواب إنما يستقيم إذا لم يكن في قرابة الأم من يكون عحرماً للصغير ويكرن أهلاً 
للإرث لأن شرط وجوب التفقة في غير قرابة الولاد المحرمية وأهلية الإرث» فأما إذا كان في 
قرابة الأم من كان محرماً للصغير وهو آهل للإرث تيب عليه النفقة ويلحق الأب المعسر 
بالميت لما ذكرناه اه. وحاصله أن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة 
وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميت ولا رجوع عليه في الصحيح. وعلى هذا 
فلا بد من إصلاح المتون والشروح كما لا يخفى. وأطلق في قوله «في نفقة ولده» فشمل 


(وعلى هذا فلا بد من إصلاح المنون والشروح) قال الرملي: لا حاجة لإصلاحها لأا واردة على 
الرواية الثانية وقد اختارها أهل المنون والشروح فأثبتوها في كتبهم مقتصرين عليها | ه. أقول: قد 
علمت أن المخالقة لما في المتون من وجهين: الأول ما إذا كان للفقير أولاد صغار وجد موسر فالنفقة 
على الخد بلا رجوع في الصحيح على ما في الذخيرة. . والثاني ما إذا كان الأب الفقير زمناً فهي على 
الجد أيضاً بالإنفاق وعلى ما قاله أبو يوسفء فعلى كل من يجبر على نفقة الأب إن كان وإلا فعل 
محارم الصغير من قرابة الأم المستحقين للميراث» فإن لم يكن أحد من هؤلاء فهي على أبي الصغير 
لكن يؤمر قرابة الأم بالإنفاق ديناً على الأب. فصار الحاصل أن نفقة الصغير إذا كان أبوه معسراً تجب 
على الحد الموسر تارة» وتارة على غيره من أقارب الأب وتارة على محارمه من قرابة الأم. فهذا كله 
يخالف المتون في قولهم لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد لكن ذكر في الذخيرة من تتمة كلام أبي 
يوسف ما يفيد أن قرابة الأب كالاب» أو أت المراد جهته وذلك حيث قال بعد قوله السابق «قضيت 
ننه فل E N EE‏ تين : وهذا لأن قرابة الام لا 
يجوز أن يجب عليهم نفقة الولد لما عرف أن الأب لا يشارك غيره في نفقة الصغيرء فإذا لم يكن للاب 
قرابة لم يبق هنا وجه سوى أن يقضي بالنفقة على قرابة الأم ويكون ذلك دبناً على الأب لئلا يشارك 
الأب غيره في نفقة الولدء فأما قرابة الآب مما يلزمهم نفقة الأب فجاز أن يلزمهم نفقة الغلام ليكون 
نفقة ولده جارية مجرى نفقته. هكذا ذكر هذه المسألة في شرح القدوري» وهذا الجواب إنما يستقيم 
إلى آخر ما ذكره المؤلف: فقد ظهر لك من هذا أن ما وجب على الحد أو غيره من قرابة الأب غير 
خارج عن قولهم لا يشارك الأب في نفقة ولده بناء على ما فلنا كما هو كالصريح من هذا التعليل. 
نعم يرد ما أورده صاحب الذخيرة من وجوبها على محارمه من قرابة الأم ولكن بناء على ما عن أبي 
يوسف فجاز أن يكون ما في المتون جارياً على خلافه. هذا ما ظهر لي والأظهر ما أجاب به الرملٍ 
من حمل ما في المتون على الرواية الأخرى يعني ما تقدم عن القدوري من أما لا تفرض على الحد. 
وحاصلها أن الأب لا يجعل كالميت مطلقاً إلا إذا كان زمناً لما مر من أنه إذا كان زمناً تجب نفقته على 
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الصغير والكبير الزمن . وفي رواية أن نفقة الكبير تجب على الأبوين أثلائأ باعتبار الإرث 
بخلاف الصغير والظاهر الأول. 


قوله: (ولقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث لو موسراً) أي تهب النفقة 
للقريب إلى آخره لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة» والفاصل أن يكون ذر 
رحم حرم وقد فال تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك» [البقرة: ۲۳۳] وفي قراءة عبد 
الله بن مسعود «وعلى ألوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك». قيد بالقريب لأن المحرم الذي 
ليس بقريب كالأخ من الرضاع لا تجب نفقته. وقيد بالمحرم لأن الرحم غير المحرم لا تجهب 
نققته كابن العم وإن كان وارثأء ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة لأنه لو كان قريباً 
حرم لا من جهتها كابن العم إذا كان أخأ من الرضاع فإنه لا نفقة له؛ كذا في شرح 
الطحاوي» فلو كان له خال وابن عم فالنفقة على الخال لمحرميته لا على أبن العم وإن كان 
وارثاً لأن المراد من الوارث في الآية من هو أهل للميراث لا كونه وارثاً حقيقة إذ لا يتحقق 
ذلك إلا بعد الموت والخال وارث في الجملة» سواء كان وارثاً في هذه الحالة أو لم يكن. 
وعند الاستواء في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من كان وارثاً حقيقة في هذه الحالة حتى إذا 
كان له عم وخال فالنفقة على العم لأنهما استويا في المحرمية. ويترجح العم على الخال لكونه 
وارثاً حقيقة» وكذلك إذا كان له عم وعمة وخالة فالنفقة على العم لا غير إن كان موسرأء 
وإن كان معسراً فالنفقة على العمة والخالة أثلاثاً على قدر ميرائهما ويجعل العم كالميت. وفي 
القنية: يجبر الأبعد إذا غاب الأقرب. وقيد بالفقر لأن الغتي نفقته على نفسه. وقيد بالعجز 
عن الكسب وهو بالأنوثة مطلقاً وبالزمانة والعمى ونحوها في الذكرء فنفقة المرأة الصحيحة 
الفقيرة على محرمها فلا يعتبر في الأنثى إلا الفقر. وأما البالغ الفقير فلا بد من عجزه بزمانة 
أو عمى أو فقء العينين أو شلل اليدين أو مقطوع الرجلين أو معتوه أو مفلوج. زاد في 
التبيين أن يكون من أعيان الناس يلحقه العار من التكسب أو طالب علم لا يتفرغ لذلك. 
وفي المجتبى : البالغ إذا كان عاجزاً عن الكسب وهو صحيح فنفقته على الأب» وهكذا قالوا 
في طالب العلم إذا كان لا ببتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والأنثى 
أه. وفي القنية: والظاهر آنه لم يخف على أي حامد قول السلف بوجوب نفقة طالب العلم 


الجدء وكذا نفقة أولاده بالاتفاق. فعلى هذه الرواية لا فرق بين الأم الموسرة وغيرها كالجد ونحوه في 
أن الأب لا يجمل كالميت بل تجب النفقة عليه وتؤمر الأم أو الجد أو غيرهما بأدائها لتكون ديداً على 
الأب. فيكون مشى أصحاب امون والشروح على هذه الرواية اختياراً منهم لها على خلاف ما 
صححه في الذخيرة والله أعلم. ويؤيد هذا ما قدمه المؤلف "عن الزيلعي والفتع قبيل قول المصنف 
لوم نفقة اليسار بطروه». 
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على الأب لكن أفتى بعدم وجوبها لفساد أحوال أكثر طلبة العلم فإن من كان منهم حسن 
السيرة مشتغلاً بالعلوم النافعة يجبر الآباء على الإنفاق عليهم وإنما يطالبهم فساق المبتدعة 
الذين شرهم أكثر من خيرهم يحضرون الدرس ساعة بخلافيات ركيكة ضررها في الدين أكثر 
من نفعها ثم يشتغلون طول النهار بالسخرية والغيبة وال لوقوع في الناس مما يستحقون به لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعينء فيقذف الله البغض في قلوب أبائهم وينزغ عنهم الشفقة فلا 
يعطون مناهم في اللابس والمطاعم فيطالبوتهم بالنفقة ويؤذونهم مع حرمة التأفيف» ولو 
علموا بسيرتهم السلف لحرموا الإنفاق عليهم؛: ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا 
يفرد بالحكم دفعا لخرج التمييز بين المصلح والمفسد. قلت: لكن نرى طلبة العلم بعد الفتنة 
العامة المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب والاشتغال 
بالكسب يمنعهم عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل فكان المختار الآن قول 
السلف» وهفوات البعض لا تمنع وجوب النفقة كالأولاد والأقارب اه. 

واختلفوا في حد المعسر الذي يستحق هذه النفقةء فقيل هو الذي تحل له هذه 
الصدقةء وقيل هو المحتاج. والذي له منزل وخادم هل يستحق النفقة على قريبه الموسر؟ فيه 
اختلاف الرواية» في رواية دعق نت وكات لجنا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليهاء وكذا 
لو كانت بنتأ ااي روا سفق رهز الصوابء كذا في البدائع, وأطلق المصنف فيمن 
تجب عليه هذه النفقة فشمل الصغير الغني والصغيرة الغنية فيؤمر الوصي بدفع نفقة قريبهما 
المحرم بشرطه؛ كذا في أنفع الوسائل أيضاً وقدمناهء وأفاد 0 «بقدر الميراث» أنه لو تعدد 
من تجب عليه النفقة فإنها تقسم عليهم بقدر ميرائهم لأن الله أوجب النفقة باسم الوارث 


كوله: (والظاهر الأرل) أي ظاهر الرواية كما نقنه الرملي عن الشيخ فاسم قال ¡ وقال المحبوبي : 
وبه يفتى. ومشى عليه النسفي وصدر ال لشريعة قوله: ل 
عمى +٠‏ > ومثل الأنوثة الصغر وقد مر عند قول المتن ١ولطفله‏ الفقيرة إن الأب الغنى | جب عليه نفقة اينه 
E SE EE‏ 
اد و E‏ وکدا الأنئى على ما قدمناه عن حاشية الرملي قوله : (والذي له منزل وخادم 
الخ) قال فى الذخيرة: لو كان للاب مسكن أو دابة فالمذهب عندنا أن تفرض النفقة على الابن إلا أن 
يكرن في المسكن فضل نحو أن يكفيه أن يسكن ناحية منه فيؤمر الأب ببيع الفضل والإلفاق على 
نفسه ثم تفرض لفقته على أبتهء وكذا إذا كان له دابة نفيسة يؤمر أن يبيعها ويشتري الأوكس وينفق 
ثم تفرض على الابن. ويستوي في هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم وهو الصحيح من المذهب 
| ه لكن قال في البدائع بعدما نقله المؤلف عنها: وجه الرواية الأولى أن النفقة لا تجب لغير المحتاج 
وهؤلاء یر محتاجين لأنه يمكن الاكتفاء بالأدنى بان یع التزل كله أو بعضه ويكتري منزلً أر بیع 
الخادم » ج ا أحل ا لسككنى بالكراء 
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فوجب التقدير بهء فإذا كان للصغير أم وعم أو أم وأخ لأب وأم فالنفقة عليهما على قدر 
الميراث» وكذلك الرضاع عليهما أثلاثاً لأن الرضاع نفقة الولد فتكون عليهما كنفقته بعد 
الفطام . وروى الحسن عن أبي حنيفة أن في النفقة بعد الطام اواب هكذاء وأما ما يحتاج 
إليه من النفقة قبل الفطام الرضاع كله على الأم لأنها موسرة باللبن والعم معسر في ذلك 
ولكن في ظاهر الرواية قدرة العم على تحصيل ذلك بماله يجعله موسرأ فيه فلهذا كان بينهما 
أثلاثاًء فإن كان العم فقيراً والأم غنية فالكل على الأم» وإن كان له أم وأخ لأم وأب أو أخ 
هذه الحالة فيترجح الأخ على العم. وإذا كان للفقير الزمن ابن صغير معسر وليس بزمن ولهذا 
المعسر ثلاثة إخوة متفرقين أهل يسار فنفقة الرجل على الأخ من الأب والأم والأخ من الأم 
أسداساً» لأن الابن الصغير المعسر يجعل كالمعدوم في حق إيجاب النفقة على الغير وما لم يجعل 
الاين كالمعدوم لا تصير الاخوة ورثة فيتعذر إيهاب النفقة عليهم حال قيام الابن فيجعل 
الابن كالمعدوم ويجعل الميراث بين الأخ لأب وأم وبين الأخ لأم أسداساء ولو كان مكان 
الابن بنت فنفقة الأب على الأخ لأب وأم خاصة لأنا لا نحتاج أن نجعلها كالمعدوم لأنه يرث 
مع البنت وقد تعذر إيجاب النفقة على البنت فيجب على الأخ لأب وأم ونفقة الصغير على 
العم والأخ خاصة لأن الأب المعسر كالمعدوم» وبعد الأب ميراث الولد للعم للأب والأم 
خاصة فكذا نفقة الولد عليهما. فإن كان مكان الإخوة أخوات متفرقات» فإن كان الولد ذكراً 
فتفقة الأب على الأخوات أحماساً. لأن أحداً من الأخوات لا يرث مع الابن فلا بد أن يجعل 
الابن كالمعدوم ليمكن إتجاب التفقة عل الأخنوات» وبعد الابن ميراث الأب بین الأخوات 


وبالمنزل المشترك وهذا هو الصواب | ه قوله: (فيه اختلاف الرواية) أقول: والظاهر أن المتاع بمنزلة 
المنزل والخادم في جريان الخلاف المذكور فيه. وفى التتارخانية عن العيون: ولو أن امرأة لها منزل 
وخادم رمتاع ولا فضل في شيء من ذلك ولها أخ موسر أو عم موسر وطليت النفقة فإك القاضي 
جره عليها: هكذا قال الختصاف. وقال غيره: لا يجبر ويقال لها بيعى دارك وخادمك . وقال 
يحبى بن آدم: الأمر عندنا أنه لا يجبر على نفقتها إذا كان لها خادم ومتاع | ه. قوله: (وأما ما يحتاج 
إليه من النفقة قبل الفطام والرضاع كله على الأم) قال الرمني: الظاهر أن الجواب في الحضانة كذلك 
فيجري فيها ما يجري في الرضاع فيكون ظاهر الرواية أجرة الحضانة أيضاً على الأم والأخ أثلاثا 
بحسب الميراث لا حتيأ جه إليها كاحتياجه إلى النفقة وقد كتيئاه قى باب الحضانة قوله: (وإذا كان 
للفقير الزمن الخ) قيد بالزمن لأن الأب إذا كان فقيراً غير زمن لا يجعل كالميت على ما تقدم من أن 
صالح من أن النفقة لا تجب على الحد وإنما يؤمر با ديتاً على الأبء وقد علمت مما مر أن أصحاب 
المنون والشروح اختاروا هذه الرواية على خلاف ما صححه فى الذخيرة قوله: (وليس بزمن) الذي 
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أخاسآء ثلاثة أخاسه للأخت لأب وأم» وخسه للأخت لأبء وخسه للأخت لأم فرضاً 
ورداء فالنفقة عليهم بحساب ذلك . ونفقة الولد على الأخت لأب وأم خاصة عندنا لان 
الوالد المعسر نجعله كالمعدوم» وعند عدم الوالد ميراث الولد للعمة لأب وأم خاصة عندنا 
فالتفقة تكون عليها أيضاً. وإذا كان الولد بتتاً فنفقة الأب على الأخت لأب وأم خاصة لأنها 
وارئة مع البنت قإن الأخوات مع البنات عصبة فلا تجعل البنت كالمعدوم؛ ولكن لو مات 
الأب كان نصف ميرائه للبنت والباقي للأخت لأب وأم فكذا النفقة على الأخت لأب وأمء 
ونفقة البنت على العمة لأب وأم خاصة عندنا لأن الأب المحتاج جعل كالمعدوم. وعند انعدام 
الولد فميراث البنت يكون للعمة لأب وأم خاصة عندنا فكذا النفقة عليها وتمامه في 
اللخيرة . 


وعلم عا ذكرناه أن الولد الكبير داخل تحت القريب المحرم فتجب نفقته على الأب 
بشرط العجز على رواية المبسوط. وعلى ما ذكره الخصاف في نفقاته فهي على الأب والأم 
أثلائأًء ثلثاها على الأب والثلث على الأم. قال في الذخيرة: وإذا طلب الابن الكبير العاجز 
أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب أجابه القاضي ويدفع ما فرض لهم إليهم لأن 
ذلك حقهم ولهم ولاية الاستيفاء اه. فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير أنا أطعمك ولا 
أدفع إليك شيئأ لا يلتفت إليه» وكذا الحكم في نفقة كل محرم لكن لا يشترط يسار الأب 
لنفقة الولد الكبير العاجز لأنه كالصغير كما في البدائع . وشرط المصنف اليسار لأن الفقير لا 
تجهب عليه نفقة غير الأصول والفروع والزوجة. واختلف في حد اليسار على أربعة أقوال 
مروية» الأصح منها قولان: أحدهما أنه مقدر بنصاب الزكاة. قال في الخلاصة: حتى لو 
انتقص منه درهم لا تجب وبه يفتى. واختاره الولوالجى معللا بأن النفقة تجب على الموسر 
ونماية اليسار 2 لها وبدايته النصاب فيقدر به اف أنه نصاب حرمان الصدقة 


رأيته في الذخيرة «وكبير زمن» وهو الصواب لأن الصغير المعسر تجب نفقته على الرحم المحرم بلا قيد 
زمالة» اما الي قلا بد منها كما مرء والظاهر أن الواو قن غبارة التخيرة بمعنى «أوة قرله: (ولهذا 
المعسر) أي الذي هو أبو الصغير قوله: (على العم والأم خاصة) كذا رأيته في نسختي الذخيرة 
والظاهر أن فيه سقطاً والأصل «على العم للاب والأم؟ بقرينة ما بعده. 

فوله: (وعلى ما ذكره الخصاف في نفقاته الخ) قد تقدم أن ظاهر الرواية الأول قوله: (واختاره 
الولوالجي الخ) كذا قال في الفتح. قال الرملي: عبارة الولوالجي: ولا يجبر الرجل على نفقة ذوي 
الرحم الحرم وكان له كفاف وفضل عن قوته حتى يكون له مائتا درهم فصاعداً لأن نفقة ذوي 
الرحم المحرم تجب على الموسر ونباية اليسار لا حد لها وبداية اليسار لها حد وهو النصاب فيقدر 
اليسار بالنصاب ١‏ ه كلامه. وأقول: النصاب في كلامه مطلق محتمل لهذا ولهذا ولا يعينه للزكاأة 
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وز اا الذي ابسن ينام قال في الهداية: وعليه الفتوى. وصححه في الذخيرة لأنه ل 
يشترط لوجوب صدقة الفطر غني موجب الزكاة وإنما شرط غني مرم للصدقةء فكذا في 
حى إيجاب التفقة لأن النفقة بصدقة الفطر أشبه منها بالزكاة لأن في صدقة الفطر معتى المؤنة 
ومعنى الصدقةء فإذا لم ي يشترط لوجوب صدقة الفطر غني موجب للزكاة وفي صدقة من وجه 
مؤنة من وجه فلأن لا يشترط لوجوب النفقة موجب للزكاة وأنها مؤنة من كل وجه كان أولى 
اه. ورجح الزيلعي رواية محمد التي قدرت اليسار بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن 
كان من أهل الغلةء وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن تفقته ونفقة عياله كل 
يوم لأن المعتبر في حقرق العباد القدرة دون النصاب وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفه 
إلى أقاريه إذ المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب وهذا أوجه اه. وفي التحفة: وقول 
محمد أرفق وفي غاية البيان: ومال شمس الأئمة السرخسى إلى قول محمد اهم. ولم أر من 
أفتى به من مشايخنا فالاعتماد على عل القرا. aA E‏ 
القول لمنكر اليسار والبيتة لمدعيه. وفي القنية: له عم وجد أبو الأم فنفقته على أبي الأم وإن 
كان الميراث للعمء ولو كان له أم وأب لأم موسران فعلى الأم وفيه إشكال قوي لأنه ذكر في 
الكتاب إذا كان له أم وعم موسران فالنفقة عليهما أثلاثأً فلم يجعل الأم أقرب من العم 


قوله «وفضل من قوته لاشتراط النماء فيه» فالنصاب مطلق في كلامه فكيف يصح قوله «واختاره 
الولوالجي؟ تأمل ١‏ ه. قلت: لکن قوله احتى يكون له مائتا درهم فصاعداً؛ يعين نصاب الزكاة إذا 
لو كان المراد نصاب حرمان الصدقة لقال حتى يكون له ما يساوي مائتي درهم ولو غير نام إذ لا 
شك أن المائتين من الدراهم نصاب نام فهو نصاب الزكاة لا نصاب حرمانها قوله: (ورجح الزيلعي 
رواية محمد التي قدرت الخ) وكذا رجحها في الفتح حيث قال: وإذا كان كسوباً يعتبر فول محمد» 
وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى | ه. وأشار بقوله «التي الخ؛ إلى أن عن محمد روايتين. قال في 
الفتح : وعن محمد روايتان: أحدهما بما يفضل عن نفقة شهر والأخرى بما يفضل عن كسبه كل يوم 
حتى لو كان كسيه درهماً ويكقيه أربعة دوائق وجب عليه الدانقان للقريب» وحمل الروايتين على 
حاجة الإنسان إن كان مكتسباً لا مال له حاصل اعتبر فضل كسبه اليومي وإن لم يكن بل له مال 
اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشهر فإن صار فقيراً ارتفعت نفقته عنه | ه. فما ذكره المؤلف هو محمل 
الروايتين لا أحدهما كما يوهمه ظاهر كلامه وبما ذكر عن الفتح تنم الأقوال الأربعة تأمل قوله: (وفيه 
إشكال قوي الخ) قال الرملي يمكن أن يقال الأم مع الجد أي الأم مع كوا أقرب منه هي وارثة 
فاجتمع فيها الأرث والأقربية معه بخلافها مع العم لوجود الإرث فيهما فاعتبر أي الأرث تأمل 
قوله: : (إذا كان له أم وعم موسران فالنففة عليهما) قال الرملي: فلو كانا معسرين فهي على الام لا 

على العم لا تقدم من قوله الفقير لا تجب عليه نفقة غير الأصول والفروع والأم من قسم الأصول لا 


العم . 


كاب الطلاق/ باب التفقة ۳۹۱ 


عرض ابنه لا عقاره للنفقة ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمر ضمن ولو أنفق ما 


وجعل في المسألة المتقدمة أب الأم أقرب من العم ولزم منه أن تكون النفقة على أب الأم مع 
الأم ومع هذا أوجبها على الأم. ويتفرع من هذه الجملة فرع أشكل الجواب فيه وهو ما إذا 
كانت له أم وعم وأب لآم موسرون فيحتمل أن تجب على الأم لا غير لأن أبا الأم لما كان 
أولى من العم والأم أولى من أب الام كانت الأم أولى من العم لكن بترك جواب الكتاب» 
ويمتمل أن يكون على الأم والعيم أثلاثاً أه . وفي الخانية : صغير مات أبوه وله أم واحد أب 
الأب كانت النفقة عليهما أئلاثاء الثلث على الأم واللثان على جد الأب اه. وبه علم أن 
الجد ليس كالأب فيها. 


فوله: (ويتفرع من هذه الجملة الخ) قال الرملي أقول: وإذا اجتمع أجداد وجدات لزمت 
الأقرب ولو لم يدل به الآخر لقربه. وفي الفيض الكركي: وعند الاستواء في المحرمية يرجح من كان 
وارثاً حقيقة في هذه الحالة حتى لو كان له عم وخال فالنفقة على العم فكذا لو كان له عم وعمة 
وخالة فالتفقة على العم» ولو كان العم معسراً فالنفقة على العمة والخالة أثلاثاً على قدر ميرائهما 
ويجعل العم كالميت ١‏ ه. ويظهر من فروعهم أن الأقربية إنما تقدم إذا لم يكونرا وارئين كلهمء فأما 
إذا كانوا كذلك فلا كالأم والعم أو الجد لقولهم بقدر المبراث. والذي ينبغي التعويل عليه في الفرع 
المشكل أن تكون على الأم والعم أثلاثاً لآن كلا منهما وارث وقد سقط أبو الأم بالأم فكان كالميت 
نتأمل يظهر لك الأمر. أقول: وهذا حالف لا قدمه المؤلف من قوله «وأشار المصنف» بقوله 
«ولأبويه» إلى أن الاعتبار في وجوب نفقة الوالدين والمولودين إنما هو القرب والجزئية ولا يعتبر 
الميراث إلى آخر ما ذكر هناك فراجعه وتأمل. ثم قال الرملي: وقد سئلت عن يتيمة لها أم وخال 
وأولاد عم فأجبت يان نفقتها على الأم خاصة لا على الخال ولا على أولاد العم؛ أما الخال فإنه لا 
أرث له مع الأم مع كونها أقرب منه فلا وجه لاشتراكه في النفقة بخلاف العم فإنه يرث معهاء يدل 
عليه ما في كتبهم عامة من عدم مشاركة أب الأم معها فكيف الخال مع أن أب الأم لو اجتمع مع 
الخال قدم أبو الأم بلا شبهة فعلمنا قطعا بأن الخال لا شيء عليه من النفقة مع الأم بالأول» وما يدل 
عليه ما في المنهاج الحنفي من قوله: فإن كان للصغير أم موسرة وجد موسر ولا أب له فتققته على 
الأم والحد على قدر مواريئهماء وكذلك العم مع الأ وكذلك سائر العصبة سواهما معهاء وإن كان 
للصغير ابن عم موسر وخال موسر فنفقته على خاله | ه. فمفهومه أن غير العصبة معها لا يشاركها 
والخال ليس عصبة فلا يشاركهاء ومن توهم ذلك فقد أبعد عن الفهم جداً. وإنما ذكرت ذلك لا 
وجدت من إفتاء بعض المفتين بهذا العصر وتقدم أنه لو اججمع العم والخال فهي على العم قبالأولى إذا 
اجتمع مع الأم الخال لا شيء عليه لما تقدم في وجه الإشكال» وأما ابن العم فلأنه لا نققة عليه ولو 
انفرد لأنه ليس بمحرم والله أعلم قوله: (على جد الأب) صوابه على الجد أبي الأب لأن الضمير في 
«له» للصغير قوله: (وبه علم الخ) قال الرملي قال في التتارخانية نقلاً عن المحيط : تجب عليهما أثلاثاً 
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قولهما لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك حال حضرته» ولا يملك البيع في 
دين له سوى النفقة» والمذكور في المختصر هو الاستحسان وهو قول الإمام رحمه الله لأن 
للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ألا ترى أن للوصي ذلك فللاب أو لوفور شفقته» وبيع 
امقول من باب الحفظ ولا كذلك العقار لأنها محتصنة بنفسها. قيد بالأب لأن الأم وسائر 
الأقارب ليس لهم بيع شيء اتفاقاً لأنهم لا ولاية لهم أصلاً في التصرف حالة الصغرء ولا 
في الحفظ بعد الكبر» وإذا جاز بيع الأب فالئمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه 
كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية» ثم له أن يأخذ منه نفقته لأنه 
جنس حقه. ومحل الخلاف في الابن الكبير» أما الصغير فللأب بيع عرضه للتفقة إجماعاً كما 
في شرح الطحاوي» وله بيع عقاره وكذا المجنون بخلاف غير الأب لا يجوز له بيع العقار 
مطلقاً كما في فتح القدير. وقيد بالنفقة لأنه ليس للاب بيع عرض ابنه لدين له عليه سوى 
النفقة اتفاقاًء واستشكله الزيلعي بأنه إذا كان البيع من باب الحفظ وله ذلك فما المانع منه 
لأجل دين آخر؟ وأجاب عنه في غاية البيان بأن النفقة لا تشبه سائر الديون لأنه حينئذ يلزم 
القضاء على الغائب فلا يجوز بخلاف النفقة فإنها واجبة قبل القضاء وإنما قضى القاضي إعانة 
فجاز بيع الأب لعدم القضاء على الغائب اه. وأشار بقوله «للنفقة» إلى أنه لا يجوز بيعه إلا 
بقدر ما يحتاج إليه من النفقة ولا يجوز له أن يبيع الزيادة على ذلك كما في غاية البيان. وأطلق 
المصنف في بيع العرض وهو مقيد بغيبته لأن الابن لو كان حاضراً ليس للأب البيع إجاعاً 
كما في الذخيرة . وإنما قال المصنف اللنفقة» ولم يقل لنفقته للإشارة إلى أنه يبيع لنفقته ونفقة 
أم الغائب وإن كانت الأم لا تملك البيع . قال في الذخيرة: الظاهر أن الأب يملك البيع 


بخلاف الأب في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النفقة على الجد كلها وهو أليق 
بمذهب أبي حنيفة في الميراث فإنه يلحق الجد بالأب مطلقاً حتى قال: الجد أولى من الإخوة 
والأخوات | ه. فعلى ما روى الحسن الحد كالأب فيها | ه. أقول: وعلل في الذخيرة لظاهر الرواية 
بأن اتصال النافلة بالجد كاتصاله بالأخ بواسطة الأب وفي الأخ والأم النفقة عليهما كإرثهما نكذا في 
الجد والأم فوله: (كالاب فيها) أي في التفقة. قال في الخانية: وهو ظاهر الرواية اعتباراً بالميراث 
قوله: (لأن الأم وسائر الأقارب ليس لهم بيع شيء اتفاقاً) قال في النهر: لكن في الأقضية جواز بيع 
الأبوين» وهكذا القدوري في شرحه فيحتمل أن يكون في المسألة روايتان؛ وبتقدير الانفاق فتأويل 
ما ذكر فيها أن الاب هو الذي يتولى البيع لكن لنفقتهما فاضيف البيع إليهما لأنه بعد بيع الأب 
يصرف الثمن إليهما وهذا هو الظاهر فإن جواز بيع الأم بعيد؛ كذا في الدراية | ه. قلت: ومثله في 
الذخيرة قوله: (بخلاف غير الأب لا يجوز له بيع العقار مطلقاً) قال في النهر: بعني للنفقة وإلا 
فسيأتي أن للوصي ذلك عند استيفاء الشروط الآتية . 
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والأم لا تملك ولكن بعد ما باع الأب فالئمن يصرف إليهما في نفقتهما اه. واحترز بالأب . 
أيضاً عن القاضي لأنه ليس له البيع عند الكل لا في العروض ولا في العقار لا في النفقة 
ولا في سائر الديون» يريد به إذا لم يكن السبب معلوماً للحاكم» وإن كان معلوما ولكن 
حاجة الأب لم تكن معلومة أو إن كانت معلومة إلا أنه يحتمل أن الابن أعطاها النفقة» وفي 
هذه الوجوه كلها لا يبيع لأنه لو باع القاضي وصرف الثمن إليه لا يكون ذلك الثمن مضمونا 
عليه لأنه قيض بأمر القاضي فيتضرر به الغائب فلذا لا يبيعه القاضي ولكن يفوض الأمر إلى 
الأب ويقول له إن كنت صادقاً فيما تدعي وإلا فلا آمرك بشيء» وهو على هذا الوجه لا 
يتضرر الغائب اه. ا ١‏ 


قوله: (ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمر ضمن) أي المودع ما أنفقه لأنه تصرف في 
مال الغير بلا ولاية ولا نيابة لأنه نائب عنه في الحفظ لا غير. والمودع ليس بقيد لأن مديون 
الغائب كذلك كما في الولوالجية . والأبوان ليسا بقيد بل الإنفاق على الزوجة بلا أمر كذلك 
كما في الخانية من كتاب الوديعة» وكذا عل الأولاد. وقيد بكونه بلا أمر لأنه لو كان بأمر 
الغائب فلا إشكال» وكذا إذا كان بأمر القاضي لأن أمره ملزم لعموم ولايته ولا يقال إنه 
قضاء على الغائب ولا يجوز لأنا نقول نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء وقضاؤه إعانة لهم 
فحسب؛ كذا في غاية البيان. وعند أمر القاضي لا فرق بين الأبوين والأولاد الصغار 
والزوجة كما تقدم فى قوله ارذرمن ازوج ال ج إلى آخره» TT‏ إلى أن المودع 
لو قضى دين المودع بالوديعة فإنه يكون ضامناً ولم يضمنه الحاكم أب بو إسحق»: والصحيح 
الضمان كما أشار إليه محمد في كتاب الوديعة» كذا في الذخيرة. وأطلقه فظاهره أنه ولو كان 
بأمر القاضي لأن الأمر هنا بقضاء الدين قضاء ء على الغائب وهو لا يجوز بخلاف الأمر 
بالإنفاق كما قدمنا المرق. وإنما عبر المصنف بالضمان دون الحرمة لأنه إنما يضمن في 
القضاء» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا ضمان عليه . ولو مات الغائب حل له أن بحلف 
لورثته أنهم ليس لهم عليه حق لأنه لم يرد بذلك غير الإصلاح؛ كذا في فتح القدير. . وأطلق 
المصنئف في الضمان فشمل ما إذا أمكن استطلاع رأي القاضي أولاً لكن نقلوا عن النوادر أنه 
مقيد بما إذا أمكن أما إذا لم يكن فلا ضمان استحساناً. . قال في الذخيرة: وكذلك قا 
مشايخنا في رجلين كانا في سفر فأغمي على أحدهما فأنفق الآخر على المغمى عليه من مال 
المغمى عليه لم يضمن استحساناً» وكذا إذا مات فجهزه ه صاحبه من ماله لم يضمن استحساناء 
وكذا العبد المأذون في التجارة إذا مات مولاه فأنفق في الطريق لم يضمن» وكذا روي عن 
مشايخ بلخ إذا كان للمسجد أوقاف ولم يكن لها متولٍ فقام واحد من آهل المحلة في جمبع 
الأوقاف وأتفق على المسجد فيما يحتاج إليه من الحصر والحشيش لا يضمن استحسانا فيما بينه 
ااي Oa‏ و ا لون 


Ss Kank: 
NWÎ 626١ ]رم | 0 1 آلا‎ 


4 كتاب الطلاق/ باب النفقة 


2 ا‎ ee e r Ga r ولو‎ E re وزع ره يوه‎ 6. e CE ور وبها ماو و‎ O ATE Raa لقع‎ rn a PDS E E E خا‎ 5# 


فقيل له إنه لم يوص بذلك إلى أحد فتلا محمد قوله تعالى : لوالله يعلم المفسد من المصلح» 
[البقرة : [۲۲١‏ فما كان على قياس هذا الأصل لا ضمان عليه فيما بينه وبين الله تعالى 
استحساناًء أما في الحكم فهو ضامن. وكذا الورئة الكبار إذا أننفوا على الصخار وم يكن 
هناك وصي فإنهم متطوعون حكماء وأما ديانة فإنهم محسنون ويسعهم أن يقروا بما فضل من 
نصيب الصغار فقط» ولو حلفوا فلا شيء عليهم؛ ونظيره إذا عرف الوصي الدين على الميت 
فقضاه وم يقر بذلك ولم يعرفه القاضي ولا الورئة لا يأئم. وكذا إذا كان لرجل عند رجل 
وديعة وعلى صاحب الوديعة مثلها دين والمودع يعلم أنه مات ول يقبض دينه وسع المودع أن 
يقضي ذلك الدين بماله ولا يقربه» وكذا إذا كان لعمرو على زيد دين وعلى عمرو مثل ذلك 
الدين لرجل آخر فمات عمرو وزيد يعرف أن عمرأ لم يقض دينه يسع لزيد أن يقضي دين 
عمرو بما لعمرو على زيد ولا يخبر ورئته بذلك اه. والأصل في ذلك أن خالد بن الوليد 
أخذ الراية وتأمر من غير تأمير لأجل الإصلاح. ذكره الكرماني في شرح البخاري من 
الجنائز. ولم يذكر المصنف أنه هل يرجع بما أنفقه على من آنفق عليه عند ضمانه؟ وقالوا لا 
يج ا ارده ای ا ان برعا بالل اج وظاهره أنه لا فرق بين 
أن ينفق عليهم وبين أن يدفع الوديعة إليهم في وجوب الضمان وعدم الرجوع عليهم لوجود 
العلة فيهماء ولم أر أنه إذا أنفق عليهم بلا أمر ثم أجاز المالك لظهور أنه لا ضمان لأن 
الإجازة إبراء له من الضمان ولقولهم إن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. 

قوله: (ولو أنفقا ما عندهما لا) أي لا ضمان عليهما لأنهما استوفيا حقهما لأن نفقتهما 
واجبة قبل القضاء على ما مر وقد أخذا جنس الحق. وفي الخلاصة: ولو أنفق على نفسه من 
مال الابن ثم خاصمه الابن فقال أنفقته وأنت موسر وقال الأب أنفقته وأنا معسر قال انظر 
إلى حال الأب يوم الخصومة إن كان معسرأ فالقول قوله استحساناً في نفقة مثله» وإن كان 
موسراأً فالقول قول الابن» ولو أقاما البينة فالبينة بينة الابن اه. وحكم الزوجة والولد 
كالأبوين ن إذا أنفقا ما عندهما لا ضمان عليهما بخلاف غيرهم من القريب المحرم العاجز فإنه 
يضمن بالإنفاق بغير قضاء ولا رضا. قال في الذخير: إن نفقة الوالدين والمولودين والزوجة 
واجبة قبل القضاء حتى إذا ظفر أحد من هؤلاء بجنس حقهم كان له الأخذ بغير قضاء ولا 

قوله: (وكذا الور ثة الكبار الخ) ذكر في نفقات الخصاف الأخ الكبير مع الأخ الصغير إذا ورثا 
مالا وفي البلد قاض أو لم يكن فأنفق الأخ من نصيب الأخ الصغير عليه يضمن ذ في الحكم لأنه لا 
ولاية له عليه. وكتبت في آخر كراهية الجامع الصغير ما يدل على أنه يملك الإثقاق فيحتمل أن 
تأويل ما ذكر في الجامع الصغير الإنفاق من جنس النفقة من طعام وغيرهء وفي هذا لا يحتاج إلى بيع 
نصيب الأخء ويحتمل أن الأخ في حجره والمال دراهم ويحتاج إلى شراء ما لا بد منه وهو النفقة 
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عندهما لا فلو قضى بنفقة الولاد والقريب ومضت مدة سقطت سقطت إلا أن يأذن ا لقاضي 
بالاستدانة ولمملوكه فإن أبى ففي كسبه وإلا أمره ببيعة . 


رضا. فأما نفقة سائر الأقارب لا تجهب إلا بالقضاء أو الرضا حتى لو ظفروا واحد من 
الأقارب بجنس حقه لم يكن له الأخذ إلا بقضاء أو رضاء ولذا يفرض القاضي في مال 
الغائب نفقة الأولين فقط اه. قوله : (ولو قضى بنفقة الولاد والقريب ومضت مدة سقطت) 
لأن نفقة هؤلاء تجهب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت الكفاية بمضي المدة 
بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي لأها تجهب مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء 
ع ل و م O EEE‏ 
وامتنع مع أنهم قالوا إنها لا تجهب إلا بالقضاء أو الرضا كما قدمناه عن الذخيرة» ولذا نيس 
لن هي له الا ب لاد رارضا ب ل ا 
إلا بالقضاء للاختلاف فيها. واستشكله السروجي في الغاية من حيث إنهم جعلوا القاضي 
فة هوا اللي أوجب هذه الفقة والقاضي لبي بمشرع وما ذلك إلا لبي كل وانقطع من 
بعده فهو مشكل جدأ. وتبعه على ذلك الطرسوسي في أنفع الوسائل وقال: م لا؟ قيل: 
الوجوب يثبت بقوله تعالى: #وعل الوارث مثل ذلك# [البقرة: ۲۳۳] فقضاء القاضي 0 
له كما في نفقة الأولادء كيف وإنهم قد استدلوا في أصل المسألة هذه الآية على وجوب نفقة 
القريب وكلمة اعلى» للإيجاب ولا يعكر على هذا اختلاف العلماء لأن المسائل الاختلافية 
يعمل فيها على الاختلاف ولا يكون الاختلاف مؤثراً في عدم EEE‏ قبل 
القضاء كما قلنا في نفقة المبتوتة أنه يقضي + ها باعتبار أنها ثابتة قبل القضاء والقضاء إعانة لا 


أن تعيين القاضى مثبت لهاء وكذا بقية المسائل إلخلافيةء ولم يظهر لي المورجب لقرارهم من 


والأخ الكبير يملك ذلك إذا كان الصغير في حجره وإلا فلا فيصير. حاصل الحواب أنه إذا كان 
لاا يتانق سوه کان ی حا ار لاء وإن كان دراهم إن كان في حجره يملك شراء الطعام 
والنفقة» وإن كان شيئاً يحتاج إلى بيعه لا يملك إلا أن يجعله القاضي وصياً > كذا فى التتارخانية . 


فوله: (ولم يظهر لي الموجب لفرارهم من هذا) قال المقدسي في شرحه أقول: لعل الموجب 
لفرارهم قوة الاختلاف» فإذا قوي قول المخالف راعوا خلافه واستعانوا بالحكم كما في الرجوع في 
الهبة وخيار البلوغ وغيرهما ا ه. وفي النهر: وأجاب تاج الشريعة بان معنى قولهم لا تجب أي لا 
يجب أداؤهاء أما نفس الوجوب فثابت عندنا وعل هذا. فقوله «يكون إيجابأ» مبتدأ أي للأداء إلا أن 
مقتضاء جواز أخد شيء ظفروا به من جنس النفقة وليس كذلك فتدبر | ه. . وقال الرملي: يجوز أن 
يجاب بان معنى قولهم «لا تجب» أي لا تلزم إلا بالقضاء وإن كانت واجبة قبله» وقد يلزم الشيء ولا 
يجب كالدين اللازم ذمة المعسر لا يلزم من لزومه ذمته وجوب أدائه عليه . . والفرق بين اللزوم 
والوجوب ظاهر وذلك للاختلاف» وقد فرقوا بين القضاء بالمتفق عليه وبين القضاء بالمختلف فيه 
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mewe. 


دود الشهر ا و ا رد ا بالمدة اليسير کک 
استيفاؤها . . وفي فتح القدير: وكيف لا تصير القصيرة ديناً والقاضي مأمور بالقضاءء ولو لم 
تصر ديتأ لم يكن بالأمر بالقضاء ء فائدة» ولو كان كلما مضى سقط لم يمكن استيفاء شيء ومثل 
ل ع E‏ وأطلق في نفقة الولاد فشمل الأصول 
والفروع الصغار والكبار واستثنى ستئنى في الذخيرة معزياً إلى الحاوي وأقره عليه الزيلعي نفقة 
. الصغير فإنها تصير عليه ديناً على الأب بقضاء ء القاضي بخلاف نفقة سائر الأقارب. وفي 
الواقعات: : وإذا فرض نفقة الأب أو الابن فلم يقبض سنين ثم أيسر أو مات تبطل 00 
صلة من وجه فلا يصير ديناً من كل وجه اه. ولا يخفى أن تعليق البطلان على اليسار أو 


الموت ليس بقيد لما ذكرتاه. 


قوله: (إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة) يعني فلا تسقط بمضي المدة لأن القاضي له 
ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب فتصير ديناً في ذمتهء وقد أخل المصنف بقيد لا بد منه 
وهو الاستدانة والإنفاق مما استدانة كما قيده في الم لبسوط والنهاية وغيرهما حتى قال 
الطرسوسي: ولقد غلط بعض الفقهاء ء هنا في مفهوم كلام صاحب الهداية وقال ؛: إذا أذن 
القاضي في الاستدانة ولم يستدن فإنها لا تسقط وهذا غلط» بل معنى الكلام إذن القاضي في 


فالأول يعمل فيما سبق وفيما لحق كالقضاء بأن فلاناً من ذرية الواقف لأنه كاشف . والثاني لا يعمل 
فيما مضى ويعمل قيما يستقبل كالقضاء ء بدخول أولاد البنات في ا لوقف عا لى أولاد الأولاد بعد مضي 
سنين» وكذا في كثير من الفروع» ولو تساوى المختلف فيه والتفق عليه لما صح لهم فرق بيتهما 
فالقضاء ء في المختلف يصيره على الوفاق والآية الشريفة محتملة لأن يكون المراد د منها وارث الصبي ممن 
كان ذا رحم محرم منه أو عصابة أو وارث الأب وهو الصبي أي تمان المرضعة من ماله إلى غير ذلك 
فلم تكن الآية نصاً في المدعي ولذلك وقع الاختلاف»: ولا يلزم من وجوبما عليه حل , التناول لوقوع 
الشبهة لشبهة بالاختلاف وهي في باب الحرمة فنزلت منزلة اليقين خصرصاً في الأموال: وبقضاء القاضي 
oT‏ بيو ل ا اه. وهو لظير جواب المقدسي 
قوله: (واست ستثنى من ألذخيرة الخ) أقول : : ما يذكر المؤلف بعد أسطر عن الذخيرة يخالف هذا الاستئناء 
تأمل. وظاهر كلام المؤلف أنه لم يرض بهذا الاستشناء ء تأمل . قوله: : (بل معنى الكلام إذن القاضي في 
الاستدانة واستدان) هذا يميد أن القيد 00 بها لا الإنفاق مما استدان. وفي 
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الاستدانة واستدان اه. قال فى المبسوط : فلو أنفق بعد الإذن بالاستدانة من ماله أو من 
صدقة تصدق بها عليه فلا رجوع له عليه لعدم الحاجة اه. وصرح في الذخيرة في نفقة 
الأولاد الصغار أنهم إذا أكلوا من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم على الأب بشيءء فلو أعطوا 
نصف الكفاية واستدانت الأم لهم النصف رجعت بما استدانت وقد قدمناه. وأفاد المصنئف 
بعدم سقوطها بعد الاستدانة المأذون فيها أنه لو مات من عليه النفقة بعد ذلك لا تسقط 

الصحيح بل تؤخذ من تركته وأن دينها حيتئذ مانع من وجوب الزكاة لأنه دين له مطالب من 
جهة العباد. وفي الخانية: رجل غاب ول يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مال تجبر الأم 
على الإنفاق ثم ترجع ذلك على الزوج اه. ولم يشترط الاستدانة ولا الإذن بأ فيفرق بين ما 
إذا أنفقت عليهم من مالها وبين ما إذا أكلوا من المسألة. وفي البزازية: قالت الأم للقاضي 


النهر: وهذا الإطلاق مقيد بما إذا وفعت الاستدانة بالفعل حتى لو أنفق من ماله أو من صدقة 
تصدق با عليه فلا رجوع له لعدم الحاجة؛ كلا في المبسوط. وما في البحر من أنه مقيد أيضاً 
بالإنفاق وعزاه إلى النهاية وغيرها ففيه نظ إذ لا أثر لإنفاقه عا استداته حتى لو ألفق بعد ما استدان 
من مال آخر وفي ما استدانه لم تسقط أيضاً. والمذكور في الدراية عن الجامع أن نفقة المحارم تصير 
ديناً بالقضاء ولا تسقط واختلف المشايخ فيه؛ قيل ما ذكر في الجامع إذا استدان المقضى له بالنفقة 
وأنفق فكانت الحاجة قائمة لقيام الدين وما ذكره في غيره افا أتفق هن غير الاستدانة بل اكل من 
الصدقة أو بالمسألة وإليه مال السرخسي في كتاب النكاح . 


وقيل ما في سائر الكتب إذا طالت المدة وما في الجامع إذا قصرت قوله: (وم بشنرط الاستدانة 

ولا الإذن بها الخ) قال الرملي: هذا لا يقال إذ وضع المسألة أنه أمرها أن تنفق من مالها فكيف 
يناسب ذم الاسعدانة تأما | ه. يعن قوله «تجير» معناه أن القاضى يلزمها بأن تنفق من مالها لترجع 
ن يعني قوله بر صي من 2 
على زوجها. قال المقدسي قلت: إذا أجبرت على الإنفاق عليهم كان ذلك متضمنا للوذن فترجع به 
وليس في أكلهم من المسألة ما يدل على الرجوع بل على ضده قوله: (وفي البزازية قالت الأم للقاضي 
الخ) قال الرملي: ظاهر سياقه أنه فهم خالفته لما فى الخانية وليس كذلك إذ ما في الخانية إذا أمرها 
القاضي أن تنفق من مالها وترجع. وما في البزازية : أمرها بالاستدانة لا بالإنفاق من مالها وأمر 
القاضي يلزم لعموم ولايته فإذا فعلت ما أمرها القاضي ترجع وإن خالفت لا ترجع تأمل. أقول: 
وإذا أمرها الأب بأن تنفق عليه وترجم ہما أنفقت عليه جاز» فإذا أنفقت من مالها أو استدانت 
وأنفقت عليه ترجع في تركته لآن ولايته على نفسه أولى من ولاية القاضي وهذا ظاهر قلته تفقهاً 
ويعلم من مسألة الأمر بالإنفاق على أولاده وزوجته وقد صرحوا بأن الصحيح الرجوع وإن لم يشترط 
الرجوع› وأجمعوا على أنه لو شرط الرجوع رجع تأمل. ثم رأيت بخط بعض المعاصرين نقلاً عن 
المضمرات قال: وفي المضمرات في الذخيرة : وإذا كان الأب عاجزاً عن الكسب ولا مال له ولا 
للصغير ذكر الخصاف أنه يفرض القاضي النفقة على الأب» وكذا لو كان واجداً للنفقة فامتنع عن 

www.besturdubooks.wordpress.coOm 


مأ 


۳۹۸ كتاب الطلاق/ باب الثفقة 


aaa Ae aa e ORAS aaa ase a RARER خخ ع تتا‎ 


ال س 
أفرض نفقة هذا الصغير على أبيه ومرني حنى أستدين عليه ففعله القاضي» وإذا استدانت عليه 
وأيسر رجعت عليه فإن لم ترجع عليه حتى مات لا تأخذه من تركته في الصحيح: وإن 
أنفقت عليه من مالها أو من المسألة من الناس لا ترجع على الأب. وكذا في نفقة المحارم 
اه. ثم اعلم أن الممتنع من نفقة القريب المحرم بشروطه يضرب ولا يجبس بخلاف الممتنع من 
سائر الحقوق لأنه لا يمكن استدراك هذا الحق بالحبس لأنه يفوت بمضي الزمان فيستدرك 
بالضرب بخلاف سائر الحقوق؛ كذا في البدائع. قوله: (ولمملوكه) أي تجب النفقة والكسوة 
والسكنى لمملوكه على سيده للأمر في قوله &# «أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون» 


النفقة على الأولاد فإنه يفرض نفقة الأولاد عل الأب ثم يأمر المرأة بالاستدانة حتى يثبت لها حق 
الرجوع على الأب. ولو مات الأب قبل أن يؤدي إليها هذه النفقة هل لها أن تأخذ من ماله إن ترك 
مالاً؟ ذكر الخصاف في نفقاته أنها ليس لها ذلك وذكر في الأصل أن لها ذلك وهو الصحيح لآن 
استدانة المرأة بأمر القاضي وللقاضي ولاية كاملة بمنزلة استدانة الزوج بنفسهء ولو استدان الزوج 
بنفسه ثم مات لا يسقط عنه الدين كذا هنا ا ه. وهو خالف لما صححه في البزازية والخلاصة وقد 
عزاها صاحب الذخيرة للحاوي» وكذلك عزاها في التتارخانية للحاوي وأنت على علم أن تصحيح 
الخصاف لا يصادم تصحيح الأصل مع ما فيه من الإضرار بالنساء فينبغي أن يعول عليه ١‏ ه. أي 
تصحيح الأصل أقوى لأنه من كتب ظاهر الرواية فالمعتمد الرجوع في تركته. وفي شرح المقدسي: 
ولو مات من عليه النفقة المستدانة بإذن لم تسقط في الصحيح فتؤخذ من تركته وإن صحح في 
الخلاصة خلافه ! ه قوله: (ثم اعلم أن الممتنع من نفقة القريب إلى قوله كذا في البدائع) أقول: هذا 
سهو والظاهر أن منشأه سقط بعض الكلام من نسخته البدائع فإن الذي فيها: ويحبس في نفقة 
الأقارب كما يحبس في نفقة الزوجات» أما غير الأب فلا شك فيهء وأما الأب فيحبس في نفقة 
الولد ولا يبس في سائر ديونه لأن إيذاء الأب حرام في الاصل وفي الحبس إيذاؤه إلا أن في النفقة 
ضرورة وهي دفع الهلاك عن الولد إذ لولم ينفق عليه لهلك فكان بالامتناع عن الإنفاق عليه 
كالقاصد إهلاكه فدفع قصده بالحبس» ويتحمل هذا القدر من الإيذاء لهذه الضرورة وهذا المعنى لم 
يوجد في سائر الديون» ولأن ها هنا ضرورة أخرى وهي استدارك هذا الحق أعني النفقة لأنها تسقط 
بمضي الزمان فتقع الحاجة إلى الاستدراك بالحبس لأنه يحمل على إلأداءء ولو لم يحبس يفوت حقهم 
رآساً فشرع الحبس في حقه لضرورة استدارك الحق صيانة له عن الفوات» وهذا المعنى لم يوجد في 
سائر الديون لأا لا تفوت بمضي الزمان فلا ضرورة إلى التدارك بالحبس ولهذا قال أصحابنا: إن 
الممتنع من القسم يضرب ولا حبس بخلاف سائر الحقوق لأنه لا يمكن استدارك هذا الحق بالخيس 
لأنه يفوت بمضي الزمان فيستدرك بالضرب بخلاف سائر الحقوق 1 ه كلام البدائع . وسيآني في باب 
الحبس عن الخانية أنه يحبس أيضاً . 


قوله: (كذا في البدائع) قال المقدسي قلت: يخالفه قول الكنز لا يحبس في دين ولده إلا إذا 
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وعليه إجماع العلماء. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل عليه أن يسوي بين مملوكه 
وبين نفسه في الطعام والكسوة احتجاجاً بما رويناء وخالفهم آخرون احتجاجاً يما حدث 
الطحاوي بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله يكيو قال «للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من 
العمل ما لا يطيق» فدل على أن للموالي أن يفضلوا أنفسهم على عبيدهم» ويدل عليه أيضاً 
حديث البخاري مرفوعاً «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليتاوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه» والحواب عن الأول أنه ذكره بلفظ «من» وهي 
للتبعيض فإذا أطعمهم الموالي من بعض ما يأكلون أو كسوهم من يعض ما يلبسون يحصل 
الغرض» فلو كان المراد التسوية فى الأكل والكسوة لقال مثل ما تأكلون ومثل ما تليسون؛ 
كذا في غاية البيان. وأجاب عنه في فتح القدير بأن المراد من جنس ما تأكلون وتلبسون لا 
مثله فإذا أليسه من الكتان والقطن وهو يلبس منهما الفائق كفى بخلاف إلباسه نحو الجوالق 
والله أعلم. ولم يتوارث عن الصحابة أنهم كانوا يلبسون مثلهم إلا الأفراد اه. والمراد 
بالمملوك من كانت منافعه مملوكة لشخص سواء كانت رقبته مملوكة له أو لاء فد خل المدبر 
وأم الولدء وخرج المكاتب لأنه مالك لمنافعه. ولو أوصى بعبد لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة 
على من له الخدمةء فإن مرض في يد صاحب الخدمة إن كان مرضا لا يمنعه من الخدمة 
كانت نفقته على صاحب الخدمة. وإن كان مرضا يمنعه من الخدمة كانت نفقته على صاحب 
الرقبة»ء وإن تطاول المرض ورأى القاضي أن يبيعه فباعه يشتري بثمنه عبداً يقوم مقام الأول 
في الخدمة؛ كذا في الخانية . 


وزاد في المحيط أنه إن كان صغيراً لم يبلغ الخدمة فنفقته على صاحب الرقبة حتى يبلغ 
الخدمة ثم على المخدوم لأنه ملك المنافع بغير عوض فصار كالمستعير» وكذا التفقة على الراهن 
والمودع» وأما عبد العارية.فعل المستعيرء وأما كسوته فعلى المعير؛ كذا في الواقعات» ولو 
أوصى بجارية لإنسان وبما في بطنها لآخر فالنفقة على من له الجارية» ومثله أوصى بدار 
لرجل وسكناها لآخر فالنفقة على صاحب السكنى لأن المنفعة له فإن انهدمت فقال صاحب 
السكنى أنا أبنيها وأسكنها كان له ذلك ولا يكون متبرعاً لأنه مضطر فيه لأنه لا يصل إلى 
حقه إلا به فصار كصاحب العلو مع صاحب السفل إذا اهدم السفل وامتنع صاحيه من اليتاء 
تلصاحب العلو أن يبنيه ويمنع صاحبه عنه حتى يعطي ما غرم فيه ولا يكون متبرعاً. وأطلق 
في المملوك فشمل ما إذا كان له أب موجود حاضر أولاء وشمل الأمة المتزوجة حيث 1 


أبى عن الإنفاق عليه إلا أن يؤول بأن معناه لا يجبر بضرب إلا إذا أبى فيضرب قوله: (وكذ! النفقة 
البحر الرائق/ ج 4/ م4" 
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۷ . كتاب الطلاق/ باب التفقة 


ل لم ىلم م ل مل لم ل م ل ل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


يبؤها منزلاً للزوج» وشمل الصغير والكبير الذكر والأنثى الصحيح والمريض والزمن 
والأعمى» وأما العبد الآبق إذا أخذه رجل ليرده على مولاه وأنفق عليه إن أنفق بغير أمر 
القاضي كان متطوعاً لا يرجع» وإن رفع الأمر إلى القاضي فسأل من القاضي أن يأمره 
بالإنفاق عليه نظر القاضي في ذلك فإن رأى الإنفاق أصلح أمره بالإنفاق» وإن خاف أن 
تأكله النفقة أمره القاضي بالبيع وإمساك الثمن. وكذا إذا وجد دابة ضالة في المصر أو في غير 
المصر. وأما العبد المغصوب فإن نفقته على الغاصب إلى أن يرده إلى المولى فإن طلب من 
القاضي أن يأمره بالنفقة أو بالبيع لا يجيبه لأن المغصوب مضمون على الغاصب إلا أن يكون 
الغاصب خوفاً منه على العبد فحينئذ يأخذه القاضي ويبيعه ويمسك الثمن» وأما العبد الوديعة 
إذا غاب صاحبه فجاء المودع إلى القاضي وطلب منه أن يأمره بالنفقة أو بالبيع فإن القاضي 
يأمره بأن يؤاجر العبد وينفق عليه من أجره. وإن رأى أن يبيعه فعل. وأما العبد إذا كان بين 
رجلين فغاب أحدهما وتركه عند الشريك فرفع الشريك الأمر إلى القاضي وأقام البينة على 
ذلك كان القاضي بالخيار إن شاء قبل هذه البينةء وإن شاء لم يقبل وإن قبل يأمره بالنفقة 
ويكون الحكم ما هو الحكم في الوديعة» والكل من الخانية. وفي الخلاصة : الشريك إذا أنفق 
على العبد في غيبة شريكه بغير إذن القاضي وبغير إذن صاحبه» وكذا النخل والزرع» وكذا 
المودع والملتقط إذا أنفق على الوديعة واللقطة» وكذا في الدار المشتركة إذا اشتريت فأنفق 
أحدهما بغير إذن صاحبه وبغير إذن أمر القاضي فهو متطوع وفي القنية: ونفقة البيع على 
البائع ما دام في يده هو الصحيح ثم رقم برقم آخر أنه يرفع البائع الأمر إلى الحاكم فيأذن له 
في بيعه أو إجارته» ثم رقم بأن نفقة العبد المبيع بشرط الخيار على من له الملك في العبد وقت 
الوجوب وقيل على البائع» وقيل يستدان فيرجع على من يصير له الملك كصدقة القطر إه. 
وفي وجوب نفقة البيع على البائع قبل تسليمه إشكال لأنه لا ملك له لا رقبة ولا منفعة 
فيتبغي أن تكون على المشتري وتكون تابعة للملك كالمرهون كما بحثه بعضهم كما في القنية 
أيضاً. وشمل كلام المصنف أيضاً المملوك ظاهراً فلو شهدا عليه بحرية أمته فوضعها القاضي 
على يد عدل لأجل المسألة على الشهود فالنفقة على من هي في يده» سواء ادعت الأمة الحرية 
أو جحدت لوجوب نفقة المملوك على مولاه وإن كان تمنوعاً منه» ولا رجوع للمولى بما 
أنفقه» سواء زكيت الشهود أو لا إلا إذا أجبره القاضي على الإنفاق أو أكلت في بيته بغير 
إذنه فيرجع بما أنفقه لأنه تبين أن لا ملك له. وإن كان عبداً أمره أن يكتسب وينفق على 
نفسه إن كان قادرأ عليه وإلا فعلى المدعى عليه» وتمامه في الذخيرة. 


على الراهن والمودع) الظاهر أن المودع بكسر الدال وهو رب الوديعة بقرينة ما سيذكره قوله: (وأما 
العبد الوديعة إذا غاب صاحبه الخ) قال الرملي: وفي النهر ونقلوا في أخذ الآبق إذا طلب من 
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قوله: (فإن أبى ففي كسبه وإلا أمره ببيعه) أي أن امتنع المولى عن الإنفاق فإن نفقته في 
كسبه إن كان له كسب لأن فيه نظراً لهما حتى يبقى المملوك فيه حياً ويبقى فيه ملك المالك» 
وإن لم يكن لهما كسب بأن كان عبداً زمناً أو جارية لا يؤجر مثلها أجبر المولى على بيعهما 
لأنهما من آهل الاستحقاق» وفي البيع إيفاء حقهما وإيفاء حق المولى بالخلف بخلاف نفقة 
الزوجة لأنها تصير ديناً فكان إبطالاً. وفي غاية البيان: إن كل ما لا يصلح للإجارة يجبر 
المولى على الإنفاق أو يبيع القاضي إذا رأى ذلك إلا المدبر وأم الولد فإنه يجبر على الإنفاق لا 
غير لأنه لا يمكن بيعهما اه. فلو قال المصنف كذلك لكان أولى. وعلم نما في الغاية أن 
الأمر بالبيع معناه بيع القاضي عليه. وفي شرح الأقطع ما ذكر من البيع ينبغي أن يكون على 
قول أبي يوسف ومحمد لأنهما يريان البيع على الحر لأجل حق الغيرء فأما أبر حنيفة فإنه لا 
يرى جواز البيع على الحر ولكنه يحبسه حتى يبيعه إذا استحق عليه البيع اه. ولذا قال المصنف 
أمر ببيعه ولم يقل باعه القاضي . قيد بالمملوك أي الرقيق لأن ما عداه من أملاكه إذا أمتنع من 
الإنفاق فإنه لا يجبر عليه ولو كان حيواناً لأنها ليست من أهل الاستحقاق إلا أنه يفتي فيما 
بينه وبين الله تعالى في الإنفاق على الحيوانات لأنه عليه السلام نبى عن تعذيب الحيوان وفيه 
ذلك» ونهى عن إضاعة الال وفيه إضاعته. وعن أبي يوسف أنه يجبر والأصح ما قلنا؛ كذا 
في الهداية. ورجح الطحاوي رواية أبي يوسف قال: وبه نألخذ. قال في فتح القدير: وبه 
قالت الأئمة الثلاثة. وغاية ما فيه أن يتصور فيه دعوى حسبة فيجبره القاضى على ترك 
الواجب ولا بدع فيه وظاهر المذهب الأول والحق ما عليه الجماعة اه. رأقاافى غير 
الحيوانات كالدور والعقار لا يفتى به أيضاً إلا إذا كان فيه تضييع الال فيكون مكروهاً. وهذا 
كله إذا لم يكن له شريك» فإن كانت دابة بين شريكين فامتنع أحدهما من الإنفاق أجبره 
القاضي لأنه لو لم يجبره لتضرر الشريك كما في المحيط . وذكر الخصاف أن القاضي يقول 
للآبي إما أن تبيع نصيبك من الدابة أو تنفق عليها رعاية لجانب الشريك. وفي الذخيرة: لو 
أوصى بنخل لواحد وبثمرته لآخر فالنفقة على صاحب الثمرة» وفي التبن والحنطة إن بقي من 
ل ل 
وفي فتح القدير وأقول: د ينبغي أن يكون على قدر قيمة ما يحصل لكل منهما وإلا يلزم ضرر 
القاضي ذلك فإن رأى الإنفاق أصلح أمره» وإن خاف أن تأكله النفقة أمره بالبيع فيقال إن أمره 
بالإجازة أصلح كالمودع فلم لم يذكروه اه. أقول: الحكم فيه كذلك حيث تحققت الأصلحية لكن 
الآبق يخشى عليه الإباق ثانياً فالغالب انتفاء أصلحية إجارته للغير بخلاف المودع فلذا سكتوا عن ذكره 
وإلا لا فرق بينهما حيث تعينت الأصلحية حتى في المودع لو كان الأصلح الإنفاق عليه أمر به 
فالحاصل أن داد 0 0 
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فض كتاب الطلاق/ باب الثفقة 
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صاحب القليل ألا ترى إلى قولهم في السمسم إذا أوصى بدهنه لواحد ويثجيرة لآخر أن 
النفقة على من له الدهن لعده عدماً وإن كان قد يباع» وينبغي أن يجعل كالحنطة والتبن في 
ديارنا لأن الثجير يباع لعلف البقر وغيره» وكذا أقول فيما روي عن محمد ذبح شاة فأوصى 
بلحمها لواحد وبجلدها لآخر فالتخليص عليهما كالحنطة والتبن أنه يكون على قدر الحاصل 
لهما وقبل الذبح أجرة الذبح على صاحب اللحم لا الجلد اه. 

وفي المجتبى : العبد إذا أقتر عليه مولاه في نفقته ليس له أن يأكل من مال مولاه لكن 
يكتسب ويأكل إلا إذا كان صغيراً أو جارية أو عاجزاً عن الكسب فله أن يأكل؛ وإن لم يأذن 
له في الكسب فله أن يأكل من مال مولاه» وللعبد أن يأخذ من مال سيده قدر كفايته. ولو 
تنازعا في عبد أو أمة في أيديهما يجبران على نفقته ونفقة الدابة المستأجرة على الآجرء وإذا 
شرط العلف على المستأجر لم يضمن إن لم يعلفا حتى ماتت لأن بدل المنافع تعود إلى مالك 
الرقبة. ومن ركب فرساً حبيساً في سبيل الله تعالى فنفقته عليه حتى يرده عليه» والأصل أن 
من كانت له المنفعة أو بدلها فالتفقة عليه سواء كان مالكاً أو لا إه. وفي فتح القدير: ويجوز 
وضع الضريبة على العبد ولا يجبر عليها بل إن اتفقا على ذلك اه. وقيدنا الذي لا كسب له 
بأن يكون زمناً إلى آخره تبعاً لما في الهداية للاحتراز عما إذا كان صحيحاً غير عارف بصناعة 
فإنه لا يكون عاجزاً عن الكسب لأنه يمكن أن يؤاجر نفسه في بعض الأعمال كحمل شيء 
وتحويل شيء كمعين البناء» وما قدمناه نقلاً عن الكافي في نفقة ذوي الأرحام ثبوته هنا 
أولى؛ كذا في فتح القدير. وفي الخلاصة: ولو أعتق عبداً زمناً أو مقعداً سقطت نفقته عن 
المولى وينفق عليه من بيت الال اه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قوله: (وللعيد أن يأخذ من مال سيده قدر كفايته) الظاهر أن هذا قول آخر مخالف للأول يدل 
عليه أنه في المجتبى ذكره برمز حب بعد رمزه للأول من تأمل . 


كتاب العتق باس 


كتاب العتق 
هو إثبات القوة الشرعية في المملوك ويصح من حر مكلف لملوكه بأنت حر أو 


كتاب العتق 


ذكره عقيب الطلاق لأن كلاً منهما إسقاط الحق. وقدم الطلاق لمناسبة النكاح. ثم 
الإسقاطات أنواع تختلف أسماؤها باختلاف أنواعهاء فإسقاط الحق عن الرق عتق» وإسقاط 
الحق عن البضع طلاق» وإسقاط ما في الذمة براءة» وإسقاط الحق عن القصاص والخراحات 
عفو. والإعتاق في اللغة الإخراج عن الملك» يقال أعتقه فعتق. والعتق الخروج عن الملك 
يقال من باب فعل بالفتح يفعل بالكسر عتق العبد عتافا إذا خرج عن الملك» وعتقت 
الفرس» إذا سبقت ونجت» وعتق فرخ القطاة إذا طار. ويقال عتق فلان بعد استعلاج إذا 
رقت بشرته بعد غلظ » ومصدره العتق والعتاق وليس منه العتاقة بمعنى القدم لأن فعله فُعَل 
بال بعل العم ولسن: مثه العتق تمع المامال لان امن هذا الباب ايشا وهر مهرم 
العين أيضاً؛ كذا في ضياء الحلوم. فالعتق اللغوي حينئذ هو العتق الشرعي وهو الخروج عن 
المملوكية وهو أولى من قولهم إن e‏ القرة. وفي الشرع: قوة الشرعية لأن أهل 
اللغة لم يقولوا اعتق العبد إذا قوي وإنما قالوا أعتق العبد» إذا خرج عن المملوكية . وإنما ذكر 
والقوة فى عتق الطير ونحوه. وركئه فى الإعتاق اللفظى الإنشائى اللفظ الدال عليه. وفى 
البدائع ركته اللفظ الذي جعل دلالة على العتق في الجملة أو ما يقرم مقام اللفظ أه. ويعرف 
ذلك ببيان سببه. قالوا: سببه المثبت له قد يكون دعوى النسب» وقد يكون نفس الملك في 
القريب» وقد يكون الإقرار بحرية عبد إنسان حتى لو ملكه عتق» وقد يكون بالدخول في 


كتاب العتق 
تراه الان امل اللعة 1 ولوا الخ) قال لي الم وفي المبسوط وعليه جرى كثير أنه لغة 
القوة وأنت خبير بأن ما ادعاه ذ فى البحر يعد «أن» اناقل ثقة لا يلتفت إليه على «أن؛ في كلامهم مأ 
يفيذه وذلك أنهم , قالوا الرق في اللغة الضعف ومنه ثوب رقيق وصوت رقيق» ولا شك أن العتق حو 
إزالة الضعف وإزالته تستلزم القرة. 


۷4 كتاب العتق 


بما يعبر به عن البدن وعتيق ومعتق وعرر وحررتك وأعتقتك نواه أو لا وبلا ملك ولا 


دار الحرب فَإن الحربي إذا اشترى عبداً مسلماً فدخل به إلى دار الحرب ولم يشعر عق عند أبي 
حنيفة» وكذ! زوال' يده عنه بأن هرب عن مولاه الحربي إلى دار الإسلام» وقد يكون اللفظ 
المذكور. وأما سببه الباعث ففي الواجب تفريغ ذمته وفي غيره قصد التقرب إلى الله تعالى عز 
وجل . وأنواعه أربعة: واجب ومندوب ومباح ومحظور. فالواجب الإعتاق في كفارة القتل 
والظهار واليمين والإفطار إلا أنه في باب القتل والظهار والإفطار واجب على التعيين عند 
افدر غل وني با تا ولع عل التد . دودرب الاعتاق ةل فال مر يذ 
إيجاب لأن الشرع ندب إلى ذلك للحديث «أيما مؤمن أعتق مؤمناً في الدنيا أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً منه من النارا ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة ليتحقق 
مقابلة الأعضاء بالأعضاء لكنه ليس بعبادة حتى يصح من الكافر. وأما المباح فهو الإعتاق من 
غير نية. وأما المحظور فهو الإعتاق لوجه الشيطان وسيأتي تمامه» وسيأتي بيان شرائطه وحكمه 
زوال الملك أو ثبوت العتق على الاختلاف . 


قوله: (هو إثبات القوة الشرعية للمملوك) أي الإعتاق شرعاً. والقوة الشرعية هي 
قدرته على التصرفات الشرعية وأهليته للولايات والشهادات ودفع تصرف الغير عليه. 
وحاصله أنه إزالة الضعف الحكمي الذي هو الرق الذي هو أثر الكفر. وفي المحيط: 
ويستحب للعبد أن يكتب للعتق كتاباً ويشهد عليه شهوداً توثيقاً وصيانة عن التجاحد والتنازع 
فيه كما في الداينة بخلاف سائر التجارات لأنه ما يكثر وقوعها فالكتابة فيها تؤدي إلى الخرج 
ولا كذلك العتق. قوله: (ويصح من حر مكلف لملوكه بأنت حر أو بما يعبر به عن البدن 
وعديق ومعنق ومحرر وحررنك وأعتقتك نواه أو لا) بيان لشرائطه وصريحه وحكم الصريح. 
أما شرائطه فذكر المصنف أا ثلائة : الأول منها لا حاجة إليه مع ذكر املك لأن الحرية 
للاحتراز عن إعتاق غير الحر وهو ليس بمالك كما سنبينه . واحترز با مكلف عن عتق الصبي 
فإنه لا يصح وإن كان عاقلاً كما لا يصح طلاقه» وعن عتق المجنون فإنه لا يصح وأما 
الذي يجن ويفيق فهو في حالة إفاقته عاقل وفي حالة جنونه مجنون. وخرج المعتوه أيضا 
والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه والنائم فلا يصح إعتاقهم كما لا يصح طلاقهم. ولو قال 
أعتقت وأنا صبي أو وأنا نائم كان القول قولهء وكذا لو قال أعتقته وأنا مجنون بشرط أن يعلم 
جنونه» أو قال وأنا حربي في دار الحرب وقد علم ذلك لأنه لما أضافه إلى زمان لا يتصور منه 
الإعتاق علم أنه أراد صيغة الإعتاق لا حقيقته فلم يصر معترفاً بالإعتاق كما لو قال أعتقته 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب العتق باب .١‏ كتاب الكفارات باب 5. أبو داود في كتاب العتاق باب .١‏ 


فى كتاب العتق حديث ۲۳ 54. الترمذي فى كتاب النذور باب ١4‏ 50. أحمد فى مسنده 
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قبل أن أخلق أو يخلق. وخرج باشتراط أن يكون مملوكاً له إعتاق العبد المأذون له في التجارة 
أو المكاتب لانعدام ملك الرقبة» وكذا لو اشترى العبد المأذون له في التجارة محرماً منه أو 
المكاتب كذلك فإنه لا يعئق عليهما لعدم ملكهما. ويرد على المصنف إعتاق عبد الغير فإنه 
صحيح موقوف على إجازة سيده إن لم يكن وكيله» نعم هو شرط للنفاد وليس الكلام هنا إلا 
فى الصحة» ولو أبدله بقوله للمملوك لكان أولى لأن شرطه كما فى المستصفى أن يكون 
الحل بملوكاً. والمراد بالمملوك المملوك رقبة وإن لم يكن في يده فصح إعتاق المولى المكاتب 
والعبد المأذون وال مشتري قبل القبض ولمرهون والمستأجر والعبد الموصى برقبته لإنسان 
وبخدمته لآخر إذا أعتقه ا موصى له بالرقبة . ر أذ يحون غالا بأد لرک سين لد 
قال الغاصب للمالك أعتق رقبة هذا العبد فأعتقه وهو لا يعلم أنه عبده عتق ولا يرجع على 
الغاصب بشيء» وكذا لو قال البائع للمشتري أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه 
المشتري وم يعلم أنه عبده صح إعتاقه ويجعل قبضاً ويلزمه اللمن كما في الكشف الكبير في 
بحث القضاء. وأخرج باشتراط المملوكية عتق الحمل إذا ولدته لستة أشهر فأكثر لعدم التيقن 
بوجوده وقته بخلاف ما إذا ولدته لأقل منها فإنه يصح. ويشترط وجود الملك للمعتق وقت 
وجود الإعتاق لينفذ إن كان منجزاً وإن كان معلقاً بما سوى الملك وسببه فإنه يشترط وجود 
املك وقت التعليق كالتعليق بدخول الدار ونحوه. وكذا يشترط وقت نزول لجرا ولا 
يشترط بقاء الملك فيما بينهما. وأما إذا كإن معلقاً بالملك كإن: ملكتك فأنت حر فلا يشترط له 
شيء من ذلك . 


ولم يشترط المصنف أن يكون صاحياً ولا طائعاً لصحة عتق السكران والمكره عندنا 
كطلاقهماء وكذا لم يشترط العمد لصحة عتق المخطئ؛ وم يشترط قبول العبد للإعتاق لأنه 
ليس بشرط إلا في العتق على مال فإن قبوله شرط كما سنذكره في بابه 0 
خلوه ه عن الخيار لعدم صحة الخيار فيه من جاتب الولى فيقع العتق ويبطل . الشرطء وأما من 
جانب العبد في العتق على ما ل قلا بد من خلوه ه عن خياره حتى لو رد العبد العتق في مدة 
الخيار ينفسخ العقد ولا يعتق كما في الطلاق على مال» وكذا الصلح من دم العمد بشرط 
الخيار فإن كان من جانب المولى فهو باطل والصلح صحيح» وإن كان للقاتل فهو صحيح › 
فإن فسخ العقد ففي القياس يبطل العفوء وفي الاستحسان لا يبطل ويلزم القاتل الدية. وم 


قوله: (ويرد على المصنف اعتاق عبد الغير الخ) قال في النهر: لا يرد لأن الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة ومعلوم أن الوكيل فيه سفير حض . 


قوله: RASS‏ ا يسا اي 0 أولاً E‏ 
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يشترط المصنف أيضاً إسلام المعتق وهو المالك لأنه يصح من الكافر ولو مرتدةء وأما إعتاق 
المرتد فموقوف عند الإمام نافذ عندهما. ولم يشترط أيضاً أن يكون المالك صحيحاً لأنه يصح 
الإعتاق من المريض مرض الموت وإن كان معتبراً من الثلث لأنه وصية. وشرط في البدائع 
عدم الشك في ثبوت الإعتاق فإن كان شاكاً فيه لا يحكم بثبوته . وأما الثاني وهو صريحه فذكر 
المصنف هنا أنه الحرية والعتق بأي صيغة كانت فعلاً أو وصفاً. فالفعل نحو أعتقتك وحررتك 
أو أعتقك الله على الأصح وهو المختار كما في الظهيرية. والوصف نحو أنت حر ومحرر 
وعتيق ومعتق وسيأتي حكم النداء بها. ومنه المولى أيضاً كما سنبينه. ولا بد أن يكون خبر 
المبتدأ فلو ذكر الخبر فقط توقف على النية ولذا قال في الخانية : لو قال حر فقيل له لمن عتيت 
فقال عبدي عتق عبده. وأما المصدر فلم يذكره الصتف للتفصيل فيه فإن قال العتاق عليك أو 
عتقك علي كان صريحا إلا إذا زاد قوله عتقك علي واجب فإنه لا يعتق واز وجوبه عليه 
بكقارة أو نذر بخلاف طلاقك على واجب لأن نفس الطلاق غير واجب وإنما جب حكمه 
وحكمه وقوعه فاقتضى هذا ET‏ وأما العتق فجاز أن يكون واجباً؛ كذا في الظهيرية. 
وأما إذا قال أنت عتق أو عتاق أو حرية فإنه لا يعتق إلا بالبينة» كذا في جوامع الفقه. قال 
الكمال: فعلى هذا لا بد من ضابط الصريح . قلت: إن ما في جوامع الفقه ضعيف لا في 
المحيط : لو قال أنت عتق يعتق وإن لم ينو كقوله لامرأته أنت طالق أه. فلا يحتاج إلى إصلاح 
الضابط . وأما إذا كان تلفظ بالعتق مهجي كقوله أنت حر فإنه كناية يعتق بالنية كالطلاق كما 
في الظهيرية . وأما التلفظ بالعتق العام الا اللهيرية : لو قال تل مالي حر لا يعتق عبيده 
لأنه يراد به الصفا والخلو عن شركة الغيرء ولو قال عبيد أهل بلخ أحرار ولم ينو عبده أو قال 
كل عبد في الأرض حر أو قال كل عبيد أهل الدنيا أحرار أو كان مكان العتق طلاق اختلف 
المتقدمون والمتأخرون في هذه المسألة؛ أما المتقدمون فقال أبو يوسف في نوادره لا يعتق» 
وقال محمد في نوادر ابن سماعة يعتق. وأما المتأخرون فقال عصام بن يوسف لا يعتق» وقال 
شداد يعتق:. قال الصدر الشهيد: المختاز للقتوئ قول غصاء: راد ان , عبيد في هذه 
الدار أحرار وعبده فيهم عتق بالاتفاق» ولو قال ولد ا أحرار لا يعتق عبده بالاتفاق 


واجب عند عدم الإمساك بالمعروفء وثانياً بالتسليم ولكن لا يلزه من وجوبه وجوده في الخارج. 
وقد قدم صاحب الظهيرية في الفصل الثاني من كتاب الطلاق قوله: لو قال طلاقك علي لا يقع» ولو 
قال إن فعلت كذا فطلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت أو فرض ففعل تكلموا فيه؛ منهم من قال 
تقع تطليقة رجعية نوى أو لم ينوء ومنهم من قال لا يقع وإن نوى» ومنهم من قال في قول أبي 
حنيفة يقع» وفي فولهما يقع» في قوله لازم وفي قوله واجب لا يقع والمختار أنه يقع؛ نص عليه 
الصدر الشهيد. 
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اه. وأما التلفظ بأفعل التفضيل ففي الخانية والظهيرية: لو قال أنت أعتق من هذا في ملكي 
أو قال في السن لا يعتق في القضاء ويدين. وقي المجتبى : قال لعبده أنت أعتق من فلان أو 
لامرأته أنت أطلق من فلانة وهي مطلقة إن نوى عتق وطلقتء وقيل يعتق بدون النية. ولو 
قال أنت عتيق فلان يعتق بخلاف قوله أعتقك فلان اه. ش 


وفي الظهيرية : لو قال لعبده نسبك حر أو أصلك حر إن علم أنه سبي لا يعتقء وإن 
لم يعلم أنه سبي فهو حرء وهذا دليل على أن أهل الحرب أحرار. ولو قال أبواك حران لا 
يعتق لاحتمال أنهما عتقا بعدما ولدء ولو قال لعبده تصبح غداً حرأ كان العتق مضافا إلى 
الغد. ولو قال تقوم حرأ وتقعد حرا يعتق للحال» ولو قال صحيح لعبده أنت حر من ثلثي 
يعتق من جميع المال» ولو قال لعبده افعل ما شئت في نفسك فإن أعتق نفسه قبل أن يقوم من 
مجلسه عتق» ولو قام قبل أن يعتق نفسه لم يكن له أن يعتق نفسه وله أن یہب بنفسه وأن يبيع 
نفسه وأن يتصدق بنفسه على من يشاء . ولو قال لعبدين له يا سالم أنت حر يا مبارك فهو على 
الأول» ولو قال يا سام أنت حر يا مبارك على آلف درهم كان على الأخير. وسثئل أبو القاسم 
عمن قال لفلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر ثم أنكر المال يكون إنكاره للمال إقراراً 
بالعتق. قال: إن قال ليس علي شيء لم يكن إقراراً بالعتق. وإن قال لم يكن علي شيء كان 
إقراراً بالعتق اه. وأما العتق بالجمع فقال في الخانية: لو قال عبيدي أحرار وهم عشرة عتن 
عبيله وإن كانوا مائة» وإن كان له خمسة أعبد فقال عشرة من مماليكي إلا واحداً أحرار عتقوا 
غنيم لأن فد تبن م غاليكن رار “ولو فال هان اله اران اله واد عدن 
أربعة منهم لأن ذكر العشرة على سبيل التفسير وذلك غلط مله فلغا فكان الاستثناء منصرفاً إلى 
ماليك فعتق أربعة. وفي الظهيرية عن محمد فيمن قال ماليكي الخبازون أحرار وله خبازون 
وخبازات عتقوا كلهم لأن جمع المذكر ينتظم الإناث بطريق الاستتباع اه. وفي المحيط: رجل 
له عبد واحد فقال أعتقت عبداً يعتق» ولو قال بعتك عبداً لا يصح لأن الجهالة تمنع صحة 
البيع دون العتق اه. وأما الثالث وهو حكم الصريح فإنه لا يتوقف على النية لاستعماله فيه 
شرعاً وعرفاً. ولو قال عنيت به الخبر كذباً لا يصدق في القضاء لعدوله عن الظاهرء 
ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى. وفي الخانية: لو قال أردت به اللعب يعتق قضاء وديانة؛ 
وفي البدائع: لو قال عنيت به أنه كان حرا فإن كان مولوداً لا يصدق أصلاً لأنه كذب 

قوله: (وفي المجتبى قال لعبده أنت أعتق مني) كذا في بعض النسخ وهو كذلك في المجتبى 
فيما رأيته» وفي المجتبى فيما رأيته» وفي بعض النسخ «من فلان» قوله : (ولو قال أنت عتيق فلان 
يعتق الخ) قال في النهر: كان وجهه أنه في الأول اعتراف بالقنة الحاصلة بالعتق فيهء وفي الثاني إتما 
أخبر بأن فلاناً أوجد الصيغة قوله: (يكون انكاره المال إقراراً بالعنق) على حذف همزة الاستفهام من 
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محض» وإن كان مسبباً لا يصدق قضاء ويصدق ديانة. ولو قال أنت حر من عمل كذا أو 
أنت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاءء ولو دعى لعبده سام يا سالم فأجابه مرزوق 
فقال أنت حر ولا نية له عتق الذي أجابه. ولو قال عنيت سالماً عتقا في القضاءء وأما فيما 
بينه وبين الله تعالى فإنما يعتق الذي عناه خاصة. ولو قال يا سالم حار اذا كد عي ار 
له أو لغيره عتق سال لأنه لا غاطبة ههنا إلا لسالم فيتصرف إليه اه. وفي الظهيرية والخانية 
أمة قائمة بين يدي مولاها فسألها رجل أمة أنت رای يدنه ها را ا 
أمة أم حرة فعجل في القول فقال هي حرة أمة عتقت في القضاء اه. وفي الخانية: لو قال 
لعبده الذي حل له دمه بقصاص أعتقتك وقال عنيت به عن القتل عتق في القضاء وسقط عنه 
الدم بإقراره اه. وقد ذكر المصئف أن العضر الذي يعبر په عن الكل كالكل كما إذا قال 
رقبتك حر أو رأسك أو وجهك أو بدنك أو فرجك للأمة كما تقدم بيانه في الطلاق بخلاف 
العضو الذي لا يعبر به عن الكل كاليد والرجل. وفى المجتبى: لو قال لعبده فرجك حر 
عتق عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعن محمد روايتان. وكذا لو قال كبدك حر يعتق. ولو قال 
بدنك بدن حر عتق» وكذا الفرج والرأس. وعن أبي يوسف رأسك رأس حر أنه لا يعتق. 
ولو قال لها فرجك حر عن الجماع تعتق قضاء اه. 

وفي الخانية: لو قال فرجك حر قال للعبد أو للآمة عتق بخلاف الذكر في ظاهر 
الرواية» ولو قال لعبده أنت حرة أو قال لأمته أنت حر يعتق في الوجهين؛ كذا روي عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف أه. وفي الخلاصة بخلاف ما إذا قال لرجل يا زانية يعني فلا يكون قذقاً. . 
ول يذكر المصنف الجزء الشائع كما ذكره ذ فى الطلاق للفرق بين العتاق والطلاق فإن الطلاق ٠‏ 
لا يتجزأ اتفاقاً فذكر بعضه كذكر کله وأما العتق فيتجزأ عند الإمام» فإذا قال نصفك حر 
رلك حر ايق ذلك القت خاصة عند كما سيان فعا فى غاية البيات من تسوية الطلاق 
والعتاق في الإضافة إلى الجزء الشائع سهو كما لا يخفى . وفي الخانية: لو قال سهم منك حر 
غتق السدس› ا ل ل وه 
وم يذكر المصنف الألفاظ الجارية مجرى الصريح . قال في البدائع : وأما الذي هو ملحق 
بالصريح فهو أن يقول وهبت لك نفسك أو وهبت نفسك منك أو بعت تفسك منك ويعتق» 
سواء قبل أو لم يقبل > نو أو لم ينوء لأن الإيجاب من الواهب والبائع إزالة الملك من 
الموهوب والمبيع وإنما الحاجة إلى القبول من الموهوب له والمشتري لثبوت الملك لهماء وههنا 


لايكون؛ أي أيكون. وقوله «قال إن قال الخ» جوابه. وفي شرح المقدسي: وجهه أن «ل؛ لنفي 
الماضي فشل وقت كلامه وليس , لنفي الحال وإنكار الال في الال لا يلرم إتكأره في ألماضي لجواز أنه 
أرفاه بعد ذلك الوقت قوله: (وكذا الفرج والرأس) ذكره في المجتبى بره آخر غير رهز ما قيله . 


كتاب العتق 4 
رق ولا سبيل لي عليك إن نوی وهذا ابني أو أبي أو أمي وهذا مولاي أو يا مولاي أو 


لا يثبت الملك للعبد في نفسه لأنه لا يصلح مملوكاً لنفسه فبقي الهبة والبيع إزالة الملك عن 
الرقيق لا إلى أوحد هذا معنى الإعتاق. وقد قال أبو حنيفة :. إذا قال لعبده وهبت لك نفسك 
وقال أردت وهبت له عتقه أي لا أعتقه لم يعتى في القضاء لأنه عدول عن الظاهر ويصدق 
قيما بيه وبين الله تحال لاه نو نا ععمله كلامه ٠آ‏ وؤاد فى الان تمدقت فاك 
عليك . وفي هذه الألفاظ ثلاثة أقوال؛ فقيل إنها ملحقة بالصريح كما ذكرناهء وقيل إنها كناية 
لا تحتاج إلى النية وكل منهما مبني على أن الصريح بخص الوضعيء والحق القول الثالث أنها 
صرائح حقيقة كما قال به جماعة لأنه لا بخص الوضع واختاره المحقق أبن الهمام. 
قوله: (وبلا ملك ولا رق ولا سبيل لي عليك إن نوى) بيان للكنايات لأن نفي هذه 
الأشياء يحتمل بالبيع والكتابة والعتق» وانتفاء السبيل يحتمل بالعتق وبالإرضاء حتى لا يكون 
له سبيل في اللوم والعقوبة فصار مجملاء والمجمل لا يتغين بعض وجهه إلا بالنية. وبه اندفع 
ما في غاية البيان من أنه ينبغي أن يقع العتق بلا نية إذا ل : يكن البيع ونحوه من الأشياء المزيلة 
موجوداً لأن نفي الملك لما كان دائراً بين الإعتاق وغيره الإعتاق لم يكن موجوداً ذ في الواقع 
تعين الإعتاق لا حالة كما هو الحكم في التردد بين الشيئين وإلا يلزم أن يكون كلام العاقل 
لغواً فلا يجوز اه. وقوله في المختصر لي عليك متعلق بالثلاثة. قيد بقوله: «لا سبيل لي 
عليك؟ لاله لى قال لا سبيل لي عليك إلا منبيل: الولاء عتق في القضاء. ولا باق أنه أراد به 
غير العتق» ولو قال لا سبيل لي عليك إلا سبيل الموالاة دين في القضاءء 0 
واا يقع العتق في لا ملك لي أو خرجت عن ملكي فهل له أن يدعيه؟ قا ل في خلاصة 
لفتاوى: لو قال لعبده أنت غير ملوك لا يعتق لكن ليس له أن يدعيه بعد ذلك ولا أن 
يستخدمه» فإن مات لا يرث بالولاء؛ فإن قال المملوك بعد ذلك أنا علوك له فصدقه كان 
جملوكاً له» وكذا لو قال له ليس هذا بعبدي لا يعتق اه. وظاهره أنه يكون حرأ ظاهراً لا 
معتقاً فتكون أحكامه أحكام الأحرار حتى يأتي من يدعيه ويثبت فيكون ملكا له. ومن 
الكنايات أيضاً خليت سبيلك» لا حق لي عليك» وقوله لأمته أطلقتك فتعتق بالنية . ومن 
الكنايات أيضاً كما في البدائع أمرك 00 اختاري» فيتوقف على النية وسيأتي تمام ذلك . 
واختلف في «أنت لله؛ ففي الظهيرية لا يعتق عند أبي حنيفة وإن نوى. وقال محمد: إن أراد 


قوله : (لم يعتق في القضاء لأنه عدول) كذا في النسخ وهو تحريف بزيادة #م» أو الأصل الم 
يصدقا» قوله: (لا تاج إلى نية) الظاهر أن لا زائدة والصواب تحتاج إلى نية قوله: : (وظاهره أنه 
يكون حرا ظاهراً الخ) قال في النهر أقول: علل في المحيط أنت غير ملوك بأن نفي الك ليس 
صريحاً في العتق بل يحتمله اه. اذا ل ر ليمت ريشق در کت غير علوك اما کی انه 
ما ذكر. وعندي أن هذه المسألة مغايرة لمسألة الكتاب وذلك أنه مسألة الكتاب إنما أقر بأنه لا ملك له 
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FA:‏ کاب الحق 
يا حر أو يا عتيق لا بيا أبني ويا أخي ولا سلطان لي عليك وألفاظ الطلاق وأنت مثل 


به العتق فهو حرء وإن أراد به الصدقة فهو صدقة› وإن أراد به أن كلنا لله تعالى لا يلزمه 
شيء» ولو قال لعبده في مرضه أنت لوجه الله فهو باطل» وكذا أنت عبد الله» ولو قال 
جعلتك لله في صحته أو في مرضه وقال ل أنو به العتق أو لم يقل شيئاً حتى مات فإنه يباع» 
وإن نوى العتق فهو حر اه. 

قوله: (وهذا أابني أو أي أو أمي وهذا مولاي أو يا مولاي أو يا حر أو با عنيق) 
معطوف على قوله «أنت حر» أي يصح بهذا ابني وما عطف عليه وإنما أخرها مع أنها 
صرائح لا تتوقف على النية لما فيها من التفصيل . أما الأول وهو الألفاظ التي كيت بها 
النسب فذكر المصنف منها ثلاثة: الابن والأب والأم. فكل منها إما أن يكون على وجه 
الصفة أو على وجه النداءء فإن كان على طريق الصفة بأن قال لمملوكه هذا ابني فهو على 
وجهين: أما إن كان يصلح ابنأ له بان كان مثله يولد للثله أو لاء وكل منهما إما أن يكون 
مجهول النسب أو معروفهء فإن كان يصلع ابا ر مجهول النسب ثبت النسب والعتق 
بالإجماع» وإن كان معروف ا يثبت النسب بلا شك ولكن يثبت العتق 
عندناء وإن كان لا يصلح ابنأ له لا يثبت يثبت النسب بلا شك. وهل د ان | رح 
رضي الله عنه: بعتن را كا شرل الف أر: ررد وا ل ن ول هذا لو 
قال لمملوكته هذه بنتي خلافاً ووفاقاً لهما أنه كلام محال فيرد ويلغو كقوله أعتقتك قبل أن 
أخلق . وله أله غال بجعت لكت يح لجاز لآنه ارعن جرت من جن عله 
وهذا لأن الينوة فى المملوك سبب لريته إما إحماعاً أو صلة للقرابة > وإطلاق السبب وإرادة 
المسبب مجان في الل تجوزأ ولأن الحرمة ملازمة للبنوة في المملوك والمشابهة في وصف 
ملازم من طرق المجاز على ما عرف فيحمل عليه تحرزأ عن الإلغاء بخلاف ما استشهد به 
لأنه لا وججه له في المجاز فتعين الإلغاء. وهذا بخلاف ما إذا قال لغيره قطعت يدك خطأ 
فأخرجهما صحيحتين حيث لم يجعل مجازاً عن الإقرار بال مال والتزامه وإن كان القطع سبباً 
لوجوب الال لأن القطع خطأ سبب لوجوب مال مخصوص وهو الأرش وأنه يخالف مطلق 
الال في الوصف حتى وجب على العاقلة في سنتين» ولا يمكن إثباته بدون القطع وما لم 
يكن إثباته فالقطع ليس بسبب له. أما الحرية لا تختلف ذاتاً وحكماً فأمكن جعله مجازأ عنه 
فيه وهذا لا ينافي ملكه لغيره» ومسألة الخلاصة موضوعها إقراره بأنه غير ملوك أصلاً إما لعتقه له أو 
لحريته الأصلية فتنبه لهذا فإنه مهم اه. وتعقبه بعض الفضلاء فقال: الذي يظهر بأدنى تأمل أن الحق 
مع صاحب البحر فإن الفرق الذي أبداه في النهر غير مؤثر فإنه إذا نقى ملكه عله وليس هناك من 
يدعيه ساوى من قيل له أنت غير مملوك» ويدل لا قلنا تسوية صاحب الخلاصة بين قوله أنت غير 
مملوك وبين قوله ليس هذا بعبدي فتأمل قوله: (ثم إن كان هذا دخل في الوجود الخ) أي بان كان 
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والكلام في المسألة طويل في الأصول في بحث الحقيقة هل المجاز خلف عنها في التكلم 
أو في الحكم. وصرح في فتح القدير بأنه يعتق» نوى آم لم ينو إذ لا تزاحم كيلا يلغي 
كلام العاقل. ثم إن كان هذا دخل في الوجود عتق قضاء وديانة وإلا فقضاء ولا تصير أم 
ولد له اه. وكذا صرح في الكشف الكبير بأنه يعتق فقضاء فيما إذا كان لا يولد مثله 
لدله. والمعتبر الممائلة في السن لا المشاكلة حتى لو كان المدعي أبيض ناصعاً والمقول له 
أسود أو على القلب يثبت النسب. وقيد بالمملوك لأنه لو قال لزوجته وهي معروفة النسب 
من الغير هذه أبنتي لم تقع الفرقة اتفاقاً كما عرف في الأصول. وأما الثاني وهو قوله هذا 
أبي فإن كان يصلح أبأ له وليس للقائل أب معروف يثبت النسب والعتق بلا خلاف» وإن 
كان يصلح أباً له ولكن للقائل أب معروف لا يثبت النسب ويعتق عندناء وإن كان لا 
يصلح أبأ له لا يثبت النسب بلا شك ولكن ب يعاق علد أن فة ويعددها لا يعتق. وأما 
الثالث فهو قوله هذه أمي والكلام فيه كالكلام في الأب. ولو قال لعبده هذه بنتي أو قال 
لأمته هذا ابني اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يعتق» وقال بعضهم لا يعتق› ورجحه في 
الهداية وفتح القديرء وفي المجتبى وهو الأظهر. ولو قال لمملوكه هذا عمي أو خالي يعتق 
بلا خلاف بين أصحابنا وسيأتي الكلام على هذا أخي آخر الباب. ولو قال هذا ابني من 
الزنا يعتق ولا يثبت النسب. 


وأشار المصنف إلى أنه لا يشترط تصديق العبد المقر له بالسب وفيه اختلاف؛ فقيل لا 
يحتاج إلى تصديقه لأن إقرار المالك على مملوكه يصح من غير تصديقهء وقيل يشترط تصديقه 
فيما سوى دعوى البنوة لأن فيه حمل النسب على الغير فيكون فيه إلزام العبد الحرية فيشترط 
تصديقه. ولو قال لصغير هذا جدي فقيل هو على الخلاف وهو الأصح لأنه وصفه بصفة من 
يعتق عليه بملكه» والأصل أنه إذا وصف العبد بصفة من يعتق عليه إذا ملكه فإنه يعتق عليه 
إلا في قوله هذا أخي وهذه أختي . وأما الرابع أعني لفظ المولى فذكر المصنف أنه لا فرق بين 
الخبر والتداء؛ أما الأول فلأن اسم المولى وإن كان ينتظم الناصر ابن العم والمولاة في الدين 
الأعلى والأسفل في العتاقة إلا أنه تعين الأسفل مرادا فصار كاسم خاص . وهذا لأنه المولى لا 
يستنصر بمملوكه عادة الس سن زه فانتفى الأول والثاني والغالث نوع مماز والكلام 
بحقيقته والإضافة إلى العبد تنافي كونه معتقا فتعين المولى الأسفل فالتحق بالصريح . وكذا إذا 
قال لأمته هذه مولاتي ل بيناء ولو قال عنيت به المولى في الدين أو الكذب يصدق فيما بينه 
وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لمخالفته الظاهر؛ كذا في الهداية. وصرح في التحفة 


أمراً موجوداً في نفس الأمر وهذا عند عدم النية» أما إذا نوى بهذا الكلام العتق وهو صالح له فإنه 
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بان لفظ المولى صريح لا يحتاج إلى النية. وذكر الولوالجي اختلاف المشايخ فمنهم من قال لا 
يعتق بغير النية والأصح أنه صريح من كل وجه أه. وتعقبهم في غاية البيان بأنا لا نسلم أن 
المولى صريح في إيقاع العتق» وهذا لأن الصريح مكشوف الراد ولفظ المولى مشترك ومع 
استعماله في المعانٍ على سبيل البدل لا يكون مكشوف الراد فلا يكون صريحاً. وقولهم إن 
المولى لا يستنصر بمملوكه عادة لا نسلم ذلك بل تحصل له النصرة بمماليكه وخدمه» والذي 
لا يحتاج إلى النصير والظهير هو الله تعالى وحده على أنا نقول: الصريح يفوق الدلالة والمتكلم 
يصرح وينادي بأعلى صوته أني عنيت الناصر بلفظ المولى وله دلالة على ذلك حقيقة لأنه 

ا الخال من كلامك. دل عل أن المراد من الول هو المتق الاسفل 
ولا د تعتبر إرادة الناصر ونحوهء وهذا في غاية المكابرة أه. 


وأجاب عنه في فتح القدير بأن قوله «استعمل في معان فلا يكون مكشوف المراد» إن 
أراد دائماً منعناه لجواز أن يتكشف المراد من المشترك فى بعض الموارد الاستعمالية لاقترانه 
بما ينفي غيره اقتراناً ظاهراً كما هو فيما نحن فيه» ومتعة أن الول لا يستنصر بعيده لا 
يلائم ما أسند به من قول تحصل النصرة بهم لأن المراد أنه إذا حزبه أمر لا يستدعي للنصرة 
عبده بل بني عمه وإن كان العبيد والخدم ينصرونه. وأما قوله الصريح يفوق الدلالة فكأنه 
أراد الكناية فطغى قلمه فنقول هذا الصريح وهو قوله أردت الناصر بلفظ المولى إنما قاله 
بعد قوله بما هو ملحق بالصريح في إرادة العتق فآثبت حكمه ذلك ظاهرأء وهذا الصريح 
بعده رج عه اللا بعك ی ون اقول ا ا وبين الله تاق و 
الناصر لم يعتق فأين المكابرة اه. وأما الثاني أعني في النداء فلأنه لما تعين الأسفل مراداً 
التحق بالصريح وبالنداء به يعتق بأن قال يا حر يا عتيق فكلا النداء بهذا اللفظ. وقيد 
بالمولى لأنه لا يعتق في السيد والمالك إلا بالنية كقوله يا سيدي أو يا سيد أو يا مالكي لأنه 
قد يذكر على وجه التعظيم والإكرام فلا يثبت به العتق بغير نية. وفي الظهيرية وغيرها: لو 
قال أنت مولى فلان عتق في القضاء كقوله أنت عتيق فلان بخلاف أعتقك فلان. وعن أبي 
القاسم الصفار اله سكل عن زل جاءت جاريته بسراج فوقفت بين يديه فقال لها المولى: 
ما أصنع بالسراج ووجهك أضوأ من السراج يا من أنا عبدك؟ قال: هذه كلمة لطف لا 
تعتق بها الجارية. وفي التنقيح: لو قال لعبده أنا عبدك المختار عدم العتق اه. وأما الثالث 
وهو النداء بحر ونحوه كيا حر يا عتيق يا معتق فلأنه ناداه بما هو صريح في الدلالة على 
العتق لكون اللفظ موضوعاً له ولا يعتبر المعنى في الموضوعات فيثبت العتق من غير نية. 
واستثنى قي الهداية ما إذا سماه حراً ثم ناداه يا حر لأن مراده الإعلام باسم علمه وهو ما 
لقبه به» ولو ناداه بالفارسية يا أزاد وقد لقبه بالحر قالوا يعتق. وكذا عكسه لأن هذا ليس 
بنداء باسم علمه فيعتبر إخباراً عن الوصف اه. وشرط في الظهيرية والخانية الإشهاد وقت 
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تسميته بحر. وفي المبسوط: إذا لم يكن هذا الاسم معروفاً له يعتق في القضاء لأنه ناداه 
بوصف يملك إيجابه به. وفرق في التنقيح بين تسميته بحر حيث لا يقع إذا ناداه وبين 
تسمية المرأة بطالق حيث يقع إذا ناداها لأنه عهد التسمية بحر كالحر ابن قيس بخلاف طالق 
لم تعهد التسمية به. وفي أكثر الكتب لم يفرق بينهما لأن العلم لا يشترط فيه أن يكون 
معهوداً والكلام فيما إذا أشهد وقت التسمية فيهما فالظاهر عدم الفرق. وفي الظهيرية. لو 
بعث غلامه إلى بلد وقال له إذا استقبلك أحد فقل إني حر فذهب الغلام فاستقبله رجل 
فسأله فأجابه بما قال المولى» فإن قال له سميتك حرا فقل إني حر لم يعتق أصلاء وإن م 
يقل له المولى ذلك يعتق قضاء لا ديانة اه. وفى المجتبى: بعث غلامة إلى بلد فقال له إذا 
استقبلك أحد فقل إني حر ففعل عتق أو بعثه مع جماعة فقال لهم من سأل عنه عاشر أو 
غيره فقولوا له إنه حر ففعلوا عتق ولا يعتق قبله قضاء وإلا ديانة» ولو كان المولى قال لهم 
سميته حراً فقولوا له إنه حر فقالوا لا يعتق اه. وبه علم أنه إذا سماه حراً لا يعتق بالإخبار 
أيضاً فلا فرق بين أن يقولوا له يا حر أو هذا حر. 

قوله: (لا بيا ابني ويا أخي ولا سلطان لي عليك وألفاظ الطلاق وأنت مثل الحر) أي لا 
يقع العتق بهذه الألفاظء أما في النداء بيا ابني ويا أخي لأن النداء إعلام المنادى إلا أنه إذا 
كان بوصف يمكن إثباته من جهته كان لتحقيق ذلك الوصف فى المنادى استحضاراً له 
بالوصف المخصوص كما في قوله يا حر على ما بيناه» وإن كان النداء بوصف لا يمكن إثباته 
من جهته كان للإعلام المجرد دون تحقيق الرصف لتعذره» والبئوة لا يمكن إثباتها حائة النداء 
من جهته لأنه لو انخلق من ماء غيره لا يكون ابنأ له هذا النداء فكان لمجرد الإعلام. ويروى 
عن أبي حنيفة شاذاً أنه يعتق فيهما والاعتماد على الظاهر ؛ كذا فى الهداية. ولا خصوصية 
للابن والأخ بل كذلك لو قال يا آي يا جدي يا خالي يا عمي أو لجاريته يا عمتي يا خالتي يا 
أختي كما في غاية البيان. وفيهما عن تحفة الفقهاء أنه لا يعتق في هذه الألفاظ إلا بالنية 
فحينئذ لا ينبغي الجمع بين هذه المسائل في حكم واحد لأن في مسألة النداء يتوقف على 
النيةء وفي لا سلطان وفي ألفاظ الطلاق لا يقع وإن نوى كما ستبينه . وأشار المصتف إلى أنه 
لو قال يا ابن بغير إضافة لا يعتق بالأول لأن الأمر كما أخبر فإنه ابن أبيه» وكذا إذا قال يا 
بني أو يا بنية لأنه تصغير الابن والبنت من غير إضافة والأمر كما أخبر؛ كذا في الهداية. 
وقد ذكر المصنف من الذي يثبت به اللسب على وجه الخبر ثلاثة: الابن والأب والأم. ولم 
يذكر الأخ ونحوه فلو قال هذا أخي لا يعتق. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعتق. وجه 
ظاهر الرواية أن الأخوة اسم مشترك يراد بها الأخوة في الدين قال الله تعالى: إنما المؤمنون 
إخوة» [الجرات: ٠١‏ وقد يراد بها الاتحاد في القبيلة قال الله تعالى: #وإلى عاد أخاهم 
هود [الأعراف: 10] وقد يراد بها الأخوة في التسب والمشترك لا يكون حجة. فإن قيل: 
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الأبوة والبنوة قد تكون بالرضاع فلم أثيتم العتق بهذين اللفظين عند الإطلاق؟ قيل له: البنوة 

عن الرضاع مجاز والمجاز لا يعارض الحقيقة بخلاف الأخوة فإنها ا . ولو 
قال لأمته هذه عمتي أو هذه خالتي أو قال لغلامه هذا خالي أو عمي فإنه يعتق؛ كذا في 
الظهيرية» وفرق بينهما في البدائع بأن الأخوة تحتمل الإكرام والنسب بخلاف العم لأنه لا 
يستعمل للإكرام عادة. وهذا كله إذا اقتصر على هذا أخي من أبي أو من أمي أو من النسب 
فإنه يعتق كما في فتح القدير وغيره ولا يخفى أنه إذا اقتصر يكون من الكنايات فيعتق 
بالنية» وأما عدم العتق بقوله لا سلطان لي عليك ولو نوى به العتق كما في الهداية لأن 
السلطان عبارة عن السيد وسمي السلطان به لقيام يده» وقد يبقى الملك دون اليد كما في 
المكاتب بخلاف قوله لا سبيل لي عليك لأن نفيه مطلقاً بانتفاء الملك لأن للمولى على المكاتب 
سبيلاً فلهذا يحتمل العتق اه. وفي فتح القدير: واعلم أن بعض المشايخ مال إلى أنه يعتق 
بالنية في لا سلطان لي عليك وبه قالت الأئمة الثلاثة . 


وقال بعض المشايخ : إنه ليس ببعيد. وعن الكرخي فني عمري ولم يتضح لي الفرق بين 
نفي السلطان والسبيل ومثل هذا الإمام لا يقع له مثل هذا إلا والمحل مشكل وهو به جدير؛ 
RE‏ او ا ل O‏ المحسوسة بل القدرةء فإذا قيل 
له سلطان أي يد يعني الاستيلاء وقد صرح في الكافي بأن السلطان يراد به الاستيلاء وإذا 
كان كذلك كان نفيه نفي الاستيلاء حقيقة أو مجازاً فصح أن يراد منه ما يراد بنفي السبيل بل 
أولى بأدنى تأمل . وأما ثانباً فلآن المانع الذي عينه من أن يراد به العتق وهو لزوم أن يثبت 
باللفظ أكثر مما وضع له غير مانع إذ غاية الأمر أن يكون المعنى المجازي أوسع من الحقيقي 
فلا بدع في ذلك بل هو ثابت في المجازات العامة؛ فإن المعنى الحقيقي فيها يصير فردأ من 
المعنى المجازي كذا هذا يصير زوال اليد من إفراد المعنى المجازي أعني العتق أو زوال الملك» 
والذي يقتضيه النظر كون نفي السلطان من الكنايات اه. وأما عدم الوقوع بألفاظ الطلاق 
ولو نوى العتق فهذا مذهبنا إلا رواية عن أي يوسف أنه يقع بقوله لأمته طلقتك ناويا العتق 
كما في المجتبى. وجه المذهب أنه نوى ما لا يحتمله لفظه لأن الإعتاق لغة إثبات القوة 
والطلاق رفع القيدء وهذا لأن العبد ألحق بالجمادات وبالإعتاق يحيى فيقدر ولا كذلك 
المنكوحة فإنها قادرة إلا أن قيد التكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القوةء ولا خفاء أن 
الأول أقوى ولأن ملك اليمين فوق ملك النكاح فكان إسقاطه أقوى. واللفظ يصلح ازا 


قوله: (ويستئنى من كناياتث الطلاق أمرك بيدك أو اختاري الخ) أقول: هذا مالف للا في 
الذخيرة حيث قال: الفصل التاسع في المتفرفات قال محمد في الأصل: إذا قال الرجل لأمته أمرك 
بيدك ينوي به العتق يصير العتق في يدها حى لو أعتقت نفسها في المجلس جازء ولو قال لها 
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عما هو دون حقيقته لا عن ما هو فوقه فلهذا امتنع في المتنازع فيه وانساغ في عكسه؛ كذا 
في الهداية. وحاصله أنه يستعار ألفاظ العتق للطلاق دون عكسه بناء على ما في الأصول من 
جواز استعارة السبب للمسبب دون عكسه إلا أن يختص المسبب بالسبب فكالمعلول فيصح 
استعارة كل منهما للآخر. أطلقه فشمل صريح الطلاق وكناياته فلا يقع بها العتق أصلاً فلو 
قال لأمته فرجك علي حرام أو أنت علي حرام فإنا لا تعتق وإن نواه لأن اللفظ غير صالح له 
فهو كما لو قال لها قومي واقعدي ناوياً للعتق لأن اللفظ لا لم يصلح له لغا فبقي جرد النية 
وهي لا يقع بها شيء وسيأتي في الإيمان أنه إن وطئها لزمه كفارة اليمين فليحفظ هذا. 
ويستدنى من كنايات الطلاق أمرك بيدك أو اختاري فإنه يقع العتق به بالنية لأنه لما احتمل 
العتق وغيره كان كناية فهو من كنايات العتق والطلاق ولا بدع فيه كما في البدائع» وقد يقال 
إنهما من كنايات تفويض الطلاق فلا استثناء كما لا يخفى. وفي المحيط : لو قال لأمته أمرك 
بيدك وأراد العتق فأعتقت نفسها في المجلس عتقت وإلا فلا لأنه ملكها إيقاع العتق والإعتاق 
إسقاط املك كالطلاق فيقتصر حكمه على المجلس كما في الطلاق» ولو قال لها أعتفي 
نفسك فقالت اخترت كان باطلاً كما في الطلاق اها ولي ا ولو'قال لها ار تك 
بيدك أو جعلت عتقك في يدك أو قال له اختر العتق أو خيرتك في عتقك أو في العتق لا 
يحتاج فيه للنية لأنه صريح لكن لا بد من اختيار العبد العتق ويتوقف على المجلس لأنه تمليك 
أه. وقيد بألفاظ الطلاق لأنه لو قال لأمته أطلقتك أو قال لعبده ذلك يقع العتق إذا نوى كما 
في فتح القدير لأنه كقوله خليت سبيلك بخلاف طلقتك كما قدمناه» وكذا إذا قال له اذهب 
حيث شئت توجه أينما شعت من بلاد الله لا يدلي عليك لا يقع وإن نوى كما في المجتبى مع 
أن أطلقتك من كنايات الطلاق يقع به بالتية فكيف وقع به العتق؟ والجواب أنه كناية فيهما 
والممنوع استعارة ما كان من ألفاظ الطلاق خاصة صريحاً أو كناية. وأما عدم العتق في قوله 
أنت مثل الحر فلأنه أثبت المماثلة بينهما وهي قد تكون خاصة . وقد تكون خاصة فلا يقع بلا 
نية للشك؛ كذا في التبيين وهو يفيد أنه من الكنايات يقع به العتق بالنية» وقد صرح به في 
غاية البيان معزياً إلى التحفة حيث قال: وقد قالوا إذا نوى يعتق فإنه ذكر في كنايات الطلاق 
إذا قال لأمرأته أنت مثل امرأة فلان وفلان قد آلى من امرأته ونوى الإيلاء يصدق ويصير 
مولياً. وإنما لم يقع بدون النية لأن المثل للتشبيه التشبيه بين الشيئين لا يقتضي اشتراكهما من 
اختاري ينوي العتق لا يصير العتق في يدهاء فقد فرق بين الأمر باليد وبين قوله اختاري في باب 
العتق وسوى بينهما في الطلاق اه. ومئله في التتارخانية. وكذا صرح في فتح القدير بأنه لو قال لها 
اختاري فاختارت نفسها لا يبت العتق وإن نواه. وكذا صرح بذلك في كافي الحاكم فما في الأصل 


والكافي هو نص المذهب فيقدم على ما هنا فافهم . 
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۳A٦‏ کتاب العتق 


الحر وعتق بما أنت إلا حر وبملك قريب محرم ولو كان المالك صبياً أو مجنوناً وبتحرير 
001022 
جميع الوجوه فلذلك لم يعتق لا في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. ومعني المثل في 
اللغة النظير؛ كذا في الجمهرة اه. وفي المحيط : لو قال ما أنت إلا مثل الحر لا يعتق» ولو 
قال لحرة أنت حرة مثل هذه يعني أمته فأمته حرة» ولو قال أنت حرة مثل هذه الأمة لم تعتق 
أمته اه. وفي الظهيرية: أخذ قميصاً خاطه غلامه وقال هذه خياطة حر لا يعتق العيد لأنه 
يراد به التشبيه اه. فقد علمت أن بعض هذه المسائل يعتق فيها بالنية وبعضها لا فلا ينبغي 


ec 


إدخالها في سلك واحد. وفي الخانية : لو قال لعبده أنت حر يعني في النفس لم يدين في . 


القضاء» ولو قال أنت عتيق وقال عنيت به في الملك لا يدين في القضاءء ولو قال أنت عتيق 
في السن لا يعتق» ولو قال أنت حر النفس يعني في الأخلاق عتق في القضاء اه. وفي 
المحيط وغيره: لو قال لعبده بدنك بدن حر ورأسك رأس حر لم يعثق لأنه تشبيه وليس 
بتحقيق لأنه لو أراد التحقيق لقال بدنك حرء ولو نون فقال رأسك رأس حر أو بدنك بدن 
حر أو وجهك وجه حر عتق لأن هذا وصف له بالحرية وليس بتشبيه فصار كأنه قال رأسك 
و د 


قوله: (وعتق بما أنت إلا حر) لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد كما في 
كلمة الشهادة: كذا في الهداية. وفي فتح القدير: هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء 
لغة وهو بخلاف قول المشايخ في الأصول وقد بيناه في الأصول» وأنه لا ينافي قولهم 
الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء وأما كونه إثباتاً مؤكداً فلو روده بعد النفي بخلاف الإثبات 
المجرد اه. قوله: (ويملك قريب مرم ولو كان المالك صبياً أو مجنوناً) معطوفاً على قوله أول 
الباب «بأنت حر» أي يصح العتق بملك قريب محرم للحديث «من ملك ذا رحم غرم منه فهو 
حر أو عتق عليه» واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤبدة بالمحرمية ولاداً أو غيره» ولأنه ملك 
قريبه قرابة مؤثرة في المحرمية فيعتق عليه وهذا هو المؤثر في قرابة الولاد. وذكر فخر الإسلام 
البزدوي في بحث العلل أن العلة في عتق القريب بالملك شيئان: القرابة والملك. لكن العتق 
يضاف إلى آخرهما فإن تأخر الملك أضيف إليه العتق كما إذا ملك قريبه» وإن تأخرت القرابة 
وتقدم الملك أضيف العتق إل القرابة كما إذا كان بين اثنين عبد ثم ادعى أحدها إنه أبنه غرم 
لشريكه وأضيف العتق إلى القرابة اه. قيد بالقريب لأنه لو ملك محرماً بلا رحم كزوجة أبيه 
أو ابنه لا يعتق لأنه ليس بينهما قرابة موجبة للصلة محرمة للقطيعة فلا يستحق العتق. وقيد 
بالمحرم احترازاً عن الرحم بلا حرم كبني الأعمام والأخوال والخالات إذا ملكه لم يعتق. 
وخص عن النص المحرم للقطيعة بالإجماع لما أنهم كثير لا يحصون فلو عتقوا ربما حرجوا 
اللاك فيه لتعذر معرفتهم بالكلية. لو خصت القرابة المحرمية عن النص أيضاً لأدى إلى تعطيله 
وذلك لا يجوز وكذا لو ملك ذا رحم حرم من الرضاع فلا بد أن تكون المحرمية من جهة 


کتاب العتق FAY‏ 


ټګ ل سسس 
لوجه الله وللشيطان وللصنم وبكره وسكر وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح ولو حرر 


القرابة وذو الرحم المحرم شخصان يدليان إلى أصل واحد ليس بينهما واسطة كالأخوين أو 
أحدهما بواسطة والآخر بغير واسطة كابن الأخ مع العم في النسبة إلى الجد؛ كذا في المحيط» 
وأطلق في المالك فشمل المسلم والكافر لأنهما يستويان في الملك وفيما يلزمهم من الصلة 
وحرمة القطيعة. ويشترط أن يكون في دار الإسلام لأنه لا حكم لنا في دار الحرب فلو ملك 
قريبه في دار الحرب أو أعتق المسلم عبده في دار الحرب لا يعتق خلافاً لأي يوسف» وعلى 
هذا الخلاف إذا أعتق الحري عبده في دار الحرب وذكر الخلاف في الإيضاح . وفي الكافي 
للحاكم: عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل ولم يذكر خلافاً» أما إذا أعتقه وخلاه قفي 
المختلف قال يعتق عند أبي يوسف وولاؤه له. وقالا: لا ولاء له لأن عتقه بالتخلية لا 
بالإعتاق ثم قال: المسلم إذا دخل دار الخرب فاشترى عبداً حربياً فأعتقه ثمة فالقياس أنه لا 
يعتق بدون التخلية» وقي الاستحسان يعتق بدونها ولا ولاء له عندهما قياساء وله الولاء عند 
أي يوسف استحساناً. وفي المحيط : وإن كان عبده مسلماً أو ذمياً عتق بالإجماع لأنه ليس 
بمحل للاسترقاق بالاستيلاء إه. والصبي جعل أهلا لهذا العتق وكذا المجدون حتى عتق 
القريب عليهما عند الملك لأنه تعلق به حق العبد فشابه التفقة. وفي البدائع: ولو اشترى أمة 
وهي حبلى من أبيه والأمة لغير أبيه جاز الشراء وعتق ما في بطنها ولا تعتق الأمة ولا يجوز 
بيعها قبل أن تضع» وله أن يبيعها إذا وضعت» وإنما عتق الحمل لأنه أخوه وقد ملكه فيعتق 
عليه أه. فأفاد أن الحمل داخل تحت قولهم «ويملك قريب» بناء على أنه مملوك قبل الوضع 
مع أنهم قالوأ: الحمل لا يدخل تحت اسم المملوك حتى لو قال كل ملوك لي حر لا يعتق 
الحمل فيحتاج إلى الجواب . وأطلق المصنف في المك فشمل ما إذا باشر سببه بنفسه أو بنائبه 
فدخل ما إذا اشترى العبد المأذون ذا رحم محرم من مولاه ولا دين عليه فإنه يعتق بخلاف 
المديون لا يعتق ما اشتراه عنده خلافاً لهما. وخرج المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لا يعتق 
في قولهم جميعاً كما في الظهيرية» وشمل الكل والبعض فإذا ملك بعض قريبه عتق عليه 
بقدره كما سيأت . 

قوله: (وبتحرير لوجه الله وللشيطان وللصنم) أي يصح العتق بتحرير هو عبادة أو 
معصية لأن الإعتاق هو الركن المؤثر في إزالة الرق وصفة القربة لا تأثير لها في ذلك؛» ألا 
ترى أن العتق والكتابة بالمال مشروعان وإن عريا عن صفة القربة فلا ينعدم بعدمها أصل 
العتق» ولا يخفى أن الإعتاق للصنم إنما هو صادر من كافرء وأما إذا صدر من مسلم فينبغي 

قوله: (ثم قال المسلم إذا دخل دار الحرب الخ) مقتضاء أنه في الاستحسان يعتق عند الكل وقد 


مر قريباً أنه لو أعتق المسلم عبده في دار الحرب لا يعتق خلافاً لأبي يوسف. وجمع بينهما في الفتح 
بأن يراد بالمسلم ثمة الذي نشا في دار الحرب وهنا نص على أنه داخل هناك بعد أن كان هنا فلذا م 


عدون الم تك geya‏ مت و E‏ الم نجه عله ف ASS‏ زه لاا دا د هوام راف a‏ ورف ا ea Sa‏ 


أن يكفر به إذا قصد تعظيمه. وقدمتا أن أنواعه أربعة : : فرض ومندوب ومباح ومعصية. وفي 
a a‏ أعتق من غير نية أو أعتق لوجه فلان» وقد يقع 
معصية بأن أعتقه لوجه الشيطان اه. ففرق بين الإعتاق لآدمي وبين الإعتاق للشيطان وعلل 
حرمة الإعتاق للشيطان بأنه قصد تعظيمه» وكذا العتق بلا نية مباح كما في التبيين. وذكر في 
فتح القدير أن من الإعتاق الحرم إذا غلب على ظنه أنه إن أعتقه يذهب إلى دار الخرب أو 
يرتد أو يخاف منه السرقة وقطع الطريق وينفذ عتقه مع تحريمه خلافا للظاهرية. هذا وفي عتق 
العبد الذمي مالم يخف ما ذكرنا أجر لتمكينه من النظر في الآيات والاشتغال بما يزيل الشبهة 
عنهء وأما ما عن مالك أنه إذا كان أغلى ثمنأ من العبد المسلم يكون عتقه أفضل من عتق 
المسلم لقوله عليه السلام «أفضلها أغلاهاة”'' ‏ بالمهملة والمعجمة ‏ فبعيد عن الصواب ريحب 
تقييده بالأعلى من المسلمين لأنه تمكين المسلم من مقاصده وتفريغه . وأما ما يقال في عتق 
الكافر ما ذكرنا فهو احتمال يقابله ظاهرء فإن الظاهر رسوخ الاعتقادات والفها فلا يرجع 
عنهء وكذا تشاهد الأحرار بالأصالة منهم لا يزدادون إلا ارتباط بقاء يدهم فضلاً عمن 
عرضت حريته. نعم الوجه الظاهر في استحباب عتقه تحصيل الجزية منه للمسلمين» وأما 
شين اليل جو SA‏ ما ا وأراد بوجه الله رضاه مجازاً 
والوجه في اللغة يجيء على معان؛ يقال وجه الإنسان وغيره وهو معروف» ووجه النهار 
أولهء ووجه الكلام السبيل التي تقصدهه به» ووجوه ا لقوم ساداتهم. 0 
وجهه أي على سننه. والشيطان واحد شياطين الإنسان وان ) بمعلى عردتهم» 0 
إن كان من شطن أي بعد عن الخيرء وزائدة إن كان من شاط يشيط أي هلك . ا 
فهو صورة الإنسان من خشب أو ذهب أو فضة فإن كان من حجر فهر وثن ٤‏ ناي في 
البيان. قرله: eS‏ تق مع الإكراه والسكر لصدور الركن من | 

فى المحل. والإكراه جا ل الغير على ما لا يرضاه. . وأطلقه فشمل الملجيء وهو ما يفوت 
ال ا ا ا وأما السكر فأطلقه أيضأ وهو مقيد بما كان من محرم أو 
ينقطع عنه أحكام الإسلام قوله: (فيحتاج إلى الجواب) قال في النهر أقول : لا يلزم من كون الشيء 
ملكا كونه تملوكاً مطلقاً. قال في البدائع: وهل يدخل تحت اسم المملوك إن كانت أمه في ملكه دخل 
وإن كان في ملكه الحمل فقط بان كان موصى له به لا يعتق لأنه لا يسمى مملوكاً على الإطلاق لآن 
في وجوده خطراً ولهذا لا يجب على المول صدقة فطره اه. وفي شرح المقدسي أقول: الجواب أن 


)200 رواه البخاري في كتاب العتق باب ۲. أبن ماجة في كتاب العتق باب 1 . الموطأ في كتاب العتق 
حدیٹ ١6‏ . أحمد في مسنده (۳۸۸/۲) (YY oof)‏ 


واوارام م مم ةن سمه ممم قم ميهافم مع يه مم فيه م مقف يم مراف مامه فققار م م ورم م رو فر م مهمه ممام. نج يرل ولو وير مم ممم لم م مج ممه 


مثلث بقصد السكرء وأما ما كان طريقه مباحاً كسكر المضطر إلى شرب الخمر والحاصل من 
الأدوية والأغذية المتخذة من غير العنب والثلث لا بقصد السكر بل بقصد الاستمراء والتقرى 
ونقيع الزبيب بلا طبخ فإنه كالإغماء لا يصح معه تصرف ولا طلاق ولا عتاق؛ كذا في 
التحرير» وقدمناه في الطلاق. 

.قوله : (وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح) أي إن أضاف العتق إلى ملك بأن قال إن 
ملكتك فأنت حر أو إلى شرط كقوله لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فإنه يصح ويقع العتق 
إذا وجد الشرطهء أما الإضافة إلى الملك ففيه خلاف الشافعي وقد بيناه في كتاب الطلاق. 
وأما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط فيجري فيه التعليق بخلاف التمليكات على ما عرف 
والإضافة إلى سبب الملك لإضافة إلى الملك كإن اشتريتك فأنت حر بخلاف إن مات مورثي 
فأنت حر لا يصح لأن الموت لم يوضع سبباً للملك فالإضافة إلى وقت كالتعليق بالشرط من 
حيث إن الحكم لا يوجد فيهما إلا بعد وجود الشرط والوقت والمحل قبل ذلك على حكم 
ملك المالك في جميع الأحكام إلا في التعليق بشرط الموت المطلق وهو التدبير وكذا 
الاستيلاد؛ كذا في البدائم . والتعليق بأمر كائن تنجيز قال في الظهيرية : لو قال لعبده إن 
ملكتك فأنت حر عتق للحال بخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر لا يعتق. قال 
الفقيه أبو الليث: وبه تأخذ لأن في الإضافة قصوراً إه. وفيها أيضاً: رجل قال لعبد رجل 
إن وهبك مولاك لي فأنت حر فوهبه له والعبد في يد الواهب لا يعتق قبل أو لم يقبل» وكذا 
لو كان العبد في يد الموهوب له وقد ابتدأ الواهب بالهبة قبل الموهوب له أو لم يقبل» وإن 
ابتدأ المرهوب له فقال هب لي هذا العبد والعبد في يد الموهوب له فقال صاحب العبد وهبت 
لك عتق اه. ومن مسائل التعليق اللطيفة ما في الظهيرية: رجل قال لأمته إذا مات والدي 
فأنت حرة د ثم باعها من والده ثم تزوجها ثم قال لها إن مات والدي فأنت طالق ثنتين فمات 
الوالد كان محمد رحمه الله تعالى يقول أولاً تعتق ولا تطلق ثم رجع وقال: لا يقع طلاق ولا 
عتاق والمسألة على الاستقصاء في المبسوط اه. قوله: (ولو حرر حاملا عتقاً) أي الأم والحمل 
تبعأ لها إذ هو متصل بها فهو كسائر أجزائها ولو استثناه لا يصح كاستثناء جزء منها. وقال 
أبو يوسف: إذا خرج أكثر الولد فأعتق الأم لا يعتق الولد لأنه كالمتفصل في حق الأحكام ألا 
ترى أنه تنقضي به العدة ولو مات في هذه الحالة يرث بخلاف ما إذا مات قبل خروج 
الأكثر؛ هكذا ذكره الشارحون. وظاهره أن نسبة هذا التفصيل لأبي يوسف لكونه نقل عنه 
وحده لا لأن الصاحبين يخالفانه فإنه موافق للقاعدة. وفي الخانية : رجل أعتق جارية إنسان 


الملك الثابت هنا إنما هو في ضمن ثبوت العتق المحكوم بثبوته شرعاً لضرورة دفع الذل عن القريب 
غرابة قوية رحد ل ا وح اا ا الجن 
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ب كياب العتق 


حاملاً عتقا وإن حرره عتق فقط والولد يتبع أمه في الملك والحرية والرق والتدبير 
والأستيلاد والكتابة وولد الأمة من سيدها حر. 


فأجاز المولى إعتاقه بعد ما ولدت يعتق الولد اه. وأطلق المصنف فى عتق الحمل فشمل ما إذا 
ولدته بعد عتقها لستة أشهر أو أقل أو أكثر لكن إن ولدته لأقل من ستة أشهر بعد عتقها فإنه 
يعتق مقصوداً لا بطريق التبعية حتى لا ينجر ولاؤه إلى مولى الأب وإن ولدته لستة أشهر 
فأكثر فإنه يعتق بطريق التبعية فحينئذ ينجر الولاء إلى مولى الأب كما في شرح الوقاية. وعلى 
هذا فينبغي أن يحمل قوله هنا على ما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر ليكون عتقه بطريق 
الأصالة لثلا يلزم التكرارء ولآنه سيذكر أن الولد يت يتبع الأم ذ في الحرية والتبعية إنما تكون إذا 
قله ةجو فاك e‏ خلئه اللي إلا ان بويد بايا لخدو الام ل د تار وب 
تكرار. 


قوله: (وإن حرره عتق فقط) أي إن حرر الحمل وحده عتق هو دون أمه لأنه لا وجه 
إلى إعتاقها مقصود العدم الإضافة إليها ولا إليه تبعأ لما فيه من قلب الموضوع. ثم إعتاق 
الحمل صحيح ولا يصح بيعه ولا هبته لأن التسليم نفسه شرط في الهبة والقدرة عليه في 
البيع وم يوجد بالإضافة إلى اجنين وشيء من ذلك ليس شرطاً في الإعتاق فافترقا. وأفاد 
بقوله «حرره» أنه كان موجوداً وقت التحرير ولن يتحقق وجوهه إلا إذا ولدته لأقل من سنة 
أشهرء وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فإنه لا يعتق» ولا يكون قوله ما في بطنك حر إقراراً 
بوجوده لعدم التيقن بوجوده وقته لجاز حدوثه إلا في مسألتين: أحدهما ما إذا كانت الأمة 
معتدة عن طلاق أو وفاة فتلده لأقل من سنتين من وقت الفراق› وإن كان لأكثر من ستة 
أشهر من وقت الإعتاق فحينئذ يعتق لأنه كان موجوداً حين أعتقه بدليل ثبوت نسبه. ثانيهما 
إذا كان حملها توأمين فجاءت بأولهما لأقل من ستة أشهر ثم جاءت بالثاني لستة أشهر أو أكثر 
قإنه ر يعتق لأنه كان محكوماً بوجوده حين أعثقه حتى ثبت نسبه . ٠‏ وتفرع عل التفصيل السابق 
مسألتان : : إحداهما لو قال المولى ما في بطنك حر ثم قال إن حملت فسالم حر فولدت بعده 
لستة أشهر فالقول له إن أقر أنه ا كانت حاملا يومئذ عتق الولد؛ وإن أقر أنه حمل مستقيل عتق 
سام لأنا تيقنا ب بعتق أحدهما وشككنا في الآخر لأنه لا يخلوا إما أن يكون العلوق والحمل ) كان 
موجوداً وقت الإعتاق أو كان حادثاً بعده فرجع في البيان إليه . وإن جاءت به لأكثر من 
ستتين يعتق سام دون الولد لأنا تيقنا أنه لم يكن موجوداً وقت الإعتاق» وإن جاءت به لأقل 


بطلو حدقي ينه الكيال تسا إن الملك المطلق وم يكن فيه مطلق الملكء ألا ترى أنه لا يدخل 
فيه ال لبعض المملوك ويدخل في ملك القريب فيعتق والله سبحانه وتعالى أعلم . 
قوله: (وينبغي أن يقال إن ولدته الخ) لأنه قد يكون الضرب بعد العتق لأف ل من ستة أشهر 
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من ستة أشهر يعتق الولد دون سال لأنا تيقنا أنه كان موجوداً وقت الإعتاق. ثانيهما لو قال 
ما في بنك حر ثم ضرب بطنها القت جين ميا إن رجا بعد اعت لأقل من سنة شه 
م ال GE‏ ب حرء وإن لم يكن يكون لعصبة المولى لأن المولى قاتل 
فلا د د وا ا يعتق؛ كذا في المحيط . 
20 : إن ولدته لأقل من ستة أشهر بعد العتق أو لستة أشهر ولا يذكر الضرب إذ 
لا دخل له. 


وفي البدائع : وكذا إذا قال إذا ولدت ما في بطنك فهو حر لا يعتق حتى تلده لأقل 
من ستة أشهر من يوم حلف للتيقن بوجوده قبل الحلف إلا أن ههنا يعتق من حين حلف» 
وفي إذا ولدت ما في بطنك من يوم تلد لاشتراطه الولادة أه. وأطلق المصنف في عتق 
الحمل فشمل ما إذا أعتقه على مال» فإنه يصح ولا يجب الال إذ لا وجه إلى إلزام المال على 
الجنين لعدم الولاية عليه» ولا إلى إلزامه الأم لأنه في حق العتق نفس على حدة واشتراط بدل 
العتق على غير المعتق لا يجوز على ما مر في الخلع؛ كذا في الهداية لكن لو أعتقه على مال 
على أمه لا بد من قبولها لعتقه وإن لم يلزمها شيء لما في المحيط: ولو قال أعتقت ما في 
بطنك على ألف عليك فقبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر يعتق بلا شيء لأن العتق 
معلق يقبول الأمة الألف وقد قبلت الال فع الولف وبطل الال اه زفي الظهيرية: لو قال 
لأمته ما في بطنك حر متى أدى إل ألفاً أو إذا أدى إن ألفاً فوضعت لأفل من ستة أشهر فهو 
حر متى أدى إليه ألف درهم. وأطلق في تحرير الحمل فشمل ما إذا قال حملك حر أو ما في 
بطنك حر أو قال العلقة أو المضغة التي في بطنك حر فإنه يعتق ما في بطنها؛ كذا في 
الخانية . ولو قال أكبر ولد في بطنك فهو حر فولدت ولدين في بطن فأولهما خروجاً أكبرهما 
وهو حر؛ كذا في المحيط. وكذا لو قال إن حملت بولد فهو حر وليس منه إن ولدت ولداً 
فهو حر لأنه لا يعتق إلا بعد الولادة حتى لو باع الأم أو مات المولى قبل الولادة بطلت اليمين 
كما في البدائع . ولم يشترط المصنف ولادته حياً بعد عتقه وظاهر ما في المحيط أنه شرط 
قال: ولو أعتق أحد شريكي الأمة ما في بطنها فولدت توأماً ميتاً لا ضمان عليه لأن الإتلاف 
لم يبت يقيناً لاحتمال أن الجنين لم يكن حياً ولم تنفخ فيه الروح أصلاً فلا يحب الضمان 
بالشك. ولو ولدت توأماً حياً يضمن لأن الظاهر أن الحياة كانت موجودة فيه وقت الإعتاق» 
ولو أعتق أحد الشريكين الجنين فضرب أجنبي بطنها وألقت ميتأ فعلى الضارب نصف عشر 
قيمته إن كان غلاماً» وعشر قيمتها إن كانت جارية عند أبي حنيفة لأن معتق البعض كالمكاتب 


ويتأخر إلقاء الجنين إلى تمامها أو أكثر بحيث يعلم أن ذلك الإلقاء من الضرب تأمل قوله: (وظاهر ما 
في المحيط أنه شرط الخ) قال في النهر: للبحث فيه مجال. 


aaa‏ يورو يورو رفي م قفن مم ثيه ث مهمع مه عرو وري رو ع ري ورم ور وارو عيم ع ريع رو مرو ع مي ع ريده رع وروي م يو يمارمو مر يء 


عدم لی ا زعو رون في تنه ما عبر في ينين الام . وعندهما يجب فيه ما في 

جنين الخحرة ة ويضمن المعتق نصفه لشريكه لأن الشرع لا أوجب ضمانه على الضارب فقد حكم 
کا الضرك یو کے او ا تيب ی ی ا ا 
ويرجع بذلك فيما أدى الضارب لأن المعتق ملك نصيب صاحبه بالضمان فإن الجنين مما يقبل 
النقل من ملك إلى ملك فإنه يملك بالوصية فصار نصيب صاحبه مكاتبا له» فهذا مكاتب 
مات عن وفاء فيقضى منه سعايته وما بقی فميراث لورثته أو لمعتقه لأنه مات حراً اه. وأشار 
لصتت إل آن'تدبيز اللدمل وده سيم بالاؤل قالوا: ولا جوز بم الآم إذا أعدق ماافي 
بطنها ويجوز هبتها. والفرق أن استثناء ما في بطنها عند بيعها لا يجوز قصداً فكذا حكماً 
بخلاف الهبة لكن لا يحكم ببطلان البيع إلا بعد الولادة لأقل من ستة أشهرء وفي المبسوط: 
وعد ما دير ما في البطن لو وهب الأم لا يجوز وهو الأصح. والفرق أن بالتدبير لا يزول 
ملكه عما في البطن فإذا وهب الأم بعد التدبير فالموهوب متصل بما ليس بموهوب فيكون 
في معنى هبة المشاع فيما يحتمل القسمةء وأما بعد العتق ما في البطن غير تملوك اه. وفي 
المحيط : لو قال لأمته أنت حرة أو ما في بطنك عتقت إذا لم تكن حاملا لأن التخيير م 
يصحء ولو قال لأمته الحامل أنت حرة أو ما في بطنك حر فضرب إنسان بطنها فألقت جني 
ميتاً قد استبان خلقه قال يخير المولى؛ فإن أوقع العتق على الأم عتق الجنين بعتقها وعلى 
الضارب غرة للمولىء وإن مات المول قبل البيان فضرب إنسان بطنها فألقت جنيناً ميتاً قد 
ا ل ی اين ر وبق نفب ال ودع في تست انها ر 
على الجنين اه. وفي الظهيرية: رجل أوصى بما في بطن جاريته لإنسان فمات الموصي فأعتق 
الورثة ما قي بطن الجارية جاز إعتاقهم ويضمنون قيمة الولد يوم الولادة. 

قوله: (والولد يتبع الأم في الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة) لإجماع 
ره سا e‏ .)لاد د ور بن سانيا 2 


قوله: (فاعتق الورثة ما في بطن الجحارية) كذا رأيته في الظهيرية. وفي كافي الحاكم: فأعتق 
الوارث الأمة فهو جائز وولاؤها وولاء ما في بطنها له وهو ضامن لقيمة ما في بطنها يوم تلد قوله: ` 
(وكذا يعتبر جانب الأم في البهائم) قال الرملي: هذا منقوض بالشاة إذا نزا عليها كلب فولدت فإنه 
لا تجوز التضحية به عند عامة العلماء كما ذكره ف 0 قلت: لكن في الوهبانية: 

وإن ينز كلب فوق عنز فجاءها نتاج له س الكلاب فينظر 

فإن أكلت لحماً فكلب جميعها ل 

ويؤكل باقيها وإن أكلت لذا وذا فاضربتها فالصياح يخبر 

وإن أشكلت فاذبح فإن كرشها بدا فعنز وإلا فهي كلب فيطمر 

NEE‏ المسألة من الظهيرية : كلب نزا على عنز فولدت ولداً رأسه رأس كلب 


نسب ولد الزنا ولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها لأنه قبل الانفصال هو كعضو من أعضائها 
حساً وحكماً حتى يتغذى بغذائهاء ويدخل في البيع والعتق وغيرهما من التصرقات تبعاً لها 
فكان جانيها أرجح . . وكذا يعتبر جانب الأم في البهائم أيضاً حتى إذا تولد , بين الوحشي والأهلي 
أو بين المأكول وغير المأكول يؤكل إذا كانت أمه مأكولة» وتجوز الأضحية به إذا كانت أمه يجوز 
التضحية بها. وفي الظهيرية : لو قال القائل هل يصير الولد حراً من زوجين رقيقين من غير 
إعتاق ولا وصية؟ قيل: نعم وصورته إذا كان للحر ولد هو عبد لأجنبي فزوج الأب جاريته من 
ولده برضا مولاه فولدت الجارية ولداً فهو حر لأنه ولد ولد المولى. ولو عبر المصئف بالحمل أو 
بالجنين بدل الولد لكان أولى لأنه لا يتبع الأم في أوصافها إلا الحمل» وأما الولد بعد الوضع 
ا ل ل م RO‏ ل ا 
أن المراد بالحرية هنا الحرية الأصلية» وأما الطارئة فقد أفادها أولاً بقوله «ولو أعتق عتق حاملا 
عتقاً؛ . وفي البدائع : لو اختلف المولى والمدبرة في ولدها فقال المولى ولدتيه قبل التدبير فهو رقيق 
وقالت هي ولدته بعده فهو مدبر فالقول قول المولى مع يمينه على علمه» والبينة بينة المدبرة. ولو 
كان مكان التدبير عتق فقال المولى للمعتقة ولدتيه قبل العتق وهو رقيق وقالت ولدته بعد العتق 
وهو حر يحكم فيه الحال إن كان الولد في يدها فالقول قولهاء وإن كان في يد المولى فالقول قوله 
لأن الظاهر يشهد لمن هو في يده بحلاف المدبرة فإنها في يد المولى فكذا ولدها اه. وفي الخانية 
من الدعوى في مسألة إعتاقها: لو كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها لأنها تدعي 
الولادة فى أقرب الأوقات وفيه جرية الولد: ولو أقاما البيئة فبينتها أولى لأن بينة المولى قامت 
على نفي العتق وبينتها قامت على إثبات الحرية» وكذلك في الكتابة» وأما في التدبير فالقو لقول 
قول المولى لأهما تصادقا على رق الولد. وذكر في المنتقى عن محمد: : إن كان الولد يعبر عن 
نفسه يرجع إليه ويكون القول للولد وإلا فالقول لمن هو في يده منهما اه. 


وقد أشار المصنف بعطف الرق على الملك إلى المغايرة بينهما وهو كذلك فإن الملك هو 
القدرة على التصرف ابتداء فخرج الرلي والوصي والوكيلء وأما الرق فعجز حكمي عن 
الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال كائن عن جعله شرعاً عرضة للتملك والابتذال. 
واختلفا هل هو حق الله تعالى أو حق العامة؟ فقيل بالأول لأن الكفار لما استنكفوا عن 


وباقيه يشبه العنز قالوا: يقدم إليه العلف واللحم؛ فإن تناول العلف دون اللحم ترمى رأسه بعد 
الذبح ويؤكل ما سواهاء وإن تناولهما جميعاً يضربء فإن نبح لا يؤكل» وإن ثغى ترمى رأسه ويؤكل 
غيرهاء فإن ثغى ونبح ذبحء فإن وجد له كرش أكل ما سوى الرأسء وإن وجد له امعاء لا يؤكل 
لأنه كلب. وعن الجامع الصغير: لو نزا حمار على حمارة وحشية فولدت تبع أمه فيؤكل لأن للولد 
حكم أمه في الحل والحرمة. وفي جوامع الفقه والولوالجية: الاعتبار في المتولد للأم في الأضحية 
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عبادته جعلهم الله أرقاء لعباده فكان سبب رقهم كفرهم أو كفر أصولهم» وقيل بالثاني لكونه 
وسيلة إلى نفعهم وإقامة مصالهم ودفع الشر عنهم قالوا: أول ما يؤخَذ المأسور يوصف 
بالرق ولا يوصف بالملك إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام والملك يوجد في الجماد والحيوان 
غير الآدمي دون الرق» وبالبيع يزول ملكه دون الرق. وبالعتق يزول ملكه قصداً لأنه حقه 
ويزول الرق ضمناً ضرورة فراغه عن حقوق العبادء ويتبين لك الفرق بينهما في القن وأم 
الولد والمكاتب فإن الملك والرق كاملان في القن ورق أم الولد والمدبر ناقص حتى لا يجوز 
عتقها عن الكفارة والملك فيها كامل حتى جاز وطء أم الولد والمدبرة» والمكاتب رقه كامل 
حتى جاز عتقه عن الكفارة» وملكه ناقص حتى خرج من يد المولى» ولا يدخل تحت قوله 
«كل ملوك أملكه فهو حر» فحاصله أن جواز البيع يعتمد كمالهماء وحل الوطء يعتمد كمال 
الملك فقطء وجواز العتق عن الكفارة يعتمد كمال الرق فقط . وقيد بالتبعية فيما ذكر 
للاحتراز عن النسب فإنه للأب لأن النسب للتعريف وحال الرجال مكشوفة دون النساء حتى 
لو تزوج هاشمي أمة إنسان فأتى بولد فهو هاشمي تبعاً لأبيه رقيق تبعأً لأمه كما في فتح 
القديرء لأن الزوج قد رضي برق الولد حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها بخلاف 
المغرور فإن ولده من الأمة حر لأنه لم يرض به لعدم علمه فانعلق حراً وجبت القيمة» وهو ما 
يستئنى من كلام المصنف فإنه لم يتبع أمه في الرق والملك. وإنما لم يذكره هنا لأنه سيصرح به 
في باب دعوة النسب وللاحتراز عن الدين فإنه يتبع خير الأبوين ديناً لأنه أنظر له. 


قوله: (وولد الأمة من سيدها حر) لأنه انعلق حراً للقطع بأن إبراهيم أبن النبي يك 1 
يكن قط إلا حرا إلا أنه يعلق ملوكاً ئم يعتق عليه كما هو ظاهر الهداية وغيرها. وفي 
المبسوط : الولد يعلق حرا من الماءين لأن ماءه حر وماء جاريته ملوك لسيدها فلا تتحقق 
المعارضة بخلاف إبنه من جارية الغير فإن ماءها ملوك لغيره فتتحقق المعارضة فيترجح جانبها 
بأنه خلوق من مائها بيقين كما قدمناه» وسيأتي أنه لا بد أن يعترف بهء وفي آخر جامع 
الفصولين: قد يكون الولد حرأ من زوجين رقيقين بلا تحرير ووصية وصورته أن يكون للحر 
ولد وهو قن لأجنبي فزوج الأب أمته من ولده برضا مولاه فولدت الأمة ولداً فهو حر لأنه 
ولد ولد المولى أه. فعلى هذا ولد الأمة من سيدها أو ابن سيدها أو أبي سيدها حر وقد قدمناه 
أيضاً عن الظهيرية والله أعلم . 
والخل. وقيل يعتبر بنفسه فيهما حتى إذا نزا ظبى على شاة أهلية» فإن ولدت شاة تجوز التضحية اء 
وإن ولدت ظبياً لم تجز. ولو ولدت الرمكة حماراً لم يبز وم يؤكل. وفي الخلاصة في الأضحية الك لدة 
بين الكلب والشاة قال عامة العلماء: لا يجوز. وقال الإمام الحراحاني: إن كان يشبه الأم يجوز اه. 


قوله: (وقدمناه أيضاً عن الظهيرية) أي فدم ما نقله عن جامع الفصولين وقدم ذلك قبل ورقة. 


كتاب العنق/ باب العبد يعتق بعضه دوم 


اب ںا اا ا س 


باب العيد يعتق بعضه 


من أعتق بعض عبده ل يعتق كله وسعى فيما بقي وهو كالمكاتب وإن أعتق 


ةي ا تتام = 


باب العبد يعتق بعضه 


لا شك في كثرة وقوع عتق الكل وندرة عتق البعض وفي أن ما كثر وجوده فالحاجة 
إلى بيان أحكامه أمس منها إلى ما يندر وجودهء وأن دفع الحاجة الماسة تقدم على النادرة فلذا 
أخر هذا عما قبله قوله: (من أعتق بعض عبده لم يعتق كله وسعى فيما يقي وهو كالمكاتب 
وهذا عند أبي حنيفة . وقالا: يعتق كله. واختلف المشايخ في تحرير محل النزاع؛ فذهب 
صاحب الهداية وكثير إلى أنه مبني على أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق. وعندهما 
لا يتجزأ وأقام الدليل من الجانبين» وفي غاية البيان: والمراد من تجزىء الإعتاق والملك أن 
يتجزأ المحل في قبول حكم الإعتاق وهو زوال الملك بأن يزول في البعض دون البعض وأن 
يتجزأ المحل في قبول حكم الملك وهو أن يكون البعض مملوكاً لواحد والبعض الآخر لآخرء 
وليس معناه أن ذات الإعتاق أو ذات الملك تتجزأ لأن معناه واحد لا يقبل التجزي اه. وفي 
فتح القدير: والذي يقتضيه النظر أن هذا غلط في تحرير محل النزاع فإنمم لم يتواردوا على محل 
واحد في التجزي وعدمه فإن القائل العتق أو الإعتاق يتجزأ م يرده بالمعنى الذي يريد به قائل 
أنه لا يتجزأ وهو زوال الرق أو إزالته إذ لا خلاف بينهم في عدم تجزئه» بل زوال الملك 
وإزالته ولا خلاف في تجزئه فلا ينبغي أن يقال اختلف في تجزئ العتق وعدمه ولا الإعتاق 
بل الخلاف في التحقيق ليس إلا فيما يوجبه الاعتاق أولاً وبالذات؛ فعنده زوال 0 
زوال الرق فلزم تجزؤ موجبه غير أن زوال الرق لا يثبت إلا عند زوال الملك عن الكل شر 
لحكم الحدث لا يزول إلا عند غسل كل الأعضاء وغسلها متجزىء» وهذا لضرورة أن 3 
قوة شرعية هي قدرة على تصرفات شرعية ولا يتصور ثبوت هذه في بعضه شائعاً فقطع بعدم 
تجزئه» والملك متجزىء قطعاً فلزم ما قلنا من زوال الملك عن البعض» وتوقف زوال الرق 
على زوال الملك عن الباقي وحيتئذ فينبغي أن يقام الدليل من الجانبين على أن الثابت به أولاً 
زوال الملك أو الرق لأنه حل النزاع والوجه منتهض لأبي حنيفة. . أما المعنى فلأن تصرف 
الإنسان يقتصر على حقه وحقه الملك» وأما الرق فحق الله أو حق العامة وأما 0-0 
في الصحيحين مرفوعاً «من أعتق عق شريكاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه 


باب العبد يعتق بعضه 


كوله: 5-0 إن الخيارات خسة) بل سك ة بزيادة 0 5 عن البدائع آنا , 


5 كتاب العتق/ باب العبد بعتق بمضه 


أ نان و اوت داه وجي كلس مت ولي لاو AR‏ ا لا او بج رك ترا has GES‏ و ل ور ور وما ا وو SE‏ ل 


قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه“ وإلا فقد عتق منه ما عتق إلى آخره 
وقد-أطال رحمه الله إطالة حسنة هنا كما هو دأبه ولسنا بصدد الدلائل . وقد صرح في البدائع 
بأن العتق يتجزأ عند سواء كان بمعنى زوال الملك أو زوال الرق» وأن الرق يتجزأ ثبوتاً 
وزوالاً لأن الإمام إذا ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق على أنصافهم ومن على الإنصاف 
جاز» ويكون حكمهم وحكم معتق البعض في حالة البقاء سواه أه. وهو بعيد كما قرره 
المحقق . ووفق في المجتبى بين عبارات المشايخ فمن قال إن العتق يتجزأ عنده لا يريد به والله 
أعلم أنه يسقط ملك المعتق عن الشة الذي أضاف إليه العتق ويبقى الملك في الباقي . 


فإن قلت : إذا سقط ملكه عن الشقص المعتق يصير حرأ كسائر الأحرار. قلت: هذا 
يشكل بالمكاتب إذا مات مولاه فإنه يسقط الملك ولا يصير حراً كسائر الأحرار ومن قال بأن 
العتق لا ينجزأ عندنا أراد أن خروجه عن كونه محلاً للتمليك والتملك كالبيع والهبة والإرث 
لا یراد ران ار سحي لأنه من لوازم حقيقة العتق» وذكر الملزوم وإرادة اللازم 
جائزء وخروجه عن محلية التمليك والملك متفق عليه بين أصحابنا لكن عندهما بزوال الرق 
أصلاء وعنده بسقوط الملك عن الشقص المعتق وفساده في الباقي» هذا ما تضمنه شروح 
الأسلاف والأخلاف في هذا الباب اه. والحاصل أن من أعتق بعض عبده عتق منه ذلك 
القدر أي زال ملكه عن ذلك القدر وبقي الرق فيه بتمامه وإذا لزم شرعاً أن لا يبقى في الرق 
لزم أن يسعى العبد في باقي قيمته لاحتباس مالية الباقي عنده» وما لم يؤد السعاية فهو 
كالمكاتب حيث يتوقف عتق كله على أداء البدلء وكونه أحق بمكاسبه ولا يد للسيد عليه ولا 
استخدام» وكونه رقيقاً كله إلا أنه يخالفه في أنه لو عجز لا يرد إلى الاستخدام بخلاف 
المكاتب بسبب أنه المستسعى زوال الملك عن بعضه لا إلى مالك الصدقة عليه به» وإنما يلزم 
امال ضرورة الحكم الشرعي وهو تضمينه قهرأ لخلاف المكاسب فإن عتقه في مقابلة التزامه 
بعقد باختياره. يقال ويفسخ بتعجيزه نفسه» وقد ذكروا مسألة في الجنابات يخالف معتق 
البعض فيها المكاتب أيضاً هي أن المكاتب إذا قتل عمداً ول يترك وفاء وله وارث غير المولى 
يجب القصاص عل القاتل لأنه مات رقيقاً لانفساخ المكاتبة بموته عاجزاً بخلاف معتق البعض 
إذا قتل وم يترك وفاء حيث لا يجب القصاص لأن العتق في البعض لا ينفسخ بموته عاجزاً. 
وذكروا قي الببوع كما في الحقائق أن الجمع بين العبد ومعتق البعض في بيعهما صفقة واحدة 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب العتق باب ؛» ت. كتاب الشركة باب .١6 »٠‏ مسلم في كتاب العتق حديث 
١‏ ۳. كعاب الأيمان حديث 40 44. أبو داود في كعاب العناق باب .٠‏ الترمذي في كعاب 
الأحكام باب .١4‏ الدسائي في كعاب البيوع باب 2٠١8‏ 5 أحمد في مسنده )85/1١(‏ (۲/» 
(T4 8‏ 
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نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعي والولاء لهما أو يضمن لو موسراً ويرجع به على 
العبد والولاء له ولو شهد كل بعتق نصيب صاحبه سعى لهما ولو علق أحدهما عتقه 


كالجمع بين العبد والحر فيبطل فيهما لأن كتابة معتق البعض لا تقبل الفسخ بخلاف المكاتب 
فهي ثلاث مسائل يخالف فيها معتق البعض المكاتب» وإنما لم يذكروها نصاً لأنهما أثران لعدم 
قبول الفسخ كما لا يخفى . ولك فى الح لسن ال ايه ولزمه بيانه . وفي جوامع 
الفقه: الاستسعاء أن يؤاجره ويأخذ قيمة ما بقى من أجره قالوا وعلى هذا الخلاف التدبير 
والاستيلاد. ١‏ 


قوله: (وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعي والولاء لهما أو يضمن له موسراً 
ويرجع به على العبد والولاء له) وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: ليس له إلا لضمان مع اليسار 
والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبدء وهذه المسألة تنبني على أصلين: أحد 
تجزؤ الإعتاق وعدمه على ما بيناه» والثاني أن يسار المعتق لا يمنع استسعاء العبد عنده. 
وعندعما يمنع لهما في الثاني قوله عليه السلام ف فى الرجل يعتق نصيبه إن كان غنياً ضمن وإن 
كان فقيراً سعى في حصة الآخر قسم والقسمة تنافي الشركة . وله أنه إن احتيست مالية نصيبه 
عند العبد فله أن يضمنه كما إذا هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ غيره حتى أنصبغ به 
فعلى صاحب الثوب قيمة صبغ الآخرء موسرأ كان أو معسراً لما قلناء فكذا هنا إلا أ العبد 
فقير فيستسعيه. وإنما ثبت الخيار للشريك الساكت ليام ملكه في الباقي إذ الإعناق يتجزا 
عنده» وقد ذكر المصنف أن له الإعتاق والاستسعاء والتضمين. وزاد عليه في التحفة خيارين 
آخرين: التدبير والكتابة. وإنما تركهما المصنف لأن الكتابة ترجع لل اد عا رار 
عجز استسعى» ولو امتنع العبد من السعاية يؤاجره جبراً ويدل على أن الكتابة في معنى 
en‏ 1 
يتغابن الناس فيه لأن الشرع أوجب السعاية على قيمته فلا يجوز الأكثرء وكذا لو كان صالحه 
على عرض أكثر من قيمته جازء وإن كاتبه على حيوان جازت. وأما التدبير قفي البدائع 
والمحيط فإن اختار التدبير فدبر نصيبه صار نصيبه مدبراً عند أي حنيفة لأن نصيبه باق على 
ملكه فيحتمل التخريج إلى العتق والتدبير تخريج له إلى العتق إلا أنه لا يجوز له أن يتركه على 
حاله ليعتق بعد الموت بل تجب عليه السعاية للحال فيؤدي فيعتق لأن تدبيره اختيار منه 
للسعاية اه. فلما كان التدبير والكتابة راجعين إلى السعاية لم يذك رهما المصنف»ء وظاهر كلام 
الكمال أنه لا فائدة لهما حيث يرجعان إليها. قلت: بل لهما فائدة؛ أما فى التدبير فلأن 
الشريك المدبر إذا مات عتق العبد كله بسبب التدبير وسقطت عنه السعاية إذا كان يخرج من 
ثلث ماله ولولا التدبير لسعى للورثة كالمكاتب» وأما في الكتابة فلآن فائدتها تعيين البدل لأنه 
لولا الكتابة لاحتيج إلى تقويمه وإيجاب نصف القيمة› وقد يحتاج فيها إلى القضاء عند التنازع 
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في المقدار ولا يدل عدم جواز الكتابة على أكثر من القيمة زيادة فاحشة على أنه لا فائدة لها 
لأن الحكم كذلك في صلح الساكت مع الشريك المعتق. 


قال في البدائع: ولو صالح الذي لم يعتق العبد المعتق على مال فإن هذا لا يخلو من 
الأقسام التي ذكرناها في المكاتبة» فإن كان الصلح على الدراهم والدنانير على نصغ قيمته 
لوطي ا سوه او عو لام د 1 د 
القيمة مما يتغابن الناس في مثلهء فأما إذا كان على أكثر من قيمته مما لا يتغابن الناس في مثله 
فالمضل باطا ل في قولهم حيعاً لأنه ربا أه. فالحق أن الخيارات خمسة كما هو في البدائع 
وغيرهاء وأطلق المصنف في تحرير الشريك فشمل العئق منجزاً ومضافاً. قال في فتح القدير: 
وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل منه إضافته إلى زمان طويل لأنه كالتدبير معنى ولو دبره وجب 
عليه السعاية في الخال فيعتق كما صرحوا به فينبغى أن يضاف إلى مدة ة تشاكل مدة الاستسعاء 
اه. وأشار المصنف بذكر هذه الخيارات إل أنه ليس له خيار الترك على حالة لأنه لا سبيل إلى 
الانتفاع به مع ثبوت الحرية في جزء منه فلا بد من تخريجه إلى العتق كما في البدائع» وإلى أنه 
لو اختار واحدا عا ذكر تعين فإن اختار الاستسعاء فليس له التضمين وعكسهء نعم إذا اختار 
الاستسعاء فله الإعتاق وإلى أنه ليس للساكت أن يمختار التضمين فى البعض والسعاية فى 
البعض كما في البسوط . وأطلق في تضمين اموسر ES‏ إذنه 


ذعن أن تومتب أله يعدن د يان اد و وي د 
التملك لا يسقط بالرضا. وجه ظاهر الرواية أن ضمان الإعتاق ضمان إتلاف ولذا يختلف 
باليسار والإعسار» وإنما ملك نصيب صاحبه بمقتضى الإعتاق تصحيحاً له لا قصداً لأن 
الإعتاق وضع لإبطال الملك فثبوت الملك بما وضع لإبطاله يكون تناقضاً | والمقتضى تبح 
للمقتضى فكان حكمه حكم المفتضى» والمقتضى وهو الإعتاق لا يوجب الضمان مع الرضا 
قلذا تبعه؛ كذا في المحيط . ولو كان الساكت جاعة فاختار بعضهم السعاية وبعضهم الضمان 
فلكل منهم ما اختار في قول أبي حنيفة؛ كذا في البدائع . . واختلف في حد اليسار هنا ففي 
الهداية» ثم المعتبر يسار التيسير وهو أن يملك من الال قدر نصيب الآخر لا يسار الغني لأن 
به يقيد له النظر من الجانبين بتحقيق ما قصده المعتق من القربة وإيصال بدل حق الساكت 
إليه. وجعله في فتح القدير ظاهر الرواية قال: وفي رواية الحسن استثنى الكفاف وهو المنزل 
والخادم وثياب البدن. والذي يظهر أن استثناء e‏ 
اقتصر عليه في المحيط فقال: ثم حد اليسار أن يكون المعتق مالكا لمقدار قيمة ما بقي من 
العبد سوى ملبوسه وقوت يومه لا ما يعتبر في حرمة الصدقة. . وصححه في المجتبى . وتعتبر 
قيمة العبد في الضمان والسعاية يوم الإعتاق لأنه سبب ar‏ كالخصب» وكذلك يعتبر 
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يسار المعتق وإعساره يوم الإعتاق حتى لو أعتق وهو موسر ثم أعسر لا يبطل حق التضمين ٠‏ 
ولو اع فاق معي ب ار لابه يثبت لشريكه حق التضمين لأن الضمان متى تعين على 
المعتق أو السعاية على العبد فرق برعو لاسر عن اتشان ولا ود إليه لد اسيم 
غاصب الغاصب إذا تعين الضمان على أحدهما باختيار المالك برئ الآخر عنه فكذا هذا. ولو 
اختلفا في قيمة العبد يوم العتقء » فإن كان العبد قائماً يقوم العبد للحال لأنه أمكن معرفة 
قيمته للحال بالعيان ورفع اختلافهما بالبيان» وإن كان العبد هالكاً فالقول قول المعتق لأنه 
تعذر معرفة قيمته بالعيان لأن أوصافه تتغير بالموت فيجب اعتبار قول واحد منهما والساكت 
يدعي الزيادة والمعتق ينكر فيكون القول لهء وإن اتفقا على أن الإعتاق سابق على الاختللاف 
فالقول قول المعتقء كان العبد قائماً أو هالكأء لأنه وقع العجز عن معرفة قيمته لأن قيمة 
ةل ل لي ات فيكون القول قول المعتق لإنكار الزيادة. وإن 
اختلفا في الوقت والقيمة فقال المعتق أعتقته يوم كذا وقيمته مائة وقال الساكت كت أعتقته للحال 
وقيمته مائتان يحكم بالعتق للحال لأن العتق أمر حادث» والأصل في الحوادث أن يحكم 
.حدوثها حال ظهورهاء فمن ادعى الحذوث حالة الظهور فهو متمسك بالأصل فيكون القول 
له فكان العتق ثبت بتصادقهما للحال فيقوم العبد إن كان قائماً ويكون القول للمعتق في 
قيمته إن كان هالكأء وكذلك على هذا التفصيل لو اختلف الساكت والعبد في قيمته. وال 
اختلفا فى يسار المعتق وإعساره والعتق متقدم على الخص مة إن كاد ءدة تفتلف فرها الل ار 
والإعسار فالقول قول المعتق لأنه ينكر اليسار وشغل ذمته بالضمانء وإن كان لا يختلف يعتبر 
للحال» فإن علم يسار المعتق للحال فلا معنى للاختلاف وإن لم يعلم فالقول للمعتق 


ولو مات أحدهم قبل أن يختار الشريك شيئاً فلا يخلو إما إن مات العبد أو المعتق أو 
الساكت» فإن مات العبد ضمن المعتق في ظاهر الرواية لأنه ضمان إتلاف شرع حبر القائت 
فلا يسقط ملاك محل التلف كما لو هلك المغصوب» وفي رواية لا يضمن المعتق . . وإن كان 
للعبد كسب رجع بما ضمن المعتق فيه لأنه يملك نصيب الساكت بأداء الضمان من وقت 
العتق فصار مكاتباً له. وهل ل اي ا 
فيل : له ذلك كالكاتب» وقال عامة مشايخنا: ليس له ذلك . وظاهر إطلاق محمد يدل عليه 
لط اا وي ا ير ف او ا 
يجب شيء على ورئته في ماله» وعند محمد يستوفي من ماله. وأما إذا مات الساكت فلورئته 
أن يختار والإعتاق أو الضمان أو السعاية لأنهم قائمون مقام مورثهمء فإذا اختار بعضهم 
العتق وبعضهم الان دهج انلخد ابي عام لوا . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس 
لهم ذلك وصححه في المبسوط . وفى المجتبى: ومعنى قوله لورثته الإعتاق الإبراء لا حقيقة 
العتق لأن المستسعي بمنزلة المكاتب عنذهء ولا تورف رقبة المكاتب بموث مولاه وإنما يورك 

WwWW.besturdubooks.wordpress.CcOMm 


كا كتاب العتق/ باب العبد يعتق بعضه 


Ee SAAT as‏ م فو توعان رومالاه a‏ كمع e‏ وف فا و ب مهد عارتقا RSS‏ فاجع و ل ول ون PA‏ 04 جر HE‏ عا لو E‏ الاي ا ELE‏ اي ا 


بدل الكتابة لكن لهم الإبراء عن السعاية كذا هذا اه. وأشار المصنف بذكر هذه الثيارات إلى 
أن الساكت لو ملك نصيبه من المعتق ببيع أو هبة فإنه لا يجوز استحساناً لأنه لم يبق علا 
للتمليك لأنه مكاتب عنده حر مديون عندهما بخلاف ما إذا ضمن المعتق نصيب الساكت فإنه 
يملكه بالضمان ضرورة. قال قاضيخان فى جامعه: وإذا ضمن المعتق وأدى الضمان ملك 
نصيب السناكت فخير في نصيب الساكت» إن شاء أعتق وإن شاء استسعى يمنزلة ما لر كان 
الكل له فأعتق بعضه اه. ولذا كان الولاء كله له وإنما رجع المعتق على العبد بما ضمن 
لقيامه مقام الساكت بأداء الضمان وقد كان للساكت الاستسعاء فكذا لمن قام مقامه بخلاف 
العبد المستسعي لا رجوع له بما أدى على المعتق بإجماع أصحابنا لأنه أدى لفكاك رقبته بخلاف 
المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر حيث يرجع على المعتق إذا قدر على دفع القيمة للمرتمن لأنه 
يسعى في فك رقبة قد فكت أو يقضي دينئاً على الراهن. وفي المجتبى: لو كان العبد بين 
ثلاثة لأحدهم نصفه وللثاني ثلثه وللثالث سدسه فأعتقه صاحب النصف والثلث يضمئان 
السدس نصفين والولاء للأول في النصف» وفيما ضمن من نصف السدس وللثاني في ثلثه» 
وفيما ضمن من نصف السدس. وأطلق المصنف في الشريك وهو مقيد بمن يصح منه 
الإعتاق» فلو كان الشريك صبيأ يننظر بلوغه إن لم يكن له ولي أو وصي› فإن كان له أحدهها 
فله الخيار إن شاء ضمن وإن شاء استسعى أو كاتب لأنه ضمان نقل الملك فصار كالبيع» 
واختيار السعاية كالكتابة. وللولي ولاية بيع مال الصبي وكتابة عبده» وللقاضي أن ينصب 
وصيأ ليختار أحدهها وليس لهما اختيار الإعتاق والتدبير والجنون كالصبي كما في البدائع . 
وإن كان الشريك عبداً مأذوناً فإن كان مديوناً فله اختيار التضمين والاستسعاءء وإذا استسعى 
فالولاء لمولاه لأنه أقرب الناس إليه» وإن لم يكن عليه دين فاخبارات الخمسة ثابتة للمولى إن 
كان موسر أ وإلا فالأربع والمكاتب كالمأذون والمديون. 


قوله: (ولو شهد كل بعتق نصيب صاحبه سعى لهما) أي لو شهد كل واحد من 
الشريكين أن شريكه أعتق نصيب نفسه سعى العبد لهما في قيمته لكل واحد منهما في نصيبه 
عند أبي حنيفة» موسرين كانا أو معسرين» أو كان أحدها موسراً والآخر معسراًء لأن كل 
واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه فصار مكاتباً في زعمه عتده» وحرم عليه 
الاسترقاق فيصدق في حق نفسه فيمنع من استرقاقه ويستسعيه لأنا تيقنا بحق الاستسعاء كاذباً 
كان أو صادقاً لأنه مكاتبه أو ملوكه فلهذا يستسعيانه» ولا يختلف ذلك باليسار وبالإعسار لأن 
حقه في الحالين في أحد الشيئين لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده» وقد تعذر التضمين 
لإنكار الشريك فتعين الآخر وهو السعاية والولاء لهما لآن كلاً منهما يقول عتق نصيب 
صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه له وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي وهو عبد ما دام يسعى لهما 
بمتزلة المكاتساد فالا إن كانا موسوين فلا سعاية عليه لآن كل راد متها برا عن 
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بفعل فلان غدا وعكس الآخر ومضى ولم يدر حل عا وجني في ی لهف وار 


سعايته بدعوى الضمان على صاحبه لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما إلا أن الدعرى لم 
تبت لإنكار الآخرء والبراءة قد بتت لإقراره على نفسه. إن كان متسر نه لهالل 
کل راد مها يدعي انعا عليه منادقاً كان ان کا عل اما اة ادان مب وإن 
كان أحدهما موسراً والآخر معسراً سعى للموسر منهما لأنه لا يدعي الضمان على صاحبه 
لإعساره وإنما يدعي عليه السعاية فلا يبرأ عنه» ولا يسعى للمعسر لأنه يدعي الضمان على 
صاحبه ليساره فيكون مبرقاً للعيد عن السعاية. والولاء موقوف في جميع ذلك عندها لأن كل 
واحد منهما يحيله على صاحبه ويتبرأ عنه فيبقى موقوفاً إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما؛ كذا 
فى الهداية. فوا ل اا ربعت أن يانه يبت الاك كما فى ف الف ولم يذكر 
الت ليف كل مهما هنا وذ فى المستصفى فقال: والسعاية لهما بعد أن يحلف كل 
واحد منهما على دعوى صاحبه لأن كل واحد منهما مدع ومنكر. وصرح في البدائع والمحيط 
بأنه يحلف كل وأحد منهما على دعوى صاحبه وفي فتح القدير: وهو أوجه فيجب في 
الجواب المذكور وهو لزوم استسعاء كل منهما للعبد أنه فيما إذا لم يترافعا إلى قاض بل خاطب 
كل منهما الآخر أنك أعتقت نصيبك وهو ينكر فإن هذه ليس حكمها إلا الاستسعاء إذ لو 
اراد اعدغنا ان ا أراناه عا مارت راا أن رفني دوحج ا ر انا 
بعد قولهما فإن القاضي لو سألهما فأجابا بالإنكار فحلفا لا يسترق لأن كلاً يقول إن صاحبه 
حلف كاذياً واعتقاده أن العبد يحرم استرقاقه ولكل استسعاؤه. ولو اعترفا أنهما أعتقا معأ أو 
على التعاقب وجب أن لا يضمن كل الآخر إن كانا موسرين»؛ ولا يستسعي العبد لأنه عتق 
كله من جهتهماء ولو اعترف أحدهما وأنكر الآخر فإن المنكر يجب أن يحلف لأن فيه فائدة 
فإنه إن نكل صار معترفاً أو باذلاً وصارا معترفين فلا يجب على العبد سعاية كما قلنا اه. 
وتقييد المصنف بشهادة كل منهما قيد اتفاقى إذ لو شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه وأنكره 
الآخر فالحكم كذلك. قال في البدائع : ل بل فما عل عناسيه وإن كان انين كبا 
يجران إلى أنفسهما مغنماء ولا يعتق نصيب الشاهد ولا يضمن لصاحبه ويسعى العبد في 
قيمته بينهماء موسرين كانا أو معسرين في قول أبي حنيفة. وعندهما إن كان المشهود عليه 
مسا فل بعاية للشاهد عل الخد :وإن كان مسا قله السبعاية علية؛ وهكذا في المحيط . 


قوله: (ولو علق أحدهما عتقه عتقه بفعل فلان غداً وعكس الآخر ومضى ول يدر عتق نصفه 
وسعى في نصف لهما) أي لو علق أحد الشريكين عتق العبد المشترك بفعل زيد غداً كان قال 
إن دخل زيد الدار غداً فآنت حر وعكس الشريك الآخر بأن قال مثلاً إن لم يدخل زيد الدار 
غداً فأنت حر ومضى الغد ولم يعلم دخوله أو عدمه فإنه يعتق نصف العبد بغير سعاية 
ويسعى العبد في نصف قيمته للشريكين. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد 
€ اللجلاإلرائق/ابلم /٤‏ م ۲۹ 
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حلف كل واحد بعتق عبده لم يعتق واحد من ملك ابنه مع آخر عتق حظه ولم يضمن 


يسعى في جميع قيمته لأن المقضى عليه ب e‏ ال ا القضاء على المجهرل 
فصار كما إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درهم فإنه لا يقضي بشيء للجهالة كذا هذاء 
أولهما: أنا تيقنا بسقوط نصف السعاية لأن أحدهما حانث بيقين ومع التيقن بسقوط النصف 
كيف يقضي بوجوب الكل واجهالة ترتفع بالشيوع والت لتوزيع كما إذا أعتق أحد عبديه لا بعينه 
أو بعينه ونسيه ومات قبل البيان أو الذكر . ويتأتى التفريع فيه على أن اليسار يمنع السعاية أو 
لا يمنعها على الاختلاف الذي سبق ولو قال المصنف بفعل لات رونت و 
في ذلك الوقت لكان أولى إذ لا فرق بين | الغد واليوم والأمس. ٠‏ صرح باليوم في المحيط› 
وبالأمس في البدائع. وأطلق المصنف في سعاية النصف فشمل ما إذا كانا موسرين أو 
معسرين. وفي فتح القدير: ولا يخفى أن من صورة المسألة أن يتفقا على ثبوت الملك لكل إلى 
آخر النهارء قوله: ارو لفل بعتق عبده لم يعتق واحد) لأن الملقضى شضى عليه بالعتق 
جور كص ل تيمت حشت الجهالة فامتنع القضاءء وفي العبد الواحد المقضى له 
والمقضى به معلوم فغلب العلوم المجهرل. قيد يكون كل واحد منهما له عبد تام لأنه لو كان 
بين رجلين عبد إن قال أحدهما لأحد العبدين أنت حر إن لم يدخل فلان هذه الدار البوم 
وقال الآخر للعيد الآخر إن دخل فلان هذه الدار اليوم قأنت حر فمضى اليوم وتصادقا على 
أنهما لا يعلمان دخل أو لم يدخل قال أبو يوسف: يعتق من كل واحد منهما ربعه ويسعى في 
ثلاثة أرباع قيمته بين الموليين نصفين. وقال محمد: قياس قول أبي حنيفة أن يسعى كل واحد 
منهما في جميع قيمته بينهما نصفين وبيان كل من القولين في البدائع قال: ومن هذا النوع ما 
ذكره محمد بن سماعة عن أبي يوسف فى عبد بين رجلين زعم أحدهما أن صاحبه أعتقه منذ 
سنة وأنه هو أغتقه اليرم» وقال شريكه لم أعتقه وقد أعتقته أنت اليوم فاضمن لي نصف القيمة 
لعتقك فلا ضمان على الذي زعم أن صاحيه أعتقه منذ سنة لأن قوله أنا أعتقته اليوم ليس 
بإعتاق بل هو إقرار بالعتق؛ وأنه حصل بعد إقراره على شريكه بالعتق فلم يصحء وكذا لو 


قوله: (ومات قبل البيان أو الذكر) الأول راجع إلى قوله لا بعينه والثاني إلى قوله أو بعيته 
ونسيه قوله : (ويتأتى التفريع فيه الخ) قال في الفتح بعد قول الهداية في مسألة المتن وسعى لهما في 
النصف ما نصه: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف على تفصيل يقتضيه مذهب أبي يوسف فإنه إنما 
يسعى في النصف لهما إذا كانا معسرين» فلو كان أحدهما موسراً يسعى في الربع للموسرء ولو كانا 
موسرين لا يسعى لأحد وإليه أشار المصنف بعد هذا بقوله: ويتأتى التفريع فيه على أن اليسار يمنع 
السعاية أو لا يمتعها على الاختلاف الذي سبق فإنما جمع بينه وبين قول أبي حنيفة في أنه لا يجب إلا 
النصف . قوله: (ومن هذا النوع الخ) مفرع على قول الصاحبين بعدم تجزي العتق تأمل. 
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وس ا وه قا هده قا o e ac‏ شه فاه هه eRe‏ لاعاع او ودود قفر لف SEDE‏ هطع هع ورغ EE‏ ورد بوهام ورم و واه وده 


قال أعتقه صاحبي منذ سنة وأعتقته أنا أمس وإن لم يقر بإعتاق نفسه لكن قامت عليه بينة 
أنه أعتقه أمس فهو ضامن لشريكه لظهور الإعتاق منه بالبينة فدعواه على شريكه العتق 
المتقدم لا يمنع ظهور الإعتاق منه بالبينة ويمنع ظهوره بإقراره اه. وقيد بكون المعلق 
متعدداً لأنه لو قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق إن 
كان دخل اليوم عتق وطلقت لأن باليمين الأولى صار مقراً بوجود شرط الطلاقء وباليمين 
الثانية صار مقرأ بوجود شرط العتق. وقيل: لم يعتق ول تطلق لأن أحدهما معلق بعدم 
الدخول والآخر بوجوده وكل واحد من الشرطين دائر بين الوجود والعدم فلا ينزل الجزاء 
بالشك؛ كذا في النهاية» ويتبغي أن يفرق بين التعليق بالشرط الكائن وبغير الكائن فيقع 
في المعلق بالكائن لا بغير الكائن لأن الإقرار يتصور في الكائن دون غيره؛ كذا في 
التبيين. وهو وما قبله مردودان والحق الأول لأن صيغة إن لم يكن دخل تستعمل لتحقيق 
الدخول في الماضي رداً على المماري في الدخول وعدمه فكان معترفاً بالدخول وهو شرط 
الطلاق فوقع بخلاف إن لم يدخل ليس فيها تحقيق وصيغة إن كان دخل ظاهرة لتحقيق 
عدم الدخول رداً على من تردد فيه فكان معترفا بعدم الدخول وهو شرط وقوع العتق فوقع 
بخلاف إن دخل فإنه ليس فيها تحقيق أصلاً. والحاصل أنه قد اشتبه هذا التركيب على 
القائل بعدم الوقوع فيهما بتركيب إن لم يدخل وإن دخل؛ إليه أشار في فتح القدير. وفي 
تلخيص الجامع باب اليمين التي تنقض صاحبتها: حلف بالعتق إن م يكن دخل أمس 
وبالطلاق إن كان دخل وقعا لأنه بكل يمين زعم الحنث في الأخرى لهذا لو أعتق أحدهما 
ثم قال لكل واحد لم أعنك عتقاء ولا يلزم ما لو كانت الأولى والله إذا الغموس لا يدخل 
تحت الحكم ليكذب به في الأخرى وتمامه فيه. وأشار المصنف بعدم عتقهما في مسألة 
الكتاب إلى أنه لو اشتراهما إنسان صح وإن كان عالاً بحنث أحد المالكين لأن كلاً منهما 
يزعم أنه يبيع عبده» وزعم المشتري في العبد قبل ملكه له غير معتبر كما لو أقر بحرية 
عبد ومولاه ینکر ثم اشتراه صح»› وإذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتى عليه 
أحدهما لأن زعمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن المقضى عليه معلوم؛ كذا في فتح القدير» 
وهو يميد أن أحد المتحالفين لو اشترى العبد من الحالف الآخر فإنه يصح ويعتق عليه 
أحدهما ويؤمر بالبيان لا ذكر كما لا يخفى. وفي المحيط : هذا إذا علم المشتري بحلفهماء 
فإن لم يعلم فالقاضي يحلفهما ولا يجبر على البيان ما لم تقم البينة على ذلك اه. 


قوله: (قال لكل واحد لم أعنك عتقاً) لأن قوله للأول ل أعن هذا إقرار منه بوقوع العتق على 
الثاني » وقوله للآخر بعد ذلك لم أعن هذا إقزار منه بوقوع العتق على الأول فعتقا جميعاًء وهكذا في 
الطلاق؛ كذا في الخانية. وسيذكر المؤلف المسألة معللة عن الاختيار عند قوله «والبيع والموت 
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قوله: (ومن ملك ابنه مع آخر عتق حظه ولم يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعى) 
لأنذ ملك شقص قريبه فعتق عليه ولا ضمان عليه ولو كان موسراً لأنه رضى بإفساد نصيبه 
كما إذا أذن له بإعتاق نصيبه صريحاً ودلالة ذلك أنه شاركه فيما هو علة العتق وهو الشراء 
لأن شراء القريب إعتاق وثبت لشريكه الإعتاق أو الاستسعاء لبقائه على ملكه كالمكاتب كما 
قدمناء. وهذا كله عند الإمام. وقالا: في الشراء ونحوه يضمن الأب نصف قيمته إن كان 
موسراء ويسعى الابن لشريك أبيه إن كان معسراً. أطلق المصنف فى الملك فشمل ما إذا كان 
بالشراء أو الهبة أو الصدقة أو الوصية أو الإمهار أو الإرثء وا ما إذا كان عالماً بأنه ابنه 
أو لا وهو ظاهر الرواية عنه لأن الحكم يدار على السبب كما إذا قال لغيره كل هذا الطعام 
وهو ملوك للآمر ولا يعلم الآمر بملكهء وذكر الابن اتفاقي لأن الحكم في كل قريب يعتق 
عليه كذلك. وقيد بكونه ملكه مع آخر لأنه لو بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الأب 
نصفه الآخر وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب لأنه ما رضي بإفساد نصيبه 
وإن شاء استسعى الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده. زهلا علد أن عنديفة لآن ينار 
المعتق لا يمنع السعاية عنده. وقالا: لا خيار له ويضمن الأب نصف قيمته لأن يسار المعتق 
يمنع السعاية عندهما. وقيد بالقريب لأنه لو ملك مستولدته بالنكاح مع آخر فإنه يجب عليه 
ضمان النصف لشريكه كيفما كان وإن كان ملكها بالإرث. والفرق أن ضمان أم الولد ضمان 
تملك وذلك لا يختلف بين أن يكون بصنعه أو بغير صنعه ولهذا لا يختلف باليسار والإعسار. 
وإنما صح شراء الابن مع آخر في مسألة الكتاب ولم يصح شراء العبد نفسه هو وأجنبي من 
مولاه بالنسبة إلى حصة الأجنبي لاجتماع العتق والبيع في حق واحد في زمان واحد لأن بيع 
نفس العبد منه إعتاق على مال فبطل البيع في حصة الأجنبي بخلاف مسألة الكتاب لأن شراء 
القريب تملك في الزمان الأول وإعتاق في الزمان الثاني . وأشار المصنف إلى أنه لو حلف 
أحدهما بعتق عبد إن ملك نصفه فملكه مع آخر فالحكم كذلك وهو على الاختلاف. قوله: 
(وإن اشترى نصف ابنه تمن يملك ابنه لا يضمن لبائعه) لأن البائع شاركه في العلة وهو البيع 
لأن علة دخول المبيع في ملك المشتري الإيجاب والقبول وقد شاركه فيه. وهذا عند أبي حنيفة 
ورا كان أو مسرا وقالا إن كان الأتمرسر ا عب عليه الضمات!: قد يكره عن يمك 


والتحرير الخ؛ قوله: (ويؤمر بالبيان لأن ا مقضى عليه معلوم) قال المقدسي في شرحه قلت: وقد 
أشكل على ذلك فإن العتق نازل في المعين دون المنكر فيجب أن لا يكون البيان للمشتري إذ الإحمال 
ليس من جهته فينيغي أن يمنع من التصرف فيهما إلى أن يبرهن آحدها على عتقه كما لو أعتق أحد 
عبديه ثم نسيه ثم وجدت الإشكال في التحفة. وأجاب بأن العتق حال وقوعه لم يدر محله فكان 
كإعتاق المنكر بخلاف ما إذا أعتق عبداً ثم نسيه لأن العتق نزل في المعلوم . 


كتاب الحق/ باب العبد يعتق بعضه fo‏ 
عبد لموسرين دبره واحد وحرره آخر ضمن الساكت المدبر والمدبر المعتق ثلثه مدير إلا 


ابنه لأنه لو اشترى نصف ابنه من أحد الشريكين وهو موسر فإنه يلزم المشتري الضمان 
بالإجماع للشريك الذي لم يبع ولا يضمن للبائع شيئاً لأن الشريك الذي لم يبع لم يشاركه في 
العلة فلا يبطل حقه بفعل غيره» ولا يخفى أن في مسألة الكتاب إذا لم يضمن المشتري للبائع 
كان له الخيار إن شاء أعتق نصييه وإن شاء استسعى . وفي البدائع: رجل قال إن اشتريت 
فلاناً أو بعضه فهو حر فادعى رجل آخر أنه ابنه ثم اشترياه عتق عليهما ونصفء ولائه للذي 
أعتقه وهو ابن للذي ادعاه لأن النسب ههنا لم يسبق اليمين فيعتق نصيب كل واحد منهما 
عليه. وولاؤه بينهما لأنه عتق عليهما والولاء للمعتق اه. مع أنهم قالوا: إن المعتق آخر 
العصبات فيتبغي أن يكون ميراثه كله لأبيه مع وجوده ولا شيء للمعتق إلا أن يفرق بين 
بوت النسب قبل العتق وبينه بعده. 

قوله: (عبد لموسرين ديره واحد وحرره آخر ضمن الساكت المدبر والمدبر المعتق ثلثه 
مدبر إلا ما ضمن) أي لو كان عبد بين ثلاثة دبره أحدهم ثم أعتقه آخر فللساكت وهو الذي 
لم يدبر ولم يحرر أن يضمن المدبر وليس له أن يضمن المعتق» وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث 
العبد مدبراً وليس له أن يضمنه الثلث الذي ضمنه للساكت وإنما يضمن الساكت المدبر ثلث 
قيمته قناً لأن التدبير يتجزئ عند الإمام لأنه شعبة من شعبه فيكون معتيراً به فاقتصر على 
نصيبه» وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين فكان لكل واحد منهما أن يدبر نصيبه أو يعتق أو 
يكاتب أو يضمن المدبر أو يستسعى العبد أو يتركه على حاله؛ فلما حرره الآخر تعين حقه فيه 
مقط ايار غير فترجة لرك الساكيس سيا نان كدب الى عاق التق قله 
تضمين المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل حتى جعل الغصب ضمان 
معاوضة على أصلنا. وأمكن ذلك فى التدبير لكونه قابلاً للنقل من ملك إلى ملك وقت 
التدبير وليس له تضمين المعتق لأن اميد عند للف مكافك اوسن علا اخلاف الأصلين؛ ولا 
بد من رضا المكاتب بفسخه حتى يقبل الانتقال. ثم إن الشريك الذي أعتق نصيبه أفسد على 
المدبر نصيبه مدبرا والضمان يتقدر بقدر المتلف ولا يضمنه قيمة ما ملكه بالضمان من جهة 
الساكت لأن ملكة ثبت سعدا وهو ثابت من وجه دؤن وجه فلا يظهر فى عق العضمين: 
وقد استفيد من كلام الصف أنه لو كان بين اثنين دبره أحدهما ثم حرره الآخر فللمدير 
تضمين المعتق ثلئه مدبراً إن كان موسراًء ولو كان حرره أحدهما ثم دبره الآخر فللمدبر أن 
يستسعي العبد في نصف قيمته مدبراً لأنه بالتدبير اختار ترك الضمان. ولو لم يعلم أيبما أولاً 
فإن للمدبر تضمين المعتق ربع القيمة واستسعى العبد في ربع القيمة ويرجع المعتق بما ضمن 


قوله: (قللمدبر تضمين المعتق ثلئه مدبراً) كذا في النسخ ومثله في النهرء والصواب إبدال 
الثلث بالنصف كما هو ظاهر وقد نبه على ذلك أيضاً أبو السعود محشي مسكين فقال: الصواب أن 


۹ كتاب العتق/ باب العبد يعتق بعضه 
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على العبدء وكذا لو صدر الإعتاق والتدبير منهما معاً. وهذا كله عند الإمام. وعندهما: 
المعتق أولى فى الكل فإن كان المعتق موسراً ضمن للمدبر وإلا سعى العبد له فى نصيبه؛ كذا 
في المحيط. وذكر قاضيخان في شرح الجامع الصغير أن قولنا للشريك هذه الخيارات أنه 
يصح منه هذه التصرفات. أما لا يؤذن بالإعتاق والاستسعاء لأن فيه إفساد نصيب المدبر لأن 
المدبر كان متمكناً من استسعاء نصيبه على ملكه إلى وقت الموت وبعد الإعتاق والاستسعاء لا 
يتمكن اه. وفي الهداية: وقيمة المدبر ثلثا قيمته قناً على ما قالواء فلو كانت قيمته قناً سبعة 
وعشرين ديناراً ضمن له ستة دنانير لأن ثلثيها وهو تيمة المدبر ثمانية عشر وثلثها وهو 
المضمون ستةء والمدبر يضمن للساكت تسعة. وإنما كان كذلك لأن الانتفاع بالوطء والسعاية 
والبدل وإنما زال الأخير فقط وإليه مال الصدر الشهيد وعليه الفتوى إلا أن الوجه المذكور 
يخص المدبرة دون المدبر. وقيل: يسثل أهل الخبرة أن العلماء لو جوزوا بيع هذا فاتت المنفعة 
المذكورة كم يبلغ فما ذكر فهو قيمته وهذا أحسن عندي؛ كذا في قتح القدير. وجوابه أن 
الاستخدام هو المنظور إليه الشامل للعبد والجارية والوطء من الاستخدام فالباقي في المدبر 
شيئان: الاستخدام والسعاية . والفائت البدل وهذا المعنى يشمل العبد والجارية فلذا كان 
المفتى به ما في الهداية. وأما قيمة أم الولد والمكاتب فسيأتي إن شاء الله تعالى. وقالا: العبد 
للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثى قيمته لشريكه موسراً كان أو معسراً بناء على أن التدبير لا 
يتجزئ عندهها. وم يذكر المصنف أن للساكت الاستسعاء لظهوره لأن له أن يستسعي العبد 
في ثلث قيمته وللمدبر أن يستسعي العبد في ثلث قيمته مدبرا إذا اختار عدم تضمين المعتق 
كما في غاية البيانء ولم يذكر الولاء قال في الهداية: والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثاً؛ ثلثاه 
للمدبر والثلث للمعتق لأن العبد عتق على ملكهما على هذا المقدار اه. ومراده أنه بين عصبة 
المدبر والمعتق لأن العتق لا يثبت للمدبر إلا بعد موت مولاه كما في غاية البيان والنهاية. 
وفي فتح القدير: وهو غلط لأن العتق المنجز يوجب إخراجه إلى الحرية بتنجيز أحد الأمور 
من التضمين مع اليسار والسعاية والعتق حتى منع استخدام المدبر إياه من حين وجوده كما لو 
أعتق أحد الشريكين ابتداء وديره الآخر الساكت فإنه لا تتأخر حرية باقية إلى موته كما قدمناه 
أول الباب إلى آخره . 

وقيد المصنف باليسار لأن المدبر لو كان معسراً فللساكت الاستسعاء دون التضمين» 


وكذا المعتق لو كان معسراً فللمدبر الاستسعاء دون تضمين المعتق؟ كذا في غاية البيان. وبهذا 
علم أن تقييد المصنف بيسار الثلائة ليس بقيد لأن الاعتبار ليسار المدبر والمعتق» وأما الساكت 


يقال للمدبر أن يضمن المعتق نصفه مدبراً وثلثه قنا. وقوله «ولو كان حرره يشهد الخ» يشهد 
للتصويب. 


كتاب العتق/ ياب العبد يعتق بعضه t۷‏ 
ما ضمن ولو قال لشريكه هي أم ولدك وأنكر تخدمه يوماً وتتوقف يوماً وما لأم ولد 


فلا اعتبار بحاله من البسار والإعسار. ولم يذكر المصنف رجوع المدبر بما ضمنه للساكت على 
العبد وقد نص الحاكم الشهيد في الكافي بأنه يرجع على العبد بثلث قيمته قن كما ضمن . 
وقيد المصنف بكون الساكت اختار تضمين المابر بعد تحرير الآخر لأنه لو اختار تضمين 
المدبر. قبل أن يعتقه الآخر ثم أعتقه كان للمدبر أن يضمن المعتق ثلثي قيمته لأن الإعتاق 
وجد بعد تملك المدبر نصيب الساكت فله أن يضمنه ثلث قيمته قتا مع ثلث قيمته مدبراً كما 
هو صفته. قال في فتح القدير: وأورد بعض الطلبة على هذا أنه ينبغي أن يضمنه قيمة ثلثيه 
مدبراً لأنه حين ملك ثلث الساكت بالضمان صار مدبراً لا قنء ولذا قلئا فى وجه كون ثلثى 
الولاء له لأنه صار كأنه دبر ثلثيه ابتداء» والجواب لا يتم إلا بمنع كون الثلث الذي ملكه 
بالضمان للساكت صار مدبراً بل هو قن على ملكه إذ لا مرجب لصيرورته مديراً لآن ظهور 
الملك الآن لا يوجبه والتدبير يتجزئ وذكرهم إياه في وجه كون ثلثي الولاء له غير محتاج إليه 
إذ يكفي فيه أنه على ملكه حين أعتقه الآخر وأدى الضمانء وإنما لم يكن ولاؤه له لما ذكرنا 
من أنه ضمان جناية لا تملك | ه. وبما قررناه أولاً علم أن الراو في قول المصنف «وحرره 
آخر؛ بمعنى «لم2 قيد به لأنه لو أعتقه أحدهم ودبره الآخر وكاتب الآخر ولا يعلم الأول 
فالتصرفات كلها جائزة ويسعى العبد للمدبر في سدس قيمته وضمن له المعتق أيضاً سدس 
قيمته مدبراً إن كان موسراًء ويسعى العبد في المكاتبة للثالث. فإن عجر فهو بالخيار» إن شاء 
استسعى العبد فى ثلث قيمته والولاء أثلاثآ وإن شاء ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته نصفين 
ذا كان و او يها ان لأنهما لما جهلا التاريخ يجعل كأن هذه التصرفات 
وقعن معأء وأا متجزئه عند أبي حنيفة فصحت. ثم لا شيء للمعتق على أحدء وإن أعتق 
واحد وكاتب الآخر ودبر الثالث معاً ليس لواحد الرجوع لأن تصرف كل واحد حصل في 
ملك نفسهء وإن دبر أحدهم أولاً ثم أعتق الثاني ثم كاتب الآخر ثبت للمدبر الرجوع على 
المعتق بقيمة نصيبه ولا رجوع للمكاتب على أحدء فإن دبر ثم كاتب ثم أعتق فحكم المدبر 
والمعتق ما ذكرنا. وأما المكاتب إذا عجز العبد يرجع على المعتق بقيمة نصيبه لأنه عاد عبداً له 
والمعتق أتلفه» وإن كاتبه أولاً ثم دبر ثم أعتق؛ فإن لم يعجز العبد يعتق عليه ولا ضمان له 
على أحدء وإن عجز يرجع على المدبر بثلث قيمته لا على المعتق وتام تفريعاته في المحيط . 


قوله: (ولو قال لشريكه هي آم ولدك وأنكر تخدمه يوماً وتتوقف يوماً) أي تخدم المنكر 
للمقر. وقالا: إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة» ولا سبيل 
عليها لأنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقرار المقر عليه كأنه استولدها فصار كما إذا أقر المشتري 
ا أعتق ل ا م مح مدان ونصيب المنكر 


۸ كناب العتق/ باب العبد يعتق بعضه 
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على ملكه في الحكم فتخرج إلى العتاق بالسعاية كأم ولد النصراني إذا أسلمت. ولأبي حنيفة 
أن المقر لو صدق كانت الخدمة كلها للمنكر ولو كذب كان له نصف الخدمة فيثبت ما هو 
المنيقن به وهو النصفء ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء لأنه يبرأ عن جميع ذلك 
بدعوى الاستيلاد والضمان والإقرار بأمومية الولد يتضمن الإقرار بالنسب وهو أمر لازم لا 
يرتد بالرد فلا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد. ونص الحاكم في الكافي على أن أبا يوسف 
رجع إلى قول أبي حنيفة فالمخالف فيها محمد فقطء وعلى قوله ليس لأحد أن يستخدمها. أما 
المقر فلأنه تبرأ منها بالدعوى على شريكه» وأما المنكر فلأنه لا أنكر نقذ الإقرار على المقر 
فصار كإقراره أنه استولدهاء ثم إذا أدت نصف قيمتها إلى المنكر عتق كلها لأن العتق لا 
يتجزئ عندهماء ولم يذكر المصنف حكم كسبها ونفقتها وجنايتها والجناية عليها وحكمها بعد 
موت أحدهما. أما الأول ففي غاية البيان نصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف اعتياراً 
بمنافعها. وأما نفقتها فمن كسبها فإن لم يكن لها كسب ففي المختلف في باب محمد أن نفقتها 
على المنكر ولم يذكر خلافاً. وقال غيره: إن النصف على المنكر لأن نصف الجارية له. قال في 
فتح القدير: وهو اللائق بقول أبي حنيفة. وينبغي على قول محمد أن لا نفقة لها عليه أصلاً 
لأنه لا خدمة له عليها ولا احتباس. وأما جنايتها والجناية عليها فموقوفة عند الإمام إلى 
تصديق أحدهما صاحبه» وعلى قول أبي يوسف أولاً وهو قول محمد تسعى في جنايتها بمنزلة 
الكاتب وتأخذ أرش الجناية عليها فتستعين به كما في الكافي للحاكم وتبعه في غاية البيان 
وفتح القدير» وقد نقل الزيلعي أن النصف موقوف والنصف على الجاحد عند الإمام؛ وفي 
صحته عن الإمام نظر لما علمت أن مذهبه التوقف في الكل. وفي المحيط: وذكر محمد 
التوقف على الإطلاق وهو الصحيح لأنه تعذر إيجاب يوجب الجناية في نصيب المنكر على 
انكر لأنه عجز عن دفعها بالجناية من غير صنع منه فلا تلزمه الفدية كما لو أبق أو مات بعد 
الجناية بخلاف الجناية عليها لأنه أمكن دفع نصيب الأرش إلى المنكرء سواء كان نصيبه قناً أو 
أم ولد فلا معنى للتوقف | ه. وأما إذا مات المنكر فإنها تعتق لإقرار المقر أنها كانت كأم ولد 
له ثم تسعى في نصف قيمتها لورثة المتكرء ولا تسعى للمقر لأنه يدعي الضمان دون السعاية 
وم أر حكمها إذا مات المقر لظهور أن الأمر كما كان قبل موته فتتخدم المنكر يوماً وتتوقف 
يوماً. وقيد بقوله «وأنكر» لأنه لو صدقه كانت أم ولد له ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها 
كالأمة المشتركة إذا أتت بولد فادعاه أحدهما كما سيأتي قوله: (وما لأم ولد تقوّم) أي ليس لها 
قيمة عند أبي حنيفة. وقالا: إنها متقومة للانتقاع بها وطناً وإجارة واستخداماًء وهذا هو دلالة 
التقوم: وبامتناع بيعها لا يسقط تقومها كما في المدبر ألا ترى أن أم ولد النصراني إذا أسلمت 
عليها السعاية وهذا آية التقوم غير أن قيمتها ثلث قيمتها قنه على ما قالوا لفوات البيع» 
والسعاية بعد الموت بخلاف المدبر لفوات منفعة البيع؛ أما السعاية والاستخدام باقيان. ولأبي 


كتاب العتق/ باب العبد يعتق بعضه ۹ 


تقوم فلا يضمن أحد الشريكين باعتاقها له أعبد قال لاثنين أحدكما حر فخرج واحد 


حنيفة أن التقوم بالإحراز وهي محرزة للنسب لا للتقوم والإحراز للتقوم تابع ولهذا لا تسعى 
لغريم ولا لوارث بخلاف المدبر. وهذا لأن النسب فيها متحقق في الخال وهو الحرية الثابتة 
بواسطة الولد على ما عرف في حرمة المصاهرة إلا أنه لم يظهر عمله في حق الملك ضرورة 
الانتقاع فعمل التسبب في إسقاط التقوم» وفي المدبر يتعقد السبب بعد الموت وامتناع البيع 
فيه لتحقق مقصوده فافترقاء وفي أم ولد النصراني قضينا بكتايتها عليه دفعاً للضرر من 
الجانبين وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى التقوم؛ كذا في الهداية. وفي غاية البيان: وهذا 
تناقض من صاحب الهداية في كلامه لأنه جعل التدبير هنا سبباً بعد الموت وجعله في باب 
التدبير سبباً فى الحالء ومذهب علمائنا أن التدبير سبب فى الحال بخلاف سائر التعليقات 
فإتها ليست بأسباب في الخال اه. وجوابه أن كلامه في سقوط التقوم لأم الولدء فخاصل 
كلانه أن سيب مقوط التقوم فى أمل الولداثانت فى الخال وسيب سقوطه فن المد متخو 
لهاست الرت لأن الأصل أن شمه ا فيه بعد المت هافن احا واا 
بانعقاده سبباً للحال على خلاف القياس لضرورة هى أن تأخره إلى وجود الشرط كغيره من 
التعليقات يوجب بطلانه لان ابد ارت مان زوال أعلية العصرق قله اك منيبية كلانه 
فيتقدر بقدر الضرورة فيظهر أثره في حرمة البيع خاصة لا في سقوط التقوم فتتأخر سببيته 
لسقوط التقوم إلى ما بعد الموت» وهذا هو حمل كلام المصنف قلا تناقض كما في فتح 
القدير. 

قوله : (فلا يضمن أحد الشريكين بإعتاقها) يعني لو كانت أمة بين رجلين ولدت 
فادعياه جميعاً فصارت أم ولد لهما ثم أعتقها أحدهما فلا ضمان عليه لشريكه موسراً كان أو 
معسرا عند الإمام. وعندهما إن كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمتهاء وإن كان معسرا 
سعت للساكت فى نصف القيمة. قالوا: وينبنى على هذا الأصل مسائل منها ما في المختصر› 
را ا تيكف ا له بون هدمو وها يعمو راا ا مات ادها 
تعتق ولا تسعى في شيء للحي عنده» وعندهما تسعى في نصف قيمتها له . والرابعة إذا باع 
جارية فجاءت بولد عند المشتري لأقل من ستة أشهر فماتت الجارية فادعى البائع أن الولد ابنه 
ثبت نسبه منه ويأخذ الولد ويرد الثمن كلهء وعتدهما يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم؛ 
كذا في غاية البيان. وزاد في فتح القدير خامسة وهي ما إذا باعها وسلمها فماتت في يد 
المشتري لا ضمان عليه عنده» ويضمن عندهما. وذكر في الكافي والنهاية أن أم الولد إذا 
جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وعتق ولم يضمن لشريكه قيمة الولد عنده لأن أم 
الولد كأمه فلا يكون متقوماً عنده» وعندهما يضمن إن كان موسراً ويسعى الولد له إن كان 
معسراً. وتعقبه في التبيين بأن النسب يثبت مسئنداً إلى وقت العلوق فلم يعلق شيء منه على 
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ودخل آخر وكرر ومات بلا بيان عتق ثلاثة أرباع الثابث ونصف كل واحد من 


ملك الشريك. وهكذا ذكر صاحب الهداية في باب الاستيلاد في القنة فضلاً عن أن تكون 
أم ولد قبله حتى قال: لا يغرم قيمة ولدها. وكذا ذكر غيره. وم يذكروا خلافاً فيه فكيف 
يتصور أن يكون سقوط الضمان لأجل أنه كأمه عنده وعندهما يضمن وهو حر الأصلء ولو 
كان مكان الدعوى إعتاق كان مستقيما ا ه. وحاصله أنهم صرحوا أن أحد الشريكين إذا 
ادعى ولد الأمة فإنه لا يغرم قيمة الولد من غير خلاف لأنه ثبت نسبه مستنداً إلى وقت 
العلوق؛ فإذا كان لا ضمان عليه في ولد القئة فكيف يضمن قيمته من أم الولد عندهما مع أنه 
حر الأصل؟ ول أر جواباً عنه وهو سهو منه للفرق الظاهر بين ولد القنة وولد آم الولد لأنه 
فى ولد القنة إنما لا يضمن قيمته لشريكه لأنه لما ضمن لشريكه نصف قيمة الأمة تبين أن 
الاستيلاد صادف ملكه بالتمام لأن النصف انتقل إليه فعلق الولد على ملكهء وولد الأمة من 
مولاها حر فلا يغرمه» وفي أم الولد لم ينتقل نصيب شريكه إليه لأنها لا تقبل الانتقال من 
ملك إلى ملك فلم يكن الاستيلاد في ملكه التام فهو في نصيب شريكه كالأجنبي وولد أم 
الولد من الأجنبي كأمه فلذا لا يضمن عنده ويضمن عندهماء والدليل على ذلك أنه لا يضمن 
نصف قيمة أم الولد عندهما في هذه الصورة لأن مدعي الولد لم يتلف على شريكه شيئاً لأنها 
أم ولد لهما قبل دعوى الشريك الولد الثاني والدليل على ذلك أيضاً ما نقله في البدائع أن 
المدبرة بين رجلين إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه وصار نصفها أم ولد له ونصفها 
مدبرة للشريك ويغرم نصف العقر ونصف قيمة الولد مدبراً» ولا يضمن نصف قيمة الأم 
بخلاف القنة إلى آخره. فقد علمت أنه لا تقاس المدبرة وأم الولد على القنة وسنوضحه في 
بايها إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ولو قرب أم الولد إلى مسبعة فافترسها 
السبع يضمن لأن هذا ضمان جناية لا ضمان غصب. 

قوله: (له أعبد قال لاثتبن أحد كما حر فخرج واحد ودخل آخر وكرر ومات بلا بیان 
عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف كل واحد من الآخرين) شروع في بيان بعض مسائل العتق 
المبهم. وصورة هذه المسألة رجل له ثلاثة أعبد فدخل عليه النان فقال أحدكما حر فخرج 
أحدهما ودخل آخر فقال أحدكما حر ومات المولى قبل أن يبين عتق من الثابت ثلاثة أرباعه 
وهو الذي أعيد عليه القول» وعتق نصف كل واحد من الخارج والداخل عند أبي حنيقة وأبي 
يوسف . وقال محمد: كذلك إلا في العبد الأخير فإنه يعتق ربعهء أما الخارج فلأن الإيجاب 
الأول دائر بينه وبين الثابت فأوجب عتق رقبة بينهما لاستوائهما فيصيب كل واحد منهما 
النصف غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثاني ربعا آخر لأن الثاني دائر بينه وبين الداخل 


الأول فتمت له ثلاثة الأرباع على الوجهين. 
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الآخرين ولو في المرض قسم الثلث على هذا والبيع والموت والتحرير والتدبير بيان في 


فيتنصف بينهما غير أن الثابت استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول فشاع النصف المستحق 
بالثاني في نصفيه» فما أصاب المستحق بالأول لغا وما أصاب الفارغ بقي فيكون له الربع 
فتمت له ثلاثة الأرباع» ولأنه لو أريد هو بالثاني يعتق نصفهء ولو أريد به الداخل لا يعتق 
هذا النصف فيتنصف فعتق منه الربع بالثاني. والنصف بالأولء وأما الداخل فمحمد 
رحمه الله تعالى يقول: لما دار الإيجاب الثاني بينه وبين الثابت وقد أصاب الثابت منه الربع 
فكذا يصيب الداخل. وهما يقولان: إنه دائر بينهما وقضيته التنصيف وإنما نزل إلى الربع في 
حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول كما ذكرناء ولا استحقاق للداخل من قبل 
فيثئبت فيه النصف. قيد بقوله اومات بلا بيان» لأنه ما دام حي يؤمر بالبيان وللعبيد 
محاصمتهء فإن بدا بالبيان للإيجاب الأول فإن عنى به الخارج عتق الخارج بالإيجاب الأول 
وتبين أن الإيجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع صحيحاً لوقوعه بين عبدين فيؤمر بالبيان 
لهذا الإيجاب؛ وإن عنى بالإيجاب الأول الثابت عتق الثابت بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب 
الثاني وقع لغواً الحصوله بين حر وعبد في جواب ظاهر الرواية» وإن بدأ بالبيان للإيجاب 
الثاني فإن عنى به الداخل بالإيجاب الثاني بقي الإيجاب الأول بين الخارج والثابت على حاله 
كما كان فيؤمر بالبيان» وإن عنى به الثابت عتى الثابت بالإيجاب الثاني وعتى الخارج بالإيجاب 
الأول لتعيئه للعتق بإعتاق الثابت. وقيد بموته لأنه لو مات واحد منهم فإن مات الخارج عتق 
الثابت بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب الثاني وقع باطلاء وإن مات الثابت عتق الخارج 
بالإيجاب الأول والداخل بالإيجاب الثاني لأن الثابت قد أعيد عليه الإيجاب فموته يوجب 
تعيين كل واحد منهما للعتقء وإن مات الداخل يؤمر المولى بالبيان للإيجاب الأولء فإن عنى 
به الخارج عتق الخارج بالإيجاب الأول وبقي الإيجاب الثاني بين الداخل والثابت فيؤمر 
بالبيان؛ وإن عنى به الثابت تبين أن الإيجاب الثاني وقع باطلا . 

قوله: (ولو في المرض قسم الثلث على هذا) أي على قدر ما يصيبهم من سهام العتق؛ 
وشرحه أن يجمع بين سهام العتق وهي سبعة على قولهما لأنا نجعل كل رقبة على أربعة 
لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع فنقول: يعتق من الثابت ثلاثة أسهم ومن الآخرين من كل واحد 
منهما سهمان فبلغ سهام العتق سبعة والعتق في مرض الموت وصية ومحل نفاذها الثلث فلا 
بد أن تجعل سهام الورثة ضعف ذلك» فتجعل كل رقبة على سبعة وجميع المال أحد وعشرون» 
فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في أربعة؛ ومن الباقين من كل واحد سهمان ويسعى في خمسة 
أسهمء فإذا تأملت وجعت استقام الثلث والثلثان. وعند محمد يجعل كل رقبة على ستة لأنه 


قوله: (فإن عنى به الخارج عتق الخارج بالإيجاب الأول وبقي الإيجاب الثاني بين الداخل والثابت 
فيؤمر بالبيان) كذا في النسخ. وعبارة الفتح: فإن عنى به الخارج عتق الثابت أيضاً بالإيجاب الثاني 
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يعتق من الداخل عنده سهم فنقصت سهام العتق سهماً فصار جميع المال ثمانية عشر وباقي 
التخريج ما مر. فحاصله أنه يعتق على قوله من الثابت نصفه ويسعى في النصف» وعلى 
قولهما يعتق نصفه إلا نصف سبع ويعتق من الخارج ثلثه سهمان ويسعى في الثلثين» وعلى 
قولهما يعتق ثلثه إلا ثلث سبع ومن الداخل سدسه وهو سهم واحد» وعلى قولهما يعتق 
سبعاه. قال في فتح القدير: ولا يخقى أن الحاصل لورثته لا يختلف ١‏ ه. ولا يخفى أن قسمة 
الثلث إنما هو عند عدم إجازة الورثة وضيق الال وعدم الدين» أما إذا كانوا يخرجون من 
الثلث أو لا يخرجون لكن أجازت الورثة فالجواب كما إذا كان في الصحة يعتق من كل واحد 
ما عتق ويسعى في الباقي» ولو كان على الميت دين مستغرق يسعى كل واحد في قيمته للغر 
ماء رداً للوصية لأن العتق في مرض الموت وصية ولا وصية إلا بعد قضاء الدين» فإن كان 
الدين غير مستغرق بأن كان ألفاً وقيمة كل واحد من العبدين ألف مثلاً يسعى كل واحد في 
نصف قيمته ثم نصف كل واحد منهما وصيةء فإن |أجازت الورثة عتق النصف الباقي من كل 
واحد وإلا يعتق من كل واحد ثلث نصف الباقي وهو السدس مجاناً ويسعى في ثلثي 
النصف؛ كذا في البدائع في مسألة ما إذا أعتق عبديه في المرض» ويستفاد منه مسألة الكتاب 
كما لا يخفى. وأشار المصنف إلى أنه لو كان هذا في الطلاق فالحكم كذلك قال في الهداية : 
ولو كان هذا في الطلاق وهن غير مدخول بهن ومات الزوج قبل البيان سقط من مهر 
الخارجة ربعه» ومن مهر الثابتة ثلاثة أثمانء ومن مهر الداخلة ثمنه. قيل: هذا قول محمد. 
وعندهما يسقط ربعه. وقيل: هو قولهما أيضاً. وقد ذكرنا الفرق وتام تفريعها في الزيادات 
| ه. وقد أوضحه في فتح القدير. ثم اعلم أن جهالة المعتق لا تخلو إما أن تكون أصلية وإما 
أن تكون طارئة؛ In hS‏ 
المذكورين غير عين فصاحبه المزاحم لا يخلو إما أن يكون محتملاً للإعتاق وهو ممن ينفذ إعتاقه 
فيه كقوله لعبديه أحدكما حر فالكلام فيه في موضعين: الأول في كيفية هذا التصرف»› 
والثاني في أحكامه. 


أما كيفيته فقيل إن العتق معلق بالبيان ولا يثبت العتق قبل الاختيار إلا أنه ها هنا 
يدخل الشرط على الحكم لا على السبب كالتدبير والبيع بخيار الشرط بخلاف التعليق بسائر 
اه. ومثله في المعراج والتتارخانية وغرر الأفكار والعناية وهذا ظاهر. ثم راجعت البدائع فوجدت ما 
ذكره المؤلف هو عبارتها بحروفها وهو مشكل فإن الموت بيان فموت الداخل يقتضي تعين الثابت 
بالإيجاب الثاني» ومن العجب ما كتبه الرملي حيث قال: قوله «فيؤمر بالبيان وذلك لأن موت الداخل 
بيان للإيجاب الثاني فقط فبقي الأول منهما على حاله؛ اه. فإنه غير ملاق لما كتب عليه» نعم هو 
ظاهر على ما نقلناه عن الفتح وغيره ولعل نسخته مواققة لذلك. 
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الشروط؛ ونسب هذا القول إلى أبي يوسف . ويقال إنه قول أي حنيفة أيضاً. وقال بعضهم: 
هو تنجيز العتق في غير المعين للحال واختيار العتق في أحدهما بيان ونسب هذا القول 
لمحمد. ول يكن منصوصاً عليه من أصحابنا لكنه مدلول عليه ومشار إليه؛ أما الدلالة فلانه 
ظهر الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد في الطلاق فيمن قال لامرأتيه أحداكما طالق أن العدة 
تعتبر من وقت الاختيار في قول أبي يوسف والعدة إنما تجهب من وقت وقوع الطلاق»ء فدل 
أن الطلاق لم يكن واقعاً. وفي قول محمد يعتبر من وقت الكلام السابق وهو يدل على أن 
الطلاق قد وقع من حين وجوده. وأما الإشارة فإنه روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا أعتق 
أحد عبديه تعلق العتق بذمته ويقال له أعتق. وفيه إشارة إلى أنه غير نازل في المحل. ومعنى 
قوله «أعتق» اختر العتق لإجماعنا أنه لا يكلف بإنشاء العتق. وذكر محمد في الزيادات يقال له 
بين ؛ وفيه إشارة إلى الوقوع في غير المعين. ثم القائلون بالبيان اختلفوا في كيفية البيان فمنهم 
من قال إنه إظهار محض» وقيل إظهار من وجه» إنشاء من وجه هذا غير سديدء لأن القول 
الواحد لا يكون إظهاراً وإنشاء. وأما الأحكام فنقول إن للمولى أن يستخدمهما ويستغلهما 
قبل الاختيارء وهذا يدل على أنه غير واقع ولو جنى عليهما قبل الاختيار فلا يخلو إما إن 
كانت من المولى أو من الأجنبي» وكل لا يخلو إما أن يكون على النفس أو عل ما دون 
التفسن + فإن كانت من المولى على ما دون النفس بأن قطع يدهما فلا شيء عليه وهو يدل على 
عدم نزول العتق» وسواء قطعهما معاً أو على التعاقب» وإن كان على التفس بأن قتلهما؛ فإن 
كان على التعاقب فالأول عبد والثاني حر فتلزمه دية الثاني وتكون لورثته ولأايرت امول نهنا 
شيئاً: وإن قتلهما معأ بضربة واحدة فعليه نصف دية كل واحد منهما وهذا يؤيد القول بنزول 
العتق في غير المعين. وإن كانت من أجنبي فيما دون النفس بأن قطع إنسان يدها فعليه أرش 
العبيد للمول وهو نصف قيمة كل واحد منهماء قطعهما معاً أو على التعاقب» وهو يدل على 
عدم نزوله. وإن كانت في النفس فلا يخلو إما أن يكون القاتل واحداً أو ائنين» فإن كان 
واحداً فإن قتلهما معاً فعلى القاتل نصف قيمة كل واحد منهما وتكون للمول وعليه نصف 
دية كل واحد منهما لورثتهماء وهذا يدل على أن العتق نازل في غير العينء وإن قتلهما على 
التعاقب يجب على القاتل قيمة الأول للمولى ودية الثاني للورثة. . 
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قوله: (وأما الأحكام) معطوف عل قوله :أما كيفيته؛ وهذا هو الموضع الثاني . وقد جعله في 
البدائع نوعين: نوع يتعلق به في حال حياة المول» ونوع يتعلق به بعد وفاته ثم قال: أما الأول 
فنقول للمونى الخ. وكان ينبغي للمؤلف أن يفعل كذلك لأنه سيأتي يقول» وأما الحكم بعد موت 
المولى قوله: (وهذا يدل على أنه غير واقع) لأنه لا سبيل إلى استخدام الحر من غير رضاه. وقوله 
«ويستغلهما» أي يستكسيهما وتكون الغلة والكسب للمولى. قال في البدائع : وهذا أيضاً يدل على ما 
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وإن كان القاتل اثنين» فإن كانا معاً فعلى كل واحد منهما القيمة نصفها للورثة ونصفها 
للمولى» وإنما لم تجب دية لأن من تجب عليه الدية منهما مجهول يخلاف ما إذا كان واحدا. 
ل ل 
فولدت كل واحدة ولداً أو إحداهما فاختار المولى عتق إحداهما عنقت هي وعتق ولدهاء سواء 
كان للأخرى ولد أو لم يكن. أما على قول التنجيز يز فظاهرء ا ل ل 
السبب فيسري كالاستيلاد. ولو ماتا معاً قبل “لحان وزاك E‏ خير المولى فيختار 

عتق أي الوالدين شاء كما كان مخيراً فيهماء ولو قتل الأمتين رجل خير المولى في الولدين 
فأهما اختار عتقه لا يرث من أرش أمه شيئاً لأنه إنما عتق بالاختيار وهو بعد موت الأم فلا 
يرث منها بل يكون الكل للمولى» وهذا نص مذهب التعليق. ولو وطئتا بشبهة قبل الاختيار 
يجب عقرهما للمولى كالأرش وهو يؤيد قول التعليق؛: ولو باعهما صفقة واحدة فسد البيع على 
ا ا د الا الو MEI‏ ا 
كل واحد منهما من الثمن» ولو قبضهما المشتري وملك أحدهما وأعتقهما المشتري أمر البائع 
باختيار العتقء وأيبما اختار عتقه عتق الآخر على المشتري» فإن مات البائع قبل البيان قام 
الوارث مقامه. إن لم بعتن المشعري حتى مات البائع لم ينقسم العتق ببنهما حتى يفسخ 
القاضي البيع؛ فإذا فسخه انقسم وعتق من كل نصفه. ولو وهبهما قبل الاختيار أو تصدق 
هما أو تزوج عليهما تخير فيختار العتق في أيسما شاء» وتجوز الصدقة والهبة والإمهار في 
الآخر لأن حرية أحدهما لا يوجب بطلان هذه التصرفات لأنه لو حع في ألهبة بين حر وعبد 
فإنه يصح في العبد» وإن مات المولى قبل أن يبين العتق في أحدحما بطلت الهبة والصدقة 
فيهما وبطل إمهاره لشيوع العتق بموته» ولو أسرهما أهل الحرب كان للمولى أن يختار العتق 
ويكون الآخر لأهل الحرب. فإن لم يختر حتى مات بطل ملك أهل الحرب لشيوع الحرية 


قلنا قوله: (وإنما لم تجب دية الخ) قال في البدائع: وإيجاب القيمتين دون قيمة ودية على قول من 
يقول إن العتق غير نازل ظاهر لأن كل واحد منهما قتل عبداً خطأ وأنه يوجب القيمة» وأما على قول 
من يقول بنزول العتق فإنما لم تجهب الدية لأن من تب الدية عليه متهمأ مجهول إذ لا يعلم من الذي 
تجهب عليه منهما فلا يمكن إيجاب الدية مع الشك والقيمة متيقنة فنجب بخلاف ما إذا كان القاتل 
واحداً لأن هناك من عليه معلوم إنما الجهالة فيمن له. وأما انقسام القيمتين لأن المستحق لأحد 
البدلين هو المولى والمستحق للبدل الآخر هو الوارث وكل واحد منهما يستحق. في حال ولا يستحق» 
قوجوب أحد القيمتين حجة أحد القولين وانقسامهما حجة القول الآخر قوله: (وعلى الثاني الدية 
للورثة) قال في البدائع : لأن قتل الأول أوجب تعين الثاني للحرية والأول للرق قوله: (لشيوع العتق 
بموته) قال في البدائع: فيعتق من كل واحد منهما نصفه ومعتق البعض لا يحتمل التمليك من الغير 
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فيهما. ولو اشتراهما من أهل الحرب» تاجر فللمولى أن يختار عتق أيهما شاء ويأخذ الآخر 
بحصته من الثمن» فإن اشترى التاجر أحدها فاختار المولى عتقه عتق وبطل الشراءء فإن 
أخذه المولى من الذي اشتراء بالشمن عتق الآخر. ولو أعتق أحد عبديه في صحته ثم بين في 
المرض فإنه يعتق من جميع المال» وإن كانت قيمته أكثر من الثلث» وهذا يدل على أن إضافة 
العتق إلى المجهول إيقاع وتنجيز إذا لو كان تعليقاً لاعتبر من الثلث كالإنشاء في المرض» 
وسيأي بیان ما يكون بياناً وما لا يكون بياناً. ولو قال أحد عبيدي حر ثلاث مرات وله ثلاثة 
عتقوا جميعاً» ولو قال أحدكم حر وكرره ثلاثاً | يعتق إلا واحد لأن أحدهم عتق باللفظ 
الأول» ثم الثاني جمع بين حر وعبدين فقال أحدكم فلم يصح. ثم باللفظ الثالث جمع بين 
عبد وحرين.فلم يصح ذلك أيضاً. ولو قال لعبده أنت حر أو مدير يؤمر بالبيان» فإن قال 
عنيت به الحرية عتق» وإن قال عنيت التدبير صار مدبراًء فإن مات قبل البيان والقول في 
الصحة عتق نصفه بالإعتاق البات ونصفه بالتدبير لشيوع العتقين فيه إلا أن نصفه يعتق مجاناً 
من جميع المال» ونصفه يعتق من الثلث؛ سواء كان التدبير في المرض أو في الصحةء إن 
خرج من الثلث عتق كل النصف» وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلث النصف ويسعى في 
ثلئي النصف وهو ثلث الكل . ش 


وأما الحكم بعد موت المولى من غير بیان فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه والخيار 
كشت كال حر لاحك اك او اا ا ا 


قوله: (لشيوع الحرية فيهما) قال في البدائع : لأنه لما مات المولى شاعت الحرية وعتق من كل واحد 
منهما نصفه فتعذر التملك. وفيه: ولو أسر أهل الحرب أحدهما لم يملكوه لأن أحدهما حر وثبت له 
حق الحرية بخلاف ما إذا باع أحدهما لأن بيعه إياه اختيار منه للملك فقد باع ملكه باختياره فصح 
قوله: (عتق الآخر) قال في البدائع: لأن أخذه إياه إعادة له إلى قديم ملكه فيتعين الآخر قوله: (وله 
ثلاثة عتقوا) قال في البدائع : كما لو قال ابتداء أحد عبيدي حر وليس له إلا عبد واحد لأن لفظة 
«أحد؛ لا تقتضي آحاداً ألا ترى أن الله تعالى موصوف آنه أحد ولا مثل له ولا شريك قوله: (ثم 
باللفظ الثالث جمع بين عبد وحرين) هكذا رأيته في البدائع قوله: (وإن لم يكن له مال غيره الخ) لم 
يذكر مقابل قوله والقول في الصحة. وفي البدائع : هذا كله إذا كان القول في الصحة فإن كان في 
المرض يعتير ذلك من الثلث قوله: (وأما الحكم بعد موت المولى) هذا هو النوع الثاني من نوعي 
الأحكام المذكورين في البدائع كما نبهنا عليه سابقاً قوله: (والفيار لا يورث) أي فلا يقوم الوارث 
فيه مقامه . قال في البدائع: ثم فرقا بين هذا الخيار وبين خيار التعيين في باب البيع فإن الوارث هناك 
يقوم مقام المورث في البيان أن هناك ملك المشتري أحد العبدين يجهولاً فمتى جرى الإرث يثبت 
ولاية التعيين أما ها هنا فأحدهما حر أو استحق الحرية وذلك يمنع جريان الإرث في أحدهما قوله: 
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ممن ينفذ إعتاقه فيه» فإن كان مما لا ينفذ إعتاقه فيه بأن جمع بين عبده وعبد غيره وقال 
أحدكما حر لا يعتق عبده» إلا بالنية لاحتماله كلا منهماء وإن كان المزاحم مما لا يحتمل 
الإعتاق كما إذا جمع بين عبد وبهيمة أو حائط أو حجر وقال أحدكما حر توقف على النية 
لأن الصيغة للإخبار وهو صادق. ولو جمع بين عبده ومدبره وقال أحدكما حر لا يصير 
عبده مديراً إلا بالنية» وأما الجهالة الطارئة بأن أضافه إلى أحدهما بعينه ثم نسيه فالكلام فيه 
في موضعين: أحدهما في كيفية هذا التصرف . ثانيهما في أحكامه . أما الأول فلا خلاف 
في أن أحدهما حر قبل البيان والبيان فيه إظهارء وأما الثاني فهي ضربان: ضرب يتعلق 
بحياة المولى والآخر بعد موته. أما الأول فإنه يمنع عن وطتهن واستخدامهن والحيلة في أن 
يباح له وطؤهن أن يعقد عليهن عقد النكاح فتحل له الحرة منهن ويأمره القاضي بالبيان؛ 
فإن امتنع حبسه ليبين» وإن ادعى كل ولا بيئة وجحد استحلفه القاضي لكل واحد منهما 
بالله ما أعتقته» فإن نكل لهما عتقاء وإن حلف لهما أمر بالبيان لأن حرية أحدها لا ترتفع 
باليمين» فإن حلف المولى للأول عتق الذي لم يحلف لهء وإن لم يحلف له عتق هوء وإن 
حلف لهما وكانا أمتين يحجب عنهما حتى يبين. والبيان في هذه الجهالة نوعان: نص 
ودلالة أو ضرورة. فالنص أن يعينه بقولهء وأما الدلالة أو الضرورة فهو أن يفعل أو يقول 
ما يدل على البيان كأن يتصرف في إحدهما تصرفاً لا يصح إلا في الملك من البيع والهبة 
والإعتاق . وكذا إذا كانا أمتين فوطىء أحداهما عتقت الأخرى بلا خلاف بخلاف الجهالة 
الأصلية عند الإمام. وإن كن عشراً فوطىء إحداهن تعينت الموطوءة للرق حملا لأمره على 
الصلاح » وتعينت الباقيات لكون المعتقة فيهن فتتعين بالبيان نصاً أو دلالة. وكذا لو وطىء 
الثانية والثالثة إلى التاسعة فتتعين الباقية وهى العاشرة للعتقء ولو ماتت واحدة منهن قبل 
البيان فالأحسن أن لا يطأ الباقيات قبل البيان» فلو فعل جاز لاحتمال أن يتذكر أن المعتقة 
هي اليتة لأن الحي هنا لا يتعين للعتق بخلاف الجهالة الأصلية. ولو كانتا اثنتين فماتت 
واحدة منهما لا تتعين الباقية للعتق لأن الميتة لم تتعين للملك فوقف تعينها للعتق على 
البيان. ولو قال المولى هذا مملوك وأشار إلى أحدهما تعين الآخر للعتق دلالة أو ضرورةء 


(لشيوع العتق) علة لقوله يعتق قوله: (توقف على النية) هذا قولهما. وعبارة البدائع : فإن عبده يعتق 
في قول أب حنيفة نوى أو لم ينو. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق إلا بالنية . 

قوله: (وإن ادعى كل) أي ادعى كل واحد من العبدين أنه الحر قوله: (فإن حلف المولى للأول 
الخ) عبارة البدائع بعد قوله باليمين هكذا: وما ذكرنا من رواية ابن سماعة عن محمد في الطلاق 
يكون ذلك رواية فى العتاق وهو أنهما إذا استحلفا فحلف المولى للأول يعتق الذي لم يحلف له لأنه لما 
حلف للأول والله ما أعتفته فقد أقر برقيته فيتعين الآخر للحرية كما إذا قال ابتداء لأحدهما عينا هذا 
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العتق المبهم لا الوطء وهو والموت بيان في الطلاق المبهم ولو قال إن كان أول ولد 


ولو باعهما جميعاً صفقة واحدة كان البيع فاسداء وكذا لو كانوا عشرة باعهم صفقة» ولو 
باعهم على الانفراد جاز البيع ة في التسع وتعين العاشر للعتق. وأما الثاني فهو أن المولى إذا 
ناك قل البنان يعدو تن كل ا سيد عا ری كل ف تسمه اهن اا 
الأصلية؛ كذا في البدائع مع اختصار وحذف الدلائل. 


قوله : (والبيع والموت والتحرير والتدبير بيان في العتق المبهم) لأنه لم يبق محلا للعتق 
أصلا با موت والتحرير وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير فتعين الآخرء 
ولأنه بالبيع قصد الوصول إلى الثمن وبالتدبير إبقاء الانتفاع إلى موته» والمقصودان ينافيان 
العتق الملتزم فتعين الآخر دلالة. والاستيلاد والكتابة كالتدبيرء والمراد بالتحرير أن يعتق 
اعدف ناا ات العتق E‏ فلو قال لأحدهما أنت حر أو 
أعتقتك ولم يقل , بذلك اللفظ أو بال لی الا وان راد نانفا عقا ميعاء وهذا 
بالإعتاق المستأنف وذلك باللفظ السابق» وإن قال عنيت به الذي لزمني بقولي أحدكما حر 
يصدق في القضاء ويحمل قوله «أعتقتك» على اختيار العتق أي اخترت عتقك . وأشار بالبيع 
إلى كل تصرف لا يصح إلا في الملك كهبة أحدهما أو صدقته أو رهنه أو إجارته أو الإيصاء به 
أو تزويجه فكان إقدامه دليلاً على اختياره العتق المبهم في الآخرء وهذا على القول بأن العتق 
غير نازل. وأما على القول بنزوله فالإقدام عليها يكون اختيارا للملك في المتصرف فيه فيتعين 
الآخر للعتق ضرورة. وشرط في الهداية التسليم في الهبة والصدقة ليكون تمليكا . وظاهر 
البدائع أنه ليس بشرط لأن المساومة إذا كانت بياناً فهذه التصرفات أولى بلا قبض. وفي 
الكافي أن ذكر التسليم وقع اتفاقاً. وأطلق في البيع فشمل الصحيح والفاسد مع القبض 
وبدونه» وشمل المطلق وبشرط الخيار لأحد المتعاقدين لإطلاق الكتاب والمعنى ما قلناء 
والعرض على البيع ملحق به في المحفوظ عن أبي يوسف . وأطلق في التحرير فشمل المعلق 
والمنجز؛ فإن قال لأحدهما إن دخلت الدار فأنت حر عتق الآخر. وقيد بالعتق المبهم لأن 
المرت في النسب المبهم أ و أمومية الولد المبهمة لا يكون بياناً فلو قال أحد هذين ابني أو أحد 
هاتين أم ولدي فمات' أحدهما 1 يتعين الآخر للحرية والاستيلاد لأنه ليس بإنشاء بل إخبار 


عبد وإن لم يحلف له عتق لأنه بدل له الحرية قوله: (عند الإمام) قال في البدائع: لأن العتق غير نازل 
في إحداهما فكانت كل واحدة منهما حلال الوطء قوله: (فالأحسن إن لا يطأ الباقيات الخ) ذكر في 
البدائع عند قوله ايمنع عن وطئهن واستعخدامهن الذي قدمه المؤلف آنفاًا ما نصه: لأن واحدة منهن 
حرة بيقين وكل واحدة يحتمل أن تكون هي الحرة ووطء الحرة من غير نكاح حرام فيمنع من ذلك 
صيانة له عن الحرام ولا يجوز أن يطأ واحدة منهن بالتحري تأمل قوله: (بخلاف الجهالة الأصلية) أي 
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عن شيء سابق والإخبار يصح في الحي والميت فيقف على بيانه بخلاف أحدكما حر إنشاء 
والإنشاء لا يصح إلا في الحي. وأطلق ذ في الموت فشمل القتل» سواء قتله المولى أو أجنبي» 
فإن كان القتل من المولى فلا شيء عليه» وإن كان من الأجنبي فعليه قيمة العبد المقتول 
للمولى» فإن اختار المولى عتق المقتول لا يرتفع العتق عن الحي ولكن يكون لورثة المقتول لأن 
امول قد أقر بحريته فلا يستحق يستحق شيئاً من قيمته» وقيد بالموت احترازاً عن قطع اليد فإنه لا 

يعتق الآخرء سواء كان القطع من المولى أو من الأجنبي. فإن كان من أجنبي وبين المولى 
الع في غير للج عليه الأرن للمول بلا شك» وإن ينه قن الج عله ذكر افدر 
أن الأرش للمولى لا للمجني عليه. وذكر الأسبيجابي أن الأرش للمجني عليه وهو قياس 
مذهب التنجيز والأول قياس مذهب التعليق. وفي فتح القدير: وما يقع به البيان في العتق 
المبهم المنجز يقع به في العتق البهم المعلق كأن قال إذا جاء زيد فأحدكما حرء فلو مات 
أحدهما قبل الشرط أو تصرف فيه بإزالة الملك ثم جاء زيد عتق الباقي. وفرق بين البيان 
الحكمي والصريح» فإن الحكمي قد رأيت أنه يصح قبل الشرط بخلاف الصريح فإنه لو قال 
قبل الشرط اخترت أن يعتق فلان ثم وجد الشرط لا يعتبر لأنه اختيار قبل وقته كما لو قال 
أنت حر إن دخلت هذه أو هذه ثم عين إحداهما للحنث لا يصح تعيينه. ولو باع أحدهما أو 
كلاهما ثم اشتراهما ثم جاء زيد ثبت حكم العتق المبهم فيعتق أحدهما ويؤمر بالبيان لأن زوال 
الملك بعد اليمين لا يبطلها | ه. وفي الاختيار: لو قال أحدكما حر فقيل أيهما نويت فقال لم 
أعن هذا عتق الآخر» فإن قال بعد ذلك لم أعن هذا عتق الأول أيضاء وكذلك طلاق إحدى 
المرأتين بخلاف ما إذا قال لأحد هذين على ألف فقيل له هو هذا فقال لا لا يجب للآخر 
شيء. والفرق أن التعيين واجب عليه فى الطلاق والعتاق فإذا نفاه عن أحدهما تعين الآخر 
إقامة للواجب» أما الإقرار لا يجب عليه البيان فيه لأن الإفرار للمجهول لا يلزم حتى لا حبر 
عليه فلم يكن نفي أحدهما تعبيناً للآخر. 


قوله: (لا الوطء) أي لا يكون وطء إحدى الأمتين بياناً للعتق المبهم إذا لم يكن معلقاً 
عند أبي حنيفة. وقالا: لا هو بيان فتعتق الأخرى لأن الوطء لا يحل إلا في الملك وإحداهما 
حرة فكان بالوطء مستبقياً املك في الموطوءة فتعينت الأخرى لزواله بالعتق كما في الطلاق» 
وله أن املك قائم في الموطوءة لأن الإيقاع في النكرة وهي معينة فكان وطؤها حلالاً فلا 
يجعل بياناً ولهذا حل وطؤهما على مذهبه إلا أنه لا يفتى به. ثم يقال: العتق غير نازل قبل 


إذا ماتت واحدة منهن فإن الميتة لا تتعين للحرية لأن الحرية هناك غير نازلة في إحداهن وإنما تنزل 
عند وجود الشرط وهو الاختيار مقصوراً عليه والمحل ليس بقابل للحرية وقت الاختيارء وفي هذا 
م ب اا ل و ا 0 
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تلدينه ذكرا قأنت حرة فولدت ذكر وأنثى ولم يدر الأول رق الذكر وعتق نصف الأم 


البيان لتعلقه به أو يقال نازل في المنكر فيظهر في حق حكم يقبله والوطء يصادف المعينة 
بخلاف الطلاق لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء , 
الملك فى الموطوءة صيانة للولدء أما الأمة فالمقصود من وطئها قضاء الشهوة دون الولد فلا 
يدل على الاستبقاء. وفي فتح القدير: الحق أنه لا يحل طؤهما كما لا يحل بيعهما وقد وضع 
في الأصول مسألة يجوز أن يحرم أحد أشياء كما يجوز إيجاب أحد أشياء كما في خصال 
الكفارة» وحكم تحريم أحد أشياء جواز فعلها إلا واحداً لأنه لو عمها فعلاً كان فاعلاً 
للمحرم قطعاً ولا يعلم خلاف في ذلك» وثبوت الملك قد يمتنع معه الوطء لعارض كالرضاع 
والمجوسية فلا يستلزم قيامه حل الوطء وقد أطال رحمه الله تعالى إطالة حسنة. والحاصل أن 
الراجح قولهما وأنه لا يفتى بقول الإمام كما في الهداية وغيرها لما فيه من ترك الاحتياط مع 
أن الإمام رحمه الله تعالى ناظر إلى الاحتياط في أكثر المسائل . قيدنا الوطء بكونه غير معلق 
لأا لو علقت به عتقت الأخرى بالاتفاق. وقيد بالعتق المبهم لأن الوطء في التدبير المبهم لا 
يكون بياناً بالإجماع لأن التدبير لا يزيل ملك المنافع بخلاف العتق. وأشار المصنف إلى أنه لو 
قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة لا يكون بياناً بالأولى وهو على الخلاف كما في 
المحيط؛ وإلى أنه لو استخدم أحدهما طوعاً أو كرهاً لا يكون بياناً وهو بالإجماع لأن 
الاستخدام لا ينافي إنشاء العتق ولا يبطله الإنشاء لأنه لا يختص بالملك لأنه قد تستخدم الحرة 
فلا يكون بياناً دلالة؛ كذا في المحيط قوله: (وهو والموت بيان في الطلاق المبهم) أي الوطء 
بيان للطلاق المبهم فتطلق التي لم يطأها كما إذا ماتت إحداهما تعينت الأخرى للطلاق» وقد 
قدمنا الفرق بين الطلاق والعتق. ولا بد أن يكون الطلاق بائناًء أما لو كان رجعياً لا يكرن 
الوط بيان لطلاق الاخرى لحل وط المطلقة الرجعية . وهل البيان يشبت في الطلاق 
بالمقدمات في الزيادات لا يثبت . وقال الكرخي حل بلعل عا عط الوط اق 
فتح القدير. ارط رالود لان او عي اها حي ا الكو ML‏ 
الطلاق عليها ما دامت في العدة فلا يدل على أن الأخرى هي المطلقة . 

قوله: (ولو قال إن كان أول ولد تلدينه ذكر أفأنت حرة فولدت ذكر أو أنثى وم يدر 
الأول رق الذكر وعتق نصف الأم والأنثى) لأن كل واحد منهما يعتق في حال دون حال وهو 
ما إذا ولدت الغلا م أولاً عتقت الأم بالشرط والجارية لكونها تبعاً لها لأن الأم حرة حين 
ولدتهاء وترق في حال وهو ما إذا ولدت الجارية أولاً لعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة 
وتسعى في النصف. أما الغلام فيرق في الحالين فلهذا يكون عبداًء وهذا الحواب كما ترى 


قوله: (ينبغي أن لا يكون بياناً الخ) قال بعض الفضلاء: فيه إجمال والتفصيل أن يقال: إن 
كان الطلاق المبهم رجعياً لا بكون طلاق المعيئة بياناً رجعياً كان أو بائناًء وإن كان بائنآء فإن كان 
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في الجامع الصغير من غير خلاف فيه . والمذكور محمد في الكيسانيات في هذه المسألة أنه لا 
يحكم بعتق واحد منهم لأنا لم نتيقن بعتق» واعتبار الأحوال بعد التيقن بالحرية» ولا يجوز 
إيقاع العتق بالشك فعن هذا حكم الطحاوي بأن محمداً كان أولاً مع أبي حنيفة وأبي يوسف 
ثم رجع. وفي النهاية عن المبسوط أن هذا الجواب ليس جواب هذا الفصل بل فى هذا 
الفصل لا تك يق :واد ولكن جلف الوك باقعا بل آنا ولدك القازية ارك فان ل 
فنكوله كإقراره: وإن حلف فكلهم أرقاء. وأما جواب هذا الفصل إنما هر فيما إذا قال إن 
كان أول ولد تلدينه غلاماً فأنت حرة» وإن كانت جارية فهي حرة» فولدتهما ولا يدري 
الأول فالغلام رقيق والأنثى حرة ويعتق نصف الأم. ولا شك أن هذا ليس جواب الكتاب 
لأن في هذه الصورة يعتق جميع الجارية على كل حال لأخبا إن ولدت الحارية کک 
بالشرط» وإن ولدت الغلام أولاً عتقت تبعاً للأم؛ وأما انتصاف عتق الأم فلأنها تعتق 
ولادة الغلام أولاً وترق في الجارية» وجواب الكتاب عتق نصفها مع نصف الأم . وصحح 
في التهاية ما في الكيسانيات لأن الشرط الذي لم يقن وجوه إذا كان فى طرف واحنا كان 
القول قول من أنكر وجوده كما إذا قال إن دخلت الدار غداً فأنت حر فمضى الغد ولا 
يدري أدخل الدار أم لا للشك في شرط العتق. فكذا وقع الشك في شرط العتق وهو ولادة 
الغلام أولاً . وأما إذا كان الشرط مذكوراً في طرفي الوجود والعدم كان أحدهما موجوداً لا 
محالة فحينئذ يحتاج إلى اعتبار الأحوال. فإن قلت : المفروض في مسألة الكتاب تصادقهم على 
عدم علم المتقدم والمتأخرء فكيف يحلف ولا دعوى ولا منازع؟ قلت: هو محمول على دعوى 
من خارج حسبة عتق الأمة أو بنتها لوجود الشرطء وقد عرف أن الأمة لو أنكرت العتق 
0 هذا جاز أن يدعي رجل حسبة إذا لم تكن بينة ليحلف لرجاء نكولهء هذا 
كن الذكور في البستوظ في ليل ضر بان الثم تدعي العتق والمولى ينكر والقول للمنكر 
مع يمينهء فأفاد أن ذلك في صورة دعوى الأم وهي غير هذه الصورة التي في الكتاب. 
واعلم أن ما ذكر في النهاية من ترجيح ما في الكيسانيات حقيقته إبطال قول أي حنيفة وأي 
يوسف مع أنه لم يرو عنهما رواية شاذة تخالف ذلك فى اجواب» واستدلاله بأن الشرط 
الكائن في طرف واحد إلى آخر قد ينظر فيه بأن ف اظ الظاهر لا الخقفى» ولذأ فيد 
في المبسوط حيث قال: إذا قال إن فعلت كذا ا كق من الأمور الظاهرة كالصوم 
والصلاة ودخول الدار فقال العيد فعلت لا يصدق إلا ببينة بخلاف قوله إن 7 كنت تمبيني إلى 


طلاق المعينة رجعياً فكذلك وإن كان بائناً كان بياناً للا علم من أن البائن لا يلحق البائن قوله: 
يعلم أنها ولدت الجارية أو لا) كذا في عامة النسخ وهكذا رأيته في الفتح وفي بعض النسخ مصلا 
بإبدال الجارية بالغلام وهو ظاهر. 
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آخره. فيمكن أن تكون الولادة من الأمور التي ليست ظاهرة فيوجب الشك فيها اعتبار 
الأحوال فيعتق نصف الأم كما في الجامع والله أعلم؛ كذا في فتح القدير وفيه نظرء لأن 
جعل الولادة من الأمور الخفية كمحبة القلب لا يصح لأن المراد بالأمور الظاهرة ما يمكن 
اطلاع الغير عليهاء والمراد بالخفية ما لا يمكن اطلاع الغير عليه ولا شك أن الولادة ما 
يمكن الاطلاع عليها ولذا اتفقوا أنه لا يقبل قول المرأة في الولادة ولو كانت كالمحبة لقبل 
قولهاء وإنما اختلفوا هل يكتفي بشهادة المرأة أو لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
كما قدمناه. فالحق أن المسألة مشكلة لأا لا توافق الأصول ولا يمكن الحكم بإبطال هذا 
الجواب كما في النهاية لأن جوابها نص الجامع الصغيرء ولولا ذلك لتعين القول بما في 
النهاية» وقد ظهر للعبد الضعيف أن مشامخنا يعتبرون الأحوال عند تعدد الشرط وعند التعليق 
بشرط واحد له جزآن كمسألتنا. 


قوله: (فإن العتق معلق على شرطه له جزآن) إحداهما ولادة الغلام» وثانيهما كوله 
أول» ففي كل منهما إذا تحقق وجود البعض ووقع التردد في تعيينه فحينئذ تعتبر الأحوال» 
فإن في مسألتنا تحقق ولادة الغلام لكن لم يدر أنه أول بخلاف التعليق بدخول الدار ونحوه 
فإن الشرط شيء واحد ولم يتحقق وجوده فلا تعتبر الأحوال. فالحاصل أن الشرط إذا كان 
مركا من جين فهو #التسيق بشرطين. وبهذا القدير يضح نه في الجامع الصغير وتتوافق 
القروع مع الأصول كما لا يخفى. والمراد بعدم علم الأول تصادقهم على عدم معرفة 
الأولء وقيد به لأتهم لو اتفقوا على أن ولادة الغلام أولاً أو اتفقوا على أن ولادة الجارية 
أولاً فلا يعتق دق اد هن الثاني ویک كل الام والقارية تي الأول فين و والرايقة ل 
اختلفا فادعت الأم ولادة الغلام أولاً وأنكر الموى والجارية صغيرة فالقول قول المولى لأنه 
ينكر شرط العتق؛ ويحلف على العلم لأنه فعل الغير؛ فإن حلف م يعتق واحد منهما إلا 
أن تقيم البينة بعد ذلك» وإن نكل عتقت الأم والبنت لأن دعوى الأم حرية الصغير معتبرة 
لأنبا نفع ممض ولها عليها ولاية لا سيما إذا م يعرف لها أب. الخامسة أن تدعي الأم بأن 
الغلام هو الأول ول تدع البنت وهي كبيرة فإنه يحلف المولى» فإن حلف لم يعتق واحد 
منهم: وإن نكل عتقت الأم دون البنت لأن النكول حجة ضرورية فلا تتعدى ولا ضرورة 


قوله: (ولا شك أن الولادة نما يمكن الإطلاع عليها) قال في النهر: لا يخفى أنه ليس المراد 
بالولادة مطلقها بل التي الكلام فيها وهو كون الغلام أولاً وهذا مع ولادتهما في حمل واحد مما يخفى 
غالباً قوله: (فالحاصل أن الشرط إذا كان مركباً الخ) تتوقف صحة هذا التعميم على صحة هذا الحكم 
في قوله لعبده إن دخلت الدار قبل زيد فأنت حر ووجد الدخول ول تدر القبلية فإن مقتضى ما ذكره 
اعتبار الأحوال مع أن الرق ثابت بيقين ووقع الشك في زواله لعدم العلم بوقوع الجزء الآخر تأمل. 
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والأنشى ولو شهدا أنه حرر أحد عبديه أو أمتيه لغت إلا أن تكون في وصية أو طلاق 
مم 

في غير المدعية؛ هكذا ذكرواء وهذا يشير إلى أنها لو أقامت البينة تتعدى . السادسة أن 
تدعي البنت وهي كبيرة أن الغلام هو الأول ول تدع الأم فتعتق البنت إذا نكل دون الأم لا 
ذكرنا. وقيد بكون الشرط واحداً لأنه لو كان متعدداً فهو على وجوه: الأول لو قال إن 
كان أول ولد تلدینه غلاماً فأنت حرة» وإن كان جارية فهي حرة فولدتهماء فإن علم أنه 
أولاً عتق الأم والجارية لا غير وإن علم أن الجارية هي الأولى عتقت لا غيرء وإن لم 
يلم ا جارخ ةعلق كل خال بولا عيذ عل كل تحال بوه يعتق نصف الام وتسعى في 
نصف قيمتهاء وإن اختلفا فالقول قول المولى. الثاني لو قال إن كان أول ولد تلدينه غلاماً 
فهو حرء وإن كانت جارية فأنت حرة فولدتهماء فإن علم أنه الأول عتق هو لا غيرء وإن 
علم أا أولاً عتقت الأم والغلام لا غيرء وإن لم يعلم فالغلام حر على كل والجارية رقيقة 
على كل حال ويعتق نصف الأم. الثالث أن تلد غلامين وجاريتين والمسألة بحالهاء فإن 
علم أن الأول ذكر عتق هو لا غير» وإن علم أنه جارية فهي رقيقة ومن سواها أحرارء 
وإن لم يعلم الأول يعتق من الغلامين من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه ويسعى في ربع 
قيمته ويعتق من الأم نصفها ويعتق من البنتين من كل واحدة ربعها بعها. الرابع لو قال إذا 
ولدت غلاماً ثم جارية فأنت حرة» وإن ولدت جارية ثم غلاماً فالغلام حر فولدتهماء فإن 
كان الغلام أولاً عتقت الأم والغلام والجارية رقيقان» وإن كانت الجارية أولاً عتق الغلام 
والأم والجارية رقيقانء وإن لم يعلم الأول باتفاقهما فالجارية رقيقة؛ وأما الغلام والأم فإنه 
يعتق من كل واحد منهما نصفهء وإن اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه. الخامس لو 
ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالهاء فإن ولدت غلامين لم جاريثئين عتقت الأم 
وعتقت الحارية الثانية بعتقها وبقي الغلامان والجارية الأولى رقيقٌ وإن ولدت غلاماً ثم 
جاريتين ثم غلاماً عتقت الأم والجارية الثانية والغلام الثاني بعتق الأم» وإن ولدت جاريتين 
ثم غلامين عتق الغلام الأول وبقي من سواه رقيقاً؛ وكذا إذا ولدت جارية ثم غلامين ثم 
جارية عتق الغلام الأول لا غير» وكذا إذا ولدت جارية ثم غلاماً ثم جارية ثم غلاماً عتق 
الغلام الأول وإن لم يعلم باتفاقهم يعتق من الأولاد من كل واحد ربعه ويعتق من الأم 
نصفهاء وإن اختلفوا فالقول قول المولى مع يمينه؛ كذا في البدائع بحذف التعليل . 


قوله: (ولو شهدا أنه حرر أحد عبديه أو أمتيه لغت إلا أن تكون في وصية أو طلاق 
مبهم) وهذا عند الإمام. وقالا: الشهادة مقبولة ويؤمر بأن يوقع العتق على أحدهما قياساً على 


قوله: (وهو استثناء منقطع الخ) قال في النهر: استثناء متصل يعني لغت الشهادة في كل 
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ما إذا شهدا أنه طلق إحدى نسائه فإنها جائزة ويجبر على أن يطلق إحداهن بالإجماع وهر 
المراد بقوله «أو طلاق مبهم؟ وهو استثناء متقطع لأن صدر الكلام لم يتناول آخره. وفرق 
e‏ أما في عتق العبد فالفرق أن الشهادة على عتق العبد لم تقبل من غير دعوى 
العبد ولم يتحقق هنا لأن الدعوى من المجهول لا تتحقق فلا تقبل الشهادة. وعندهما لما لم 
0 أما في الطلاق فعدم الدعوى لا يوجب خللاً في الشهادة. لأنها 
ليست بشرط فيه» وأما في عتق الأمة فإنها لا تقبل عنده وإن كانت الدعوى ليست شرطاً 
فيه لأنه إنما لم تشترط الدعوى ا أنه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاق لكن العتق المبهم 
لا يوجب تحريم الفرج عنده على ما ذكرنا فصار كالشهادة على عتق أحد العبدين. والمراد 
بقوله «إلا أن تكون في وصية' أنهما شهدا أنه أعتقه في مرض موته فإن القياس أن لا 
تقبل لا ذكرنا. والاستحسان قبولها لأن العتق في المرض وصية والخصم معلوم وهو 
ا موصي وله خلف وهو الوصي أو الوارث فتتحقق الدعوى من الخلف» ولأن العتق يشيع 
بال موت فيهما فصار كل واحد منهما معيئاً. وكذا لو شهدا على تدبير أحدهماء سواء كان 
في صحته أو مرضهء لأنه وصية ولو في الصحة. وأطلق المصنف في شهادتهما بعتق أحد 
العبدين فشمل ما إذا كانت الشهادة بعد موت المولى وهو قول البعض لأن العتق في الصحة 
ليس بوصية فلا تقبل شهادتهماء والأصح قبولها اعتباراً للشيوع لما عرف أن الحكم إذا علل 
بعلتين لا ينتفي بانتفاء أحدهما فكان ينبغي للمصنف أن يقول في حياته كما لا يخفى لكن قال 
في فتح القدير: ولقائل أن يقول شيوع العتق الذي هو مبني على صحة كون العبدين مدعيين 
يتوقف على ثبوت قوله أحدكما حر ولا مثبت له إلا الشهادة وصحتها متوقفة على الدعرى 
الصحيحة من الخصم فصار ثبوت شيوع الو مر فا غل عزوت الشنهادة. ذل لدت ت الشهادة 
بصحة خصومتها وهي متوقفة على ثبوت العتق فيهما شائعاً لزم الدورء وإذا لم يتم وجه ثبوت 
هذه الشهادة على قوله لزم ترجيح القول بعدم قبولهاء وعلى هذا يبطل الوجه الثاني من وجهي 
الاستحسان في المسألة التي قبل هذه | ه. أقول: إن هذا من العجب العجاب من هذا المحقق 
لأن صحة كونهما مدعيين لا يتوقف على الثبوت إذ يلزم مثله في كل دعوى بأن يقال: صحة 
كونه مدعيا متوقفة على ثبوت قولهء وثبوت قوله متوقف على تقدم الدعوى الصحيحة» وإنما 
صحة الدعوى متوقفة على كون المدعي معلوماً مع بقية الشرائط فإذا كان المولى حياً لم يدع كل 
منهما عتق نفسه لجهالة المعتق فلم تسمع الشهادة لعدم تقدم الدعوى» وإذا مات المولى شاع 
العتق فجاز لكل واحد منهما أن يدعي أن نصفه حرء فإذا ادعى ذلك سمعت دعواه وقبل 


الأحوال إلا في هاتين الحالتين» وما في البحر من أنه منقطع ففيه نظر لا يخفى اه. قلت: وفيه نظر 
SS‏ هه 


1 cc ميس يحم حم‎ 
0 1 ( dF 9 | 8 <5 © UII | 


lub | 


٤‏ کتاب العتق/ باب الحلفى بالعتق 


باب الحلف بالعتق 


برهانه» فقد ظهر صحة الوجه الثاني وبطلان قول من زعم بطلانهء ولهذا صحح القول 
المذكور فخر الإسلام والمصنف في الكافي وارتضاه الشارحون والله هو الموفق للصواب. 

وشمل إطلاق المصئف ما إذا كان العبدان يدعيان العتق أو أحدهما كما في البدائع . 
وأشار المصنف إلى أنهما لو شهدا أنه حرر أمة بعينها وسماها فنسيا اسمها لا تقبل لأنهما لم 
يشهذا بما تحملاه وهو عتق معلومة بل مجهولة؛ وكذا الشهادة على طلاق إحدى زوجتيه 
وسماها فنسياها. وعنذ زفر تقبل ويجبر على البيان ويجب أن يكون قولهما كقول زفر في هذا 
لأنها كشهادتهما على عتق إحدى أمتيه وطلاق إحدى زوجتيه؛ كذا في فتح القدير. وإلى أنه 
لو شهدا أنه أعتق عبده سالاً وله عبدان كل واحد اسمه سالم ولول مسد ل يمدق راا 
منهما في قول أبي حنيفة لأنه لا بد من الدعوى لقبول هذه الشهادة عنده» ولا يتحقق هنا من 
المشهود له لأنه غير معين منهما فصارت كمسألة الكتاب الخلافية بخلاف ما لو كان له عبد 
واحد اسمه سالم وشهدا أنه أعتق عبده سالا ولا يعرفونه فإنه يعتق لأنه كان متعيئاً لما أوجبه 
وكون الشهود لا يعرفون عين المسمى لا يمنع قبول شهادتهم» كما أن القاضي يقضي بالعتق 
هذه الشهادة وهو لا يعرف العبد بخلاف ما لو شهدوا ببيعه؛ كذا في فتح القدير. وذكر 
فروعاً آخرى هنا تناسب الشهادات أخرنا ذكرها إليها. والفرق بين البيع والإعتاق أن البيع لا 
يحتمل الجهالة أصلاً والعتق يحتمل ضرباً منهاء ألا ترى أنه لا يجوز بيع إحدى العبدين ويجوز 
عتق أحدهما؛ كذا في البدائع والله أعلم. 


باب الحلف بالدخول 
هكذا في بعض النسخ والأولى باب الحلف بالعتق كما في الهداية. والمراد منه أن يجعل 


قوله: (إذ يلزم مثله في كل دعوى الخ) قال في النهر: لزوم مثله في كل دعوى ممنوع إذ 
الكلام في ثبوت صحة الدعوى عليه وهو كون المدعي خصماً معلوماً كما اعترف به وهو موقوف 
على الشهادة ولا وجود لهذا المعنى في كل دعوى» نعم يمكن أن يقال: لا نسلم توقف الشيوع على 
ثبوت قوله أحدهما بل على صدوره مئه فإذا ادعياه أو أحدهما فقد ادعى كل واحد أنه عتق تصفه فإذا 
برهن على ذلك قبل برهانه اه فليتأمل . 


باب الحلف بالدخول 


قوله: (لأنه لو قال كل ملوك لي حر وله جارية الخ) قال في النهر: وأنت خبير يأن هذا لا 
كا اس امس ب 
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الحق را عل ا يملق ابوه بشري یو شر اف ای ا مساق 
التنجيز. وإنما ذكر مسألة التعليق بالولادة في باب عتق البعض لبيان أنه يعتق منه البعض 
عند عدم العلم. والحلف بفتح الحاء مع سكون اللام وكسرها مصدر قولهم حلف بالله يخلف 
حلفاً وحلفاً القسمء وبكسر الحاء مع سكون اللام العهد قوله: (ومن قال إن دخلت فكل 
ملوك لي يومئذ حر عتق ما يملكه بعده به) أي بعد هذا القول بالدخول لأن التنوين في يومئذ 
عوض عن الحملة المضاف إليها لفظ إذ تقديره إذا دخلت . ولفظ «يوم» ظرف للمملوك فكان 
التقدير كل من يكون في ملكي وقت الدخول حر. وهذا في الحقيقة إضافة عتق المملوك يوم 
الدخول إلى يوم الدخول» والمملوك لا يكون إلا بملك فصار كأنه قال إن ملكت مملوكاً وقت 
الدخول فهو حر وهو يصدق بملك قبل الدخول يقارن بقاءه الدخول فكأنه إضافة العتق إلى 
الملك الموجود عند الدخول بخلاف قوله لعبد غيره إن دخلت الدار فعبدي حر فاشتراه فدخل 
لا يعتق لأنه لم يضف العتق إلى ملكه لا صريحاً ولا معنى . والمراد باليوم هنا مطلق الوقت 
حتى لو دخل ليلا عتق ما فى ملكه لأنه أضيف إلى فعل لا يمتد وهو الدخول وإن كان في 
اللفظ إنما أضيف إل لفظ «إذ» المضافة للدخول لكن معنى (إذ» غير ملاحظ وإلا كان المراد 
يوم وقت الدخول». وهو وإن كان يمكن على معنى يوم الوقت الذي فيه الدخول د تقبيداً لليرم 
به لن إذا أريد به نطلق الرقت :يمر الى اوقت وق الدخول ونتحن تعلم عله كيرا فى 
الاستعمال الفصيح كنحو ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ولا يلاحظ فيه شيء من ذلك فإنه 
لا يلاحظ في هذه الآية وقت يغلبون يفرح المؤمنون» ولا يوم وقت يغليون يفرحونء 
ونظائره كثيرة في كتاب الله تعالى وغيره» فعرف أن لفظ «إذه لم يذكر إلا تكثيرا للعوض عن 
الجملة المحذوفة أو عماداً له أعني التنوين لكونه حرفاً واحداً ساكنا تحسيئا لم يلاحظ معناهاء 
ومثله كثير في أقوال أهل العربية في بعض الألفاظ لا يخفى على من له نظر فيها؛ كذا في 
فتح القدير. ولو قال المصنف «عتق ما هو ملوك له وقت الدخول؛ لكان أظهر لأن ما كان 
في ملكه وقت الحلف واستمر إلى وقت الدخول لم يملكه بعد اليمين ملكا متجدداً. وفي 
اليذا؛ تع : لو قال كل ملوك أملكه اليوم فهو حر ولا نية له وله ملوك فاستفاد في يومه ذلك 
ا عتق ما في ملكه وما استفاد ملكه في اليوم» وكذا لو قال هذا الشهر أو هذه 
السنة لأنه لما وقت باليوم أو الشهر أو السنة فلا بد وأن يكون التوقيت مفيدآًء ولو لم يتناول 
إلا ما في ملكه يوم الحلف لم يكن مفيداًء فإن قال عنيت أحد الصنفين دون الآخر لم يدين 
في القضاء لأنه نوى تخصيص العموم وأنه خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء E‏ 
بينه وبين الله تعالى لأن الله تعالى مطلع على نيته . . وفي البدائع أيضاً : لو قال كل مملوك اشتر 
نهو حر إن كلمت فلاناً أو إذا كلمت فلاناً أو إذا جاء الخد ولا نية له فهذا يقع على ما يشتر 
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ولو قدم الشرط فقال إن كلمت فلاناً أو إذا كلمت فلانا أو إذا جاء غد فكل ملوك اشتريه 
فهو حر فهذا على ما يشتر يشتريه بعد الكلام لا قبله حتى لو كان اشترى مماليك قبل الكلام ثم 
كلم لا يعتق واحد متهمء وها اشتراه بعذه يعتق» ل قال كل علو اريإ خلت لار 
فهو حر» أو قال إن قدم فلان فهذا على ما ب يشتري بعد الفعل الذي حلف عليه ولا يعتق 
اشترى قبل ذلك إلا أن يعينهم. 

قوله: (ولو لم يقل يومئذ لا) أي لا يعتق ما يملكه بعده وإنما يعتق من كان في ملكه 
وقت التكلم لأن قوله «كل ملوك لي؛ يختص با حال والجزاء حرية المملوك في الحال يتعلق في 
الخال بمملوك أي المملوك في الحال حريته هي الجزاءء وإنما كانت للحال لأن الختار في 
الوصف من اسم الفاعل والمفعول أن معناه قائم حال التكلم بمن تسب إليه على وجه قيامه به 
أو وقوعه عليه واللام للاختصاصء فلو لم يكن في ملكه شيء يوم حلف كان اليمين لغواً. 
ولا فرق بين كون العتق معلقاً كما في الكتاب أو منجزاء أو سواء قدم الشرط أو أخرهء 
وسواء كان التعليق باإن؟ كما في الكتاب أو بغيرها كإذا دخلت أو إذا ما أو متى أو متى ما. 
وقوله الي“ ليس بقيد لأنه لو قال كل ملوك أملكه فهو حر ولا نية له فإنه لما كان في ملكه 
يوم حلف فقط لأن صيغة "افعل» وإن كانت تستعمل للحال والاستقبال لكن عند الاطلاق 
يراد به الخال عرفاً وشرعاً ولغة. أما العرف فإن من قال فلان يأكل أو يشرب أو يفعل كذا 
يريد به الحال. ويقول الرجل ما أملك ألف درهم ويريد به الحال. وأما الشرع فإن من قال 
أشهد أن لا إله إلا الله يكون مؤمناًء ولو قال أشهد أن لفلان علي فلان كذا كان شاهداً. 
وأما اللغة فإن هذه الصيغة موضوعة للحال على طريق الأصالة لأنه ليس للحال صيغة أخرى 
وللاستقبال سين وسوف فكانت الحال أصلاً فيها والاستقبال دخيلاً؛ فعند الاطلاق ينصرف 
إلى الحال. ولو قال عنيت به ما استقبل ملكه عتق ما ملكه للحال وما استحدث الملك فيه لما 
ذكرنا أن ظاهرها للحال وبنيته يصرفه عن ظاهره فلا يصدق فيه ويصدق فى قوله أردت ما 
يحدث ملكي فيه في المستقبل فيعتق عليه بإقراره كما إذا قال زينب طالق وله امرأة معروفة 
بهذا الاسم ثم قال لي امرأة أخرى بهذا الاسم عديتها طلقث العروفة يظاهر اللفظ والمجهولة 
باعترافه كذا ها هنا. وكذا لو قال كل ملوك أملكه الساعة فهو حر إن هذا يقع على ما في 
ملكه وقت اليمين ولا يعتق ما يستفيده بعد ذلك إلا أن يكون نوى ذلك فيلزمه ما نوی لأن 
المراد من الساعة المذكورة هي الساعة المعروفة عند الناس وهي الحال لا الساعة الزمانية التي 
يذكرها المنجمون فيتناول هذا الكلام من كان في ملكه وقت التكلم لا من يستفيده من بعدء 
فإن قال أردت به من أستفيده في هذه الساعة الزمانية يصدق فيه لأن اللفظ يحتمله وفيه 
تشديد على نفسه ولكن لا يصدق في صرف اللفظ عمن يكون في ملكه للحال» وسواء 
ss‏ ا 
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يومئذ لا والمملوك لا يتناول الحمل كل تملوك لي أو أملكه فهو حر بعد غد أو بعد 
موتي يتناول من ملكه منذ حلف فقط وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضاً. 


قوله: (والمملوك لا يتناول الحمل) لأن اللفظ يتناول والمملوك المطلق والجنين ملوك تبعاً 
للأم لا مقصوداًء ولأنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الأنفس دون الأعضاء ولهذا لا 
ا الا ري جه ع انار قا كل عارلة لجر و أرطي له 
به دون أمه» أو قال كل ملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكراً لأقل من ستة 
أشهرء أو قال إن اشتريت مملوكين فهما حران فاشترى جارية حاملاً فإن الحمل في هذه 
الصور الثلاث لا يعتق لما ذكرناء ولا تعتق الأم في المسألة الثانية أيضاً لتقييده بالذكورة» ولا 
ا ا OS‏ 
الإطلاق» وكذا لو قال للحامل كل ملوك لي غيرك حر لم يعتق الحمل كما في المحيط. وإ 
قيدنا بالصور الأربع لأنه لو قال كل ملوك لي حر وله جارية حاملة فإن E‏ 
الحمل تبعاً لها كما في الهداية. وهذا بناء على أن لفظة مملوك إما لذات متصفة بالمملوكية 
وقيد التذكير ليس جزء المفهوم. وإذا كان التأنيث جزء مفهوم مملوكة فيكون ملوك أعم من 
تملوكة فالثابت فيه عدم الدلالة على التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيث. وأما أن الاستعمال 
استمر فيه على الأعمية فوجب اعتباره كذلك؛ كذا في فتح القدير. قيد بعدم تناول الحمل 
فقط لأنه يتناول العبيد ولو مرهونين أو مأذونين أو مأجورين» والإماء وإن كن حوامل 
وأمهات أولاده وأولادهما والمدبر والمدبرة. ولو نوى الذكور فقط لم يصدق في القضاء لأنه 
خلاف الظاهر في عرف الاستعمال ويصدق ديانة مع أن طائفة من الأصوليين على أن جمع 
الذكور يعم النساء حقيقة وضعاً. وفي الذخيرة: قال مماليكي كلهم أحرار ونوى الرجال دون 
النساء لم يذكره وقالوا: لا يصدق ديانة بخلاف قوله كل ملوك لي ونوى التخصيص يصدق 
ديانة | ه. فإن قلت: ما الفرق وفي الوجهين نية تخصيص العام؟ فالجواب أن كلهم تأكيد 
للعام قبله وهو مماليكي لأنه جمع مضاف فيعم وهو يرفع احتمال المجاز غالباً والتخصيص 
يوجب المجاز فلا يجوز بخلاف قوله كل ملوك لي فإن الثابت به أصل العموم فقط فقبل 
التخصيص . وفي المحيط : لو قال لم أنو المدبرين قيل لم يدين قضاء وديانة» والصحيح أنه 
يصدق ديانة لأنه لا يمكن تخصيص العام إلا باعتبار الوصف فإن الخصوص لا يمتاز عن 
العام إلا باعتبار الوصف فلو لم يصح التخصيص في حق الوصف ما أمكن تخصيص عام أبدا 
اه وأشار بعدم تناوله للحمل إلى أنه لا يتناول ما لم يكن مملوكاً على الإطلاق فلا يتناول 
المكاتب لأنه ملوك من وجه إذ هو حر يداًء وقدمنا أنه لا يدخل تحت لفظ العبد أيضاً ولا , 
يتناول المشترك إلا بالنية ولا عبيد عبده التاجر وهو قول أبي يوسفء سواء كان على العبد 
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يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم و إلا فلاء وإن كان عليه دين لم يعتقوا وإن نواهم؛ كذا في 
فتح القدير والنهاية وغيرتما. . وبه علم أن ما في المجتبى من أنه لا يدخل العبد المرهون 
والمأذون في التجارة سبق قلم. وذكر في المحيط أنه لا يتناول المشترك إلا إذا ملك النصف 
الآخر بعده فإنه يعتق في قوله إن ملكت مملركاً فهو حر لأنه وجد الشرط وهو ملوك كامل 
فلو باع نصيبه ثم اث شترى نصيب شريكه لم د يعتق استحساناً لأنه لم نجتمع في ملكه ملوك كامل 
بخلاف إن ملكت هذا العيد فهو حر فملك نصفه ثم باعه ثم ملك النصف الثاني فإنه يعتق 
النصف الذي في ملكه لأن حالة تعيين المملوك يراد به الملك فيه مطلقاً لا مجتمعاً | ه. 

قوله: (كل ملوك لي أو أملكه فهو حر بعد غد أو بعد موتي يتناول من ملكه منذ حلف 
فقط) لما قدمنا أن قوله كل ملوك لي للحال وكذا كل ملوك أملكه لأن المضارع للحال كما بيناهء 
فمن كان في ملكه وقت اليمين يصير حرا في المسألتين بعد غد. وفي قوله بعد موي يصير من 
كان في ملكه وقت اليمين مدبراً في المسألتين فلا يعتق من اشتراه بعد اليمين في التقييد بقوله 
بعد موتي. . قيد بكون الظرف ظرفاً للحرية لأنه لو جعله ظرفاً للملك كما إذا قال كل مملوك 
أملكه غداً فهو حر ولا نيه له ذكر محمد في الجامع أنه ب يعتق كل من ملكه في غد ومن كان في 
ملكه قبله. وقال أبو يوسف. لا عتق إلا من استفاد ملكه في غد ولا يعتق من جاء غد وهو في 
ملكه وهو رواية ابن سماعة عن محمد . وعلى هذا الخلاف إذا قال كل ملوك أملكه رأس شهر كذا 
فهو حر ورأس الشهر الليلة التي بهل فيها الهلال ومن الغد إلى الليل للعرف ‏ وعن أي يوسف 
فيمن قال كل ملوك أملكه يوم الجمعة فهو حر قال: ليس هذا على ما في ملكه إنما هو على ما 
يملكه يوم الجمعة؛ وهذا على أصل أي يوسف صحيح لأنه أضاف العتق إلى زمان مستقبل» فأما 
إذا قال كل ملوك أملكه إذا جاء غد فهو حر فهذا على ما في ملكه في قولهم لأنه جعل مجيء الخد 
شرطاً لثبوت العتق لا غير فيعتق من في ملكه ولكن عند جيء الغد؛ كذا في البدائع . 

قوله: (وبموته عتق من ملكه بعده من ثلئه أيضاً) أي بموت المولى يعتق من ملكه بعد 
قوله كل ملوك لي أو أملكه حر بعد موي من ثلث ماله كما يعتق من كان في ملكه للحال من 
ثلث المال . فالحاصل أن من كان في ملكه وقت اليمين مدبر مطلق أو من ملكه بعدها فليس 
عدي تلاق ا و مدير فلي فيمتكان يحوت الول عند أن سرتيقة و وقال أبو 
رست : يعتق من كان في ملكه يوم حلف ولا ي يعتق ما استفاده بعد يمينه لأن اللفظ حقيقة 
لهاك عل سانيا داه يسن وها اكه ردنا قار لوق ال ليا اا 
إيجاب عتق وإيصاء حتى اعتبر من الثلث وفي الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة والحالة الراهنة ألا 
ا س ا 

قوله: (وبه علم أن ما في المجتبى الخ) أقول: الذي رأيته في المجتبى: ولا يدخل العيد 
المشترك والعبد الموهوب العا سد يعتق اه. فقوله «والعبد الزعوب؛ 0 أخره من 
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باب العتق على جعل 
حرر عبده على مال فقبل عتق ولو علق عتقه بأدائه صار مأذوناً وعتق بالتخلية 


ترى أنه يدخل في الوصية بالمال ما يستفيده بعد الوصية وفي الوصية لأولاد فلان من يولد له 
بعدها والإيجاب إنما يصح مضافاً إلى الك أو إلى سببه» فمن حيث إنه إيجاب العتة. يتناول 
العبد المملوك اعتباراً للحالة الراهنة فيصير مدبراً حتى لا يجوز بيعه» ومن حيث إنه إيصاء 
يتناول الذي يشتريه اعتباراً للحالة المتربصة وهي حالة الموت وقبل الموت حالة التمليك 
استقبال مض فلا يدخل تحت اللفظ» وعند الموت يصير كأنه قال كل ملوك أملكه فهو حر 
بخلاف قوله بعد غد على ما تقدم لأنه تصرف واحد وهو إيجاب العتق وليس فيه إيصاء 
والحالة مض استقبال فافترقا. ولا يقال إنكم جمعتم بين الحال والاستقبال لأنا نقول: نعم 
ولكن بشيئين مختلفين إيجاب عتق ووصية» وإنما لا يجوز ذلك لا بسبب واحد؛ كذا في 
الهداية . وتعقبه في فتح القدير بأن هذا قول للعراقيين غير مرضي في الأصول وإلا لم يمتنع 
الجمع مطلقاً و يتحقق خلاف فيه لأن الجمع قط لا يكون إلا باعتبارين وبالنظر إلى شيئين» ولو 
60 انان أن لله ار حب تقر لفل :ذا كان دعبا وهر نا ر لفن زول كل 
عبد لي حر فيعتق به ما استحدث ملكه والموجب للتقدير ما ذكرنا من تحقيق مقصود الوصية من 
aE a a‏ لا LE Cg‏ يعفر ماك E‏ وإلا کان 
مدبراً مطلقاً» وإنما يحتاج إليه عند موته من قوله فلا تتعلة. :ه عبارته عند ملكنه ملکه لا الم .عة لكا 
م تتناول إلا الحالء ولا المقدرة لتأخير تقديرها إلى ما قبل اموت فلا يكون مدبراً لا مطلقاً ولا 
مقيداً كان رافعاً للإشکال ١‏ ه. وحاصله أن عتق ما ملكه بعده بموته ليس من اللفظ المذكور 
ليلزم الجمع بين الحال والاستقبال وإنما هو من لفظ آخر مقدر دل عليه تحقيق مقصوده من 
الثواب فلا جمع بلفظ واحد بل بلفظين مذكور ومقدر. . وأفاد بقوله «من ثلثه؛ أنهما إن خرجا من 
الثلث عتق جميع كل منهماء وإن ضاق عنهما يضرب كل منهما بقيمته فيه » وإن كان على المولى 
دين مستغرق فإنهما ليسعيان له في جميع قيمتهما كما هو حكم المدبر بعد موت مولاه. وأشار 
'الصنف إلى أنه لو قال كل ملوك أملكه إذا مت فهو حر فالحكم كذلك والله أعلم. 


باب العتق على جعل 
أخره لأن الأصل عدمه. والجعل في اللغة بضم الجيم ما يجعل للعامل على عمله ثم 
لهبة لا المرهون من الرهن وهذا لا يخالف ما هنا. وقوله «والمأذون في التجارة يعتق» موافق لما هنا 
يضاً فالظاهر أن نسخة المجتبى التي وقف عليها المؤلف محرفة. 
باب العتق على جعل 


قوله: (ولا بؤدي منه عنه ويعتق) كذا في الفتح» والظاهر أنه يقرأ ويعتق بالنصب بأن مضمرة 
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سمي به ما يعطي المجاهد ليتعين به على جهاده. وأجعلت له أعطيته له والجعائل جمع جعيلة 
أو جعالة بالحركات بمعنى الجعل؛ كذا في المغرب. والمراد منه هنا العتق على مال قوله: 
(حرر عبده على مال فقبل عتق) أي قبل العبد وذلك مثل أن يقول أنت حر على ألف درهم 
أو بألف درهم أو على أن تعطيني ألفاً أو على أن تؤدي إلي ألفاً أو على أن تجيئني بألف أو على 
أن لي عليك ألفاً أو على آلف تؤديها إلي» أو قال بعتك نفسك منك على كذا أو وهبت لك 
نفسك على أن تعوضني كذا. وإنما توقف على قبوله لأنه معاوضة الال بغير الال إذ العبد لا 
يملك نفسه» ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كما في البيع فإذا قبل 
صار حرا وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة لأنه ثبت مع المنافي 
وهو قيام الرق على ما عرف. وكما تصح به الكفالة جاز أن يستبدل به ما شاء يدا بيد لأنه 
دين لا يستحق قبضه في المجلس فيجوز أن يستبدل به كالأئمان» ولا خير فيه نسيئة لأن 
الدين بالدين حرام. ولم يقيد القبول بالمجلس لما عرف أنه لا بد لكل قبول من المجلس فإن 
كان حاضرا اعتبر مجلس الإيجاب» وإن كان غائباً يعتبر مجلس علمه» فإن قبل فيه صح» وإن 
رد أو أعرض بطل. والإعراض عنه إنما يكون بالقيام أو بالاشتغال بعمل آخر يعلم أنه قطع 
لا قبله؛ كذا في شرح الطحاوي. ولم يقيد المصنف العتق بالأداء لأنه يعتق قبله لأنه ليس 
معلقاً على الأداء وإنما هو معلق على القبول وقد وجد. وأفاد بقوله «قبل» أنه لا بد أن يقبل 
في الكل فلو قال لعبده أنت حر بألف فقال قبلت في النصف فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة لأن 
العتق عنده يتجزأء فلو جاز قبوله في النصف وجب عليه نصف البدل وصار الكل خارجاً 
عن يده لأنه يخرج الباقي إلى العتق بالسعاية والمولى ما رضي بزوال يده وصيرورته محجوراً عن 
التصرف إلا بألف . وعندهما يجوز ويعتق كله بجميع الألف لأنه لا يتجزأ عندهما فالقبول في 
النصف قبول في الكل» ولو كان ذلك في الطلاق كان القبول في النصف قبولاً في الكل 
اتفاقاً, وكذا كل ما لا يتجزأ كالدم وغيره. ولو قال لمولاه أعتقني على ألف فأعتق نصفه يعتق 
نصفه بغير شيء٠‏ ولو كان بالباء يعتق نصفه بخمسمائة عند الإمام كما في الطلاق؛ كذا في 
المحيط . 


وقيد بكون العبد كله له لأنه لو كان له نصفه فقال له أنت حر على ألف فقبل فإنه يعتق 
نصفه بخمسمائة إلا إذا أجاز الآخر يجب الألف بينهما عند أبي حنيفة لأن العتق يتجرأ عنده 
بخلاف ما إذا قال أعتقت نصيبي بألف فقبل العبد لزمه الألف للمعتق لا يشاركه فيه الساكت 
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من الفرس والحمار والعيد والثواب الهروي. ولو أتاه بالقيمة أجبر المولى على القبول» ولو م 
يسم الجنس بأن قال على ثوب أو حيوان أو دابة فقبل عتق ولزمه قيمة نفسه كما لو أعتقه على 
قيمة رقبته فقبل عتق كما في المحيط . وأشار المصنف إلى أنه يعتق بالقبول ولو كان الال ملكا 
للغير» فلو أعتقه على عبد مثلاً فاستحق لا ينفسخ العتق» فإن كان بغير عينه فعلى العبد مثله 
في المثلي والوسط في القيمي» وإن كان معيناً رجع على العبد بقيمة نقسه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وقال محمد بقيمة المستحق. وعلى هذا الخلاف إذا هلك قبل التسليم» وكذا على هذا 
الاختلاف لو رده بعيب وليس للمولى الرد بالعيب اليسير عند أبي حنيفة» وإنما يرده بالعيب 
الفاحش كالعيب في المهرء وقالا باليسير أيضاً؛ كذا في البدائع. ولو اختلفا في المال جنسه 
أو مقداره فالقول للعبد مع يمينه كما لو أنكر أصل المال» وإن أقاما البينة فالبينة للمولى 
بخلاف ما إذا كان العتق معلقاً بالأداء وهى المسألة الآتية فإن القول فيها قول المولى والبينة 
بينة العبد؛ كذا في البدائع. وشمل إطلاق الال الخمر في حق الذمي فإنها مال عندهم» 
فلو أعتق الذمي عبده على خر أو خنزير فإنه يعتق بالقبول ويلزمه قيمة المسمى» فإن أسلم 
أحدهما قبل قبض الخمر فعندهما على العبد قيمته» وعند محمد عليه قيمة الخمر؛ كذا في 
المحيط. وقيد بكون المخاطب بالعتق معيناً لأنه لو كان مجهولاً كما إذا قال أحدكما حر على 
ألف والآخر بغير شىء فقبلا عتقا بلا شىء لأن عتقهما متيقن ومن عليه المال مجهول فلا 
يجب كرجلين قالا لرجل لك عل أحدنا آلف وقاه تريماته في المحيط. وفي الذحيرة: 
أنت حر على أن تحج عني فلم يحج فعليه قيمة حج وسط. سئل أبو جعفر عن رجل قال 
لعبده صم عني يوماً وأنت حر أو صل عني ركعتين وأنت حر قال: عتق وإن لم يصم وإن 
لم يصل. ولو قال حج عني وأنت حر لا يعتق حتى يجج لأن الصوم والصلاة مما لا تجري 
فيهما النيابة والحج ما يجري فيه النيابة» ولأنه لا مؤنة في الصوم والصلاة فلا يدل على 
اشتراط بدل والحج فيه مؤنة فدل على أنه شرط ذلك بدلاً ! ه. ثم اعلم أن الإعتاق على 
مال من جانب المولى تعليق وهو تعليق العتق بشرط قبول العوض فيراعى فيه من جانبه 
أحكام التعليق حتى لو ابتدأ المولى لم يصح رجوعه عنه قبل قبول العبدء ولا الفسخ ولا 
النهي عن القبول» ولا يبطل بقيامه عن المجلس ولا يشترط حضرة العبد» ويصح تعليقه 
بشرط وإضافته إلى وقت» ولا يصح شرط الخيار له ومن جانب العبد معاوضة فتراعى 
أحكامهاء قملك الرجوع لو ابتدأ أو بطل بقيامه قبل قبول المولى. وبقيام المولل» ولا يقف 
على الغائب عن المجلس ولا يصح تعليقه ولا إضافته كما إذا قال اشتريت نفسي مني بألف 
إذا جاء غد أو عند رأس الشهر بخلاف ما إذا قال إذا جاء غد فأعتقني على كذا جاز لأن 
اور دا و ك يلك الد عل قبل وجرة افرط وي قبل أن عة 
ولو لم يعزل حتى عتقه نفذ اعتاقه ويجوز شرط الخيار له عند أي حنيفة. ولو قال المولى 
www.besturdubooks.wordpress.coOm‏ 
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أعتقتك أمس بالف فلم تقبل فقال العبد قبلت فالقول قول المولى مع يمينه لأنه من جانيه 


قوله: (ولو علق عتقه بادائه صار مأذوناً) أي بأداء المال كأن يقول إن أديت إلي ألفاً 
فأنت حر فيصح ويعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتباً لأنه صريح في تعليق العتق 
بالأداء وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء وإنما صار مأذوناً لأنه رغبة فى الاكتساب 
لطلبه الأداء منه ومراده التجارة دون التكدي فكان إذناً له دلالة. وذكر في فتح القدير أنه 
يخالف المكاتب في إحدى عشرة مسألة: الأولى ما إذا مات العبد قبل الأداء وترك مالا فهر 
للمولى ولا يؤدي منه عنه ويعتق بخلاف الكتابة. الثانية لو مات المولى وفي يد العبد كسب 
كان لورثة المولى ويباع العبد بخلاف الكتابة. الثالئة لو كانت أمة فولدت ثم أدت فعتقت لم 
يعتق ولدها لأنه ليس لها حكم الكتابة وقت الولادة بخلاف الكتابة. الرابعة لو قال العبد 
للموى حط عني مائة فحط عنه المولى وأدى تسعمائة لا يعتق بخلاف الكتابة. زاد فى 
البدائع أنه لو أدى مكان الدراهم دنانير لا يعتق وإن قبل لعدم الشرط. الخامسة لو أبرأ 
المولى العبد عن الألف لم يعتق ولو أبرأ المكاتب عتق؟ كذا ذكروها والظاهر أنه لا موقع لها 
إذا الفرق بعد تحقى الإبراء في الموضعين يكون والإبراء لا يتصور فى هذه المسألة لأنه لا 
دين على العبد بخلاف الكتابة . السادسة لو باع المولى العبد ثم اشتراه أو رد عليه بخيار 
عيب ففي وجوب قبول ما يأتي به خلاف عند أبي يوسف نعم» وعند محمد لا ولكن لو 
قبضه عتق بخلاف الكتابة في أنه لا خلاف فى أنه يجب أن يقبله ويعد قابضاً. السابعة أنه 
يقتصر على المجلس فلا يعتق ما لم يؤد في ذلك المجلس فلو اختلف بأن أعرض أو أخذ في 
عمل آخر فأدى لا يعتق بخلاف الكتابة. وهذا إذا كان المذكور من أدوات الشرط لفظة 
«إن» فإن كان لفظ «إذا؛ أو «متى» فلا يقتصر على المجلس . الثامنة أنه يجوز للمولى بيع 
العبد بعد قوله ذلك قبل أن يؤدي بخلاف الكاتبة. التاسعة أن للسيد أن يأخذ ما يظفر به 
تما اكتسبه قبل أن يأتيه بما يؤديه بخلاف المكاتب. العاشرة أنه إذا أدى وعتق وفضل عنده 
مال مما اكتسبه كان للسيد فيأخذه بخلاف المكاتب. الحادية عشرة لو اكتسب العبد مالا قبل 
تعليق السيد فأداه بعده إليه عتق وإن كان السيد يرجع بمثله على ما سيذكر بخلاف الكتابة 
لا يعتق بأدائه لأنه ملك المولى إلا أن يكون كاتبه على نفسه وماله فإنه حيتئذ يصير أحق به 


بعد الواو في جواب النفي تأمل قوله : (والظاهر أنه لا موقع لها الخ) هذا من كلام الفتح. قال 
بعض الفضلاء: ويمكن أن يجاب بأنه يكفي في الفرق عتق المكاتب إذا قال له مولاه أبرأتك عن يدل 
الكتابة لصحة الإبراء عنه لأنه دين وعدم عتق المعلق عتقه على الأداء إذا أبرأه مولاه لعدم صحة 
الإبراء قوله: (السادسة لو باع الخ) أورد عليه بعض الفضلاء نظير ما أورد على الخامسة فإن المكاتب 


كتاب العتق/ باب العتق على جعل r‏ 
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من سيده» فإذا أدى منه عتق | ه. وفي البدائع ذكر محمد في الزيادات إذا قال إن أديت 
إلي ألفاً في كيس أبيض فأنت حر فأداها في كيس أسود لا يعتق وفي الكتابة ي يعتق | ه. 
وهي الثانية عشر. ولو قال إذا أديت ل 
الشهر وأداها في غيره لم يعتق» وفي الكتابة لا يبطل إلا بحكم الحاكم أو بتراضيهما كما 
في البدائع. وهي الثالثة عشر. وفي المحيط : لو أمر غيره بالأداء فأدى لا يعتق لأن الشرط 
أداؤه ول يوجد فلا حاجة إلى أداء غيره لأنه قادر على أدائه بخلاف الكتابة لأا معاوضة 
حقيقة فيها معنى التعليق فكان الأصل فيها المعاوضة فكان المقصود حصول البدل | ه. 
وهي الرابعة عشر. 


وفي الذخيرة إذا قال إن أديت إلي ألفاً فأنت حر فاستقرض العبد من رجل ألفاً 
فدفعها إلى مولاه عتق العبد ورجع غريم العبد على المولى فيأخذ منه الألف لأنه أحق بها من 
المولى من قبل أنه عبد مأذون له في التجارة وغرماء العبد المأذون أحق بماله حتى يستوفوا 
ديوهم. ولو كان العبد استقرض من رجل ألفي درهم وقيمته ألفاً درهم فدفع أحد الألفين 
إلى مولاه وعتق بها وأكل الألف الأخرى فإن للمقرض أن يأخذ من المولى الألف التي 
دفعها العبد إليه ويضمن المولى أيضاً للغريم الألف درهم لأن المولى منع العبد بعتقه من أن 
يباع بما عليه من الدين» وإن شاء المقرض اتبع العبد بجميع دينه أيضاً | ه. قيد بالتعليق 
لأنه لو لم يأت في الجواب بالفاء لا يتعلق بل يتنجزء سواء كان الجواب بالواو كقوله إن 
أديت إلي ألفاً وأنت حر ولا كقوله إن أديت إلي ألفاً أنت حر لكونه ابتداء لا جواباً لعدم 
الرابط. وفي الذخيرة: قال لعبده أنت حر وأدا لي ألف درهم فهو حر ولا شيء عليهء 
ولو قال أدا لي ألفاً وأنت حر لم يعتق حتى يؤدي» ولو قال فأنت حر عتق للحال لأن 
جواب الأمر بالواو لا بالفاء فهي للتعليل أي أذا لي ألفاً لأنك حر كقوله أبشر فقد أتاك 
الغرث وتمامه في الأصول من بحث الواو. a‏ 
أنه لو علق عتق الحمل بأدائه ألفاً فإنه يتوقف العتق على أدائهء فإذا أدى بعد الولادة عتق 
إذا ولدته لأقل من ستة أشهر. ا وار اي اجر 
مأذوناً له كما إذا قال إذا أديت إل ألفاً فعبدي هذا حر فجاء الأجنبي بألف ووضعها بين 
لا يتحقق بيعه قوله: (عند أبي يوسف نعم) قال في الفتح: وهو عندي أوجه قوله: (وفي المحيط لو 
أمر غيره الخ) سيذكر المؤلف بعد ورقة عن البدائع ما يخالفه مع التوفيق بينهما قوله: (وفي الذخيرة 
إذا قال الخ) ينبغي أن يقول بعده وهي الخامسة عشر إذ لو كان مكاتباً لا يرجع المقرض على المولى 

بشيء لأن المكاتب حر يداً. 
قوله: (سواء كان الجواب بالواو الخ) قال السيد أبو السعود: يشكل بما ذكره قاضيخان أول 
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وامعع مه معام يمام يه ف ممم فو ره وت فوع يه م مهام هم م مامه مم م مار م راواه مو مم ملافايء مام انر مرو مي فر جم مم مارم م مم مج ينرم مره 


يديه لا بر المولى على القبول ولا ي يعتق العبدء ولو حلف المولى أنه لم يقبض من فلان ألفاً 
TT‏ كذا في الخانية. 


قوله: (وعتق بالتخلية) لأنه تعليق نظرا إلى اللفظ ومعاوضة نظراً إلى المقصود لأنه ما 
علق عتقه بالأداءء إلا ليحثه على دفع المال فينال العبد شرف الحرية والمولى المال بمقابلته 
بمنزلة الكتابة ولهذا كان عوضاً في الطلاق في مثل هذا اللفظ حتى كان بائناً فجعلناه ه تعليقاً 
في الابتداء عملا باللفظ ودفعاً للضرر عن المولى حتى لا يمتنع عليه بيعه» ولا يكون العبد 
أحق بمكاسبه ولا يسري إلى الولد المولود قبل الأداء. وجعلناه معاوضة في الانتهاء عند 
الأداء دفعاً للضرر عن العبد حتى يجبر المولى على القبول» فعلى هذا يدور الفقه وتخرج المسائل 
نظيره الهبة؛ بشرط العوض والتخلية رفع الموانع بأن يضعه بين يديه بحيث لو مد يده أخذه 
فحينئذ يحكم القاضي بأنه قد قبضه فيه وفي ثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الديون؛ وهذا 
معنى قولهم أجبره الحاكم على قبضه أي حكم به لا أنه يجبره على قبضه بحبس ونحوه. ولو 
حلف المولى أنه لم يؤد إليه الألف حنث كما في الخانية . وإنما ذكر التخلية ليفيد أنه يعتق 
بحقيقة القبض بالأولى» ويستثنى من إطلاق ما في المختصر مسائل لا يعتق فيها بالتخلية 
الأولى لو كان الال مجهولاً بأن قال إذا أديت إلي دراهم فأنت حر لا يجبر على القبول لأن مثل 
هذه الجهالة لا تكون في المعاوضة ولا يمكن حملها على الكتابة فتكون يميئاً محضاً ولا جبر 
فيها كما في التبيين. وفي المحيط : لو قال إن أديت إلي كر حنطة فأنت حر فجاء بكر جيد 
يجبر على القبول لأن الكر المطلق إنما ينصرف إلى الوسط لدفع الضرر من الجانبين» فإذا أتاه 
بالجيد فقد أحسن في القضاء ورضي ببذا الضرر فبطل التعيين» وتعلق العتق بحنطة مطلقة . 
ولو قال كر حنطة وسط فأتاه بكر جيد لا يجبر لأنه نص على التعليق بكر موصوفة وفي 
الشروط يعتبر التنصيص ما أمكن كما في مسألة الكيس الأبيض. ولو قال أعتق .عني عبداً 
وأنت حر فأعتق عبداً مرتفعاً لا يعتق» ولو قال أدا لي عبداً وأنت حر فأدى إليه عبداً مرتفعاً 
يعتق كما في الكر. والفرق أن في الأداء يكون المول راضياً بالزيادة لأنه ادخال شيء في 
ملكه فيكون نفعاً محضاً فلا ضررء وأما العتق إخراج عن ملكه لأن كسبه ملوك للمولى | ه. 
الثانية لو كان العتق معلقاً على أداء الخمر لا يجبر على القبول وإن كان يعتق بقبوله لأن المسلم 
ممنوع عنها لحق الله تعالى. والثالئة لو كان معلقاً على أداء ثوب أو دابة لا يجبر على القبول. 
ولو أتى بثوب وسط أو جيد لأنه مجهول الجنس فلم يصلح عوضاًء ولذا لو وصفه أجبر على 
باب التعليق من كتاب الطلاق لو قال لعبده آذ إلي ألقاً وأنت حر كان تعليقاً اه. وهذا الكلام منشؤه 
ا e‏ 
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قبوله بأن قال ثوباً هروياً. الرابعة لو قال إن أديت إلي ألفاً أو دابة فحججت بها أو وحججت 
بها لا يعتق بتسليم الألف إليه مالم يقبل لأنه علق العتق بشرطين فلا ينزل بوجود أحدهما 
بخلاف ما لو قال إن أديت إلي ألفاً أحج بها فإنه يعتق بتخلية الألف ويكون قوله «أحج بها» 
لبيان الغرض ترغيباً للعبد في الأداء حيث يصير كسبه مصروفاً إلى طاعة الله تعالى لا على 
" احبل'الشرط؟ كال اام ولو قال لعبدين له إن أديتما الي ألفاً فأنتما حران فأدى 
أحدهما حصته لم يعتق أحدهما لأنه علق العتق بأداء الألف ولم يوجدء وكذا لو أدى أحدهما 
لا دن ين وإن أدى أحدهما الألف وقال خمسمائة من عندي وخمسمائة بعث بها 
صاحبي ليؤديبا إليك عتقاً لوجود الشرط حصة أحدهما بطريق الأصالة وج الآخر بطريق 
النيابة لان هذا باب تجري فيه النيابة فقام أداؤه مقام أداء صاحبه. ولو أدى عنهما رجل آخر 
لى يعتقا إلا إذا قال أؤديها إليك على أنبما حران فقبلها المولى على ذلك عتقاً ويرد المال إلى 
المؤدي لأن المولى لا يستحق المال بعتق عبده قبل الغير بخلاف الطلاق» والفرق في البدائع. 
وقدمنا عن المحيط أنه لو أمر غيره بالأداء فأدى لا يعتق مع تصريح صاحب البدائع في مسألة 
العبدين بأن النيابة تجري في هذا الباب إلا أن يوفق بينهما بأن ما في المحيط إنما هو في الأمر 
من غير إعطاء شيء من العبدء وما في البدائع فيما إذا بعث مع غيره المال فلا إشكال. وفي 
الهداية: ولو أدى البعض يجبر على القبول إلا أنه لا يعتق مالم يؤد الكل لعدم الشرط كما إذا 
حط البعض وأدى الباقي ثم لو أدى ألفاً اكتسبها قبل التعليق رجع المول عليه وعتق 
لاستحقاقهاء ولو كان اكتسبها بعده لم يرجع عليه لأنه مأذون من جهته بالأداء منه | ه. ول 
أر صريحاً أنه لو حجر على هذا العبد المأذون هل يصح حجره؟ وقد يقال إنه لا يصح حجره 
لأن الإذن له ضروري لصحة التعليق بالأداءء وقد يقال إنه يصح لما أنه يملك بيعه فيملك 
حجره بالاو . 


قوله: (وإن قال أنت حر بعد موتي بألف فالقبول بعد موته) لإضافة الإيجاب إلى ما بعد 
ا موت فصار كما إذا قال أنت حر غداً على آلف درهم . وأشار المصنف بتأخير العتق عن 
ا موت إلى أنه لا يعتق بقبوله فلا يعتق إلا بإعتاق الوارث أو الوصي أو القاضي إذا امتنع 
الوارث لأن العتق تأخر عن الموت إلى أن يقبل» والعتق متى تأخر عن الموت لا يثبت إلا 
بإعتاق واحد من هؤلاء لأنه صار بمنزلة الوصية بالإعتاق؟ ذكره الإمام العتابي وجزم به 
الأسبيجابي وقال: إن الوارث يملك عتقه تنجيزاً وتعليقاً» والوصي يملكه تنجيزاً فقط» ولو 
أعتقه الوارث عن كفارة يمينه جاز عن الميت لا عن الكفارة» والولاء للميت لا للوارث 
وصرح الصدر الشهيد بأن الأصح أنه لا يعتق بالقبول بل لا بد من إعتاق الوارث. وفي 
الهداية قالوا: لا يعتق وإن قبل بعد الموت مالم يعتقه الوارث لأن الميت ليس بأهل للإعتاق 


شوق كتاب العتق/ باب العتق على جعل 
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وهذا صحيح ١‏ ه. وتعقبه في غاية البيان بأنه ينبغي أن يعتق حكماً لكلام صدر من الأهمل 
عغبانا إن المخل وإنة كان الت لسن بأهل ي ولأن القبول لم يعتبر في حال الحياة فإذا 
م يعتق بالقبول بعد الوفاة. إلا باعتاق واحد منهم لا يكون معتبراً بعد الوفاة أيضاً فلا يبقى 
فائدة لقبوله بعد الموت ١‏ ه. وجوابه أن العتق الحكمي وإن كان لا يشترط فيه الأهلية يشترط 
قيام الملك وقته» وهنا قد خرج ملك المعلق وبقي للوارث» ومتى خرج عن ملكه لا يقع 
بوجود الشرط مع وجود الأهلية فما ظنك عند عدمها؟ وقوله إنه لا فائدة للقبول بعد الموت 
ممنوع لأنه لولا القبول لم يصح إعتاق الوصي والقاضي لعدم الملك لهما ولم بلزم الوارث 
الإعتاق. والحاصل أن المسألة مختلف فيها فظاهر إطلاق المتون أنه يعتق بالقبول بعد الموت من 
غير توت على ااي ادر فول اللعص ك بير إل نكا اا رلة ا في اردان 
كما في غاية البيان؛ وصحح المتأخرون أنه لا ب يعتق بالقبول كما قدمناء ولا فرق في المسألة 

بين أن يور ذكر الال أو يقدمه كان يقول أنت.حرعل الف ترهم بعد موق كما في غابة 
البيان» لكنه نقل الإجماع. وقد علمت أن الخلاف ثابت. وظهر بهذا أن قول الزيلعي 
وقاضيخان في الفتاوى أنه لو قال له أنت حر على ألف درهم بعد موتي أن القبول فيه للحال 
ليس بصحيح إذ لا فرق بينه وبين مسألة الكتاب. وقيد بأنت حر لأنه لو قال أنت مدبر على 
ألف درهم فالقبول فيه للحال فإذا قبل صار مدبراً ولا يلزمه المال لأن الرق قائم والمولى لا 
يستوجب على عبده ديناً إلا أن يكون مكاتباً. وقد بحث فيه المحقق ابن الهمام بحثاً حسناً 
فراجعه. وفي الخانية أن القبول فيه بعد الموت كمسألة الكتاب. 


وفي المحيط : لو قال لعبده حج عني حجة بعد موتي وأنت حر ولا مال له سواه يحج 
عنه حجاً وسطأً ثم تعتقه الورئة ويسعى في ثلثي قيمته لأنه عتق بغير مال فيعتبر من الثلث. 
فإن أوصى الميت مع هذا بثلث ماله لرجل قسم الثلث بين العبد والموصى له على أربعة ثلاثة 
أرباعه منها للعبد ويسعى للموصى له في ربع ثلث رقبته وللورثة في ثلثي قيمته لأن العبد 
موصى له بعتق جميع رقبته فيضرب بجميع الرقبة» والموصى له يضرب بالثلث فصار الثلث 
بينهما على أربعة أسهم وجميع الرقبة على اثني عشرء فسلم للعبد ثلاثة ويسعى للموصى له 
في سهم وللورثة ثمانية . ولو قال ادفع إلى الوصي قيمة حج يحج بها عني قدفع فعلى الورثة 
أن يعتقوه ولا ينتظر احج لأنه عتق بمال والحج مشورة وليس بشرطء فإن كانت قيمة الحج 
أقل من قيمته نظر؛ إن كانت مقدار ثلثي قيمته جاز لأن الوصية بالعتق نافذة في الثلث؛ وإن 
كانت أقل من ثلثي قيمته فعليه أن يسعى إلى تام الثلثين ثم يدفع إلى الورثة أو إلى الوصي 


قوله: (ليس بصحيح إذ لا فرق الخ) سيأتي جوابه عن المقدسي قوله: (وقد بحث فيه المحقق 
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مقدار حجةء فإن أجازت الورثة الحج فحج بذلك كله فثلثاه للورثة والثلث يحج به عنه من 
حيث يبلغ» ولو قال لعبده ادفع إلى الوصي قيمة حجة فإذا دفعتها إليه فحج بها عني فأنت 
حر لا يعتق العبد ما لم يحج عن اليت» ولو قال حج عني بعد الموت وأنت حر فمات وأبى 
الورئة خروجه للحج ولا مال للميت غيره فلهم ذلك حتى يخدمهم مقدار ثلثي ما حتاج إليه 
للخروج إلى الحج» لأن مقدار ثلث صار حقاً للورئة رقبة ومنفعة» وإذا خرج اشتغل عن 
خدمتهمء وإذا حج وجب إعتاقه فيبطل حق الورثة عن منفعته وخدمته فيحيسونه 
ويستخدمونه إلى العام القابل استيفاء لحقهم» فإن قال الورئة أخرج في هذا العام فقال 
أخدمكم العام وأخرج السنة الثانية فليس للعبد ذلك» فإن أمكنه الخروج في العام وإلا أبطل 
القاضي وصيتهء فإن لم يطلب منه الورثة حتى مضت السنة فله أن يحج في السنة الثانية» إن 
م يكن الميت قال حج عني في هذه السنة» ولو قال حج عني بعد موت بخمس سنين وأنت 
حر فأبى الورثة أن يتركوه إلى حمس سنين فليس لهم ذلك ١‏ ه. وفي الذخيرة: رجل قال 
لعبده أنت حر بعد موتي إن لم تشرب الخمر فأقام أشهراً ثم شرب الخمر قبل أن يعتق بطل 
عتقه» وإن رفع الأمر إلى القاضي بعد موت المولى قبل أن يشرب فأمضى فيه العتق ثم شرب 
الحمر بعد ذلك لم يرد إلى الرق» ولو قال لعبده أنت حر على أن لا تشرب الخمر فهو حر 
شرب الخمر أو لم يشرب | ه. وأشار المصنف إلى أنه لو قال لعبده إن شئت فأنت حر بعد 
موي فإن المشيئة له بعد موتهء وكذا إذا قال إذا جاء غد فأنت حر إن شئت كانت المشيئة إليه 
بعد طلوع الفجر من الغد وكذا إذا قال أنت حر غداً إن شئت كانت المشيثة في الغدء ولو 
قال إن شثت فأنت حر غداً كانت المشيئة للحال في قول أبي يوسف ومحمد وظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة؛ كذا في الخانية. وفي البدائع: لو قال أنت حر غداً إن شئت فالمشيئة في 


الألف في التدبير بحق الحرية وهو متحقق قبل الموت» وفي تلك قابلها بحقيقة الحرية وحقيقتها بعد 
الموث فالقبول بعده. وحاصل بحث المحقق أن التدبير ليس معناه إلا إعتاق مضاف إلى ما بعد الموت 
ولك در E‏ كل من قله أننتا مدير أو أنت اخثر بضلا مدا يلا قوق بل المعنى واحد دل 
عليه بلفظ مفرد ومركب كلفظ الحد والمحدود في إنسان وحيوان ناطق ثم يث يثبت حق الحرية فرعا على 

صحة الإضافة التي هي التدبير لا أن حق الخرية هو معنى التدبير ادا قل يتحقق الفرق. وأجاب 
المقدسي بأنه لما صار حق الحرية حكماً شرعياً له صح أن يطلق» ويراد به حكمه كما في كثير من 
المعاني الشرعية كما ذكر هو أن البيع يطلق ويراد به الملك فتأمل. وكذا في قوله أنت حر على ألف 
بعد موتي قابلها بحقيقة الحرية فاحتاج إلى القبول حالاً ثم أضافها إلى ما بعد الموت. فقول بعض 
المتأخرين هنا إن قول الزيلعي والخانية أن القبول فيه للحال غير صحيح إذ لا فرق بيئه وبين مسألة 
الكتاب إن اعتمد في ذلك على غاية البيان فيقال: لم لم يعكس وبقول إن ما فيها غير صحيح لما في 
الكافي وغيره لا سيما وقد نقل عنه الإجماع وخطأه فيه. اه كلام المقدسي . 


FA‏ كتاب العتق/ باب العتق على جعل 
عتق وخدمه فلو مات تجب قيمته ولو قال أعتقها بألف على أن تزوجنيها ففعل وأبت 


الغد؛ ولو قال أنت حر إن شئت غداً فالمشيئة إليه في الخال لأن في الفصل الأول علق 
الإعتاق المضاف إلى الخد بالمشيئة فيقتضي المشيئة في الغدء وفي الفصل الثاني أضاف الإعتاق 
المعلق بالمشيئة إلى الغد فيقتضي تقدم المشيئة على الغد. 


قوله:: (ولو حرره على خدمته سنة فقبل عتق وخدمه) يعني من ساعته لأن الإعتاق على 
الشىء يشترط فيه وجود القبول فى المجلس لا وجود المقبول كسائر العقودء وعليه أن يخدمه 
المدة المعيئة وهو المراد ا ا أقل أو أكثر. ونص الحاكم الشهيد أن الخدمة هي الخدمة 
المعروفة بين الناس. قيد بالمدة لأنه لو حرره على خدمته من غير مدة عتق وعليه أن يرد قيمة 
نفسه لأن الخدمة مجهولة». وكذا لو قال لجاريته أنت حرة على أن تخدمنى فلانة فقبلت عتقت 
وردت قيمتها. وقال محمد: ترد فيمة الخدمة شهراً؛ كذا في الذخيرة. ونقل في الظهيرية عن 
بعضهم آنا إن خدمته عمره أو عمرها لا شيء عليهاء وإن أبت أن تخدمه عمره أو عمرها 
تسعى في قيمتها | ه. وقد وقع الاستفتاء عما إذا حرره على خدمته مدة معينة وقبل العيد 
وعتق وكان له زوجة وأولاد فما حكم نفقته ونفقتهم إذا لم يكن له مال فإنه لا يتفرغ 
للاكتساب بسبب خدمة المولى هذه المدة» فلم أر فيه نقلاء وينبغي أن يشتغل بالاكتساب 
لأجل الانفاق على نفسه وعياله إلى أن يستغني عن الاكتساب فيخدم المولى المدة المعينة لأنه 
الآن معسر عن أداء البدل فصار كما إذا أعتقه على مال ولا قدرة له عليه فإنه يؤخر إلى 
الميسرة. قيد بكونه حرره على خدمته كأن قال له أعتقتك على أن تخدمني لأنه لو قال إن 
خدمتني كذا مدة فأنت حر لا يعتق حتى يخدمه لأنه معلق بشرط والأول معاوضة» ولم 
يصرحوا هنا بأنه يكون مأذوناً لأنه لا ضرورة إليه إذ الخدمة لا تتوقف على اكتساب الال 
بخلاف إن أديت الي ألفاً فأنت حر كما قدمناه. وفي الذخيرة: لو قال اخدمني سنة وأنت 
حر عتق الساعة ولا شيء عليه في قول أي حنيفة. وقال أبو يوست : لا يعتق إلا بالخدمة 
قبل أو لم يقبل. وفي الظهيرية: لو قال لأمته عند وصيته إذا خدمت ابني وابنتي حتى يستغنيا 
فأنت حرق فإن كانا صغيرين تخدمهما حتى يدركاء فإن أدرك أحدهما دون الآخر تخدمهما 
جميعا وإن كانا مدركين تخدم البنت حتى تتزوج والابن حتى يحصل له 5 تمن جارية فإذا 


قوله: (وكذا لو قال لحاريته الخ) عبارة الذخيرة. هكذا: رجل قال لأمته أنت حرة على أن 
تخدمني فلانة فقبلت فهي حرة» وعليها أن ترد قيمتها لأن الخدمة مجهولة؛ ولو قال على أن تخدمني 
فلانة شهراً فإن أبا يوسف قال: ترد قيمتها. وقال محمد: ترد قيمتها شهراً. وفيه أيضاً بشر عن أبي 
يوسف: رجل قال لعبده أنت حر على أن تخدم فلاناً سنة فالقبول إلى فلان» فإن قبل عتق وإن لم 
يخدمه رد العبد قيمته اه قوله: (وينبغي أن يشتغل بالاكتساب الخ) أقره عليه في النهر. وقال في 
انح : ويمكن أن يقال بوجوبها على المولى في المدة المذكورة ويجعل كالموصى له بالخدمة فإن النفقة 


كتاب العتق/ باب العتق على جعل ۹ 


anna‏ م يه وه ورم م ماييونء ممم فو م م فا فة ات قفا م م مم فق ثم مراف ةم مم مه فر فم فيه م قفا مه فاه ممم فم م ممه ممم مر مم م مر مم مم 


زوجت البنت وبقى الابن تخدمهما جميعاً» وإن مات أحدهما وهما كبيران أو صغيران بطلت . 
الؤصية ١‏ ه. وفي شرح الثقاية في مسألة إن خدمتني كذا: لو خدمه أقل منها أو أعطاه مالاً 
عن خدمته لا يعتق» وكذا لو قال إن خدمتني وأولادي سنة فمات بعض الأولاد لا يعتق 
اه قوله: (فلو مات تجب قيمته) أي لو مات المولى أو العبد قبل الخدمة وجبت قيمة العبد 
عليه عندهما. وقال محمد: عليه قيمة الخدمة فى المدة وقد قلمناه فيما إذا أعتقه على مال 
ا رووا ی مرت رل ورت العلل وقد ادن “عنس وال ا علط ليما زا امات 
المول بل يمخدم الورئة ما بقى منها لأن الخدمة دين فيخلفه وارثه فيه بعد موته كما لو أعتقه 
على ألف درهم فاستوفى بعضها ومات ولكن في ظاهر الرواية لا فرق بينهما لأن الخدمة 
عبارة عن المنفعة وهي لا تورث فلا يمكن إبقاء عين المنفعة بعد موت المولى أو لأن الناس 
يتفاوتون فيها فإن خدمة الفقراء أسهل من غيرهم» وخدمة الشيخ ليست كخدمة الشاب» 
وقد تكون الورثة كثيرين وخدمة الواحد أسهل من خدمة الجماعة. وقيدنا بموته قبل الخدمة 
لأنه لو خدمه بعض المدة كسنة من أربع سنين ثم مات فعلى قولهما عليه ثلاثة أرباع قيمته؛ 
وعلى قول محمد عليه قيمة خدمته ثلاث سئين؛ كذا في شرح الطحاوي. وفي الحاوي 
القدسي: وبقول محمد نآخذ. ولو أر حكم ما إذا مرض العبد مرضاً لا يمكن معه الخدمة 
وينبغي أن يكون كالموت. 


قوله: (ولو قال أعتقها بألف على أن تزوجنيها ففعل وأبت أن تتزوجه عتقت مجانا) أي 
لو قال أجنبي لمالك جارية إلى آخرهء وحاصله أمره المخاطب بإعتاق أمته وتزويجها منه على 
عوض معين مشروط على الأجنبي عن الأمة وعن مهرها فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة 
المهر عنهاء وأما حصة العتق فباطلة أيضاً إذ لا يصح اشتراط بدل العتق على الأجنبي بخلاف 
الخلع لأن الأجنبي فيه كالمرأة ل يحصل لها ملك مالم تكن تملكه بخلاف العتق فإنه يثبت 
للعبد فيه قوة حكمية هي ملك البيع والشراء والإجارة والتزويج وغيره ذلك» ولا يجب 
العوض إلا على من حصل له المعوض فمعنى قوله مجاناً أنها تعتق بغير شيء يلزمها أو يلزم 
الآمر أي لا يلزم أحداً شيء. وأطلق فشمل ما إذا قال بألف علي أو لم يقل علي وكان الأولى 
ذكرها كما في بعض نسخ الهداية ليفيد عدم الوجوب عند عدم ذكرها بالأولى. وأفاد بقوله 


واجبة عليه وإن لم يكن له ملك الرقبة لكونه محبوساً بخدمته والحبس هو الأصل في هذا الباب أصله 
القاضي والمفتيء فإن مرض فينبغي أن تفرض نفقته في بيت المال بخلاف الموصى بخدمته إذا مرض 
قإن نفقته على مولا اه. قال بعض الفضلاء: والذي يظهر ما في البحر وقياسه في المتح على الموصى 
له. قياس مع الفارق فإن الموصى به يخدم الموصى له لا في مقابلة شيء فلذلك كانت نفقته عليف أما 
هذا فإنه يخدم في مقابلة رقبته فكان كالمستأجر تأمل. 
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f‏ كتاب العتق/ باب العتق على جعل 


أن تتزوجه عتقت مجاناً ولو زأد عني قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها ويجب ما 
أصاب القيمة فقط . 


#وأبت» أن لها الامتناع من تزوجه لأنها ملكت نفسها بالعتق ‏ وقيد بإبائها لأا لو تزوجته 
قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها فما أصاب قيمتها سقط عنه لما ذكرناه. وما أصاب 
مهرها وجب لها عليه» فإن استويا بأن كان قيمتها مائة ومهرها مائة سقط عنه خهسمائة 
ووجب لها خمسمائة عليه وإن تفاوتاً كأن كان قيمتها مائتين والمهر مائة سقط عنه ستمائة 
وستة وستون وثلثان ووجب لها ثلشمائة وثلاثة وثلاثون وثلث؛ كذا في فتح القدير. وبهذا 
علم أن المصنف لو حذف قوله #وأبت؛ لكان أولى لأنها د تين ارا ا رر 
وأما وجوب المهر فشيء آخر. وكذا قوله «على أن تزوجنيها؛ ليس بقيد لأا تعتق مجاناً لو 
قال أعتقها بالألف علي ففعل لكن إنما ذكره ليفرع عليه المسألة الثانية . وفي المحيط : لو قالت 
لعبدها أعتقتك على ألف على أن تتزوجني على عشرة فقبل ذلك ثم أبى أن يتزوجها فعليه 
الألف. فإن كانت قيمته أكثر من الألف سعى في تام القيمة لأنه لم يف وإن قالت أعنقتك 
.علي أن تتزوجني وتمهرني ألفأء فقيل ثم أبى ذلك عتق وعليه أن يسعى في قيمته» وإن 
تزوجها على مائة ورضيت بذلك فلا سعاية عليه لأنه وفى لها بالتزوج وهي رضيت بدون ما 
شرطت عليه من المهرء ولو دعاها العبد على أن يتزوجها على ألف فأبت المرأة فلا سعاية عليه 
لأنه قد وفى لها بما شرطت عليه فجاء الامتناع من قبلها | ه. 

قوله: (ولو زاد عني قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها ويجب ما أصاب القيمة فقط) 
أي لو قال أعتقها عني بألف درهم على أن تزوجنيها فأبت أن تتزوجه قسمت الألف على 
قيمتها وعلى مهر مثلهاء فما أصاب القيمة أداه الآمر للمأمورء وما أصاب المهر سقط عته لأنه 
لما قال #عني» تضمن الشراء اقتضاء الل ا ا لخ ا 
تزويجها وقابل المجموع بعوض هو ألف فانقسمت عليها بالحصةء ومنافع البضع وإن لم تكن 
مالا لكن أخذت حكم المال لآنها متقومة حالة الدخول وإيراد العقد عليها ولم يبطل البيع 
باشتراط النكاح لأنه مقتضى لصحة العتق فلا يراعى فيه شرائط البيع بل شرائط العتق وهو 
المقتضي ‏ بالكسر ‏ حتى. يعتبر في الآمر أهلية الإعتاق بخلاف ما إذا قال اعتق عبدك عني 
بغير شيء نأعتقه حيث لا يسقط القبض عندهما خلافاً لأبي يوسفء وقد قدمناه قبيل نكاح 
الكافر. وفي الولواجية: : رجل قال جاريتي هذه لك على أن ت تعتق عني عبدك فلاناً فرضي 
بذلك ودفع الجارية إليه لا تكون له حتى يعتبر عبده لأنه طلب منه تمليك العبد يقتضي 


قوله: (لأنه طلب منه تمليك العبد مقتضى الاعتاق الخ) مقتضى يدل من تمليك وهو بضم الميم 
وفتح الضاد اسم عفعول كما رأيته في الولوالجية» والذي في النسخ «يقتضي؛ بصيغة المضارع وهو 
تحريف. وقوله «بتمليك الجارية» متعلق بطلب . 


كاب التق اب ایی 
باب التدبير 
هو تعليق العتق بمطلق موته كإذا مت فأنت حر وأنت حر يوم أموت أو عن دبر 


الإعتاق بتمليك الجارية فما لم يعتق لم يوجد تمليك العبد فلا يتملك الجارية ١‏ ه. وقيد بإبائها 
في الثانية أيضاً لأنها لو تزوجته فما أصاب قيمتها فهو للمولىء وما أصاب مهر مثلها كان 
مهراً لها. وقيد المصنف باشتراط التزوج من الأجنبي لأنه لو أعتق أمته على أن تزوجه نفسها 
فزوجته نفسها كان لها مهر مثلها عند أي حنيفة ومحمد لأن العتق ليس بمال فلا يصلح مهراً» 
وعند أي يوسف يجوز جعل العتق صداقاً لأنه ية أعتق صفية ونكحها وجعل عتقها مهرها. 
قلنا : كان النبي ب مغصوصا بالنكاح بغير مهر فإن أبت أن تتزوجه فعليها قيمتها في قولهم 

جميعا. وفي اللفانية : أم الولد إذا أعتقها مولاها على أن تزوج نفسها منه فقبلت عتقت فإن 
أبت أن تزوج نفسها منه لا سعاية عليها والله أعلم . 


باب التدبير 


بيان للعتق الواقع بعد الموت بعد ما بين الواقع في الحياةء وقدمه على الاستيلاد لشموله 
الذكر والأنثى . وله معنيان: لغوي.وفقهي؛ فالأول كما في المغرب الإعتاق عن دبر وهو ما 
بعد الموت. وتدبر في الأمر نظر في ادباره أي في عواقبه | ه. وفي ضياء الحلوم: التدبير 
عتق العبد والأمة بعد الموت» وتدبير الأمر النظر فيه إلى ما تصير إليه العاقبة ١‏ ه. والثاني ما 
ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وركنه اللفظ الدال على معناه. وشرائطه نوعان: عام وخاص؛ 
فالعام هو ما قدمناه من شرائط العتق فلا يصح إلا من الأهل في المحل منجزاً أو معلقاً أو 
مضافاً» سواء كان إلى وقت أو إلى الملك أو إلى سببه. والخاص تعليقه بموت المولى فلو علقه 
بموت غيره لا يكون مدپرآً. وأن يكون بمطلق موته. وأن يكون بموته وحده كما سيأتي» 
وأما صفته فالتجزي عنده خلافاً لهماء فلو دبره أحدهما اقتصر على نصيبه وللآخر عند يسار 
شريكه ست خيارات: الخمسة المتقدمة والترك على حاله كما عرف في البدائع. وسيأتي بيان 
أحكامه من عدم جواز إخراجه عن الملك في حالة الحياة ومن عتقه من الثلث بعد موت المولى 
إلى آخره قوله: (وهو تعليق العتق بمطلق موته) أي موت المولى فخرج بقيد الإطلاق التدبير 
المقيد كتعليقه بموت موصوف بصغة كما سيأتي» وكذا التعليق بموته وموت غيرهء. وخرج 
أيضاً أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر فهو وصية بالإعتاق فلا يعتق بعد موت المولى إلا 
بإعتاق الوارث أو الوصي كما في الذخيرة. وخرج بموته تعليقه بموت غيره كقوله إن مات 


باب التدبير 


قوله : (فإنه د يعتق بعد موته) ظاهره أنه يعتق كله مع أنه صرح في الفتح فيما لو أوصى لعبده 
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فلان فأنت حر فإنه لا يصير مدبراً أصلاً لا مطلقاً ولا مقيداًء فإذا مات فلان عتق من غير 
شيء ولا يرد عليه تعليقه بموته إلى مدة لا يعيش مثله إليها كأن مت إلى مائة سنة فأنت حر 
ومثله لا يعيش إليها فإنه سياتي أنه مدبر مطلق على المختار مع أنه م يعلق عتقه بمطلق موت 
المولى لأنه وإن كان مقيداً صورة فهو مطلق معنى. وأشار بالتعليق إلى أنه لو دبر عبده ثم 
ذهب عقله فالتدبير على حاله وإن كان فى التدبير معنى الوصية يخلاف ها إذا أوصى برقبته 
لإنساق ثم جنات شاه يت بل الوصية..والفرق أن« العدبير اشخمل غل مين التحليق:. 
والتعليق لا يبطل بالجنون ولهذا لا يبطل بالرجوع ولا كذلك الوصيةء ولهذا جاز تدبير المكره 
ولا يجوز وصيته؛ كذا في الظهيرية. 


قوله: (كادامت فأنت حر وأنت حر يوم أموت أو عن دبر مني أو دبرتك) بیان لبعض 
ألفاظه الصريحة فإنه إثبات العتق عن دبر واليوم هنا لمطلق الوقت فيعتق مات المولى ليلا أو 
ارا لأنه قرن بفعل لا يمتدء فإن نوى باليوم النهار دون الليل صحت نيته لأنه نوى حقيقة 
كلامه ثم لا يكون مدبراً لأنه علق عتقه بما ليس بكائن لا محالة وهو موته بالنهار وربما 
يموت بالليل فلذا لا يكون مدبراً؛ كذا فى المبسوط . أي لا يكون مدبراً مطلقاً وإنما هو مقيد 
فمعتق لمات خيارا وله غه : ومثل التعليق بإذا «متى» و «إن» والحدث كالموت فلو قال إن 
حدث پې حدث فأنت حر فهو مدير لأنه تعورف الحدث والحادث في الموت» كذا الوفاة 
والهلاك لأن الاعتبار للمعنى» وكذا أنت حر مع موي أو في موت فإنه تعليق العتق بالموت 
اوفي» تستعار بمعنى حرف الشرط كما عرف في الأصول. وقول الزيلعي تبعاً لما في المحيط 
أن حرف الظرف إذا دخل على الفعل يصير شرطاً تسامح وإنما هو بمعناه لأنه لو كان شرطاً 
لطلقت في قوله لأجنبية أنت طالق في نكاحك مع أنها لا تطلق. وأفاد بقوله أنت حر يوم 
أموت أن كل لفظ وفع به العتق للحال إذا أضيف إلى الموت فإنه يوجب التدبير كقوله أعتقتك 
أو أنت عتيق أو عتق أو محرر بعد موتي. وفي الخانية والظهيرية: رجل قال لعبده لا سبيل 
لأحد عليك بعد موتي قالوا يصير مدبراً | ه. ولم يقيداه بالنية مع أن لا سبيل لي عليك كناية 
لا يعتق بها إلا بالنية إلا أن يفرق بين قوله لي وبين قوله لأحدء وكذا بعد موتي قرينة لا 
تتوقف على النية. وفي الحاوي القدسى : لو قال أعتقوه بعد موتي فهو مدبر أ ه. وقيد بكون 
السيد واحداً لأنه لو كان بين اثنين فقالا إذا متنا فأنت حر لم يصر بذلك مديراً ولهما أن 
يبيعاه» فإذا مات أحدها صار مدبرا من قبل الثاني وصار حكمه حكم عبد بين رجلين ديره 
أحدحما. ولو كان كل واحد منهما قال إذا مت فأنت حر أو دبرتك أو دبرت نصيبي منك 
وخرج القولان منهما جميعاً صار مدبراً بينهما فلا يجوز بيعهء واا مات عتق تمه وس 
العبد للآخر في قيمة نصيبه منه وكان ولاؤه بينهما؛ كذا في الحاوي القدسي. ولا فرق في 
الحتق الضاف إلى الوت بين أن يكون معلقا بشرط آخر أو لاء فلو قال إن كلمت فلات فأنت 
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بعد كلامك فلاناً وبعد موتي فكلمه فلان كان مدبراً؛ كذا في البدائع. وذكر محمد في الأصل 
إذا قال أنت حر بعد موتي إن شئت فإن نوى يقوله إن شئت الساعة فشاء العبد في ساعته 
تلك صار مدبراً لأنه علق التدبير بشرط وهو المشيئة وقد وجد كما إذا قال إن دخلت الدار 
فأنت مدبر» وإن عنى به مشيئته بعد الوت فليس للعبد مشيئة حتى يموت المولى فإن مات 
المولى فشاء بعد مته فهو حر من ثلثه. وذكر الحاكم في مختصره أن المراد منه أن يعتقه الوصي 
أو الوارث. وفي المحيط : ولو نهاه عن المشيئة قبل موته جاز نبيه. ولا فرق في التدبير بين 
أن يكون منجزاً أو مضافاً كما إذا قال أنت مدبر غداً أو رأس شهر كذا فإذا جاء الوقت صار 
مرا 


وروی هشام عن محمد رحه الله تعالى فيمن قال أنت مدبر بعد موتي فهو مدبر 
الساعة لأنه أضاف التدبير إلى ما بعد الموث والتدبير بعد الموت لا يتصور فيلغو قوله بعد 
موتي فيبقى قوله أنت مدبر» أو يجعل قوله أنت مدبر أي أنت حر فيصير كأنه قال أنت حر 
بعد موتي. وفي الذخيرة معزياً إلى الأصل: لو قال أنت حر بعد موتي إن دخلت الدار لا 
يصح هذا التصرف عندنا أصلاً بخلاف ما إذا قال أنت حر بعد موتي إن شئت. والفرق أن 
في فصل المشيئة صححنا تصرفه بطريق الوصية وتعليق الوصية بالمشيئة صحيح وتعذر 
تصحيح هذا التصرف بطريق الوصية لأن تعليق الوصية بدخول الموصى له الدار باطل 
| ه. وفي المحيط : إن قال لاع إن ملكت ابت خرة سد موقي رلت ف شتراهما تصير 
الأم مدبرة دون الولد لأن. التدبير ثبت في الأم والولد منفصل عنها قبل املك فلا يتصور 
سراية حق التدبير إلى الولد كما لو قال إن ملكتك فأنت حرة فملكها غتقت ولا يعتق ولد 
ولدته قبل الملك فكذا هذاء ولو قال المولى ولدت قبل التدبير وقالت بل بعده فالقول 
للمولى مع يمينه على علمه والبينة لها | ه. وفي الظهيرية: أنت حر الساعة بعد موت يعتق 
بعد الموت | ه. وأشار المصنف ببذه الألفاظ إلى أنه لو قال أوصيت لك برقبتك أو عتقك 
أو نفسك أو أوصيت لك بثلث مالي فإنه يكون مدبراً لأن التدبير وصية فإذا أتى بصريحها 
كان مدبراً بالأولل. ولأن الإيصاء للعبد برقبته إزالة ملكه عن رقبته لأنه لا يثبت الملك 
للعبد في رقبته إلا باعتاقه فهو كبيع نقس العبد منه. ولو قال العبد لا أقبل فهو مدبر 
وليس رده بشيء كما في الظهيرية» وعن أي يوسف فيمن أوصى بسهم من ماله لعبده فإنه 
يعتق بعد موته» ولو أوصى له بجزء من ماله لم يعتق لأن السهم عبارة عن السدس فكان 


بثلث ماله آڼه يعتق ثلثهء ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بعدم تجزي التدبير تأمل. ورأيت في 
وضايا خزانة الأكمل أوصى لعيده بدراهم مسماة أو بشيء من الأشياء لم يجر. ولو أوصى له ببعض 
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سداس رقبته داخلاً في الوصيةء فأما الجزء عبارة عن شيء مبهم والتعيين فيه للورثة فلم 
تكن الرقبة داخله له تحت الوصية؛ كذا في المحيط. وما عن أي يوسف هنا جزم به في 
الاختيار. وذكر الولوالجي لو قال مريض أعتقوا فلاناً بعد موتي إن شاء الله تعالى صح 
الإيصاء. وفرق بين هذا وبين ما إذا قال هو حر بعد موتيإن شاء الله تعالى حيث لا 
يصح والفرق أن في المسألة الأولى أمر بالاعتاق والاستئناء في الأمور باطل وفي المسألة 
الثانية إيجاب والاسخناء في الإيجاب صحيح | ھ. 


قوله: (فلا يباع ولا يوهب) شروع في بيان أحكامه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: 
يجوز لأنه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في سائر التعليقات» وكما في 
المدبر المقيد ولأن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك. ولنا قوله عليه السلام «المدبر لا 
يوهب ولا يورث ولا يباع وهو حر من الثلث» ولأنه سبب الحرية لأن الحرية تثبت بعد 
الموت ولا سيب غيره» ثم جعله سبباً في الحال أولى لوجوده في الحال وعدمه بعد الموت 
لأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية التصرف فلا يمكن تأخير السببية إلى زمان بطلان 
الأهلية بخلاف سائر التعليقات لأن المانع من السببية قائم قبل الشرط لأنه يمين واليمين 
مانع والمنع هو المقصود وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق فأمكن تأخير السبب إلى زمان 
الشرط لقيام الأهلية عنده فافترقاء ولأنه وصية الوصية خلافة في الحال لوراثة وإبطال 
السبب لا يجوز في البيع وما يضاهيه ذلك أراد بالبيع الإخراج عن الملك بعوض وبالهبة 
الإخراج بغير عوض فكأنه قال لا يخرج عن الملك. وفي الذخيرة وغيرها: كل تصرف لا 
يقع في الحر نحو البيع والإمهار فإنه يمنع في المدبر والمدبرة لأن المدبر باق على حكم الملك 
المولى إلا أنه انعقد له سبب الحرية فكل تصرف يبطل هذا السبب يمنع المولى منه ! ه. فلذا 
لا تجوز الوصاية به ولا رهنه لأن الرهن والارتهان من باب إيفاء ألدين واستيفائه عندنا 
فكان من باب تمليك العين وتملكها؛ كذا في البدائع. ومن هنا يعلم أن شرط الواقفين في 
كتبهم أنها لا تخرج إلا برهن شرط باطل إذ الوقف أمانة في يد مستعيره فلا يتأتى الإيفاء 
والاستيفاء بالرهن سنوضحه إن شاء الله تعالى. وفي الظهيرية: فإن باعه وقضى القاضي 


رقبته عتق ذلك القدر ويسعى في الباقي عند أبي حنفية . ولو وهب له رقبته أو تصدق عليها بها عتق من 
ثلثه . ولو أوصى له بئلث ماله صح وعتق ثلثه فإن بقي من الثلث أكمل له وإن كان في قيمته فضل 
على الثلث سعى للورثة | ه. وقوله «فإن بقي من الثلث أكمل له الخ» معناه والله أعلم أنه يستحق ثلث 
المال ومنه ثلث رقبته وعليه ثلثا رقبتهء فإن كان ثلثاها أقل من ثلث باقي الال أكمل له تتمة الثلث وإن 
كان ثلثاها أكثر يسعى للورئة فيمًا زاد فيكمل له ثلث المال فقط قوله : (وم يصرح بالخ) كيف تكون 
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بجواز بيعه نفذ قضاؤه ويكون ذلك فسخاً للتدبير حتى لو عاد إليه يوماً من الدهر بوجه من 
الوجوه ثم مات لا يعتق وهذا مشكل» لأنه يبطل بقضاء القاضي ما هو مختلف فيه وما هو 
مختلف فيه لزوم التدبير لا صحة التعليق فينبغي أن يبطل وصف اللزوم لا غير | ه. وسيأتي 
في البيوع أن بيع المدبر باطل لا يملك بالقبض فلو باعه المولى فرفعه العبد إلى قاض حنفي 
وادعى عليه أو على المشتري فحكم الحنفي ببطلان البيع ولزوم التدبير فإنه يصير متفقاً عليه 
فليس للشافعي أن يقضي بجواز بيعه بعده كما في فتاوى الشيخ قاسم وهو موافق للقواعد 
فينبغي أن يكون كالحرء فلو جمع بينه وبين قن ينبغي أن يسري الفساد إلى القن كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى في محله. وفي الولوالجية من التدبير: رجل قال هذه أمتي إن احتجت إلى بيعها 
أبيعها وإن بقيت بعد موتي فهي حرة فباعها جاز؛ كذا في فتاوى الصدر الشهيد ا ه. ولم 
يصرح بأنها مدبرة تدبيراً مطلقاً أو مقيداً. وفيها من كتاب الحيل: لو أراد أن يدبر عبده على 
وجه يملك بيعه يقول إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر فهذا يكون مدبراً مقيداً فيملك بيعه 
فإذا مات وهو في ملكه عتق | ه. فكذا في المسألة الأول يكون مديراً مقيداً لكن ذكر 
الولوالجي رحه الله في آخر الوصايا: لو قال لعبده إن مت وأنت في ملكي فأنت خر فله أن 
يبيعه لأنه لما مات لم يبق في ملكه فلم يعتق | ه. وهو ليس بمخالف لقوله في الحيل إنه 
يعتق بموته لأن قوله في الوصايا لا يعتق معناه لو مات بعد بيعه» وأما لو مات وهو في 
ملكه فإنه يعتق. وأشار المصنف بعدم جواز تمليكه إلى أنه لو كان المدبر بين اثنين أعتقه 
حرش وهو نوسن زین قيمة تیب کرک عدي للدي ولا کر الولاء لأ التق ها جا 
ثبت من جهة المدبر في الحقيقة لا من جهة الذي أعتقه لأن المعتق بأداء الضمان لا يملك 
نصيب الشريك ها هنا لأن المدبر لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك» وإنما وجب الضمان 
لإثبات الحيلولة بين المدبر والمولى» أما أن يقال إن المعتق يتملك نصيب صاحبه من المدبر فلا. 
ولا كان هذا طريق العتق كان المعتق هو المدبر فلذا كان الولاء لهما على الشركة كما كان 
أولاً؛ كذا في الذخيرة. ولا يرد عليه أن يقبل الانتقال بالقضاء لأنه بالقضاء ينفسخ التدبير» 
وأما ها هنا فالتدبير باق ولكن كان ينبغي أنه لو ضم إلى قن وبيعا صفقة واحدة أن يسري 
ا وضع في عله إن ا الله تعالى. وقيد بالبيع ونحوه لأنه يجوز إعتاقه 
كأم الولد لأنه إيصال إلى < قيقة الحرية عاجلاًء وتجوز كتابتهما لما فيها من تعجيل الحرية. 
وفي المحيط : وإذا :ولد الف من السيد هي ا ولد وة بطل ات لان ا مية الولد أقرى 
في إفادة العتق من التدبير لأا تعتق من جميع المال بخلاف المدبرة فإنها تعتق من الثلث فيبطل 


مدبرة مطلقاً مع تصريحه بجواز بيعها قوله: (وليس بصحيح) أجيب بأن المدبر يطلق على المذكر 
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بها التدبير كالبيع إذا ورد على الرهن | ه 


قوله: (ويستخدم ويؤجر وتوطأ وتتكح) أي ويستخدم المدبر ويؤجر وكذا المدبرة وتوطأ 
المدبرة أي يجوز للمولى ذلك ويجوز أن يزوجها جبراً عليها وكذا المدبر كما تقدم في نكاح 
الرقيق. وإنما جازت هذه التصرفات لأن الملك ثابت فيه وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات . 
وضابطها كما في الذخيرة أن كل تصرف يقع في الحر فإنه لا يمنع في المدبر والمدبرة لأنه لا 
يبطل ما انعقد له من السبب . وأفاد المصنف رجه الله بجواز ذلك أن أكساب المدير والمدبرة 
للمولى وكذا أرشهما وكذا مهرها للمولى لأنبما بقيا على حكم ملك المولى؛ كذا في الذخيرة. 
ومن أحكامه أن دينه لا يتعلق برقبته لأنها لا تحتمل البيع ويتعلق بكسبه ويسعى في ديونه 
بالغة ما بلغت. ومنها أن جنايته على المولى وهو الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ولا يضمن 
المولى أكثر من قيمة واحدة وإن كثرت الجنايات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وولد المدبرة 
بمنزلتها كالحرة فيعتق بموت سيد أمه إن كان التدبير مطلقاًء أما ولد المدبرة تدبيراً مقيداً فلا 
كن مدي ووقع في بعض نسخ الهداية أن ولد المدبر بالتذكير وليس بصحيح لأن التبعية 
إنما هي للأم لا للأب» وتدبير الحمل وحده جائز كعتقه فإن ولدته لأقل من ستة أشهر كان 
مدبراً وإلا فلا قوله: (وبموته يعتق من ثلثه) أي بموت المولى يعتق المدبر من ثلث مال المولى 
لا روينا من قوله عليه السلام «وهو حر من الثلث» ولأن التدبير وصية لأنه تبرع مضاف إلى 
وقت الموت والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث» ولكونه ا 
فإنه يسعى في جميع قيمته لأنه لا وصية للقاتل» وأم الولد إذا قتلت مولاها فإنها تعتق 
شيء عليها إن كان القتل خطأ؛ كذا في شرح الطحاوي. وذكر قاضيخان في كتاب 0 
أن المحجور عليه يصح تدبيره وبموته سفيهاً يعتق المدبر ويسعى في قيمته مدبرآء فإن كانت 
قيمته مدبراً عشرة يسعى في عشرة | ه. مع أنه نقل قبله أن وصية المحجور عليه جائزة من 
ثلث ماله . وأطلق في الموت فشمل الحكمي بالردة بأن ارتد المولى عن الإسلام. والعياذ بالله 
تعالى ‏ ولحق بدار الحرب لأنها مع اللحاق تجري مجرى الموت» وكذا المستأمن إذا اشترى عبداً 
في دار الإسلام فدبره ولحق بدار الحرب فاسترق الحربي عتق مدبره؛ كذا في البدائع. وأطلق 
ML‏ ا 
الال يوم مات المولى كما في الوصايا. وفي المحيط : إن المدبر يعتق في آخر جزء من أجزاء 
حياة المولى | ه. وهو التحقيق وعليه يحمل كلامهم. 


والمؤنث كلفظ المملوك قوله: (حتى لو قتله المدبر) كذا في النسخ وهو تحريف وصوابه حذف الضمير 
من «قتله» والمدبر اسم فاعل قوله: (مع أنه نقل قبله الخ) قال في النهر: ولعل الفرق هو أن التدبير 
الآن بخلاف الرصية فإتها بعد الموت وله اموس كد 
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لته ويسعى في ثلثيه لو فقيراً وكله لو مديوناً ويباع لو قال إن مت من سفري أو من 


قوله: (ويسعى في ثلثيه لو فقيراً أوكله لو مديونا) أي يسعى المدبر للررئة في ثلثي 
قيمته لو كان المولى فقيراً ليس له مال إلا هوء ل 
يستغرق ماله لما ذكرنا أنه وصية ومحل نفاذها الثلث والدين مقدم عليها. اعلم أن المدير فى 
زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام» وعندهما حر مديون فتتفرع الأحكام فلا تقبل شهادته ولا 
يزوج نفسه عنده لما في المجمع من الجنايات: ولو ترك مدبراً فقتل خطأ وهو يسعى للوارث 
فعليه قيمته لوليه. وقالا: ديته على عاقلته | ه. وهكذا في الكافي وعلله بما ذكرناه. وكذا 
المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن سعايته كالمكاتب عنده فلا 
تقبل شهادته كما في شهادات البزازية» وحكم جنايته كجناية المكاتب كما في شرح المجمع 
للمصنف. وقولهم هنا يعتق المدبر بموت المولى من ثلث المال يدل عليه فإن لم يخرج من 
الغلث لم يعتق حتى يسعى ويؤديها. قيدنا بكون الدين مستغرقاً لأن الدين لو كان أقل من 


قوله: (اعلم أن المدبر في زمن سعايته الخ) قال العلامة الشرنبلالي في رسالته «إيقاظ ذوي 
الدراية لوصف من كلف السعاية» بعد نقله لكلام المؤلف هنا أقول: قد صدرت تلك العبارات وهي 
مخالفة لنص الإمام وإن رد مثلها مسنداً للإمام فاختلف النقل عنه ولم تحرره الأعلام. والمقرر أن 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه في تجزي الإعتاق وحصول العتق وعدمه فيمن أعتق بعضه لا فيمن 
أعتق كله منجزاً أو معلقاً على شرط فوجد في مرض أو صحته وسعايته بعده سعاية حر مديون 
كالمدبر إذا لم يخرج من الثلث . قال في السراج: المستسعي عند أبي حنيفة على ضربين: كل من يسعى 
في تخليص رقبته فهو كالمكاتب؛ وكل من يسعى في بدل رقبته الذي لزم بالعتق أو في قيمة رقبته 
لأجل بدل شرط عليه أو لدين ثبت في رقبته فهو كالحر | ه. ولا شك أن المدبر قد عتق كله بموت 
المولى فهو وإن سعى يسعى وهو حر فلم يكن كالمكاتب. وما في المجمع قد يقال إنه مفرع على ما 
قا كييك واي اا ب او ل ارد الوا الو ا 
حريته بمجرد موث سيده» وما عزى إلى البزازية لم أره فيها وعبارتها: لا تقبل شهادة المدبر 
حقيقة إنما هو في حياة سيده أما بعدها فهو حر مقبول الشهادة. E‏ 
العمادي وتهذيب الخاصي : المريض إذا أعتق عبداً في مرض موته ولا مال له سواه فعتقه موقوف عند 
أي حنيفة حتى إذا شهد لا تقيل لأزه من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ بعد النفاذ فتوقف | ه. 
وهو أيضاً مأخوذ من التشبيه ويعارضه ما مر عن الإمام من تقسيم المستسعي إلى قسمين» ولثن صح 
نقله عن الإمام فالوجه النقل الموافق لنص الشارع. ولتعريف التدبير قال ابن الهمام: التدبير شرعاً 
العتق الموقع بعد الموت في الملوك معلقاً بالموت مطلقاً لفظأ أو معنى ! ه. والمعلق ينزل بوجود 
شرطه كملاً. وروى ابن عمر أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال «إن المدبر لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث وهو حر من الثلث». وقال الزيلعي: المدبر تعلق عتقه بنفس الموت أي موت سيده فلا 
يشترط فيه إعتاق أحد ثم قال: ويموت المولى يعتق من ثلث مالهء SS‏ 
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ووصفقة بالمدبر 
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مرضي أو إلى عشر سنين أو عشرين سنة أو أنت حر بعد موت فلان ويعتق إن وجد 
الشرط . 


قيمته فإنه يسعى في قدر الدين والزيادة على الدين ثلثها وصية ويسعى في ثلثي الزيادة؛ كذا 
في شرح الطحاوي وذكر في المجتبى أن القدوري اجْمل القيمة ول يبين أنه يسعى في قيمته قناً 
أو مدبراً وذكر في بط أنه يسعى في قيمته مدبراً. وذكر محمد في كتاب الحجر إذا دير السفيه 
ثم مات يسعى الغلام في قيمته مدبراً وليس عليه نقصان التدبير كالصالح إذا دير ومات 
وعليه ديون | ه. وقدمنا أن المفتى به أن قيمة المدبر ثلا قيمته قنآء واختار الصدر الشهيد أا 
النصفء وفي الولوالجية وهو المختار لأن الانتفاع بالمملوك نوعان: انتفاع بعينه وانتفاع ببدله 
وهو الثمن والانتفاع بالعين قائم وبالبدل فائت ١‏ ه. وفي الظهيرية: وعتى المدبر يعتبر من 
ثلث الال مطلقاً كان أو مقيداً | ه. ول يبينه المصنف لأنه إذا علم حكم المطلق فالمقيد أول. 
وفي فتح القدير: إذا دبره ثم كاتبه ثم مات المولى وهو مخرج من ثلثه عتق بالتدبير وسقطت 
عنه الكتابة فإن لم يكن له مال غيره فإنه يخير إن شاء سعى في جميع بدل الكتابة بجهة عقد 
الكتابة وإن شاء سعى في ثلثي قيمته بالتدبير. وهذا عند الإمام لأن العتق يتجزئ عنده وقد 
تلقاه جهتا حرية فيتخير أهما شاءء وعند أبي يوسف يسعى في الأقل منهما بغير خيار» وعند 
محمد يسعى في الأقل من ثلثي قيمته ومن ثلثي بدل الكتابة. ولو كاتبه ثم دبره فعند أبي 
حنيفة يتخير بين أن يسعى في ثلثي قيمته أو ثلثي بدل الكتابة» وعندهما يسعى في أقلهما عينا 
وتمامه فيه. وذكر في الحاوي القدسى : لو قال ل أنت حر أو مدير اس اتان فإن مات 
على ما كان فإن كان القول منه في الصحة عتق نصفه من جميع الال ونصفه من الثلث 1 ه. 
قوله: (ويباع لو قال إن مت من سفري أو من مرضي أو إلى عشر سنين أو عشرين سنة 
أو أنت حر بعد موت فلان ويعتق إن ونجد الشرط) بيان للمدير المقيد وأحكامه. وحاصله أن 
يعلق عتقه بموته على صفة لا بمطلقه كتقييده بموته في سفر أو مرض مخصوص أو بمدة 
معينة يعيشان إلى مثلها أو بزيادة شيء بعد موت المولى كقوله إذا مت وغسلت أو كفنت 
رفت كاك حر فی إذا نات ااا من الل لأنه فسن اوركف ويد عت الت 


غيره لأنه وصية ومحلها الثلث ولم يسلم له شيء إلا إذا سلم للورثة ضعفه والدين مقدم على الوصية 
ولا يمكن نقض العتق فيجب نقضه معنى برد قيمته يعني لدين يستغرقء وبرد ثلثي قيمته للورثة؛ إن 
لم يكن دين. فهذا تصريح بحريته بمجرد موت المولى» فقوله في الاختيار #يعتق منه بقدره؛ المراد 
سقوط السعاية عنه بقدر الئلث لا تجزي عتقه وكذا قوله في المحيط «يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيهة. اه 
ما في الرسالة ملخصاً. ثم قال في آخرها: فتلخص أن المدبر إذا لم يخرج من الثلث يسعى وهو حر 
وأحكامه أحكام الأحرارء وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو خدمة. قال الحموي في 
حواشي الأشياه: وهو تحقيق بالقبول حقيق بعض عليه بالنواجذ. 
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قبل أن يتقرر ملك الوارث أو بترداده بين ا موت والقتل كقوله إذا مت أو قتلت فليس بمدبر 
مطلق عند أي يوسف لأنه علقه بأحد الشيئين والقتل وإن كان موتاً فالموت ليس بقتل» 
وتعليقه بأحد الأمرين يمنع كونه عزيمة في أحدهما خاصة فلا يصير مدبراً ويجوز بيعه. وقال 
زفر: هو مدبر مطلق. ورجحه في فتح القدير بأنه أحسن لأن التعليق في المعنى بمطلق موته 
لأنه لا تردد في كون الكائن أحد الأمرين من الموت قتلاً أو غير قتل» فهو في المعنى مطلق 
الموت كيفما كان. وقيد بقوله «إلى عشر سنين أو عشرين سنة» لأنه لو قال إلى مائة سنة ومثله 
لا يعيش إليها في الغالب فهو مدبر مطلق لأنه كالكائن لا محالة وهذا رواية الحسن عن أي 
حنيفة. وفي التبيين أنه المختار لكن ذكر قاضيخان أن على قول أصحابنا هو مدبر مقيد وهكذا 
ذكره في الينابيع وجوامع الفقه. وفي فتح القدير: إن المصنف كالناقض فإنه في النكاح 
اعتبره توقيتاً وأبطل به النكاح وهنا جعله تأبيداً موجباً للتدبير | ه. وقد يجاب عنه بأنه في 
باب النكاح اعتبره توقيتاً للنهي عن النكاح الموقت» ولا شك أنه موقت صورة فالاحتياط في 
منعه تقديماً للمحرم على المبيح لأن النظر إلى الصورة يحرمه وإلى المعنى يبيحه» وأما هنا فنظر 
إلى التأبيد المعنوي ولا مانع منه فإن الأصل اعتبار المعنى ما لم يمنع مانع فلا تناقض ولذا كان 
هو المختار وإن كان الولوالجي جزم بأنه ليس بمدبر مطلق تسوية بينه وبين النكاح. وفي 
الظهيرية : لو قال أنت حر قبل موتي بشهر كان مدبراً فإن مضى شهر صار مدبراً مطلقاً عند 
بعض المشايخ لتعلق العتق بمجرد الموت» وعند البعض بقي مدبراً مقيداً لتعلق العتق بموته 
ومضى شهر يتصل بموته | ه. وفي الخانية: ولو مات بعد شهر فيل يعتق من الثلث» وقيل 
من جيع الال لأن على قول أي حنيفة يستند العتق إلى أول الشهر وهو كان صحيحاً فيعتق من 
كله وهو الصحيح | ه. وعلى قولهما يصير مدبراً بعد مضي الشهر قبل موته | ه. وفي 
المجتبى : لو قال أنت حر قبل موتي بشهر فليس بمدبر وإن كان يعتق بعد موته ويجوز بيعه» 
ثم إذا مضى شهر قيل لا يجوز بيعه لأنه صار مدبراً مطلقاًء وأكثر المشايخ على أنه يجوز بيعه 
وهو الأصح ١‏ ه. وليس من التدبير أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر وهو إيصاء بالعتق حتى 
لا يعتق بعد موت المولى ومضى اليوم ما لم يعتقه الوصي› ويجب إعتاقه فيعتقه الوصي أو 
الورثة؛ كذا في المجتبى أيضاً. وفي الظهيرية: وإن أوصى بعتقه بعد موته فقتل العبد خطأ 
بعد موته فالقيمة للورثة 1 ه. وقد ذكر المصنف أن من هذا النوع أنت حر بعد موت فلان» 
وظاهره أنه مدبر مقيد وليس كذلك ولذا قال في المبسوط: لو قال أنت حر بعد موت فلان لم 
يكن مدبراً لأن موت فلان ليس بسبب للخلافة في حق هذا المولى ووجوب حق العتق باعتبار 


قوله: (وقد ذكر ا مصنف أن من هذا التوع الخ) قال المقدسي: لم ينص المصنف ولا أصله على 
كونه مدبراً مقيداً إنما نفى ذلك عنه . ّْ 
البحر الرائق/ ج /٤‏ م ۲۹ 
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معنى الخلافة. فلو مات فلان والمول حي عتق العبدء وكذلك إن قال أنت حر بعد موتي 
وموت فلان أو قال بعد موت فلان وموتي لا يكون مدبراً فإن مات فلان قبل الول فحينئذ 
يصير مديراً | ه. 


وفي البدائع : لو قال إن مات فلان فأنت حر لم يكن مدبراً لأنه لم يوجد تعليق عتق 
عبده يموته فلم يكن هذا تدبيرا بل كان تعليقا بشرط مطلق كالتعليق يسائر الشروط من 
دخول الدار وكلام زيد وغير ذلك اه. فإن قلت: المصنف إنما ذكره في التدبير المقيد 
لمساواته الحكمه من جواز البيع والعتق بالموت. قلت: بينهما فرق من جهة أخرى وهو أن 
المدبر بقسميه يعتق من الثلث كما قدمناهء والمعلق عتقه بشرط غير موت المولى يعتق من جميع 
المال إذا وجد الشرط ويبطل التعليق بموت المولى قبل وجود الشرط كما لو قال لعبده إن 
دخلت الدار فأنت حر فمات الولى قبل الدخول بطلت اليمين ولا يعتق أصلاً بخلاف المدبر. 
وفي الظهيرية : عبد بين رجلين قال أحدهما إن مت آنا وفلان يعني شريكه فأنت حر لم يكن 
مدبراً» وكذلك لو قال الآخر مثل ذلك؛: فإن مات أحدهما صار العبد مدبراً من الآخر إه. 
وإنما جاز بيع المدبر المقيد لأن سبب الحرية لم ينعقد في الحال لتردد في هذا القيد لجواز أن لا 
يموت منه فصار كسائر التعليقات بخلاف المدبر المطلق لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت وهو 
كائن لا محالة. وأفاد بقوله #ويعتق إذا وجد الشرط؛ أنه لا بد أن يموت فى سفره هذا أو 
مرضه هذا أو في المدة المعينة. فلو أقام أو صح أو مضت الدة ثم مات لم يعتق لبطلان اليمين 
قبل الموت. وفي فتح القدير: من التدبير المقيد أن يقول إن مت إلى سنة فأنت حر فإن مات 
قبل السنة عتق مدبراء وإن مات المولى بعد السنة لا يعتق» ومقتضى الوجه كونه لو مات فى 
رأس السنة يعتق لأن الغاية هنا لولاها تناول الكلام ما بعدها لأنه يتنجز عتقه فيضير حرا بعد 
السنة فتكون للإسقاط اه. وجوابه أن هذا الوجه ليس بمطرد لانتقاضه باليمين في قوله لا 
أكلمه إلى غد فإن الغاية لا تدخل في ظاهر الرواية فله أن يكلمه في الخد مع أنها غاية 
إسقاط» وكذلك أكلت السمكة إلى رأسها لا تدخل الغاية مع أنه للإسقاط . وفي المجتبى: إن 
مت من مرضي هذا فهو حر فقتل لا يعتق بخلاف ما لو قال في مرضيء ولو قال إن مت 
من مرضي وبه حمى فتحول صداعاً أو على عكسه قال محمد: هو مرض واحد اه. ففرق بين 
امن وافي». وذكر الوالوالجي: رجل قال لعبديه أحد كما حر بعد موتي وأوصيت له يمال 
درهم ثم مات عتقاً ولهما الماثة بينهما لأنه لما مات شاع العتق فيهما فتشيع الوصية أيضاً 3 


قوله: (وجوابه أن هذا الوجه الخ) نازعه المقدسي في شرحه بأن الغد اسم لزمان مستقبل 
دخلت عليه ١إلى»‏ التي للغاية وحكم ما بعدها يخالف سنة لأن السنة ليست في الحقيقة غاية لا بد أن 
يقدر إلى مضي سنة» وأيضاً قوله لا أكلمه إلى غد نفى وقوله :إن مت" إثبات. 


كاب العتق/ باب الأمستلاد é١‏ 


باب الاستيلاد 


ولدت أمة من السيد لم تملك وتوطأ وتستخدم وتؤجر وتزوج فإن ولدت بعده 


ا ا ا تت 
قال لكل واحد منهما مائة درهم تبطل إحدى المائتين لأا وقعت لعبده اه. وبه علم أن من 
أوصى لعبده بقدر معين من ماله لا يكون مدبراً بخلاف الإيصاء له برقبته أو بسهم من ماله 
كما قدمناه والله سبحانه وتعالى أعلم. 


باب الاستيلاد 


وهو طلب الولد في اللغة وهو عام أريد به خصوص وهو طلب ولد أمته أي 
استلحاقه أي باب بيان أحكام هذا الاستلحاق الثابتة في الأم. وأم الولد تصدق لغة على 
الزوجة وغيرها ممن لها ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب. وفي عرف الفقهاء أخص من 
ذلك وهي الأمة التي ثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها. قوله: (ولدت أمة من 
السيد لم تملك) لقوله عليه السلام «أعتقها ولدها» أخبر عن إعتاقها فيثبت بعض مواجبه 
وهو حرمة البيع» ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطىء والموطوءة بواسطة الولد فإن المائين 
قد اختلطا بحيث لا يمكن الميز بينهما على ما عرف في حرمة المصاهرة إلا أن بعد 
الانفصال تبقى الجزئية حكماً لا حقيقة فضعف السبب فأوجب حكماً مؤجلاً إلى ما بعد 
الموت وبقاء الجزئية حكماً باعتبار النسب وهو من جائب الرجال» فكذا الحرية تثبت في 
حقهم لا في حقهن حتى إذا ملكت الحرة زوجها وقد ولدت مته لم يعتق بموتهاء وبثبوت 
عتق مؤجل يثبت حق الحرية في الخال فيمتنع جواز البيع وإخراجها لا إلى الحرية في الخال 
ويوجب عتقها بعد موته. أطلق في الولد فشمل الولد الحي والميت لأن الميت ولد بدليل 
أنه يتعلق به أحكام الولادة حتى تنقضي به العدة وتصير المرأة نفساء» وشمل السقط الذي 
استبان بعض خلقه فإن لم يستبن شيء لا تكون أم ولد وإن ادعاه المولى. ولو قال المصنف 
«حبلت أمة من السيد؛ مكان «ولدت» لكان أولى لا في البدائع والمحيط والخانية: لو قال 
لجاريته حملها مني صارت آم ولد له لأن الإقرار بالحمل إقرار بالولدء وكذا لو قال هي 
حبلى مني أو ما في بطنها من ولد فهو مني ولا يقبل منه بعده آنا لم تكن حاملاً وإنما كان 
ريحاً ولو صدقته الأمة لأن في الحرية حق الله تعالى فلا يحتمل السقوط بإسقاط العبد 
بخلاف ما إذا قال ما في بطنها مني ولم يقل من حمل أو ولد ثم قال بعده كان ريجأ 
وصدقته لم تصر أم ولد لاحتمال الولد والريح. ولو قال إن كانت حبلى فهو مني فأسقطت 
ا ل اي تت يتك 


باب الاستيلاد 


قوله : (لأن الإقرار بالحمل إقرار بالولد وكذا لو قال الخ) قال في النهر أقرل: ينبغي أن يقيد 


146 كتاب العتق/ باب الاستيلاد 
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مستبين الخلق كله أو بعضه صارت أم ولدء فإن ولدت لأقل من ستة أشهر صارت أم ولد 
للتيقن بحملها حينئذ» وإن ولدته لأكثر لم تصر أم ولد اه. وأطلق في الولادة من السيد 
فشمل ما إذا كان بجماع منه أو بغيره لما في المحيط عن أبي حنيفة: إذا عالج الرجل جاريته 
فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك 
فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له اه. وأفاد بالولادة من السيد أنه لا 
بد من ثبوت النسب منه أولاً لتصير أم ولد له فإن السبب عندنا وثبوت النسب منه موقوف 
على إقراره كما سيأتي. وبه اندفع ما في فتح القدير من أنهم أخلوا بقيد ثبوت النسب لأن 
الولادة منه لا تتحقق إلا بالاعتراف فلا إحلال خصوصاً قد صرحوا به بعد. 


وأطلق في السيد فشمل ما إذا كان سيدها وقت الولادة أو لا حتى لو تزوج جارية 
إنسان فاستولدها ثم ملكها صارت أم ولد له لأن سبب الاستيلاء ثبوت النسب بخلاف ما إذا 
زنى بجارية إنسان فولدت ثم ملكها لعدم ثبوت النسب . وشمل ما إذا كان مالكاً كلها أو 
بعضها لأن الاستيلاد لا يتجزئ فإنه فرع النسب فيعتير بأصله. وشمل السيد المسلم والكافر 
ذمياً أو مرتداً أو مستامناً. كذا في البدائع. وأطلق الأمة فشمل القنة والمدبرة لاستوائهما في 
إثبات النسب إلا أن المدبرة إذا صارت آم ولد بطل التدبير لأن أمية الولد أنفع لها لأنها لا 
تسعى ؛ كذا في البدائع . ويشكل عليه ما في المحيط من أنه يجوز إعتاقها وتدبيرها وكتابتها 
لأن في الإعتاق إيصال حقها معجلاء وفي التدبير استجماع سبب الحريةء وفي الكتابة 
استعجال حقها في العتق متى أدت البدل قبل موت المولى فلم تتضمن هذه التصرفات إبطال 
حقها وملكه قائم فيها نصحت اه. فإنه على ما في البدائع ينبغي أن لا يصح التدبير فإن 
الاستيلاد أقوى منه ولا فائدة فيه معه. وفي الذخيرة: معنى قوله بطل التدبير أنه لا يظهر 
حكم التدبير بعد ذلك فكأنه بطل لأنها تعتق من جميع المال. وأفاد بقوله «لم تملك» أنه لا يجرز 
بيعها ولا هبتها ولا إخراجها عن الملك بوجهء وكذا لا يجوز رهنها. وليس المراد أا لم تملك 
لأحد لأنها باقية على ملك مولاها بدليل ما سيأتي من جواز وطئها. وأشار المصنف إلى أنه لو 


هذا بما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت الاعتراف فإن وضعته لأكثر لا تصير أم ولد. 
وفي الشرح: لو اعترف بالحمل فجاءت به لستة أشهر من وقت الإقرار لزمه للتيقن بوجوده وقت 
الإقرار. ويوافقه ما في المحيط : لو أقر أن أمته حبلى ثم جاءت بولد لستة أشهر يثبت نسبه منه لأنها 
صادفت ولداً موجوداً في البطن» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ل يلزمه النسب لأنا لم نتيقن 
بوجوده وقت الدعوى لاحتمال حدوثه بعدها فلا تصح الدعوى بالشك ! ه. وعلى هذا فصيرورتها 
آم ولد موقوف على ولادتها فلا جرم آنا طوا الحكم بها 1 ه. أي فلا حاجة إلى إبدال ولدت بحبلت 
قوله: (فلا إخلال الخ) قال في النهر: على آنا لا نسلم كون المدار على ثبوت النسب بل على مجرد 


كتاب العتق/ باب الاستيلاد for‏ 


با الو ااا سس سس بس سس 


ثبت نسبه بلا دعوة بخلاف الأول وانتفى بنفيه وعتقت بموته من كل ماله وم تسع 
ا ا ك اا ل اڪ 
قضى قاض بجواز بيعها لم ينفذ قضاؤه. قال في الخانية: وهو أظهر الروايات. وقي 
الظهيرية : وإذا قضى القاضي بجواز بيع أم الولد نفذ قضاؤه في قول أي حنيفة وأبي يوسف› 
وفي قول محمد لا يجوز بناء على المسألة الأصولية أن الإجماع المتأخر هل يرفع الاختلاف 
المتقدم؟ عندهما لا يرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابةء وعند محمد يرفع» والفتوى على 
قول محمد في هذه المسألة أنه لا ينفذ قضاؤه اه. وفي الذخيرة: لو قضى قاض بجواز بيعها 
م ينفذ قضاؤه بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالاً اه. وفي المحيط: رجل أعتق 
أم ولده ثم ارتدت وسبيت وملكها تصير آم ولد له لأن سبب صيرورتها آم ولد قائم وهو 
إثبات النسب منهء فإن أعتق المدبرة ثم ارتدت وسبيت فملكها لا تصير مدبرة لأن إعتاق 
المدبر وصل إليه بالإعتاق وبطل التدبير فلا يبقى عتقها معلقأ بالموت بخلاف الاستيلاد فإنه لا 
يبطل بالإعتاق والإرتداد لقيام سببه وهو ثبات نسب الولد اه. وفي الخانية : وينبغي للمولى 
أن يشهد على أن الجارية ولدت منه خوفاً من أن يسترق ولده بعد وفاته» وقدمنا في تزوج 
الأب جارية ابنه أن من أراد أن تلد أمته منه ولا تكون أم ولد أن يملكها لولده الصغير ثم 
يتزوجها كما في الخانية . 

قوله: (ونوطأ وتستخدم وتؤجر وتزوج) لأن الملك قائم فيها فأشبهت المدبرة» فكل 
تصرف يبطل هذا الحق فإنه لا يجوز فيهاء وما لا يبطله فهو جائز. وأفاد بالوطء 
والاستخدام أن الكسب والغلة والعقر والمهر للمولى لأنها بدل المنفعة والمنافع على ملكه. 
وكذا ملك العين قائم. وأفاد بالتزويج أنه لا يجب عليه الاستبراء قالوا هو مستحب 
كاستبراء البائع لاحتمال أنها حبلت منه فيكون النكاح فاسداً فكان تعريضاً للفساد» ولو 
زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى والنكاح فاسد لأنه تبين أنه زوّجها وفي 
بطنها ولد ثابت النسب منهء فإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فهو ولد الزوج وإن ادعاه 
المولى ولكن يعتق عليه لإقراره بحريته وإن لم يثبت نسبه. وفي المحيط: لو باع خدمتها منها 
أو كاتبها على خدمتها جاز وتعتق إذا باع خدمتها منها. قوله: (فإن ولدت بعده لبت نسبه 
بلا دعوة بخلاف الأول) بيان لشرط صيرورتها أم ولد فأفاد أن الأمة إذا ولدت فإنها لا 
تصير أم ولد إلا إذا ادعى الولد لنفسه لأن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد 
لوجود المانع عنه فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك اليمين من غير وطء بخلاف العقد لان 
الولد يتعين مقصوداً منه فلا حاجة إلى الدعوة» فإذا اعترف بالولد الأول وجاءت بالثاني 
فإنه يثبت نسبه من غير دعوة من المولى لأنه بدعوى الأول تعيين الولد مقصوداً منه فصارت 


الدعوى ثبت النسب معها أولاً لا قالوه من أنه لو ادعى نسب ولد أمته التي زوجها من عبده فإن 
تسبه إنما يثبت من العبد لا من السيد وصارت آم ولد له لإقراره بثبوت النسب منه وإن لم يصدقه 


fof‏ كتاب العتق/ باب الاستيلاد 


شأ كالمعقودة وفى الظهيرية: : لو قال لجاريته إن كان في بطنك غلام فهو مني وإن كان 
در ها ا لاسو ايده 
ولد فهو مني إلى سنتين فولدت لأقل من ستة أشهر يثبت النسب منهء وإن ولدت لأكثر 
من ستة أشهر لا يثبت النسب والتوقيت باطل اه. وأطلق في ثبوت نسب الثاني بلا دعوة 
وهو مید بأن الا تكون حرمت عليه »سواه كانت خر مويدة أو لا فإن حرمت عليه لا 
يثبت نسبه إلا بدعوة لأن الظاهر أنه ما وطئها بعد الحرمة فكانت حرمة الوطء كالنفي دلالة 
كما لو وطئها ابن المولى أو أبوه أو وطىء المولى أمها أو بنتها فجاءت بولد لأكثر من ستة 
أشهرء أو زوجها فجاءت بولد لستة أشهر من وقت الترويج. وإن ادعى في الحرمة المؤبدة 

يثبت النسب لأن الحرمة لا تزيل الملك وفي المزوجة يعتق عليه» وكذا إذا حرمت عليه 
ا لوي ا كد اك ل و ل ا 
والإحرام والصوم فإنه يئبت النسب بلا دعوة ل د 
كذا في البدائع. وظاهر تقييده بالأكثر من الستة أا لو ولدته بعد عروض الحرمة لأقل من 

2 شور وان يس ديه بلا انطو لشي رن الجر ودر را وقد ذكره فى 
فتح القدير بحثا. 1 


وفي الظهيرية : أمة لرجل ولدت في ملكه ثلاثة أولاد في بطون مختلفة؛ فإن ادعى 
الأصغر يثبت نسب الأصغر منه وله أن يبيع الأخيرين بالاتفاق» وإن ادعى نسب الأكبر ثبت 
نسب الأكبر منه» والأوسط والأصغر بمنزلة الأم ۾ لايثبت نسبهماء ولیس له أن يبيعهما لأنه 
يحق عليه شرعاً الإقرار بنسب ولد هو مته. واف الاك ا يندم و 
كان هذا غا مته للالشيرين: وولد آ م الولد ينتفي نسبه بالنفي وهو نظير ما قيل السكوت لا 
ل ل ل النفي فهذا مثله اه. وقيد بالدعوة 
لأنه لو قال كنت أطأ لقصد الولد عند جيثها بالولد فإنه لا يغبت النسب لأنه لم يعترف 
بالولد. . وفي فتح القدير: ينبغي أن يثبت النسب بلا دعوة لأن ثبوته بقوله هو ولدي بناء على 
ن رطا سذ لقصد الولدء وعلى هذا قال بعش فضاد. الدرس: ينبغي أنه إذا أقر أنه كان 
مي ل ا ا ل 
ادك لكر واي ب ود اع ل ا ا 
نسيه ابتداء» وأظن أن لا بعد في أن يحكم على المذهب بذلك اه. وأقول: كال يفيت أن 


الشرع قوله: : (وكذا إذا حرمت عليه بكتابة) تشبيه بالمحرمة عليه تأبيداً في أنه يثبت النسب كما يأتي 
آخر الباب من أنه يثبت ولا يشترط تصديقها. 

قوله: (وأقول إنه لا يصح الخ) قال في النهر: أ أن - لت حبر مد لو أقر أنه كان لا 
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يحكم على المذهب به لتصريح أهله بخلافه. قال في البدائع: الأمة القنة أو المدبرة لا يثبت 
نسب ولدها وإن حصنها المولى وطلب الولد من وطئها بدون الدعوة عندنا لأنها لا تصير 
فراشاً بدون الدعوة اه. فإن أراد الغبوت عند القاضي ظاهراً فقد صرحوا أنه لا بد من 
الدعوة مطلقاًء وإن أراد فيما بينه وبين الله تعالى فقد صرح في الهداية وغيرها بأن ما ذكرناه 
من اشتراط الدعرة إنما هو في القضاءء أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان وطئها وحصتها 
ولم يعزل عنها يلزمه أن يعترف به ويدعيه لأن الظاهر أن الولد منه» وإن عزل عنها أو لم 
يحصنها جاز له أن ينفيه لأن الظاهر يقابله ظاهر آخر. والتحصين منعها من الخروج والبروز 
عن مظان الريبة» والعزل أن يطأها ولا ينزل في موضع المجامعة. وفي المجتبى معزياً إلى 
تجريد القدوري: ويثبت نسب ولد الجارية من مولاها وإن لم يدعه. فهذا نص على أن دعوى 
المولى ليس بشرط لصيرورتها أم ولد في نفس الأمر وإنما يشترط لظهوره والقضاء عليه اه. 
وفيه أيضاً: لا يصح إعتاق المجنون وتدبيره ويصح استيلاده اه مع أن الدعرى لا تتصور منه 
فهذا إن صح يستثنى وهو مشكل . 


. قوله : (وانتفى بنفيه) أي انتفى نسب الولد الثاني بنفي المولى من غير توقف على لعان 
لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج بخلاف المتكوحة حيث لا ينفي نسب ولدها إلا 
باللعان لتأكد الفراش . أطلق في النفي فشمل الصريح والدلالة كما إذا ولدت ولدين في 
بطنين فادعى نسب الثاني كان نفياً للأول» وكذا لو كانوا ثلاثة فادعى نسب الثاني كان نفياً 
للأول» وكذا لو كانوا ثلاثة فادعى نسب الأكبر كان نفياً لما بعده كما قدمناه. وشمل ما إذا 
تطاول الزمان وهو ساكت بعد ولادته» وصرح في المبسوط بأنه إذا تطاول الزمان لا يملك 
نفيه لأن التطاول دليل إقراره لوجود دليله من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح» 


يعزل عنها وحصنها هل يكون ذلك كالدعوة أم لا؟ وما في البدائع لا يصادمه بقليل تأمل . | هوهو 
كلام وجيه قوله: (فهذا إن صح يستثتى وهو مشكل) قال في النهر: يمكن أن يكرن من وليه 
كعرض الإسلام عليه بإسلام زوجته إلا أن يفرق بينهما بالنفع والضرر والموضع موضع تأمل فتدبره 
| ه. واعترض بأن ظاهر هذا الجواب لا يصح للفرق الظاهر بين عرض الإسلام والدعوة إذ في 
الدعوة تحميل النسب على الغير وهو لا يجوز. هذا وقد نظم المسألة في الوهبانية فقال: وذوعته أو 
جنة ولدت له ولم يدعية أم ولد تصير قال في المنح: وكأنه يعني المؤلف لم يطلع عليه | ه. قلت: بل 
الظاهر أنه لم يطلع على قول شارحها ابن الشحنة حيث قال: مسألة البيت ما في القنية مرقوماً فيه 
لنجم الأئمة البخاري ومتى ولدت الجارية من مولاها صارت أم ولد له في نفس الأمرء وإئما 
تشترط دعوته للقضاء ولهذا يصح استيلاد المعتوه والمجنون مع عدم الدعوى مئهما ! ه. وعامة 
المصنفين لم يستشنوا هاتين الصورتين من القاعدة المقررة في المذهب أنه لا يغبت النسب في ولد الأمة 
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£0 كتاب العتق/ باب الاستيلاد 


OO AO A LE RT CCL RETO E ناتسف وص‎ O CCL EE CIENT 


واختلافهم في التطاول سبق في اللعان. . وصرح في فى المبسوط أيضاً بأنه إنما يملك نفيه وإذا لم 
يقض به القاضيء فأما بعد القضاء فة لزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله اه. وينبغي أن يكون 
المراد به قضاء غير الحنفي» وأما الحنفي فليس له الحكم به من غير صريح الدعوى . قوله: 
الا ا م بح NIS‏ 

بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين وأن لا يجعلن من الثلث . ولأن الحاجة إلى 
لرل أصلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين بخلاف التدبير فإنه وصية بما هو من 
زوائد الحوائج» ولأنها ليست بمال متقوم حتى لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة فلا يتعلق 
بها حق الغرماء كالقصاص بخلاف المدبر لأنه مال متقوم. أطلق في الموت فشمل الحكمي 
كردته ولحوقه بدار الحرب» وكذا الحربي المستأمن إذا اشترى جارية بدار الإسلام واستولدها 
ثم رجع إلى دار الحرب فاسترق الحربي عنقت الجارية لما ذكرنا في المدبر؛ كذا في البدائع. 
وشمل كلامه ما إذا أقر بأنها ولدت منه في الصحة أو في المرض لكن إن كان في الصحة 
فإنها تعتق من جميع المال» سواء كان معها ولد أو لم يكن» وإن كان الإقرار في المرض» فإن 
كان معها ولد فكذلك الجواب وإلا فهي أم ولده وحكمها كالمدبر تعتق من ثلث المال؛ كذا 
في شرح الطحاوي . وذكر في المحيط أنه لو قال لأمته في مرضه ولدت مني» فإن كان هناك 
ولد أو حبل تعتق من جميع امال وإلا فمن الثلث لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق وهو 
وصية. وفي الخانية: وإذا عتقت بموته يكون ما في يدها من الال للمولى إلا إذا أوصى لها 
به اه. وفي المجتبى عن محمد: مات مولى أم الولد ولها متاع وعروض ليس لها منها شيء 
إلا أ اتج أن رد لحه اة فأما المدبر فلا شيء له من الثياب 
وغيره اه. أ ولم يذكر المصنف هنا حكم ولد أم الولد من غير المولى لأنه قدمه في كتاب العتق 
أن الولد أي الجنين يتبع الأم في الاستيلادء فإذا زوج المولى أم ولده لرجل فولدت فهو في 
حكم أمه لأن حق الحرية يسري إلى الولد كالتدبيرء ألا ترى أن ولد الحرة حر وولد القنة 
رقيق والنسب يثبت من الزوج لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسداً لأن الفاسد ملحق 
بالصحيح في حق الأحكام» وإذا ادعاه المولى لا يثبت نسبه منه لأنه ثابت النسب من غيره 
ويعتق الولد؛ كذا في الهداية. فإذا مات المولى عتق ولد أم الولد كأمه. وفي المحيط: لو 
شهد أحدهما أنه أقر أنها ولدت هذا الغلام منه وشهد الآخر أا ولدت هذه الجارية منه 


الأول إلا بالدعوى. ١‏ ه كلام الشحنة. وظاهر كلامه كالمؤلف أن المراد صحة استيلاد المجنرن 
والمعتوه قضاءء ويحتمل أن يكون الراد صحته ديانة بأن يكون قول القنية دولهذا الخ؛ تعليلاً لقوله 
صارت أم ولد له في نفس الأمر فليتأمل . لكن لا يخفى أن هذا فرع العلم بالوطء وهذا عسير وهل 
ey. Gs OG‏ : (وأما 
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كتاب العتق/ باب الاستيلاد {ev‏ 
كاب العق/ باب الاأستيلؤضق ااا لتك 


لغريمه ولو أسلمت آم ولد النصراني سعت في قيمتها ولو ولدت بنكاح فملكها فهي 


فشهادتهما جائزة على أمية الولد لا على ثبات النسب لاختلافهما في الولد. فإن كان الولدان 
لا يعلم أيهم أكبر فنصف كل واحد منهما بمنزلة أمه يعتق ذلك النصف بعتقها ويسعى كل 
واحد منهما في نصف قيمته بعد موت المولى» وإن كان أحدهما أكبر من الآخر عتق الأصغر 
بعتقها ويباع الأكبر ولا يثبت نسب واحد منهماء »> ومتى لم يعلم أيهما أكبر وأحدهما حادث 
بعد ثبوت أمية الولد للأم وهو مجهول فيشيع ذلك الحكم فيهما نصفان اه. 

قوله: (ولو أسلمت آم ولد النصراني سعت في قيمتها) لأن النظر من الجانبين في 
جعلها مكاتبة لأنه يندفع الذل عنها بصيرورتها حرة يدا والضرر عن الذمي لانبعائها على 
الكسب نيلاً لشرف الحرية فيصل الذمي إلى بدل ملكهء أما لو أعتقت وهي مفلسة تتوانى في 
الكسب ومالية أمية الولد يعتقدها الذمي متقومة فيترك وما يعتقده: ولأنها إن لم تكن متقومة 
فهي محترمة وهذا يكفي لوجوب الضمان كما في القصاص المشترك إذا عفا أحد الأولياء يجب 
المال للباقين. والمراد بقيمتها هنا ثلث قيمتها لو كانت قنة؛ كذا في غاية البيان. والمراد 
بالنصراني الكافر. وترك المصنف قيداً وهو أن محل وجوب السعاية عليها فيما إذا عرض 
الإسلام عليه فابىء أما إذا أسلم فهي باقية على حالها. ولم يصرح بأنها في حال السعاية 
مكاتبة وقد قالوا: إنها مكاتبة لكن إذا عجزت لا ترد في الرق. وشرط قاضيخان في الخانية 
لكونها مكاتبه قضاء القاضي قال: وإذا قضى القاضي عليها بالسعاية كان حالها حال المكاتب 
ما لم تؤد السعاية. وقال فخر الإسلام: ومعنى المسألة أن القاضي يقدر قيمتها فينجمها 
عليها. وأشار بكوتها أم ولده إلى أنه لو مات قبل السعاية عتقت بلا سعاية كما هو حكم 
الولدء وإلى أن المدبر النصراني إذا أسلم فحكمه حكم أم الولد يسعى في قيمته وهي نصف 
قيمته لو كان قناً أو الثلثان على ما مر. وقيد بأم الولد لأن القنة للنصراني إذا أسلمت فإن 
المولى يؤمر بالبيع» وكذا قنه لأن البيع أوجب الحقوق لأن الكاتب ربما يعجز فيحتاج إلى بيعه 
فصارت الكتابة بمنزلة البدل عن البيع» ولا يصار إلى البدل ما دام الأصل مقدوراً عليه؛ كذا 
فى غاية الييان. وقيد مسكين الجبر على البيع بعرض الإشلام عليه فيأبى. وفي المحيط : وإذا 
قضى القاضي عليها بالقيمة ثم ماتت ولها ولد ولدته في السعاية سعى الولد فيما عليها لأن 
الولد صار مستسعى تبعاً لأمه كولد المكاتبة لأنها بمنزلة المكاتبة اه. 

قوله: (ولو ولدت بنكاح فملكها فهي أم ولده) لأن السبب هو الجزئية على ما ذكرنا 
من قبل والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد الواحد إلى كل منهما كملاً وقد ثبت النسب 
فتثيت الحزئية ببذه الواسطة» وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير وقد زال. . قيد بالنكاح 


الحنفي فليس له الحكم به الخ) قال في المنح: يمكن أن يراد به الحنفي ويكون من باب قضائه 


بخلاف رأيه وفيه الخلاف بين آبي حنيفة وصاحييه . 


40۸ كتاب العتق/ باب الاستيلاد 


أم ولده ولو ادعى ولد أمة مشتركة ثبت نسبه وهي أم ولده ولزمه نصف قيمتها 


احترازاً عما إذا ولدت منه بالزنا ثم ملكها فإنها لا تصير أم ولد له لأنه لا نسب فيه للولد إلى 
الزاني» وإنما يعتق على الزاني إذا ملكه لأنه جزؤه حقيقة بلا واسطةء نظيره من اشترى أخاه 
yS‏ الرالف وقيي ع اح لوطاو افص 
كالنكاح كما في المحيط . وأطلق في الملك فشمل الكل والبعض ولذا قال في المحيط : وإذا 
ولدت الأمة المنكوحة من الزوج ثم اشتراها هو وآخر تصير أم ولد للزوج لا قلناء ويلزمه 
قيمة نصيب شريكه لأنه بالشراء صارت أم ولد له وانتقل نصيب الشريك إليه بالضمان» وإن 
ورثا معاً الولد وكان الشريك ذا رحم محرم من الولد عتق عليهما جميعاً: وإن كان الشريك 
اجا سعى الول الريك في حف لا حدق خی اف لم ی قو كه اد 
وأشار المصنف بكونها أم ولد له إلى أن أولادها منه أحرار إذا ملكهم لأن من ملك ذا رحم 
محرم منه عتق عليه الحديث. ولو ملك ولداً لها من غيره لا يعتق وله بيعه عددنا لأا إنما 
صارت أم ولد له من حين الملك لا من حين العلوقء وأما الولد الحادث في ملكه فحكمه 
حكم أمه بالاتفاق إلا أنه إذا كان جارية لم يستمتع بها لأنه وطئ أمها هذه إجماعية وهي واردة 
على إطلاق من قال إنه كأمه؛ كذا في فتح القدير. ويستثتى منه أيضاً ما في الظهيرية : رجل 
اشترى جارية هي أم ولد الغير من رجل أجنبي ولا علم له بحالها فولدت منه ولدأ ثم 
استحقها مولاها وقضى له بباء فعلى أبي الولد وهو المشتري قيمة الولد لمولى أم الولد بسبب 
الغرور؛ وكان ينبغي أن لا يكون عليه شيء من قيمة الولد على قول أب حنيفة لأن ولد أم 
الولد لا مالية فيه كأمه إلا أنه ضمن مع هذا قيمته عنده لأنه إنما لا يكون فيه مالية بعد ثبوت 
حكم أمية الولد فيه ولم يثبت في الولد لأنه علق حر الأصل فلذا كان مضموناً بالقيمة والله 
أعلم اه. فحاصله أن ولد آم الولد من غير المولى كأمه إلا في مسألتين» فإذا ملك من 
استولدها بالنكاح وبنتها من غير الحادثة قبل الملك والبنت الحادثة من رجل بعد الملك 
وأعتقهن ثم اشتراهن بعد السبي والارتداد عدن كما كن في قول أبي يوسف يحرم عليه بيع 
nS‏ وال محمد: يحرم عليه بيع الأم ولا يحرم 
بيع البنتين؛ كذا في الظهيرية . 


قوله: (ولو ادعى ولد أمة مشتركة ثبت نسبه وهي أم ولده ولزمه نصف قيمتها ونصف 
عقرها لا قيمته) أما ثبوت النسب قلأنه لما ثبت في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي 
ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه لا يتجزأ وهو العلرق ]5 ازنك الواحة لأ تعلق سن ماثين » 
وأما صير ورتها أم ولد فلأن الاستيلاد لا يتجرزأ عندهء وعندهما يصير نصيبه أم ولد له ثم 
ا و ا ا ل 
دود امسن ني وأما ضمان نصف العقر فلانه طئ جارية م* مشتركة إذ الملك 
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كتاب العتق/ باب الاستيلاد E‏ 


ونصف عقرها لا قيمته ولو ادعياه معا ثبت نسبه منهما وهي أم ولدهما وعلى كل واحد 


نصف العقر وتقاضا'وورث. تن كل إرث. ابن وورثا مته إرث أب ولو ادعتى ولد 


ثبت حكماً للاستيلاد فيعقبه ا ملك فى نصيب صاحبه بخلاف الأب إذ استولد جارية ابنه لأن 
املك هناك ثبت شرطأ للاستيلاد فيتقدمه فصار واطثاً ملك نفسه. وأما عدم ضمان قيمة 
الولد فلأن النسب يثبت مستنداً إلى وقت العلوق فلم يتعلق شيء منه على ملك شريكه. 
أطلق في المدعي فشمل الحر والمكاتب» فإذا ادعى المكاتب ولد الأمة المشتركة فالحكم كذلك 
كما في البدائع . وفي الظهيرية : وإن كانت بين حر ومكاتب قادعى المكاتب وحده ثبت نسبه 
وضمن نصف قيمتها للشريك . وقال أبو يوسف: نصيب الشريك بحاله كما كان يستخدمها 
كل واحد منهما يوماً فإذا عجز المكاتب كان له أن يبيعها لأن حكم الاستيلاد في نصيب 
الكاتب بصفة الاستقرار لم يغبت بدليل أنها تباع بعد العجز اه. ومثل المسلم الكافر والصحيح 
يعن وطن اوت ال واي الأصلية. وأطلق في الأمة فشمل ما إذا كانت حبلت 
E‏ واه ااه aS‏ لاب EE‏ 
استيلاد. وفي الظهيرية : لو اشترى أخوان أمة حاملة فجاءت بولد فادعاه أحدهما فعليه 
تعلفت كبية اراد ا اه الو ول نق عا ى عمه بالقرابة لأن الدعوة قد تقدمت 
فيضاف الحكم إلى الدعوة دون القرابة أه. E SEE‏ 
اموسر والمعسر لأنه ضمان تملك بخلاف ضمان العتق ود EERE‏ 
العقر. وشمل ما إذا كانت المدعي منهما الأب كما إذا كان مشتركة بين الأب وابنه فادعاه 
ع سوس ا يحوايد ع ا اليد O‏ 
حيث لا عيب العقر عندنا. والفرق بينهما أن أن الجارية متى ل تكن ملكاً له مست الحاجة إلى 
إثبات الملك له فيها سابقاً على الوطء لثلا يكون فعله زناء ومتى كانت مشتركة بينهما فقيام 
املك في شقص منها يكفي لإخراج فعله من أن يكون زنا فلم تمس الحاجة إلى إثبات الملك 
سابقا على الوطء فلذا يجب نصف العقر؛ كذا في الظهيرية . 


قوله: (ولو ادعياه معا ثبت نسبه منهما وهي آم ولدهما وعلى كل واحد نصف العقر 
وتقاصا وورث من كل إرث ابن وورثا منه إرث أب) أما ثبوت النسب منهما فلكتاب عمر إلى 
شريح في هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهماء هو هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو 
للباقي منهماء وكان ذلك بمحضر من الصحابة؛ وعن علي مثل ذلك . ولأنهما استويا في 
سيب الاستحقاق فيستويان فيه ES TS‏ 
فما يقبل التجزئة يث يثبيت في حقهما على التجرئة وما لا يقبلها بُ بثبت في حق كل واحد منهما 


قوله : (فإذا عجر المكاتب كان له أن يبيعها) الضمير في له يعود على الشريك لأن المكاتب بعد 
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كملاً كان ليس معه غیره» ولا اعتبار بقول القائف وسرور النبي َء بقوله في أسامة إنما 
كان لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة فكان قول القائف مقطعاً لطعنهم فسر به. وأما 
كونها أم ولد لهما ف فلصحة دعوى كل واحد منهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه فيها أم 
ولد له تبعاً لولدهاء وأما لزوم نصف العقر على كل واحد منهما فلما قدمناه. وأما التقاص 
فلعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء. وفائدة إيجاب العقر مع التقاص به أن أحدها لو أبراً 
أحدهما عن حقه بقي حق الآخر . وأيضاً لو قدر نصيب أحدهما بالدراهم والآخر بالدنانير 
كان له أن يدفع الدراهم ويأخذ الدنانير كما في فتح القدير. وإن كان نصيب أحدهما أكثر من 
نصيب الآخر يأخذ منه الزيادة. وأما ميراثه من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فلانه أقر له 
بميرائه كله وهو حجة في حقهء وأما إرثهما منه ميراث أب واحد إذا مات وهما حيان 
فلاستوائهما في النسب كما إذا أقاما البيئة. وأطلق في الشريكين وهو مقيد باستوائهما في 
الأوصاف فلو ترجح أحدهما لم يعارضه المرجوح فيقدم الأب على الابن» والمسلم على الذميء 
والحر على العبدء والذمي على المرتدء والكتابي على المجوسي . والعبرة لهذه الأوصاف وقت 
الدعوة لا العلوق كما في غاية البيان. وفي المبسوط: أمة بين مسلم وذمي ومكاتب ومدبر 
وعبد ولدت فادعوه قالحر المسلم أولى لاجتماع الإسلام والحرية فيه مع املك فإن لم يكن فيه 
مسلم بل من بعده فقط فالذمي أولى لأنه حرء والمكاتب والعبد وإن كانا مسلمين لكن نيل 
الولد تحصيل الإسلام دون الحرية» ثم المكاتب لأن له حق ملك والولد على شرف الحرية 
بأداء الكتابة» وإن لم يكن مكاتب وادعى المدبر والعبد لا يثبت من واحد منهما النسب لأنهم 
ليس لهم ملك ولا شيهة. ملك . بلح انبكر نهد ا ورت 
له أمة ولا يتعين ذلك , بين أن يزوج منها أيضاً؛ كذا في فتح القدير. وفي الظهيرية: ولو 
كانت الجارية بين رجل وأبيه وجده فجاءت بولد فادعوه كلهم فالجد أولى اه. وقيد بكون 
كل واحد منهما ادعى نسبه لأنها لو كانت بين رجلين فولدت ولداً فادعاه أحدها وأعتقه 
الآخر وخرج الكلامان معاً كانت الدعوة أولى من الإعتاق لأن الدعوة تستند إلى حالة العلوق 
والإعتاق فيقتصر على الخال اه. 

وأطلق في كونها مشتركة بينهما ولم يقيد باستوائهما في القدر لأنها لو كانت بين اثنين 
لأحدهما عشرها وللآخر تسعة أعشارها فجاءت بولد فادعياه معاً فإنه ابتهماء ابن هذا كله 
وابن ذلك كلهء فإن مات ورثاه نصفين؛ وإن جنى عقل عواقلهما نصفين» وإن جنت الأمة 


احم لا ينفذ تصرفه ويجوز عوده عليه بتكلف تأمل قوله : (والذمي على المرتد) تبعه في النهر 
اوالشرنبلاليةء والذي رأيته في غاية البيان والفتح والتبيين أن المرتد يقدم على الذمي تأمل . 


قوله: لعن لايع اي ا ا ل ا a‏ و 


كتاب العتق/ باب الاستيلاد £۹ 


A E ES‏ ا ا ا DR aa‏ م a GEE aa‏ ا ا ا ا ل 


فعلى صاحب العشر عشر موجب الجناية وعلى الآخر تسعة أعشار موجبهاء وكذا أولادها 
لهما على هذا. ولو أن رجلين اشتريا عبداً ليس له نسب معروف أحدهما عشرة والآخر تسعة 
أعشاره ثم ادعياه معاً فهو ابنهما لا يفضل أحدهما على صاحبه في النسب فإن جنى فجنايته 
على عراقلهما أعشاراً؛ كذا في الظهيرية. وقيد بكونهما اثنين للاختلاف فيما زاد عليهماء 
فعند أبي حنيفة يثبت النسب من المدعيين وإن كثروا. وقال أبو يوسف: يثبت نسبه من ائنين 
ولا يثبت نسبه من الثلاثة. وعند محمد يثبت من الثلاثة لا غير. وقال زفر: يشت من خمسة 
فقط وهو رواية الحسن بن زياد عن الإمام. وفي غاية البيان: لو تنازع فيه امرأتان قضى به 
أيضاً بينهما عند أبي حنيفة» وعندهما لا يقضي للمرأتين» وكذلك يثبت عند أي حنيفة 
للخمس. ولو تنازع فيه رجل وامرأتان يقضي به بينهم عند أب حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد يقضي للرجل ولا يقضي للمرأتين. وإذا تنازع فيه رجلان وامرأنان كل رجل يدعي 
أنه ابنه من هذه المرأة والمرأة لا تصدقه على ذلك فعند أبي حنيفة يقضي , بين الرجلين ولا 
يقضي بين المرأتين اه. وأفاد بكونها أم ولد لهما آنا تخدم كلا منهما يومأ وإذا مات أحدها 
عنقت ولا ضمان للحي في تركة اميت لرضا كل منهما بعتقها بعد ال موتء ولا تسعى للحي 
عند أي حنيفة لعدم تقومهاء وعلى قولهما تسعى في نصف قيمتها له. ولو أعتقها أحدها 
عتقت ولا ضمان عليه للساكت ولا سعاية في قول أبي حنيفة» وعلى قولهما يضمن إن كان 
موسراً وتسعى إن كان معسراً؛ كذا في فتح القدير. فعنى هذا محل قول الإمام العتق يتجرا 
في القنة أما في أم الولد فعتقها لا يتجزأ اتفاقاً وقد نبه عليه في المجتبى . وفي البدائع : وإن 
كانت الأنصباء ختلفة بأن كان لأحدهم السدس وللآخر الربع وللآخر الثلث وللآخر ما بقي 


فعتقها لا يتجزئ اتفاقاً) لم يتعرض لإعتاق المدبر والمكاتب وتخصيصه بأم الولد يفيد تجري إعتاق المدبر 
والمكاتب » أما المدبر فيدل عليه ما قدمه في بابه عند قوله «فلا يباع ولا يوهب من أنه لو كان المدبر 
بين اثنين أعتقه أحدهما وهو موسر وضمن قيمة نصيب شركه عتق المدبر ولم يتغير الولاء لأن العتق 
ها هنا ثبت من جهة المدير في الحقيقة لا من جهة المعتق لأن المعتق بأداء الضمان لا يملك نصيب 
الشريك ها هنا لأن المدبر لا يقبل الانتقال الخ؟ فعدم تغير الولاء أي بقاؤه بين المدبر والمعتق دليل 
على أنه لم يعتق كله من جهة المعتق وإلا كان الولاء له. أما المكاتب فيدل عليه ما في كافي الحاكم من 
أنه إذا كاتبا عبدهما ثم أعتقه أحدهما جاز والمكاتب بالخيار إن شاء عجز ويكون الشريك بالخيار بين 
التضمين وبين السعاية في نصف القيمة والعتق عنده. وقال أبو يوسف: يضمن نصف قيمته لو 
موسراً. وقال محمد: يضمن الأقل من نصف القيمة ونصف ما بقي من المكاتبة. وإن لم يعجز حتى 
مات عن مال كثير أخذ الذي لم يعتق نصف المكاتبة من ماله والباقي لورثته. فهذا صريح في أن 
إعتاق المكاتب يتجزى عنده ده ولذا تخير الشريك بين الاستسعاء والعتق والله أعلم. 
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يثبت نسبه منهم » ويصير نصيب كل واحد من الجارية أم ولد له لا يتعدى إلى نصيب صاحبه 
حتى تكون الخدمة والكسب والغلة بينهم على قدر أنصبائهم لأن كل واحد يثبت الاستيلاد 
منه في نصيبه فلا يجوز أن يثبت فيه استيلاد غيره اه. 


فالحاصل أن الأتصباء إذا كانت مختلفة فالحكم في حى الولد لا تلف فأما الاستيلاد 
فيئبت لكل واحد منهما بقدر ملكه؛ كذا في الظهيرية. وأطلق المصنف في كوا أم ولد لهما 
وهو مقيد بما إذا كانت حبلت في ملكهما بأن ولدت لستة أشهر فأكثر من يوم الشراءء أما 
إذا اشترياها وهي حامل بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء فادعياه أو اشترياها 
بعد الولادة ثم ادعياه فإنها لا تكون أم ولد لهما لأن هذه دعوة عتق لا دعوة استيلاد فيعتق 
الولد مقتصراً على وقت الدعوة بخلاف الاستيلاد فإن شرطها كون العلوق في الملك وتستند 
الحرية إلى وقت العلوق فيعلق حرا ركذا لو كان الحمل على ملك احدهما بالتزوج ثم 
اشتراها هو وآخر فولدت لأقل من ستة أشهر من الشراء فادعياه نهى أم ولد الزوج» فإن 
نصيبه صار أم ولد له والاستيلاد لا يحتمل التجزي عندهما ولا إبقاؤه عنده فيثيت في نصيب 
شريكه أيضاًء وكذا إذا حملت على ملك أحدها رقبة فباع نصفها من آخر فولدت يعني لتمام 

ستة أشهر من بيع النصف فادعياه يكون الأول أولى لكون العلوق أولى في ملكه؛ كذا في 
فتح القدير. . وهي ليست كأم ولد لواحد لأا لو جاءت بعد ذلك بولد؛ لم يغبت نسبه من 
واحد إلا بالدعوى لأن الوطء حرام فتعتبر الدعوة؛ كذا في المجتبى. وأفاد بقوله «وورثا منه 
وك اكه ألا رليات SS‏ مياه ٠‏ وأن الولاية عليه في 
التصرف مشتركة ولذا قال في الخانية من باب الوصي : رجلان ادعيا صغيراً ادعی كل واحد 
منهما أنه ابنه من أمة مشتركة بينهما فإنه يثبت نسبه منهماء فإن كان لهذا الولد مال ورثه من 
أخ له من أمه أو وهب له أخوه لا ينفرد بالتصرف في ذلك الال أحد الأبوين عند أبي حنيفة 
ومحمدء وعند أبي يوسف ينفرد اه. وأما ولاية الإنكاح فلكل واحد منهما الانفراد به قال 
في التبيين: النسب وإن كان لا يتجزئ لكن يتعلق به أحكام متجزئه كالميراث والنفقة 
والحضانة والتصرف في الالء وأحكام غير متجزئة كالنسب وولاية الإنكاح» فما يقبل 


قوله: (أما إذا اشترياها وهي حامل) قال الزيلعي عقب قوله ثبت نسبه منهما: معناه إذا حبلت 
في ملكهما وكذا إذا اشتريا حبلى لا يختلف في حق ثبوت النسب منهماء وإنما يختلف في حق 
وجوب العقر والولاء وضمان قيمة الولد حتى لا يجب على كل واحد منهما العقر لصاحبه لعدم 
الوطء في ملكه ويجب عليه نصف قيمة الولد إن كان المدعي واحداً ويثبت لكل واحد منهما فيه 
الولاء لأنه تحرير على ما عرف في موضعه | ه. وقوله #ويجب عليه نصف قيمة الولد» أي وقد 
اشترياها حبلى بخلاف ما إذا حبلت في ملكهما فادعاه أحدهما فإنه لا يلزمه نصف قيمة الولد. وقوله 


كتاب العتق/ باب الاستيلاد 1 
ادحا لت وج ا د 


أمة مكاتيه وصدقه المكاتب لزمه النسب والعقر وقيمة الولد ول تصر أم ولده وإن كذيه 


الما ال ا OG‏ 0 

كأنه ليس معه غيره اه. OG‏ 
و عل كل جد ا ميدقة ا وعند محمد عليهما صدقة واحدة وأ الأم فلا 
تجب على واحد منهما صدقتها اتفاقاً. وذكر في الخانية من فصل الجزية : لو حدث بين 
النجراني والتغلبي ولد ذكر من جارية وادعياه جميعاً معاً فمات الأبوان وكبر الولد لم تؤخذ منه 
الجزية. وذكر ذ في السير أنه إن مات التغلبي أولاً تؤخذ منه جزية أهل نجران؛ وإن مات 
النجراني أولاً تؤخذ منه جزية أهل تغلب وإن ماتا معاً يؤخذ النصف من هذا والنصف من 
هذا اه. 


قوله: (ولو ادعى ولد أمة مكاتبه وصدقة المكاتب ازم النسب والعقر وقيمة الولد و 
تصر أم ولده وإن كذبه لم بث يغبت) وعند أبي يوسف أنه بُ كت التبين يدون تسده اعارا 
بالأب يدعي ولد جارية ابنه. وجه الظاهر وهو الفرق أن لرل جلت ار ف في لكات 
مكاتبه حتى لا يتملكه والأب يملك تملكه فلا يعتبر تصديق الابن» وإنما لزمه العقر لأنه لا 
يتقدمه املك لأن ماله من الحق كاف لصحة الاستيلاد لما ذكرء وإنما لزمه قيمة الولد لأنه في 

معنى المغرور حيث اعتمد دليلاً وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه فبکوا رايا لقبمة بابح 
النسب منه إلا أن القيمة هنا تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور يوم الخصومة. . وإنما لم تصر 
الجارية أم ولد للمولى لأنه لا ملك له فيها حقيقة كما في ولد المغرور؛ وإن كذبه المكاتب في 


#على ما عرف في موضعه» يعني من أن هذه دعوة عتق فيعتق مقتصراً على وقت الدعوة لا دعوة 
الاستيلاد لأن شرطها العلوق في الملك وهو منتف؛ كذا في الشرنبلالية . 


قوله: (وهي ليست كام ولد لواحد الخ) أقول لطم أن الضمير راجع لأصل المسألة وهي ما 


إذا ادعياه معأ ولا مرجح حتى ثبت نسيه منهما لأنها تبقى عر لي اها 
حلاف ما وجد الج ب ملت عل ملك أحده تعس و ره حت نت من الأ و 
ازوج والمالك الأول وتصير أم ولد له فلم تبق وا بد SR‏ 


أصل المسألة : اا ا مون مسي ارق ارت لاا يغبت منهما 
بأن كان أحدهما أب الآخر أو كان مسلماً والآخر ذمياً ثبت من الأب والمسلم لوجود ا ولا 
دق لج تهنا سارك م زلد ا عر ها ي ولو جاءت بآخر لم يثبت نسبه من واحد 
إلا بالدعوى لأن الوطء حرام فتعتبر الدعوة | ه. فقوله «ولما ثبت نسبه منهما الخ؛ صريح في 
رجوعه لأصل المسألة فتنبه لذلك فإنه مما خفي على كثيرين ولم أر من نيه عليه والله سبحانه أعلم . 
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44 كتاب الأيهان 


كتاب الأيمان 
اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به فخلفه على ماض كذباً عمداً غموس 


النسب لم يثبت من الولى لا بنا أنه لا بد من تصديقه» فلو ملكه يوماً ثبت نسبه منه لقيام 
الموجب وزوال حق المكاتب إذ هو المانع . قيد بأمة المكاتب لأنه لو وطئ المكاتبة فجاءت بولد 
فادعاه ثبت نسبهء ولا يشترط تصدبقها لأن رقبتها مملوكة له بخلاف كسبها. وفي التبيين: 
ولو ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي فصدقه المولى في الإحلال 
وكذبه في الولد لم يثبت نسبهء فإن ملكها يوماً ثبت نسبه وصارت أم ولد له» ولو صدقه في 
الولد ثبت نسبهء ولو استولد جار أ اویه أو امراته برقال یت اال لي ل جج لنب 
منه ولا حد عليه وإن ملكه یوما عتق عليه وإن ملك أمه لا تصير أم ولد له لعدم ثبوت 
نسبه اه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب الإيمان 


مناسبتها للعتاق من حيث إن كلا منهما لا يؤثر فيه الهزل والإكراه كالطلاق» وقدم 
الق عليه لمن الطلاف لاقتراكهما في الإسقاط. ا 
مشتركة بين الجارحة والقسم والقوة. قالوا: ال ا و : أحدهما أن 
اليمين هي القوة ة والحالف يتقوى بالقسم على الحمل أو المنع. والثاني أ اکان 
بأيديهم عند القسم فسميت يذلك» رهن بل انعا ار و" ومفهومه لغة جملة 
أول إنشائية صريحة ابجزئين ن يؤكد بها جملة بعدها خبرية. فخرج بقيد أولى نحو زيد قائم زيد 
ثم فإن الأولى هي المؤكدة بالثانية من التوكيد اللفظي على عكس اليمين» وشمل الجملة 
ا لأفعلن أو أحلف والاسمية سواء كانت مقدمة الخبر كعلي عهد الله أو 
مؤخرته نحو لعمرك لأفعلن. وأسماء هذا المعنى التوكيدي ستة: الحلف والقسم والعهد 


كتاب الإيمان 


قوله: (فخرج بقيد أولى الخ) عبارة القتح : وترك لفظ «أول» يصيره غير مانع لدخول نحو 
«زيد قائم زيد قائم» وهو على عكسه فإن الأولى هي المؤكدة بالثانية من التوكيد 0 قال في النهر 
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والميثاق والإيلاء واليمين. وخرج بقيد الإنشائية نحو تعليق الطلاق والعتاق فإن الأولى ليست 
إنشائية فليست التعاليق إيماناً حقيقة. وأما مفهومه الاصطلاحي فجملة أولى إنشائية يقمم فيها 
ل ل ا ل أو ع يحمل المتكلم على 
تحقيق معناها فدخلت بقيد الظهور الغموس أو التزام مكروه كفر أو زوال ملك على تقدير 
ليمنع عنه أو حبوب ليحمل عليه فدخلت التعليقات مثل إن فعل فهو بهودي وإن دخلت 
فأنت طالق بضم التاء لمنع نفسه وبكسرها لنعها وإن بشرتني فأنت حر؛ كذا في فتح القدير. 
وعرفها في الكافي بأنها عبارة عن تحقيق ما قصده من البر في المستقبل نفياً أو إثباتاً. وعرفها 
في التبيين بأتها عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك . وقي شرح النقاية بأنها تقوي 
الخبر بذكر الله تعالى أو بالتعليق . وظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين في اللغة أيضاً قال : 
لأن محمداً أطلق عليه يمينا وقوله حجة فى اللغة» وذكر أن قائدة الاختلاف تظهر فيمن حلف 
الف ف جلف بالطلاق أو العتاق فد العامة عقف وعمد أضحات الظواهر لا دكب 
وموكفي اننظ المستعمل فيها. وشرطها العقل والبلوغ والإسلام. ومن زاد الحرية كالشمني 
فقدسها لأن العبد ينعقد يمينه ويكفر بالصوم كما صرحوا به . وزاد في المحيط ثالثاً وهو كون. 
الخبر المضاف إليه اليمين محتملاً للصدق والكذب متمثلاً بين البر والهتك فيتحقق حكمه وهو 
وجوب البر اه. وهو صحيح لا سيأتي أن إمكان البر شرط لانعقادها عندهما خلافاً لأبي 
يوسف كما في مسألة الكوز. وسببها إلغائي تارة إيقاع صدقه في نفس السامع» وتارة حمل 
نفسه أو غيره على الفعل أو الترك. وحكمها شيئان: وجوب البر بتحقق الصدق في نفس 
اليمين» والثاني وجوب الكفارة بالحنث؛ كذا في المحيط . وهو بيان لبعض أحكامها فإنه 
سيأتي أن البر يكون واجباً ومندوباً وحراماً. أن الث يكون واجباً ومندوباً. رفي المحبط : 
والأفضل في اليمين باش تعالى تقليلها لأن في تكثير اليمين المضافة إلى الماضي نسبة نفسه إلى 
الكذب» وفي تكثير اليمين المضافة إلى المستقبل تعريض اسم الله تعالى للهتك» واليمين بغيره 
ال إل سکرو وعند البعض للحديث الا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت من كان حالقاً 
فليحلف بال أو ليذر»”'' وقال بعضهم: إذا أضيف إلى الماضي يكره وإذا أضيف إلى 


وأقول: فيه بحث أما أولاً فلأن هذا إنما يتم على أن الجملة الثانية المؤكدة إنشائية وهو ممنوع. وأما 

ثانياً بتقدير التسليم فقد خرج بقوله بعدها فتدبر قوله: (أو التزام مكروه) برفع «التزام؛ عطفاً على 

ل ل 
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المستقبل لا يكره وهو الأحسن لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما لاعن ؛ بين العجلاني وبين 
امرأته قال العجلاني إن أمسكتها فهي طالق ثلاثاً ولم ینکر عليه رسول الله كلل إلى آخره. . وفي 
التبيين : لا تكره عند العامة . وفي الولواجية: من أراد أن جلف بالل تعالى فقال خصمه لا 
أريد الحلف بالله تعالى يخشى عليه الكقر اه. 


قوله: (فحلفه على ماض كذيا عمداً غموس) بيان لأنواعها وهي ثلاثة كما في أكثر 
الكت الأول الرس برهو أن حلفت عل ا عافن جمد الكت فيه م غي لاا 
تغمس صاحبها في الذنب ثم في النار وسيأتي حكمها. أطلق في الماضي فشمل الفعل والترك 
كما صرح به صدر الشريعة وقال: فإن قلت إذا قيل والله إن هذا حجر كيف يصح أن يقال 
إن هذا الحلف على الفعل؟ قلت: تقدر كلمة «كان» أو #يكون؛ إذا أريد في الزمن الماضي أو 
المستقيل وقوله كذبا عمداً حالان من الضمير في حلفه بمعنى كاذباً متعمداً ويصح أن يكونا 
صفتين لمصدر محذوف أي حلفاً. وفي المبسوط أن الغموس ليست بيمين حقيقة لأنها كبيرة 
محضة واليمين عقد مشروع والكبيرة ضد المشروع ولكن سميت يمينا مجازاً لأن ارتكاب هذه 


قرله: (وزاد في المحيط ثالثاً) الأولى أن يقول رابعاً وكأنه سماه ثالثاً نظرأ إلى العقل والبلوغ 
بمعنى التكليف فهما في المعنى شرط واحد قوله: (واليمين بغير الله تعالى مكروهة) هذا بعمومه 
شامل لما فيه حرف القسم وما ليس فيه كالتعليق بالطلاق والعتاق وظاهر ما سيأتي قريباً من قوله. 
وفي التبيين: لا تكره عند العامة شامل للنوعين لكن في الفتح ما يفيد تخصيصه بالتعليق حيث قال: 
ثم قيل يكره الحلف بالطلاق والعتاق لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم #من كان حالفاً فليحلف بالله» 
الحديث والأكثر على أنه لا يكره لأنه لمنع نفسه أو غيره» ومحمل الحديث غير التعليق ما هو بحرف 
القسم اه. وهو موافق لما سيآتي عن تتمة الفتاوى. قال على الرازي: أخاف على من قال بحياي 
وحياتك أنه يكفر. ثم راجعت عبارة التبيين فوجدتها تفيد ما قلنا ونصها: واليمين بغير الله تعالى 
أيضاً مشروع وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين وضعاً وإنما سمي يميئاً عند الفقهاء لحصول 
معنى اليمين بالله تعالى وهو الحمل أو المنع. واليمين بال تعالى لا تكره وتقليله أولى من تكثيره. 
واليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي الوارد فيه» وعند عامتهم لا تكره لأنه يحصل بها الوثيقة لا 
سيما في زماننا» وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى لا على وجه الوثيقة كقولهم 
وأبيك ولعمري ونحوه انتهت ت . أي فإن قوله وأبيك ولعمري لا يفيد الوثيقة فإنه لا يلزم الحالف به 
بشيء بخلاف التعليق بالطلاق ونحوه فإنه يفيد الوثيقة فإن الحالف إذا حنث يلرمه الطلاق ونحوه 
فتثق بمن حلف لك به تأمل. لكن سيذكر المصنف من جملة ألفاظ اليمين المتعقدة قوله العمر الله» 
وحينئذ فيلزمه بالحنث الكفارة مثل قوله #والله؟ فيفيد الوثيقة إلا أن يفرق بين «لعمري؟ والعمر الله" 
فليتامل. وذكر القهستاني أن قول المصتف العمر الله؛ للاحتراز عن قولنا «لعمر فلان» لأنه لا يجوز أن 
يخلف بغيره تعالى» وإذا حلف ليس له أن يبر بل يجب أن يحنث فإن البر فيه كفر عند بعضهم كما في 
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وظناً لا وائم في الأولى دون ألثانية وعللى أت متعفقدة وفيها كفارة فقط ولو مكرها أو 


الكبير بصورة اليمين كما سمي بيع الحر بيعاً مجازاً لوجود صورة البيع فيه | ه. وقيد المصنف 
بالماضي في الخموس واللغو قالوا: ويتأتيان أيضاً في الحال ففي الغموس نحو والله ما لهذا 
على دين وهو يعلم خلافهء ووالله إنه زيد وهو يعلم أنه عمرو. وفي غاية البيان: وما وقع 
من التقييد بالماضي فهو بناء على الغالب لأن الماضي شرط | ه. وفي شرح الوقاية . فإن قلت 
الحلف كما يكون على الماضي والآتي يكون على الحال فلم لم يذكره أيضاً وهو من أقسام 
الحلف؟ قلت: اا يلكره لح ى وهو أن الكلام عل ارلا ي الف تيمر عله 
باللسان فالإخبار المعلق بزمان الخال إذا تحصل : فى النفس فعبر عنه باللسان» فإذا تم التعبير 
باللسان انعقد اليمين فزمان الخال صار ماضياً بالنسبة إلى زمان انعقاد اليمينء فإذا قال كتبت 
لا بد من الكتابة قبل ابتداء التكلم» وأما إذا قال سوف أكتب فلا بد من الكتابة بعد الفراغ 
من التكلم يعني ابتداء الزمان الذي من ابتداء التكلم إلى آخره فهو زمان الحال بحسب 
العرف» وهو ماض بالنسبة إلى آن الفراغ وهو آن انعقاد اليمين فيكون الحلف عليه الحلف على 
الماضي | ه. وإنما لم يقل المصنف الأيمان ثلاثة كما قال غيره لأنها لا تنحصر في الثلاثة لأن 
اليمين على الفعل الماضى صادقاً ليس منهاء وجواب صدر الشريعة بأن المراد حصر الأيمان 
التي يترتب عليها الأحكام ليس بدافع لأن هذه اليمين كاللغو لا إثم فيها فكان لها حكم. 
قوله: (وظناً لغو) أي حلفه على ماض يظن أنه كما قال والأمر بخلافه لغو فقوله «ظتأة 
معطوف عل (كذباً» سميت به لأنه اعتباز مها واللغو اسم لا لآ يفيد يقال لخا إذا أنى بشيه 
لا فائدة فيه. وفي المغرب: اللغو الباطل من الكلام ومنه اللغو في الأيمان ا لا يعقد عليه 
القلب» وقد لخا في الكلام يلغو ويلغي ولغا يلغى ومنه قوله «فقد لغوت». اك اي 
تفسيره ه شرعاً فذكر المصنف تبعاً للهداية وكثير أنها الحلف على ماض يظن أنه كما قال من 
فعل أو ترك» أو صفة والأمر بضده كقوله والله لقد دخلت الدانه راث ما كلست ا أو 
رأى طائراً من بعيد فظنه غراباً فقال والله إنه غراب أو قال إنه زيد وهو يطنه كذلك والأمر 


كفاية الشعبي أه. لكن في القاموس: وجاء في الحديث النهي عن قول «لعمر الله» اه. وانظر ما في 
أوائل حاشية المطول لحسن جلبي . والحاصل أن اليمين بغير الله تعالى إن كان مما تحصل به الوثيقة 
يكره عند البعض» وعند عامة العلماء لا يكره» وذلك كالتعليق بالطلاق والعتاق والحج ونحو ذلك 
إذ ليس فيه تعظيم غير الله تعالى» وأما ما لا تحصل به الوثيقة مثل وأبيك وحياتك فالظاهر من 
كلامهم أنه لا خلاف في كراهته للنهي الصريخ عن الحلف بالأباء» ولأنه يوهم مشاركة المقسم به لله 
تعالى في التعظيم» وأما إقسامه سبحانه وتعالى بغيره كالضحى والنجم والليل ونحو ذلك فقالرا: إنه 
مختص به تعالى إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد نمينا عنه. 


قوله: 3 سح اتن اليل 0 1 ا بقوله والله إن 5 الآن في 
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بخلافه في الكل. ومن الصفات ما في الخلاصة: رجل حلفه السلطان أنه لم يعلم بأمر كذا 
فحلف ثم تذكر أنه كان يعلم أرجو أن لا يحنث | ه. وقدمنا أا تكون في الحال أيضاً. 
ومئله في المجتبى بقوله والله إن المقبل زيد يظنه زيدا فإذا هو عمرو. وفي البدائع قال 
أصحابنا: هي اليمين الكاذية خطأ أو غلطاً في الماضي أو في الحال وهو أن يخبر عن الماضي 
أو عن الحال على ظن أن المخبر به كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات» وهكذا 
روى ابن رستم عن محمد أنه قال: اللغو أن يحلف الرجل على الشيء وهو يرى أنه حق 
وليس بحق. وقال الشافعي: يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يجري 

عل الق ا .فى كبجاع من ير د ال مين فرق الا وال ويل اف راا كان 
في الماضي أو في الحال أو المستقبل. أما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في 
المستقبل يمين معقودة وفيها الكفارة إذا حنث قصد اليمين أو لم يقصدء وإنما اللغو ني 
الماضي والحال فقط» وما ذكر محمد على أثر حكايته عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين 
الناس من قولهم لا والله وبلى والله فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال؛ وعندنا ذلك 
لغو فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل؛ 
فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة» وعنده هي لغو ولا كفارة فيها | ه. وهو أعم ما في 
المختصر باعتبار أن اليمين التي لا يقصدها الحالف في الماضي أو الحال جعلها لغواًء وعلى 
تفسير المصنف لا تكون لغواً لأن الحلف على أمر يظنه كما قال لا يكون إلا عن قصد إلا أن 
يقال: إنه يكون لغواً بالأولى فلا مخالفة . فالحاصل أن تفسيرنا اللغو أعم من تفسير الشافعي 
وإنا نقول بقول الشافعي إلا في المستقبل. وذكر الإمام السرخسي في أصوله قال علماؤنا: 


حال قيامه» ولا يخفى أنه نص في الحال والصواب قول الفئح كوالله لقد قدم زيد أمس قوله: (فكان 
لها حكم) قال في النهر : وفيه نظر اھ. قال بعض الفضلاء: الحق ما في البحر ولا وجه للنظر اه. 
وأجاب في الفتح عن الحصر بأن المراد أن الأقسام الثلاثة ثة فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق اليمين 
قوله: (خطأ أو غلطاً) الخطأ في الجنان والغلط في اللسان» فإذا ظن أن الأمر كذا وحلف عليه ثم 
ظهر أنه بخلافه فهو الخطأء وإذا أراد أن يقول والله إنه قائم فسبق لسانه وقال ليس بقائم فهو غلط 
تأمل . 


قوله: (وما ذكر محمد الخ) قال في المجتبى بعدما نقل قول الشافعي الار وقال محمد: يمين 
اللغو ما يجري بين الناس من قولهم لا والله وبلى والله وهو يقرر ما قاله الشافعي اه. قوله: (وعندنا 
ذلك لغو الخ) إنما نسبه لأن قول الإمام محمد وليس مراده أنه قول أئمتنا لا علمت من أن قول أبي 
حنيفة في اللغو هو ما عزاه إلى أصحاينا. والحاصل أن قول أبى حتيفة الذي قاله أصحاينا أن اليمين 
اللغو هي ما يكون على الماضي أو الحال على ظن أن المخبر به كما قال وهو بخلافهء وأن قول محمد 
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اللغو ما يكون خالياً عن فائدة اليمين شرعاً ووضعاًء فإن فائدة اليمين إظهار الصدق من 
الخبرء فإن أضيف إلى خبر ليس فيه احتمال الصدق كان خالياً عن فائدة اليمين فكان لغواً. 
وقال الشافعي: ما بجري على اللسان من غير قصد ولا خلاف في جواز إطلاق اللفظ على 
كل واحد منهما ولكن ما قلناه أحق واستدل بقوله تعالى #وقال الذي كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه# [فصلت: ]۲١‏ الآية. ومعلوم أن مراد المشركين التعنت أي لم تقدروا على 
المغالبة بالحجة فاشتغلوا بما هو حال عن الفائدة من الكلام ليحصل مقصودكم بطريق المغالبة 
دون المحاجة ولم يكن مقصودهم التكلم بغير قصد. قال صاحب التقريم: وم يرد تكلموا من 
غير قصد فإن الأمر به لا يستقيم | ه. وفي المحيط : والصحيح قولنا لأن اللغر من الكلام ما 
ليس بصواب ولا حسن فإن اللغر من الكلام القبيح الفاحش منه قال الله تعالى لا يسمعون 
فيها لغراً إلا سلاماً4 [مريم: ]٦١‏ أي كلاماً قبيحاً. فاللغو هو الكلام القبيح الفاحش» 
والخطأ الذي هو ضد العمد ليس بقبيح فاحش فلا يكون لغواًء فأما ما ذكرنا فهو كلام قبيح 
فاحش فإنه كذب والكذب قبيح لأنه محظورء وأما الخطأ فليس بمحظور | ه. وفي الخلاصة 
والخانية : واللغو لا يؤاخذ به صاحبه إلا في الطلاق والعتاق والنذر وفي فتاوى محمد بن 
الوليد: لو قال إن لم يكن هنا فلان فعلي حجة ولم يكن وكان لا يشك أنه فلان لزمه ذلك 
ا ه. فقد علمت أن اليمين بالطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه موجب لوقوع الطلاق 
وقد اشتهر عن الشافعية خلافه. 


قوله: (واثم في الأولى دون الثانية) أي أثم إثماً عظيماً كما في الحاوي القدسي في 
اليمين الأولى وهي يمين الغموس دون اليمين الثانية وهي يمين اللغو. والإثم في اللغة الذنب 
وقد سمي الخمر إثماً. وفي الاصطلاح عند أهل السنة استحقاق العقوبة. وعند المعتزلة لزوم 
العقوبة بناء على جواز العفو وعدمه كما أشار إليه الأكمل في تقريره في بحث الحقيقة في 


هي ما يجري بين الئاس من قولهم لا والله وبلى والله كما قال الشافعي إلا أن الشافعي يقول إنها 
تكون على الاستقبال أيضاً» ومحمد لا يقول بذلك في الاستقبال فصار حاصل الخلاف بيننا وبين 
الشافعي بناء على قول محمد في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل» فعند الشافعي هي لخو 
وعندنا آي عند محمد هي منعقدة ولها الكفارةء هذا ما ظهر لي في تقرير كلام البدائع على وجه يتدفع 
عنه التناقض قوله : (وهو أعم ما في المختصر) كان حق التعبير أن يقول وهو مبائن لما في المختصر 
لأن ما في المختصر مشروط فيه القصد. وما في البدائع عدم القصد قوله: (موجب لوقوع الطلاق) 
ظاهره الوقوع قضاء وديانة قوله: (وينبغي أن يكون كبيرة الخ) اعترضه في النهر بأن هذا التفصيل 
منافٍ لإطلاق الحديث المروي وقول شمس الأئمة إن إطلاق اليمين عليها مجاز لأا عقد مشروع 
رهذه كبيرة محضة صريح فيه ومعلوم أن إثم الكبائر متفاوت اه. وفيه نظر لأن المؤلف معترف 
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بحث (إنما الأعمال بالنيات2'52. وإنما أثم في الأولى لحديث ابن حبان مرفوعاً «من حلف 
على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار»”"© 
وفي الصحيحين لقي الله وهو عليه غضبان» وفي سنن أبي داود قال قال النبي عليه السلام 
امن حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ مقعده من النار»”" والمراد بالمصبورة الملزمة بالقضاء 
أي المحبوس عليها لأا مصبور عليها؛ كذا في فتح القدير. والأولى الاستدلال بحدي* 
البخاري عند عبد الله بن عمر عن النبي ب قال «الكبائر الاشراك بالله وعقوق الولدين وقتل 
النفس واليمين الغموس»؛ فإنه أعم من أن يقتطع بها مال أمرىء مسلم أو لا. وقد صرح في 
غاية البيان وغيرها بأن اليمين الغموس كبيرة وهو أعم كما ذكرناء وينبغي أن تكون كبيرة إذا 
اقتطع بها مال امرىء مسلم أو أذاه وتكون صغيرة إذا لم يترتب عليها مفسدة. وإنما لم يأثم 
في الثانية لقوله تعالى #لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم» [البقرة: ]۲٠١‏ ولهذا جزم 
المصنف بعدم الاثم في اللغو لكن الإمام محمد بن الحسن لم يجزم به وإنما علقه بالرجاء فقال: 
الأيمان ثلاثة يمين مكفرة. ويمين غير مكفرة» ويمين نرجو أن لا يؤاخذ بها الله تعالى 
صاحبها. فاعترض عليه بأنه كيف يعلقه بالرجاء مع أنه مقطوع به فاختلف المشايخ في 
الجواب عنه؛ ففي الهداية إلا أنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره | ه. وتعقبه في فتح 
القدير بأن الأصح أن اللغو بالتفسيرين الأولين وكذا بالثالث متفق على عدم المؤاخذة في 
الآخرة» وكذا بالدنيا بالكفارة فلم يتم العذر عن التعليق بالرجاء فالأوجه ما قيل إن لم يرد به 
التعليق بل التبرك باسم الله تعالى والتأدب فهو كقوله عليه السلام لأهل المقابر «وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» وأما بالتفسير الرابع فغير مشهور وكونه لغواً هو اختيار سعيد | ه. 
وأراد بالتفسيرين الأولين تفسيرنا وتفسير الشافعي» وبالثالث ما عن الشعبي ومسروق لغير 
اليمين أن يحلف على معصية فينزل لاغياً بيمينه» وبالرابع قول سعيد أن يحرم على نفسه ما 


بإطلاق الحديث ولذا استدرك به على الفتح ومراده البحث في تقييده حيث لم يترتب مفسدة تستدعي 

كونها كبيرة وكون كلام شمس الأئمة صريحاً فيما قاله في النهر غير ظاهر بل هو كالحديث تأمل. 

نعم بحث المؤلف محل تأمل. وفي شرح المقدسي: أي مفسدة أعظم من هتك حرمة اسم الله تعالى 

قوله: (فالأوجه ما قيل الخ) قال في النهر وأقول: اختلف المتأخرون في المؤاخذة المنفية فقيل هى 

)١(‏ رواه البخاري ني کتاب بدء الوحي باب .١‏ كتاب الحيل باب .١‏ مسلم في كتاب الإمارة حديث 
© أبو داود في كتاب الطلاق ياب .١١‏ النسائي في كتاب الطهارة باب 54. ابن ماجة في كتاب 
الزهد باب 55 

(؟) رواه أحمد في مسنده (۳۷۹/۱). 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الأيمان باب .١‏ أحمد في مستده (2495/4 .)44١‏ 
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أحل الله من قول أو عمل. والحاصل أن الأولى الجزم كما فعل المصنف لقطعية الدليل كالجزم 
في نظائره مما في معناه اختلاف. 


قوله: (وعلى آت منعقدة وفيها كفارة فقط) أي حلفه على آتِ تسمى منعقدة نفياً كان أو 
إثباتاً وحكمها وجوب الكفارة إذا حنث لقوله تعالى #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
فكفارته؟ [المائدة: 84] الآية. والمراد منها اليمين فى المستقبل بدليل قوله تعالى #واحفظوا 
أيماتكم؟ [الائدة: ۸۹] ولا يتصور الحفظ عن الحنث والهتك إلا في المستقبل. وقد اعترض 
في التبيين على المصنف بأنه لا معنى لقوله «فقط» لأن في اليمين المنعقدة إثماً أيضاً ولفظ 
الكفارة ينبىء عنه لأن معناها الستارة وهي لا تجب إلا لرفع المأثم | ه. وهو مردود من 
وجهين: أحدهما أن معنى قوله «فقط» أنه لا كفارة فى غيرها من الغموس بياتاً لذلك خلافاً 
للشافعي فإنه أوجب الكفارة في الغموس كالمنعقدة لأا شرعت لدفع ذنب هتك حرمة 
اسم الله تعالى» وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذباً فأشبه المعقودة» ولنا أنها كبيرة محضة 
والكفارة عبادة حتى تتأدى بالصوم ويشترط فيها النية فلا تناط بها بخلاف المعقودة فإنها 
مباحة» ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ وما في الغموس ملازم فيمتنع 
الالحاق؛ كذا في الهداية. وذكر في فتح القدير أن المعقودة عند الشافعي ليست سوء المكسوبة 
بالقلب» وكون الغموس قارنها الحنث لا ينفي الانعقاد عنده» وكوتها لا تسمى يمينا لأا ل 
تنعقد للبر بعيد إذ لا شك في تسميتها يمينا لغة وعرفا وشرعا بحيث لا يقبل التشكيك› 
فليس الوجه إلا ما قدمناه من أن شرعية الكفارة لدفع ذنب أصغر لا يستلزم شرعها لدفع 
ذنب أكبرء وإذا أدخلها في مسمى المنعقدة وجعل المنعقدة تنقسم إلى غموس وغيرها عسر 
النظر معه إلا أن يكون لغة أو سمع وقد روى الإمام أحمد ني مسنده بإسناد جيد عن النبي 
عليه السلام في حديث مطول قال فيه مس ليس فيهن كفارة: الشرك بالله؛ وقتل النفس 
بغير حق؛ وبهت المؤمن» والفرار من الزحف. ويمين صابرة يقتطع بها مال مسلم بغير 


المعاقبة في الآخرة» وقيل هي المؤاخذة بالكفارة؛ كذا في الكشاف وغيره. والثاني أظهر بدليل ما 
بعله» ولاك ان شی اللشن عل راا يس اا مف عا إذا الشافعي قائل بأن هذا من المنعقدة 
فلا جرم علقه بالرجاء وهذا معنى دقيق ولم أر من عرج عليه اه. ونظر بعضهم فيه بأن خلاف 
الشافعي بعد محمد فكيف يقال إن محمداً علقه بالرجا باعتياره وحينئذ فلا حيص عما قاله المحقق ابن 
الهمام اه. فالأنسب أن يقول فى النهر كما قال بعض الفضلاء فحيث كان المنفى المؤاخذة بالكفارة . 
كان اللغو بالنظر إلى حكم الآخرة مسكوناً عنه في الآية فلا نص عليه فلذا علقه بالرجاءء وقد يقال 
أيضاً: إن اجتهاد الإمام محمد بأن اللغو هو كذا ليس قطعياً نافياً لاجتهاد غيره بخلافه فحيث كان ما 
قاله محمد ي على ظته أنه الغو لم جزم بحكمه لاحتمال أن اللغو غيره تأمل قوله: (ناقض نفسه 
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حى“ وكل من قال لا كفارة في الغموس لم يفصل بين اليمين المصبورة على مال وغيرها 
اه ثانيهما أن الإثم ليس لازماً للمنعقدة بل قد يكون الحنث واجباً وقد يكون مستحباً فلم 
يصح إطلاقه كما لا يخفى» والعجب منه أنه بعد يسير ناقض نفسه بأن قال: لو فعله الحالف 
وهو مغمى عليه أو جنون فإنه يحدث لتحقق الشرط حقيقة» ولو كانت الحكمة رفع الذنب 
فالحكم يدار على دليله وهو الحنث لا على حقيقة الذنب كما أدبر الحكم على السفر لا على 
عة الشقة ["هاء ققد عام أن لا يلزم في |لكفارة أن وة سار الاب بل عيب ولا ذب 
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أصلا . 

قوله : (ولو مكرهاً أو ناسياً) أي فى النعقدة كفارة إذا حنث ولو كان حلف مكرهاً أو 
ناسياً لقوله عليه السلام #ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين». كذا 
استدل مشايخناء وتعقبهم في فتح القدير بأنه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل لأن 
المذكور فيه جعل الهزل باليمين جداً والهازل قاصد لليمين غير راض بحكمه فلا يعتبر عدم 
رضاه به شرعاً بعد مباشرة السبب مختاراً» والناسي بالتفسير المذكور لم يقصد شيئاً أصلاً وم 
روما حت »كذ لخر معدن الفا يبل التي او قات يكرا رازه في الجا 
وارداً في الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب فلا يثبت في حقه نصاً ولا قياساً. وإذا 
كان الغو برهم وهر آنا ينقد اليمين تمع فلن البر ليم للها حتكم اليمين فبا (تقصدة 
أصلاً بل هو كالنائم يجري على لسانه طلاق أو إعتاق لا حكم له أولى أن لا يكون له حكم 
اليمين. وأيضاً فتفسير اللغو المذكور في حديث عائشة عن النبي ية وهو أنه كلام الرجل في 
بيته كلا والله وبلى والله وإن لم يكن هو نفس التفسير الذي فسروا به الناسي فإن المتكلم كذلك 
في بيته لا يقصد التكلم به بل يجري على لسانه بحكم العادة غير مراد لفظه ولا معناه كان 
أقرب إليه من الهازل فحمل الناسي على اللاغي بالتفسير المذكور أولى من حمله على الهازل» 
وهو الذي أدينه وتقدم لنا مثله في الطلاق غافلاً | ه. وفي التبيين: والمراد بالناسي المخطىء 
كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا أشرب الماء. وذكر في الكافي أنه المذهول عن 
التلفظ به بأن فيل له ألا تأتينا فقال بلى والله غير قاصد لليمين. وإنما ألجحأنا إلى هذا التأويل 
لأن حقيقة النسيان في اليمين لا تتصور | ه. وذكر الشمني أن حقيقته متصورة بأن حلف أن 
لا يحلف فنسي فحلف | ه. وهو عرؤوة لان تمل السلوف عليه تايا لأ أن لف كان 


بان قال الخ) أجاب في النهر بأن المدعي أن في المنعقدة إثماً وتخلفه فيما ذكر لعارض فلا يرد قوله: 
(والناسي بالتفسير المذكور) المراد به التفسير الآني في قوله «وفي فتح القدير والناسي هو من تلفظ 
باليمين ذاهلاً الخ» فكان المناسب تقديمه قوله: (وهو مردود الخ) قال في النهر: فيه نظر إذ فعل 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (؟/555). 
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ناسياً أو حنث كذلك واليمين بالله تعالى والرحمن والرحيم وجلاله وكبريائه وأقسم 
وأحلف وأشهد وإن لم يقل بالل ولعمر الله وأيم الله وعهد الله وميثاقه وعلى نذر 


ناسياً. وفي فتح القدير: والناسي هو من تلفظ باليمين ذاهلاً عنه ثم تذكر أنه تلفظ به. وفي 
بعض النسخ الخاطىء وهو من أراد أن يتكلم بكلام غير الحلف فجرى على لسانه الحلف 
| ه. وهو الظاهر كما لا يجفى. وفي الخانية: رجل حلف أن لا يفعل كذا فنسي أنه كيف 
حلف بالطلاق أو بالصوم قالوا: لا شيء عليه إلا أن يتذكر | ه. 

قوله: (أو حنث كذلك) أي مكرهاً أو ناسياً لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراء أو 
النسيان وهو الشرط» وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة» ولو 
كان الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله وهو الحنث لا على حقيقته الذنب؛ كذا في 
الهداية. ومراده من الشرط السبب لأن الحنث عندنا سبب لوجوب الكفارة لا شرط كما 
سيأتي؛ كذا في فتح القدير. وقد يقال: إن فعل المحلوف عليه شرط في الحنث والحنث سبب 
للكفارة إلا أن يقال: إن الحنث هو عين فعل المحلوف عليه فحينئذ يحتاج إلى التأويل. قيد 
بالحنث لأنه لو لم يحنث كما لو حلف أن لا يشرب فأوجر أو صب في حلقه الماء مكرهاً فإنه 
لا اعتبار به. وقيده قاضيخان بأن يدخل في جوفه بغير صنعه فلو صب في فيه وهو مكره 
فأمسكه ثم شربه بعد ذلك حنث ١‏ ه قوله: (واليمين بالله تعالى والرحمن والرحيم وجلاله 
وكبريائه وأقسم وآحلف وأشهد وإن لم يقل بالله ولعمر الله وأيم الله وعهد الله وميثاقه وعلى 
نذر ونذر الله وإن فعل كذا فهو كافر) بيان الألفاظ اليمين المنعقدة؛ فقوله بالله والرحمن 
والرحيم بيان للحلف باسم من أسمائه تعالى لأنه يعتقد تعظيم الله تعالى فصلح ذكره حاملاً 
أو مانعاً. وفي المجتبى: لو قال والله بغيرها كعادة الشطار فيمين. قلت: فعل هذا ما 
يستعمله الأتراك بالله بغير هاء فيمين أيضاً ١‏ ه. بلفظه. وأفاد بعطف «الرحمن» على «الله؛ أن 
المراد بالله اللفظ. وقيد به احترازاً عن بسم الله فإنه ليس بيمين إلا أن ينويه. وفي المنتقى 
رواية ابن رستم عن محمد أنه يمين مطلقاً فليتأمل عند الفتوى. ولو قال وبسم الله يكون 
يميناً؛ كذا في الخلاصة. وفي فتح القدير: قال بسم الله لأفعلن المختار أنه ليس بيمين لعدم 
التعارف وعلى هذا بالواو إلا أن نصارى ديارنا تعارفوه فيقولون واسم الله ١‏ ه. والظاهر أن 
بسم الله يمين كما جرم به في البدائع معللاً لأن الاسم والمسمى واحد عند أهل السنة 
والجماعة فكان الحلف بالاسم حلفاً بالذات كأنه قال بالله | ه. والعرف لا اعتبار به في 


المحلوف عليه ناسياً لا ينافي كونه يميئاً بدليل أنه يكفر مرتين» مرة باعتبار أنه فعل المحلوف عليه» 
وأخرى باعتبار حنثه في اليمين اه. قال بعض الفضلاء أقول: الحق ما في البحر فإن فعل المحلوف 
عليه ناسياً وإن لم ينافٍ كونه يميئاً لكن تعلق النسيان به من جهة كونه حثثاً لا من جهة كونه يمينا إذ 
هو من هذه الجهة لم يتعلق به النسيان كما لا يخفى على منصف . 
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الأسماء كما قدمناه. وذكر الولوالجي رجل قال لآخر الله لا تفعلن كذا أو قال والله لتفعلن 
كذا وقال الآخر نعم» إن أراد المبتدىء أن يحلف وأراد المجيب الحلف يكون كل منهما حالفاً 
لأن قوله نعم جواب والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فيصير كأنه قال نعم والله لأفعلن» 
وإن أراد المبتدي الاستحلاف وأراد المجيب الوعد ليس على كل واحد منهما شيء لأن كل 
واحد منهما نوى ما يجتمله: وإن أراد المبتدي الاستحلاف وأراد المجيب الحلف فالمجيب 
الحالف والمبتدي لا لأن كل واحد منهما نوى ما يحتمله: وإن لم ينو واحد منهما شيئاً ففي 
قوله الله الحالف هو المجيب» وفي قوله والله الحالف هو المبتدي | ه. 1 


وأفاد بإطلاقه في اليمين بالل تعالى أنه لا يتوقف على الئية ولا على العرف بل هو يمين 
تعارفوه أولاً وهو الظاهر من مذهب أصحابئا وهو الصحيح كما في الذخيرة وغيرها إذ لا 
اعتبار بالعرف عند قيام دلالة النص؛ كذا في المحيط. وبه اندفع ما في الولوالجية من أنه لو 
قال والرحمن لا أفعل كذا إن أراد به السورة لا يكون يميئاً لأنه يصير كأنه قال والقرآن» وإن 
أراد به الله تعالى يكون يمينا ١‏ ه. فإن هذا التفصيل في الرحمن قول بشر المريسي كما في 
الذخيرة والمذهب أنه يمين من غير نية. ومثل الحلف بالله الحلف بالذي لا إله إلا هوء ورب 
السموات والأرض» ورب العالمينء ومالك يوم الدين» والأول الذي ليس قبله شيء» 
والآخر الذي ليس بعده شيء كما في فتح القدير. وأفاد بعطف الرحيم على الرحمن أنه لا 
فرق في أسمائه بين أن تكون خاصة أو مشتركة كالحكيم والعليم والقدير والعزيزء فالصحيح 
أنه لا يتوقف على النية خلافاً لبعض المشايخ فيما كان مشتركاً لأنه لما كان مستعملاً لله تعالى 
ولغيره لا تتعين إرادة أحدهما إلا بالنية. ورجحه فى غاية البيان وهو خلاف المذهب لأن هذه 
الأسماء وإن كانت تطلق على الخلق لكن تعين الخالق مراداً بدلالة القسم إذ القسم بغير الله لا 
يجوز فكان الظاهر أنه أراد به اسم الله حملاً لكلامه على الصحة إلا أن ينوي به غير الله فلا 
يكون يميناً لأنه نوى ما يحتمله كلامه فيصدق في أمر بينه وبين الله تعالى؛ كذا في البدائع . 
وفي الذخيرة والولوالجية : لو قال والطالب والغالب لا أفعل كذا فهو يمين وهو متعارف أهل 
بغداد ١‏ ه. وهذا لا يدل على أن كونه يميناً موقوف على التعارف وإنما بعد ما حكم يكوتها 
يمينا أخبر بأن أهل بغداد تعارقوا الحلف بباء وبذلك اندفع ما في فتح القدير من أنه يلزم إما 
اعتبار العرف فيما لم يسمع من الأسماء من الكتاب والسنة فإن الطالب لم يسمع بخصوصه بل 

قوله: (وبذلك اندفع ما في فتح القدير الخ) قال المقدسي في شرحه أقول: أولاً الموجود في 
الولوالجية الطالب الغالب بغير واو ويدل على أن ذلك هو الصحيح قوله «يمين» ولو كان بواو لكان 
يمينين. وثانياً المحقق أراد إثبات كون اللفظ المذكور من أسمائه تعالى فلم يجد له دليلآً سوى الآية 
الدالة على كون غالباً صفة» فجمعه مع الطالب جوز كونه يمينا كما أن الأول الذي ليس قبله شيء 
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الغالب في قوله تعالى #والله غالب على أمره» [يوسف: ]۲١‏ وإما كونه بناء على القول 
المفصل في الأسماء ١‏ ه. وأفاد بقوله #وجلاله وكبرياثه» أن الحلف يكون بصفة من صفاته 
تعالى لأن معنى اليمين وهو القوة حاصل لأنه يعتقد تعظيم الله تعالى وصفاتهء ول.يقيد 
الممنف العلف بالصفات بالعرف ولا بد منه. قال فى المحيط : وأما الحلف بصفات الله تعالى 
فقد اختلفت عبارات مشايخنا في ذلك؛ قال عامة مشايخنا من حلف بصفة من صفات الله 
تعالى صفة ذات أو صفة فعل ينظرء وإن تعارف الناس الحلف به يكون يميتاً وإلا فلا لأن 
صفات الله في الحرمة كذاته تعالى فإنها ليست باغيار الله بل صفات الله تعالى لا هو ولا غيره 
لأنها ليست بحادثة في ذاته خلافاً لما تقوله الكرامية هداهم الله أن لله تعالى صفات حادثة 
وذاته محل الحوادث» وخلافاً لا تقوله المعتزلة لعنهم الله أنه ليس لله صفات» وعند أهل السنة 
كثرهم الله صفة ذاته كونه سميعاً بصيراً حياً عليماً قديراً وهو بجميع صفاته قديم والقديم لا 
يجرز أن يكون محل الحوادث. وقال مشايخ العراق: إن حلف بصفة من صفات الذات يكون 
يمينا إلا العلم لما تبين» وإن حلف بصفة من صفات الفعل لا يكون يميناء والفاصل بينهما 
إن كل صفة يوصف بها وبضدها كالرحمة والرأفة والسخط والغضب فهي من صفات الفعل» 
كل صفة يوصف بها ولا يوصف بضدها كالقدرة والعزة والعظمة فهى من صفات الذات» 
فألحقوا صفات الذات بالاسم ولم يلحقوا صفات الفعل بالاسم وعلى هذا تخرج المسائل | ه. 
وظاهره أن الكرامية مؤمنون والمعتزلة كافرون لدعائه للأولين بالهداية وعلى المعتزلة باللعن. 
وفي فتح القدير: المراد بالصفة اسم المعنى الذي لا يتضمن ذاتاً ولا يحمل عليها ببو هو 
كالعزة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم. وفي التبيين: والصحيح عدم الفرق لأن 
صفات الله كلها صفات ذات وكلها قديمة فلا يستقيم الفرق والأيمان مبتية على العرف فما 
تعارف الناس الحلف به يكون يمينا وما لا فلا | ه. وفي المسايرة للمحقق ابن الهمام: 
اختلف مشايخ الحنفية والأشاعرة في صفغات الأفعال والمراد صفات تدل على تأثير لها أسماء 
غير اسم القدرة يجمعها اسم التكوين» فإن كان ذلك الأثر مخلوقاً فالاسم الخالق والصفة 
الخلق» أو رزقاً فالاسم الرازق والصفة الترزيقء أو حياة فهو المحيي» أو موتاً فهو المميت. 
فادعى متأخروا الحنيفة من عهد أي منصور أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة 


صار بالوصف مختصاً به تعالى فساغ الحلف بهء فهذا يدل على أن ذكرهم التعارف به هو الذي سوغ 
كونه يميئاً أو أيده فكيف يندفع كلام الكمال بما فيه احتمال ولا تصريح بما يخالفه اه. قلت: 
ويؤيده ما في مختارات النوازل حيث قال: وقوله الطالب الغالب لا أفعل كذا فهو يمين لتعارف أهل 
بغداد اه. فهذا لا يحتمل التأويل الذي ذكره المؤلف أصلاً قوله: (ولم يقيد المصنف الحلف بالصفات 
بالعرف) قال في النهر أقول: منوع ققد أشار إلى ذلك بقوله «لا بعلمه الخ. 
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وليس في كلام أي حنيفة والمتقدمين تصريح بذلك سوى ما أخذوه من قوله كان تعالى خالقاً 
قبل أن خلت ورازقاً قبل أن يرزق وذكروا له أوجهاً من الاستدلال. والأشاعرة يقولون ليست 
صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بتعلق خاص» فالتخليق هو 
القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق؛ والترزيق تعلقها بإيصال الرزق إلى آخر ما ذكره فيها. وأما 
كونه خالفاً بقوله أقسم أو أحلف أو أشهد وإن لم يقل بالله فلأن هذه الألفاظ مستعملة في 
الحلف وهذه الصيغة للحال حقيقة وتستعمل للاستقبال بقرينة فجعل حالفاً للحال والشهادة 
يمين قال الله تعالى لإقالوا نشهد أنك رسول اله [المنافقون: ]١‏ ثم قال اتخذوا ايمانهم 
جنة4 [المنافقون: ۲] والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فيصرف إليه. وأشار إلى 
أنه لو قال حلفت أو أقسمت أو شهدت بالل أو لم يقل باش فإنه يمين بالأولى. وأطلق في 
كونه يمينا بلفظ المضارع فأفاد أنه لا يتوقف على النية كما في غاية البيان. وذكر في الهداية 
إخلافاً فيه. وصحح في التبيين أنه يكون يميناً بلا نية. وأراد المصنف ذه الألفاظ أن كلا 
منها يصلح أن يكون قسماً فإن ذكر القسم عليه انعقدت اليمين فيحنث إذا نقضها فتجب عليه 
الكفارة وإلا فلا. وقد ذكر محمد هذه الألفاظ كلها في الأصل ثم قال بعدها: فهذه كلها 
أيمان فإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة | ه. وفي المجتبى : 
أشهد ليس بيمين ما لم يعلقه بالشرط› وقوله علي نذر یمین وإن سكت. وفي المنتقى وجامع 
الكرخي ما يشبه خلاف مسألة النذر. قلت : فعلم بهذا أن هذه الألفاظ لا تكون يميناً ما ل 
يعلق بشيء | ه. فظهر بهذا أن ما في النهاية من أن قوله أقسم أو أشهد أو على يمين تنعقد 
يميناً سواء ذكر المقسم عليه أو لا مستدلاً بما ذكر في الذخيرة أن قوله على يمين موجب 
للكفارة فهو سهو كما في غاية البيان وتوهم وخبط كما في فتح القديرء بل لا بد من ذكر 
المقسم عليهء وإنما ترك ذكره في بعض الواضع للعلم به وهو مراد صاحب الذخيرة» وتحقيقه 
آن.الكفارة إنما تجب لستر الذنب في نقض اليمين المنعقدة فعلى أي شيء انعقدت اليمين حتى 
يتصور نقض اليمين فتجب الكفارة. وأيضاً قوله على يمين فيه احتمال لأنه يصح عليه أن يكون 
يمين الغموس أو اليمين المنعقدة والكفارة لا تثيت بالاحتمال لأنها دائرة بين العبادة والعقوبة 
والعقوبات تندرىء بالشبهات وذلك أنه ليس في الغموس كفارةء وكذا في المنعقدة عند قيام 
البر فكيف تتصور الكفارة؟ وأيضاً لو وجبت الكفارة بمجرد قوله على يمين يلزم تقديم المسبب 
على السبب وهو فاسد لأن سبب الكفارة الحنث ول يوجد لعدم انعقاد اليمين على شيء إلى آخر 
ما في غاية البيان إلا أنه في فتح القدير قال: والحق أن قوله علي يمين؟ إذا لم يزد عليه على وجه 
الإنشاء لا الإخبار يوجب الكفارة بناء على أنه التزام الكفارة مبذه العبارة ابتداء كما يأتي في قوله 
«علي نذر» إذا لم يزد عليه فإنه مثله من صيغ النذر ولو لم يكن كذلك لغا بخلاف #احلف» و 
«اشهده ونحوهما ليست من صيغ النذر فلا يثبت به الالتزام ابتداء | ه. 
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رقي الخدت أشي بن اهر والهاء وضم الهمزة وكسر الهاء خطأ ثم قال: قال 
علي يمين يريد به الايجاب لا كفارة عليه إذا لم يعلقه بشيء | ه. وبه ندفع ما في فتح القدير. 
وقيد بقوله «أشهد» لأنه لو قال اللهم إني عبدك أشهدك وأشهدك ملائكتك إني لا أدخل دار 
فلان فليس بيمين لأن الناس لم يتعارفوا الحلف بهذا بخلاف قوله أشهد أو أشهد باش لأن 
ذلك يميناً عرفاً كذا في المحيط . واعزم كأشهد كما في البدائع ومعناه أوجب فكان إخباراً 
عن الايجاب في الحال وهذا معنى اليمينء وكذا لو قال عزمت لا أفعل كذا كان حالفاًء وكذا 
آليت لا أفعل كذا لأن الألية هي اليمين | ه. وأما كونه حالفاً بقوله لعمر الله فلأن عمر الله 
بقاؤه فكان صفة له لأنه من صفة الذات لأنه يوصف به لا بغيره فكأنه قال وبقاء الله كقدرته 
وكبريائه ولقوله تعالى «العمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهرن4 [الحجر: 77] هو بالضم والفتح 
إلا أن الفتح غلب في القسم حتى لا يجوز فيه الضمء وارتفاعه على الابتداء وخبره حذوف 
والخبر قسمي أو يميني؛ كذا في المغرب. ولا تلحق المفتوحة الواو في الخط بخلاف عمر 
والعلم فإنها ألحقت للتفرقة بينه وبين عمر. وقيد بكون اللام في أوله لأنه لو لم تدخله اللام 
فإن القسم فيه محذوف ويكون منصوباً نصب المصادر فتقول عمر الله ما فعلت كما في الله 
لأفعلن» وأما قولهم عمرك الله ما فعلت فمعناه بإقرارك له بالبقاء» وينبغي أن لا ينعقد يمينا 
لأنه حلف بفعل المخاطب وهو إقراره واعتقاده كما في فتح القدير. وأما أيم الله فمعناه 
أيمن الله وهو جميع يمين على قول الأكثر فخفف بالحذف حتى صار أيم الله ثم خففت أيضاً 
فقيل م الله لأفعلن كذا فتكون ميماً واحدة» وبهذا نفى سبيويه أن يكون جمعاً لأن الجمع لا 
يبقى على حرف واحد. ويقال مُنُ الله بضم اليم والنون وفتحهما وكسرهما. وهمزة أيمن 
بالقطع وإنما وصلت في الوصل تخفيفاً لكثرة الاستعمال. ومذهب سيبويه أنها همزة وصل 
اجتلبت ليمكن بها النطق كهمزة «ابن؟ و «امرىء» من الأسماء الساكنة الأوائل؛ وإنما كان 
يميئاً لحديث البخاري «وايم الله إن كان لخليقاً بالإمارة» كما في فتح القدير. وأشار المصنف 


قوله: (وبه اندفع ما في فتح القدير) أقول: فيه نظر فإن المتبادر مما في المجتبى اختلاف الرواية 
وذلك أنه قال ما نصه ط : ولو قال علي يمين أو يمين الله فيمين. ثم قال أي صاحب الرمز المذكور: 
علي يمين يريد به الإيجاب لا كفارة عليه إذا لم يعلقه بشيء» وكذا إذا قال لله علي يمين: هكذا روي 
عن أي يوسف. وعن أبي حنيفة : علي يمين لا كفارة لها يريد الإيجاب فعليه يمين لها كفارة اه. ما 
في المجتبى. وذكر في الحاوي ما نصه طم: علي نذر أو علي يمين ولم يعلقه فعليه كفارة يمين فهذا 
صريح ما قاله في الفتح. وإذا كان «علي يمين» من صيغ النذر كما قال في الفتح لم يظهر فرق بين 
علي نذر وعلي يمين فلذا قال في الفتح: الحق أنه مثله فهذا تأيبد للرواية المروية عن أبي حنيفة فافهم 
قوله: (إلا إذا قصد غير اليمين فيدين) رأيت في هامش بعض النسخ أقول: حق العبارة لا يكون 
لحم 
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إلى أنه لو قال يمين الله لا أفعلن كذا فهو يمين صرح به في المجتبى. وأما كونه حالفاً 
بعهد الله وميثاقه فلان العهد في الأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين لوثوق أحدهما على 
الآخر وهو اليثاق وقد استعمل في اليمين لقوله تعالى #وأوفوأ بعد الله إذا عاهدتم» 
[النحل: 1] الآية» فقد جعل العهد فى القرآن يميناً كما ترى والميثاق في معناه؛ وكذ! 
الحلف بالذمة ولذا يسمى الذمي معاهداً. وأطلقه فشمل ما إذا لم ينو لغلية الاستعمال للعهدء 
والميئاق في معنى اليمين فيتصرفان إليه إلا إذا قصد غير اليمين فيدين. وفي الذخيرة: لو قال 
إن فعلت كذا فعلي يمين إن شاء فلان ففعل ذلك الفعل وشاء فلان لزمه كما قال؛ وأما كونه 
حالفاً بقوله علي نذر ونذر الله ة فيشترط أن يذكر المحلوف عليه لكونها يمينا منعقدة نحو أن 
يقول علي نذر الله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا حتى إذا لم يف يما حلف عليه لزمته كفارة 
اليمين» وأما إذا لم يسم شيئاً بأن قال علي نذر الله فإنه لا يكون يميناً لأن اليمين إنما تتحقق 
لحلوف عليه ولكن تلزمه الكفارة فيكون هذا التزام الكفارة ابتداء بهذه العبارة؛ كذا في فتح 
القدير. 


وهذا كله إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئأ من القرب كحج أو صوم فإن كان نوي 
بقوله علي نذر إن فعلت كذا قربة مقصودة يصح النذر بها ففعل لزمته تلك القربة لما ذكره 
الحاكم بقوله: فإن حلف بالنذر فإن نوی شيئاً من حج أو عمرة فعليه ما نوى» وإن لم يكن 
له نية فعليه كفارة اليمين ١‏ ه. فيحمل الحديث ك «من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين»”") 
على ما إذا لم تكن له نية. وقيد بلفظ النذر احترازاً عن صيغة النذر كأن يقرل لله علي كذا 
صلاة ركعتين أو صوم يومين مطلقاً عن الشرط أو معلقاً به كما سيأ الكلام عليه قرييا . . وقد 
خلط الزيلعي مسألة لفظ النذر بصيغة النذر وبينهما فرق تطلع عليه إن شاء الله . . وفي 
الولوالجية وغيرها: لو قال لله علي أن لا أكلم فلاناً أنبا ليست بيمين إلا أن ينوي لأن الصيغة 
للنذر مع احتمال معنى اليمين | ه. وأما مسألة الحلف بالتعليق بالكفر فلأنه لما جعل الشرط 


يمينا كما في النهر لما قاله شيخنا إن الإيمان لا تدخل تحت القضاء حتى يكون للديانة فيها مدخل 
تأمل . وبدليل ما سيأتي تحت قوله «ولو زاد ثوباً الخ" حيث قال: اعلم أن الفرق بين الديانة والقضاء 
إنما يظهر في الطلاق والعتاق» وأما في الحلف بالله تعالى فلا يظهر لأن الكفارة حق الله تعالى ليس 
للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف إلى القاضي اه. قلت: قد يقال إنه يمكن أن يترتب عليها حق عبد 
كما لو علق طلاقاً أو عتاقاً على حلفه ثم حلف بذلك وقال قصدت غير اليمين فلا يصدق قضاء بل 
يدين . 


.٠١ رواه ابن ماجة في كتاب الكفارات باب ۱۷. أبو داود في كتاب الأيمان باب‎ )١( 
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علماً فقد اعتقده واجب الامتناع وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يميناً كما نقول في 
تحريم الحلال» ولا فرق بين أن يعلقه بالكفر أو بالتهود أو التنصر أو قال هو بريء من 
الإسلام أو من القرآن أو القبلة أو الصوم رمضان أو أنا بريء مما في المصحف أو أعبد من 
دون الله أو أعبد الصليب كما في المجتبى والمحيط؛ أو يعقد الزنار على نفسه كما يعقد 
النصارى كما في الظهيرية . ولو قال أنا بريء من كل آية في المصحف فهو يمين واحدةء ولو 
رفع كتاباً فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحمم فقال أنا بريء مما فيهء إن فعلت كذا فهو يمين» 
ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من حجتي التي حججت ومن الصلاة التي صليت فليس 
بيمين بخلاف قوله أنا بريء من القرآن الذي تعلمته لأنه في الأول تبرأ عن الفعل الذي فعل 
لا عن الحجة المشروعة» وفي الثاني تبرأ عن القرآن الذي تعلمه والقرآن قرآن وإن تعلمه 
فيكون التبري عنه كفراً. ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من شهر رمضانء فإذا أراد البراءة 
عن فرضه فهو يمين كما إذا قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الإيمانء وإن أراد البراءة عن 
أجرها لا يكون يمينا لأنه شيء غيب» وإن لم يكن له نية لا يكون يمينا في الحكم؛ كذا في 
المحيط . وفي المجتبى: لو قال صلاتي وصيامي لهذا الكافر إن فعلت كذا فليس بيمين. وفي 
الولوالجية: لو قال إن فعلت كذا فاشهدوا على بالنصرانية فعليه كفارة يمين لأنه بمنزلة إن 
فعلت كذا فأنا نصراني» ولو فال إن نعلت كذا فنا ريو الب الا نة ل كناد 
واحدة لأنها يمين واحدةء ولو قال أنا بريء من التوراة وبريء من الإنجيل وبريء من الزبور 
وبريء من الفرقان فعليه أربع كفارات لأنها أربعة أيمان» ولو قال أنا بريء من الله ورسوله 
فعليه كفارة واحدة إن حنث لأنها يمين واحدة ولو قال اتا بريه من الله وبريء من رسوله 
فعليه كفارتان إن حدث لأنهما يمينان اه. ثم قال: ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الله 
ورسوله والله ورسوله بریثان منه ففعل فعليه أربع كفارات لأا أربعة أيمان | ه. وينبغي أن 
يكونا يمينين الأولى آنا بريء من الله ورسوله كما تقدم والثانية والله ورسوله بريئان منهء 
لأن لفظ البراءة مذكور مرتين إلا أن يقال إنها في الثانية مذكورة مرتين بسبب التثنية فيكون 
عليه ثلاث كفارات. وأما الأربع فلم يظهر لي وجههاء ثم رأيت بعد ذلك المسألة في 
الظهيرية مصورة بتكرار لفظ البراءة بقوله: إن فعل كذا فهو بريء من الله وبريء من رسوله 


قوله: (فتعين أن يكون ما في الولوالجية كذلك والحذف من الكتاب) أقول: الذي وجدته في 
نسخة الولوالجية التي عندي مثل ما نقله عنهاء والظاهر أن النسخ هكذا ويكون ذلك مشياً على القول 
الآخر. قال في التتارخانية: وفي فتاوى سمرقند إذا قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله 
والله ورسوله بريئان منه ففعلل فعليه أربع كفارات لأجا أريع أيمان. قيل ما ذكر في فتاوى أهل 
سمرقند ليس بصحيح وإنما الصحيح ما ذكر في فتاوى أبي الليث أنه لا بد أن يقول وبريء من 


{A‏ كتاب الأعان 


ونذر الله وإن فعل كذا فهو كافر لا بعلمه وغضبه وسخطه ورحته والنبي والقرآن 


ˆ والله ورسوله بريثان منه فتعين أن يكون ما في الولوالجية كذلك والحذف من الكاتب ثم قال 
في الظهيرية : والأصل فى جنس هذه المسائل أنه متى تعددت صيغة البراءة تعددت الكفارة 
وإذا اتحدت اتحدت . ١‏ 

وصحح في المجتبي والذخيرة أنهما يمينان قال: ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء 
من الله ألف مرة ففعل لزمته كفارة واحدة | ه. وفي الظهيرية.أيضاً: ولو قال إن فعلت كذا 
فلا إله في السماء يكون يمينا ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من المؤمنين قالوا يكون يميناً 
لأن البراءة من المؤمنين تكون لإنكار الإيمان ا ه. وينبغي أن الحالف إذا قصد نفي المكان 
عن الله أنه لا يكون يمينا لأنه حينئذ ليس بكفر بل هو الأيمان. وفي الذخيرة: قال هو يمين 
ولا يكفر. وفيها: لو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الشفاعة الأصم أنه ليس بيمين. وعلله 
في الظهيرية بأن الشفاعة وإن كانت حقاً لكن من أنكرها صار مبتدعاً لا كافراً | ه. وفيها 
أيضاً سئل نجم الدين عمن قال إن كلمت فلاناً فهو شريك الكفارة فيما قالوا على الله تعالى 
مما لا يليق به فكلمه ماذا يجب عليه؟ قال: كفارة اليمين | ه. وأشار المصنف إلى أنه إذا قعل 
المحلوف عليه لا يكون كافراً لأنه صار يميناً. وقيد بكونه علقه على فعل في المستقبل لأنه لو 
قال ذلك لشيء قد فعله في الماضي کان قال إن كنت فعلت كذا فهو كافر وهو عالم أنه قد 
فعل فهو يمين الخموس لا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. وهل يكفر حتى تكون التوبة 
اللازمة عليه التوبة من الكفرة وتجديد الإسلام؟ قيل لا. وقيل نعم لأنه تنجيز معنى لأنه لا 
علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء هو كافر؛ والصحيح أنه إن كان عالماً أنه يمين إما منعقدة أو 
غموس لا يكفر بالماضيء وإن كان جاهلاً وعنده أنه يكفر بالحلف في الغموس أو بمباشرة 
الشرط في المستقبل يكفر فيهما لأنه لما أقدم عليه وعنده أنه يكفر فقد رضي بالكفرء کا في 
كثير من الكتب. وفي المجتبى والذخيرة» والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا فلا 
في المستقبل والماضي جميعاً. وفي قولهم يعلم الله أنه فعل كذا ولم يفعل كذا وهو يعلم خلافه 
فيه اختلاف المشايخ » وعامتهم على أنه يكفر. ثم رقم في المجتبى رقماً آخر: لو قال الله 
يعمل أني ما فعلت كذا وهو يعلم أنه كاذب فقيل لا يكفر وهو رواية عن أبي يوسف لأنه 
قصد ترويج الكذب دون الكفر. 

قوله: (لا بعلمه وغضبه وسخطه ورحته) أي لا يكون اليمين بعلم الله ونحوه لأن 
الحلف ببذه الألفاظ غير متعارف والعرف معتبر في الحلف بالصفات» ولأن العلم يذكر ويراد 


رسوله حتى تتعدد اليمين قوله: (وصحح في المجتبى والذخيرة أعهما يميئان) عبارة المجتبى : ولو قال 
أن بريء من الله فيمين» وكذا بريء من الله ورسوله» وبريء من الله وبريء من رسوله فيمينان. ثم 
رمز إن فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله والله ورسوله بريثان مته فأربعة أيمان - فيل : والأصح 
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به المعلوم ويقال اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك» ولأن الرحمة يراد بها أثرها وهو المطر 
والجئة» والغضب والسخط يراد بهما العقوبة. وفي البدائع : وأما الصفة فصفات الله تعالى مع 
أا كلها لذاته على ثلاثة أقسام: منها ما لا يستعمل في عرف الناس وعاداتهم إلا في الصفة: 
نفسها فالحلف بها يكون يميناً» ومنها ما يستعمل في الصفة وفي غيرها استعمالاً على السواء 
والحلف بها يكون يمينا أيضاًء ومنها ما يستعمل في الصفة وفي غيرها لكن استعمالها في 
غير الصفة هو الغالب فالحلف بها لا يكون يميناً. ومن مشاينا من قال: ما تعارفه الناس 
يميناً يكون يمينا إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه» وما لم يتعارفوه لا يكون يميئاًء وبيان هذه 
الجملة إذا قال وعزة الله وعظمته وجلاله وكبريائه يكون حالفاًء وكذا وقدرة الله ما لم ينو 
المقدور. وكذا وقوته وإرادته ومشيئته ورضاه ومحبته وإرادته وكلامه بخلاف الرحمة والغضب 
والسخط والعلم إلا إذا أراد به الصفةء وأما وسلطان الله فقال القدوري: إن أراد به القدرة 
كان حالفاً وإلا فلا. ولو قال وأمانة الله ذكر فى الأصل أنه يكون يميئاً خلافاً للطحاوي لأنها 
طاعته» ووجه ما في الأصل أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عنه القسم يراد بها صفته. ولو 
قال ووجه الله فهو يمين لأن الوجه المضاف إلى الله تعالى يراد به الذات. ولو قال لا إله 
إلا الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا إلا أن ينوي» وكذا قوله سبحان الله والله أكبر لا أفعل 
كذا لعدم العادة» وملكوت الله وجبروته يمين لأنه من صفاته تعالى التي لا تستعمل إلا في 
الصفة | ه. ومن الغريب ما في الظهيرية لو قال وقدرة الله لا يكون يميناً وإن كان الله تعالى 
لا يوصف بضدها لأن المراد بالقدرة المذكورة التقدير عرفا على ما عرف في الزيادات والله عز 
وجل قد يقدر وقد لا يقدرا ه. وهو مردود لا في الولوالجية وغيرها: لو قال وقدرة الله 
كان يمينا لأن استغمال القدرة على المقدور به لم يكثر ككثرة استعمال العلم على المعلوم حتى 
لو نوى المقدور لا يكون يميئاً ! ه. وأشار المصنف إلى أنه لو قال وعذاب الله وثوابه ورضاه 
ولعنة الله وأمانته أنه لا يكون يميناً» وفي الخانية: لو قال بصفة الله لا أفعل كذا لا يكون 
يميناً لأن من صفاته ما يذكر في غيره فلا يكون ذكر الصفة كذكر الاسم . 

قوله : (والنبي والقرآن والكعبة) أي لا يكون حالفاً بها لأن الحلف بالنبي والكعبة حلف 
بغير الله تعالى لقوله ية من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذرة(" والحلف بالقرآن غير 


هو الأول اه. والمراد بالأول هو كون بريء من الله ورسوله يمين واحدء وعبارة الذخيرة قريبة من 
عبارة التتارخانية التي نقلتاها . 


)002( رواه البخاري في کتاب الأيمان باب 5. ابو داود في كتاب الأعان باب 5 . الترمذي في کتاب النذور 
باب 4. النسائي في كتاب الأيان باب .٠‏ الموطأ في كتاب النذور حديث .١4‏ أحمد في مسنده /١(‏ 
(Ts ۹/4) (EY‏ 


اجر راخ /٤‏ م ٣١‏ 


441 كاب الأبمان” 
والكعبة وحق الله وإن فعلته فعلى غضب الله وسخطه أو إنا زان أو سارق أو شارب 


متعارف مع أنه يراد به الحروف والنقوش» في فتح القدير: ثم لا يخفى أن الحلف بالقرآن 
الآن متعارف فيكون يميناً كما هو قول الأئمة الثلاثة» وتعليل عدم كونه يميناً بأنه غيره تعالى 
لأنه خلوق لأنه حروف وغيره المخلوق هو الكلام النفسي منع بأن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق. ولا يخفى أن المنزل في الحقيقة ليس إلا الحروف المنقضية المنعدمة وما ثبت قدمه 
استحال عدمه غير أنهم أوجبوا ذلك لأن العوام إذا قيل لهم إن القرآن مخلوق تعدوا إلى 
الكلام مطلقاًء وأما الحلف بكلام الله تعالى فيجب أن يدور مع العرف» وأما الحلف بجان 
مريد ومثله الحلف بحياة رأسك وحياة رأس السلطان فذلك إن اعتقد أن البر فيه واجب 
يكفر. وفي تتمة الفتاوى قال علي الرازي: أخاف على من قال بحياتي وحياتك أنه يكفر 
ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه لقلت إنه شرك. وعن ابن مسعود لأن أحلف بالل كاذباً 
أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقاً ١‏ ه. قيد بالحلف بهذه الأشياء لأن التبري منها يمين 
كقوله هو بريء من النبي إن فعل كذا كما قدمنا تفاصيله. وأشار المصنف إلى أنه لو قال 
ودين الله وطاعته أو حدوده أو شريعته أو المصحف أنه لا يكون يميناً بالأولى كما في الخانية 
قوله: (وحق الله) أي لا يكون يمينا وهو قول أبي حنيفة وهو قول محمد وإحدى الروايتين 
عن أبي يوسف» وعنه رواية أخرى أنه يكون يميناً لأن الحق من صفات الله تعالى وهو حقيقة 
فصار كأنه قال والله الحق» والحلف به متعارف. ولهما أنه يراد به طاعة الله إذ الطاعات 
حقوقه فيكون حلفاً بغير الله تعالى. وذكر في الاختيار أن المختار أنه يكون يميناً اعتباراً 
بالعرف اه. قيد بالحق المضاف لأنه لو قال والحق يكون يميئاً ولو قال حقاً لا يكون يميناً 
لأن المنكر منه يراد به تحقيق الوعد فكأنه قال افعل كذا حقيقة لا محالة وهذا قول البعض 
والصحيح أنه إن أراد اسم الله تعالى يكون يميئاً؛ كذا في الخانية. وفي المجتبى: وحقا أو 
حقاً اختلاف المشايخ والأكثر على أنه ليس بيمين. والحاصل أن الحق إما أن يكون معرفاً أو 


قوله: (وأمانته) حالف لا قدمه قريباً عن الأصل من أنه يكون يميئاً خلافاً للطحاوي قوله : 
(وذكر في الاختيار الخ) قال في النهر: رده في فتح القدير بان التعارف بعد كون الصفة مشتركة في 
الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره ولفظ «حق» لا يتبادر منه ما هو صفة الله بل ما هو من 
حقوقه قوله: (وحقاً أو حقاً) قال الرملي: يعني بالواو وبلا واو قرله: (ومضافاً إن كان بالباء فيمين 
اتفاقاً) ضعفه في الفتح حيث قال: ومن الأقوال الضعيفة ما قال البلخي إن قوله بحق الله يمين لأن 
الناس يحلفون به وضعفه لما علمت أنه مثل #وحق الل بالإضافة وعلمت المغايرة فيه وأنه ليس يميئاً 
فكذا بحق الله قوله: (ففيه الاختلاف السابق) أي المذكور أولاً عقب عبارة المتن قوله: (ولأنه غير 
متعارف) قال في النهر: ظاهر كلامهم أنه لو تعودوا الحلف به كان يميناً» وظاهر ما في الفتح أنه لو 
تعورف الحلف به لا يكون يميناً حيث قال: إن معنى اليمين أن يعلق إلى آخر ما يأتي. 


كاب الأيهان يدك 


كي ولا اسم سمح 


خر أو آكل ربا وحروفه الباء والواو والتاء وقد تضمر وكفارته تحرير رقبة أو اطعام عشرة 
ا ا ا ر اي زر ا يي ا 2 تبت 
منكراً أو مضافاًء فالحق معرفاً سواء كان بالواو أو بالباء يمين اتفاقاً كما في الخانية 
والظهيرية» ومتكراً د يمين على الأصح إن نوى» ومضافاً إن كان بالباء فيمين اتفاقاء لأن الناس 
يحلفون بهء وإن كان بالواو ففيه الاختلاف السابق والمختار أنه یمین كما سيق وميدًا علم أن 
المختار أنه يمين في الألفاظ الثلاثة مطلقاً . وأشار المصنف إلى أنه لو قال يحق الرسول أو 
بحق الإيمان أو بحق المساجد أو بحق الصوم أو الصلاة لا يكوك يميناً؛ء كذا في الخانية . 
وفي المجتبى : وحرمهة الله نظير قوله وحق الله . وفي فتاوى النسعي : دعحرمة شهد الله 
وبحرمة لا إله إلا الله ليس بيمين. 


قوله: (وإن فعلته فعلي غضب الله وسخطه أو آنا زان وسارق أو شارب خر أو آكل 
ربا) أي لا يكون يمينا . أما في الأول فلأنه دعا على نفسه ولا يتعلق ذلك بالشرط ولأنه غير 
متعارف» وأما في قوله هو زان إلى آخره فلأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم 
تكن في معنى حرمة اسم الله تعالى ولأنه ليس بمتعارف؛ كذا في الهداية. والأولى الاقتصار 
على أنه ليس بمتعارف لأن كون الحرمة تحتمل الارتفاع أو لا تحتمله لا أثر له مع أنه لا حاجة 
إلى التعليل بعدم التعارف أيضاً لأن معنى اليمين أن يعلق ما يوجب امتناعه عن الفعل بسبب 
لزوم وجوده عند الفعل» وليس بمجرد وجود الفعل يصير زانياً أو سارقاً لأنه لا يصير كذلك 
إلا بفعل مستأنف يدخل في الوجود ووجود هذه الفعل ليس لازماً لوجود المحلوف عليه 
حتى يكون موجباً امتناعه عنه فلا يكون يميئاً بخلاف الكفر فإنه بالرضا به يكفر من غير 
توقف على عمل آخر أو اعتقاد والرضا يتحقق بمباشرة الشرط فيوجب عنده الكفر لولا قول 
طائفة من العلماء بالكفارة كما في فتح القدير. وفي المجتبى: لو قال هو يأكل اليتة إن فعل 
كذا أو يستحل الخمر أو الخنزير فليس بيمين؛ أصله أن التعليق بما تسقط حرمته بحال ما 
كالميتة والخمر والخنزير لا يكون يميناًء وما لا يسقط كألفاظ الكفر فيمين. ولو قال جميع ما 
فعله المجوس أو اليهود فعلى عنقى إن فعلت كذا ففعل لا شيء عليه | ه. وهو يفيد أن 
استحلال الخمر والخنزير ليس بكفر إلا أن يقال إن جزاء الشرط هو الاستحلال في المستقبل 
ادف ما لو قال إن قعلت كذا فأنا مستحل لامر والختزير... وقي الرتراطية: :وأما في 

قوله: (تحتمل النسخ والتبديل) أي تحتمل السقوط». أما الخمر فظاهرء وأما السرقة فعند 
الاضطرار إلى أكل مال الغيرء وكذا إذا أكرهت المرأة بالسيف على الزناء وأما الزنا ففي دار الحرب؛ 
كذا في النهر وأصله من الفتح وقول التبيين لأنه يحتمل التبديل عقلاً فلا يكون كالكفر في الحرمة 
يفيد عدم التقييد بتلك الحالات كما هو ظاهر الهداية قوله: (لأن معنى اليمين أن يعلق ما يوجب 
الخ) أي أن يعلق شيثاً كالكفر يوجب ذلك الشيء امتناع الحالف عن الفعل المحلوف عليه كالدخول 
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الاستحلال قلأن استحلال الدم لا يكون كفراً لا حالة فإن حالة الضرورة يصير حلالاً 
وكذلك لحم الخنزير أ ه. فأفاد أن ما يباح للضرورة ولا يكفر مستحله. وفي الظهيرية : لو 
قال عصيت الله تعالى أن فعلت كذا أو قال عصيت الله في كل ما افترض علي لا يكون 
يمينا . 


قوله: (وحروفه الباء والواو والتاء) أي وحروف القسم ولو عاد الضمير على اليمين 
لأنثه لأا مؤنثة سماعاً كقوله والله وبالله وتاش لأن كل ذلك معهود في الأيمان ومذكور في 
القرآن قال تعالى #فورب السماء والأرض أنه لحق» وقال تعالى #تالله لقد أرسلنا» وقال 
تعالى بالل إن الشرك لظلم عظيم) وفيه احتمال كونه متعلقاً بقوله تعالى «لا تشرك» وقدم 
الباء قالوا: هي الأصل لأنها صلة الحلف والأصل أحلف أو أقسم بالله» وهي للالصاق 
تلصق فعل القسم بالمحلوف به ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال مع فهم المقصود. 
ولأصالتها دخلت في المظهر والمضمر نحو بك لأفعلن ثم ثني بالواو ولأنها بدل منها للمناسية 
المعنوية» وهي ما في الالصاق من الجمع الذي هو معنى الواو ولكونها بدلاً انحطت عنها 
بدرجة فدخلت على المظهر لا على المضمر. ولا يجوز إظهار الفعل معها لا تقول أحلف بالله 
كما تقول أحلف واللهء وأما التاء فبدل عن الواو لأنها من حروف الزيادة وقد أبدلت كثيراً 


مثلاً. وقوله "بسبب متعلق بيوجب' أي أن ذلك الشيء المعلق يوجب امتناع الحالف عن الفعل 
بسبب أن ذلك المعلق يلزم وجوده عند الفعل فإذا قال إن دخلت فهو كافر فإن الكفر يرجب امتناع 
احالف عن الدخول بسبب لزوم وجود الكفر عند الدخول قوله: (فأفاد أن ما يباح للضرورة لا يكفر 
مستحله) قال بعض الفضلاء : إن أراد بقوله لا يكفر مستحله أنه لا يكفر من اعتقد أنه حلال في 
حالة الضرورة فقط فهر صحيح لكنه لا جدوى له لعدم الشك في حله حينتئذ وإن أراد أنه لا يكفر 
مستحله مطلقاً سراء اعتقد أنه حلال في حالة الاضطرار والاختيار فهر وهم باطل أوقعه فيد توهه 
أن قول الولوالجية لا محالة قيد في النفي وهو لا يكون. وليس كذلك بل قيد في المنفي وهو يكون. 
قال في المحيط: ولو قال هو يأكل الميتة إن فعل كذا لا يكون يميئاً وكان يجب أن يكون يميئاً لأن 
استحلال الحرام كفر فقد علق الكفر بالشرط وتعليق الكفر بالشرط يمين كما لو قال هو بودي إن 
دخل الدار قلنا: استحلال هذه الأشياء ليس بكفر لا عالة فإن في حالة الضرورة تصير هذه الأشياء 
حلالاً ولا يكون كفراً» وإذا احتمل أن يكون استحلال هذه كفراً كما في غاية حالة الضرورة فيكون 
يمينا واحتمل أن لا يكون كفراً كما في حالة الضرورة فلا يكون يميتاً لا يصير يميناً بالشك بخلاف 
قوله هو بهودي إن فعل كذا لأن اليهودي من أنكر رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإنكار 
رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كفر على كل حال. فالحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة 
مؤبدة بحيث لا تسقط بحال من الأحوال كالكفر وأشباهه فاستحلاله معلقاً بالشرط يكون يمينا 
وکل شيء هو حرام بحيث تسقط حرمته بحال كالميتة والخمر وأشباهه فاستحلاله معلقاً بالشرط لا 
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منها كما في تجاه وتخمه وتراث فانحطت درجتين فلم تدخل على المظهر إلا على اسم الله تعالى 
خاصة» وما روي من قولهم تربي وترب الكعبة لا يقاس عليه» وكذا نحياتكء» ولا يجوز 
إظهار الفعل معها لا تقول أحلف تالله. ولم يذكر المصنف كغيره أكثر من الثلاثة وذكر في 
التبيين أن له حروفاً أخر وهي : SE LE SK‏ لالب 
الوصل والميم المكسورة والمضمومة ف في القسم ومن كقوله لله وها الله وم الله ومن الله . واللام 
بمعنى التاء ويدخلها معنى التعجب وريما جاءت التاء لغير التعجب دون اللام | ه. 

قوله: (وقد تضمر) أي حروف القسم فيكون حالفاً كقوله الله لا أفعل كذا لأن حذف 
الحرف متعارف بينهم اختصاراء ثم إذا حذف الحرف ولم يعرض عنه ها التنبيه ولا همزة 
الاستفهام ولا قطع ألف الوصل لم يجز الخفض إلا في اسم الله» بل ينصب بإضمار فعل أو 
يرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر إلا في اسمين فإنه التزم فيهما الرفع وهما: : أيمن الله 
ولعمر الله؛ كذا في التبيين وإنما قال المصنف تضمر ولم يقل تحذف للفرق بينهما لأن 
الإضمار يبقى أثره بخلاف الحذف» وعلى هذا ينبغي أن يكون في حالة النصب الحرف 
محذوفاً لأنه لم يظهر أثره» وفي حالة الجر مضمراً لظهور أثره وهو الجر في الاسم. وفي 
الظهيرية : بالله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها أو رفعها يكون يميناًء ولو قال الله لا 
أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها لا يكون يمينا إلا أن يعربها بالجر فيكون د يميناً» وقيل يكون 
يميناً مطلقاً. ولو قال بله بكسر اللام لا أفعل كذا قالوا لا يكوت يميئاً إلا إذا أعرب الهاء 
بالكسر وقصد اليمين ١‏ ه. وينبغي أنه إذا تصب أن يكون يميناً بلا خلاف لأن أهل اللغة لم 
يختلفوا في جواز كل واحد من الوجهين ولكن النصب أكثر كما ذكره عبد القاهر في 
مقتصده؛ كذا في غاية البيان وبه اندفع ما في المبسوط من أن النصب مذهب آهل البصرة 
والخفض مذهب أهل الكوفة إلا أن يكون مراده أن الخلاف في الأرجحية لا في أصل الجواز 


يكون يميئاً قوله: (لا تقول احلف بالله كما تقول أحلف والله) كذا في بعض النسخ وهي مقلوبة؛ وفي 

بعضها لا تقول أحلف والله كما تقول أحلف بالله قوله : (لأن الاضمار يبقى آثره الخ) قال في النهر : 
هذا بمعزل عن التحقيق لأنه كما يكون حالفاً مع بقاء الأثر يكون أيضاً حالفاً مع النصب بل هو الكثير في 
الاستعمال وذاك شاذ والتزام ذلك الاصطلاح للفقهاء غير لازم | ه. قال حشي مسكين أقول: فيه نظر 
من وجهين: أما أولاً فما ذكره في الرد على البحر من التعليل بأنه يكون حالفاً مع الحذف أيضاً يقتضي أن 
صاحب البحر لا يقول به وليس كذلك . وأما ثانياً فلما نقله السيد الحموي عن المغني من أن حذف الجار 
ويقاء عمله شاذ في غير القسم أما في القسم فمطرد | ه. ولا يخفى عليك سقوط الوجه الأول فإن إبداء 
وجه العدول عن الحذف إلى الإضمار ببقاء أثره يوهم أنه مع النصب لا يكون حالقاً إلا أن يقال إن المراد 
أنه في حالة الجر يبقى الأثر فيكون كحالة بقاء الحرف والتعبير بالحذف لا يفيد ذلك لأنه يكون منصوباً 
قوله: (وينبغي أنه إذا نصب) أي نصب قوله الله لا أفعل قوله: (وهو اللام والنون) قال الرملي: أي 


م4 کاب الأيهان 


مساكين كهما في الظهار أو كسوتهم بما يستر عامة البدن وإن عجز عن أحدها صام 


فيه. قيد بإضمار الحروف لأنه لا يضمر في المقسم عليه حرف التأكيد وهو اللام والنون بل 
لا بد من ذكرهما لما في المحيط : والحلف بالعربية أن تقول فى الإثبات والله لا أفعلن كذا 
ووالله لقد فعلت كذا مقروناً بكلمة التوكيدء وفي النفي تقول والله لا أفعل كذا ووالله ما 
فعلت كذا حتى لو قال والله أفعل كذا اليوم فلم يفعل لا تلزمه الكفارة ويكون بمعنى قوله لا 
أفعل كذا فتكون كلمة «لا» مضمرة فيه لأن الحلف فى الإثبات عند العرب لا يكون إلا 
بحرف التأكيد وهو اللام والنون كقوله والله لا أفعلن كذا قال الله تعالى #تالله لأكيدن 
أصنامكم » [الأنبياء: ]٥۷‏ وإضمار الكلمة في الكلام استعملته العرب كقوله تعالى #واسأل 
القرية# [يوسف: ”8] أي أهلها فأما إضمار بعض الكلمة فى البعض ما استعملته العرب 
| ھ۔ ١‏ 

قوله: (وكفارته تحرير رقية أو إطعام عشرة مساكين كهما في الظهار أو كسوتهم بما 
يستر عامة البدن) أي وكفارة اليمين بمعنى القسم أو الحلف لا قدمنا أنها مؤنثة والأصل في 
ذلك قوله تعالى #فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة4 [المائدة: 84] وكلمة «أو» للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة؛ والتخيير 


لا بد منهما عند البصريين. وقال الكوفيون والفارسي: يجوز الاقتصار على أحدهما؛ ذكره الاسنائي 
في الكوكب الدري قوله: (حتى لو قال والله أفعل كذا اليوم فلم يفعل لا تلزمه الكفارة الخ) قال 
الرملي بعد نقله نحوه عن الاختيار قال شيخ شيخنا الشيخ علي المقدسي في شرح الكنز المنظوم أقول: 
على هذا أكثر ما يقع من العوام لا يكون يمينا لعدم اللام والنون فلا كفارة عليهم فيها لكن ينبغي أن 
تلزمهم لتعارفهم الحلف بذلك. ويؤيده ما نقلناه عن الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو رقع أو نصب في 
بالله يكون يمينا مع أن العرب ما نطقت بغير الجر فليتأمل. وينبغي أن يكون يميئاً وإن خلا من اللام 
والنون ويدل عليه قوله في الولوالجية : سبحان الله أفعل لا إله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن 
ينويه | ه. أقول: قوله على هذا ما يقع من العوام لا يكون يميئاً ظاهراً كلامهم جميعاً أنه يمين لكن 
على التفي لا على الإثبات لأبم قالوا: فيكون معنى قوله «والله أفعل؛ أي لا أفعل هذا ولا دلالة فيما 
نقله عن الظهيرية والولوالجية لمدعاه. أما الأول فلأنه تغيير إعرابي لا يمنع الموضوع فلا يضر تسكين 
الهاء ولا رقعها ولا نصبها وقد تقرر أن اللحن لا يمنع الانعقاد. وأما الثاني فلانه ليس المتنازع فيه إذ 
المتنازع الإثبات والنفي لا أنه يمين فكلا النقلين لا يدل على المدعي فتأمل كلامه فإنه ظاهر التقد والله 
تعالى أعلم والنقل يجب اتباعه ! ه. أقول: مراد المقدسي بقوله هلا يكون يميئآه أي على الإثيات كما 
هو مراد الخالف. ومعنى قوله *فلا كفارة عليهم فيها» أي على تقدير ترك ذلك الشيء. وما اعترضه 
الرملي فيه نظر؛ آما الأول فلأن ما نحن فيه من جملة اللحن فقد فسره في القاموس بالخطاء وأما 
الثاني فلأن مراده بالاستشهاد بما في الولوالجية من جهة أنه جعله يميناً مع النية مع أنه مثبت وحرف 


ويلع اوه ل ده OSIRIS‏ أ هيه EAC‏ أو ع اع EREN ESE‏ عا EOE HR‏ و يود لك ووو واه 


لا ينافي التكليف لأن صحته بإمكان الامتثال وهو ثابت لأنه بفعل أحدها يبطل قول من قال 
إن التخيير يمنع صحة التكليف فأوجب خصال الكفارة مع السقوط بالبعض كما أشار إليه 
في التحرير. وفي شرح المنار: ولو أدى الكل لا يقع عن الكفارة إلا واحدة وهو ما كان 
أعلى قيمة. ولو ترك الكل يعاقب على واحد منها وهو ما كان أدنى قيمة لأن الفرض يسقط 
بالأدنى. وهي من الكفر بمعنى الستر وإضافتها إلى اليمين إضافة إلى الشرط مجازاً لأن السبب 
عندنا انك كناسيان: . وعبر بالتحرير بمعنى الإعتاق دون العتق اتباعاً للآية» وليفيد أن 
الشرط الإعتاق فلو ورث من يعتق عليه فنوى عن الكفارة لا يجوز. وأفاد بقوله كما في 
الظهار أيْ التحرير والإطعام هنا كالتحرير والإطعام في كفارة الظهار أنه يجوز الرقبة» مسلمة 
كانت أو كافرة» ذكراً كان أو أنئى» صغيرة كانت أو كبيرة. ولا يجوز فائت جنس المنفعة ولا 
المدبر وأم الولد ولا المكاتب الذي أدى بعض شيء ويجوز في الإطعام التمليك والإباحة» فإن 
نأض شنا اع دربا يناما من قرا ادر عاما م شمر لل اكد وإن أباح 
غداهم وعشاهم. فإن كان بخبز البر لا يحتاج إلى الإدام» وإن كان بغير خبز البر احتاج إليه 
على التفاصيل المتقدمة في كفارة الظهارء وفي الخلاصة: لو أعطى عشرة مساكين كل مسكين 
ألف من من الحنطة عن كفارة الأيمان لا يجوز إلا عن كفارة واحدة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وكذا في كفارة الظهار وفي نسخة الإمام السرخسي: لو أطعم خمسة مساكين وكسا 
خمسة مساكين أجزأه ذلك عن الطعام إن كان الطعام أرخص من الكسوة» وعلى القلب لا 
يجوز. وهذا في طعام الإباحة» أما إذا ملك الطعام فيجوز ويقوم مقام الكسوة» ولو أدى إلى 
مسكين مداً من حنطة ونصف صاع من شعير يجوز | ه. وخرج السراويل بقوله بما يستر 
عامة البدن» وصححه في الهداية لأن لابسه يسمى عرياناً في العرف ولذا قال في الخانية : لو 
حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس من غزلها سراويل لم يحنث في يمينه لکن ما لا 
يجرئه عن الكسوة يجزئه عن الطعام باعتبار القيمة فلا بد أن يعطيه قميصاً أو جبة أو ازاراً أو 
قباء سابلاً بحيث يتوشح به عند أبي حنيفة وأي يوسف وإلا فهو كالسراويل» ولا تجزىء 
العمامة إلا أنه إن أمكن أن يتخذ منها ثوب يجزىء مما ذكرنا جاز» أما القلنسوة فلا تجزىء 
بحال. قال الطحاوي: هذا كله إذا دفع إلى الرجلء أما إذا دقع إلى المرأة قلا بد من الخمار 
مع الوب لأن صلاتها لا تصح بدونه قال في فتح القدير: وهذا يشابه الرواية عن محمد في 


التوكيد مفقود فيه. هذا وقال بعض الفضلاء: ما بحثه المقدسي وجيه وقول بعض الناس أنه يصادم 
المنقول يجاب عنه بأن المنقول في المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة» وأما الآن 
فلا يأتون باللام والنون في مثبت القسم أصلاً ويفرقون بين الإئبات والنفي بوجود لا وعدمهاء وما 
اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح لغة الفرس ونحوها في الأيمان لمن تدبر قوله: (قال في فتح 


LAR‏ كتاب الأعان 


ثلاثة أيام متتابعة ولا يكفر قبل الحنث ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث ولا 


دفع السراويل أنه للمرأة لا يكفي. وهذا كله خلاف ظاهر الجواب. وإنما ظاهر الجواب ما 
يثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم العريان وعليه بنى عدم اجزاء السراويل لا صحة 
الصلاة وعدمها فإنه لا دخل له في الأمر بالكسوة إذا ليس معناه إلا جعل الفقير مكتسياً 
ا ه. وفي الخلاصة: وفي الثوب يعتبر حال القابض إن كان يصلح للقابض يجوز وإلا فلا. 
وقال بعض مشايخنا: إن كان يصلح لأوساط الناس يجوز. وقال شمس الأئمة: وهذا أشبه 
بالصواب» ولو أعطى ثوباً خليقاً عن كفارة اليمين إن أمكن الانتفاع به أكثر من نصف مدة 
الجديد يعني أكثر من ثلائة أشهر جاز | ه. واعلم أنه لا بد من النية لصحة التكفير فى 
الأنواع الثلائة كما صرح به في فتح القدير وأن مصرفها مصرف الزكاة. قال في الخانية : كل 
من لا يجوز صرف الزكاة إليه لا يجوز صرف الكفارة إليه فلا يعطيها لأبيه وإن علاء ولا 
لولده وإن سفل» وكذا الصدقة المنذورة ولو أعطى كفارة يمينه لامرأته وهي أمة لغيره 
ومولاها فقير لا يجوز ذلك لأن الصدقة تتم بقبولها لا بقبول المولى وهي ليست بمحل لأداء 
كقارته قلا يجوز كما لو أعطى أباه وأمه وهما مملوكان لفقير لا يجوز ذلك ١‏ ه. ويرد على 
الكلية المذكورة الدفع إلى الذمي فإنه جائز في الكفارة دون الزكاة. وفي الخانية أيضاً: لو 
اعت ل ا ا ل ا د 
عليهم مدأ مدأ عن أي يوسف لا يجوز ذلك لأ نهم لما استغتوا صاروا بحال لا يجوز دقع 
الكفارة إليهم قبطل ما أدى كما لو أدى إلى مكاتب مدا ثم رده في الرق ثم كوتب ثانيا ثم 
أعطاه مدا لا يجوز ذلك.. 


قوله: (وإن عجز عن أحدها صام ثلاثة أيام متتابعة) أي إن لم يقدر على الإعتاق 
والإطعام والكسوة ة كفر بالصوم لقوله تعالى #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» [المائدة: 84] 
وشرطنا التتابع عملا بقراءة ابن مسعود امتتابعاتة وقراءته كروايته وهي مشهورة جاز الزيادة 
بها على القطعي المطلق. وأشار بالعجز إلى أنه لو كان عنده واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز 
له الصوم وإن كان محتاجاً إليه ففي الخانية: ولا يجوز التكفير بالصوم إلا لمن عجز عما سوى 


القدير الخ) يوهم أن مراد صاحب الفتح أنه لا يشترط للمرأة الخمار مع الثوب وليس كذلك وإنما 
| مراده أن التعليل المذكور لا يصح على ظاهر الرواية وأنه يكفي في الخمار أن يستر الرأس وإن لم 
تصح به الصلاة يدل عليه باقي عبارة الفتح حيث قال: والمرأة إذا كانت لابسة قميصاً سابلا أو إزاراً 
وخاراً غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسية لا عريانة ومع هذا لا 
| تصح صلاتهاء فالعبرة بثبوت ذلك الاسم صحت الصلاة أو لاا ه. قول المصنف: (وإن عجر عن 
أحدها الخ) قال الرملي : يعني التحرير والإطعام والكسوة جميعاً لا عن بعضها فإنه إذا كان قادراً على 
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الصوم فلا يجوز لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف» 
والكفاف منزل يسكنه وتوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه. ومن الناس من قال قوت 
شهر وإن كان له عبد وهو محتاج إلى الخدمة لا يجوز له التكفير بالصوم لأنه قادر على 
الاعتاق. ومن ملك مالا وعليه دين مثل ذلك ووجبت عليه الكفارة فقضى دينه بذلك الال 
جاز له التكفير بالصوم وإن صام قبل قضاء الدين اختلفوا فيه؛ قال بعضهم يجوز له 
الصومء وقال بعضهم لا يجوزء وفي الكتاب إشارة إلى القولين. ولو كان له مال غائب أو 
دين على رجل ولیس في يده ما يكفر عن يمينه جاز له الصوم قال: هذا إذا لم يكن المال 
الغائب عبداً. فإن كان عبداً يجوز في الكفارة لا يجوز له التكفير بالصوم لأنه قادر على 
الاعتاق ١‏ ه. وفى المجتبى: ظاهر المذهب إذا فضل عن حاجته قدر ما يكفر به لا يجوز له 
الصوم | ھ. والاعتبار في العجز وعدمه وقت الأداء لا وقت الحنث. فلو حنث وهو معسر 
ثم أيسر لا يجوز له الصوم وفي عكسه يجوز. ويشترط استمرار العجز إلى وقت الغراغ من 
الصوم فلو صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم؛ كذا في الخانية. وقيد بالتتابع لأنه 
لو صام الثلاثة متفرقة لا يجوز له ولم يستشن العذر لما في الخلاصة : ولو حاضت المرأة في. 
الثلائة استقبلت بخلاف كفارة الفطر. وأشار المصنف بالعجز إلى أن العبد إذا حنث لا يكفر 
إلا بالصوم لأنه عاجز عن الثلاثةء ولو أعتق عنه مولاء أو أطعم أو كسا لا يجزئه؛ وكذا 
المكاتب والمستسعي. ولو صام العبد فعتق قبل أن يفرغ ولو بساعة قأصاب مالا وجب عليه 
استئناف الكفارة بالمال؛ كذا في فتح القدير. وفي المجتبى: كفر بالصوم وفي ملكه رقبة أو 
ثياب أو طعام قد نسيه؛ قيل يجزئه عند أبي حنيفة ومحمدء والصحيح أنه لا يجزئه. وفي 
الجامع الأصغر: وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بالهبة أجزأه الصوم والمعتبر في التكفير 
حال الأداء لا غير ١‏ ه. وهذا يستثنى من قولهم إن الرجوع في الهبة فسخ من الأصل. وفي 
المجتبى أيضاًء بذل ابن المعسر لأبيه مالا ليكفر به لا تثيت القدرة به إجماعا. 


قوله: (ولا يكفر قبل الحنث) أي لا يصح التكفير قبل الحنث في اليمين» سواء كان 
بالمال أو بالصومء لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية واليمين ليست يسبب لأنها مانعة من 
الحنث غير مغضية إليه بخلاف التكفير بعد الجرح قبل الموت لأنه مفض» ثم إذا كفر قبله لا 
يسترده من الفقير لوقوعه صدقة. ول يذكر المصنف مسألة تعداد الكفارة لتعدد اليمين وهي 
مهمة. قال في الظهيرية: ولو قال والله والرحمن والرحيم لا أفعل كذا ففحل ففي الروايات 
الظاهرة يلزمه ثلاث كفارات ويتعدد اليمين بتعدد الاسم لكن يشترط تخلل حرف القسم» 


واحد من الثلاث لا يصوم فعلى هذا يكون أحد دائراً كما أشار إليه بقوله الإعتاق والإطعام والكسوة 
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وروى الحسن عن أبي حنيفة أن عليه كفارة واحدة وبه أخذ مشايخ سمرقند وأكثر الشايخ على 
ظاهر الرواية. ولو قال والله والرحمن لا أفعل كذا ففعل يلزمه كفارتان في قولهم جميعاً. 
والفرق على قول أولتك الكن أن الواو إذا اتحد ذكره يحتمل أن تكون واو عطف. ويحتمل 
أن تكون واو القسمء ولا يثيت القسم بالشك والاحتمال بخلاف ما إذا تعدد ذكره لأن 
أحدهها للعطف والآخر ا ولو قال والله والله يتعدد اليمين في ظاهر الروايةء وروى 
ابن سماعة عن محمد أن في الاسم الواحد لا يتعدد اليمين. ولو قال والله الله أو قال والله 
الرحمن تكون يمينا واحدة ١‏ ه. وفي الولوالجية: إذا أدخل بين اسمين حرف عطف كانا 
بین وإن كان بغر حرف العطف كان غل سبيل الضقة والتاكيد تكو يمينا واحلة ا عرد 
وفي الخلاصة معزياً إلى الأصل: إذا حلف على أمر أن لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس أو 
في مجلس آخر أن لا يفعله أبداً ثم فعله» إن نوى يميناً مبتدأ أو التشديد أو لم ينو فعليه كفارة 
تجن اما إذا نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة. وفي التجريد عن أبي حنيفة : إذا حلف 
بأيمان فعليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس سواء؛ ولو قال عنيت بالثاني الأول لم 
يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى» ولو حلف بحجة أو عمرة يستقيم. وفي الأصل أيضاً: 
ولو قال هو بودي هو نصراني إن فعل كذا يمين واحدةء ولو قال هو ودي إن فعل كذا هو 
نصراني إن فعل كذا فهما يمينان. فى النوازل: قال لآخر والله لا أكلمه يوماً والله لا أكلمه 
هرا واف كلش هبي » إن كل يمل ماع قعل ثلؤنة أا روزن كلمة بعد اة قله 
يمينان» وإن كلمه بعد الشهر فعليه يمين واحدة» وإن كلمه بعد سنة فلا شىء عليه | ه. 
وفي فتح القدير: وعرف في الطلاق أنه لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت 
الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وقع ثلاث تطليقات. 


قوله: (ومن حلف على معصية يتبغي أن يحنث) بيان لبعض أحكام اليمين وحاصلها أن 
المحلوف عليه أنواع: فعل معصية أو ترك فرض» فالحنث واجب وهو المراد بقوله ينبغي أن 
يحنث أي يجب عليه الحنث الحديث البخاري عن عائشة عن النبي بيا «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»“ وحديث البخاري أيضاً «وإذا حلفت على يمين 


قوله: (ولا بد أن تكون اليمين مؤقتة بوقت الخ) هذا خاص بالثاني أعني الإثبات» أما النفي 
مثل لا يصلي فيتصور الحنث قبل موته بأن يصلي . 
(1) رواه البخاري في كتاب الأيمان باب ۲۸ء .۳١‏ أبو داود في كتاب الأيمان باب .١۹‏ الترمذي في كتاب 
النذور باب ۲. النسائي في كتاب الأيمان باب 77 ۲۸. المرطاً في كتاب الكفارات حديث 28 أحمد 
في مسنده (5/73 23 51). 
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كفارة على كافر وإن حنث مسلماً ومن حرم ملكه لم يحرم وإن استباحه كفر كل حل 


فرأيت غيرها خيراً منها فائت نت الذي هو خير وكفر عن يمينك» ثم اليمين في الحديث 

بمعنى المقسم عليه لأن حقيقة اليمين جملتان إحداهما مقسم به والأخرى مقسم عليه فذكر 
الكل وأريد البعض» وقيل ذكر اسم الحال وأريد المحل لأن المحلوف عليه محل اليمين ولأن 
فيما قلناه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده. وأطلق في المعصية 
فشمل النفي والإثبات فالأول مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه فيجب الحنث بالصلاة وكلام 
الأب والثاني نحو ليقتلن فلاناً كما في الهداية» ولا بد أن تكون اليمين موقتة بوقت كاليوم 
وغداً لأنها لو كانت مطلقة لم يتصور الحنث باختياره لأنه لا يحنث إلا في آخر جزء من أجزاء 
حياته فيوصي بالكفارة حينئذ إذا هلك الحالف ويكفر عن يمينه إذا هلك المحلوف عليه؛ كذا 
فى غاية البيان. الثاني أن يكون المحلوف عليه شيتاً غيره أولى منه كالحلف على ترك وطء 
زوجته شهراً أو نحوه فالحنث أفضل لأن الرفق أيمن» ودليله الحديث المتقدم. وكذا لو حلف 
ليضرين عبده» وهو يستأهل ذلك أو ليشكون مديونه إن لم يوافه غداً لأن العفو أفضل» وكذا 
تيسير المطالبة الثالث أن يحلف على شىء وضده مثله كالحلف لا يأكل هذا الخبز أو لا يلبس 
هذا الثوب فالبر في هذا وحفظ اليمين أوى. ولو قال قائل إنه واجب لقوله تعالى إواحفظوا 
أيمانكم» [المائدة: ]۸٩‏ على ما هو المختار في تأويلها أنه البر فيها أمكن؛ كذا في فتح 
القدير. ولم يذكر القسم الرابع وهو أن يكون المحلوف عليه يجب فعله؛ قيل اليمين كحلفه 
ليصلين الظهر اليوم لظهور أن البر فرضء ومنه إذا كان المحلوف عليه ترك معصية فإن البر 
واجب فيثبت وجوبان لأمرين الفعل والبر. فحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك وكل 
منهما على خمسة أوجه لأنه إما أن يكون معصية أو واجباً أو هو أولى من غيره أو غيره أولى 
منه أو مستويان وقد علمت أحكام العشرة قوله: (ولا كفارة على كافر وإن حنث مسلماً) لا 
قدمنا أن شرط انعقادها الإسلام لأنه ليس بأهل لليمين لأنها ت تعقد لتعظيم الله تعالى ومع 
الكفر لا يكون معظماً ولا هو للكفارة أهل ودليله قوله تعالى #إنهم لا أيمان لهم# [التوبة: 
7] وأما قوله بعده «نكثوا أيمائهم# [التوبة: ١‏ فيعتي صورة الأيمان التي أظهروها. 
والحاصل أنه لا بد من التأويل» وأما في لا أيمان لهم كما قال الشافعي إن المراد لا إيفاء لهم 
بهاء أو في نكثوا أيمائهم على قول أبي حنيفة أن المراد ما هو صورة الأيمان دون حقيقتها 
الشرعية» ويرجح الثاني بالفقه وهو أنا نعلم من كان أهلاً لليمين يكون أهلاً للكفارة وليس 
الكافر أهلاً لها. أطلقه فشمل المرتد. وأشار المصنف إلى أن الكفر يبطل اليمين فلو حلف 
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مسلماً ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم أسلم ثم حنث لا يلزمه شيء بعد الإسلام ولا قبله. 
قالوا: ولو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء؛ وأما تحليفه القاضي وقوله عليه السلام 
اتبرئكم يهود بخمسين يميناً؟ فالمراد كما قلنا صورة الأيمان فإن المقصود منها رجاء النكول 
لأنه يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى وإن كان لا يقبل منه ولا يثاب عليه وهو المراد 
بقولهم ومع الكفر لا يكون معظماً. 


قوله: (ومن حرم ملكه لم يحرم) أي لا يصير حراماً عليه لذاته لأنه قلب المشروع 
وتغييره ولا قدرة له على ذلك بل الله تعالى هو المتصرف في ذلك بالتبديل» وغيره إن استباحه 
كفر أي عامله معاملة المباح بأن فعل ما حرمه الله فإنه يلزمه كفارة اليمين لقوله تعالى ليا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك) [التحريم : ]١‏ الآيتين. فبين الله تعالى أن نبيه عليه السلام 
حرم شيئاً ما هو حلال وأنه فرض له تحلته فعبر عن ذلك بقوله «تحلة أيمانكم؛ فعلم أن تحريم 
الحلال یمین موجب للكفارة وما في بعض الروايات من أنه يحلف صريحاً فليس هو في الآية 
ولا في الحديث الصحيح إلى آخر ما في فتح القدير. ولو ذكر المصنف بدل الملك الشيء بأن 
قال ومن حرم شيئاً ثم فعله كفر لكان أولى ليشمل الأعيان والأفعال وملكه وملك غيره وما 
كان حلالاً وما كان حراماً فيدخل فيه ما إذا قال كلامك علي حرام أو معي أو الكلام معك 
حرام كما في المبتغى. كذا إذا قال دخول هذا المنزل علي حرام ونحوه كما في المجتبى. ولو 
قال لقوم كلامكم علي حرام أيهم كلم حنث. وفي مجموع النوازل: وكذا كلام فلان وفلان 
علي حرام يحنث بكلام أحدهماء وكذا كلام أهل بغداد» وكذا أكل هذا الرغيف علي حرام 
يحنث بأكل لقمة بخلاف ما لو قال والله لا أكلمهم لا يحنث حتى يكلمهم. وفي الخلاصة : 
لو قال هذا الرغيف علي حرام حنث بأكل لقمة. وفي فتاوى قاضيخان قال مشايخنا: 
الصحيح أنه لا يكون حانثاً لأن قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا أكل هذا 
الرغيف» ولو قال هكذا لم يحنث بأكل البعض ١‏ ه. مع أن حرمة العين والمراد منها تحريم 
الفعل فإذا قال هذا الطعام علي حرام فالمراد أكلهء وكذا إذا قال هذا الثوب علي حرام فالمراد 
لبسه إلا إذا نوى غيره كما في الخلاصة : ولو قال لدراهم في يده هذ الدراهم علي حرام إن 
اشترى بها حنث وإن تصدق بها أو وهبها لم يحنث بحكم العرف كما في المحيط وغيرهء ولا 
خصوصية للدراهم بل لو وهب ما جعله حراماً أو تصدق به لم يحنث لأن المراد بالتحريم 
حرمة الاستمتاع. وفي المحيط : لو قال مالي علي حرام فأنفق منه شيئاً حنث» وكذا مال فلان 
علي حرام فأكل منه أو أنفق حنث» ويدخل فيه ما إذا قال هذا الطعام علي حرام لطعام لا 


قوله: (وعبر المصنف يمن الخ) قال في النهر: أنت خبير بأن في شمول كلامه لذلك نظيراً بين 


كتاب الأيمان £4۳ 


علي حرام على الطعام والشراب والفتوى على أنه تبين امرأته من غير نية ومن نذر نذراً 
مطلقاً أو معلقاً بشرط ووجد وف به ولو وصل بحلفه إن شاء الله بر . 


يملكه فيصير به حالفاً حتى لو أكله حلالاً أو حراماً لزمته الكفارة» إلا إذا قصد به الإخبار 
عنها وهو لا يدخل تحت عبارة المصنف أيضاًء ويدخل فيه أيضاً ما إذا قال هذه الخمر علي 
حرام فإذا شربه كفر ففي فتارى قاضيخان من فصل الأكل: الصحيح أنه إذا قال الخمر علي 
حرام أو الخنزير علي حرام كان يميئاً حتى إذا فعله كفر. وذكر في فصل تحريم الحلال: إذا 
قال هذه الخمر على حرام فيه قولان» والفتوى على أنه ينوي في ذلك» فإن أراد به الخبر لا 
تلزمه الكفارة» وإن أراد به اليمين تلزمه الكفارة» وعند عدم النية لا تلزمه الكفارة | ه. 
وعبر المصئف بامن» المفيدة للعموم ليشمل الذكر والأنثى فلذا قال في المجتبى والخلاصة: 
قالت لزوجها أنت علي حرام أو قالت حرمتك علي نفسي فيمين حتى لو طاوعته في الجماع 
أو أكرهها لزمتها الكفارة بخلاف ما إذا حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل فإنه لا يحنث ١‏ ه. 
وقيد بكونه حرمه على نفسه لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله فإنه لا يلزمه الكفارة لما في 
الخلاصة: لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا حنث عليه. وفي المحيط وفي 
المنتقى : إذا قال لغيره كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام ففي القياس لا يحنث إذا أكله؛ 
هكذا روى ابن سماعة عن آي يوسف. وفي الاستحسان يحدث والناس يريدون بهذا أن أكله 
حرام. وفي الحيل: إن أكلت عندك طعاماً أبداً فهو حرا م فأكله ل يحنث | ه. وفي القنية: إن 
دخلت عليك فما أخذت بيميني فحرام فإن دخل عليه صار يميناًء فإن ملك شيا ولو شربة 
ماء تلزمه كفارة اليمين | ه. 

قوله: (كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب) والقياس أن يحنث كما فرع لأنه 
باشر فعلاً مباحاً وهو التنفس ونحوه وهذا قول زفر وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا 
يحصل مع اعتبار العموم وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه يستعمل 
فيما يتناول عادة فيحنث إذا أكل أو شرب» ولا يتناول المرأة إلا بالنية فلا يحنث بجماع 


قوله: (وفي الاستحسان يحنث) قال في النهر: وعلى هذا فيجب أن يحنث في قوله إن أكلت طعاماً 
بأكله | ه. ومثله في الفتح قوله: (تقتضي أن الأمر موقوف على النية الخ) الضمير في اتقتضي؛ 
راجع إلى عبارة الحاكم ؛ وفي كونها تفتضي ذلك نظر فان قوله #وإن لم تكن له نية فهو يمين يكفرها 
الخ؟ معناه أنه يمين على الطعام والشراب كما أفاده ما قبله من قوله «فإن نوى يمينا الخ» فصار 
حاصله أنه إن نوی اليمين أو لم ينو شيئاً فهو یمین يكفرها ولا تدخل امرأته إلا أن ينوبها فإن أكل أو 
شرب حشف» وإن كان نوى المرأة وقرببا سقط الإيلاء لأنه حنث. وهذا كله مستفاد من عبارة الهداية 
أيضاً. نعم في عبارة الحاكم زيادة وهي: لو نوى به الطلاق أو نوى به الكذب فهو كما نوى. وليس 
في الهداية ما ينافي ذلك فلا مخالفة بين العبارتين إلا في زيادة حكم لم تصرح به عبارة الهداية كما لا 
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زوجته لإسقاط اعتبار العموم؛ وإذا نواها كان إيلاء ولا تصرف اليمين عن المأكول 
والمشروب» وهذا كله جواب ظاهر الرواية؛ كذا في الهداية مع أن عبارة الحاكم في الكافي : 
إذا قال الرجل كل حل علي حرام سثل عن نيتهء فإن نوی يميناً فهو يمين يكفرها ولا تدخل 
امرأته في ذلك إلا أن ينوي؛ فإن نواها دخلت» فإن أكل أو شرب أو قرب امرأته حنث 
وسقط عنه الإيلاء وإن لم يكن له نية فهو یمین يكفرها لا تدخل امرأته فيهاء ولو نوی به 
الطلاق فالقول فيه كالقول في الحرام أي يصح ما نوى وإن نوى الكذب فهو كذب أ ه. 
تقتضي أن الأمر موقوف على النية وأنه لو نوى الكذب لا يلزمه شيء وهو غير مستفاد من 
عبارة الهداية كما لا يخفى قوله: (والفتوى على أنه تبين امرأته من غير نية) لغلبة الاستعمال؛ 
كذا في الهداية. وإن لم تكن له امرأة ذكر في النهاية معزياً إلى النوازل أنه يحنث وعليه الكفارة 
ا ه. يعني إذا أكل أو شرب لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب لا كما يفهم من 
ظاهر العبارة. وقال البزدوي في مبسوطه: هكذا قال بعض مشايخ سمرقند وم يتضح لي 
عرف الناس في هذا لأن من لا امرأة له يحلف به كما يحلف ذو الحليلة» ولو كان العرف 
مستفيضاً في ذلك لا استعنمله إلا ذو الحليلةء فالصحيح أن يقيد الجواب في هذا فنقول: إن 
نوى الطلاق يكون طلاقاًء فأما من غير دلالة فالاحتياط أن يقف الإنساف-فته ل يخالف 
المتقدمين. واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل المتعارف فيه #حرام علي كلامك» 
ونحوه كأكل كذا ولبسه دؤن الصيغة العامة وتعارفوا أيضاً الحرام يلزمني ولا شك في آم 
يريدون الطلاق معلقاً فإنهم يزيدون بعده لا أفعل كذا ولأفعلن وهو مثل تعارفهم الطلاق 
يلزمني لا أفعل كذا فإنه يراد إن فعلت كذا فهي طالق ويجب إمضاؤه عليهم. والحاصل أن 
المعتبر في انصراف هذه الألفاظ عربية كانت أو فارسية إلى معنى بلا نية التعارف فيه» فإن لم 


يخفى على المتأمل قوله: (يعني إذا آكل أو شرب الخ) الف لا سيأتي عن الظهيرية من أنه لو لم تكن 
له امرأة ثم تزوج امرأة ثم باشر الشرط الفتوى على أنه لا تبين لأنه يمينه جعل يميناً بالله تعالى الخ . 
ولكن ينبغي تقييد هذا بما إذا حلف على أمر من المستقبل وإلا فلا يلزمه شيء كما يأتي في عبارة 
الظهيرية أيضاً. وفي البزازية قال: وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن 
حنث لزمته الكفارة والنسفي على أنه لا تلزمه ١‏ ه. قلت: والظاهر حمل كلام النسفي على ما إذا ل 
يكن حلفه على مستقبل فلا ينافي ما قبله. والحاصل أنه إذا قال كل حل علي حرام وسكت أو قال إن 
كنت فعلت كذا الأمر فعله لا يلزمه شيء إذا لم تكن له امرأة» وإن قال إن فعلت كذا في المستقبل 
لزمه كفارة بالينث» هذا كله بناء على تغير العرف من اتصرافه إلى الطلاق بعد ما كان العرف قبله في 
انصرافه إلى الطعام والشراب فما ذكره المؤلف في تأويل عبارة النهاية خالفة لكلامهم والله سبحانه 
وتعالى أعلم قوله: (وقال البزدوي في مبسوطه الخ) قال الرملي في حاشيته على المنح أقول: ما بحثه 
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يتعارف سئل عن نيته وفيما ينصرف بلا نية لو قال أردت غيره لا يصدقه القاضي وفيما بينه 
وبين الله تعالى وهو مصدق؛ هكذا قال في فتح القدير. والحاصل أنه على ظاهر الرواية يحنث 
بالأكل والشرب فقط ولا يقع عليه طلاق» وعلى المفتى به إن لم يكن له امرأة فكذلك» وإن 
كان له امرأة وقع الطلاق عليها ولا يحنث بالأكل والشرب. رفي فى الظهيرية: رجل قال كل 
حل على حرام ري ا د د لمسلمين وله امرأة 
ول ي ينو شيا قال الشيخ الإمام آبو بكر محمد بن الفضل والفقره أبو عفر وأبو بكر الاسكاف 
وأبو بكر بن سعيد: تبين امرأته بتطليقة وإن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن قال لم أنو الطلاق لا 
يصدق قضاء لأنه صار طلاقاً عرفاً ولهذا لا يحلف به إلا الرجال» فإن كان له امرأة واحدة 
تبين بتطليقة» وإن كن ثلاثاً أو أربعاً يقع على كل واحدة واحدة بائنة» وإن حلف بهذا اللفظ 
إن كان فعل كذا وقد كان فعل وله أمرأة واحدة أو أكثرين جميعاً» وإن لم يكن له امرأة لا 
يلزمه شيء لأنه جعل يمينا بالطلاق» ولو جعلناه يمينا بالله فهو غموس. وإن حلف بهذا على 
أمر في المستقبل ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليه الكفارة لأن تحريم الحلال يمين» وإن 
كان له امرأة وقت اليمين فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لا تلزمه 
الكفارة لأن يمينه انصرف إلى الطلاق وقت وجودهاء وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين ثم 
تزوج امرأة ثم باشر الشرط اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر: تبين المتزوجة وقال غيره: لا 
تبين وبه أخذ الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى لأن يمينه جعل یمیا بالله تہ ال رتت وجودها 
فلا يكون طلاقاً بعد ذلك | ه. وقيد بصيغة العموم لأنه لو قال لزوجته أنت علي حرام فقد 
قدم في باب الإيلاء أنه ينصرف للزوجة فتطلق من غير نية. 

جيد موافق لكلام المتقدمين ويحمل كلام صاحب الهداية وغيره على ما إذا لم يكن الاستعمال مشتركا 
فيه وفي غيره» أما إذا كان مشتركاً تعين موافقة المتقدمين. وأقول: أكثر عوام بلادنا لا يقصدون 
بقولهم أنت محرمة علي أو حرام علي أو حرمتك علي إلا حرمة الوطء المقابل لحله ولذلك أكثرهم 
يضرب مدة لتحريمها ولا يريد قطعاً إلا تحريم الجماع إلى هذه المدة. ولا شك أنه يمين موجب 
للإيلاء تأمل . فقل من حقق هذه ال مسألة على وجهها وانظر إلى قولهم لا تقول لا تشترط النية لكن 
يجعل ناوياً عرفاً فهو صريح في اعتبار العرف فإن م يكن العرف كذلك بل كان مشتركاً تعين اعتبار 
النية وتصديق الحالف كما هو مذهب المتقدمين قوله: (وإن كن ثلاثا ا أو أربعاً يقع على كل واحدة 
واحدة بائنة) قال في النهر بعده: لكن في الدراية: لو كان له امرأتان وقع الطلاق على واحدة وإليه 
البيان في الأظهر كقوله امرأتي كذا وله امرأتان أو أكثر ١‏ ه. قال عشي مسكين: ظاهر قوله «أو 
أكثر» أن وقرع الطلاق على واحدة وإليه البيان لا يخص الثنتين بل كذلك لر كن كن ثلاثاً أو أربعاً فهو 
قول مقابل لما في الظهيريةء وحيث كان وقوع الطلاق على واحدة وإليه البيان هو الأظهر مطلقاًء 
سواء كان له امرأتان أو أكثرء فما في الظهيرية NE‏ 


قوله : (ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط ووجد وف به) أي وفي بالمنذور لقوله عليه 
السلام لمن نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» وهو بإطلاقه يشمل المنجز والمعلق ولأن المعلق 
بالشرط كالمنجز عنده. أطلقه فشمل ما إذا علقه بشرط يريد كونه أو لا. وعن أي حنيفة أنه 
رجع عنه فقال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه عن ذلك 
كفارة يمين. وهو قول محمد ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضاً إذا كان شرطاً لا يريد 
كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء 
بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه. قال 
في الهداية : وهذا التفصيل هو هو الصحيح وبه كان يفتي اسماعيل الزاهد كما في الظهيرية. 
وقال الولوالجي: مشايخ بلخ وبخارى يفتون بهذا وهو اختيار شمس الأئمة) ولكثرة البلوى 
في هذا الزمان وظاهر الرواية كما في المختصر للحديث المتقدم. ووجه الصحيح حديث 
مسلم «كفارة النذر كفارة السا وهو في اقا بالكفارة مطلقاً فتعارضا فيحمل 
مقتضى الإيفاء بعينه على المنجز أو المعلق بشرط يريد كون» وحديث مسلم على المعلق بشرط 
لا يريد كونه لأنه إذا علقه بشرط لا يربده يعلم منه أنه لم يرد كونه المنذور حيث جعله مانعاً 
من فعل ذلك الشرط مثل دخول الدار وكلام زيد لأن تعليقه حيثئذ لمنع نفسه عنه بخلاف 
الشرط الذي يريد كونه إذا وجد الشرط فإنه في معنى المنجز ابتداء فيندرج في حكمه وهو 
البحر لم يحك خلافه ولم يذكر ما نقله في النهر عن الدراية | ه. قلت: لم يذكره اعتماداً على ما قدمه 
آخر باب الإيلاء وقدم هناك عن الفتح أن الأشبه ما هنا لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين يعم 
كل زوجة على سبيل الاستغراق. 


قوله: (فقد قدم في باب الإيلاء أنه ينصرف للزوجة فتطلق من غير نية) كان عليه حذف قرله 
فتطلق من غير نية لأنه مساو في ذلك لقوله كل حل علي حرام على أن المذكور في المتن في باب 
الإيلاء هكذا: أنت على حرام إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئاء وظهار إن تواهء وكذب إن نوى 
الكذب» وبائنة إن نوى الطلاق» وثلاث إن نوى. وفي الفتوى إذا قال لامرأته أنت علي حرام 
والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو طلاقاً وقع الطلاق ١‏ ه. يساصلة امازل الجاع حر عور 
المرأة ولا يدخل فيه الطعام والشراب يخلاف العام قوله: (فعليه الوفاء بما سمى) قال الرملي: هذا 
صريح في تعيئه وعدم جواز البدل. . هذا مع تصريحهم بعدم تعين الدرهم» ولا شك أن الدينار 
كذلك وكذلك الفلوس النافقة لعدم التفاوت وسيأتي قريباً أنه يلزمه الوفاء بالأصل لا بكل وصف 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب النذر حديث ٠۲‏ . أبو داود في كتاب الأيمان باب 55. الترمذي في كتاب النذور 
باب 4. النسائي في كتاب الأيمان باب .4١‏ أحمد في مسنده .)۱٤١ ۱٤٤/٤‏ 


وجوب الإيفاء. ثم اعلم أن هذا التفصيل وإن كان قول المحققين فليس له أصل في الرواية 
لأن المذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور عيتاً منجزاً كان أو معلقاً. وفي رواية 
النوادر: وهو مخير فيهما بين الوفاء وبين كقارة اليمين قال فى الخلاصة : وبه يفتى . فتحصل 
أن الفتوى على التخبير مطلقاً ولذا اعترض في العناية على تصحيح الهداية | ه. ٠‏ 


وأراد بقوله وفي إنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه لما 


تأمل قوله: (وفي رواية النوادر وهو خير فيهما) ظاهر سياق كلام المؤلف أن ضمير «فيهما» عائد على 
المنذور المنجز والمعلق مطلقاً وبذلك يظهر قوله «أن هذا التفصيل؛ أي الذي صححه في الهداية لا 
أصل له في الرواية» ويجتمل أن يعود الضمير على قسمي المعلق أعني المعلق بشرط يريد كونه أو لا 
يريد كما حمله عليه في التهر . وکن کل فور عالت ای القع ف مه مادک القول الاوك بوالقواك 
الثاني الذي صححه في الهداية قال : والأول وهو لزوم الوفاء به عيناً هو المذكور في ظاهر الرواية 
والتخيير عن أب حنيفة في النوادر. وكذا ذكر في العناية فإنه بعد ما ذكر رجوع أبي حنيفة إلى التخيير 
فيما لا يريد كونه وأنه قول محمد قال: وهذا مروي عن أبي حنيفة في النوادر. في النهر بعد سوقه 
كلام الخلاصة قال في البحر: فتحصل أن الفتوى على التخيير مطلقاً. وأقول: وضع المسألة في 
الخلاصة في التعليق بالشرط الذي لا يراد كونه فالإطلاق ممنوع أعني سواء أريد كونه أو لا والله 
تعالى الموفق | ه كلام النهر. وبه ظهر أن قوله «إن هذا التفصيل ليس له أصل في الرواية» غير 
مسلم. وقوله «ولذا اعترض في العناية على تصحيح الهداية؛ أي حيث قال وفيه نظر لأنه إن أراد 
حصر الصحة فيه من حيث الرواية فليس بصحيح لأنه غير ظاهر الرواية» وإن أراد من حيث الدراية 
لدفع التعارض فالدفع ممكن من حيث حمل أحدهما على المرسل والآخر المعلق من غير تفرقة بين ما 
يريد كونه وما لا يريد كونه. وأجاب الشرنبلالي منتصراً لما في الهداية بأن حصر الصحة من حيث 
رجوع الإمام إليه لأنه رجع إليه قبل موته بسبعة أيام فصار هو الصحيح لأن المرجوع عنه لا يقاوم 
المرجوع إليه في الصحة لأن الذي استقر أمر المجتهد ورأيه عليه صار هو المذهب للإمام فيصير 
المسطر عنه في ظاهر الرواية كالمنسوخ بما بعده» ولا يكون ما أراده الأكمل إلا إذا تقابل ظاهر 
الرواية والنوارد وتعارضا غير رجوع عن إحدى الروابتين» أما معه كما بينا قلا ولهذا أفتى بما في 
النوادر اسماعيل الزاهد ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارى واختاره شمس الأئمة والقاضي 
المروزي. وقال في البزازية : وعليه الفتوى. وقال في الفيض: والمفتى به ما رويناه عن أبي حتيفة من 
رجوعه. وكذا اختاره الصدر الشهيد. وفي الخلاصة: واختاره السرخسي والصدر الشهيد وبه يفتى. 
وقد جل متا فى عتمع البحرين وجه وكذا مخت الزيلعي:وقامه .في رساك المنشماة ةة 
التحرير» وبين فيها أيضاً أن ما رجع إليه الإمام هو التخيير في صورة التعليق بما لا يراد كونه» وإن 
قول الهداية «وهذا إذا كان شرطأ لا يريد كونه» وكذا قول ابن الهمام #واختار المصنف والمحققون أن 
المراد بالشرط الشرط الذي لا يريد كونه» ليس معناه أن ما رجع إليه الإمام شامل لذلك وللشرط 
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قدمناه أنه لو عين درهماً أو فقيراً أو مكاناً للتصدق أو للصلاة فإن التعيين ليس بلازمء وقدمنا 
تفاريع النذر في الصلاة وفي آخر الصوم وأن شرائطه أربعة: أن لا يكون معصية لذاته فخرج 
النذر بصوم يوم النحر لصحة النذر به لأنه لغيرهء وأن يكون من جنسه واجبء وأن يكون 
ذلك الواجب عبادة مقصودة» وأن لا يكون واجباً عليه قبل النذرء فلو نذر حجة الإسلام لم 
يلزمه شيء غيرها. وبه عرف أن إطلاق المصنف في محل التقيبد في الخلاصة : لو التزم بالنذر 
أكثر ما يملكه لزمه ما يملكه هو المختار كما إذا قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي 
صدقة ففعل وهو لا يملك إلا مائة لا يلزمه إلا المائة لأنه فيما لم يملك لم يوجد في الملك. 
ولا مضافاً إلى سببه فلم يصح كقوله مالي في المساكين صدقة ولا مال له لا يصح فكذا هذا؛ 
كذا في الولوالجية. وفي الخلاصة أيضاً: لو قال لله على أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير 
لا يصح النذر بخلاف قوله لأهدين ولو نوى اليمين كان يمينأ اه. فعلى هذا لا بد أن يزاد 
شرط خامس وهو أن لا يكون ما التزمه ملكأ للغير إلا أن يقال إن النذر به معصية لكن ليس 
معصية لذاته وإنما هو لحق الغير. وفي الخلاصة: لو قال لله علي إطعام المساكين فهر على 
الذي يريد كونه وأنه في الهداية اختار تخصيصه بما لا يريد كونه لأن كلام الإمام خاص بالثاني كما 
اقتضاه التمثيل بقوله «إن فعلت كذا فعلى حجة أو صوم سنة الخ لكن لما كان ظاهر قول حاكي الرجوع 
شمول المنذور بقوله أخبرني الوليد بن أبان أن الإمام رجع قبل موته بسبعة أيام وقال يتخير بين صاحب 
الهداية ومن وافقه حكم النوع الذي رجع عنه الإمام لثلا يفهم أحد شمول الرجوع فيجري التخيير 
عموماً في كل منذور! ه. وبه ظهر أنه ليس في المسألة سوى القولين ظاهر الرواية والقول بالتفصيل 
في المعلق قوله: (لما قدمناه) قال الرملي: قدمه في كتاب الصلاة في شرح قوله «لزم النفل بالشروع» 
قوله : (وإن يكون ذلك الواجب عبادة مقصودة) ظاهره بل صريحه أن المشروط كونه عبادة مقصودة هو 
الواجب الذي من جنس المنذور لا المنذور نفسه وهو خالف لا في الفتح حيث قال: مما هو طاعة 
مقصودة لنفسها ومن جنسها واجب | ه. وهذا هو الذي ذكره المؤلف في باب الوتر والنواقل وقال: 
فيحرم عليه الوفاء بنذر معصية ولا يلزمه بنذر مباح من أكل وشرب وليس وجماع وطلاق» ولا بنذر ما 
ليس بعبادة مقصودة كنذر الوضوء لكل صلاة. ثم قال قال في البدائع : ومن شروطه أن يكون قربة 
مقصودة فلا يصح النذر بعبادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس 
المصحف والآذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قرباً لأا غير مقصودة اه. فهذا 
صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه» ويدل عليه أنهم صححوا 
التذر بالوقف لأن من جنسه واجباً وهو وقف مسجد للمسلمين وقد علمت أن بتاء المسجد غير مقصود 
توله: (بخلاف قوله لأهدين) قال في النهر: والفرق بين التأكيد وعدمه مما لا أثر له يظهر في صحة 
ا لساسة SO O TS ١‏ : (لا يلزمه 
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عشرة عند أبي حنيفة . لله علي إطعام مسكين يلزمه نصف صاع من حنطة استحسانا . ولو قال 
إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم واحد فحنث وتصدق بالكل 
على مسكين واحد جاز. لوقك ناك اس ا و كر بذلا 
ولو لم يف يأئم ولكن لا يجبره القاضي . وفي مجموع النوازل: لو قال وهو مريض إن برئت 
من مرضي هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء» ولو قال علي شاة 
أذبحها وأتصدق بلحمها لزمهء ولو قال لله علي أن أذبح جزوراً وأتصدق بلحمه فذبح مكانه 
سبع شياه جاز اه. وهو يدل على أن مرادهم بالواجب الفرض من قولهم وأن يكون من 
جنسه واجب لأن الأضحية واجبة وهو الذبح لا التصدق مع أنه صريح بأنه لا يصح النذر 
بالذبح من غير تصريح بالتصدق بلحمه» وقدمنا في باب الاعتكاف ما يجب فيه التتابع من 
المنذورء وكذا في أول كتاب الصوم. وفي الولوالجية: لو قال لله علي أن أتصدق بمائة درهم 
فأخذ إنسان فمه فلم يتم الكلام وهو يريد أن يقول إن فعلت كذاء فالاحتياط أن يتصدق» 
فرق بين هذا وبين اليمين بالطلاق فإن ثمة إذا وصل الشرط بعد ما رفع يده عن فمه لا يقع 
الطلاق» والفرق أن الطلاق محظور فيكلف لعدمه ما أمكن وقد أمكن بجعل هذا الانقطاع 
غير فاصل كما لو حصل الانقطاع بالعطاس» أما الصدقة عبادة فلا يكلف لعدمها. ولو قال 
إن دخلت الدار فلله علي أن أتصدق مثلاً فدخل لا يلزمه شيء لأن المثل بمنزلة التشبيه وليس 
في التشبيه إيجاب فلا يجب إلا أن يريد به الإيجاب . ولو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أكفن 
الميت أو أن أضحي لا يكون يميئاً لأن تكفين الميت ليس بقربة مقصودة» وأما التضحية فلأن 
التضحية واجبة عليه؛ ولو قال لله علي ثلاثون حمجة كان عليه بقدر عمره اه. وأشار بقوله 
اوی به» إلى أنه معين مسمى فلو لم يكن مسمى كقوله إن فعلت كذا فعلي نذرء فإن نوى قربة 
من القرب التي يصح النذر بها نحو الحج والعمرة فعليه ما نوى لأنه يحتمله لفظه فجعل ما 
نوى كالمنطوق به» وإن لم يكن له نية فعليه كفارة اليمين. وكذا إن قال إن كلمت أبي فعلي 
نذر أو إن صليت الظهر؛ فإن نوى معيناً لزمه وإلا كفر. وفي الولوالجية: وإذا حلف بالنذر 


شيء) آقول : في البزازية إن عوفيت صمت كذا لم يجب مالم يقل لله علي. وفي الاستحسان وإن لم يكن 
تعليقاً لا يجب قياساً أو استحساناً كما إذا قال أنا أحج فلا شيء عليه» ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج 
ففعل يجب عليه الحج؛ إن سلم ولدي أصوم ما عشت فهذا وعد. | ه. فيحتمل أن يكون ما هنا مبنياً 
على القياس أو على أنه وعد لعدم الفاء الرابطة في قوله «علي شاة أذبحهاه تأمل. 


قوله: (وهو يدل على أن مرادهم بالواجب الفرض الخ) تبعه في ذلك تلميذه في المنح وقواه 

بنص الدرر على الافتراض . وقال بعض المتأخرين أقول: إن ما في مجموع النوازل لا يعين اشتراط 

الافتراض بل إنما لم يزمه الع ل ال ون 
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وهو ينوي صياماً وم ينو عدداً معلوماً فعليه صيام ثلاثة أيام إذا حنث لأن إيجاب الغنة سكين 
بإيجاب الله تعالى من الصيام وأدنى ذلك ثلاثة أيام وفي كفارة اليمينء وإن نوى صدقة ولم ينو 
عدداً فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع لا ذكرنا اه. وفي القنية: نذر أن 
يتصدق بدينار على الأغنياء ينبغي أن لا يصح. قلت: وينبغي أن يصح إذا نوى أبناء السبيل 
لأهم محل الزكاة. ولو قال إن قدم غائبي فلله علي أن أضيف هؤلاء الأقوام وهم أغنياء لا 
يصع ٠»‏ ولو نذر أن يقول دعاء كذا في دبر كل صلاة عشر مرات لم يصح› ولو قال لله علي 
أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم كذا يلزمهء وقيل لا يلزمه؛ ولو قال إن 
ذهبت هذه العلة عني فلله علي كذا فذهبت ثم عادت إلى ذلك الموضع لا يلزمه شيء إه. 
قوله: (ولو وصل بحلفه إن شاء الله تعالى برّ) لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف 
على يمين وقال إن شاء الله تعالى فقد بر في يمينه» إلا أنه لا بد من الاتصال لأنه بعد الفراغ 
رجوع ولا رجوع في اليمين إلا إذا كان انقطاعه لتنفس أو سعال ونحوه فإنه لا يضر. وظاهر 
كلام المصنف رحمه الله تعالى أن اليمين منعقدة إلا أنه لا حنث عليه أصلاً لعدم الاطلاع على 
مشيئة الله تعالى» وهذا قول أي يوسف رحمه الله تعالى» وعند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله تعالى 
عليهما أن التعليق بالمشيئة إبطال ولذا قال في التبيين: وأراد بقوله بر عدم الانعقاد لأن فيه 
عدم الحنث كالبر فأطلق عليه اه. وقد قدمنا فائدة الاختلاف في آخر باب التعليق من كتاب 
الطلاق. وأشار المصنف رحة الله تعالى عليه إلى أن النذر كذلك أيضاً إذا وصله بالمشيئة لم 
ا ا lS E OM RL‏ 
ف المتعلر كالنية كما قدمناه في الصوم والله تعا 
معاملة بخلاف التعلق بالقلب كالنية م أ 


الذيح لزمه إن كان من جنسه واجب لا فرض . ويدل عليه ما في الهندية عن فتاوى قاضيخان: رجل 
قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرئ لا يلزمه شيء إلا أن يقول إن برئت فلله علي أن أذبح 
شاة ١‏ ه. فأفاد أنه إذا صرح بنذر الذبح لزمه» وهذا يدل أن المراد بالوجوب حقيقته المصطلح عليها 
عندهم» وأما قول صاحب الدرر المنذور إذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر فيراد به ما يعم 
الواجب بأن يراد بالفرض في كلامه اللازم. وبه يندفع التنافي الواقع في عباراتهم | ه. قلت: ويؤيده 
ما في آخر أضحية الدر المختار حيث قال ما نصه: نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجيء الأمر بهما 
خانية . والأصح وجوب الكل لإيجابه مالله من جنسه إيجاب . شرح وهبانية. قلت: ومقاده لزوم النذر 
بما من جنسه واجب اعتقادي أو اصطلاحي قاله المصنف فليحفظ | ه قوله: (أو أن أضحي) أقول: 
الظاهر أن المراد إذا نوى الأضحية الواجبة عليه وكان في أيام النحر لما في أضحية البدائع : لو نذر أن 
يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو سر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة للنذر وشاة بإيجاب الشرع 
ابتداء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدةء ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا 
خلاف الأن الصيفة |0 ل اا عن الواجب إ لا رجرب قل ارتا ه تأمل . 


www.besturdubooks.wo! rdp JTESS.COM 
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باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والاتيان وغير ذلك 


حلف لا يدخل بيت لا يحنث بدخول البيت والمسجد والبيعة والكليسة والدهليز 


باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 


شروع في بيان الأفعال التي يحلف عليها ولا سبيل إلى حصرها لكثرتها لتعلقها باختيار 
الفاعل فنذكر القدر الذي ذكره أصحابنا في كتبهم والمذكور نوعان: أفعال حسية وأمور 
شرعية. وبدأ بالأهم وهو الدخول ونحوه لأن حالة الحلول في مكان ألزم للجسم من أكله 
وشربه» وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من الأفعال خمسة: الدخول والخروج 
والسكنى والإتيان والركوب. والأصل أن الأيمان مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة 
اللغوية كما نقل عن الشافعيء ولا على الاستعمال القرآني كما عن مالك» ولا على النية 
مطلقاً كما.عن أحمد لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي أعني الألفاظ التي يراد بها معانيها 
التي وضعت في العرف كما أن العربي حال كونه من أهل اللغة إنما يتكلم بالحقائق اللغوية 
فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنه المراد بها. ثم من المشايخ من جرى على هذا 
الإطلاق فحكم بالفرع الذي ذكره صاحب الذخيرة والمرغيناني وهو ما إذا حلف لا يهدم بيت 
فهدم بيت العنكبوت أنه يحنث بأنه خطأ. ومنهم من قيد حمل الكلام على العرف بما إذا لم 
يمكن العمل بحقيقته ولا يخفى أن هذا يصير المعتبر الحقيقة اللغوية إلا ما كان من الألفاظ 
ليس له وضع لغوي بل أحدثه أهل العرف» وأن ماله وضع لغوي ووضع عرفي يعتبر معناه 
اللغري وإن تكلم به متكلم من أهل العرف» وهذا بيدم قاعدة حمل الأيمان على العرف فإنه 
لم يصير المعتبر إلا اللغة إلا ما تعذر وهذا بعيد إذ لا شك أن المتكلم لا يتكلم الا بالعرف 
الذي به التخاطب» سواء كان عرف اللغة إن كان من أهل اللغة أو غيرها إن كان من غيرها. 
نعم ما وقع استعماله مشتركاً بين أهل اللغة وأهل العرف تعتبر اللغة على أنها العرف. وأما 
الفرع المذكور فالوجه فيه أنه إن كان نواه في عموم بيتاً حنث» وإن لم يخطر له وجب أن لا 
يحنث لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ «بيت». وظهر أن مرادنا بانصراف 
الكلام إلى العرف أنه إذا لم يكن له نية كان موجب الكلام ما هو معنى عرفياً له» وإن كان له 
نية شيء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره؛ كذا في فتح القدير. وفي الحاوي الحصيري : 
والمعتبر في الأيمان الألفاظ دون الأغراض . وفي الظهيرية من الفصل الثالث من الهبة: رجل 


باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والاتيان وغير ذلك 


قوله: (وفي الحاوي الحصيري والمعتبر في الأيمان الألفاظ دون الأغراض) هذا مخالف لا حققه 
في الفتح ووفق بينهما في الشرنبلالية بقوله «ولعله قضاءةا وما قاله الكمال ديانة فلا مخالمة اه 


و هاما ممه و مهاعم نا ق ةم مق فقه فراية يمف مييق يمانفان مم ف فور مايه وم مرف ماري م فم مراف فم م ممم و رمتل قرام قي مره نفا مار ميم 


اغتاظ على غيره فقال إن اشتريت لك بفلس شيئاً فامرأته طالق فاشترى له بدرهم شيئا م 
يحنث في يمينه فدل على أن العبرة بعموم اللفظ اه. وذكر الإمام الخلاطي في مختصر الجامع 
فروعا مبنية على ذلك فقال باب اليمين في المساومة: حلف لا يشتريه بعشرة حنث بإحدى 
عشرة» ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري المطلقة ومراد البائع المفردة وهو 
العرف» ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث لأن المشتري مستنقص والبائع وإن كان مستزيداً 
لكن لا يحنث بلا مسمى كمن حلف لا يخرج من الباب أولاً بضربه سوطاً أو لا يشتري 
بفلس أو ليغدينه اليوم بألف فخرج من السطح وضرب بعصا واشترى بدينار وغدى برغيف 
لم حنث اه. وفي التنوير للإمام المسعودي شارحه: والحاصل أنه إذا كان في اليمين ملفوظ به 
يجوز تعيين أحد محتمليه بالغرض» وأما الزيادة على الملفوظ فلا يجوز بالغرض ففي مسألة لا 
أبيعه بعشرة فباعه بتسعة إنما لا يحنث البائع وإن كان غرضه المنع عن النقصان لأن الناقص 


وسيأتي قريباً توفيق آخر وهو أن حمله على الألفاظ هو القياس وحمله على الأغراض استحسان قوله: 
(وغدي برغيف لم يحنث) بقي من عبارة مختصر الجامع بقية وهي قوله وغدي برغيف مشتري بألف ۾ 
يحنث كذا بتسعة ودينار أو ثوب» وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس يما يكبس ولم يرد الملك 
في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول. انتهت عبارة الجامع. وقد أوضح هذا المقام الإمام الفارسي في 
شرحه المسمى «تحفة الحريص شرح التلخيص؛ فنذكره ملخصاً وهو أنه لو حلف المشتري لا يشتريه 
بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط لا تمنع الحنث كما لو 
حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل داراً أخرى. ولو حلف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد 
عشر لم يحنث لحصول شرط بره لأن غرضه الزيادة على العشرة وقد وجد لأن البيع بالعشرة نوعان: 
بيع بعشرة مفردة» وبيع بعشرة مقرونة بالزيادة. ففي المشتري اللفظ مطلق لا دلالة فيه على تعيين أحد 
النوعين فكان مراده العشرة الطلقةء أما البائع فمراده البيع بعشرة مفردة بدلالة الحال إذ غرضه الزيادة 
عليها وم يوجد شرط حنثه وهو البيع بعشرة مفردة قلا يحنث» وهذا هو المتعارف بين الئاس فيحمل 
اليمين على ما تعارفوه. ولو اشتراه المشتري أو باعه البائع بتسعة لم يحنث واحد منهماء أما المشتري 
فلأته مستنقص فكان شرط بره الشراء بأنقص من عشرة وقد وجدء وأما البائع فإنه وإن كان مستزيداً 
للثمن على العشرة إلا أنه لا يحنث بفوات الغرض وحده بدون وجود الفعل المسمى وهو البيع بعشرة 
فلا يحنث. وهذا لأن الحنث إنما يثبت بما يناقض البر صورة وهو تحصيل ما هو شرط الحنث صورة 
وللحالف في الإقدام على اليمين غرض. فإذا وجد الفعل الذي هو شرط الحنث صورة وفات غرضه 
به فقد فات شرط البر من كل وجه فيحنثء أما إذا وجد صورة الفعل الذي هو شرط فى الحنث 
بدون فوت الغرض أو بالعكس لا يكون حا مطلقاً فلا يترتب عليه حكم الحنث قصار كمن حلف 
لا يخرج من الباب فخرج من جانب السطح أو لا يضرب عبده سوطاً فضربه بعصاً أو لا يشتري 
لامرأته شيئاً بفلس فاشتري شيئاً بدينار أو ليغدين فلاناً اليوم بألف درهم فغداه برغيف مشتري بألف 
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والظلة والصفة وفي دار بدخولها خربة وفي هذه الدار يحنث وإن بتيت داراً أخرى بعد 


عن العشرة ليس في لفظه ولا يحتمله لفظه فلا يتقيد به اه. وفي الخلاصة من الجنس الخامس 
من اليمين في الشراء: ولو أن البائع هو الذي حلف فقال عبده حر أن بعت هذا منك بعشرة 
فباعه بعشرة دراهم ودينار أو بأحد عشر درهاً لم يحنث» ولو باعه بتسعة لا يحنث أيضاً. هذا 
جواب القياس؛ وفي الاستحسان على عكس هذا فإن العرف بين الناس أن من حلف لا يبيع 
بعشرة أن لا يبيعه إلا بأكثر من عشرة فإذا باعه بتسعة يحنث استحساناً اه. فالحاصل أن بناء 
الحكم على الألفاظ هو القياس والاستحسان بناؤه على الأغراض» وسيأتي أنه هل يعتبر في 
العرف عند التخاطب أو العمل. 


قوله: (حلف لا يدخل بيتاً لا بحنث بدخول البيت والمسجد والبيعة والكنيسة والدهليز 
والظلة والصفة) للا قدمنا أن الأيمان مبنية على العرف والبيت فى العرف ما أعد للبيتوتة وهذه 
البقاع ما بنيت لها. وأراد بالبيت الكعبة ولو عبر بها لكان أظهر. والبيعة ‏ بكسر الباء ‏ معبد 
النصارى» والكنيسة معبد اليهود. والدهليز بكسر الدال ما بين الباب والدار فارسي معرب 
كما في الصحاح. والظلة الساباط الذي يكون على باب الدار من سقف له جذوع أطرافها 
على جدار الباب وأطرافها الأخرى على جدار الجار المقابل له. وإنما قيدنا به لأن الظلة إذا 


لم يحنث في الكل وإن كان غرضه في الأولى القرار في الدار» وفي الثانية الامتناع عن إيلام العبدء 
وفي الثالثة إيذاء المرأة وعدم الانعام عليهاء وفي الرابعة كون ما يغديه به كثير القيمة» وكذا لو اشتراه 
المشتري أو باعه البائع بتسعة ودينار أو بتسعة وثوب لم يحنثء» أما المشتري فلأنه لم يلتزم العشرة بإزاء 
المبيع وهو وإن كان مستنقصاً الشمن عن العشرة إلا أن ذلك غرض وبالغرض يبر ولا يحنث لما قلنا. 
وأما البائع فلعدم وجود شرط الحنث صورة وهو البيع بعشرة مع تحقق شرط بره وهو الزيادة على 
العشرة إذ غرضه الزيادة عليها وبالغرض. يتحقق البر دون الحنث لا قلنا. وقوله «وبالعرف مخص ولا 
يزاده جواب عن سؤال وهو أن غرض المشتري من اليمين عرفاً النقصان عن عشرة فإذا اشتراه بتسعة 
:ودينار أو بتسعة وثوب لم يوجد النقصان بل وجدت الزيادة من حيث القدر والالية فوجب الحنث» 
وكذا البائع بتسعة مفردة وجب أن يحنث لأن المنع عن إزالة ملكه بعشرة منع عن إزالته بتسعة مفردة 
عرفاً. والجواب عن الأول أن الحكم لا يثبت بمجرد الغرض وإنما يثبت باللفظ والذي تلفظ به 
المشتري لا يحتمل الشراء بتسعة وديئار أو ثوب إذا الدرهم لا يحتمل الديئار ولا الوب ولا يمكن 
أن يجعل مجازاً عن الشراء بما يبلغ قيمته عشرة باعتبار الغرض في العرف لأنه لا تجوز الزيادة به على 
ما ليس في لفظه بالعرف لا يذكرهء ولهذا لو حلف لا يشتريه بدرهم فاشتراه بدينار لم يحنث» 
والجواب عن الثاني أن الملفوظ هو العشرة وطلب الزيادة عليها ليس في لفظ البائع وليس محتمل لفظه 
.إذا سم العشرة لا يحتمل التسعة ليتعين بغرضه والزيادة. على اللفظ بالعرف لا تجوز بخلاف الشراء 
بتسعة لأن العشرة في جانب المشتري . 


035 كتاب الأيمان/ باب اليمين في الدخول والخروج 
الأنہدام وإن جعلت بستاناً أو مسجداً أو حماماً أو بيتاً لا كهذا البيت فهدم أو بنى آخر 


كان معناها ما هو داخل البيت مسقفاً فإنه يحنت بدخوله لأنه يبات فيه . وأطلق المصنف فى 
الدهليز والصفة وهو مقيد بما إذا لم يصلحا للبيتوتةء أما إذا كان الدهليز كبيراً بحيث يبات 
فيه فإنه يحنث بدخوله لأن مثله يعتاد بيتوتته للضيوف في بعض القرى وقي المدن يبيت فيه 
بعض الاتباع في بعض الأوقات فيحنث. والحاصل أن كل موضع إذا أغلق الياب صار 
داخلا لا يمكنه الخروج من الدار وله سعة تصلح للمبيت من سقف يحنث بدخوله» وعلى 
هذا يحنث بالصفة سواء كان لها أربع حوائط كما هي صفاف الكوفة» أو ثلاثة على ما 
صححه في الهداية بعد أن يكون مستفاً كما هي صفاف ديارنا لأنه يبات فيه. غاية الأمر أن 
مفشحة واصم وسبأي أن السقف لبس فرط فى عشمئ البيت فيك :وإن ل يكن الدعليز 
مسقفا؛ كذا في فتح القدير. قوله: (وفي دار بدخولها خربة وفي هذه الدار يحنث وإن بنيت 
داراً أخرى بعد الانهدام) أي في حلفه لا يدخل دارا لا يحنث بدخولها خربة» وفيما إذا حلف 
لا يدخل هذه الدار فإنه يحنث بدخولها خربة» وإن بنيت دارأ أخرى بعد الانهدام لأن الدار 
اسم للعرصة عند العرب والعجم. يقال دار عامرة ودار غامرة أي خراب وقد شهدت أشعار 
العرب بذلك واليناء وصف فيها غير أن الوصف في الحاضر لغو والاسم باق بعد الانهدام. 
وفي الغائب تعتبر وأراد بالخربة الدار التي لم يبق فيها بناء أصلاء فأما إذا زال بعض حيطانها 
وبقي البعض فهذه دار خربة فيتبغي أن يحنث في المنكر إلا أن يكون له نية؛ كذا في فتح 
القدير. والأصل أن الوصف في المعين لغو إن لم يكن داعياً إلى اليمين وحاملاً عليهاء وإن 
كان حاملاً عليها تقيدت به كمن حلف أن لا يأكل هذا البسر فأكله رطباً لم يحنث إلا إذا 
كانت الصفة مهجورة شرعا فحينئذ لا يتقيد بها وإن كانت حاملة كمن حلف لا يكلم هذا 
الصبي لا يتقيد بصباه كما سيأتي. قيد باليمين لأنه لو وكله بشراء دار منكرة فاشترى دارأ 
خربة نفذ على الموكل لتعرفها من وجه باعتبار بيان الثمن والمحلة وإلا لم تصح الوكالة للجهالة 
المتفاحشة وهي في اليمين منكرة من كل وجه فافترقا. وأشار المصنف إلى أنه لو حلف لا 
يدخل هذا المسجد فهدم فصار صحراء ثم دخله فإنه يجلث وهو مروي عن أبي يوسف قال: 
هو مسجد وإن لم يكن مبنياً وهذا لأن المسجد عبارة عن موضع السجود وذلك موجود في 
الخرب ولهذا قال أبو يوسف: إن المسجد إذا خرب واستغتى الناس عنه أنه يبقى مسجدا إلى 
يوم القيامة؛ كذا في البدائع. وقول أبي يوسف يبقى المسجد بعد خرابه هو المفتى به كما 
صرح به في الحاوي القدسي من كتاب الوقف . 

قوله: (وإن جعلت بستاناً أو مسجداً أو حماماً أو بيتاً لا كهذا البيت فهدم أو بنى آخر) 


قوله : (وإن كان حاملاً عليها تقيدت) كذا تنقيد إذا ذكرت على وجه الشرط كما يأتي في شرح قوله 


«ودوام الركوب واللبس» قول المصتف : (وإن جعلت بستاناً الخ) قال الرملي : قد سئلت عما إذا حلف لا 
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والواقف على السطح داخل وفي طاق الباب لا ودوام الركوب واللبس والسكنى 
كالانشاء لا دوام الدخول لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة فخرج وبقي متاعه 


بيان لثلاث مسائل ؛ الأولى لو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت فجعلت بستاناً أو مسبجداً 
أو حماماً أو بيتاً لا يحنث بدخوله فيه لأنها لم تبق داراً لاعتراض اسم آخر عليه» وكذا إذا 
غلب عليها الماء أو جعلت نبراً فدخله. قيد بالإشارة مع التسمية لأنه لو أشار ولم يسم كما 
إذا حلف لا يدخل هذه وإنه يحنث بدخولها على أي صفة كانت داراً أو مسجداً أو حماماً أو 
بستاناً لأن اليمين عقدت على العين دون الاسم والعين باقية» كذا في الذخيرة. وأشار إلى أنه 
لو دخله بعدما انهدم المبنى ثانياً من الحمام وما معه فإنه لا يحنث أيضاً لأنه لا يعود إلى اسم 
الدارية بالتشديد» وإلى أنه لو بنى داراً بعدما انهدم ما بنى ثانياً من الحمام وغيره فإنه لا يحنث 
أيضاً لأنه غير تلك الدار التي منع نفسه من الدخول فيها. الثانية لو حلف لا يدخل هذا 
البيت فدخله بعد ما انهدم فإنه لا يحنث لزوال اسم البيت فإنه لا يبات فيه حتى لو بقيت 
الحيطان وسقط السقف يحنث لأنه يبات فيه والسقف وصف فيه كما في الهداية لأن البيت 
الصيفي ليس له سقف . وأشار المصنف إلى أنه لو كان البيت منكراً فإنه لا يحنث بالأولى. 
والحاصل أن البيت لا فرق فيه بين أن يكون منكراً أو معرفاً فإذا دخله وهو صحراء لا يحنث 
لزوال الاسم بزوال البناء» وأما الدار ففرق فيه بين المنكرة والمعينة كما قدمناه. وفي البدائع : 
لو اندم السقف وحيطانه قائمة فدخله يحنث في المعين ولا يحنث في المنكر لأن السقف 
بمنزلة الصفة فيه وهي في الحاضر لغو وفي الغائب معتبرة اه. الثالثة لو حلف لا يدخل هذا 
البيت فهدم وبنى آخر فدخله لا يحنث لأن الاسم لم يبق بعد الانهدام وهذا المبنى غير البيت 
الذي منع نفسه من دخوله. وأشار المصنف إلى جنس هذه المسألة من حيث المعنى وهو ما إذا 
حلف لا يجلس إلى هذه الاسطوانة أو إلى هذا الحائط فهدما ثم بنيا بنقضهما لم يحنث لأن 
الحائط إذا هدم زال الاسم عنه وكذا الاسطوانة فبطلت اليمينء وكذلك لو حلف لا يكتب 
بهذا القلم فكسره ثم براه فكتب به لا يحنث لأن غير المبري لا يسمى قلماً وإنما يسمى أنيوباً 
فإذا كسره فقد زال الاسم عنه فبطلت اليمين» وكذلك إذا حلف على مقص فكسره ثم جعله 
مقصاً آخر غير ذلك لأن الاسم قد زال بالكسرء وكذلك كل سكين وسيف وقد کسر ثم 
يدخل هذه الدار فقسمت ووقع في قسمة الحالف منها بيت فجعل له استطراق من غيرها هل يخنث 
بدخوله؟ فأجتب لا يحنث لعدم دخوله الدار والحالة هذه والله تعالى أعلم | ه. قلت: لينظر هذا مع ما 
سيأتي قبيل قوله : لايخرج فأخرج محمولاً. ولو حلف لا يساكن فلاناً في دار وسمى داراً بعينها فتقاسماها 
وضرب كل واحد بينهما حائطاً وفتح كل واحد منهما لنفسه باباً ثم سكن الحالف في طائفة والآخر في 
طائفة حنث » ولو لم يعين الدار في يمينه ولكن ذكر دارا على التنكير وياقي المسألة بحالها لاايحنث اه فليتأمل . 
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صنع مثله. ولو نزع مسمار ليقص ولم يكسره : ثم أعاد فيه مسماراً آخر حنث لأن الاسم لم 
يزل بزوال المسمارء وكذلك إن نزع نصاب السكين وجعل عليه نصاباً آخر لأن السكين اسم 
للحديدء ولو حلف على قميص لا يلبسه أو قباء محشواً أو مبطناً أو جبة مبطنة أو محشوة أو 
قلنسوة أو خفين فنقض ذلك كله : لم أعاد يحنث لأن الاسم بقي بعد النقض» » يقال قميص 
مفتوق وجبة مفتوقة» واليمين المنعقدة على العين لا تبطل بتغير الصفة مع بقاء اسم العين. 
وكذلك لو حلف لا يركب بهذا السرج فنقضه ثم أعاده» ولو حلف لا يركب هذه السفيئة 
فنقضها ثم استأنفها بذلك الخشب فركيها لا يحنث لأنها لا تسمى سفينة بعد النقض وزوال 
الاسم يبطل اليمين. ولو حلف لا ينام على هذا الفراش ففتقه وغسله ثم حشاه بحشو وخلطه 
ونام عليه حنث لأن فتق الفراش لا يزيل الاسم عنه» ولو حلف لا يلبس شقة غزل بعينها 
فنقضها وغزلت وجعلت شقة أخرى لا يحدث لأنها إذا نقضت صارت خيوطاً وزال الاسم 
المحلوف عليه. ولو حلف على قميص لا يلبس فقطعه جبة محشوة فلبسه لا يحنث لأن الاسم 
قد زال فزالت اليمين» ولو حلف لا يقرأ في هذا المصحف فخلعه ثم ألف ورقه وخرز دفيته 
ثم قرأ فيه حنث لأن اسم المصحف باق وإن فرقه. ولو حلف على نعل لا يلبسها فقطع 
شراكها وشركها بغيره ثم لبسها حنث لأن اسم النعل يتناولها بعد قطع الشراك» ولو حلفت 
امرأة لا تلبس هذه الملحفة فخيط جانبها فجعلت درعاً وجعلت لها جيباً ثم لبستها لم تحدث 
لأنبا درع وليست بملحفةء فإن أعيدت ملحفة فلبستها حنثت لأنها عادت ملحفة بغير تأليف 
وزيادة ولا نقصان فهي على ما كانت عليه. وقال ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا 
يدخل هذا المسجد فزيد فهى طائفة فدخلها لا يحنث لأن اليمين وقعت على بقعة معينة فلا 
يحنث بغيرها. ولو قال مسجد بني فلان ثم زيد فيه فدخل ذلك الموضع الذي زيد فيه حنث 
وكذلك الدار لأنه علق يمينه على الإضافة وذلك موجود في الزيادة. ولو حلف لا يدخل في 
هذا الفسطاط وهو مضروب في موضع فقلع وضرب في موضع آخر فدخل فيه حنث» 
وكذلك القبة من العيدان وكذلك درج من عيدان أو منبر لأن الاسم في هذه الأشياء لا يزول 
بنقلها من مكان إلى مكان؛ كذا في البدائع . 

قوله: (والواقف على السطح داخل وفي طلق الباب لا) أي ليس بداخل لأن السطح 
من الدار ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجدء فإذا حلف لا 
يدخل هذه الدار فوقف على سطحها من غير دخول من الباب بأن توصل إليه من سطح آخر 
فإنه يحنث» وقيل في عرفنا لا يحنث» وما في المختصر قول المتقدمين ومقابله قول المتأخرين» 

قوله: (وفي البدائع لو اندم السقف الخ) قال في النهر: فيه نظر بل لا فرق بين المنكر 
والمعرف حيث صلم لأن يبات فيه قتدبره. 


ووفق بينهما في فتح القدير يحمل ما في المختصر على ما إذا كان للسطح حضير» وحمل مقابله 
على ما إذا ل يكن له حضير أي ساتر. وأشار المصنف إلى. أنه لو صعد على شجرة داخلها أو 
قام.على حائط فيها فإنه داخل فيحنث» ولو كان الحائط مشتركاً بينه وبين جاره لم يحنث كما 
في الظهيرية » وعلى قول المتأخرين لاء والظاهر قول المتأخرين في الكل لأنه لا يسمى داخل 
الدار عرفاً ما لم يدخل جوفها حتى صح أن يقال لم يدخل الدار ولكن صعد سطحها ونحوه. 
وفي التبيين: والمختار أنه لا يحنث في العجم لأن الواقف على السطح لا يسمى داخلاً 
عندهم. وأشار المصنف إلى أنه لو نوی في حلفه لا يدخل دار فلان فدخل صحنها فإنه لا 
يصدق قضاء لكن يصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأمم قد يذكرون الدار ويريدون صحنها 
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فقد نوى ما يحتمله كلامه كما في البدائع. وأفاد بإطلاقه أنه لا فرق في المحلوف عليه بين أن 
يكون دارا أو بيت أو مسجداً» فإن كان فوق المسجد مسكن فدخله لا يحنث لأنه ليس بمسجد 
كما في البدائع أيضاً. وأشار بقوله «داخل» إلى أن المحلوف عليه دخول الدار فقط للاحتراز 
عما إذا حلف لا يدخل من باب هذه الدار فإنه إذا دخلها من غير الياب لم يحنث لعدم الشرط 
وهو الدخول من الباب» فإن نقب للدار باياً آخر قدخل يحنث لأنه عقد يمينه على الدخول 
من باب منسوبة إلى الدار وقد وجدوا الباب الحادث كذلك فيحنث» وإن عنى به الباب الأول 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأن لفظه يحتمله ولا يدين فى القضاء لأنه خلاف الظاهر. 
حيث أراد بالمطلق المقيد. وإن عين الباب فقال لا أدخل من هذا الباب فدخل من باب آخر 
لا يحنث. وهذا مما لا شك فيه لأنه لم يوجد الشرط؛ كذا في البدائع . وقيد بالسطح لأنه لو 
حلف لا يدخل دار فلان فحفر سرداباً تحت دار فلان أو قناة فدخل ذلك السرداب أو القناة 
م يحنث لأنه لم يدخل» ولو كان للقناة موضع مكشوف في الدار فإن كان كبيراً يستقى منه 
أهل الدار فإذا بلغ ذلك الموضع حنث لأنه من الدار فإن أهل الدار ينتفعون به انتفاع الدار 
فيكون من مرافق الدار بمنزلة بثر الماء» وإن كان بغرا لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوء 
م يحدث لأنه ليس من مرافق الدار ولا يعد داخله داخل الدارء ولو اتخد فلان سرداباً تحت 
داره وجعل بيوتاً وجعل لها أبواباً إلى الطريق فدخلها الحالف حنث لأن السرداب تحت الدار 
من بيوتها؛ كذا في المحيط . وأشار المصنف إلى أنه لو حلف لا يخرج من هذه الدار فصعد 
سطحها فإله لا يحنث لأنه داخل وليس بخارج؛ كذا في غاية البيان. 


وفي المحيط : لو حلف لا يخرج من هذه الدار وفي الدار شجرة أغصانها خارج الدار 
فارتقى تلك الشجرة حتى صار بحال لو سقط سقط في الطريق لا يحنث لأن الشجرة بمنزلة 
القوله: (وإنما هو للضوء) كذا في بعض النسخ بتقديم الضاد على الواو وفي بعضها للوضوء 
ويؤيد الأولى قول الخانية «لضوء القناة» , 
www.besturdubooks.wordpress.coOm‏ 
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بناء الدار اه. وإئما لا يكون داخلاً إذا وقف في طاق الباب لأن الباب لإحراز الدار وما 
فيها فلم يكن الخارج من الدار. والمراد بطاق الباب عتبته التي إذا أغلق الباب كانت خارجة 
عنه وهي المسماة بأسكفة الباب» وأما العتبة التي لو أغلق الباب تكون داخلة فهي من الدار 
فيحنث بالدخول فيهاء ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم كما نص عليه الحاكم . 
وقيد بكونه واقفاً في طاق الباب أي بقدميه لأنه لو وقف بإحدي رجليه على العتبة وأدخل 
الأخرىء فإن استوى الجانبان أو كان الجانب الخارج أسفل م يحنث» وإن كان الجانب 
الداخل أسفل حنث لأن اعتماد جميع بدنه على رجله التي هي في الجانب الأسفل» كذا في 
كثير من الكتب . وفي الظهيرية معزياً إلى السرخسي: الصحيح أنه لا يحنث مطلقاً اه. وهو 
ظاهر لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين. وفي الظهيرية بعده: ولو أدخل رأسه 
وإحدى قدميه حنث . وأفاد المصنف رحه الله دلالة أن حقيقة الدخول الانفصال من الخارج 
إلى الداخل فلهذا لو أدخل رأسه ولم يدخل قدميه أو تناول منها لم يحدث ألا ترى أن السارق 
لو فعل ذلك لم يقطع كما في البدائع. ولو دخل الدهليز فإنه يحنث ففرق بينهما إذا كان 
المحلوف على دخوله الدار أو البيت ففي الأول يحنث بدخول دهليزهء وفي الثاني لا. وأما 
صحن الدار أو البيت ففي الكافي: لو حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له فدخل في صحن 
داره لم يحنث حتى يدخل البيت لأن شرط حنثه الدخول في البيت ولم يوجد ثم قال: وهذا 
في عرفهم» وأما في عرفنا فالدار والبيت واحد فيحنث إن دخل صحن الدار وعليه الفتوى 
اه. وفي الظهيرية : ولو قام على كنيف شارع أو ظلة شارعة إن كان مفتح الكنيف والظلة في 
الدار كان حائثاً. وفي المحيط : لو دخل حانوتاً مشرعاً من هذه الدار إلى الطريق وليس له 
باب في الدار فإنه يحنث لأن من جملة الدار ما أحاطت به الدورء وإن دخل بستاناً في تلك 
الدارء فإن كان متصلاً بها ل يحنث» وإن كان في وسطها حنث اه. وفي القنية: حلف لا 
يدخل داره فدخل اصطبله لا يحنث. وفي الخلاصة معزيا إلى فتاوى النسفي: لو حلف لا 
يدخل بيت فلان فجلس على دكان على بابه إن كان ينتفع به المحلوف عليه وهو تبع لبيته 
بحدث _ قال رجه الله وفيه نظر اه. وعلى هذا لو دخل حوشا بجنب البيت يحنث. 


والحاصل أنه إذا حلف لا يدخل هذه الدار أو دار فلان فإنه يحنث بالوقوف على 
سطحها أو حائطها أو شجرة فيها أو عتبة داخل الباب ودهليزها أو صحنها أو كنيفها أو 
ظلتها بالشرط المذكور أو بستانها الذي في وسطهاء ويحنث بدخولها على أي صفة كان 
الحالف راكباً كان أو ماشياً أو محمولاً بأمره حافياً أو منتعلاً بشرط أن يكون مختاراً لما في 
قوله: (يعتق وتطلق) هكذا في المجتبى فقوله في النهر م يعتق؟ بزيادة «» سيق قلم قوله: 
(وفي الخانية لو حلف لا يدخل دار بنته الخ) سيأتي آخر كتاب الأيمان عن الواقعات ما يخاله قوله: 
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الظهيرية: ؤلو جاء إلى باببا وهو يشتد في المشي أي يعدو فانعثر أو انزلق فوقع في الدار 
اختلفوا فيه» والصحيح أنه لا يحدث. وإن دفعته الريح وأوقعته في الدار اختلفوا فيه 
والصحيح أنه لا يحنث إن كان لا يستطيع الامتناع . وإن كان على دابة فجمحت وانفلتت 
وأدخلته في الدار وهو لا يستطيع إمساكها لا يحنث» وإن أدخله إنسان مكرهاً فخرج منها ثم 
دخل بعد ذلك ختاراً اختلفوا فيه والفتوى على أنه يحنث اه. ووجهه أن الشرط لم يوجد 
بالدخول مكرهاً بدليل عدم الحنث وقد وجد بالدخول ثانياً ختاراً فحنث وسيأتي بعد ذلك 
إيضاحه. ووضع القدم كالدخول فيما ذكرنا لأنه صار مجازاً عن الدخول وهي مسألة الحقيقة 
والمجاز في الأصول. وهذا كله باعتبار الدارء وأما باعتبار صفتها بالإضافة إلى فلان فإنه 
يحنث إذا دخل داراً مضافة إلى فلان» سواء كان يسكتها بالملك أو بالإجارة أو بالعارية. وفي 
المجتبى : لو قال إن دخلت دار زيد فعبدي حر وإن دخلت دار عمرو فامرأتي طالق فدخل 
دار زيد وهي في يد عمرو بإجارة يعتق وتطلق إذا ل ينو فإن نوى شيئاً صدق اه. وفي 
المحيط : لو حلف لا يدخل دار فلان وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لا يحدث إذا 
لم يدل الدليل على دار الغلة وغيرها لأن داره مطلقاً دار يسكنها اه. وفي الخائية: لو حلف 
لا يدخل دار ابنته وابنته تسكن في دار زوجها أو حلف لا يدخل دار أمه وأمه تسكن في 
بيت زوجها فدخل الحالف حنث اه. وقد وقعت حادثة هي أن رجلاً حلف بالطلاق أن 
أولاد زوجته لا يطلعون إلى بيته فطلع واحد هل يحنث؟ فأجبت بأنه لا يحنث ولا بد من 
الجمع لأنه جمع ليس فيه الألف واللام. قال في الواقعات: إذا قال والله لا أكلم الفقراء أو 
المساكين أو الرجال فكلم واحداً منهم بحنث لأنه اسم جنس بخلاف قوله رجالاً أو نساء 


(لا أكلم الفقراء أو المساكين الخ) ولو قال إن كلمت بني آدم أو الزجال أو النساء حنث بالفرد إلا أن 
ينوي الكل إلحاقاً للجمع المعرف بالجنس لقوله تعالى لا يحل لك النساء» [الأحزاب: 57] فإنه لا 
يختص بالجمع فإذا لم ينو حنث بالفرد لأن غرضه باليمين منع نفسه من المحلوف عليه وليس في وسعه 
إثبات كل الجنس فينصرف إلى ما دونه وذلك مجهول فصرفناه إلى الأدنى وهر الواحد لتيقنه. ولهذا لو 
حلف لا يشرب ماء هذا البحر ينصرف إلى قطرة منه وفي ماء هذا الكوز إلى جميعه» وفي لا يأكل 
هذا الطعام لا يحنث مالم يأكله كله دفعة وإن لم يقدر يحنث بأكل بعضهء وفي رواية إن أمكنه أكله 
في عمره لا يحنث بالبعض والأول أصح. ولو كان مكان الأكل بيع لا يحنث بالبعض لأن البيع يرد 
على جميعه. هذا كله إذا لم ينو شيئاًء فلو نوى الكل صدق ديانة وقضاء. ولو قال إن كلمت الرجل 
فكلم رجلاً وقال عنيت باليمين غيره يصدق قضاء لأنه اسم جنس بخلاف إن كلمت رجلاً لأنه منكر 
فلا تصح نية التخصيص فيه. ولو قال لا آكل التمر أو تمراً أو الطعام أو طعاماً أو لا أشرب الاء أو 
ماء فإن المعرف والمنكر فيه سواء لكونه اسم جنس فيقع على الأدنى وإن كان منكراً وفي الجمع المنكر 
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اه. فقد علمت أن الجمع المعرف بالألف واللام كالمفرد وغيره على حقيقته ولا تأثير للإضافة 
وعدمها بدليل ما في الواقعات أيضاً: لو قال والله لا أكلم إخوة فلان والأخ واحدء فإن كان , 
يعلم يحنث إذا كلم ذلك الواحد لأنه ذكر الجمع وأراد الواحدء وإن كان لا يعلم لا يحنث ‏ 
لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الحب 
وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا يحنث اه. بلفظه. وهو صريح في أن الجمع 
المضاف كالمنكر لكن قال فى القنية : إن أحسنت إلى أقاربك فأنت طالق فأحسنت إلى واحد 
منهم يحنث ولا يراد الجمع في عرفنا اه. فيحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي أن في العرف 
فرقاً. ولو دخل دارآ مملوكة لفلان وفلان لا يسكنها يحنث ولو حلف لا يدخل دار فلات 
فدخل دار مشتركة بينه وبين فلان إن كان فلا يسكنها يحنث وإلا فلا. ولو حلف لا يدخل 
دار فلان فأجر فلان داره فدخلها الحالف هل يحنث؟ فيه روايتان قالوا: ما ذكره أنه لا يحنث 
ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأن عندهما كما تبطل الإضافة بالبيع تبطل بالإجارة 
والتسليم وملك اليد للغير؛ كذا في الظهيرية. وهي مسألة الأصول أيضاً . 

قوله: (ودوام الركوب والليس والسكنى كالإنشاء لا دوام الدخول) يعني لو حلف لا 
يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يسكن هذه الدار وهو 
ساكنها فإنه يحنث بالدوام كما لو ابتدأ بها بخلاف ما إذا حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها 
فإنه لا يحنث بالاستمرار فيهاء والقياس أن يحنث قياسا على غيره» والاستحسان الفرق بين 
الفصلين وهو أن الدوام على الفعل لا يتصور حقيقة لأن الدوام هو البقاء والفعل المحدث 
عرض والعرض مستحيل البقاء فيستحيل دوامه. وإنما يراد بالدوام تجدد أمثاله وهذا يوجد 
في الركوب واللبس والسكنى ولا يوجد في الدخول لأنه اسم للانتقال من العورة إلى الحصن 
والمكث قرار فيستحيل البقاء. تحفيقه أن الانتقال حركة والمكث سكون وما ضدان ألا ترى 
أنه يشت الها مدة يقال زكبت يوماً وليشت يرما ول يقال دلت يوما.. قال فى :العينين: 
والفارق بينهما أن كل ما يصح امتداده له دوام كالقعود والقيام والنظر ونحوهء وما لا يمتد 
لا دوام له كالدخول والخروج اه. وفي المجتبى : والفارق بينهما صحة قران المدة به كاليوم 
والشهر. وفي فتح القدير: ونظير المسألة حلف لا بخرج وهو خارج لا يحنث حتى يدخل ثم 


يحنث بالثلاث لأنه أدنى الجمع وله نية الزائد والمفرد لا المثنى لأن الجمع المنكر عام والعام لا يتعرض 
للمثنى لأنه لا إشعار له بعدد خاص . اه. ملخصاً من التلخيص وشرحه للفارسي قوله: (ولو دخل 
دارا ملو كة لفلان وفلان لا يسكنها يحنث) قال الرملي: قدم قريباً أنه لا يحنث بدار الغلة مالم يدل 
الدليل على دار الغلة وغيرها لأن داره مطلقاً دار يسكنها فيحمل على ما إذا لم تكن مسكونة لغيره بأن 
كانت خالية من ساكن تنسب إليه تأمل قول: (المصنف ودوام الركوب والليس والسكنى كالإنشاء) 


الحم 
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يخرج 2 وكذا لا يتزوج وهو متزوج › ولا يتطهر وهو متطهر فاستدام الطهارة والنكاح لا ينث 
اه. والمراد بالدوام المكث ساعة على حالهء وقيد به لأنه لو نزل من ساعته أو نرع الثوب فإنه 
لا يحنث. وقال زفر: يحدث لوجود الشرط وإن قل. ولنا أن اليمين تعقد للبر فيستثنى منه 
زمان تحقيقه وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأشار المصنف إلى أنه لو قال كلما ركبت فأنت 
طالق وهو راكب ومكث ثلاث ساعات طلقت ثلاثاً في كل ساعة طلقة بخلاف ما إذا لم يكن 
راكباً فركب أنها تطلق واحدة ولا تطلق بالاستمرار. وفي المجتبى: وإنما يعطى للدوام حكم 
الابتداء فيما يمتد إذا كانت اليمين حال الدوام» أما إذا كان قبله فلاء حتى لو قال كلما 
ركبت هذه الدابة فلله علي أن أتصدق بدرهم ثم ركبها ودام عليها فعليه درهم واحدء ولو 
قال ذلك حالة الركوب لزمه في كل ساعة يمكنه النزول درهم. قلت : في عرفنا لا يحنث إلا 
بابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينوء وفيه عن أبي يوسف ما يدل عليه وإليه أشار 
أستاذنا رحمه الله اه. فأفاد أن الساعة التي تكون دواماً هي ما يمكنه النزول فيهاء وأشار 
المصنف إلى أنه لو حلف ليدخانها غداً وهو فيها فمكث حتى مضي الغد حنث لأنه لم يدخلها 
فيه إذ لم بخرج» ولو نوى بالدخول الإقامة فيه لم يحدث وإلى هنا فرغ المصنف من مسائل 
الدخول لكنه لم يستوفها ونحن نذكر ما فاته منها تكثيراً للفائدة ولكثرة الاحتياج إلى مسائل 
الأيمان؛ ففي الظهيرية: لو حلف لا يدخل في هذه السكة فدخل داراً من تلك السكة لا من 
السكة بل من السطح أو غيره اختلفوا فيه» والصحيح أنه لايحنث إذا لم يخرج إلى السكة. 
ولو حلف لا يدخل سكة فلان فدخل مسجدا في تلك السكة ولم يدخل السكة لا يحدث 
رجل جالس في البيت في المنزل حلف لا يدخل هذا البيت فاليمين على ذلك البيت الذي 
كان جالساً فيه لأن ما وراء ذلك البيت يسمى منزلاً وداراً. هذا إذا كانت اليمين بالعربية» 
فإن كانت بالفارسية فاليمين على دخول ذلك المنزل وتلك الدارء فإن قال عنيت ذلك البيت 
الذي كنت جالساً فيه صدق ديانة لا قضاء لأن في الفارسية خانه اسم للكل. هذا إذا لم يشر 
إلى بيت بعينهء فإن أشار إلى بيت بعينه فالعبرة للإشارة. أمرأة حلفت أن لا يدخل زوجها 
دارها فباعت دارها فقدخل انزوج وهي تسكنهاء إن كانت نوت أن لا يدخل داراً تسكنها 
المرأة لا تبطل اليمين بالبيع» وإن لم يكن لها نية فاليمين على دار مملوكة لها. 

وقال بعضهم: يعتبر في جنس هذه المسائل سبب اليمين إن كانت اليمين لغيظ من 


صاحب الدار تبطل اليمين بالبيع» وإن كانت لضرر الجيران لا تبطل اليمين بالبيع . ولو حلف 
لا يدخل محلة كذا فدخل داراً لها بابان أحدها مفتوح في تلك المحلة والآخر مفتوخ في محلة 


قال الرملي قال في النهر: وعليه فرع بعض أهل العلم ما لو كان الحلف على الإثبات نحو والله لا 
ألبسن هذا الثوب غداً فاسثمر لاه حتى مضى الغد فإنه لا يحنث لأن لدوامه حكم الابتداء اه. 


21۲ كتاب الأيان/ باب اليمين في الدخول والخروج 


TANAKA TRY‏ ور مو مور مم قمر م ميمه تييع تيمم يمع مما يها مميقة فماي ها قمفي مه مم ايه بوره ر رو 


أخرى حنث في يمينه لأن الدار تنسب إلى كل واحدة من المحلتين. وعن بعض المشايخ إذا 
حلف لا يدخل الحمام فدخل المسلخ لا يحنث لأنه لا يراد من دخول الحمام ذلك. ولو 
حلف لا يدخل دار فلان فمات صاحب الدار ثم دخل الحالف إن لم يكن على الميت دين 
مستغرق لا يحنث لأا انتقلت إلى الورثة بال موت» وإن كان عليه دين مستغرق قال محمد بن 
سلمة: يحنث لأنها بقيت على حكم ملك الميت. وقال الفقيه أبو الليث: لا يحنث وعليه 
الفتوى لأنها لم تبق ملكا للميت من كل وجه. ولو حلف لا يدخل داراً يشتريها فلان فاشترى 
فلان داراً وباعها من الحالف فدخل الحالف لا يحنث. ولو اشترى فلان داراً وهبها للحالف 
ثم دخل الحالف حنث. ولو حلف لا يدخل قرية كذا فدخل أراضي القرية لا يحنث وتكون 
اليمين على عمرانهاء وكذا لو حلف لا يشرب الخمر في قرية كذا فشرب في كرومها 
وضياعها لا يحنث إلا أن يكون الكروم والضياع في العمران» وكذلك لو كان الكلام على 
البلدة» ولو حلف لا يدخل كورة كذا أو رستاق كذا فدخل الأراضي حنث. ولو حلف لا 
يدخل بغداد فمن أي الجانبين دخل حنث. ولو حلف لا يدخل مدنية السلام لا يحنث ما لم 
يدخل من ناحية الكوفة لأن اسم يغداد يتناول الجانبين ومدنية السلام لا. ولو حلف لا 
يدخل الري ذكر شمس الأئمة السرخسي أن الري في ظاهر الرواية يتناول المدينة والنواحي. 
وروي عن هشام عن محمد أنه اسم للمدينة حتى لو استأجر دابة إلى الري ولم يذكر إلى المدنية 
ولا إلى الرستاق بعينه في ظاهر الرواية تفسد الإجارةء وفي رواية هشام لا تفسد. ولو حلف 
لا يدخل بغداد فمر بها في سفينة روى هشام أنه يحدث. وقال أبو يوسف: لا يحنث مالم 
يدخل إلى الجدة؛ وهذا بخلاف الصلاة فإن البغدادي إذا جاء من الموصل في السفينة فدخل 
بغداد فأدركته الصلاة وهو في السفينة تلزمه صلاة الإقامة لا صلاة السفر. ولو حلف لا 
٠‏ يدخل في الغراة فركب سفيئة في الغراة أو كان على الفراة جسر فمر على الجسر لا يحنث ما لم 
يدخل الماء ولو حلف أن لا يدخل هذه الدار فاشترى صاحبها يجنب الدار بيتاً وفتح باب 
البيت إلى هذه الدار وجعل طريقه فيها وسد الباب الذي كان للبيت قبل ذلك فدخل الخالف 
هذا البيت من غير أن يدخل هذه الدار قال محمد: يحنث لأن البيت صار من الدار اه. ما 
في الظهيرية . والفتوى على قول أبي يوسف في مسألة المرور بالسفينة فيما إذا حلف لا يدخل 
بغداد كما في الواقعات. وذكر في البدائع: لو خلف لا يدخل على فلان فدخل عليه بيته» 
فإن قصده بالدخول حنثء» وإن لم يقصده لا يحنث» وكذلك إن دخل عليه بيت غيره فإن 
دخل عليه في مسجد أو ظلة أو سقيفة أو دهليز دار لى يحنث؛ وإن دخل عليه في فسطاط أو 
خيمة أو بيت شعر لم يحنث إلا أن يكون الحالف من أهل البادية لأنهم يسمون ذلك بيت 


قوله: (أو دهليز دار لم يحنث) هكذا بعض النسخ وفي بعضها «بمنٹ» بدون «ل». 
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والتعويل في هذا الباب على العرف. وعن محمد لا يدخل على فلان هذه الدار فدخل الدار 
وفلان في بيت من الدار لا يحنث وإن كان في صحن الدار يحنث. وكذا لو حلف لا يدخل 
على فلان هذه القرية أنه لا يكون داخلاً عليه إلا إذا دخل في بيته. قال محمد: لو حلف لا 
يدخل على فلان فدخل على فلان بيته وهو يريد رجلا غيره يزوره لم يحنث لأنه لم يدخل على 
فلان لا لى يقصده» وإن لى تكن له نيه حنث اه. 


وفى الذخيرة: قالوا: الصفة إذا لم تكن داعية إلى اليمين إنما لا تعتبر في المعين إذا 
ذكرت على وجه التعريف. أما إذا ذكرت على وجه الشرط تعتبر وهو الصحيح ألا ترى أن 
من قال لامرأته إن دخلت هذه الدار راكبة فهي طالق فدخلتها ماشية لا تطلق» واعتبرت 
الصفة فى المعين لما ذكرت على سبيل الشرط | ه. وقى الواقعات: رجلان حلف كل واحد 
قوم أن لا مدعل عل ماشه فصل قل ال هما لا عفان لاه مجن راحد شان 
صاحبه. قال 2 امرأته إن لم تدخل بيتي كما كنت تدخل فامرأته طالق» فإن كان بينهما 
كلام يدل على الفور فهو على الفور لأن الحال أوجب التقييد وإلا كانت اليمين على الأبذ 
ويقع اليمين على الدخول المعتاد قبل اليمين حتى لو امتنع الأخ مرة مما كان المعتاد يحنث لأن 
اليمين مطلقة فتنصرف إلى الأبد | ه. وفى المحيط والولوالجية وغيرهما: لو قال إن أدخلت 
فلاا بيتي فامرأته طالق فهو على أن يدخل بأمره لأنه متى دخل بأمره ققد أدخله» ولو قال إن 
تركت فلاناً يدخل بيتي فامرأته طالق فهو على الدخول بعلم الحالف فمتى علم ولم يملع فقد 
ترك» ولو قال إن دخل فلان بيتي فهو على الدخول أمر الحالف به أو لم يأمر علم به أو لم 
يعلم لأن الشرط هو الدخول وقد وجد ا ه. وفى المحيط : لو قال إن دخل داري هذه أحد 
فعبدي حر والدار له ولغيره فدخلها هو ل يحنث لأن المعرفة لا تدخل تحت النكرة كما لو قال 
زوج بنتي من رجل لا يدخل الأمور تحت هذا الأمرء ولو قال إن دخل هذه الدار أحد 
يحنث» إذا دخل هوء سواء كانت الدار له أو لغيره؛ لأن النكرة تدخل تحت النكرة؛ ولو قال 
إن دخل دارك أحد فالمنسوب إليه خارج عن اليمين لأنه صار معرقاً بالإضافة وتمامه فيه. وفي 
الخانية : رجل قال لأمنعن فلاناً من دخول داري فمنعه مرة بر في يمينه» فإن رآه مرة ثانية ولم 
يمنعه لا شيء عليه. رجل حلف بطلاق امراته أنه 1 يدخل هذا اليوم ثم قال أوهمت وحلف 
بطلاق امرأة أخرى أنه قد دخلها اليوم يلزمه طلاق الأولى ولا يلزمه طلاق الثانية لأنه يقول 
اليمين الأولى كذب والثانية صدق فلا يحنث في الثانية . ولو حلف بعتق عبده أنه دخل هذه 
الدار اليوم ثم قال لم أدخله وحلف بعتق عبد آخر أنه لم يدخلها اليوم ثم رجع وقال قد 
دخلتها اليوم وحلف بعئق عبد آخر عتق العبيد الثلاث جميعاً لأن الأول عتق بالكلام الثاني » 


قوله: (آلا ترى أن من قال لامرأته أن دخلت هذه راكبة الخ) لا يخفى أن الصفة ها هنا 
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والوسط عتق بالكلام الثالث» وعتق الثالث بعتق الأولء لأن الحالف زعم أنه كاذب في 
الكل فيلزمه عتق الكل . ورال مهلك" الكرفة و1 ار اطي ر فإن دخل قبل 
التزوج حنث» ولو قال فلم أتزوج فهذا على أن يكون التزوج بعد الدخول حين يدخل. ولو 
قال إن دخلت الكوفة ثم لم أنزوج فهو على أن يتزوج بعد الدخول على الأبد | ه. وفي 
القنية : كان في البيت الشتوي فخاصم امرأته فقال إن دخلت هذا البيت إلى العيد فالحلال 
عليه حرام» ثم قال نويت ذلك البيت بعينه يصدق. حلف لا يدخل على هؤلاء القوم ثم 
دخل عتبة الباب فرأى واحداً منهم فرجع لا يحنث | ه. وفي الخلاصة: قال لامرأته إن 
دخلت دار أبيك فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل دار أبيها ثم إنبا حرمت عليه فتزوجها 
لا تطلق بتلك اليمين لأنها معرفة بإضافة اليمين فلا تدخل تحت النكرة؛ هذا في مجموع 
النوازل. وفي النوازل: قال لامرأته إن دخلت الدار فنسائي طوالق فدخلت الدار وقع 
الطلاق عليها وعلى غيرهاء والاعتماد على هذا دون ما ذكر في مجموع النوازلء ولو قال 
لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق بغير خسران يشترط قبولها عند دخول الدار وتفسير غير 
الخسران إن وهبت المهرثم دخلت الذار | ه. وفي العمدة: لو قال لا أدع قلاناً يدخل هذه 
الدار» فإن لم تكن الدار ملكا له فالمنع بالقول» وفي الملك بالقول والفعل» ولو حلف لا 
يدخل دار فلان فاستعار فلان دار جاره واتخذ فيها وليمة ودخلها الحالف لا يحنث أ ه. 
فقولهم إن المستعارة تضاف إليه معناه إذا سكنها لا إذا اتخذ فيها وليمة. وفي العدة: لو قال 
ا هذه الدار وأدخل هذه الدارء فإذا دخل الأولى يحنثء. وإن دخل الثانية لا 
نت : يحنث. ولو قال والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار بنصب اللام» فإن دخل الدار 
الأول أولا + ثم دخل الثانية يحدنث» وإن دخل الثانية أولا * ثم دخل الأرلى لا يحنث لأن كلمة 
«أو» بمنزله «حتى) ا ه. وقي مال الفتاوى قال لا أدخل دار قلان أو دار الفلان لا فرق 
بينهما عند أبي يوسفء ولو ادل دارا امعراما يقد البمين لا هه ه. ثم شرع المصنف 
رحمه الله في الكلام على السكنى لأا تعقب الدخول. 


قوله: (لا يسكن هذ الدار أو البيت أو المحلة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث) لأنه يعد 
ساكتاً ببقاء أهله ومتاعه فيها عرفا فإن السوقي في عامة نبهاره في السوق ويقول أسكن يبلدة 
كذا. والبيت والمحلة بمنزلة الدار» والمحلة هى المسماة فى عرفنا بالجارة» قيد بالثلاثة 
الركوب فإن أريد بالمعنى الدار المشار إليها فهذه الصفة ليست لها وإنما هي للمرأة تأمل . والظاهر أن 
الإشارة يهذه للمرأة لا للدار فقهذه» فاعل #دخلت:والدار مفعولة . 


قوله : (فقولهم أن المستعارة تضاف إليه معناه الخ) قال الرملي : كأنه بخص به كلامهم وهو غني 
عنه إذ صريح كلامهم في المستعارة للسكنى فخرج المستعارة لاتخاذ الوليمة ونحوها تأمل قوله: (لأنه 


وهزة 
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والسكة كالمحالة لأنه لو كان اليمين على المصر أو البلدة لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل 
كما روي عن أبي يوسف لأنه لا يعد ساكناً في الذي انتقل عنه عرفاً بخلاف الأول وهو 
المراد بقوله بخلاف المصر. والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب كما في الهداية. 
وأطلق الساكن فشمل من يستقل بسكناء أو لا. وهو مقيد بالمستقبل لأن الحالف لو كان 
سكناه تبعاً كابن كبير ساكن مع أبيه أو امرأة مع زوجها فحلف أحدهما لا يسكن هذه فخرج 
بنفسه وترك أهله وماله وهي زوجها ومالها لا يحنث . وقيده الفقيه أو الليث أيضاً بأن يكون 
حلفه بالعربية فلو عقد بالفارسية لا يحنث إذا خرج بنفسه وترك أهله وماله وإن كان مستقلاً 
بسكناه. وأشار إلى أنه لو لم يخرج فإنه يحنث بالأولى والكل مقيد بالإمكان ولذا قالوا: لو بقي 
فيها أياماً يطلب منزلاً آخر حتى يجده أو خرج واشتغل بطلب دار أخرى لنقل الأهل والمناع 
أو خرج لطلب دابة لينقل عليها ا متاع فلم يجد أياماً لم يحنث» وكذا لو كانت أمتعة كثيرة 
فاشتغل بنقلها بنفسه وهو يمكنه أن يستكري دابة فلم يستكر لم يحنث» وكذا لو أبت المرأة أن 
تنتقل وغلبته وخرج هو ولم يرد العود إليه أو منع هو من الخروج بأن أوثق أو منع متاعة 
فتركه أو وجد باب الدار مغلقاً فلم يقدر على فتحه ولا على الخروج منه لم يحنث» وكذا لو 
قدر على الخروج بهدم بعض الحائط ول هدم لا يحنث وليس عليه ذلك إنما تعتبر القدرة على 
الخروج من الوجه المعهود عند الناس كما في الظهيرية بخلاف ما إذا قال إن لم أخرج من هذا 
المنزل اليوم فامرأته طالق فقيد ومنع عن الخروجء أو قال لامرآته إن لم تجيتي الليلة إلى البيت 
قأنت طلق فمنعها والدها حيث تطلق فيهما في الصحيح. والفرق أن شرط الحنث في مسألة 
الكتاب الفعل وهو السكنى وهو مكره فيه وللإكراه تأثير في إعدام الفعل» والشرط في تلك 
المسألة عدم الفعل ولا أثر للإكراه في إبطال العدم. وإن كان اليمين في الليل فلم يمكنه 
الخروج حتى أصبح لم يحنث؛ كذا في التبيين وغيره. وقي التجنيس : رجل قال لامرأته إن 
سكنت هذه الدار فأنت طالق وكانت اليمين بالليل فإنها معذورة حتى تصبح لأنها في معنى 
المكره في هذه السكنى لأنها تخاف الخروج ليلاء ولو قال ذلك لرجل لم يكن معذوراً لأنه لا 
يخاف هذا هو المختار | ه ولا منافاة بينهما لأن ما في التبيين مفروض بأنه لا يمكنه الخروج 
وما في التجئيس فيما إذا كان لا يخاف. والواو في قوله «وبقي أهله ومتاعه» بمعنى «أو» لأن 


لو كان اليمين على الملصر أو البلد الخ) علة لقوله «قيد بالثلاثة» وقوله «والسكة كالمحلة» اعتراض بين 
المعلرل وعلته. وفي النهر: وفي مصرنا يعد ساكناً بترك أهله ومتاعه فيها ولو خرج وحده فينبغي أن 
يحنث اه. قال الرملي: كونه يعد ساكناً مطلقاً غير مسلم بل إنما يعد ساكتاً إذا كان قصده العودء أما 
إذا خرج منها لا يقصد العود لا يعد ساكناً ولعله مقيد بذلك كما يفهم مما يأني من قوله «وكذا لو 
أبت المرأة أن تتتقل الخ" تأمل . 
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الحنث يحصل ببقاء أحدهما من غير توقف عليهماء فلو قال نويت التحول ببدني خاصة لم 
يصدق في القضاء ويدين كما في البدائع . وأفاد أنه لا بد من نقل جميع الأهل والمتاع وهو في 
الأصل بالإجماع . والمراد بالأهل زوجته وأولاده الذين معه وكل من كان يأويه خدمته والقيام 
بأمره كما في البدائع . وأما في الأمتعة ففيه اختلاف فقال الإمام : المتاع كالأهل حتى لو بقي 
وتد حنث لان السكنى تثبت بالكل فتبقی ببقاء شيء منه وقد صار هذا أصلاً للإمام حتى لو 
بقي صفة السكون في العصير يمنع من صيرورته خراً وبقاء مسلمَ واحد في دار ارتد أهلها 
يمنع من صيرورتها دار حرب» ولا يرد عليه أن الشيء ينتفي بانتفاء جزئه كالعشرة تنتفي 
بانتفاء الواحد لأن ذلك في الأجزاءء أما في الأفراد فلا كالرجال لا ينتفي بانتفاء واحد. 
والفرق بين الفرد والجزء أنه إن صدق اسم الكل على كل واحد فالآحاد أفراد وإلا فأجزاء 
كما عرف من بحث العام في الأصول. وقال أبو يوسف: يعتبر نقل الأكثر لتعذر نقل الكل 
في بعض الأوقات. وقال محمد: يعتير نقل ما تقوم به السكنى لأن ما وراءه ليس من 
السكنى . 


وقد اختلف الترجيح فالفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير رجح قول الإمام وأخد 
به كما في غاية البيان» والمشايخ استئنوا منه ما لا تتأتى به السكنى كقطعة حصير ووتد كما 
ذكره في التبيين وغيره. ورجح في الهداية قول محمد بأنه أحسن وأرفق بالناس» ومنهم من 
صرح بأن الفتوى عليه كما في فتح القديرء وصرح كثير كصاحب المحيط والفوائد الظهيرية 
والكافي بأن الفتوى على قول أبي يوسف فقد اختلف الترجيح كما ترى» والإفتاء بمذهب 
الإمام أولى لأنه أحوط وإن كان غيره أرفق. ويتفرق على كون السكنى تبقى ببقاء اليسير من 
المتاع عنده أنه لو انتقل المودع وترك الوديعة لا غير في المنزل المنتقل عنه لا يضمن. وعندهما 
يضمن بكل حال؛ ذكره البزازي في فتاواه من كتاب الإجارة من فصل الخياط والنساج. وقي 
المحيط : لو حلف لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلاً منها حنث لأن الدار هكذا تسكن 
عادة» فإن عنى أن لا يسكنها كلها لا يحنث حتى يسكنها كلها لأن الدار حقيقة اسم للجميع 
فقد نوى الحقيقة» وظاهر كلام المصنف أنه لو نقل أهله ومتاعه منها فإنه يبرَ سواء سكن في 
منزل آخر أو لاء وفيه اختلاف ففي الهداية: وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى 
يبر فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر دليله في الزيادات أن من خرج بعياله من 
مصره فلم يتخذ وطناً آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة كذا هذا ١‏ ه. وفي فتح القدير: 


قوله: (والمشايخ لستثنوا منه الخ) أقول: على هذا الاستثناء يتوافق قول الإمام مع قول محمد. 
وأما ما في النهر من أن هذا ليس قول واحد منهم فغير ظاهر تأمل قوله: (والافتاء بقول الإمام أولي) 
قال في النهر: أنت خبير بأنه ليس المدار إلا على العرف في أنه ساكن أولاً ولا شك أن من خرج 


ae 
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وإطلاق عدم الحنث أوجه وكون وطنه باقياً في حق إتمام الصلاة ما لم يستوطن غيره لا 
يستلزم تسميته ساكناً عرفا بذلك المكان بل يقطع من العرف فيمن نقل أهله وأمتعته وخرج 
مسافراً أنه لا يقال فيه إنه ساكن | ه. وفصل الفقيه أبو الليث تفصيلاً حسناً فقال: إن لم 
يسلم داره المستأجرة إلى أهلها حنث وإن سلمها لا. وفي الظهيرية : والصحيح أنه يحنث ما لم 
يتخذ مسكناً آخر. ولو يستوف المصنف رحمه الله مسائل اليمين على السكنى فنحن نذكرها 
تتميماً للفائدة. ففي البدائع : لو حلف لا يسكن هذه الدار ولم يكن ساكناً فيها فالسكنى فيها 
أن يسكنها بنفسه وينقل إليها من متاعه ما يبات فيه ويستعمله في منزلهء فإذا فعل ذلك فهو 
حانث» وأما المساكئة فإذا كان رجل ساكناً مع رجل في دار فخلف أحدهما أن لا يساكن 
صاحبه فإن أخذ في النقلة وهي مكنة بر وإلا حنث. والنقلة على الخلاف المتقدم فإن لم ينتقل 
للحال حنث لأن البقاء على المساكنة مساكنة وهو أن يجمعهما منزل واحدء فإن وهب متاعه 
للمحلوف عليه أو أودعه أو أعاره ثم خرج في طلب منزل فلم يجد منزلاً أياماً ولم يأت الدار 
التي فيها صاحبه قال محمد : إن كان وهب له المتاع وقبضه منه وخرج منه ساعته وليس من 
رأيه العود فليس بمساكن» وكذلك إن أودعه المتاع ثم خرج لا يريد العود إلى ذلك المنزل» 
وكذا العاريةء ولو كان له في الدار زوجة فراودها الخروج فأبت ولم يقدر على إخراجها فإنه 
لا يحنث ببقائهاء وإذا حلف لا يساكن فلاناً فساكنه في عرصة دار أو بيت أو غرفة حنث» 
فإن ساكنه في دار هذا في حجرة وهذا في حجرة أو هذا في منزل وهذا في منزل حنث إلا 
أن تكون دارا كبيرة. قال أبو يوسف: مثل دار الرقيق ودار الوليد بالكوفة» وكذا كل دار 
عظيمة فيها مقاصير ومنازل» وعن محمد: إذا حلف لا يساكن فلاناً ولم يسم دارا فسكن هذا 
في حجرة وهذأ في حجرة لم يحنث إلا أن يساكنه في حجرة واحدةء فإن سكن هذا في بيت 
من دار وهذا في بيت آخر وقد حلف لا يساكنه ولم يسم داراً حنث في قولهم لأن بيوت 
الدار الواحدة كالبيت الواحد. وقال أبو يوسف: فإن ساكنه في حانوت في سوق يعملان فيه 
عملا أو يبيعان تجارة فإنه لا يحنث إلا بالنية أو يكون بينهما كلام يدل عليها. قالوا: إذا 
حلف لا يساكن فلاناً بالكوفة ولا نية له فسكن أحدهما في دار والآخر في دار أخرى في 


على نية ترك المكان وعدم العودة إليه ونقل من أمتعته فيه ما يقوم به أمر سكناه وهو على نية نقل 
الباقي يقال ليس ساكناً في هذا المكان بل انتقل منه وسكن في المكان الغلاني وبهذا يترجح قول محمد 
اه. وهذا الترجيح بالوجه المذكور مأخوذ من الفتح. وفي الشرنبلالية عن البرهان أن قول محمد 
أصح ما يفتى به من التصحيحين. 


قوله: (وعن محمد إذا حلف لا يساكن فلاتاً الخ) قال الرملي: إذا حلف لا يساكنه فساكنه في 
بيت واحد أو مقصورة من غير أهل ومتاع لا يحنث كما في التتارخانية نقلاً عن الظهيرية» وقد قدم 


مزه کاب الأيهان/ باب اليمين في الدخول والخروج 


وامققث فيه وا مووووروف وق يفيه مو ووو ووو ره ةم مر مو ووو وو ووو رمو تيمم ممم نقمي م رموه هاورو مو مر مه مي ميا مم مم مو 


قبيلة واحدة أو محلة واحدة أو درب واحد فإنه لا يحنث حتى يجمعهما السكنى في دار لأن 
المساكنة المخالطة» وذكر الكوفة لتخصيص اليمين بها حتى لا يحنث بمساكتته في غيرها. ولو 
حلف اللاح أن لا يساكن فلاناً في سفينة فنزل مع كل أهله ومتاعه واتخذها منزله حنث» 
وكذلك أهل البادية إذا جمعتهم خيمة وإن تفرقت الخيام لم يحنث وإن تقاربت. وإذا حلف أنه 
لا يأوي مع فلان أو لا يأوي في مكان أو دار أو بيت فالإيواء الكون ماكثاً في المكان أو مع 
فلان في مكان قليلا كان المکث أو كثيراًء ليلا كان أو خباراء فإن نوى أكثر من ذلك فهو على 
ها نوی»› فإذا حلف لا يبيت مع فلان أو لا يبيت في مكان كذا فالمبيت بالليل حتى يكون منه 
أكثر لم نصف الليل» وإن كان أقل' لم يحنثء وسواء نام في الموضع أو لم ينم. فلو حلف لا 
يبيت الليلة في هذه الدار وقد ذهب ثلثاً الليل ثم بات بقية ليلته قال محمد: لا يحنث لأن 
البيتوتة إذا كانت تقع على أكثر الليل فقد حلف على ما يتصور فلم تنعقد يمينه | ه. 


وفي الواقعات: حلف لا يساكن فلاناً فنزل منزله فمكث فيه يوماً أو يومين لا يحنث 
لأنه لا يكون ساكداً معه حتى يقيم معه في منزله خمسة عشر يوماًء وهذا بمنزلة ما لو حلف 
لا يسكن الكوفة فمر بها مسافراً فنوى أربعة عشر يوماً لا.يحنث» فإن نوى خمسة عشر يوماً 
يحنث. ولو ساقر الحالف فسكن فلان مع أهله؛ قال أبو حنيفة يحنث» وقال أبو يوسف لا 
وعليه الفتوى لأن الحالف لم يساكنه حقيقة | ه. وفي الظهيرية : لو حلف لا يساكن فلاناً 
فدخل فلان دار الخالف غصباً فأقام احالف معه حنث» علم الحالف بذلك أو لم يعلم. وإن 
حرج الحالف بأهله وأخذ بالنقل حين نزل الغاصب لم يحنث» ولو حلف لا يساكن فلاناً 
فساكنه في مقصورة أو في بيت واحد من غير آهل ومتاع لا يحنث» ولو حلف لا يساكن 
فلاناً في دار وسمى دارا بعينها فتقاسماها وضرب كل واحد بينهما حائطاً وفتح كل واحد 
منهما لنفسه باباً فسكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث الحالف» ولو لم يعين الدار 


قبله أنه لا تثبت المساكنة إلا بأهل كل منهما أو متاعه قوله: (وفي الواقعات الخ) قال في الخانية: 

رل حلت أن لا يساك فلحا شرل الات رعو مار مزل فلان کک يونا از يرن پا منت 
الخ . فقيد المسألة بالمسافر قوله: (فدخل فلان دار الحالف غصباً) قال الرملي: معناه وسكنها لأنه لا 
يحنث بمجرد الدخول تأمل. وفي الخلاصة: وفي الأصل لو دخل عليه زائراً أو ضيفاً فأقام فيه 
> يوماً أو يومين لا يحنث والمساكنة بالاستقرار والدوام وذلك بأهله ومتاعه اه قوله : (لأن المساكنة مما 
لا يمتد) اعترضه بعض الفضلاء بأنه مناقض لا مر عن البدائع من قوله لأن البقاء على المساكنة 
مساكنة فإنه يقتضي أن المساكنة مما يمتد وهو الحق كما لا يخفى اه. وقد سبقه إلى ذلك الرملي 
فقال: الصواب حذف «لا؛ قال: ثم إني تتبعت كتب أئمتنا فرأيت فى كثير منها كالتتارخانية 
والخانية وغيرهما مثل ما هنا من إثبات حرف «لا» قوله: (لا يحنث مالم يقم جميع الشهر) قال" 


- كعاب الأيجان/ باب اليمين في الدخول والخروج ۵۱۹ 
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في يمينه ولكن ذكر داراً على التنكير وباقي المسألة بحالها لا يحنث» ولو حلف لا يساكن 
فلاناً شهر كذا فساكنه ساعة في ذلك الشهر حنث لأن المساكنة ما لا يمتدء ولو قال لا أقيم 
بالرقة شهراً لا يحنث مالم يقم جميع الشهرء ولو حلف لا يسكن الرقة شهر شهراً فسكن ساعة 
عة ولو حلت لا يبت الل ف هالا لرل فشرج ب وا فارج المتزل وأهله ومتاعه 

فى المنزل لا يحدث» وهذه اليمين تكون على نفسه لا على المناع. ولو حلف لا يبيت على 
سطح هذا البيت وعلى البيت غرفة وأرض الغرفة سطح هذا البيت يحنث إن بات عليه؛ ولو 
حلف لا يبيت على سطح فبات على هلا لا يحدث» ولو قال وله لا أبيت في منزل فلان غداً 

فهو باطل إلا أن ينوي الليلة الجائية» وكذا لو قال بعد ما مضى أكثر الليلة» ولو قال لا أكون 
غداً في منزل فلان فهو على ساعة من الغد ا ه وفي الخلاصة: لو قال والله لا أسكن هذه 
الدار ثلاثين يوماً أو قال لأسكنن هذه الدار ثلاثين يوماً له أن يفرق» ولو حلف لا يسكن 
هذه القرية فذهب على ما هو الشرط ثم عاد وسكن يحنث؛ هذا في الفتاوى الصغرى. وأفتى 
القاضي الإمام أنه إن نوى الفور لا يحنث إذا عاد وسكن» وكذا إذا كان هناك مقدمة الفور. 
وفي المحيط : حلف لا يقعد في هذه الدار ولا نية له قالوا: إن كان ساكناً فيها فهو على 
السكنى» وإن لم يكن ساكناً فهو على القعود حقيقة» ولو قال والله لا يجمعني وإياك سقف 
بيت فهذا على المجالسة» فإن جالسه في بيت أو فسطاط أو سفينة أو خيمة حنث» وإن صلى 
في مسجد جماعة فصلى الآخر معه في القوم لم يحنث» وإن كان أحدهما في المسجد فجاء 
الآخر فجلس إليه فقد حنث» وإن جلس بعيداً منه ولم يجلس إليه لم يحنث؛ وكذلك البيت 
الواحد إذا كان يجلس هذا في مكان وهذا في مكان غير مجالس له لا يحنث | ه. 


الرملي: الفرق بين الفرعين هو التعريف والتنكير إذ مع التعريف معناه في شهر كذا ومع التنكير معناء 
E LEE E GRE a‏ 
تأمل. أقول: أيضاً عندي في الأول نظر إذا المتبادر من قوله لا أساكنه شهر كذا توقيت الحلف 
بالشهر فينبغي أن لا يحنث إذ معناه لا أساكنه مدة شهر كذا. ثم رأيت في الخانية والتتارخانية أنه 
تصح نيته في ذلك ويدين في كل من مسألتي التعريف والتنكير والظاهر الاحتمال لكل منهماء فإذا 
كان الغرف يقضي بشيء عنهما أتبع فظهر بحمد الله تعالى صحة ما بحثته. وفي التتارخانية: فإن كان 
الحالف في مسألة المساكنة قال عنيت مساكنة فلان جميع شهر رمضان على سبيل الدوام دين ولا يدين 
في القضاء. وكان الفقيه أبو بكر الأعمش والبخاري يقول: ينبغي أن يدين في القضاء والصحيح 
الأول. هذا إذا عقد يمينه على المساكنة» وإن عقد يميئه على السكنى بأن قال إن سكنت هذه الدار 
شهر رمضان فعبدي حر لم يذكر محمد هذه المسألة في الجامع » وقد اختلف فيها المشايخ فبعضهم قال 
لا يحنث مالم يسكن فيها جميع الشهر› وبعضهم قال يحنث إذا سكن فيها ساعة وإلى هذا مال القاضي 
العامري اه. أقول: فتحرر أن فيها اختلاف الرواية . والذي يقتضيه النظر الفقهي أن لا يحنث إلا 


شف كتاب الأهان/ باب اليمين في الدخول والخروج 


وأهله حنث لا يخرج فأخرج مول ا مضع ون فا لا بأمره أو مكرهاً لا كلا 


قوله: (لا يخرج فاخرج تحمولاً بأمره حنث وبرضاه لا بأمره أو مكرهاً لا) أي لا يحنث 
وهو شروع في بعض مسائل الحلف على الخروج. فإذا حلف لا يخرج من المسجد مثلاً فأمر 
إنساناً فحمله وأخرجه حنث لأن قعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما إذا ركب دابة 
فخرجت» ولو أخرجه مكرهاً لم يحنث لأن الفعل ل ينتقل اليه لعدم الأمرء ولو مله برضاه 
لا بأمره لا يحنث في الصديح لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضاء وإذا لى بحنث فيهما لا 
تنحل في الصحيح لعدم فعله. وقال السيد أبو شجاع : تنحل وهو أرفق بالناس» ويظهر أثر 
هذا الاختلاف فما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث؟ فمن قال انحلت قال لا يحنث وهذا 
بيان كونه أرفق بالناس» ومن قال لا تنحل قال حنث ووجبت الكفارة وهو الصحيح؛ كذا 
في فتح القدير. وصوابه إن كان الحلف بأنه لا يخرج أن يظهر فيما لو دخل بعد هذا الإخراج 
ثم خرج. وإن كان الحلف بأنه لا يدخل فنعم. قيد بكونه أخرج مكرهاً أي حمله المكره 
وأخرجه لأنه لو خرج بنفسه مكرهاً وهو الإكراه المعروف وهو أن يتوعده حتى يفعل فإنه 
حينئذ يحنث لما عرف أن الإكراء لا يعدم الفعل عندنا. ونظيره ما لو حلف لا يأكل هذا 
الطعام فأكره عليه حتى أكله حنث» ولو أوجر في حلقه لا يحنث؛ كذا في فتح القدير. 
وببذا ظهر أن هذا الحكم لا يختص بالحلف على الخروج لأنه لو حلف لا يدخل فأدخل 
يمرك ا خی :وير ف لا ا أو مكرهاً لا. وفي المجتبى: لو هبت به الريح وأدخلته 
م حنث وفي الانحلال كلام» وفيمن زلق فوقع فيها أو كان راكباً دابة فانفلتت ولم يستطع 


بسكنى الجميع ما لم ينو سكنى ساعة منه وهو مذهب الشافعي بخلاف لا أسكن في هذا الشهر أو 
في هذه السنة فإنه يحنث بسكنى ساعة . اه ملخصاً قوله: (وهذا بيان كونه أرفق بالناس) ذكر الرملي 
أنه أخبره بعض من يثق به عن المؤلف أنه أفتى بهذا ثم قال أقول: الظاهر أنه مال إلى ما هو أرفق 
بالناس مع كونه خلاف الصحيح من المذهب» وقد نقرت في فتاواه التي هي واقعاته فلم أر هذه 
الفتيا فيها بل رأيت ما يعكر عليها في أثناء كلامه في مثلها فإنه قال : لا يحنث وإذا لم يحنث لا تنحل 
اليمين فهي باقية والله تعالى أعلم اه. قلت : قد رأيت ذلك الذي أفتى به صاحب البحر في فتاواه 
المرتبة ثم نقل مرتيها عبارة البحر ثم قال: لعل شيخنا أفتى بانحلالها لكونه أرفق بالناس قوله: (لا 
عرف أن الإكراء لا يعدم الفعل عندنا) اعترضه بعض الفضلاء بأنه مناقض لا مر قبل هذا بتحو 
ورقتين من أن للإكراه تأثيراً في إعدام الفعل. وقد يجاب بأن قوله هنا «لا يعدم الفعل» أي لا يرفعه 
بعد وجوده وصدوره من فاعله. وقوله هناك «إن له تأثيراً في إعدامه» أي في إعدام نسبته إلى فاعله 
حيث كان مفوتاً للاختيار. والحاصل أن الإكراه إن أثر في إعدام الاختيار لا ينسب إلى فاعله 
والأنسب كما في مسألتنا فإنه ما خرج إلا باختياره. نعم الإكراه أيطل رضاه بخلاف مسألة الإيجار 
فإنه لم يوجد الرضا ولا الاختيارء وكذا مسألة السكنى السابقة وعبارة الخانية في تعليلها هكذا لأن 


اا 


كتاب الأيان/ باب اليمين في الدخول والخروج اا 


مرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة لا يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج 


إمساكها فأدخلته خلاف | ه. وفي البدائع: الخروج هو الانفصال من الحصن إلى العررة على 
مضادة الدخول فلا يكون المكث بعد الخروج خروجاً كما لا يكون المكث بعد الدخول 
دخولاًء ثم الخروج كما يكون في البلدان والدور والمنازل والبيوت تكون من الأخبية 
والفساطيط والخيم والسفن لوجود حدهء والخروج من الدور المسكونة أن يخرج الخالف بنفسه 
ومتاعه وعياله كما إذا حلف لا يسكن» والخروج من البلدان والقرى أن يخرج احالف بيدنه 
خاصة. ولو قال والله لا أخرج وهو في بيت من الدار فخرج إلى صحن الدار لم يحنث إلا أن 
ينوي» فان نوی الخروج إلى مكة أو خروجاً من البلد لم يصدق قضاء ولا ديانة لأن غير 
المذكور لا حتمل التخصيص . ولو قال إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق فخرجت منها 
من الباب أي باب كان ومن أي موضع كان من فوق حائط أو سطح أو نقب حنث لوجود 
الشرط وهو الخروج من الدارء ولو قيد بياب هذه الدار لم يحنث بالخروج من غير الباب 
قديماً كان الباب أو حادثاًء ولو عين باباً في اليمين تعين ولا يحنث بالخروج من غيره | ه. . 


قوله: (كلا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة) يعني لا يحنث لأن الموجود 
خروج مستفنى والمضي بعد ذلك ليس بخروج. وفي البدائع : لو قال إن خرجت من هذه 
الدار إلا إلى المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت إلى غير المسجد لم 
تطلق ا ذكرنا: وأشار لصتف إلى أنه لو قال إن خرجت من هذه الدار مع فلان فأنت طالق 
فخرجت وحدها أو مع فلان آخر ثم خرج فلان ولحقها فإنه لا يحنث لأن كلمة «مع» للقران 
فيقتضي مقارنتها للخروج ولم يوجد لأن المكث بعد الخروج ليس بخروج كما في البدائع 
أيضاً: ولو خرج في مسألة الكتاب لغير الجنازة فإنه يحنث لوجود الشرط والاعتبار للقصد 


في قوله لا أسكن شرط الحنث السكنى والفعل لا يتحقى بدون الاختيار. وفي قوله إن نم أخرج" 
شرط الحنث عدم الخروج العدم يتحقق بدون الاختيار انتهت فتأمل قوله: (والخروج من الدور 
المسكونة أن خرج الحالف بنفسه ومتاعه وعياله) عزاه في الذخيرة والتتارخانية إلى القدوري» وقد قيد 
في النهر مسألة المتن بقوله #“حلف لا يخرج من هذا المسجد مثلاً فاخرج محمولاً الخ" ثم نقل عبارة 
البدائع هذه ثم قال: وعلى هذا فمن صور المسألة في البيت يحمل كلامه على أن الحالف كان تبعاً 
لغيره في السكنى كما مر اه. قلت: وقد وقع تقييد المسألة أيضاً بالمسجد في كلام الإمام محمد ني 
الجامع الصغير لكن قال في غاية البيان: إنه ليس بقيد اه. ويدل عليه ما في الخانية والظهيرية : رجل 
قال والله لا أخرج من بلد كذا فهو على أن يخرج ببدنه» ولو قال لا أخرج من هذه الدار فهو على 
النقلة منها بأهله إن كان ساكتاً فيها إلا إذا دل الدليل على أنه أراد به الخروج ببدنه اه. فمن صور 
المسألة بالبيت مراده حيث دل الدليل على أن المراد الخروج ببدنه لكن التصوير بالمسجد كما فعل 
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يريدها ثم رجع يحنث وفى لا يأتيها لا ليأتينه فلم يأته حتى مات حنث في آخر حياته 


عند الخروج. قال في الظهيرية: لو قال لها إن خرجت إلى منزل أبيك فأنت كذا فهو على 
الخروج عن قصد ا ه. وفي المحيط : حلفت المرأة أن لا تحرج إلى أهلها قال أبو يوسف: 
أهلها أبواها وليس أحد سواهما أهلهاء فإن لم يكن لها أبوان فأهلها كل ذي رحم محرم منهاء 
فإن لم يكن لها إلا آم مطلقة فأهلها منزل أمهاء فإن كان الأب متزوجاً والأم متزوجة فالأهل 
منزل الأب دون منزل الأم | ه. قوله: (لا يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع 
يحنث وف لا يأتيها لا) أي لا يحنث. والفرق بين الخروج والإتيان أن الخروج على قصد مكة 
قد وجد وهو الشرط إذا الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج؛ وأما الإتيان فعبارة 
عن الوصول قال الله تعالى #فأتيا فرعون فقولا [الشعراء: ١‏ واختلف في الذهاب فقيل 
هو كالاتيان. وقيل كالخروج وهو الأصح لأنه عبارة عن الزوال. أطلق في الحنث بالخروج 
وهو مقيد بما إذا جاوز عمران مصره على قصدهاء فلو خرج قاصدا مكة ولم يجاوز عمرانه لا 
يحنث كما في الظهيرية وغيرهاء وكأنه ضمن لفظ أخرج معنى أسافر للعلم بأن المضي إليها 
سفر لکن على هذا لو لم يكن بينها وبينه مدة سفر ينبغي أن يحنث بمجرد انفصاله من الداخل 
كما في فتح القدير. وفي المحيط: حلف لا يخرج إلى بغداد اليوم فخرج من باب داره يريد 
بغداد ثم بداله فرجع لا يحنث مالم يجاوز عمران مصره بهذه النية بخلاف ما إذا حلف لا 
يخرج إلى جنازة فلان والمسألة بحالها يحنث. والفرق أن الخروج إلى بغداد سفر والمرء لا يعد 
مسافراً ما لم يجاوز عمران مصره» ولا كذلك في الخروج إلى الجنازة. ولو كان في منزل من 
داره في المسألة الثانية فخرج إلى صحن الدار ثم رجع لا يحنث مالم يخرج من باب الدار لأنه 
لا يعد خارجاً في جنازة فلان ما دام في داره كما لا يعد خارجاً إلى بغداد ما دام في مصره 
فاستوت المسألتان معنى | ھ. 


وفي البدائع قال عمر بن أسد: سألت محمداً عن رجل حلف ليخرجن من الرقة ما 
الخروج؟ قال: إذا جعل البيوت خلف ظهره لأن من حصل في هذه المواضع جاز له القصر 
| ه. فالحاصل أن الخروج إن كان من البلد فلا يحنث حتى يجاوز عمران مصرهء سواء كان 
إلى مقصده مدة سفر أو لاء وإن لم يكن خروجاً من البلد فلا يشترط مجاوزة العمران. وأشار 
المصنف إلى أنه لو حلف أن لا يخرج إلى مكة ماشياً فخرج من أبيات المصر ماشياً يريد به مكة 


الإمام محمد أولى لظهور الدليل على أن المراد ذلك واش تعالى أعلم. قوله: (والخروج من البلدان 
والقرى أن يرج الحالف ببدنه خاصة) قال في الذخيرة بعده زاد في المنتقى: إذا خرج ببدنه فقد بر 
أراد سفر أو لم يرد اه. وفي حاشية الرملي: فائدة الارتحال والانتقال بعامة المتاع بحيث يقال فلان 
ارتحل أو فلان انتقل فارجع إلى ما كتبناه على حاشية التنارخانية وهي كثيرة الوقوع؛ والذي كتبه في 
حاشية التتارخانية قواه «حتى يقال فلان قد انتقل الخ». دليل على أن التقلة لا تكون إلا بعامة متاعه . 
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ثم ركب حنث» ولو خرج راكباً ثم نزل فمشى لا يحنث؛ كذا في الظهيرية. وفيها أيضاً: 
رجل قال والله لأخرجن مع فلان العام إلى مكة إذا خرج مع فلان حتى جاوز البيوت وصار 
بحيث يباح له قصر الصلاة بر في يمينه» وإن بداله أن يزجع رجع من غير ضررء ولو حلف 
أن لا يخرج من بغداد فخرج مع جنازة والمقابر خارجة من بغداد يحنث» ولو قال لامرأته إن 
خرجت من ها هنا اليوم فإن رجعت إلى سنة فأنت طالق ثلاثاً فخرجت اليوم إلى الصلاة أو 
غيرها ثم رجعتء» فإن كان سبب اليمين خروج الانتقال أو السفر لا تطلق ١‏ ه. وفي القنية : 
انتقل الزوجان من الرستاق إلى قرية فلحقه رب الديون فقال لها اخرجي معي إلى حيث كنا 
فيه فأبت إلى الجمعة فقال إن م تخرجي معي فكذاء فإن كان قد تأهب للخروج فهو على الفور 
وإلا فلا. وإن خرجت معه في الحال إلى درب القرية ثم رجعت بر في يمينه» وإن أراد 
زوجها الخروج أصلا | ه. وفي المحيط: ولو حلف لا جرج من الري إلى الكوفة فخرج من 
الري يريد مكة وجعل طريقه إلى الكوفة ينظر؛ إن كان حيث خرج نوى أن يمر بالكوفة 
حنث» وإن نوى أن لا يمر بالكوفة ثم بداله بعد ما خرج فصار إلى موضع آخر تقصر فيه 
الصلاة فقصد أن يمر بالكوفة لا يحنث | ه. ثم في الخروج والذهاب تشترط النية عند 
الانفصال للحنث كما قدمناه» وفى الإتيان لا يشترط بل إذا وصل إليها يحنث» ونوى أو لم 
ينو» لأن الخروج متنوع يحتمل الخروج إليها وإلى غيرهاء وكذا الذهاب فلا بد من النية عند 
ذلك كالخروج إلى الجنازة بخلاف الإتيان لأن الوصول غير متنوع. وفي المحيط : ليأتينه فأتاه 
فلم يأذن له لا يحنث . وفي الذخيرة: إذا حلف الرجل أن لا تأي امرأته عرس فلان فذهبت 
قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى العرس لا يحنث؛ هكذا ذكر في المنتقى وعلله فقال: 
لمانا انيت عرس بن ارس اهاد ولو لقت بای فلانا نهو عل او يان رل أذ 
حانوته لقيه أو لم يلقهء وإن أتى مسجده لم يحنث؛ رواه ابراهيم عن محمد. وفي المنتقى : 
رجل لزم رجلاً وحلف الملتزم م ليأتينه غداً فأتاه في الموضع الذي لزمه فيه لا يبر حتى يأتي 
منزله» راح حار عب لات ا اا ا 
الذي كان فيه الطالب فلم يجده لا يبر حتى يأتي المنزل الذي تحول إليه. ولو قال إن لم آنك 
عدا فى وضع كذ فعيدي حر فأناء فلم يده ققد ير إتما هتا عل إتيان ذلك الموضع + وهذا 
بخلاف ما إذا قال إن لم أوفك غداً في موضع كذا فأتى الحالف ذلك الموضع فلم يجده حيث 
يحنث لأن هذا على أن يجتمعا|ا ه. وقيد بالإتيان لأن العبادة والزيارة لا يشترط فيهما 
الوصول ولذا قال في الذخيرة: إذا حلف ليعودن فلاناً أو ليزورنه فأتى بابه فلم يؤذن له 


وأقول : والرحلة كذلك. قال في القاموس: ارتحل القوم من المكان انتقلوا. وبه يعلم الحواب عما 
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فرجع ولم يصل إليه لا يحنث» وإن أتى بابه ولم يستأذن حنث. قال في المحيط : وعلى قياس 
من قال إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فمنع أو قيد حنث فيجب أن يحنث هنا في الوجهين 
وهنو المختار لمشايخنا | ه. ولو قال إن لم أرسل إليك نفقتك هذا الشهر فأنت طالق فأرسل بها 
على يد إنسان وضاعت من يد الرسول لا يحنث لأنه قد أرسل»ء وكذا إذا قال إن لم أبعث 
إليك نفقة هذا الشهر. ولو قال إن لم تجيئيني غداً بمتاع كذا فأنت طالق فبعشت به مع إنسان 
قال : إن كان مراده وصول عين المتاع إليه لا يحنث» وإن كان غرضه أن تحمل بنفسها يحنث . 
ولو قال الرجل لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته طالق فذهب بهم بعض 
الطريق فأخذهم العسس فحبسهم لا تطلق امرأته؛ هكذا حكي عن الفقيه أبي جعفر. قال 
الفقيه أبو الليث: هذا الجواب يوافق قولهما في مسألة الكوز وقد مر في أول النوع اختيار 
ادر الشتهيه الى عن هه المساكن حلاف مدا م ما في الذخيرة. ولم أر من صرح 
بلفظ الرواح من أثمتنا وهو كثير الوقوع في كلام المصريين وفي أيمائهم لكن قال الأزهري: 
لغة العرب أن الرواح الذهاب». سواء كان أول الليل أو آخره أو في الليل. قال النروي في 
شرح مسلم من كتاب الجمعة بعد نقله: وهذا هو الصواب | ه. فعلى هذا إذا حلف لا يروح 
إلى كذا فهو بمعنى لا يذهب وهو بمعنى الخروج يحنث بالخروج عن قصده وصل أو لا. 


قوله: (ليأتبنه فلم يأته حتى مات حنث في آخر حياته) لأن ابر قبل ذلك موجود ولا 
خصوصية للإتيان بل كل فعل حلف أنه يفعله في المستقبل وأطلقه ولم يقيده بوقت لم يحنث 
حتى يقع الإياس عن البر مثل ليضربن زيداً أو ليعطين فلانة أو ليطلقن زوجته وتحقق اليأس 
عن البر يكون بفوت أحدهما فلذا قال في غاية البيان: وأصل هذا أن الحالف فى اليمين 


قوله: (لأن العيادة والزيارة لا يشترط فيهما الوصول) فيه نظر لأن الوصول المنفي في عيارة 
الذخيرة التي استشهد بها هو الوصول إلى الشخص المعاد والمزورء أما الوصول إلى باب داره فهو 
شرط؛ وكذا في الإتيان فقد قال في الذخيرة أيضاً: لو حلف لا يأي فلاناً فهو على أن يأتي منزله أو 
حانوته لقيه أو لم يلقه» وإن أتى مسجده لم يحنث . رواه ابراهيم عن محمد رحمه الله تعالی اه. فقد 
اشترك الإتيان والعيادة والزيارة في اشتراط الوصول إلى المنزل دون الوصول إلى صاحبه بل زادت 
العيادة والزيارة اشتراط الاسعتذان. قوله: (وعلى قياس من قال الخ) قد يقال هذا قياس مع الفارق 
لآن الشرط في إن لم أخرج؟ منفي وفي اليعودن فلاناً» ,+ مثبت والإكراه يؤثر في المثبت لا في المنفي 
أكما مر تأمل. قوله: (ولو قال الرجل لاصحابه إن م أذهب بكم الخ) قال الرملي؛ هذا يتأتى على 
القول بأن الذهاب كالإتيان لا على أنه كالخروج وقد تقدم أنه الأصح تأمل قوله: (فعلى هذا إذا حلف 
لا بروح إلى كذا الخ) قال في الشرنبلالية : الدليل خاص بالذهاب ليلا والمدعي أعم فينبغي أن يبني 
على العرف اه. قلت: وفي اع ما هو ره ھا یا ازاف حت فو فيه : وقد يتوهم بعض 
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ليأتينه إن استطاع فهي استطاعة الصحة وإن نوى القدرة دين لا تخرجي إلا بإذني شرط 


المطلقة لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين لتصور البرء فإذا فات أحدهما فإنه 
يحنث ااه. وبهذا ظهر أن الضمير فى قوله «حتى مات» يعود إلى أحدهما أهما كان» سواء 
كان الخالف أو المحلوف عليه لا أنه.خاض بالحالف كما هو التيافر من الغبارة. وقيد 
باليمين المطلقة لأنها لو كانت مقيدة كقوله إن لم أدخل هذه الدار اليوم فعيده حر فإن الحنث 
معلق بآخر الوقت حتى إذا مات الحالف قبل خروج الوقت ولم يدخل الدار لا يحنث» وأما 
إذا مضى الوقت قبل دخوله وهو حي عتق العبد؛ كذا في غاية البيان. ثم اعلم أن اليمين 
٠‏ المطلقة لا تكون على الفور إلا بقرينة ففي الظهيرية في الفصل السابع: ولو حلف إن رأى 
فلاناً ليضربنه فالرؤية على القريب والبعيد والضرب متى شاء إلا أن يعني الفور. وفي فتاوى 
أبي الليث: رجل أراد أن يواقع امرأته وكانت امرأته على باب الدار فقال لها إن لم تدخلي معي 
في الدار فأنت طالق فدخلت بعد ما سكنت شهوته وقع الطلاق عليهاء وإن دخلت قبل 
ذلك لم تطلق: وفي الفصل الخامس: حلف ليضربن غلامه في كل حق وباطل وليس له نية 
فهو على أن يضربه كل ما شكى إليه بحق أو باطل ولا يكون يمينه على فور الشكاية ما لم ينو 
ذلك | ه. وسيأتي تام مسائل الفور إن شاء الله تعالى قريباً قوله: (ليأتينه إن استطاع فهي 
استطاعة الصحة) لأنبا المرادة فى العرف وهى سلامة الآلات وصحة الأسباب . وفسرها عمل 
رحمه الله بقوله: إذا ل يمرض ول يمنعه السلطان ولم يجىء أمر لا يقدر على إتيائه فلم يأته 
حنث | ه. فعلى هذا المراد بسلامة الآلات صحة الجوارح فالمريض ليس بمستطيع» والمراد 
بصحة الأسباب تبيئة لإرادة الفعل على وجه الاختيار فخرج الممنوع ولذا ذكر في الاختيار أنها 
سلامة الآلات ورفع الموانع. وفي المبسوط: الاستطاعة رفع الموانع | ه. قينبغي أنه إذا نسي 
اليمين سلامة الآلات ورفع الموانع. في المبسوط : الاستطاعة رفع الموانع | ه. فينبغي أنه إذا 
نسي اليمين لا يحنث لأن النسيان مانع» وكذا لو جن فلم يأته حتى مضى الخد كما لا يخفى 
ولذا قال في غاية البيان: وحدها التهيؤ لتقييد الفعل على إرادة المختار قوله: (وإن نوى 
القدرة دين) أي صدق فيما بينه وبين الله تعالى لأن حقيقتها فيما يقارن الفعل. ويطلق الاسم 
على سلامة الآلات وصحة الأسباب في المتعارف فعند الإطلاق ينصرف إليه» وتصح نية 


الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار وليس كذلك بل الرواح والغدوّ عند العرب يستعملان 
عن ار آي وقت كان من ليل أو نهار قاله الأزهري وغيره. وعليه قوله عليه الصلاة والسلام #من 
راح إلى الجمعة في أول النهار فله كذاء أي من ذهب. ثم قال الأزهري: وأما راحت الإبل فلا 
يكون إلا بالعشي إذا أراحها على أهلها يقال سرحت الإبل بالغداة إلى المرعى وراحت بالعشي على 
“فزي أن ركعي أرقو الهم نل تراك للد 
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٣ا‏ كاب الايهان/ باب اليمين في الدخول والخروج 


لكل خروج أذن بخلاف إلا ان وحتى ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب 


الأول ديانة لأنه حقيقة كلامه. وظاهر كلامه أنه لا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهرء وقيل 
يصدق قضاء أنضا لآنه نوع حشيفة كلامه وإذا صنق لا يتصور حتئه أبداً لأنها لا تسبق 
الفعل . . ورجح في فتح القدير الأول بأنه أوجه لآنه وإن كان مخكركا یمالک رف 
استعماله عند الإطلاق عن القرينة لأحد المعنيين بخصوصه وهو سلامة آلات الفعل وصحة 
أسبابه فصار ظاهرا فيه بخصوصه قلا يصدقه القاضي في خلاف الظاهر | ه. وقد أظهر 
الزاهدي في المجتبى اعتزاله في هذا المحل كما أظهره في القنية في موضعين من ألفاظ 
التكفير عبارته في المجتبى قلت: وفي قوله حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل نظر قوي لأنه 
بناه عل مذهب الأشعرية والسنية أن القدرة تقارن الفعل وأنه باطل إذ لو كان كذلك لا كان 
فرعون وهامان وسائر الكفرة الذين ماتوا على الكفر قادرين على الإيمان وكان تكليفهم 
بالإيمان تكليفاً بما لا يطاق» وكان إرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب والأوامر والنواهى 

والوعد والوعيد ضائعة في حقهم | ه. وهو غلط لأن التكليف ليس مشروطا بده القلادة 
حتى يلزم ما ذكره وإنما هو مشروط بالقدرة الظاهرة وهى سلامة الآلات وصحة الأسباب 
كما عرف في الأصول. ١‏ 


قوله : (لا تخرجي إلا بإذني شرط لكل خروج إذن بخلاف إلا أن وحتى) أي بخلاف لا 
تخرجي إلا أن آذن لك أو حتى أن آذن لك فأذن لها مرة انتهت اليمين حتى لو خرجت بإذنه 
ثم خرجت بعده بغير إذنه لا يحنث . والفرق في الأول أن ١‏ مستئنى خروج مقرون بالإذن لأنه 
مفرغ للمتعلق فصار المعنى إلا خروجاً ملصقاً به فما م يكن ملصقاً بالإذن فهو داخل فى 
اليمين لعموم النكرة فيحنث به» وفي الثانى الإذن غاية؛: أما في «حتى" فظاهرء وأما : فى إلا 
أن فتجوز ١إا‏ فيها لتعذر استكناء وون ارو ال جع قي ادر ل 
وأما لزوم تكرار الإذن في دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصيغة #إلا أن يؤذن لكم» 
[الأحزاب: ۳ فبدليل خارجي وهو تعليله بالأذى #إن ذلكم كان يؤذي النبي» 
[الأحزاب : ۳] وتمامه في الأصول في بحث الباء. ولا يرد أن درل أن آذن؛ بمعنى إلا 
بإذني» لأن «إن؟ والفعل في تأويل المصدر ولا بد من تقدير الباء وإلا صار المعنى إلا خروجاً 
إذني فصار كالمسألة الأولى لأنه يلزم أحد الأمرين. أما ما ذكر من تقدير الباء محذوفة أو ما قلنا 
من جعلها بمعنى «حتى؛ مجازأ أي حتى آذن لك. وعلى الأول يكون كالأول؛ وعلى الثاني 
يلعقد على إذن واحد. و إذا لزم في «إلا أن» أحد المجازين وجب الراجح منهماء ٠‏ ومجاز غير 
الحذف أولى من مجاز ا لأنه تصرف في وصف نفس اللفظ وججاز الحذف تصرف 


قوله: (يلزم أحد الأمرين) علة لقوله ولا يرد». 
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طني وأو ل ماه مارو م افيس هه ا عاو وك ل EL CEL‏ اشرو اهم عار لقا ع ل فار قرع مم E‏ لاو تع به إل عل لاخر ل لا عه دم 


في ذاته بالإغدام مع الإزادة. وأشار المصنف بقوله «شرط؛» أنه لو نوى الإذن مرة واحدة لم 
يصدق قضاء وعليه الفتوى كما فى الولوالجيةء لكنه يصدق ديانة لأنه نوى محتمل كلامه 
فيستعار بمعنى «حتى؛ لكنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي بخلاف ما إذا نوى التعدد في 
المسألة الثانية حيث يصدق قضاء لأنه محتمل كلامه وفيه تشديد على نفسه. ومثل قوله إلا بإذن 
بغير إذني فيشترط لكل خروج إذن لأن المعنى فيهما واحد مع وجود الباءء والرضا والأمر 
. والعلم كالإذن فيما ذكرناء كذلك إن خرجت إلا بقناع أو بملحفة. ولو قال لها أذنت لك 
في الخروج كلما أردت فخرجت مرة بعد أخرى لا يحنث فإن نهاها عن الخروج بعد ذلك 
صح النهي وهذا قول محمد وبه أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل . ولو أذن لها في 
الخروج ثم قال لها كلما نبيتك فقد أذنت لك فنهاها لا يصح نميه إياهاء ولو أذن لها بالعربية 
ولا عهد لها بالعربية فخرجت حنث كما لو أذن لها وهي نائمة أو غائبة لم تسمع فخرجت 
حنث . وقال بعضهم: هذا قول أبي حنيفة ومحمد. أما على قول أي يوسف وزفر يكون إذنا. 
وقال بعضهم: الإذن يصح بدون العلم والسماع في قولهم وإنما الخلاف بينهم في الأمر على 
قول أبي حنيفة ومحمد لا يثبت الأمر يدون العلم والسماع. والصحيح أن على قولهما لا 
يكون الإذن إلا بالسماع لأن الإذن إيقاع الخبر في الإذن وذلك لا يكون إلا بالسماع؛ 
وأجمعوا أن إذن العبد في التجارة لا يكون إلا بالسماع. ولو كنست البيت هذه المرأة فخرجت 
إلى باب الدار لكنس الباب حنث لأنها خرجت بغير إذنهء ولو أذن لها في الخروج !ل بعض 
أهلها فلم تخرج ثم خرجت في وقت آخر إلى بعض .ها فال ألفقيه أبو الليث: أحاف أن 
يحنث» ولو أن المرأة سمعت سائلاً يسأل شيئاً بعد ما منعها زوجها عن الخروج إلا بإذنه فقال 
لها الزوج ادفعي هذه الكسرة إليهء فإن كان السائل بحيث لا تقدر المرأة على الدفع إليه إلا 
با خروج فخرجت لا يحنث وإلا فيحنث. ولو قالت لزوجها تريد أن أخرج حتى أصير مطلقة 
فقال الزوج نعم فخرجت طلقت لأن كلام الزوج هذا للتهديد لا للإذن» ولو قال لها 
اخرجي أما والله لو خرجت ليخزينك الله تعلل ونحو ذلك قال محمد: لا يكون إذناً. وكذا 
او غضبت الرأة وتأهبت للخروج فقال الزوج دعوها تخرج لم يكن إذناً إلا أن ينوي الإذن. 
وكذا لو قال الزوج في غضبه أخرجي ينوي التهديد والتوعيد يعني أخرجي حتى تطلقي ) 
يكن ذلك إذناً. ولو قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق فخرجت قبل أن يقول 
الزوج طالق لم يحنث حتى تخرج مرة أخرى إلا أن يكون ابتداء اليمين خاشنة كانت بينهما في 
الخروج فمتى كانت كذلك لا يحنث. وإن خرجت بعد ذلك لأن اليمين كانت على الخروج 
الأول؛ الكل من الظهيرية. 


وفي المبتغى بالغين المعجمة: وفي قوله لها إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق 
لا يحنث بخروجها الوقوع غرق أو حرق غالب فيها وكذا في القنية | ه. وفي القنية: لو 


ج 


علق لاشرت را بين إذننا قاذك له أن يعرم فى دان كذا نويا دن غرف دع ا 
رفي باك آخر ها إن دفعت شيعا بغر فق قات طالق دقعت من مال انقسنها يقير اذه 1 
يقع ١‏ ه. وينبغي أن ينظر إلى السبب الداعي إلى اليمين كما لا يخفى . ثم اعلم أن في المسألة 
الأولى إذا كانت اليمين بالطلاق ثم خرجت بغير إذن ووقع الطلاق ثم خرجت مرة ثانية بغير 
إذن لا يقع شيء لانحلال اليمين بوجود الشرط» وليس فيها ما يدل على التكرار كما في 
الظهيرية. ولو أذن لها أن تخرج في المسألة الأولى عشرة أيام فدخلت وخرجت مراراً في 
العشرة لا يحنث. ولا فرق فى المسألة الأولى بين أن يكون المخاطب الزوجة أو العبد حتى لو 
قال المولى لعبده إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت حر فإنه يشترط لكل خروج إذنء 
فلو قال له أطع فلاناً في جميع ما يأمرك به فأمره فلان بالخروج فخرج فالمول حانث لوجود 
شرط الحنث وهو الخروج من غير إذن المولى لأن المولى لم يأذن له بالخروج وإنما أمره بطاعة 
فلان. وكذلك لو قال المولى لرجل ائذن له في الخروج فأذن له الرجل فخرج لأنه لم يأذن له 
بالخروج وإنما أمر فلاناً بالإذن. وكذلك لو قال له قل يا فلان مولاك قد أذن لك في الخروج 
فقال له فخرج فإن المولى حانث لأنه لم يأذن له وإنما أمر فلاناً بكذب. ولو قال المولى لعبده 
بعد يمينه ما أمرك به فلان فقد أمرتك به فأمره الرجل بالخروج فخرج فالمولى حانث لأن 
مقصود المولى من هذا أن لا يخرج إلى برضاهء فإذا قال ما أمرك به فلان فقد أمرتك به فهو لا 
يعلم أن فلاناً يأمره بالخروج والرضا بالشيء بدون العلم به لا يتصور فلم يعلم كون هذا 
الخروج مرضياً به فلم يعلم كونه مستئنى فبقي تحت المستثنى منه. رلو قال المولى للرجل قد 
أذنت له في الخروج فأخبر الرجل به العبد لم يحنث المولى . ولو قال لامرأته إن خرجت إلا 
بإذني ثم قال لها إن بعت خادمك فقد أذنت لك لم يكن منه هذا إذنا لأنه تخاطرة؛ كذا في 
البدائع : وقيد بالزوجة والعبد لأنه لو قال لا أكلم فلات إلا يأذن فلان أو حتى يأذن أو إلا أن 
يأذن أو إلا أن يقدم فلان أو حتى يقدم. أو قال الرجل في داره والله لا تخرج إلا بإذني فإنه 
لا يتكرر الإذن في هذا كله لأن قدوم فلان لا يتكرر عادة والإذن في الكلام يتناول كلما 
يوجد من الكلام بعد الإذن. وكذا خروج الرجل مما لا يتكرر عادة بخلاف الإذن للزوجة 
فإنه لا يتناول إلا ذلك الخروج المأذون فيه لا كل خروج إلا بنص صريح فيه مثل أذنت لك 
أن تخرجي كلما أردت الخروج ونحوه؛ فكان الاقتصار في هذا الوجود الصارف عن التكرار 
لا لأن العرف في الكل على التفصيل المذكورء كذا في فتح القدير. 

وأشار المصنف بالمسألة الثانية إلى أنه لو قال عبده حر إن دخل هذه الدار إلا أن ينسى 
فدخلها ناسياً ثم دخل بعد ذلك ذاكراً لى يحنث بخلاف ما إذا قال إن دخل هذه الدار إلا 
ناسياً فدخلها ناسياً ثم دخلها ذاكراً فإنه يحنث لأنه استثنى من كل دخول دخولاً بصفة فبقي 
ما راه واخلا تحت الين بخلاف الأول نه بى اة ذزنا وخلها نابياً ايت الجن 
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العبد فقال إن ضربت تقيد به كاجلس فتغد عندي فقال إن تغديت ومركب عبده مركبه 
إن ينو ولا دين. 


وإلى أنه لو قال عبدي حر إن دخلت هذه الدار دخلة إلا أن يأمرني فلان فأمره فلان مرة 
واحدة فإنه لا يحنث وقد سقطت اليمين بخلاف ما إذا قال إلا أن يأمرني بها فلان بزيادة بها 
فأمره فدخل ثم دخل بعد ذلك بغير أمره فإنه يحنث. ولا بد من الأمر في كل دخلة كقوله 
إلا بأمر فلان كالمسألة الأولى كما في البدائع أيضاً. وفي الظهيرية. قال لامرأته إن دخلت من 
هذه الدار إلا لأمر لا بد منه فأنت طالق وللمرأة حق على رجل فأرادت أن تدعي ذلك 
وخرجت لأجله قالوا: إن كانت تقدر على أن توكل بذلك حنث الحالف» وإن لم تقدر على 
أن توكل لا يحنث. ولو حلف أن لا تخرج امرأته إلا بعلمه فخرجت وهو يراها فمنعها لم 
يحنث» ولو أذن لها بالخروج فخرجت بغير علمه لا يحنث» وإن لم يأذن لها فخرجت وهو 
يراها لا يحنث أيضاً اه. ثم انعقاد اليمين على الإذن في قوله إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق 
أو والله لا تخرجين إلا بإذني مقيد ببقاء التكاح لأن الإذن إنما يصح ممن له المنعء فلو أبانها ثم ' 
تزوجها فخرجت بلا إذن لم يحنث وإن كان زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا لأنها لم تنعقد إلا 
على مدة بقاء التكاح. وكذا في العبد يشترط بقاء ملك المولى وسيأتي بيان أيضاً في قوله حلف 
ليعلمنه بكل داعر دخل البلدة تقيد بقيام ولايتهء وهذا بخلاف ما إذا حلف لا تخرج امرأته 
من هذه الدار ولا عبده فبانت منه أو خرج العبد عن ملكه ثم خرج فإنه يحنث» ولا يتقيد 
بحال قيام الزوجية والملك لانعدام دلالة التقييد وهي قوله إلا بإذنه فيعمل بعموم اللفظ» فإن 
عنى به ما دامت امرأته دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاء لأنه خلاف 
الظاهر. وكذلك من طولب بحق فحلف أن لا يخرج من دار مطالبه حنث بالخروج زال ذلك 
الحق أو لم يزل لما قلنا؛ كذا في البدائع. وفي المحيط: رجل حلفه ثلاثة رجال أنه لا يخرج 
من بخارى إلا بإذهم فجن أحدهم قال لا يخرج» وإن مات أحد الثلاثة فخرج لم يحنث لأنه 
ذهب الإذن الذي وقعت عليه اليمين. ولو قال إلا بإذن فلان فمات المحلوف عليه بطلت 
اليمين عندهما خلافاً لأبي يوسف بناء على أن فوات المعقود عليه يمنع بقاء اليمين عندهماء 
عند لاتيم ا 


قوله: (ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال أن ضربت تقيد به 
كاجلس فتغد عندي فقال إن تغديت) بيان ليمين الفور مأخوذ من فور القدر إذا غلت» 
واستعير للسرعة ثم سميت بها الحال التي لا ريث فيها فقيل جاء فلان من فوره أي من 
أساعته. وسميت هله اليمين به باعتبار فوران الغضب. انفرد أبو حنيفة بإظهارها وكانت 
اليمين في عرفهم قسمين: مؤبدة وهي أن يحلف مطلقاًء ومؤقته وهي أن يحلف أن لا يفعل 
كذا اليوم أو هذا الشهر فأخرج أبو حنيفة يمين الفور. قال في المحيط: ولم يسبقه أحد في 
البكر/الراق//اج /٤‏ م ٣٤‏ 


ضف كتاب الأان/ باب اليمين في الدخول والخروج 


جا مامعء يي ءا منج مجعم ين يننج تم يع مث ميعن مقع ق فيه مرو مم هو ويه م زعم قمانءع عع م مماعار امم عانم ممه مانم مملامم ميم ننهان م م نيهم 


تسميتها ولا في حكمها ولا خالفه أحد فيه بعد ذلك فإن الناس كلهم عيال أبي حنيفة في هذا 
اه. بل الناس عيال أي حنيفة في الفقه كله وهي يمين مؤبدة لفظاً مؤقتة معنى تتقيد با حال 
أو تكون بناء على أمر حالي» فمن الثاني امرأة تهيأت للخروج فحلف لا تخرج فإذا جلست 
ساعة ثم خرجت لا يحنث لأن قصده أن يمنعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال إن 
خرجت أي الساعة. ومنه من أراد أن يضرب عبده فحلف عليه لا يضربه فإذا تركه ساعة 
بحيث يذهب فور ذلك ثم ضربه لا يحنث لذلك بعينه. ومن الأول اجلس فتغد عندي فيقول 
إن تغديت فعبدي حر تقيد بالحال» فإذا تغدى في يومه في منزله لا يحنث لأنه يمين وقع 
جوابا تضمن إعادة ما في السؤال والمسؤول الغد الحالي فينصرف الحلف إلى الغداء الحالي لتقع 
المطابقة. وهذا كله عند عدم نية الحالف. وقيد بكونه قال إن تغديت ول يزد عليه لأنه لو 
زاد بأن قال إن تغديت اليوم أو معك فعبدي حر فتغدى في بيته أو معه في وقت آخر فإنه 
يحنث لأنه زاد على حرف الجواب فيكون مبتدأ أو لا يقال إن موسى عليه السلام زاد في 
الجواب حين سئل عن العصا ولم يكن مبتدأ لأنا نقول: لما سئل بما وهي تقع على ذات ما لا 
يعقل والصفات فاشتبه عليه الحال فأجاب ہما حتى يكون مجيباً عن أيهما كان. وأشار 
المصنف إلى أنه لو قال لامرأته عند خروجها من المنزل إن رجعت إلى منزلي فأنت طالق ثلاثاً 
ثم جلست فلم تخرج زماناً ثم خرجت ورجعت والرجل يقول نويت الفور فالظاهر أنه يصدق 
لأنه لو قال إن خرجت ولا نية له ينصرف إلى هذه الخرجة فكذا إذا قال إن رجعت ونوى 
الرجوع بعد هذه الخرجة كان أولى أن ينصرف إلى الرجوع عن هذه الخرجة؛ كذا في المحيط . 
ثم اعلم أن التقييد تارة يثبت صريحاً وتارة يثبت دلالة» والدلالة نوعان: دلالة لفظية ودلاة 
حاليةء فدلالة اللفظ نحو ما إذا حلف لا يدخل على فلان تقيد بحال حياة المحلوف عليهء 
والدلالة الحالية كما في الكتاب. وفي المحيط: أصله أن الحالف متى أعقب الفعل فعلاً 
بحرف العطف وهو الفاء والواو فإن كان الفعل الثاني في العادة يفعل على فور الأول ول 
يفعل حنث. وإن لم يكن يفعل على فور الأول لا يحنث مالم يمت وإن ذكر الفعل الثاني 
بحرف الشرط أو التراخي وهو حرف ثم فهو على الأبد لأن المشروط لا يتحقق إلا بعد 
وجود الشرط وكلمة «ثم؛ على التراخي» فلو قال إن ضربتني فلم أضربك أو لقيتك فلم 
أسلم عليك وإن كلمتني فلم أجبك فهو على الفور باعتبار العادة» وكذا لو قال إن استعرت 

قوله: (ولا خالفه أحد فيه بعد ذلك) ينافي هذا الإطلاق ما في فتح القدير حيث قال وقال 
زفر: يحنث وهو قول الشافعي لأنه عقد يمينه على كل غد أو خروج وضرب فاعتير الإطلاق اللفظي 
قوله: (فمن الثاني امرأة تبيأت للخروج الخ) قال في الشرنبلالية : في الفتح ما يشير إلى عدم اشتراط 
تغير تلك الهيثة الا را الخروج حيث قال: امرأة تبيأت إلى آخر هذه العبارة المذكورة هنا 
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كتاب الأيمان/ باب اليمين في الدخول والخروج نشد 
كاب الأعان/_باب_اليمين في _الدخول والخروج 9200م 


فامعارة ةا مم مام مهو عات ق قات ةم قفارو يمف مق ةمه قفار ة مارو م وا ووه م واه مم مثلم مانم ماله مار م ملرا فقا مم ف امم وه مار ره معدا مم عت لثما 


دابتك فلم تعرني أو دخلت الدار فلم أقعد. وإن ذكر بحرف الواو بأن قال إن كلمتك ولم تكلمني 
فهذا يحتمل قبل وبعد فتعتبر نيته» ولو قال إن ركبت دابتي فلم أعطك دابتي فهو على الفور» ولو 
قال إن أتيتني فلم آنك أو إن زرتني فلم أزرك فهو على الأبد إلى آخر ما ذكره ثم قال: لو قال 
لامرأنه إن لم تقومي الساعة وتجيني إلى دار والدي فأنت طالق ثلاثاً فقامت الساعة ولبست الثياب 
وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج فخرجت هي أيضاً وأنت دار والده بعدما أتاها 
الزوج لا يحنث لأن رجوع المرأة وجلوسها ما دامت في عبيؤ الخروج لا يكون تركاً للفور» ألا ترى 
أنه لو أخذها البول فبالت قبل لبس الثياب ثم لبست الثياب لم يحنث ألا ترى أن الرجل إذا قال 
لامرأته إن لم تجيئي إلى الفراش هذه الساعة فأنت طالق وهما في التشاجر فطال بينهما كان على 
الفور حتى لو ذهبت إلى الفراش لا يحنث» فإن خافت فوت الصلاة فصلت قال نصر بن يحيى : 
حنث الرجل لأن الصلاة عمل آخر فيتقطع به فور الأول. وعلى قياس الحسن بن زياد لا يحنث 
وعليه الفتوى ولو اشتغلت بالوضوء للصلاة المكتوبة أو اشتغلت بالصلاة المكتوية لا يحنث لأنه 
عذر شرعاً فصار مستثنى من يمينه شرعاً وعرفاًء ولو اشتغلت بالتطوع أو بالوضوء أو أكلت أو 
شربت حنث لأن هذا ليس بعذر شرعاً اه. رفي القنية : قال لها في الخصومة الحلال علي حرام إن 
لم تخرجي وقال ما أردت به الخروج للحال ثم خرجت بعد ساعات يحنث إن كانت الخصومة في 
الخروج وإلا فلا. وفي الجامع : لو قال لها إن لم أضربك فأنت طالق فهي على أربعة أقسام : فإن 
كان فيه دلالة الفور بأن قصد ضرا فمنع انصرف إلى الفورء وإن نوى الفور بدون الدلالة بصدق 
أيضاً لأن فيه تغليظاء وإن نوى الأبد أو لم تكن له نية انصرف الأبدء وإن نوى اليوم أو الخدم 
تقبل نيته . ولو قال لها إن أخذت من مالي شيئاً ولم تخبريني فكذا فأخذت ولم تخبره في الحال ولا 
قبله وإنما أخبرته بعد أيام لا يحنث إن رأيت سارقاً فلم أخبرك فهو على الفور؛ وإن قال وم أخبرك 
وإن لم أخبرك فعلى التراخي ولا بد من الشرطين . اه. ما في القنية . 

قوله : (ومركب عبده مركبه إن ينو ولا دين) يعني لو حلف لا يركب دابة فلان فركب 
دابة عبد فلان فإنه يحنث بشرطين: الأول أن ينويها. الثاني أن لا يكون عليه دين أي مستغرق 
فإن لم ينو لا حنث مطلقاً لأن الملك وإن كان للمولى إلا أنه يضاف إلى العبد عرفاً وكذا شرعاً 


أي فإئه ذكر التهيؤ ولم يشترط للبر سوى الحلوس ساعة ولم يشترط تغير الهيئة التي قصدت الخروج 
بها فيقتضي أا لو جلست ساعة على تلك الهيئة ثم خرجت عليها أيضاً لم يحنث وهو ظاهرء ولكن 
ربما يخالفه ما سيأتي قريباً عن المحيط من قوله لأن رجوع المرأة وجلوسها ما دامت في تهيؤ الخروج 
لا يكون تركاً للفور إلا أن يفرق بين المسألتين فإن الحلف هنا على عدم الخروج وهناك على الخروج » 
فكما فرق بينهما في الجلوس حيث قطع الفور في هذه وم يقطعه في تلك كذلك يفرق بينهما في 
عدم اشتراط تغير الهيئة هنا وفي اشتراط بقائها على هيئة الخروج هناك فليتأمل قوله : (أو اشتغلت 
بالصلاة المكتوبة) أطلقها عن التقبيد بخوف الفوت كما في الخانية لكن تقدم قريباً التقييد به. 
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فيد كتاب الأعان/ باب اليمين في الدخول والخروج 


قال عليه السلام «من باع عبداً وله مال6 الحديث. فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من 
النية» فإن نواها ولا دين على العبد أو كان دينه غير مستغرق حنث لأنه شدد على نفسه 
بنيته» وإن كان الدين مستغرقاً فلا حنث وإن نوى لأنه لا ملك للمولى في كسب عبده 
المديون المستغرق عند أي حنيفة. وقال أبو يوسف: يحنث فى_الوجوه كلها إذا نوى لأن 
املك للمولى لكن الإضافة إليه قد اختلت لا ذكرنا فلا يدخل إلا بالنية. وقال محمد: يحنث 
في الوجوه كلها نوى أو لم ينو اعتباراً للحقيقة لأن العبد وما في يده ملك المول حقيقة 
عنده. ونظير هذا الاختلاف ما لو قال كل مملوك لي حر فعند أبي يوسف لا يدخل عبيد 
عبده التاجر إلا بالنية سواء كان على العبد دين أو لاء وعند محمد عتقوا نواهم أو لاء كان 
عليه دين أو لا. وعند أب حنيفة إن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم وإلا فلاء وإن كان 
على العبد دين لم يعتقوا وإن نواهم. وفي المحيط: ولو ركب دابة مكاتبة لا يحنث لأن 
ملكه ليس بمضاف إلى المولى لا ذاتاً ولا يداً اه. ولم يذكر المصنف رحمه الله من مسائل 
الركوب غير هذه المسألة ولا بأس بذكر بعض مسائله. قال في الواقعات: حلف لا يركب 
فاليمين على ما يركب الناس من الفرس والبغل وغير ذلك» فلو ركب ظهر إنسان ليعير 
النهر لا يحنث لاان أوهام الناس لا تسبق إلى هذا اه. وفى الظهيرية: حلف أن لا يركب 
دابة وم ينو شيئاً فركب نان ا أو جور أن ناد ف فإن ركب غيرها نحو 
البعير والفيل لا يحنث استحساناً إلا أن ينوي ولو حلف لا يركب فرساً فركب برذوتاً لا 
ينث وكذلك لو بخلف لا يركب برذوتاً فركب فرساً لأن الفرس اسم للعربي والبرذون 
للعجمي والخيل ينتظم الكل. وهذا إذا كانت اليمين بالعربية» وإن كانت بالفارسية يحدث 
بكل حال. ولو حلف لا يركب دابة فحمل على الدابة مكرهاً لا يحنث. وإن حلف لا 
يركب أو لا يركب مركباً فركب سفينة أو محملاً أو دابة حنث» ولو ركب آدمياً ينبغي أن 
لا يحنث. ولو حلف لا يركب على هذا السرج فزيد فيه أو نقص عنه فركب عليه حنث 
اه. وفي الخلاصة: قال كلما ركبت دابة فلله علي أن أتصدق بها فركب دابة يلزمه التصدق 
بهاء فإن تصدق بها ثم اشتراها فركب مرة أخرى لزمه التصدق بها مرة أخرى ثم وثم 
بخلاف مسالة التنجيز حيث يبطل التعليقء أما لو قال لأجنبية كلما تزوجتك فأنت طالق 
أثلاثاً فتزوجها تطلق ثلاثاً» فلو تزوجت بآخر وعادت إليه برجا لی ثلانا دروم اه .. 
والله أعلم. 

قوله: (فركب سفينة أو محملاً أو دابة حتث) هذا بالنسبة إلى قوله وإن حلف لا يركب الف 


الما مر آنفاً عن الواقعات تأمل. وفي بعض الكتب الاقتصار على قوله «لا يركب مركباً» وفى الخانية 
كما هنا. 


كتاب الأعان/ باب اليمين في الأكل والشرب راللبس والكلام مون 
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 


لا يأكل من هذه التخلة حنث يثمرها ولو عين البسر والرطب واللين لا يحنث 
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 


الأكل إيصال ما يحتمله المضغ بفيه إلى الجوف مضغ أو لم يمضغ كالخبز واللحم 
والفاكهة ونحوها. والشرب إيصال ما لا يحتمل المضغ من المائعات إلى الجوف مثل الماء 
والنبيذ واللبن والعسل . فإن وجد ذلك يحنث وإلا فلا يحدث إلا إذا كان يسمى ذلك أكلا أو 
شرباً في العرف والعادة فيحنث» فإذاعتلف: ل بأكل كنا ان ذا كاري لاما و يق 
ثم ألقاه لم يحنث حتى يدخله في جوفه ادرو ذلك لاتيكوت افو ورا تل يكو 5ا 
ولو حلف لا يأكل هذه البيضة أو لا يأكل هذه الجوزة فابتلعها قال قد حنث لوجود حد 
الأكل وهو ما ذكرناء ولو حلف لا يأكل عنباً أو رماناً فجعل يمصه ويرمي تفله ويبتلع ماءه 
م يحنث في الأكل ولا في الشرب لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب بل هو مص. وإن عصر 
ماء العنب فلم يشربه وأكل قشره وحصرمه فإنه يحنث لأن الذاهب ليس إلا الماء وذهاب الماء 
لا يخرجه من أن یکون آكلا له ألا ترى أنه إذا مضغه وابتلع الماء أنه لا يكون آكلاً له بابتلاع 
الماء بل بابتلاع الحصرم فدل أن أكل العدب هو أكل القشر والحصرم منه وقد وجد فيحنث . 
وقال هشام عن محمد في رجل حلف لا يأكل سكراً فأخذ سكرة فجلها في فيه فجعل يبتلع 
ماءها حتى ذابت قال: لم يأكل لأنه حين أوصلها إلى فيه وصلت وهي لا تحتمل المضغ . 
وكذلك روي عن أبي يوسف فيمن حلف لا يأكل رمانة فمص رمانة أنه لا يحنث. ولو حلف 
لا يأكل هذا اللبن فأكله بخبز أو تمر أو حلف لا يأكل من هذا السعل فأكله بخبز يحنث لأن 
اللبن هكذا يكونء وكذلك الخل لأنه من جملة الإدام فيكون أكله بالخيز كاللين» فإن أكل 
ذلك تانفزاده لا حتت لان ذلك شرت ولسن بأكلء 'فإن عبن عل ذلك اماه ثم شريه له 
يحنث في قوله لا آكل لعدم الأكل ويحنث في قوله لا أشرب لوجود الشرب» وال ان 
حلف لا يأكل هذا الخبز فجففه ثم دقه وصب عليه الماء فشربه لا يحتث لأن هذا شرب لا 
أكل» فإن أكله مبلولا أو غير مبلول يحنث لأن الخبز هكذا يؤكل عادة وكذلك السويق إذا 
شربه بالماء فهو شارب وليس بأكل؛ كذا في البدائع. ولم يذكر المصنف الذوق وهو معرفة 
الشيء بفيه من غير إدخال عينه ألا ترى أن الأكل والشرب مفطر لا الذوقء كذا فى 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 


قوله: (لأنه حين أوصلها إلى فيه) صوابه إلى جوفه؟. وعبارة الذخيرة فهذا ليس بأكل فقد 
وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه المضغ . 
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يك كتاب الأيمان/ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 


برطبه وتمره وشيرازه بخلاف هذا الصبى وهذا الشاب وهذا الحمل لا يأكل بسراً فأكل 


الكافى. ولذا قال فى الظهيرية : لو حلف لا يذوق فى منزل فلان طعاماً ولا شراباً فذاق فيه 
شيا ادل في نيه وم بم إل خرقه جت ويي عل الذرق حقيقة إلا أن بكرن تعدمه 
كلام. وبيان ذلك أن يقول له غيره تعالى تغد عندي اليوم فحلف لا يذوق في منزله طعاما 
ولا شراباً فهذا على الأكل والشرب. وعن محمد فيمن حلف لا يذوق الماء فتمضمض للصلاة 
لا يحنث لأن هذا لا يراد بذكر الذوق اه. وفى المحيط: حلف لا يأكل ولا يشرب فذاق لا 
يحنثء ولو حلف لا يذوق فأكل أو کرت ت لان فى الأكل والشرب ذوقاً وزيادة اه. 
وسيأتي بيان اللبس والكلام إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


قوله: (لا يأكل من هذه النخلة حنث بشمرها) لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل 
فينصرف إلى ما يخرج منه لأنه سبب له فيصلح ججازاً عنه. والثمر بالمثلثة ما يخرج منها فيحنث 
بالجمار والبسر والرطب والتمر والطلع والدبس الخارج من ثمرها. والجمار رأس النخلة 
وهي شيء أبيض لين » والطلع ما يطلع من النخل وهو الكم قبل أن ينشق ويقال لما يبدو من 
الكم طلع أيضاً وهو شيء أبيض يشبه بلونه الأسنان وبرائحته المني ؛ كذا في المغرب. وقيد 
بالثمر لأنه لا يحنث بما تغير بصفة حادثة فلا يحنث بالنبيذ والناطف والدبس المطبوخ والخل 
لأنه مضاف إلى فعل حادث فلم يبق مضافاً إلى الشجر. ويحنث بالعصير لأنه لم يتغير بصنعة 
جديدة ولو لم يكن للشجرة ثمرة ينصرف اليمين إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به مأكولاً 
وأكله . وأشار بقوله «بثمرها» إلى أنه لو قطع غصناً منها فوصله بشجرة أخرى فأكل من ثمر 
تلك الشجرة من هذا الغصن أنه لا يحنث. وقال بعضهم: بحنث . وإلى أنه لو تكلف وأكل 
من عين النخلة لا يحنث قالوا: وهو الصحيح؛ كذا في المحيط . وأشار بالنخلة إلى كل ما لا 
يؤكل عينه. فلو حلف لا يأكل من هذا الكرم فهو على عنبه وحصرمه وزبيبه وعصيره - وفي 
بعض المواضع ‏ ودبسه والمراد عصيره فإنه ماء العنب وهو ما يخرج بلا صنع عند انتهاء نضح 
العنب. وقيد بما لا يؤكل عينه لأنه ولو حلف لا يأكل من هذه الشاة فإنه يحنث باللحم 
خاصة ولا يحنث باللبن والزيد لأنها مأكولة فينعقد اليمين عليها. وكذا لو حلف لا يأكل من 
هذا العنب فإنه لا يحنث بزبيبه وعصيره لأن حقيقته ليست مهجورة فيتعلق الحلف بمسمى 
العنب. وأطلق المصنف ولم يقيد بالنية للإشارة إلى أنه عند عدمهاء فلو نوى أكل عينها لم 
يحنث بأكل ما يخرج منها لأنه نوى حقيقة كلامه؛ كذا في المحيط . ويتبغي أن لا يصدق قضاء 
لأن المجاز صار متعيئاً ظاهراً فإذا نوى بخلاف الظاهر لا يقبل وإن كان حقيقة وله شواهد 
كثيرة . 


قوله: (ولو عين البسر والرطب واللبن لا يحنث برطبه وتمره وشيرازه بخلاف هذا 
الصبي وهذا الشاب وهذا الحمل) لأن صفة الرطوبة والبسورة داعية إلى اليمينء وكذا كونه 
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لبناً فيتقيد به فإذا حلف لا يأكل هذا البسر فأكله بعدما صار رطباً أو حلف لا يأكل هذا 
الرطب فأكله بعد ما صار ترا يعني يابساً وهو بالتاء المثناة» أو حلف لا يأكل هذا اللبن فأكله 
بعدما صار شيرازاً أي رائباً وهو الخائر إذا استخرج ماؤه فإنه لا يحنث في هذه المسائل الثلاث 
بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي أو الشاب فكلمه بعد ما شاخ فإنه يحنث لأن 
هجران المسلم بمنع الكلام منهي عنه فلم يعتبر الداعي في الشرع» ولأن صفة الصبا داعية إلى 
المرحمة لا إلى الهجران فلا تعتبر وتتعلق اليمين بالإشارة. وكذا لو حلف لا يأكل هذا الحمل 
- بفتحتين ولد الشاة ‏ فأكله بعد ما صار كبشا فإنه يحنث لأن صفة الصغر فى هذا ليست 
داعية إلى اليمين فإن الممتنع عنه أكثر امتناعاً عن لحم الكبش . والأصل أن المحلوف عليه إذا 
كان بصفة داعية إلى اليمين تقيد به في المعرف والمنكر فإن زالت زال اليمين عنه وما لا يصلح 
داعية اعتبر في المنكر دون المعرف. قيد بقوله «عين» لأنه لو نكر فسيأتي. وقيد بهذا الصبي 
لأنه لو حلف لا يكلم صبياً فكلم بالغاً لا يحنث لأنه صار مقصوداً بالحلف لكونه هو المعرف 
للمحلوف عليه فيجب تقييد اليمين به وإن كان حراما؛ كذا في الكشف الكبير. فالصبي من 
لم يبلغ وكذا الغلام فإذا بلغ فهو شاب وفتى إلى ثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين على الاختلاف 
فهو كهل إلى خمسين سنة فهو شيخ كما في الذخيرة. وأشار المصنف إلى أنه لو حلف لا يأكل 
هذا العنب فصار زبيباً أو لا يأكل هذا اللبن فصار جبناً أو حلف لا يأكل من هذه البيضة 
فأكل من فراريجها أو لا يذوق من هذا الخمر فصار خلاً أو حلف لا يأكل من زهرة هذه 
الشجرة فأكل بعد ما صار لوزاً أو مشمشاً فإنه لا يحنث بخلاف ما إذا حلف لا يأكل ترا 
فأكل حيساً فإنه يحنث لأنه تمر مفتت فإن التمر بجميع أجزائه قائم إذ تفرقت أجزاؤه لا غير؛ 
كذا في المحيط. وفسر الحخيس في البدائع بأنه اسم لتمر ينقع في اللبن ويتشرب فيه اللبن» 
وقيل هو طعام يتخذ من تمر ويضم إليه شيء من السمن أو غيره» والغالب هو التمر فكان 
أجزاء التمر بحالها فيبقى الاسم اه. والكلام ليس بقيد في مسألتي الصبي لأنه لو حلف لا 
يجامع هذه الصبية فجامعها بعد ما صارت كبيرة يحنث كما في البدائع. ولو حلف لا يأكل 
من هذه الجدحة فأكلها بعد ما صارت بطيخاً لا رواية فيه» واختلف المشايخ فيه؛ كذا في 
البدائع أيضاً. وفيها أيضاً: إذا نوى في الفصول المتقدمة ما يوجب الحدث حنث لأنه شدد 
على نفسه . 

ثم اعلم أن الأصل فيما إذا حلف لا يأكل معيناً فأكل بعضه إن كان يأكله الرجل في 
مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على جميعه» ولا يحنث بأكل بعضه لأن المقصود الامتناع عن 
أكله وكل شيء لا يطاق أكله في المجلس ولا شربه في شربة يحنث بأكل بعضه لأن المقصود 
من اليمين الامتناع عن أصله لا عن جميعهء فلو حلف لا يأكل من ثمر هذا البستان أو من 
تمرهاتين النخلتين أو من هذين الرغيفين أو من لبن هاتين الشاتين أو من هذا الغنم أو لا 
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أشرب من ماء هذه الأار فأكل أو شرب بعضه يحنث لأن كلمة «من» للتبعيض فكانت 
اليمين متناولة بعض المذكور وقد وجد. وكذلك لو قبض ديناراً فوجد درهمين زائفين فحاة 

لا يأخذ منهما شيئاً وأخذ أحدعما حنث . ولو قال لا أشرب لبن هاتين الشاتين ونحو ذلك لم 
يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة؛ ولا يعتبر شرب الكل لأنه غير مقصود. ولو حلف لا 
يأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنث ولو كان مكان الأكل بيعاً فباع بعضها لا يحنث لأن 
الأكل لا يتأتى على جميعه في مجلس واحد ويتأتى البيع. ولو حلف لا يأكل هذه البيضة لا 
يحنث حتى يأكلها كلهاء ولو حلف لا يأكل هذا الطعام فإن كان يقدر على أكل كله دفعة 
واحدة لا يحنث حتى يأكل كلهء وإن لم يقدر حنث بأكل بعضه وهو الأصح المختار لمشايخنا. 
ولو قال لامرأتيه إن أكلتما هذين الرغيفين فعبدي حر فأكلت كل واحدة منهما رغيفاً عتق 
العيد. وكذلك لو أكلت إحداهما الرغيفين إلا شيئاً وأكلت الباقي الأخرى يحدث؛ كذا في 
المحيط . وفي البدائع معزياً إلى الأصل بعد ما ذكر هذه المسائل قال: ولو قال لا آكل هذه 
الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين حنث في الاستحسان لأن ذلك القدر لا يعتد به فإنه يقال في 
العرف لمن أكل رمانة وترك منها حبة أو حبتين أنه أكل رمانة؛ وإن ترك نصفها أو ثلثها أو 
ترك أكثر ما لا يجري في العرف أنه يسقط من الرمانة لم يحنث لأنه لا يسمى أكلا لجميعها 
اه. وبه يعلم أن اليسير من الرغيف وغيره كالعدم كاللقمة. وفي الواقعات: اغترف من 
القدر ثم قال والله لا آكل من هذا القدر فأكل ما في القصعة لا يحنث لأن اليمين على ما بقي 
في القدر. ثم قال في الفصل التاسم : قال إن أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأته طالق ثلاثا 
وإن لم آكله اليوم فأمته حرة فأكل النصف لم يحنث لانعدام شرط الحنث في اليميتين وهو أكل 
الكل أو ترك الكل» ولو أخذ لقمة فوضعها في فيه فقال له رجل امرأتي طالق إن أكلتها وقال 
آخر امرأتي طالق إن أحرجنيا من فيكف قاف البعض وأخرج البعض لم يحنث أحدهما لأن 
شرط الحنث أكل الكل أو إخراج الكل ولم يوجد. قال هذا الرغيف على حرام فأكل بعضه 
حيث وهذا بخلاف قوله لا آكل هذا الرغيف إذا كان عا يؤكل كله في مجلس واحد والفتوى 
على ذلك اه. وقيد المصنف باليمين لأنه لو أوصى بهذا الرطب فصار قرا ثم مات لم تبطل 
الوصية لأن بعض الموصى به قد فات وفوات بعض الموصى به لا يوجب بطلانهاء وفي 


قوله: (إن أكلت هذا الرغيف الخ) مشكل جداً كما قال في الحاوي الزاهدي قال: فإنه يجب 
أن يحنث في يمين العتق لأنه لم يأكل الرغيف إذ نقول لا واسطة بين النفي والإثيات وكل واحد 
منهما شرط الحنث فيحنث في أحدهما. وفي الجامع: الأصغر عن أبي القاسم الصفار: قال إن شرب 
فلان هذا الشراب فامرأته طالق» وقال الآخر إن لم يشريم فلان فامرأته طالق فشربه فلان مع غيره أو 
انصب بعضه في الأرض حنث الثاني دون الأول اه. 
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رطباً لا يحدث وفى لا يأكل رطباً أو بسراً أو لا يأكل رطباً ولا بسر حنث بالمذنب ولايحدث بشراء 
كباسة بسر فيها رطب في لايشتري رطباً وبسمك في لا يأكل لحماً ولحم الخنزير والإنسان 


اليمين تناول بعض المحلوف عليه فلا يحنث بخلاف ما إذا أوصى بعنب ثم صار زبيباً ثم مات 
الموصى بطلت الوصية. والفرق أن الرطب والتمر صنف واحد لقلة التفاوت بينهما بخلاف 
العنب والزبيب فإنه تبديل وهلاك؛ كذا في غاية البيان. قوله: (لا يأكل بسراً فأكل رطباً لا 
يحنث) لأنه ليس ببسر كما لو حلف لا يأكل عنباً فأكل زبيبا. قيد به لأنه لو حلف لا يأكل 
جوزاً فأكل مته رطباً أو اسا وكذلك اللوز والفستق والبندق والتين وأشباه ذلك لأن الاسم 
تناول الرظب :والباسن: نيعا ؛ كذا في البدائع . 


قوله: (وفي لا يأكل رطباً أو بسراً أو لا يأكل رطباً ولا بسراً حدث بالمذنب) وهو بكسر 
النون كما في المغرب. يقال بسر مذنب وقد ذنب إذا بدا الأرطاب من قبل ذنبه وهو ما سفل 
من جانب القمع والعلاقة . وأما الرطب فهو ما أدرك من تمر النخل الواحدة رطبة› فالرطب 
المذنب هو الذي أكثره رطب وشيء قليل منه بسرء والبسر المذنب عكسه. وهذا عند أي 
حنيفة . وقالا: لا يحنث في الرطب بالبسر المذهب ولا في البسر بالرطب المذنب لأن الرطب 
المأنت ”شعن وا وال الذي يم بترا وسار كما [5 كانت ال عر ارا وله 
أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر والبسر المذنب على عكسه قصار أكله أكل البسر 
والرطب» وكل واحد مقصود في الأكل بخلاف الشراء فإنه يصادف الحملة فيتبع القليل فيه 
الكثيرء وفى أكثر الكتب المعتبرة أن محمداً مع أبي حنيفة. وحاصل المسائل أريع: وقاقيتان 
وخلافيتان؛ فالوفاقيتان ما إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل رطباً مذنباً» وما إذا حلف لا يأكل 
يسراً فأكل بسراً مذنباً فيحنث فيهما اتفاقاً. واخلافيتان ما إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل بسراً 
مذنباًء وما إذا حلف لا يأكل بسراً فأكل رطباً مذنياً فإنه يحنث عندهما خلافاً لأي يوسف. 
قوله: (ولا يحنث بشراء كباسة بسر فيها رطب في لا يشتري رطباً) أي لو حلف لا يشتري 
رطباً فاشترى كباسة بسر فيها رطب لم يحنث لأن الشراء يصادف جملته والمغلوب تابع» ولو 
كان اليمين على الأكل يحنث لأن الأكل يصادفه شيئاً فشيئاً فكان كل واحد منهما مقصوداًء 
وصار كما إذا حلف لا يشتري شعيراً أو لا يأكل فاشترى حنطة فيها حبات شعيراً أو أكلها 
يحنث فى الأكل دون الشراء لما قدمنا قال فى الخانية : لو حلف لا يشتري إليه فاشترى شاة 
مذبوحة كان حانثاً» وكذا إذا حلف لا يشتري رأساً. والكباسة ‏ بكسر الكاف ‏ عنقود النخل 
والجمع كبائس . قال في التبيين: بخلاف ما إذا عقد يمينه على المس حيث يحنث في الوجوه 
كلها لأن المس فيها متصور حقيقة واسم المحلوف عليه باق بخلاف ما إذا حلف لا يمس قطناً 
أو كتاناً فمس ثوباً اتخذ منه حيث لا يحنث لزوال اسم القطن والكتان عنه فصار كمن حلف 
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والكبد والكرش لحم وبشحم الظهر في شحماً وبالية في لحم وشحماً وبا خبز في هذا البر وقي 


لو حلف لا يأكل لحماً لا يحنث بأكل لحم السمك وإن سماه الله تعالى لحماً في القرآن 
للعرف» وقد قدمنا أن الأيمان مبنية عليه لا على الحقيقة وهو أولى مما في الهداية من أن 
التسمية التي وقعت في القرآن مجازية لا حقيقية لأن اللحم منشؤه من الدم ولا دم في السمك 
لسكونه في الماء ولذا حل بلا ذكاة فإنه ينتقض بالألية تنعقد من الدمء ولا يحنث بأكلها لكان 
العرف وهي أا لا تسمى لحماً. وأيضاً يمنع أن إسم اللحم باعتبار الانعقاد من الدم لا 
باعتبار الالتحام» ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة فركب كافراً أو لا مجلس على وتد 
فجلس على جبل أنه لا يحنث مع تسميتها في القرآن دابة وأوتاداً. وهذا كله إذا لم ينوء أما إذا 
نواه قأكل سمكاً طرياً أو مالحا يحنث . وفي المحيط: وفي الأيمان يعتبر العرف في كل موضع 
حتى قالوا: لو كان الخالف خوارزميا فأكل لحم السمك يحنث لأنهم يسمونه لحمآء ولو 
حلف لا يشتري خبزاً فاشترى خبز الأرز لا يحنث إلا أن يكون بطبرستان اھ . 

قوله: (ولحم الخنزير والإنسان والكبد والكرش لحم) لأن منشأ هذه الأشياء الدم 
فصارت لحماً حقيقة فيحنث بأكلها في حلفه لا يأكل لحماً وإن كان لحم الخنزير والآدمي 
حراماً لأن اليمين قد تنعقد لمنع النفس عن الحرام كما لو حلف لا يزني أو لا يكذب تصح 
يمينهء وكذا يدخل في العموم ألا ترى أنه لو حلف لا یشرب شراباً يدخل فيه الخمر حتى 
تلزمه الكفارة بشربها لكونها شراباً حقيقة» ووجوب الكفارة في اليمين ليس لعينها بل لمعنى 
في غيرها وهو هتك حرمة اسم الله تعالى. ولا يختلف ذلك بين أن تكون يمينه على الطاعة أو 
على المعصيةء وصحح الإمام العتابي أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي. وقال في 
الكافي: وعليه الفتوى اعتباراً للعرف وهذا هو الحق؛ وما في التبيين من أنه عرف عملي لا 
بل كفي الفط بلاق العرف اللقنطى ألا ترى أنه لر حلف لا مركا دة لا مدنت 
بالركوب على الإنسان للعرف اللفظي لأن اللفظ عرفا لا يتناول إلا الكراع وإن كان في اللغة 
يتناوله. ولو حلف لا يركب حيواناً يحنث بالركوب على الإنسان لأن اللفظ يتناول جميع 
الحيوانات والعرف العملي وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مفيداً اه. فقد رده في فتح القدير 
بأنه غير صحيح لتصريح أهل الأصول بقولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة إذ ليست العادة إلا 
عرفا عملياء ولم يجب عن القرق بين الدابة والحيوات وهي واردة عليه إن سلمها. وفي 
الخلاصة: لو حلف لا يأكل لحماً فأكل شيئاً من اليطون كالكبد والطحال يحنث في عرف 
أهل الكوفةء وفي عرفنا لا يحنث وهكذا في المحيط والمجتبى» ولا يخفى أنه لا يسمى لحماً 

قرله: (لتصريح أهل الأصول بقولهم الخ) قال في النهر: وفي بحث التخصيص من التحرير 
مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافاً للشافعية كحرمة الطعام وعادتهم أكل البر 
انصرف إليه وهو الوجهء أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب. وقي 
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فى عرف أهل مصر أيضاً فعلم أن ما فى المختصر مبنى على عرف أهل الكوفة» وأن ذلك 
ختلف باختلاف العرف. وفى الخلاصة وغيرها: لو حلف لا يأكل لحماً حنث بأكل لحم 
الإبل والبقر والغنم والطيورء مطبوخاً كان أو مشوياً أو قديداً كما ذكره في الأصل. فهذا 
من محمد إشارة إلى أنه لا يحنث بالني ‏ وفى فتاوى أبي الليث عن أبي بكر الإسكاف أنه لا 
يحنث وهو الأظهرء وعند الفقيه أي الليث يحنث. ولو حلف لا يأكل من هذا اللحم شيئاً 
فأكل من مرقته لم يحنث إن لم يكن له نية المرقة اه. وفي الظهيرية : الأشبه أنه لا يحنث بأكل 
النيء. وفي المحيط: حلف لا يأكل لحم شاة فأكل لحم عنز يحنث لأن الشاة اسم جنس 
فيتناول الشاة أي الضأن وغيرها. وذكر الفقيه أبو الليث في نوازله أنه لا يحنث» سواء كان 
الحالف قروياً أو مصرياء وعليه الفتوى لأنهم يفرقون بينهما عادة. ولو حلف لا يأكل لحم 
بقرة لم يحنث بأكل لحم الجاموس لأنه وإن كان بقراً يعد في نصاب البقر ولكن خرج من 
اليمين بتعارف الناس اه. وفي الخانية : والرأس والأكارع لحم في يمين الأكل ولیس بلحم 
في يمين الشراء اه. وفي البدائع: حلف لا يأكل لحم دجاج فأكل حم ديك حنث لأن 
الدجاج اسم للذكر والأنثى جميعا. فأما الدجاجة فاسم للأنثى والديك اسم الذكر؛ واسم 
الإبل يقع على الذكور والإناثء وكذا اسم الجمل والبعير والجزور» وهذه الأربعة تقع على 
البخاتي والعراب» واسم البقر يقع على الأنثى والذكر كالشاة والغنم والنعجة اسم للأنئى 
والكيش للذكر والفرس لهما كالبغل والبغلة والحمار للذكر والحمارة والأتان للأنثى. 


قوله: (وبشحم الظهر في شحماً) أي لو حلف لا يأكل شحماً فأكل شحم الظهر لا 
يحنث فهو معطوف على قوله «وبسمك» وهذا عند الإمام. وقالا: يحدنث لوجود خاصية 
الشحم فيه وهو الذوب بالنار. وله أنه لحم حقيقة ألا ترى أنه ينشأ من الدم ويستعمل 
استعماله ويحصل به قوته. ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحم إجماعاً كما في 
المحيط» ولا يحنث ببيعه في اليمين على بيع الشحم. قال القاضي الاسبيجابي: إن أريد بشحم 
الظهر شحم الكلية فقولهما أظهر وإن أريد به شحم اللحم فقوله أظهر اه. وفي فتح 
القدير: صحح غير واحد قول أي حنيفة وذكر الطحاوي قول محمد مع أبي حنيفة وهو قول 
مالك والشافعي في الأصح. وقيد بشحم الظهر لأنه يحنث بشحم البطن اتفاقاً. وذكر في 
الكافي أن الشحوم أربعة: شحم البطن» وشحم الظهرء وشحم مختلط بالعظم» وشحم على 
الحواشي السعدية: إن العرف العملي يصلح مقيداً عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول 
في مسالة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً اه. وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب 
الآدمي في لا يركب حيواناً فإيراد الفرع على ما في الفتح كما في البحر غير وارد لأن العادة حيث 


كانت حصصة انصرفت يمينه إلى ما يركب عادة فتدبر. 
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ا و ل ا ا ا ا ا ا neces‏ 


ظاهر الأمعاء. واتفقوا على أنه يحنث بشحم البطن والثلاثة على الخلاف اه. راليمين على 
شراء اللحم كهي على أكله كما في التبيين. ا ل 
' بل لا ينبغي خلاف في عدم الحنث بما على الأمعاء في العظم. قال الإمام السرخسي: ! 
أحداً لم يقل بان مخ العظم شحم اه. ذال يني لاف في انت باعل لاس ل 
لا يختلف في تسميته شحماً اه. وفسر في الهداية د شحم الظهر بأنه اللحم السمين. وأشا 
المصنف إلى أن المأمور بشراء اللحم إذا اذ سس ل E E‏ 
محمد وهو دليل للإمام أيضاً كما في المحيط. قوله: (وبألية في شحماً ولحماً) أي لا يحنث 
يأكل ألية لو حلف لا يأكل لحماً أو حلف لا يأكل شحماً لأا نوع ثالث حتى لا تستعمل 
استعمال اللحوم والشحوم فلا يتناولها اللفظ معنى ولا عرفاً. قوله: (وبالخبز في هذا البر) 
أي لا يحنث بأكل الخبز في حلفه لا يأكل هذا البر فلا يحنث إلا بالقضم من عينها عند 
الإمام . وقالا: إن أكل من خبزها حنث أيضاً لأنه مفهوم منه عرفاً. ولأبي حنيفة أن لها 
حقيقة مستعملة فإنها تغلى وتقلى وتؤكل قضماً وهي قاضية على المجاز المتعارف كما هو 
الأصل عنده» ولو قضمها حنث عندهما على الصحيح لعموم المجاز كما إذا حلف لا يضع 
قدمه في دار فلان وإليه الإشارة بقوله حنث في الخبز أيضاً؛ كذا في الهداية. وصحح في 
الذخيرة عنهما أنه لا يحنث بأكل عينها. وفي فتح القدير والمحيط : إنما يحنث بأكل عينها عند 
الإمام إذا لم تكن نيئة بأن كانت مقلية كالبليلة في عرفناء أما إذا قضمها نيئة لم يحنث لأنه غير 
مستعمل أصلاً. وأشار المصنف إلى أنه لو أكل من دقيقها أو سويقها فإنه لا يحنث بالأولى عند 
الإمام. وأما عندهما فقالوا: لو أكل من سويقها حنث عند محمد خلافاً لأبي يوسف. فيحتاج 
أبو يوسف إلى الفرق بين الخبز والسويقء والفرق أن الحنطة إذا ذكرت مقرونة بالأكل يراد بها 
الخبز دون السويق» ومحمد اعتبر عموم المجاز. وأطلقه المصنف فشمل ما إذا نوى عينها أو لم 
تكن له نية كما في البدائع. ولا يخفى أنه إذا نوى أكل الخبز فإنه يصدق لأنه شدد على نفسه. 
وقيد بكون الحنطة معينة لأنه لو حلف لا يأكل حنطة ينبغي أن يكون جوابه كجوابهماء ذكره 
شيخ الإسلام. ولا بخفى أن تحكم والدليل المذكور المتفق على إيراده في جميع الكتب يعم 
المعينة والمنكرة وهو أن عينها مأكول؛ كذا في فتح القدير ولا فرق في الحكم بين أن يقول لا 
آكل من هذه الحتطة أو هذه الحنطة كما في البدائع . 


قوله: (وفي هذا الدقيق يحنث بخبزه لا بسفه) أي في حلفه لا يأكل هذا الدقيق لا 


قوله: (بل لا ينبغي خلافه في عدم الحنث بما على الإمعاء في العظم) عبارة الفتح «بما في 
العظم؟ فقوله «على الإمعاء؛ لعله من زيادات النساخ قوله: (وأشار المصئف إلى أن المأمور بشراء 
للحم) كذا في بعض النسخ ل بدل «اللحما ا 
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هذا الدقيق يحنث بخبزه لا بسفه والخبز ما اعتاده بلده فإذا حلف لا يأكل خبزاً حنث 
بأكل خبز البر والشعير والشواء والطبيخ عسلى اللحم والرأس ما يباع في مصره 


يحنث بأكل عينه لأن عينه غير مأكول بخلاف الحنطة فانصرف إلى ما يتخذ منه فلو استفه كما 
هو لم يحنث على الصحيح لتعين المجاز مراداً كما لو أكل عين النخلة كما قدمناهء وإن عنى 
أكل الدقيق بعينه لم يحنث بأكل خبزه لأنه نوى الحقيقة. وفي المحيط : وكذلك لو أكل من 
عصيدته يحنث لأنه قد يؤكل كذلك لأن أكل الدقيق هكذا يكون عند العقلاء فينصرف إلى ما 
هو معتاد بينهم اه. وفي الظهيرية: حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق فاتخذ منه خبيصاً. قال 
الفقيه أو الليث: أخاف أن يحنثه اه. وفى الخبيص الحلواء فلو قال المصنف حنث بما يتخذ 
منه لكان أولى. قوله: (والخبز ما اعتاده بلده فإذا حلف لا يأكل خبزاً حنث بأكل خبز البر 
والشعير) لأنه هو المعتاد في غالب البلاد فلو أكل من خبز القطائف لا يحدث لأنه لا يسمى 
خبزاً مطلقاً إلا إذا نواه لأنه يحتمله؛ ولو أكل خبز الأرز بالعراق لم يحنث لأنه غير متعارف 
عندهم حتى لو كان بطبرستان أو في بلد طعامهم ذلك حنث ولا يحنث بخبز الشعير إن كان 
مصرياً لأنهم لا يعتادون إلا خبز البرء ويحنث الحجازي واليمني بخبز الذرة لأنهم يعتادونه . 
ودخل في الخبز الكماج لانه خبز وزيادة للاختصاص باسم الزيادة لا للتقص ‏ ولا يحنث 
اريه لذن لا سين در طلقا . وفي الخلاصة: حلف لا يأكل من هذا الخبز فأكله بعدما 
تفتت لا يحدث لأنه لا يسمى خبزاً. . ولا يحنث بالعصيد والططماج ولا يحنث لو دقه فشربه. 
وعن أي حنيفة في حيلة أكله أن يدقه فيلقيه في عصيده ويطبخ حتى يصير الخبز هالكاً وقد 
سثئل المحقق ابن الهمام عن بدوي اعتاد أكل خبز الشعير فدخل البلدة المعتاد فيها أكل خبز 
الحنطة واستمر هو لا يأكل إلا الشعير فحلف لا يأكل خبزاً قال: فقلت لا ينعقد إلا عل 
عرف نفسه فيحتث بالشعير لأنه ل ينعقد على عرف الناس إلا لأن الحالف يتعاطاه فهر منهم 
فينصرف كلامه لذلك وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل هو جاتب لهم اه. وفى الظهيرية : 
SE‏ ال ولو 
أكل ا مسولا حضف وفي الخانية أنه يحنث بأكل الرقاق اه. وينبغي أن بخص ذلك 
بالرقاق البيساني بمصرء أما الرقاق الذي يحشى بالسكر واللوز فلا يدخل تحت اسم الخبز في 
عرفنا كما لا يخفى . وفي الظهيرية: لو حلف لا يأكل خبز فلانة الخابزة والخابزة هي التي 
تضرب الخبز في التنور دون إلى تعجنه وتبيئه للضرب فإن أكل من خبز التي ضربته حنث 
وإلا فلا أه. 


قوله: : (والشواء والطبيخ على اللحم) فإذا حلف لا يأكل الشواء لا يحنث إلا بأكل 
اللحم دون الباذنجان والجزر لأنه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق إلا أن ينوي ما يشوي 
من بيض وغيره لمكان الحقيقة , الت جات الراك ال فور صما يح من اللحم 
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وهذا استحسان اعتباراً للعرف» وهذا لأن التعميم متعذر فيصرف إلى خاص وهو متعارف 
وهو اللحم المطبوخ بالماء إلا إذا نوى غير ذلك لأن فيه تشديداً» وإن أكل من مرقه يحنث لما 
فيه من أجزاء اللحم ولأنه يسمى طبيخاً وإن كان لا يسمى لحماً كما قدمناه. وفي البدائع : 
حلف لا يأكل من طبيخ امرأته فسخنت له قدراً قد طبخها غيرها أنه لا يحنث لأن الطبخ فعل 
من طبخ وهو الفعل الذي يسهل به أكل اللحم وذلك وجد من الأول لا منها أه. وفي 
التجريد: قيل اسم الطبخ يقع بوضع القدر لا بإيقاد النارء وقيل لو أوقد غيرها فوضعت هي 
القدر لا يحنث اه. وفي عرفنا ليس واضع القدر طابخاً قطعاً ومجرد الإيقاد كذلك؛ ومثله 
يسمى صبي الطباخ يعني معينه» والطباخ هو المركب بوضع التوابل وإن لم يوقد؛ كذا في فتح 
القدير. ويرد على المصنف شيئان: الأول أن الطبيخ ليس هو اللحم خاصة وإنما هو ما يطبخ 
بالماء من اللحم حتى إن ما يتخذ قلية من اللحم لا يسمى طبيخاً فلا يحنث به كما صرح به 
في التبيين وغيره. فإن قيل إنه أراد به المطبوخ بالماء قلنا: لا يصح ذلك في الشواء لأنه لا 
يحنث فيه إذا أكل لحماً مطبوخاً بالماء لأن اللحم المشوي هو الذي لم يطبخ بالماء وقد جعلهما 
واحداً. والثاني أن الطبيخ لا يختص بالمطبوخ من اللحم لما في الخلاصة أنه يحنث بالأرز إذا 
طبخ بودك» وكذا العدس كما في الظهيرية بخلاف ما إذا طبخ بزيت أو سمن. قال ابن 
سماعة: الطبيخ يقع على الشحم أيضاً. زاد في البدائع أنه يقع على ما طبخ بالألية أيضاً . قال 
في فتح القدير: ولا شك أن اللحم بالماء طبيخ وإنما الكلام في أنه المتعارف الظاهر أنه لا 
يختص به اه. وأشار المصنف رحمه الله إلى أنه لو أكل سمكا مطبوخا لا يحنث لأنه لا يسمى 
طبيخاً في العرف كما صرح به في البدائع . وفي المغرب : الودك من الشحم أو اللحم ما 
الشحم أو اللحم. قال في تبذيب القلانسي: وما يطبخ مع الأدهان يسمى مزورة أه. 
ومراده غير دهن اللحم والشحم كما قدمناه. فعلى هذا لو حلف لا يأكل طبيخاً لا ينث 
بأكل المزروة التي تفعل للمريض . قيد المصنف بالطبيخ لأنه لو حلف لا يأكل طعاماً فأكل 
خبزاً أو فاكهة أو غير ذلك مما يؤكل على وجه التطعم كان حانثاًء وإن أكل ما له طعم لكن 
الظهيرية: حلف لا يأكل طعاماً فأكل ملحاً أو خلا أو كامماً أو زيتا يحنث فى يمينهء هكذا 
رواه ابن رستم عن محمد. وقال: كل شيء يؤكل فهو طعام فقد جعل محمد الخل طعاماً. 
وقال أبو يوسف: الخل ليس بطعام. قال القدوري في كتابه: وحقيقة الطعام ما يطعم ولكن 
يختص في العرف ببعض الأشياءء فإن السقمونيا وما أشبه ذلك من الأدوية الكريهة لا تسمى 
طعاماً اه. وفي البدائع: لو حلف لا يأكل طعاماً فأكل شيئاً يسيراً يحنث لأن قليل الطعام 
طعام وفي المحيط: لو حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من نبيذه لم يحنث والنبيذ شراب 


Vo raala al‏ م حمر 
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والفاكهة التفاح والبطيخ والمشمش لا العنب والرمان الرطب والقثاء والخيار والادام ما 


عند أبي يوسف. وقال محمد: هو طعام. ولو حلف لا يشتري طعاماً ما لا يحنث إلا بشراء 
الحنطة والدقيق والخبز استحساناًء وفي الواقعات: حلف لا يأكل طعاماً فأكل دواء إن كان 
من الدواء الذي لا يكون له طعم ولا يكون غداء ويكون مرا كريباً لا يحنث لأنه لا يسمى 
طعاماً» وإن كان دواء له حلاوة مثل الحلنجبين يحنث لأن له طعماً ويكون به غداء. حلف لا 
يأكل من طعام فلان فأكل من خله بطعام نفسه أو بزيته أو بملحه حنث لأنه أكل من طعامه 
اه. وفي البدائع : حلف لا يأكل طعاماً فاضطر إلى أكل ميتة فأكل منها لم يحنث . 


قوله: (والرأس ما يباع في مصره) فلو حلف لا يأكل رأساً انصرفت يمينه إلى ما 
يكبس في التنانير في تلك البلدة وتباع فيها من رؤوس الإبل والبقر والغنم وهو المراد بقوله 
ما يباع في مصره أي من الرؤوس غير نيء. وخصه في الجامع الصغير برؤوس البقر والغنم 
عند الإمام؛ وعندهما بالغنم خاصة وهو اختلاف عصرء وفي زماننا هو خاص الحم فوجب 
عل الي إن يفت ييا هو الاد في كل مغر رقع ا حب اا كا فاد فى المختصر. 
وما في التبيين من أن الأصل اعتبار الحقيقة اللغوية إن أمكن العمل بها وإلا فالعرف إلى آخره 
مردود لأن الاعتبار إنما هو للعرف» وتقدم أن الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير 
والآدمي ولذا قال في فتح القدير: ولو كان هذا الأصل المذكور منظوراً إليه لما تجاسر أحد 
على خلافه في الفروع | ه. وفي البدائع : والاعتماد إنما هو على العرف وبما ذكرناه اندفع 
ما ذكره الأسبيجابي أنه في الأكل يقع على الكل إذا أكل ما يسمى رأسأًء وفي الشراء يقع على 
الرأس البقر والغنم عنده: وعندهما على الغنم خاصة» ولا يقع على رأس الإبل بالإجماع لما 
علمت أنه في الأكل خاص بما يباع في مصره. وفي المغرب: يكبس في التنور يطم به التنور 
أو يدخل فيه من كبس كبس الرجل رأسه في قميصه إذا أدخله قوله: (والفاكهة التفاح والبطيخ 
والمشمش لا العنب اران والرطب والقثاء والخيار) وهذا عند أبي حليفة. وقالا: يحنث فى 
الرمان والعنب والرطب أيضاًء والأصل أن الفاكهة اسم لا يتفكه به قبل الطعام وى 
يتنعم به زيادة على المعتاد» والرطب واليابس فيه سواء بعد أن يكون التفكه به معتاداً حتى لا 
يحنث بيابس البطيخ وهذا المعنى موجود في التفاح وأخواتها فيحنث بها وغير موجود في 
القثاء والخيار لأنبما من البقول بيعاً وأكلاً فلا يحنث بهما. وأما العنب والرطب والرمان فهما 
يقولان معنى التفكه موجود فيهما فإنها أعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرهاء وأبو 
حنيفة يقول إن هذه الأشياء مما يتغذى بها ويتدارى بها فأوجب قصوراً في معنى التفكه 
للاستعمال في حالة البقاء» ولهذا كان اليابس منها من التوابل أو من الأقوات. وذكر في 
الكشف الكبير أن هذا اختلاف عصر وزمان فأبو حئيفة أفتى على حسب عرفه وتغير العرف 
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التوت فاكهة. وعن أي يوسف أن العناب فاكهة. وفي الأصل الجوز فاكهة . قال القدوري: 
ثمر الشجر كلها فاكهة إلا الرمان والعنب والرطب والبطيخ من الفواكه؛ هكذا ذكر القدوري. 
وروى الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي يوسف ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أن 
البطيخ ليس من الفواكه فإنه ذكر أن ما لا يؤكل يابسه فاكهة فرطبه لا يكون فاكهة. وقال أبو 
حنيفة : ليس الباقلاء الأخضر بفاكهة . والحاصل أن العبرة في جميع ذلك للعرف فما يؤكل على 
سبيل التفكه عادة ويعد فاكهة في العرف يدخل تحت اليمين وما لا فلا | ه. وفي المحيط : ما 
روي أن الجوز واللوز من الفاكهة هو في عرفهم أما في عرفنا فإنه لا يؤكل للتفكه. وقال 
محمد: قصب السكر واليسر الأحمر فاكهة. ولو حلف لا يأكل من فاكهة العام وثمار العام فإن 
كان في أيام الفاكهة الرطبة فهو على الرطبء فإن أكل اليابس لا يحنث» وإن كان في غير وقتها 
فهو على اليايس وهذا استحسان لتعارف الناس إطلاق اسم الفاكهة في وقت الرطب على 
الرطب دون اليابس ١‏ ه. وفي البدائع : لو حلف لا يأكل فاكهة فأكل زبيباً أو تمر أو حب 
الرمان لا يحنث بالإجماع والجوز رطبه فاكهة ويابسه إدام ١‏ ه. قيد المصنف بالفاكهة لأنه لو 
حلف لا يأكل الحلواء فالحلواء عندهم كل حلو ليس من جنسه حامض وما كان من جنسه 
حامض فليس بحلواء» والمرجع فيه إلى العرف فيحنث بأكل الخييص والعسل والسكر والناطف 
والرب والرطب والتمر وأشباه ذلك وكذا روى المعلى عن محمد إذا أكل تيناً رطباً أو يابسا لأنه 
ليس من جنسها حامض قخلص معتى الحلاوة فيه . ولو أكل عنباً حلواً أو بطيخاً حلواً أو رماناً 
حلواً أو إجاصاً حلواً لم يحنث لأن من جنسه ما ليس بحلواءء وكذا الزبيب» وكذا إذا حلف لا 
يأكل حلواة فهو مثل الحلواء؛ كذا في البدائع. وحاصله أن الحلو واءتلواء والحلاوة واحد» 
وهذا ليس في عرفنا فإن في عرفنا الحلو اسم للعسل المطبوخ على النار بنشاء ونحوه» وأما 
الحلواء والحلاوة فاسم لسكر أو عسل أو ماء عنب طبخ على النار وعقد حتى صار جامدا 
كالعقيد والفانيذ والحلاوة الجوزية والسمسمية ونحوها. وكذا قال في الظهيرية . قال القدوري : 
امرجم في هذا إلى عادات التاس قعلى هذا لا يحنث في الفائيذ والعسل والسكر في بلادنا ! ه. 
ولو حلف لا يأكل شهداً فأكل عسلاً لا يحنث لأن العسل اسم للصافي والشهد اسم للمختلط» 
ولو حلف لا يأكل سكراً فأكل سكراً بفيه وجعل يمتصه حتى ذاب فابتلع ماءه لم يحنث؛ كذا في 
الظهيرية أيضا. 


قوله: (والإدام ما يصطبغ به كالخل والملح والزيت لا اللحم والبيض والجين) أي هو 


قوله: (وهذا عند أي يوسف) عبارة الزيلعى «وهذا عند أي حنيفة» وهو الظاهر من قول أبي 


يوسها. 
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غالباً وهو رواية عن أبي يوسف لأن الإدام من المآدمة وهي الموافقة وكل ما يؤكل مع الخبز 
موافق له كاللحم والبيض ونحوه. ولهما أن الإدام ما يؤكل تبعا والتبعية في الاختلاط حقيقة 
ليكون قائماً به» وفي أن لا يؤكل على الانفراد حكماً وتمام الموافقة في الامتزاج أيضاًء والخل 
ج من المائعات لا تؤكل وحدها بل تشرب والح لا يؤكل بانفراده عادة ولأنه يذوب 
فيكون تبعاً بخلاف اللحم وما يضاهية لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه لما فيه من الخسديك: 
والعنب والبطيخ ليس س بإدام بالإجماع وهو الصحيح . ويهذا ظهر أن تخصيص الزيلعي الإدام 
بالمائع صحيح في الملح أيضاً باعتبار أنه يذوب في القم ويحصل به صبغ الخبز. والاصطباغ 
افتعال من الصبغ ولا كان ثلاثيه وهو صبغ متعدياً إلى واحد جاء الافتعال منه لازماً فلا يقال 
اصطبغ الخبز لأنه لا يصل إلى المفعول حتى يقام مقام الفاعل إذا بنى الفعل له فإنما يقام غيره 
من الجار والمجرور ونحوه فلذا يقال اصطبغ به. وذكر القلانسي في تهذيبه أن الفتوى على 
قول محمد للعرف ا ه. وفي المحيط : وقول محمد أظهر وبه أخذ الفقيه أبو الليث ١‏ ه. 
ويكفيه الاستدلال بالعرف الظاهر لأن ميناها عليه فلا حاجة إلى الاستدلال له بالحديث اسيد 
إدامكم اللحم؛ والحكاية هي أن ملك الروم كتب إلى معاوية أن ابعث إلى بشر إدام على يد شر 
رجل فبعث إليه جبناً على يد رجل يسكن في بيت أصهاره وهو من أهل اللسان لأن كونه 
سيده لا يستلزم أن يكون منه إذ يقال في الخليفة سيد العجم وليس هو منهم. وأما حكاية 
معاوية فيتوقف الاستدلال بها على صحتها وهي بعيدة إذ يبعد من إمام عادل أن يتكلف 
إرسال شخص إلى بلاد الروم ملتزماً لمؤنته لغرض مهمل لكافر والسكن في بيت الصهر قط 
لاوجت أن يكون الساكن شر رجل قآثاز البطلان تلوح عل .هذه القصية كما فى فخ 
القدير. قال التمرتاشي: وهذا الاختلاف بينهم على عكس اختلافهم فيمن حلف لا يأكل إلا 
رغيفاً فأكل معه البيض ونحوه لم يحنث عندهماء وحنث عند محمد. وإذا أكل الإدام وحده 
فإن كان حلف لا يأكل إداماً حنث» وإن كان حلف لا يأتدم بإدام لا يحنث بأكله وحده فلا 
بد من أن يأكل معه الخبز كما أشار إليه في الكشف الكبير. وفي المحيط : قال محمد: التمر 
والجوز ليس بإدام لأنه يفرد بالأكل في الغالب فكذا العنب والبطيخ والبقل لأنه لا يؤكل تبعاً 
للخبز بل يؤكل وحده غالباء وكذلك سائر الفواكه حتى لو كان في موضع يؤكل تبعاً للخبز 
غالبا يكون إداما عنده اعتباراً للعرف | ه. وفي الظهيرية : والبقل ليس بإدام بلا خلاف على 
الأصح . وفي البدائع : سئل محمد عمن حلف لا يأكل خبزاً مأدوماً فقال: الخبز المأدوم الذي 
يشرد ثرداً يعني في المرق والخل وما أشبهه فقيل له: فإن ثرد في ماء وملح فلم ير ذلك 


قوله: (وحنث عند محمد)هو يقول إنه قد يؤكل وحده مقصوداً فلا يصير تبعاً للخبز بالشك 
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يصطبغ به كالخل والملح والزيت لا اللحم والبيض والجبن والخداء الأكل من الفجر إل 
الظهر والعشاء منه إلى نصف الليل إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معيئاً ل يصدق 


مأدوماً. وعن أبي يوسف أن تسمية هذه الأشياء على ما يعرف أهل تلك البلاد في كلامهم 


اه 


قوله: (والغداء الأكل من الفجر إلى الظهر) أي التغدي الأكل فى هذا الوقت وإنما 
فسرناه به لأن الغداء في الحقيقة بفتح الغين المعجمة والمداسم لا يؤكل في الوقت الخاص لا 
للأكل. وقد ترك المصنف قيدين ذكرهما فاضيخان في فتاواه فقال: التغدي الأكل المترادف 
الذي قدب الع في وف خان وعو ها بعد طلرع الجر إل زول الس غا بى 
به عادة» وغداء كل بلدة ما تعارفه أهل تلك البلدة ١‏ ه. وفي التبيين: ومقدار ما يحنث به 
الكل أن كود انر هتنت انق لان ا وی کے كلاه د وجنس 
المأكول يشترط أن يكون ما يأكله أهل بلدته عادة حتى لو شرب اللبن وشبع لا يحنث إن كان 
حضريا وإن كان بدويا يحنث ١‏ ه. وفي المحيط: لو حلف لا يتغدى فهو على الخبز فلو تغدى 

بغير الخبز من الأرز والتمر واللبن لم يحنث إن كان غير بدوي. ولو حلف على فعل ماض بأن 
قال وط ما تحت الم وقد تغدى باز وسن ينب أن مات وإن تغدى المصري بالعنب 
لم يحنث إلا أن يكون من أهل الرساتيق ممن عادتهم التغدي بالعنب في وقته | ه. وقد 
اختلف في أول وقته فذكر الأسبيجابي أنه طلوع الشمس وهكذا في الخلاصة» وينبغي أن 
يكون هو المعتمد للعرف لأن الأكل قبل طلوع الشمس لا يسمونه غداء. وأشار المصنف 
رهه الله إلى أنه لو حلف ليأتينه غدوة فأتاه بعد طلوع الفجر إلى نصف النهار فقد بر وهو 
غدوة لأنه وقت الغداء كما في البدائع a‏ ة فمن بعد طلوع الشمس من الساعة 
التي تحل فيها الصلاة اا لقت امل الضحى . قال محمد : إذا حلف لا 

يصبح فالتصبيح عندي ما بين طلوع الشمس وارتفاع الضحى الأكبر؛ فإذا ارتفع الضحى 
4 ذهب وقت التصبيح لأن التصبيح تفعيل من الصباح والتفعيل للتكثير فيقتضي زيادة 
على ما يفيده إلا صباح ا ه قوله: (والعشاء منه إلى نصف الليل) أي التعشي الأكل من 
الزوال إلى نصف الليل» وأما العشاء ‏ بفتح العين والمد ‏ فاسم للمأكول في هذا الوفت كما 
تقدم في الغداء. والشرطان السابقان في التغدي يأتيان هنا. قلنا: وإنما كان كذلك لأن ما 
بعد الظهر يسمى عشاء ‏ بكسر العين - ولهذا يسمى الظهر إحدى صلاتي العشاء في 
الحديث. وذكر الإمام الأسبيجابي أن هذا في عرفهم وأما في عرفنا فوقت العشاء بعد صلاة 


بخلاف ما إذا أكله مع المائعات لأا تبع له فلا يعد زيادة عليهء وهما يقولان هو إدام من وجه لأنه 


قد لا يؤكل تبعاً فلا يحدث بالشك زيلعي . 
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العصر ا ه. وهذا هو الواقع في عرف أهل مصر لأنهم يسمون ما يأكلونه بعد الزوال 
وسطانية . قيد بالعشاء لأن السحور هو الأكل بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر مأخوذ من 
السحر وهو قريب السحر لكن روى المعلى عن محمد فيمن حلف لا يكلمه إلى السحر قال: 
إذا دخل ثلث الليل الأخير فليكلمه لأن وقت السحر ما قرب من الفجر. وقال هشام عن 
محمد: المساء مساآن: أحدهما إذا زالت الشمس ألا ترى أنك تقول إذا زالت كيف أمسيت. 
والمساء الآخر إذا غربت الشمس فإذا حلف بعد الزوال لا يفعل كذا حتى يمسي كان ذلك 
على غيبوية الشمس لأنه لا يمكن حمل اليمين على المساء الأول فيحمل على الثاني؛ كذا في 
البدائع . 

قوله: (إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصدق أصلا) أي لا قضاء ولا 
ديانة لأن النية إنما تصح في الملفوظ. والثوب والطعام والماء غير مذكور تنصيصاً والمقتضى 
بالفتح لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه كما في الهداية وغيرهاء فحنث بأي شيء أكل 
أو شرب أو لبس . وتعقبهم في فتح القدير بأن التحقيق أن المفعول في لا آكل ولا ألبس ليس 
من باب المقتضى لأن المقتضى ما يقدر لتصحيح المنطوق وذلك بأن يكون الكلام ما يحكم 
بكذبه على ظاهره مثل رفع الخطأ والنسيان أو بعدم صحته شرعاً مثل أعتق عبدك عني» 
وليس قول القائل لا اكل يحكم بكذب قائله بمجرده ولا متضمنا حكماً يصح شرعاً؛ نعم 
المفعول أعني المأكول من ضروريات وجود فعل الأكل ومثله ليس من باب المقتضى وإلا كان 
كل كلام كذلك إذ لا بد أن يستدعي معناء زماناً أو مكاناً فكان لا يفرق بين قولنا الخطأ 
والنسيان مرفوعان وبين قام زيد وجلس عمرو فإنما هو من باب حذف المفعول اقتصاراً أو 
ناسنا ! وطائفة من المشايخ وإن فرقوا بين المقتضى والمحذوف وجعلوا المحذوف يقبل العموم 
قلنا لك أن تقول: إن عمومه لا يقبل التخصيصء وقد صرح من المحققين جمع بأن من 
العمومات ما لا يقبل التخصيص مثل المعاني إذا قلنا بأن العموم من عوارض المعاني كما هو 
من عوارض الألفاظ وغير ذلك فكذلك هذا المحذوف إذ ليس في حكم المنطوق لتناسيه 
وعدم الالتفات إليه إذ ليس الغرض إلا الإخبار بمجرد الفعل على ما عرف أن الفعل المتعدي 
قد ينزل منزلة اللازم لما قلناء والاتفاق على عدم صحة التخصيص في باب المتعلقات من 
الزمان والمكان حتى لو نوی لا يأكل في مكان دون آخر أو زمان لا تصح نیته بالاتفاق | ه. 
وفي البدائع : حلف لا يركب ونوى الخيل لا يصدق قضاء ولا ديانة. وفي فتح القدير: 
حلف لا يغتسل أو لا ينكح وعنى من جنابة أو امرأة دون امرأة لا يصدق أصلاًء وكذا لا 
يسكن دار فلان وعنى بأجر ولم يسبق قبل ذلك كلام بأن استأجرها منه أو استعارها فأبى 
فخلف ينوي السكن بالإجارة والإعارة لا بصح أصلاً. وكذلك لو حلف لا يتزوج امرأة 
ونوى كوفية أو بصرية لا يصح لأنه نية تخصيص الصفةء ولو نوى حبشية أو عربية صحت 
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ديانة لأنه تخصيص في الجنس . وفي البدائع: لو حلف لا يكلم هذا الرجل وعنى به ما دام 
قائما لكنه لم يتكلم بالقيام كانت نيته باطلة وحنث إن كلمه» ولو حلف لا يكلم هذا القائم 
وعنى به ما دام قائماً دين لورود التخصيص على الملفوظء وكذلك إذا قال واش لأضرين فلاناً 
سين وهو ينوي بسوط بعينه فبأي شيء ضربه فقد خرج من يمينه والنية باطلة. ولو قال 
والله لا أتزرج أمرأة وعنى امرأة كان أبوها يعمل كذا وكذا فهو پاطل | ه. وخرج عن هذا 
الأصل فعل الخروج والمساكنة فإذا قال إن خرجت فعبدي حر ونوى السفر مثلاً يصدق ديانة 
فلا يحنث بالخروج إلى غيره تخصيصاً لنفس الخروج بخلاف ما إذا نوى الخروج إلى مكان 
خاص كيغداد حيث لا يصح لأن المكان غير مذكورء وكذا لو حلف لا يساكن فلاناً ونوى 
المساكنة في بيت واحد يصح قالوا: لأن الخروج في نفسه متنوع إلى سفر وغيره حتى اختلفت 
أحكامها . وكذا المساكنة متنوعة إلى كاملة وهي المساكنة في بيت واحد وإلى مطلقة وهي ما 
تكون في دار وفيه بحث مذكور في فتح القدير. 


قوله: (ولو زاد ثوباً أو طعاماً أو شراباً دين) أي قبل منه نية التخصيص ديانة لا قضاء 
لأنه نكرة في الشرط فتعم كالنكرة في النفي لكنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي. وفي 
البدائع : قال والله لا أتزوج امرأة على وجه الأرض ينوي امرأة بعينها قال يصدق فيما بينه 
وبين الله تعالى بخلاف ما إذا قال لا أشتري جارية ونوى متولدة فإن نيته باطلة لأنه تخصيص 
الصفة فأشبه الكوفية والبصرية | ه. قيد المصنف رحمه الله بكونه نوى البعض دون البعض 


قوله: (وخرج عن هذا الأصل الخ) الصواب أن يقال ولا يرد على هذا الأصل لأن قوله «لأن 
الخروج في نفسه متنوع إلى سفر وغيره وكذا المساكنة؛ يفيد أنه في هاتين المسألتين ليس من متخصيص 
غير الملفوظ بل من تخصيص اللفوظ لأن حاصله أن كلا من الخروج والمساكئة جنس ذو أنراع قالنية 
فيه نية أحد الأنراع للجنس المذكور فليس من باب المقتضى قوله: (ونوى المساكنة فالبيت واحد 
يصح) كذا في بعض النسخ وهو الصواب. وفي بعضها الا يصح» بزيادة لا وهو غير صحيح كما 
لا يخفى فوله: (وفيه بحث مذكور في فتح القدير) حيث قال: والحق أن الأفعال الخارجية لا يتصور 
أن تكون إلا نوعاً واحداً لا فرق في ذلك بين الغسل ونحوه وبين الخروج ونحوه من الشراء» فكما 
أن اتحاد الغسل بسبب أنه ليس إلا إمرار الماء كذلك الخروج ليس إلا قطع المسافة غير أنه يوصف 
بالطول والقصر في الزمان فلا يصير منقسماً إلى نوعين إلا باختلاف الأحكام شرعاً فإن عند ذلك 
علمنا اعتبار الشرع إياها كذلك كما في الخروج المختلف الأحكام في السفر غيره والشراء لنفسه 
وغيره فإنه مختلف حكمهما فيحكم بتعدد النوع في ذلك» ولا يخفى أن المساكتة والسكنى ليس فيهما 
اختلاف أحكام الشرع لطائفة منهما بالنسبة إلى طائفة أخرى. وكل في نفسه نوع لأن الكل قرار في 
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لأنه لو نوى الكل صدق قضاء وديانة ولا يحنث أصلاً لما في المحيط : لو حلف لا يأكل 
طعاماً أو لا يشرب شراباً وعنى جميع الأطعمة أو جميع مياه العام يصدق في القضاء. وفي 
البدائع : لو قال والله لا آكل الطعام أو لا أشرب الاء أو لا أتزوج النساء فيمينه على بعض 
الجنس» وإن أراد به الجنس صدق لأنه نوى ما هو حقيقة كلامه. وفي الكشف الكبير: إذا 
قال والله لا أشرب ماء أو الماء أو لا آكل طعاماً أو الطعام أنه يقع على الأدنى لأنه هو المتيقن 
وهو الكل لولا غيره فيكون فيه معنى الجنسية أيضاء فإن نوى الكل صحت نيته فيما بينه 
وبين الله تعالى حتى لا يحنث أصلاً لأنه نوى محتمل كلامه لأنه فرد من حيث إنه اسم جنس 
لكنه عدد من وجه فلم يتناوله الفرد إلا بالنية؛ كذا في شرح الجامع لفخر الإسلام. وهذا 
يشير إلى أنه لا يصدق قضاء إن كان اليمين بطلاق أو نحوه لأنه خلاف لظاهر إذ الإنسان إنما 
يمنع نفسه باليمين عما يقدر عليه وشرب كل المياه ليس في وسعه وفيه تخفيف عليه أيضاً. 
وقال شمس الأئمة : قالوا وإطلاق الجواب دليل على أنه يصدق قضاء وديانة إن كان اليمين 
بطلاق ونحوه لأنه نوى حقيقة كلامه. وعن أبي القاسم الصفار أنه لا يصدق قضاء لأنه نوى 
حقيقة لا تثبت إلا بالنية فصار كأنه نوى المجاز | ه. ثم اعلم أن الفرق بين الديانة والقضاء 
إنما يظهر فى الطلاق والعتاق» وأما فى الحلف با تعالى فلا يظهر لأن الكفارة حق الله ليس 
للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف إلى القاضي. وفي الواقعات: إذا استحلف الرجل يالله وهو 
مظلوم فاليمين على ما نوى؛ وإن كان ظالاً فاليمين على نية من استحلفه وبه أخذ أبو حنيفة 
ومحمد. وفي اليمين بالطلاق اليمين على نية الحالف وفي الولوالجية من الطلاق: نية تخصيص 
العام لا تصح. وعند الخصاف تصح حتى إن من حلف وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
ثم قال نويت به من بلدة كذا لا تصح نيته في ظاهر المذهب. وقال الخصاف: تصح. وكذا 
المكان قوله: (ولا يحنث أصلا) قال الرملي: أي لو نوى بقوله إن لبست ثوباً جميع ثياب الدنيا لا 
يحنث أصلاً بلبث ثوب أو ثوبين أو ثلاث أو أكثر لأنه لم يلبس ثياب الدنيا وهو المحلوف عليه تأمل 
قوله: (وفي اليمين بالطلاق اليمين على نية الحالف) ظاهرء سواء كان ظالاً أو مظلوماً بدليل ذكره 
مطلقاً بعد التفصيل في اليمين بالله تعالى فقط. ويخالفه عبارة الولوالجية فإنه جعل صحة نيته قول 
الخصاف إلا أن يقال: المراد أنه على نية الحالف في الديانة لا القضاء فإذا رفع إلى القاضي فلا 
يصدقه . ثم الظاهر أن كلام الوتوالجية خاص بالطلاق لا يشمل اليمين بالله تعالى بدليل سباق الكلام 
وسياقه. ولا مر من أنه لا مدخل للقضاء في اليمين بالله تعالى لكن يحتاج إلى الفرق بين اليمين بالله 
تعالى حيث لم تصح فيها النية ديانة إلا إذا كان مظلوماً» وبين اليمين بالطلاق والعتاق حيث صحت 
ديانة مطلقاً تأمل. ولعل الفرق هتك حرمة اسم الله تعالى واقتطاع حق المسلم بوسيلة اسمه تعاى 
تامل. عبان قاشيهاة سناد رجحل سلف :رجلا متدلف وتوى غير ها بريد الستحلفك» إن كانت 
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من غصب دراهم إنسان ووقت ما حلفه الخصم عاماً نوی خاصاً لا تصح نيته من ظاهر 
الذهب . وقال الخصاف: تصح لكن هذا في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى نية تخصيص 
العام صحيحة بالإجماع مذكور في الكتب من مواضع منها الباب الخامس من أيمان الجامع 
الكبير» وما قاله الخصاف مخلص لن حلفه ظالم والفتوى على ظاهر المذهب فمتى وقت في يد 
الظلمة وأخذ بقول الخصاف لا بأس بها ه. 


قوله: (لا يشرب من دجلة على الكرع بخلاف ماء دجلة) يعني لو حلف لا يشرب من 
دجلة فيمينه على الكرع وهو تناول الاء بالفم من موضعه نرا أو إناء ‏ كما في المغرب ‏ فلا 
يحنث لو شرب بإناء أو بيده بخلاف ما لو حلف لا يشرب من ماء دجلة فإنه يحنث بالشرب 
من إناء أو غيره لأنه بعد الاغتراف بقى منسوباً إليه وهو الشرط. وقالا: هما سواء فيحدث 
بالشرب من إناء لأنه المتعارف المفهوم ‏ وله أن كلمة #من» للتبعيض وحقيقته في الكرع وهي 
مستعملة ولهذا يحنث بالكرع اجماعاً فمنعت المصير إلى المجاز وإن كان متعارفاًء والتقييد 
بدجلة اتفاقي لأن الفرات والنيل كذلك بل وكل نهر. وقيد بالنهر لأنه لو حلف لا يشرب 
من هذا البثر أو من هذا الجب فإنه يحنث بشربه بالإناء اجماعاً لأنه لا يمكن فيه الكرع فتعين 
المجازء وإن كان يمكن الكرع فعلى الخلاف» ولو تكلف وشرب بالكرع فيما لا يمكن الكرع 
لا يحنث لأن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان. وأشار المصنف إلى أنه لو شرب من نهر يأخذ من 
دجلة لا يحنث في المسألة الأولى لعدم الكرع في دجلة لحدوث النسبة إلى غيره ويحنث في 
الثانية لأن يمينه انعقدت على شرب ماء منسوب إليها وهي لم تنقطع بمثله؛ ونظيره ما إذا 
حلف لا يشرب من ماء هذا الحب فحول إلى حب آخر فشرب منه حنث. وفي البدائع : لو 
حلف لا يشرب من ماء دجلة فهذا وقوله لا أشرب من دجلة سواء لأنه ذكر الشرب من 
النهر فكان على الاختلاف. ولو حلف لا يشرب من نهر يجري ذلك النهر إلى دجلة فأخذ من 
دجلة من ذلك الماء فشربه لم يحنث لأنه قد صار من ماء دجلة لزوال الإضافة إلى النهر الأول 


اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالاً كان 
الحالف أو مظلوماء وإن كانت اليمين بالله تعالى» فإن كان الحالف مظلوماً كانت النية فيه إلى 
الحالف. وإن كان الحالف ظالا يريد بيمينه إبطال حق الغير يعتبر فيه نية المستحلف وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد أه. 

قوله: (وفي الولوالجية من الطلاق الخ) قال الرملي: تأمل ما نقل عنها مع ما سبق في شرح 
المقولة قبل هذاا ه. قلت : لا مناقاة بينهما فإن قوله هنا «لا تصح؛ أي في القضاء كما صرح به بعد 
قوله: (وأخذ بقول الخصاف لا بأس به) الظاهر أن يقرأ «أخذء بضم أوله والمراد وأخذ القاضي بذلك 
فيقضي به إذ لا معنى لأخذ الحالف به لأن أخذ الحالف غير خاص بقول الخصاف تأمل قوله: (وفي 
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بحصوله في دجلة. ولو حلف لا يشرب من ماء المطر فمدت الدجلة من المطر فشرب لم 
يحنث لأنه إذا حصل في الدجلة انقطعت الإضافة إلى المطرء فإن شرب من ماء واد سال من 
المطر لم يكن فيه ماء قبل ذلك أو جاء من ماء مطر مستنقع حنث لأنه لما لم يضف إلى نهر 
بقيت الإضافة إلى المطر كما كانت | ه. وفي الظهيرية: لو حلف لا يشرب من الفرات لم 
يحنث مالم يكرع عند أبي حنيفة وهي معروفة غير أنا ذكرناها لفائدة وهي أن تفسير الكرع 
عند أبي حنيفة أن يخوض الإنسان في الماء ويتناول الماء بفمه من موضعه ولا يكون الكرع إلا 
بعد الخوض في الماء فإنه من الكراع وهو من الإنسان ما دون الركبة ومن الدواب ما دون 
الكعب كذا قال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي | ه. وفي المحيط : لو حلف لا يشرب من 
هذا الكوز فحقیقته أن یشرب منه كرعا حتى لو صب على كفه وشرب لا يحنث» ولو نوی 
بقوله لا أشرب من الفرات ماء الفرات قيل تصح نيته لأنه نوى ما يحتمله لفظه لأن الشرب 
لا يتحقق بدون الماء فكان الماء مضمراً فيه. وقيل لا تصح نيته لأنه نوى تعميم المقتضى فإن 
الماء غير ملفوظ به» وإنما يثبت مقتضى ذكر الشرب والمقتضى لا عموم له فتكون نية التعميم 
فيه باطلة. ولو حلف لا يشرب من ماء فرات أو ماء فراتاً فشرب من ماء دجلة أو من ماء 
عذب حنث لأنه ذكر القرات صفة للماء لأنه عبارة عن العذب قال تعالى #وأسقيناكم ماء 
فراتاً» [المرسلات : ۲۷] أي ماء عذباً بخلاف ماء الفرات لأنه أضافه إلى الفرات ققد أراد 
بالفرات نهر الفرات | ه. 


وفي المجتبى: ولجئس هذه المسائل حسن وهو أنه متى عقد يمينه على شيء ليس له 
حقيقة مستعملة وله مجاز متعارف يحمل على المجاز إجماعاً كما إذا حلف لا يأكل من هذه 
النخلة وإن كان له حقيقة متعارفة يحمل على الحقيقة إجماعاً كمن حلف لا يأكل ححماً وإن كان 
له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فعنده يحمل على الحقيقة» وعندهها يحمل عليهما ولكن لا 
بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز ولكن بمجاز يعم أفرادهما وهو الأصحء ويبتنى عليه مسائل 
كثيرة منها ما مرت» ومنها مسألة أكل الحنطة والدقيق | ه. بلفظه. فقد صحح قولهما في 
هذه المسائل وهو خلاف المتقول في الأصول عنهما فإنهم نقلوا أن عندهما المجاز المتعارف أولى 
من الحقيقة لا أنه يحمل عليهما. ثم اعلم أن الشرب أن يوصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه 
الهشم مثل الماء والنبيذ واللبن: فإذا حلف لا يشرب هذا اللبن فأكله لا يحنث ولو شربه 


البدائع حلف لا يشرب إلى قوله فكان على الاختلاف) قال الرملي: فيه إثبات الخلاف بين الإمام 
وصاحبيه في الصورتين وفيما قاله صاحب الكنز وكثير من أصحاب المتون إثبات الخلاف في الأولى 
فقط | ه. قلت: وهذا بناء على ما في بعض النسخ وهو لا يشرب من ماء دجلة وفي بعضها لا 
يشرب ماء من دجلة بدخول #من؛ على دجلة على ماء وهذه ظاهرة وليست هذه هي المأكورة متنا 
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ماء دجلة أن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه أو كان فصب أو أطلق 
ولا ماء فيه لا يحنث وإن كان فصب حنث حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر 


يحنث. وأكل اللبن أن يثرد فيه الخبز ويؤكل وشربه أن يشرب كما هو. ولو حلف لا يشرب 
هذا العسل فأكله كذلك لا يحنث» ولو صب عليه ماء وشربه حنث» ولو حلف لا يشرب 
مع فلان؛ فإن شرب شراباً وفلان شرب شراباً من نوع آخر حنث» ولو حلف لا يشرب 
شراباً ولا نية له فأي شراب شربه من ماء أو غيره يحنث إذ الشرب اسم لما يشرب. وفي 
حيل المبسوط : إذا حلف لا يشرب الشراب ولا نية له فهو على الخمر. قال شمس الأئمة 
الحلواني: فإذاً في المسألة روايتان» وفي فتاوى أهل سمرقتد لا يحنث بشرب الاء وإذا حلف 
لا يشرب لبناً فصب الماء فى اللبن قالاصل فى هذه المسألة وأجناسها أن الحالف إذا عقد يمينه 
على مائع فاختلط ذلك الائع بمائع آخر من خلاف جنسه إن كانت الغلبة للمحلوف عليه 
يحنث » وإن كانت الغلبة لغير المحلوف عليه لا يحنث» وإن كانا سواء القياس أن يحنث» وفي 
الاستحسان لا يحنث. فسر أبو يوسف الغلبة فقال: إن كان يستبين لون المحلوف عليه 
ويوجد طعمه. وقال محمد: تعتبر الغلبة من حيث الأجزاءء هذا إذا اختلط الجنس بغير 
الجنسء أما إذا اختلط الجنس بالجنس كاللين يختلط بلبن آخر فعند أبي يوسف هذا والأول 
سواء يعني يعتبر الغالب غير أن الغلبة من حيث اللون والطعم لا يمكن اعتبارها هنا فيعتبر 
بالقدر. وعند محمد يحنث ها هنا يكل حال لأن الجنس لا يستهلك الجنس قالوا: هذا 
الاختلاف فيما يمتزج ويختلط» أما ما لا يمتزج ولا يختلط كالدهن وكان الحلف على الدهن 
يحنث بالاتفاق؛ كذا في الظهيرية . 

قوله(إن لم آشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه أو كان قصب أو أطلق ولا ماء 
فيه لا يحنث وإن كان فصب حنث) بيان لشرط من شروط انعقاد اليمين وهو إمكان تصور 
البر في المستقبل» وكذا من شرط بقاءهاء وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا 
يشترط لأنه يمكن القول بالانعقاد موجباً للبر على وجه يظهر في حق الخلف وهو الكفارة. 
ولهما أنه لا بد من تصور الأصل لتنعقد في حق الخلف وببذا لا تنعقد الغموس موجبة 


قوله: (وهو إمكان تصور البر في المستقبل) قال الرملي : وأما العجز عن التصور فلا يمنع انعقادها 
ولا بقائها كما أطبقت عليه أصحاب المتون في مسألة صعود السماء وقلب الحجر ذهباً فتأمل وكن 
على بصيرة 1 ه. أقول: المراد بإمكان تصور البر تصوره حقيقة أي بأن يكون ممكناً عقلاً وإن استحال 
عادة كما في مسألة صعود السماء وقلب الحجر ذهباً ولذا انعقدت اليمين فيه ولم تبطل بالعجز عنه 
عادة كما يأتي» أما هنا فإنه إذا لم يكن في الكوز ماء لا تنعقد اليمين أصلاً لعدم إمكان تصور شربه 
أصلاً لا حقيقة ولا عادة» وإذا كان فيه ماء فصب تنعقد اليمين ثم تبطل عند الصب لعروض العجز 
حقيقة وعادة فعلم أن المراد بعدم التصور هنا عدم الإمكان حقيقة وعادة قوله: (ولهما أنه لا بد من 
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للكفارة» ولا فرق على هذا الخلاف بين اليمين بالله تعالى أو بالطلاق ولهذا صورها في 
المختصر بيمين الطلاق أو العتاق» وقد ذكر المصنف مسألة الكوز وهي مفرعة على هذا 
الأصل وذكر أنها على أربعة أوجه: وجهان في المقيدة ووجهان في المطلقة. أما في المقيدة 
فهي على وجهين: إما أن لا يكون فيه ماء أصلاً أو كان فيه ماء وقت الحلف ثم صب قبل 
مضي الوقت» وفي كل منهما لا يحنث لعدم انعقاد اليمين في الأول ولبطلانها عند الصب في 
الثاني عندهماء ولا فرق في الوقت بين أن يكون اليوم أو الشهر أو الجمعة. وأما المطلقة فعل 
وجهين: إما أن يكون فيه ماء أصلاً فلا يحنث لعدم انعقاد اليمين أو كان فيه وصب فإنه يحنث 
لانعقادها لإمكان البرء ثم يحنث بالصب لأن البر يجب عليه كما فرغ فإذا صب فقد فات البر 
فيحنث في ذلك الوقت كما لو مات الحالف والماء باق . وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن 
يكون قد صبه هو أو غيره أو مال الكوز فانصب ما فيه من غير فعل أحد. وأما عند أي 
يوسف فيحنث في الوجوه كلها غير أنه في المؤقت يحنث في آخر الوقت» وفي المطلق يحنث / 


تصور الأصل الخ) توضيحه ما قاله الإمام الحصيري في التحرير شرح الجامع الكبير أن هذه يمين 
غير معقودة فلا تجب الكفارة كاليمين الغموس لأنه ليس هنا معقود عليه موجود ولا متوهم الوجود 
وعدم المعقود عليه يمنع انعقاد العقد. وهذا لأن اليمين إنما تنعقد لتحقق البر فإن من أخبر يخبر أو 
وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقق الصدق فكآن المقصود هو الير» ثم تجب الكفارة خلفاً عنه لرفع 
حكم الحنث وهو الإثم ليصير بالتكفير كالبار» فإذا لم يكن البر متصوراً لا تنعقد فلا تجب الكفارة 
خلفاً عنه لأن الكفارة حكم اليمين وحكم الشيء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود بخلاف صعود 
السماء. وتحويل الحجر ذهباً والطيران في الهواء وشرب ماء دجلة لأن البر متصور في الجملة لجواز 
أن يقدر الله تعالى عبداً من عباده على صعود السماء ومسها وغيره فتوهم وجودهء ألا ترى أنه صعد 
الأنبياء عليهم السلام والملانكة عليهم السلام تصعد في كل وقتء وكما أكرم آصف وزير سليمان 
عليه السلام حيث قال «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك# [النمل: ]٠١‏ وأنه خلاف العادة 
فباعتبار التصور في الجملة انعقدت اليمين؛ وباعتبار العجز الثابت عادة حنث للحال» وهذا العجز 
غير العجز المقارن لليمين لأن هذا العجز عن البر الواجب باليمين» وبهذا لا يتصور مقارناً لليمين» 
وإن كان في الكوز ماء وأهرق قبل الليل بطلت اليمين عندهماء وعند أي يوسف تبقى وتنعقد. 
والحاصل أنها إن كانت مطلقة وفيه ماء فما دام الخالف والمحلوف قائمين لا يحنثء وإذا هلك أحدهما 
يحنث غير أنه إن هلك المحلوف يحدث وقت الهلاكء وإن هلك الحالف يحنث في آخر جزء من أجزاء 
حياته لأن الحنث بفوات البر في جميع عمره وقد تحقق لوقوع اليأس عن الفعل. وإن كانت مؤقتة وإن 
كان الحالف والمحلوف عليه قائمين ومضى الوقت حنث في قولهم لوقوع اليأس عن الفعل في 
الوقت المشروط وإن هلك الحالف والمحلوف عليه قائم ومضى الوقت لا يحنث عندهم لأنه إنما 
يحنث في آخر جزء من أجزاء الوقت لأن شرط الحنث ترك الفعل في جميع أجزاء الوقت» فإذا كان 
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للحال إن لم يكن فيه ماء وإن كان فيه ماء يحنث عند الصب . وأطلق المصنف في عدم حنثه 
في المسائل الثلائة فشمل ما إذا علم الحالف أن فيه ماء أو لاء وما إذا علم أن لا ماء فيه 
وقيده الأسبيجابي بعدم علمه بأن لا ماء فيه» وأما إذا علم بأن لا ماء فيه يحنث بالاتفاق ! ه. 
لأنه إذا علم وقعت يمينه على ما يخلق الله تعالى فيه وقد تحقق العدم فيحنث. وروي عن أبي 
حنيفة في رواية أخرى أنه قال: لا يحنث علم أو لم يعلم وهو قول زفر ١‏ ه. وصحح في 
التبيين هذه الرواية في شرح قوله إن م أقتل فلاناً فكذاء ولذا أطلق هنا في المختصر وجزم 
بالإطلاق في فتح القدير. 

وقد تفرع على هذا الأصل مسائل منها ما لو حلف ليقتلن زيداً اليوم فمات زيد قبل 

مضي اليوم لا يحنث عندهما كما سيأتي بيانه. ومنها لو حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأكله 
عيره قبل الليل. ٠‏ ومنها لو تحاف لبقضيت قلاث دنه غداً وقلان قدامات .ولا لم له ار ماك 
أحدهما قبل مضي الغد أو قضاء قبله أو أبرآه فلان قبله لم تنعقد. ومنها ما لو قال لزيد إن 
رأيت عمراً فلم أعلمك فعبدي حر فرآه مع زيد فسكت ول يقل شيئاً أو قال هو عمر ولا 
يعتق عندهما. . ومنها لو حلف لا يعطيه حتى يأذن فلان فمات فلان ثم أعطاء ل يحنث. وكذا 


ميتاً في آخر الوقت فالميت لا يوصف بالحنث. ولو هلك المحلوف عليه والوقت باق والحالف قائم 
بطلت اليمين عندهماء وعند أبي يوسف يحنث . 


اه باختصار قوله: : (وأطلق المصنف الخ) قال الرملي: مقتضى ما اختاره في مسألة إن لم أقتل 
فلات من التفصيل بين العلم وعدمه أن يحمل إطلاقه هنا على عدم العلم حملاً للمطلق على المقيد ليكن 
ماشيا على وتيرة واحدة؛ وإن كان في التبيين صحح رواية الإطلاق لاحتمال اختياره رواية التفصيل 
كالأسبيجابي فيكون في المسألة اختلاف التصحيح والترجيح كما هو ظاهر لكن الزيلعي فرق بين 
مسألة الكوز وبين مسألة القتل بأنه إذا كان عالاً فقد عقد يمينه على حياة يحدثها الله تعالى وهو 
متصور بخلاف مسألة الكوز فإن ما يحدثه الله تعالى فيه غير المحلوف عليه فيكون ما أطلقه هنا جارياً 
على إطلاقه تأمل | ه. أي لأن المحلوف عليه هنا ماء مظروف في الكوز وقت الحلف دون الحادث 
بعده لکن قد يقال إنه إذا كان عالً بأنه لا ماء فيه يكون المراد ماء مظروفاً فيه بعد الحلف كما في 
«لاقتلن فلانة فإن القتل إزهاق الروح فإذا كان عالاً بموته يراد روح مستحدث قوله: ( تتعقد) قال 
الرملي: عدم الانعقاد فيما إذا كان ميت وقت الحلفء أما إذا مات أحدهما قبل مضي الخد أو قضاء أو 
ابرأه قبله تبطل بعد الانعقاد إذ شرط بقاء المؤقتة إمكان البر وقد فات لكن ذكر في الجوهرة في شرح 
مسألة صعود السماء وقلب الحجر ذهباً أن المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت عندهما يعني أبا حنيفة 
ومحمداً فإذا كان كذلك فقوله لم تنعقد» صحيح في الكلء والذي يظهر من كلامهم أن في المسألة 
قولين: قيل بالبطلان بعد الانعقاد» وقيل بعدم الانعقاد إلا في آخر الوقت تأمل قوله: (ومنها لو 
حلف لا يعطيه حتى يأذن فلان) كذا في النسخ بدون تقييده باليوم وهو كذلك في الفتح. وانظر ما 
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ليضرينه أو ليكلمنه 4+ اومتها لر قال رل لامراته إن عبي لي صداقك الوم فاك طاق وقال 
اھا إن وفيت ماك نامك طالق فك خم ی ان تشتري منه بمهرها ثوباً ملفوفاً 
وتقبضهء فإذا مضى اليوم لم يحنث أبوها لأنها لم مهب صداقها ولا الزوج لأا عجزت عن 
الهبة عند الغروب لأن الصداق سقط عن الزوج بالبيع» ثم إذا أرادت عود الصداق ردته 
بخيار الرؤية؛ الكل في فتح القدير. ومنها ما في الولوالجية من تعليق الطلاق رجل قال إن مم 
أدخل الليلة البلد وم ألق فلاناً فامرأته طالق فدخل ول يصادفه في منزله فلم يلقه حتى أصبح 
إن كان عالاً بأنه غاب عن المنزل وقت الحلف يحنث. وإن لم يكن عالاً لا يحنث ا ه. ومنها 
ما في المبتغى: وفي يمينه لامرأته إن لم تصل صلاة الفجر غداً فأنت كذا لا يحنث بحيضها 
بكرة في الأصح | ه. ومنها لو قال لامرأته بعد ما أصبح إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت 
طالق ولم تكن له نية وكان يعلم أنه أصبح وقع يمينه على الليلة القابلة لأنه حلف غباراً 
فينصرف إلى الليلة القابلة المستقبلةء وإن نوى تلك الليلة لا تنعقد اليمين عند أبي حنيفة 
ومحمد فرعاً لمسألة الكوز. ومنها قال إن نمت هذه الليلة فى هذه الدار فامرأته كذا وقد انفجر 
الصبح وهو لا يعلم لا يحنث في يمينه لأن شرط الحنث وهو النوم في الليلة الماضية لا 
يتصور فصار كأنه قال إن صمت أمس فامرأته طالق لا يحنث في يمينه. ومنها ما لو قال إن 
لم أبت الليلة في هذه الدار والمسألة بحالها فكذلك في قولهما. ومنها لو غاب الرجل عن 
داره ساعة ثم رجع فظن أن المرأة غائبة عن الدار فقال إن لم آت بامرأتي إلى داري الليلة فهي 
طالق ثلاثاً فلما أصبح قالت المرأة كنت في هذه الدار لم يحنث عند أبي حنيفة ومحمد لأن 
اليمين لم تنعقد» وإن قالت كنت غائية» فإن صدقها الزوج طلقت لأن الزوج آقر بالطلاق. 
ومنها ما لو قال إن لم تردي الدينار الذي أخذتيه من كيسي نأنت طالق فإذا الدينار في كيسه 


الفرق بين هذه وبين مسألة الكوز إذا أطلق وكان فيه ماء فصب قوله: (لأنها عجزت عن الهبة عند 
الغروب) قال الرملي: أي لم يمكنها ذلك إذ الهبة لا تتصور فيما سقط من المهر فالمراد من العجز هنا 
هو عدم الإمكان. وأقول: قد صرحوا بأن هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل وأن الإبراء بعد 
قضاء الدين صحيح فمقتضاه صحة الهبة بعد ما ذكر إلا أن يفرق بين الهبة والبراءة في هذا فيكون 
بما استثنى هنا. وقد ذكر المصنف في الأشباه بعد قوله «الإبراء بعد قضاء الدين صحيح» وعن هذا لو 
علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق» فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها 
اه. فتأمل هذا امحل ا ه. ردح الراك جل للك حر باب الجا في رع لله ولت 
لا يبطل اليمين؛ عند الكلام على المسألتين اللتين كثر وفوعهما فراجعه إن شئت قوله: (ومنها ما في 
الولوالجية الخ) قال الرملي: التقيبد بالعلم في هذه المسألة بناء على تقييد مسألة القتل والكوز به مسألة 
الرغيف وما شاكلها وهو قول الأسبيجاي» وقد صحح الزيلعي خلافه وعليه فلا يحنث مطلقاً لعدم 
إمكان تصور البر في آخر جزء من أجزاء الليلة مع غيبته عن المنزل قوله: (ومنها ما في المبتغى الخ) 
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ذهباً حنث للحال لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه أو إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم حنث 


لم تطلق لأن البر هنا لم يتصور فلم تنعقد اليمين فلا يترتب الحنث بمنزلة مسألة الكوز. ومنها 
قوم حلفهم السلطان على أن يؤد واخراج تلك البلدة إلى وقت معلوم فأدى الخراج كله لكن 
بعضهم بغير أمر الباقين أو أدى الخراج كله رجل واحد غيرهم بغير أمرهم لم يحنثوا في قول 
أبي حنيفة ومحمد لأنه لما أدى واحد منهم أو غيرهم لم يبق الخراج عليهم فلا يتصور شرط البر 
فتبطل اليمين عندهما لأنها مؤقتة بوقت؛ الكل في الواقعات. وقد“ قدمنا شيا من مسائل هذا 
النوع في تعليق الطلاق عند قوله #وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها». 

قوله: (حلف ليصعدن السماء أو ليقلين هذا الحجر ذهباً حنث للحال) يعني عندنا 
وقال زفر: لا تنعقد لأنه مستحيل عادة فأشبه المستحيل حقيقة . ولنا أن البر متصور حقيقة 
- بكسر الواو ‏ أي ممكن لأن الصعود إلى السماء ممكن حقيقة ألا ترى أن الملائكة يصعدونهاء 
وكذا تحول الحجر ذهباً بتحويل الله تعالى بجعله صفة الحجرية صفة الذهبية أو بإعدام الأجراء 
الحجرية وإبدالها بأجزاء ذهبية » فالتحويل فى الأول أظهر وهو ممكن عند المتكلمين على ما هو 
الحق. وإذا كان متصوراً تنعقد اليمين موجبة لحلفة ثم يحنث بحكم العجز الثابث عادة كما إذا 
مات الحالف فإنه يحنث مع احتمال إعادة الحياةء وبخلاف مسألة الكوز لأن شرب الاء الذي 
في الكوز وقت الحلف ولا ماء فيه لا يتصور فلم تنعقد. قيد بكون اليمين مطلقة لأا لو 
كانت مؤقتة فإنه لا يحنث حتى يمضي ذلك الوقت حتى لو مات قبله لا كفارة عليه إذ لا 


سيأتي عن الظهيرية في باب اليمين في البيع والشراء عند قوله «وحنث في لا يصوم بصوم يوم؛ أن 
الصحيح أنه يحنث وذكر فيها قولاً ثالثاً فراجعه هناك . 


قوله: (وإذا كان متصور اتنعقد اليمين الخ) أفاد أنه إذا كان غير متصور لا حقيقة ولا عادة لا 
تنعقد اليمين كما في مسألة الكوز كما نبه عليه بقوله «بخلاف مسألة الكوز الخ». وكذا لو عرض 
عدم التصور يبطلها كما إذا كان في الكوز ماء وقت الحلف فصب» فعلم أن المراد بما مر هناك من 
شرط انعقادها وشرط بقائها إمكان التصور حقيقة وإن استحال عادة قوله: (قيد بكون اليمين مطلقة 
الخ) قال الرملي: مفهومه أنه يحنث بمضي ذلك الوقت. وبه يظهر ضعف ما في القنية من قوله متى 
عجز الحالف عن الفعل المحلوف عليه واليمين مؤقتة بطلت عند أبي حنيفة ومحمدء فإن الاعتيار لعدم 
الإمكان لا للعجز. وانظر إلى قولهم قاطبة أنها لو كانت مؤقتة لا يحنث حتى يمضي ذلك الوقت في 
مقابلة قولهم في المطلقة حنث للحال فحئثه في المؤقتة بمضي الوقت ثابت عندهم كما أطبق عليه 
الشراحء وقد عللوا المسألة بتصور البر والحنث للعجز عنه إما حالاً في المطلقة أو بعد مضي الوقت 
في المؤقتة. هذا وقد تقرر أنه لا اعتماد على كل ما قاله صاحب القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده 
نقل من غيره. وانظر ما ذكره في النهر في باب التعليق عند الكلام على قوله «وزوال الملك لا 
يبطلها» فإنه ذكر ما هو المختار للفتوى في مسألة ما لو حلف بالطلاق ليؤدين له اليوم كذا في دينه 
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حنث وهو المختار. وقيد بالفعل لأنه لو حلف على الترك بأن قال إن تركت مس السماء 
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ثم نأيقظه أو إلا بإذنه فإذن له ولم بعلم حنث) لأنه في المسألة الأولى كلمه وقد وصل إلى 
سمعه» وقد شرط المصنف أن يوقظه وهي رواية المبسوط وعليه مشايخنا وهو المختار لأنه إذا 
لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته لا يحنث. ولم يشتر يشترطه القدوري 
كما إذا ناداء وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله وهي من المسائل التي جعل النائم فيها 
كالمستيقط وهي خمس وعشرون ذكرناها في باب التيمم . وصحح الإمام السرخسي الحنث» 
وإن لر يوقظه لما ذكره محمد في السير الكبير : إذا نادى المسلم أهل الحرب بالأمان من موضع 
يسمعون صوته إلا أئهم لا يسمعون لشغلهم بالحرب فهر أمان | ه. وقد فرق بأن الأمان 
يحتاط في إثباته . وقيد بكونه نائماً لأنه لو كان مستيقظاً حنث إن كان بحيث يسمع صوته إن 
أصغى إليه إذنه» وإن لم يسمع لعارض أمر كان مشغولاً به أو كان أصم وإن كان لا يسمع 
صوته لو أصغى إليه إذنه لشدة البعد لا يحنث؛ كذا في الذخيرة. وفيها: لا يحنث حتى 
يكلمه بكلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنها لا متصل بهاء فلو قال موصولاً إن كلمتك 


فعجز عنه بأن لم يكن معه شيء ولم يجد من يقرضه وأن هذا من المواضع المهمة فكن فيه عل, بصيرة؛ 
وأنت على علم بأن العجز لو أيطل المؤقتة لما حنث هنا أنز. في .ء.مألة ليصعدن السماء بمنسي الرفت 
فيها فتأمله واه أعلم ١‏ ه. قلت: الظاهر أن مراد صاحب القنية العجز العارض في مسألة الكوز 
فيكون بياناً لما تقدم من أن شرط بقائها إمكان تصور البر في المستقبل فإذا كانت مؤقتة وكان فيه ماء 
فصب يحنث لتحقق العجز عن الفعل المحلوف عليه؛ ويدل عليه أنه جعل بطلاتها قول أب حنيفة 
ومحمد أي خلافاً لأي يوسف. وهذا الخلاف إنما هو في مسألة الكوز كما مرء أما هذه المسألة 
فالخلاف فيها بين أئمتنا الثلاثة وبين زفر كما مر قوله : (لأنها لو كانت مؤقتة الخ) فإذا قال لأصعدن 
السماء اليوم فعندهما يحنث في آخر اليوم لأنه لما وقت كان غرضه توسعة الأمر على نفسه حتى يختار 
الفعا ل في أي وقت شاءء ولا يحنث بترك الفعل في بعض الأوقات فلا يتعين عليه الفعل إلا في آخر 
أجزاء الوقت المعين» فإذا لم يجب الفعل قبل ذلك لا يحنث بخلاف المطلق لأنه ليس في كلامه ما 
يوجب التوسعة فوجب عليه البر كما فرغ من اليمين» فإذا عجز يحنث» وليس في تأخير الحنث إلى 
آخر جزء من أجزاء حياته فائدة سوى تحقيق البرء فإذا كان العجز ثابتاً عادة لم يفد القول بالتأخير بل 
نظره في الحنث لأنه لو حنث في آخر أجزاء حياته ربما لا يمكنه التكفير» أما حقيقة بأن كان معسراً 
أو موسراً وذلك زمان لا يمكته الوصية والتكفير قبل الحنث لا يجوز فيبقى في ورطة الإثم والعقاب؛ 
ولو حنث في الحال يمكنه التكفير وإسقاط الإثم فيحنث في الحال. وعن أبي يوسف روايتان 
والأصح ا SE‏ و 
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فأنت طالق فاذهبي أو اخرجي أو قومي أو شتمها أو زجر متصلاً لا يحنث لأن هذا من تمام 
الكلام الأول فلا يكون مراداً باليمين إلا أن يريد به كلاماً مستأنفاً. 


وفي النتقى: لو قال فاذهبي أو واذهبي لا تطلق» ولو قال اذهبي طلقت لأنه منقطع 
عن اليمين. وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: لا أكلمك يوماً أو غداً حنث لأنه كلمه 
اليوم بقوله أو غداً ١‏ ه. ونعقبه في فتح القدير بأنه لا شك في عدم صحته لأنه كلام 
واحد فإنه إذا أراد أن يحلف على أحد الأمرين لا يقال إلا كذلك. وعلى هذا إذا قال لآخر 
إذا ابتدأتك يكلام فعبدي حر فالتقيا فسلم كل على الآخر معاً لا يحنث وانحلت يمينه لعدم 
تصور أن يكلمه بعد ذلك ابتداءء ولو قال لها أن ابتدأتك بكلام وقالت له هي كذلك لا 
يحنث إذا كلمها لأنه لم يبتدئها ولا يحنث بعد ذلك لعدم تصور ابتدائهاء ولو حلف لا 
يكلمه فسلم على قوم هو فيهم حنث إلا أن يقصده فيصدق ديانة لا قضاءء أما لو قال 
السلام عليكم إلا على واحد صدق قضاء عندناء ولو سلم من الصلاة فإن كان إماماً قيل 
إن كان المحلوف عليه عن يميته لا يحتث» وإن كان عن يساره حنث لأن الأولى واقعة في 
الصلاة فلا يحنث بها بخلاف الثانية. وقيل لا يحنث بهما لأنهما في الصلاة من وجه. وكذا 
عن محمد أنه لا يحنث بهما وهو الصحيح. ولو دق عليه الباب فقال من حنث ولو ناداه 
المحلوف عليه فقال لبيك أو لبى حنث» ولو كلمه الحالف بكلام لم يفهمه المحلوف عليه 
ففيه روايتان. ولو أراد أن يأمر بشيء فقال وقد مر المحلوف عليه يا حائط اسمع افعل 
كيت وكيت فسمعه المحلوف عليه وفهمه لا يحنث لا روي أن عبد الرحمن بن عوف حلف 
لا يكلم عثمان فكان إذا مر به يقول يا حائط اصنع كذا كذا ويا حائط كان كذا. ولو قال 
لامرأته إن شكوت منى إلى أخيك فأنت طالق فجاء أخوها وعندها صبي لا يعقل فقالت 

: . 

قومي) معطوف عل «اذهبي» مدخل الفاء فتكون الفاء داخلة عليه في كلام الحالف يدل عليه قوله 
الآني «رلو قال اذهبي طلقت لأنه منقطع؛ قوله: (أو واذهبي) قال الرملي: تأمل فيه وراجع نسخة 
صحيحة فإن صاحب البزازية صرح فيها بالحنث فيه. أقول: الذي في النسخ هكذا بلفظ هلا تطلق» 
وهكذا في الفتح . وفي التتارخانية: وكذلك إذا قال واذهبي إلا أن يريد بهذا كلاماً مستأنفاً. وفي 
الذخيرة والمنتقى : إن أراد بقوله «فاذهبي» طلاقاً طلقت به واحدة وباليمين أخرى ١‏ ه قوله: (فسلم 
كل على الآخر لا يحنث» قال الرملي: وفي البزازية يحنث فراجعه وتأمل | ه. أقول: الذي في 
الظهيرية أنه لا يحنث معللاً بأن البداءة تنافي القران. وفي تلخيص الجامع : إن ابتدأتك بكلام أو 
تزوج أو كلمتك قبل تكلميني فتكالا أو تزوجا معاً لم يحنث أبداً لاستحالة السبق مع القران قوله: 
(ولو سلم من الصلاة الخ) قال في الفتح: ولو سلم من الصلاة فإن كان إماماً قيل إن كان المحلوف 
عليه عن يمينه لا يحنث» وإن كان عن يساره يحنث لأن الأولى واقعة في الصلاة فلا يحنث بها بخلاف 
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المرأة أن زوجي فعل بي كذا وكذا وخاطبت الصبي بذلك حتى سمع أخوها لا تطلق لأنها ما 
شكت إليه لأنها لم تخاطبه. ولو قال إن شكوت بين يدي أخيك قال في الكتاب: هذا أشد 
يريد به أنه يخاف عليه أن يحدث. والظاهر أنه لا يحنث لأنه يراد في العرف بالشكاية بين يديه 
الشكاية إليه؛ كذا في الواقعات. ولو حلف لا يتكلم فناول امرأته شيئاً فقال ها حنث» ولو 
جاءه كافر يريد الإسلام فبين صفة الإسلام مسمعاً له ولا يوجه إليه م يحنث. وفي المحيط : 
لو سبح الحالف للمحلوف عليه للسهو أو فتح عليه القراءة وهو مقتد لم يحنث» وخارج 
الصلاة يحدث» ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً لا يحنث لأنه لا يسمى كلاماً عرفاً 
خلافاً لالك وأحمد واستدلالهم بقوله تعالى #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً» إلى قوله 
«أو يرسل رسولا» [الشورى: ]0١‏ أجيب عنه بأن مبنى الأيمان على العرف: واعلم أن 
الكلام لا يكون إلا باللسان فلا يكون بالإشارة ولا بالكتابةء والإخبار والإقرار والبشارة 
تكون بالكتابة لا بالإشارة» والإيماء والإظهار والإفشاء والإعلام يكون بالإشازة أيضاً فإن 
نوى في ذلك كله أي في الإظهار والإفشاء والإعلام والإخبار كونه بالكلام والكتابة دون 
الإشارة دين فيما بينه وبين الله تعالى. ولو حلف لا يحدثه لا يحنث إلا أن يشافههء وكذا لا 
يكلمه يقتصر على المشافهة. ولو قال لا أبشره فكتب إليه حنث. وفي قوله إن أخبرتني أن 
فلاناً قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب» ولو قال بقدومه ونحوه فعلى الصدق خاصة» 
وكذا إن أعلمتني وكذا البشارة ومثله إن كتبت إلى أن فلاناً قدم فكتب قبل قدومه فوصل إليه 
الكتاب حنث» سواء وصل إليه قبل قدومه أو يعدهء بخلاف إن كتبت إلي بقدومه لا يحنث 
حتى يكتب بقدومه الواقع» وذكر هشام عن محمد سألني هرون الرشيد عمن حلف لا يكتب 
إلى فلان فأمر من يكتب إليه بإيماء أو إشارة هل يحنث؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمتين إذا كان 
مثلك . قال السرخسي: وهذا صحيح لأن السلطان لا يكتب بنفسه وإنما يأمر به ومن عادتهم 
الأمر بالإيماء والإشارة. ولو حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه حتى فهمه لا يحنث عند أبي 
يوسف» ويحنث عند محمد لأن المقصود الوقوف على ما فيه لا عين التلفظ به. ولو حلف لا 
يكلم فلاناً وفلاناً لم يحنث بكلام أحدهما إلا أن ينوي كلاً منهما فيحنث بكلام أحدهما وعليه 
ا 


الثانية وقيل: لا يحنث بها لأا في الصلاة من وجه. وكذا عن محمد لا يحنث فيهما وهو الصحيح 
والأصح ما في الشافي أنه يحنث إلا أن ينوي غيره. وفي شرح القدوري فيما إذا كان إماماً يحنث إذ 
نواه فعلى ذلك التفصيلء وعند محمد وإن كان مقتدياً لا يحنث مطلقاً لأن سلام الإمام يخرج المقتدي 
عن الصلاة عنده خلافاً لهما وبه قال مالك قوله: (لا بالإشارة والإيماء) عطف الإيماء على الإشارة 
عطف مرادف أو مغاير بأن يراد الإشارة باليد والإيماء بالرأس قوله: (أي في الإظهار والإفشاء 
والإعلام والإخبار) الإفشاء بالفاء من أفشى السر وذكره الإخبار مع هذه المذكورات مخالف لا قدمه 
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الفتوى وإن ذكر خلافه في بعض المواضع؛ كذا في فتح القدير. ولو قال لا أبلغك شيعا 
فكتب إليه حنث» ولو قال لا أذكرك شيئاً فهو على المواجهة ولا يحنث بالكتابة» ولو قال لا 
أظهر سرك ولا أفشي أبداً فإن صرح إلى رجل واحد وذكره فقد أفشى سرهء وكذلك يحنث 
بالكتابة والرسالة إلى إنسان؛ كذا في المحيط. وفي الواقعات: حلف أن لا يكذب فسأله 
إنسان عن أمر فحرك رأسه بالكذب لا يحنث ما لم يتكلم لأن الكذب تكلم بكلام هو كذب . 
ابن بين زيد وعمر وحلف رجل لا يكلم ابن زيد وحلف الآخر لا يكلم ابن عمر وفكلما 
هذا لابن جا لآن كل واحد كلم ابن من سم : : إن كلمت امرأة فعبدي حر فكلم صبية لم 

يحنث. ولو قال إن تزوجت امرأة فتتزوج صبية حنث لأن الصبا مانع من هجران الكلام فلا 
تراد الصبية في اليمين المعقودة على الكلام عادة ولا كذلك التزوج | ه. وفي الظهيرية: 
حلف لا يكلم امرأته فدخل داره وليس فيها غيرها فقال من وضع هذا حنث ولو كان معها 
غيرها لا يحنث . . ولو قال ليت شعري من وضع هذا لا يحنث لأنه استفهم نفسه. ولو قرأ 
الحالف كتاباً على المحلوف عليه والمحلوف عليه يكتب إن قصد الحالف املاء المحلوف عليه 
قالوا يخاف عليه الحنث | ه. وفي السراجية عن محمد بن الحسن أنه سأل حال صغره أبا حنيفة 
فيمن قال لآخر والله لا أكلمك ثلاث مرات فقال أبو حنيفة : ثم ماذا؟ فتبسم محمد رحمه الله 
وقال: : انظر حسناً يا شيخ فنكس أبو حنيفة ثم رفع رأسه فقال: : حنث مرتين . فقال له محمد: 
أحسنت . . فقال أبو حنيفة: لا أدري أي الكلمتين أوجع لي قوله انظر حسناً أو أحستت | ه. 
وأما المسألة الثانية وهي ما إذا حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه 
فلان. الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام أو من الوقوع في الإذن وكل ذلك لا يتحقق 
إلا بالسماع. وقال أبو يوسف: لا يحنث لأن الإذن هو الاطلاق وأنه يتم بالإذن كالرضا. قلنا: 
للا ا ا ا 
إذا أذن المولى لعبده والعبد لا يعلم لا يصح الإذن حتى إذا علم يصير مأذوناً لأن الاذن يثبت 
موقوفاً على العلم فليس له قبل العلم حكم الإذن ولذا قال الشامل: إذا أذن لعبده ا 
أحد من الناس فتصرف العبد ثم علم بإذنه لم جز تصرفه. 


من أنه يكون بالكتابة لا بالإشارة فإنه لو أخير بالإشارة لم يحنث فما معنى كونه يصدق ديانة؟ والعيارة 
الذكورة مأخوذة من الفتح ومثلها في البزازية تأمل قوله: (وكذا إن أعلمتني وكذا البشارة) هذا 
حالف لا سيذكره المؤلف في الباب الآتي من أن البشارة لا بد أن تكون على الصدق بلا فرق بين أن 
يأتي بالباء أو لا. وكذا الإعلام لا بد فيه من الصدق لأنه إثبات العلم والكذب لا يفيده بلا فرق بين 
أن يأتي فيه بالباء أو لا قوله: (لا يحدث عند آي يوسف ويحنث عند محمد) سيأتي في شرح قوله دلا 
يتكلم» أن الفتوى على قول أب يوسف قوله: (ولا يخالفه ما في التتمة والفتاوى الصغرى الخ) أي لا 
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قوله: (لا بکلمه شهراً فهو من حين حلف) لأنه لو لم يذكر الشهر تتأبد اليمين فذكر 
الشهر لإخراج ما وراءه فبقي ما يلي يمينه داخلاً عملاً بدلالة الحالة بخلاف ما إذا قال والله 
لأصومن شهراً أو لأعتكفن شهراً لأنه لو لم يذكر الشهر لا تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير 
الصوم به وأنه منكر فالتعيين إليه بخلاف ما إذا قال إن تركت الصوم شهراً فإنه يتناول 
شهراً من حين حلف لأن تركه مطلقاً يتناول الأبد فذكر الوقت لإخراج ما وراءه فهو كقوله 
إن تركت كلامه شهراً وإن لم أساكنه شهراًء ونظيره إذا آجره شهراً وكذا آجال الديون. 
وأما الأجل في قوله كفلت لك بنفسك إلى شهر اختلف في أنها البيان ابتداء المدة أو 
لانتهائهاء فعن أبي يوسف لانتهاء المطالبة فلا يلزم بإحضاره بعد الشهر وإلحاقاها بآجال 
الديون فجعلاها لبيان ابتدائها فلا يلزم بإحضارها قبل الشهر وهو أحسن» لأن الأجل في 
مثله للترفية؛ كذا في فتح القدير. وفي البدائع: ولو حلف لا يكلمه شهراً يقع على ثلاثين 
يوماء ولو قال الشهر يقع على بقية الشهرء ولو حلف لا يكلمه السنة يقع على بقية السنةء 
وأشار المصنف إلى أنه لو حلف بالليل لا يكلمه يوماً فإنه بحنث بكلامه من حين حلف إلى 
أن تغيب الشمس من الغد يدخل في يمينه بقية الليل حتى لو كلمه فيما بقي من الليل أو 
في الغد يحنث لأن ذكر اليوم للإخراجء وكذا لو حلف بالنهار لا يكلمه ليلة حنث بكلامه 
من حين حلف إلى طلوع الفجرء ولو قال في بعض النهار لا أكلمه يوماً فاليمين على بقية 
اليوم والليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغد لأنه حلف على يوم 
منكر فلا بد من استيفائه» ولا يمكن استيفاؤه إلا باتمامه من اليوم الثاني فيدخل الليل 
بطريق التبع . وكذا إذا حلف لا يكلمه ليلة فاليمين من تلك الساعة إلى أن يجيء مثلها من 
الليلة المستقبلة فيدخل النهار الذي بينهما في ذلك لأنه حلف على ليلة منكرة فلا بد من 
الاستيفاء. فإن قال في بعض اليوم والله لا أكلماك اليوم فاليمين على ما بقي من اليوم» 
فإذا غربت الشمس سقطت اليمين» وكذلك إذا قال بالليل والله لا أكلمك الليلة فإذا طلع 
الفجر سقطت» ولو قال والله لا أكلمك اليوم ولا غداً فاليمين على بقية اليوم وعلى غدء 
ولا تدخل الليلة التي بينهما في اليمين؛ كذا في البدائع: وفي الواقعات: حلف لا يكلمه 
اليوم ولا غداً ولا بعد غد فله أن يكلمه بالليل لأنها أيمان ثلاثة» ولو لم يكرر حرف الدفي 
فهي يمين واحدة فيدخل الليل بمنزلة قوله ثلاثة أيام . وقي الظهيرية: ولو قال والله لا 
سو يو E‏ وهذا بناء على مأ في بعض النسخ من قوله 
يصح الإذن بدون لا» وفي بعضها «لا يصح» بإثباتها فيكون الضمير في دلا يخالفه» راجعاً إلى قول 
E‏ ويؤيد الأولى ما في النهر حيث قال: ونوقض هذا بما فى الصغرى لو أذن لعبده وهو 
لا يعلم صح الإذن. ودفع بأنه قال حتى إذا علم صار مأذوناً. ندل عل أنه لی له قل لعل ف 
البسخرا الرائق//اج /٤‏ م ٠‏ 


oY‏ كماب الأمان/ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 
فلاناً فعلى الجديدين فإن نوى النهار خاصة صدق وليلة أكلمه على الليل إن كلمته إلا 


أكلمك شهراً إلا يوماً ولا نية له فله أن يختار أي يوم شاءء ولو قال شهراً إلا نقصان يوم 
فهو على تسعة وعشرين يوماً وهو مخالف للأول ١‏ ه. 


قوله: (لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح لا يحدث) لأنه لا يسمى متكلماً عادة وشرعاً. 
أطلقه فشمل ما إذا كان في الصلاة أو خارجهاء فإن كان في الصلاة فهو متفق عليه» وإن 
كان خارجها فاختار القدوري الحنث». واختار خواهر زاده عدمه لما ذكرنا. وفي فتح القدير 
أنه اختير للفتوى من غير تفصيل بين عقد اليمين بالعربية أو بالفارسية وإن كان ظاهر المذهب 
التفصيل الذي ذكره القدوري لأن مبنى الأيمان على العرف» وفي العرف المتأخر لا يسمى 
التسبيح والقرآن كلاماً حتى إنه يقال لمن يسبح طول يومه أو يقرأ لم يتكلم اليوم بكلمة | ه. 
لكن في الواقعات المختار للفتوى أن اليمين إذا كانت بالعربية لم يحنث بالقراءة في الصلاة 
ويحنث بالقراءة خارجهاء وإن كانت بالفارسية لا يحنث مطلقاً ١‏ ه. فقد اختلفت الفتوى 
والإفتاء بظاهر المذهب أولى. وفي التهذيب للقلانسي: الكلام في الحقيقة مفهوم ينافي 
الخرس والسكوت وهو اختيار عققي أهل السنة لكن في العرف صوت مقطوع مفهوم يخرج 
من الفم ولا تدخل فيه القراءة والتسييح في الصلاة في عرفهم» وفي عرفنا لا تدخل في غير 
الصلاة أيضاًء وكذا قراءة الكتب ظاهراً وباطناً في عرفنا | ه. فأفاد أنه لا يحنث إذا قرأ كتاباً 
أي كتاب كان. قيد يكونه حلف أنه لا يتكلم لأنه لو قال كلما تكلمت كلاماً حسناً فأنت 
طالق ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طلقت واحدة» ولو قال 
سيحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر طلقت ثلاثاً؛ كذا في الظهيرية. وقي 
الواقعات : حلف لا يقرأ القرآن اليوم فقرأ في الصلاة أو خارجها يحنث لأنه قرأ القرآن» وإذا 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نوى ما في سورة النمل يحنث» وإن نوى غير ما في سورة 
النمل أو لا نية له لم يحنث لأنهم لا يريدون به قراءة القرآن. ولو حلف لا يقرأ سورة من 
القرآن فنظر فيها حتى إذا أتى إلى آخرها لا يحنث بالاتفاق. أبو يوسف سوّى بين هذا وبين 
ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلانء ومحمد فرق فقال: المقصود من قراءة كتاب فلان فهم ما فيه 
وقد حصلء أما المقصود من قراءة القرآن عين القراءة إذ الحكم متعلق به» ثم عند محمد في 
قوله لا يقرأ كتاب فلان إذا قرأ سطراً حنث وينصف السطر لا لأن نصف السطر لا يكون 
مفهوم المعنى غالياً والفتوى على قول أبي يوسف | ه. قوله: (يوم أكلم فلاناً فعلى الجديدين 
فإذا قال يوم أكلم فلاتاً فامرأته طالق فهو على الليل والتهار فإن كلمه ليلا أو عاراً حنث) لأن 


الإذن ولذا فال في الشامل الخ قوله: (والافتاء بظاهر المذهب أولى) فال في الشرنبلالية: الأولوية 


غير ظاهرة لا أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر ولا علمت من أكثرية التصحيح له. 


كتاب الأيمان/ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام o1‏ 
أن يقدم زيد أو حتى أو إلا أن يأذن أو حتى فكذا فكلم قبل قدومه-أو إذنه حنث 
وبعدها لا وإن مات زيد سقط الحلف لا يأكل طعام زيد أو لا يدخل داره أو لا يلبس 


اسم اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت قال تعالى #ومن يولهم يومئذ دبره) 
[الأنفال: ]١1‏ والكلام لا يمتد وقد تقدم تحقيقه في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان. قيد 
بقوله «يوم أكلم» لأنه لو قال والله لا أكلمك اليوم ولا غداً فاليمين على بقية اليوم وعلى غد» 
ولا تدخل الليلة التي بينهما في اليمين لأنه أفرد كل واحد من الوقتين بحرف النفي فيصير 
كل واحد منهما منفياً على الإفراد» أصله قوله تعالى #فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج» [البقرة: 1917] ولو قال والله لا أكلمك اليوم وغداً دخلت الليلة التي بين اليوم والغد 
في يمينه لأنه ها هنا جمع بين الوقت الثاني وبين الأول بحرف الجمع وهي الواو فصار وقتاً 
واحداً فدخلت الليلة المتخللة: ولو حلف لا يكلمه يومين تدخل فيه الليلة» وسواء كان قبل 
طلوع الفجر أو بعده» وكذلك الجواب في الليل. ولو قال والله لا أكلمه يوماً ولا يومين فهو 
كقوله ثلاثة أيام في قول أبي يوسف ومحمد حتى لو كلمه في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث 
يحنث. وذكر محمد في الجامع أنه على يومين حتى لو كلمه في اليوم الأول أو الثاني يحنث» 
وإن كلمه في اليوم الثالث لا يحنث؛ كذا في البدائع قوله: (فإن نوى النهار صدق) لأنه نوى 
حقيقة كلامه وهو مستعمل فيه أيضاً. أطلق في تصديقه فشمل الديانة والقضاءء وعن أي 
يوسف أنه لا يصدق قضاء قوله: (وليلة أكلمه على الليل) لأنه حقيقة في سواد الليل كالنهار 
للبياض خاصة ولم يجىء استعماله في مطلق الوقت بخلاف اليوم» وما ورد في أشعار بعض 
العرب من إطلاقها على مطلق الوقت فإنما هو في صيغة الجمع وكلامنا في المفردء وقدمنا أنه 
لو حلف لا يكلمه ليلة فاليمين من تلك الساعة إلى أن يجىء مثلها من الليلة المستقبلة فيدخل 
النهار الذي بينهما في ذلك» وإذا كان بالليل وقال لا أكلمه الليلة فإذا طلع الفجر سقطت . 

قوله: (إن كلمته إلا أن يقدم زيد أو حتى أو إلا أن يأذن أو حتى فكذا فكلم قبل 
قدومه أو إذنه حنث وبعدهما لا) أي وإن كلمه بعد القدوم أو الإذن لا يحنث لأنه غاية 
واليمين باقية قبل الغاية ومنتهية بعدها فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين أما «حتى» فكونها 
للغاية ظاهرء وأما إلا أن» فالأصل فيها أن للاستكناء وتستعار للشرط والغاية إذا تعذر 
الاستثناء لمناسبة بينهما وهو أن حكم ما قبل كل واحد من الاستفناء والشرط والغاية يخالف ما 
بعده. قيد بالشرط لأنه لو قال أنت طالق إلا أن يقدم فلان فإنه إن قدم فلان لا تطلق» وإن 

قوله: (ولو قال والله لا أكلمه يوماً ولا يومين الخ) قال في تلخيص الجامع للخلاطي: ولو 
حلف لا يكلمه يوماً ولا يومين فكلمه في الثالث لم يحنث لأن الحلف معاد مع النفي وفاء 
بالاستبداد. أصله لا آكل خبزاً ولا تمراً فاليوم الأول معتد منهما وفي يوماً ويومين يحنث لأن الثاني 
إذا لى يستقل بعاطف فلا تداخل . 


o4‏ كتاب الأيمان/ باب اليمين فى الأكل والشرب واللبس والكلام 


لامم ميث ةم فيه يفي مهم قف مه مع مما ميم ف فيه ممقاقم ممم مم يمر م مور ف ييه فير فل م ف فيه فم ققه مم فنم مايه نمس مم ملام مه مية 


لم يقدم حتى مات فلان طلقت وهي هنا للشرط كأنه قال إن لم يقدم فلان فأنت طالق. ولا 
تكون للغاية لأنها إنما تكون لها فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا يحتمله معنى فتكون فيه 
للشرط وتمامه في فتح القدير. وفي المحيط: لو قال والله لا أكلمه في اليوم الذي يقدم فيه 
فلان فكلمه في اليوم الذي قدم فيه فلان قبل قدومه حنث لأن شرط الحنث كلامه يوم 
القدوم وقد وجد. وإن كلمه بعد القدوم قالوا يجب أن لا يحنث لأنه لم يجعل القدوم شرطاً 
لأنه لم يقرن به حرف الشرط ولكنه جعله معرفاً لما هو شرط الحنث وهو الكلام. وإنما 
يتصور القدوم معرفاً للشرط إذا وجد الشرط قبلهء فأما إذا وجد بعده لا يتصور كونه معرفاً 
لأن من ضرورة كون الشيء معرفاً تقدم ذلك الشيء عليه كما لو قال لامرأته أنت طالق قبل 
شهر رمضان بشهر كان رمضان معرفاً لا شرطاً. كذا لو قال أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر 
إذا قدم فلان قبل تمام الشهر لا تطلقء ولو عجل الكفارة قبل القدوم لا يصح لأنه لا حنث 
قبل القدوم ١‏ ه قوله: (وإن مات زيد سقط الحلف) لما في الذخيرة: إذ الأصل أن الحالف إذا 
جعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بطلت اليمين عند أي حنيفة ومحمد حتى إن من قال لغيره والله 
لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضيني حقي فمات فلان 
قبل الإذن أو برئ من الال فاليمين ساقطة في قولهما خلافاً لأي يوسف. وعلى هذا لو 
حلف ليوفين ماله اليوم فأبراه الطالب» وعلى هذا تخرج جنس هذه المسائل إذا قال إن قعلت 
كذا ما دمت ببخارى فكذا فخرج من بخارى ثم رجع وفعل ذلك لا يحدث فيجب أن يعلم 
أن كلمة «ما زال» و ما دام» و ما كان" غاية تنتهي اليمين بها فإذا حلف لا يفعل كذا ما دام 
ببخارى فخرح تنتهي يمينه بالخروج فإذا عاد عاد واليمين منتهية» فإذا فعل ذلك الفعل لا 
يحنث في يمينه؛ كذا في فتاوى الفضلي. وعلى هذا إذا حلف لا يصطاد ما دام فلان في هذه 
البلدة وفلان أمير هذه البلدة فخرج الأمير إلى بلدة أخرى لأمر فاصطاد الحالف قبل رجوعه 
أو بعد رجوعه لا يحنث في يمينه لأن اليمين ينتهي بخروج الأمير. وفي فتاوى أبي الليث: 
إذا حلف لا يدخل دار فلان ما دام فلان فيها فخرج فلان بأهله ثم عاد ودخل الخالف لا 
يحنث في يمينه. وفي العيون: إذا حلف لا يكلم قلاتأ ما دام في هذه الدار فخرج بمتاعه 
وأثاڻه ثم عاد وكلمه لا يحنث . وإذا قال والله لا أكلم فلاناً ما دام عليه هذا الثرب أو ما كان 


قوله: (وفي فتاوى أب الليث الخ) قال الرملي : قيد بالأهل في الدار وم يقيد به في فتاوى 
الفضلي في البلد لأنه في الدار ما دام أهله فيها يطلق عليه أنه فيها وإن خرج لنحو المسجد والسوق 
بخلاف البلدة فإنه لا يطلق عليه أنه فيها وهو خارجها تأمل ! ه. وقال بعض الفضلاء: سيأتي في 
باب اليمين في الضرب والقتل عن الواقعات: حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى ففارق بخارى 
ثم عاد فشرب لا يحنث إلا إذا عنى بقوله «ما دمت بہخاری» أن تكون يخارى وطناً له ١‏ ه. أي 


كتاب الأيمان/ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام فده 
ثوبه أو لا يركب دابته أو لا يكلم عبده إن أشار وزال ملكه وفعل لم يحنث كما في 
المتجدد وإن لم يشر لا يحنث بعد الزوال وحنث بالمتجدد وفي الصديق والزوجة حنث 


عليه أو ما زال عليه فنزعه ثم لبسه وكلمه لا يحنث» ولو قال لا أكلمه وعليه هذا الثوب 
فنزعه ثم لبسه وكلمه حنث لأن في هذه الصورة ما جعل اليمين موقتة بوقت بل قيده بصفة 
فتبقى اليمين ما بقيت تلك الصفة. وفي فتاوى أبي الليث: إذا قال لأبويه إن تزوجت ما 
دمتما حيين فكذا فتزوج أمرأة في حياتهما حنث» فلو تزوج امرأة أخرى في حياتهما لا يلزمه 
الحنث» ولو كان قال كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين يلزمه الحنث بكل امرأة يتزوجها ما 
داما حيين؛ فإذا مات أحدهما سقط اليمين حتى لو تزوج امرأة بعد ذلك لا يلزمه حكم 
الحنث لأن شرط الحنث الزوج ما داما حين ولا يتصور ذلك بعد موت أحدهما فيسقط» وإذا 
حلف لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه ثم أكل الحالف الباقي لا 
يحنث لأن اليمين قد انتهى ببيع البعض . ولو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضيني حقي 
NR CEE ES‏ سركي 
يحنث » لافار باد ER‏ وكذلك إذا قال لا أفارقك حتى أقدمك إلى السلطان 
اليوم أو حتى يخلصك السلطان مني ف فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يقدمه إلى السلطان ول يخلصه 
السلطان فهو سواء لا يحنث إلا بتركه. ولو قدم اليوم فقال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني 
حقي فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث» وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث لأنه 
وقت للفراق ذلك اليوم وتمام مسائلها فيها. 


قوله: (لا يأكل طعام زيد أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته إن أشار 
وزال ملكه وفمل ل بحنث كال متجدد وإن لم يشر لا يحنث بعد الزوال وحنث بالمتجدد وفي 
الصديق والزوجة حنث في المشار بعد الزوال وفي غير المشار لا وحنث بالمتحدد) بيان لمسائل 
الأصل فيها أنه إذا حلف على هجران محل مضاف إلى فلان كلا يكلم عبد فلان أو زوجته أو 
صديقة أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب فرسه أو لا يأكل طعامهء فلا شك أن 


فتعمل نيته لأنه شدد على نفسه والظاهر أن يقال هنا كذلك قوله: (ثم أكل الباقي لا يحدث) الذي 
يطهر تقييده بما إذا كان يمكنه أكل كله» وقد تقدم ما يدل على ذلك؛ كذا في حواشي مسكين لأبي 
السعود. قلت: لكن علل المسألة في الخانية بقوله لأن شرط الحنث الأكل حال بقاء الكل في ملك 
فلان ولا يوجد | ه. ومفاده عدم الحنث مطلقاً لفقد الشرط قول المصنف: (أو لا يركب دابته) قال 
الرملي: في النسخ التي لدينا متوناً وشروحاً بعد هذا ولا يكلم عبده. والذي يظهر أن النسخة التي 
شرح عليها ليس فيها ذلك فلذا قال فيما يأتي ول يذكر المصنف العبد فتأمل . 
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هذه الإضافة فى الكل معرفة لعين ما عقد اليمين على هجره» سواء كانت إضافة ملك كعبده وداره 
ودابتهم أل تإعتافة يه أخرى هيز املك كر وه رديت فالإضافة مطلقا تفيد النسبة والنسة 
أعم من كونها نسبة ملك أو غيره فلا يصح جعل إضافة النسبة تقابل إضافة الملك كما في الهداية 
وغيرها لأنه لا تقابل بين الأعم والأخص إلا أن يكون مخصوص عرف اصطلاحي . وإذا كانت 
هذه الإضافة مطلقاً للتعريف فبعد ذلك إما أن يقرن به لفظ الإشارة كقوله لا أكلم عبده هذا أو 
لاء فعلى تقدير عدم الإشارة الظاهر أن الداعي في اليمين كراهته في المضاف إليه وإلا لعرفه باسمه 
العلم ثم أعقبه بالإضافة إن عرض اشترك مثل لا أكلم راشداً عبد فلان ليزيل الاشتراك العارض 
في اسم راشدء فلما اقتصر على الاضافة ول يذكر اسمه ولا اشار إليه كان الظاهر أنه لمعنى في 
المضاف إليهء وإن احتمل أن هجر بغضاً لذاته أيضاً كالزوجة والصديق فلا يصار إليه بالاحتمال» 
وحينئذ فاليمين منعقدة على هجر المضاف حال قيام الإضافة وقت الفعل بأن كان موجوداً وقت 
اليمين ودامت الإضافة إلى وقت الفعل أو انقطعت ثم وجدت بأن باع وطلق ثم استرد أو لم يكن 
وقت اليمين فاشترى عبداً فكلمه حنث» وكذا لولم تكن له زوجة فاستحدث زوجة . والحاصل أنه 
إذا أضاف ولم يشر لا يحنث بعد الزوال في الكل لانقطاع الإضافة» ويحنث في المتجدد بعد اليمين 
فى الكل لوجودها. وإذا أضاف وأشار فإنه لا يحنث بعد الزوال والتجدد إن كان المضاف لا يقصد 
بالمعاداة وإلا حنث . ولم يذكر المصنف العبد للاختلاف فالمذهب أنه كالدار لأنه لا يقصد بالمعاداة . 
وروی ابن سماعة أنه كالصديق . ووجه الظاهر أنه العبد ساقط الاعتيار عند الأحرار فإنه يباع في 
الأسواق كالحمارء فالظاهر أنه إن كان منه أذى إنما بقصد هجران سيده بهجرانه» وفي بعض 
الشروح : لا أتزوج بنت فلان لا يحنث بالبنت التي تولد بعد اليمين بالإجماع وهو مشكل فإنها 
إضافة نسبية فينبغي أن تنعقد على الموجود حال التزوج فلا جرم أن في التفاريق عن أبي يوسف إن 
تزوجت بنت فلان أو أمته على الموجود والحادث ؛ كذا في فتح القدير. 


وأطلق المصنف في زوال الملك في المسألة الأولى فشمل ما إذا زالت الملك من المحلوف 
عليه إلى الحالف كما إذا حلف لا يأكل طعامك هذا فأهداه له فأكله لم يحنث في قياس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسفاء وعند محمد يحنث. وكذلك في بقية المسائل لا فرق فى الزوال بين أن 
يكوت إلى الخالف أو .لاه هذا فى الذخيرة. ولو جلف لا يأكل من غلة آرضه فاكل عن ثمن 
الغلة حنث لأنه في العرف يسمى آكلاً غلة أرضهء وإن نوى أكل نفس ما يخرج منها صدق 
ديانة وقضاء لأنه نوى الحقيقة؛ كذا في الذخيرة أيضاً. ولو حلف لا يأكل من كسب فلان 
فالكسب ما صار له بفعله كأخذ المباحات أو بقبوله في العقودء تأما الميراث فليس بكسبه لأن 


قوله: (وإلا حنث) ظاهره يحنث في المتجدد أيضاً مع أن الزيلعي عند قول المصنف «وحنث 


بالمتجددا أي حنث بالمتجدد من العبدين والزوجة في هذه الصورة وهي ما إذا حلف لا يكلم صدیی 
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الملك يثبت فيه بغير صنعه فلا يضاف إلى كسبهء فإذا حلف لا يأكل من كسب فلان فورث 
المحلوف عليه شيئاً وأكل الحالف لا يحنث. ولو اشترى الحالف من المحلوف عليه مما اكتسبه 
المحلوف عليه وأكله لم يحنث لأن شرط الحنث أكل مكسوب فلان وهذا أكل مكسوب نفسهء 
فلو وهبه له أو تصدق به عليه وأكله حنث» ولو مات المحلوف عليه وترك مالا اكتسبه وورثه 
رجل فأكله الحالف حنث لأن الثابت للوارث عين الثابت للمورث. وكذلك لو ورثه احالف 
وأكله حنث لأنه كسب فلان الميت. قال فى الواقعات: بخلاف قوله مال فلان الميت 
ويخلاف ما لو انتقل إلى غيره بغير الات بغراء و ج عدف لاله عدار كبا 
للثاني» ولو حلف لا يأكل من ميراث فلان فمات المحلوف عليه ثم مات وارثه وورثه غيره 
فأكله الحالف لم يحنث لأن بالإرث الثاني ينتسخ حكم الأول. ولو حلف لا يأكا ل من ميراث 
أبيه شيئاً فاشترى بما ورث طعاماً وأكله حنث؛» ولو اشترى بالميراث شيئاً واشترى بذلك 
الطعام طعاماً وأكله ل يحنث. ولو حلف لا يأكل من ملك فلان أو مما ملكه فلان فخرج 
شيء من ملكه إلى ملك غيره وأكله احالف لا يحنث؛. وكذلك لو حلف لا يأكل طعام فلان 
ولو حلف لا يأكل نما يشتري فلان فاشترى لنفسه أو لغيره وأكله الحالف يحنث» ولو باعه 
المحلوف عليه ثم أكل احالف لا يحنث لأن الشراء الثاني فسخ للأول» ولو حلف لا يأكل من 
مال فلان فغصب منه حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه وأكله يحنث؛ هكذا ذكر في موضع من 
المنتقى. وذكر في موضع آخر منه لا يحنث. ولو قال لا آكل من طعام قلان فغصيه منه وأكله 
حنٹ» E‏ ا ل ال 
يفسخها الشراء» ولو حلف لا يأكل من طعام فلان وفلان بائع الطعام فاشترى منه وأكل 
حنث؛ الكل من الذخيرة. والفرع الأخير وارد على قول المصنف وإن لم يشر لا يحنث بعد 
الزوال فيقيد كلام المصئف بأن لا يكون فلان بائع الطعام. وعلله في الواقعات بأنه يراد به 
طعامه باسم ما كان جازا عرف ذلك بحكم دلالة الحال وكذا هذا في قوله لا ألبس من ثياب 
فلان وهو نظير قوله لا آكل من مال أبوي بعد موتهما | ه. وفي الذخيرة أيضا: لو حلف لا 
يأكل من طعام فلان فأكل من طعام مشترك بينه وبين غيره يحنث لإطلاق الطعام على القليل 
والكثير بخلاف الدار والثوب. ولو حلف لا يأكل من خبز فلان فأكل من خبز بينه وبين 
غيره يحنث بخلاف ما إذا حلف لا آكل من رغيف فلان فأکل من رغيف بينه وبين آخر لا 
يحنث لأن اسم الخبز يطلق على القليل والكثير ولا كذلك اسم الرغيف. ولو حلف لا يأكل 
من طعام فلان فأكل من طعام مشترك بين احالف وبين فلان لا يحنث لأن ما أكل الخالف هو 


فلان أو زوجته ولم يشر إليه ١‏ ه. فأفاد أن قوله (وحنث بالمتجدد؛ راجع إلى صورة عدم الإشارة وأنه 
لو أشار لا يحنث بالمتجدد كما في مسألة ما إذا كان المضاف لا يقصد بالمعاداة. 


besturdul 
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الطيلسان فباعه فكلمه حنث الزمان والحين ومنكرهما ستة أشهر والدهر والأبد العمر 
ودهر مجمل والأيام وأيام كثيرة والشهور والستون عشرة ومنكرها ثلاثة 


من حصته. ولو حلف لا يزرع أرض فلان فزرع أرضاً بينه وبين غيره حنث لأن كل جزء 
من الأرض يسمى أرضاً ولا كذلك الثوب والدار فإن كل جزء من الدار لا يسمى داراًء 
وكذلك كل جزء من الثوب لا يسمى ثوباً | ه. وفي الواقعات: حلف لا يأكل لحماً يشتريه 
فلان فاشترى سخلة وذبحها نأكله الحالف لا يحنث لأن فلاناً ما اشتراه بعد ما صار لحماً . 
ولو حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من خله بطعام نفسه أو بزيته أو بملحه حنث لأنه 
أكل من طعامه» ولو حلف لا يأكل من مال ابنه وكان بينه وبين انه حب من خل فأكل منه 
يحنث لأنه أكل من مال الابن ا ه. ويحتاج حينعذ إلى الفرق بين الطعام والمال كما لا يخفى. 
وفي الواقعات أيضاً: قال إن أكلت من مال ختني شيئاً فامرأتي طالق فدفع إليه عجين ختنه 
فجعل في عجين آخر وخبزه قأكل لأن العجين قد ذهب. وكذا لو حلف لا يشرب من شرابه 
ولا يأكل من لحمه فأخذ ماء وملحاً للمحلوف عليه وجعلهما في عجين لا يحنث إذا أكل من 
ذلك الخبز لأن ذلك قد تلاشى. ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فأكل كسرة مطروحة في 
بيت المحلوف عليه» فإن كانت الكسرة بحال لا يعطي مثلها الفقير لا يحنث». وإن كان بحال 
يعطي مثلها الفقير يحنث | ه. ثم إعلم أن ما في المختصر إنما هو عند عدم النيةء وأما إذا 
نوی شيئاً فهو على ما نوى لأنه محتمل كلامه. وفي الذخيرة: حلف لا يأكل من طحن فلان 
أو من خبزه فهذا على الماضى والمستقبل» وكذلك قوله ما خيز فلان مما اشترى فلان على 
الماضي والمستقبل | ه. 


قوله: (لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه فكلمه حنث) لأن الإنسان لا يمتنع عن 
كلام صاحب الطيلسان لأجل الطيلسان فكانت الإضافة للتعريف فتعلقت اليمين بالمعرف»ء 
ولهذا لو كلم المشتري لا يحنث. وذكر الطيلسان للتمثيل لأنه لو قال لا أكلم صاحب هذه 
الدار وهذا الطعام فالحكم كذلك كما في الذخيرة. قيد بهذه اليمين لأنه لو حلف لا يليس 
طيلسان فلان فهو كقوله لا يلبس ثوب فلان وفيه التفصيل السابق . والطيلسان معرب تيلسان 
أبدلوا التاء طاء من لباس العجم مدور أسود لحمته وسداه صوف قوله: (الزمان والحين 
منكرهما ستة أشهر) لأن الحين قد يراد به الزمان القليل قال الله تعالى #فسيحان الله حين 
تمسون4 [الروم: 1۷] وقد يراد به أربعون سنة قال تعالى لهل أتى على الإنسان حين من 
الدهر» [الإنسان: ]١‏ وقد يراد به ستة أشهر قال تعالى #تؤتي أكلها كل حين4 [ابراهيم: 


قوله: (لأن الإنسان لا يمتنع عن كلام صاحب الطيلسان لأجل الطيلسان) فيه أنه يجوز أن 
يكون حريراً فيعادي لذلك؛ كذا في حاشية ت أي السعود عن الحموي عن البرجندي. 
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6 وهذا هو الوسط فينصرف إليه. وهذا لأن القليل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه 
عادة والمديد لا يقصد غالباً لأنه بمنزلة الأبدء ولو سكت عنه يتأبد فتعين ما ذكرناه. وكذا 
الزمان يستعمل استعمال الحين فيقال ما رأيتك منذ حين ومنذ زمان بمعنى واحد. وهذا إذا لم 
تكن له نية» أما إذا نوى شيئاً فهو على ما نوى لأنه حقيقة كلامه ولا فرق في ذلك بين 
الزمان والحين وهو الصحيح كما في البدائع . أطلقه فشمل الإثبات والنفي فإذا قال لأصومن 
حيناً أو الحين فهو كقوله لا أكلمه حيناً أو الحين. وفي فتح القدير: ويعتبر ابتداء الستة أشهر 
من وقت اليمين بخلاف قوله لأصومن حيئا أو زماناً كان له أن يعين أي ستة أشهر شاء 
وتقدم الفرق ا ه. وأشار المصنف إلى أنه لو قال لا أكلمه الأحايين أو الأزمنة بالجمع فهو 
على عشر مرات ستة أشهر كما في شرح الطحاوي. ولو قال لا أكلمه كذا وكذا يوماً فهو 
على أحد وعشرين يومآء ولو قال كذا كذا فهو على أحد عشر. ولو حلف لا يكلمه بضعة 
عشر يوماً فهو على ثلاثة عشر يوماً لأن البضع من ثلاثة إلى تسعة فيحمل على أقلها. ولو 
حلف لا يكلمه الشتاء فأول ذلك إذا لبس الناس الحشو والفراء وآخره إذا ألقوها في البلد 
الذي حلف فيهء والصيف على ضده وهو من حين القاء الحشوء وإلى لبسهء والربيع آخر 
الشتاء ومستقبل الصيف إلى أن يبس العشب» والخريف فصل ما بين الشتاء والصيف» 


توله: (ولو حلف لا يكلمه الشتاء الخ) قال بعضهم: الصيف ما يكون على الأشجار الورق 
والغمار» والخريف ما يكون على الأشجار الأوراق دون الثمازء والشتاء ما لا يكون على الأشجار 
الثمار والأوراق» والربيع ما يخرج من الأشجار الأوراق ولا يخرج الثمار. وفي الخانية : وهذا أقرب 
الأقاويل إلى الضبط والإحاطة وقلما يختلف باختلاف البلدان إلا أنه يتقدم في البعض ويتأخر في 
البعض. وفي الصغرى: والمختار إذا كان الحالف في بلده لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء 
بالحساب مستمراً يصرف إليه؛ كذا في التتارخانية . قوله : (وأول الشهر إلى ما دون النصف) ظاهر أن 
الخامس عشر ليس من أول الشهر. وفي التتارخانية عن المحيط: أول الشهر من اليوم الأول إلى خمسة 
عشر يوماً وآخر الشهر من اليوم السادس عشر إلى آخر الشهرء وآخر أول الشهر اليوم الخامس عشرء 
وأول آخر الشهر السادس.عشرء وإن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً فأول الشهر إلى وقت الزوال 
من الخامس عشر وما بعده إلى آخر الشهر | ه. ومثله في الفتح آخر الباب. وفي البزازية: أول 
الشهر قبل مضي النصف وعن الثاني فيمن قال لا أكلمك آخر يوم من أول الشهر وأول يوم من آخره 
فعلى الخامس عشر والسادس عشر | ه. وهذا ربما يقيد الخلاف فتأمل قوله: (فقد قال أبو حنيفة لا 
أمري ما هو) يعني إذا ل يكن له نية كما في البرهان. فإن قيل: ذكر في الجامع الكبير أجمعوا فيمن 
قال إن كلمته دهوراً أو شهوراً أو سنيئاً أو جمعاً أو أياماً يقع على ثلاثة من هذه المذكورات» فكيف 
قال أبو حنيفة لا أدري ما الدهر؟ قلنا: هذا تفريع لمسألة الدهر على قول من يعرف الدهر كما فرع 
مسائل المزارعة على قول من يرى جوازها. قاله ابن الضياء رحمه الله تعالى؛ كذا في الشرنبلالية قوله: 
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واج قن فج ي فين فيج تن متم رن ققء يعاريو مم مم نمه نم نم معنن مسن مم يه تم مم مه روه وو وه ماعو ووو يي accu‏ 


والمرجع في ذلك إلى اللغة: ولو حلف لا يكلمه إلى الموسم قال يكلمه إذا أصبح يوم النحر 
لأنه أول الموسم وغره الشهر ورأس الشهر أول ليلة ويومها وأول الشهر إلى ما دون النصف 
وآخره إذا مضى خمسة عشر يوماً. ولو قال لله علي أن أصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر 
يوم من أول الشهر فعليه صوم يوم الخامس عشر والسادس عشر؛ كذا في البدائع . 

قوله : (والدهر والأبد العمر ودهر محمل) يعني لو حلف لا يكلمه الدهر معرفاً أو الأبد 
معرفاً أو منكراً فهو العمر أي مدة حياة الحالف» وأما الدهر منكراً فقد قال أبو حنيفة: لا 
أدري ما هو. وقالا: هو كالحين. وهذا هو الصحيح خلافاً ما يقوله بعضهم من أن 
الاختلاف بينهم في العرف أيضاً. لهما أن دهراً يستعمل استعمال الحين والزمان يقال ما 
رأيته منذ دهر ومنذ حين بمعنى واحد. وأبو حنيفة توقف في تقديره لأن اللغات لا تدرك 
قياساً والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال والتوقف عند عدم المرجح من 
الكمال؛ وقد توقف أبو جنيفة في أربعة عشر مسألة كما في السراج الوهاج وقد نقل لا 
أدري عن الأئمة الأربعة بل عن النبي ية وعن جبريل عليه السلام كما في الشرح. وببذا 
علم أن العلم بجميع المسائل الشرعية ليس بشرط في الفقيه أي المجتهد لأن الشرط التهيؤ 
القريب كما بيناه أول الكتاب . وأشار المصنف إلى أنه لو قال لا أكلمه العمر فهو على الأبد. 
واختلف جواب بشر ب بن الوليد في المنكر نحو عمراً فمرة قال في لله علي صوم عمر يقع على 
يوم واحدء ومرة قال هو مثل الحين ستة أشهر إلا أن ينوي أقل أو أكثر. . وفي البدائع أن 
الأظهر أنه يقع على ستة أشهر. 

قوله: (والأيام وأيام كثيرة والشهور والسنون عشرة ومنكرها ثلاثة) بيان لأقل الجمع في 
باب الأيمان وهو على وجهين: إما أن يكون معرفاً أو منكراء فإذا كان معرفاً كما إذا جلف 
لا يكلمه الأيام أو الجمع أو الشهور أو السنين انصرف إلى عشرة من تلك المعدودات» 
وكذلك لا يكلمه الأزمنة انصرف إلى خمس سنين لأن كل زمان ستة أشهر عند عدم النية. 
وهذا كله عند أي حنيفة . وقالا: في الأيام ينصرف إلى أيام الأسبوع» وفي الشهور إلى اثني 
غشر شهراء وفي الجمع والسنين والدهور والأزمنة إلى الأبد لأن اللام للعهد إذا أمكن» وإن 
لم يمكن فهي للاستغراق والعهد ثابت في الأيام والشهور كما ذكرنا ولا عهد في خصوص 
ما سواهما فكان للاستغراق وهو استغراق سني العمر وجمعه. وله أنه جمع معرف باللام 
فينصرف إلى أقصى ما عهد مستعملاً فيه لفظ الجمع على اليقين وهو عشرة لأنه يقال ثلاثة 
رجال وأربعة رجال إلى عشرة رجال» فإذا جاوز العشرة ذهب الجمع فيقال عشر رجلاً إلى 


(وهذا هو الصحيح) قال الرملي: هو إشارة إلى سوق الخلاف في الدهر المتكر الذي قدمه بقوله اوأما 
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فامقع م قفي ءارم روي ريو رارم ريو يا رقم فقي قم تي نت فين رق ره ماري وري رار ور رو جرورم و مو ممء مع امه نفج ريم وو و يم يو يقير 


آخره. وإنما اعتبر أقصى المعهود وإن كان ما دونه معهود أيضاً لأنبا لاستغراق المعهود لأن المعهود 
كل مرتبة من المراتب التي أولها ثلاثة وأقصاها عشرة ولا معين. فالحاصل أنهم اتفقوا على أنها 
للعهد لكن اختلفوا في المعهود فهما قالا المعهود الأسبوع والسنة» وهو قال العشرة نظراً إلى أنها 
أقصى المعهودء وقد أطال في فتح القدير في بيانه إطالة حسنة وتعرض للرد على ابن العز ولسنا 
بصدد ذلك . وفي الذخيرة: لو قال والله لا أكلمك الجمع ولا نية له فله أن يكلمه في غير يوم 
الجمعة لأن الجمع جمع جمعة وهو اسم خاص لليوم الذي تقام فيه الجمعة» سمي به لاجتماع الناس 
فيه لإقامة هذا الأمر فيه فلا يتناول غيره من الأيام كما لو قال لا أكلمك إلا خمسة والآحاد 
والأثانين» وإن نوى أيام الجمعة نفس الأسبوع فهو على ما نوى . وذكر في النوادر أن من قال علي 
صوم جمعة إن نوى يوم الجمعة يلزمه صوم يوم الجمعة لا غيرء وإن نوى أيام الجمعة يعني الأسبوع 
أو لم تكن له نية يلزمه صوم الأيام السبعة بحكم غلبة الاستعمال يقول الرجل لغيره لم أراك منذ 
جمعة» فعلى رواية النوادر صرف الجمعة إلى أيامها دون يوم الجمعة خاصةء وعلى رواية الجامع 
الصغير صرف الجمعة المطلقة غير مقرونة باليوم إلى يوم الجمعة خاصة لأن هذا الاستعمال فيما إذا 
ذكرت الجمعة مطلقة بلفظ الواحد أي لا بلفظ الجمع حتى قال مشايخنا: إذا قال واللّه لا أكلمك 
جمعة ينصرف اليمين إلى الأيام السبعة لا إلى يوم الجمعة خاصة» كما ذكر في النوادر | ه. فتبين 
بهذا أنه إذا حلف لا يكلمه الجمع يترك كلامه عشرة أيام كل يوم هو يوم الجمعة لا أنه يترك كلامه 
عشرة أسابيع كما قد يتوهم . قال في التبيين: ثم الجمع معرفاً ومنكراً يقع على أيام الجمعة في المدة 
وله أن يكلمه قيما بين الجمعات. وأما الجمع المنكر فذكر المصنف أنه إن وصفه بالكثرة فهو 
كالمعرف كقوله لا أكلمه أياماً كثيرة لأنه لما وصفه بالكثرة علم أنه لم يرد به الأقل وهو الثلاث 
فينصرف إلى المعهود كالمعرف باللام» فعنده للعشرةء وعندهما للأسبوع . وعلى هذا لو قال إن 
خدمتني أياماً كثيرة فأنت حر فعنده للعشرة» وعندهما للأسبوع» وإن لم يصفه بالكثرة انصرف إلى 
ثلاثة على ما ذكر في الجامع من غير خلاف وهو الصحيح لأنه ذكر لفظ الجمع منكراً فيقع على 
أدنى الجمع الصحيح وهو ثلاثة. وذكر في الأصل أنه على عشرة أيام وسوى بين منكر الأيام 
ومعرفها بخلاف السنين منكراً فإنه على ثلاثة اتفاقاً كما في البدائع . 


ولم يذكر المصنف الجمع المضاف وفيه تفصيل» ففي الذخيرة: لو حلف لا يركب دواب 
فلان أو لا يلبس ثيابه أو لا يكلم عبيده ففعل بثلاثة ما سمى يحنث» وإن كان لفلان ثياب 
ودواب وعبيد أكثر من ثلاثة فرق بين هذا وبين ما إذا حلف لا يكلم زوجات فلان لا يكلم 
أصدقاء فلان لا يكلم إخوة فلان حيث لا يحنث مالم يكلم الكل مما سمى. والفرق أن في 


الدهر منكر الخ لا أنه تصحيح لقولهما لكن قال في النهر: وغير خافٍ أنه إذا لم يرد وعن الإمام 
شيء في مسألة وجب الإفتاء بقرلهما | ه. 
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الفصل الأول المنع في فلان لا لمعنى هذه الأشياء فتتقيد اليمين باعتبار منسوبين إلى فلان 
ذكر النسبة باسم الجمع وأقل الجمع ثلاثة؛ أما في الفصل الثاني المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت 
اليمين بأعيانهم وصار تقدير المسألة لا أكلم هؤلاء فما ل يكلم الكل لا يحنث. وإن نوی 
الحالف في الفصل الأول الدواب كلها الغلمان كلها يدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي 
القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه؛ كذا في الزيادات. وظاهره أنه لا يحنث بواحدة في الكل . 
وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا يحنث بالواحد في ب بني آدم ويحنث في غيره فإذا 
حلف لا يكلم عبيد فلان وله ثلاثة فكلم واحداً منهم لا يحنث ويمينه على الكل بخلاف لا 
أركب دوابه ولا ألبس ثيابه. وفي الواقعات : قال والله لا أكلم إخوة فلان وله أخ والاخ 
واحدء فإن كان يعلم يحنث إذا كلم ذلك الواحد لأنه ذكر الجمع وأراد الواحدء فإن كان لا 
يعلم لا يحنث لأنه لم يرد الواحد قبقيت اليمين على الجمع كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من 
هذا الحب وليس له فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا يحنث ١‏ ه. وقيد المصنف بالأيام 
ونحوها لأنه لو قال والله لا أكلم الفقراء أو المساكين أو الرجال فكلم واحداً منهم يحنث لأنه 
اسم جنس بخلاف قوله رجالا أو نساء؛ كذا في الواقعات. ففي المنكر فلا فرق بين الكلء 
وأما في المعرف فإنه ينصرف للمعهود إن أمكن» وإلا فهو للجنس لأن الألف راللام إذا 
دخلت على الجمع ولا عهد فإنه يبطل معنى الجمعية كقوله لا اشتري العبيد لا أتزوج النساء 
كما عرف في الأصول. وفي الذخيرة: الأصل أن الحكم اذا علق بجمع متكر كعبيد ورجال 
نساء يتعلق وقوعه بأدنى الجمع الصحيح وهو الثلاثة دون المثنى» ومتى علق بجميع معرف 
بالألف واللام يتعلق بأدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم عند عامة المشايخ إذا لم يكن ثمة معهود 
كالحكم المعلق باسم الخجنس» وعند بعض المشايخ ينصرف إلى كل الجنس ! ه. وفي تهذيب 
القلانسي: وأما الأطعمة والنساء والثياب يقع على واحد إجماعاء ولو نوى الكل صحت نيته 
ا ه. وفي الظهيرية: لو قال والله لا أكلمك كل يوم من أيام هذه الجمعة فكلمه في تلك 
الجمعة ليلا أو نهاراً مرة واحدة حنث بهء ولو قال والله لا أكلمك في كل يوم من أيام هذه 
الجمعة لا يحنث حتى يكلمه في كل يوم» ولو ترك كلامه يوماً واحداً لا يحنث. وإن كلمه 
كل يوم لا يحنث إلا مرة واحدة لاتحاد الاسمء ولو حلف لا يكلم فلاناً أيامه هذه قال أبو 
يوسف: هو على ثلاثة أيام. ولو قال لا أكلمه أيامه فهو على العمر ولو قال لا أكلمك يوماً 
بعد الأيام عن محمد إن كلمه في سبعة أيام لا يحنث وبعد السبعة يحنث والمعنى فيه على أصل 
محمد ظاهر | ه واه أعلم. 


قوله: (وذكر في الأصل أنه على عشرة أيام) قال في البرهان: وأكثر مشايخنا على أنه غلط . 
والصحيح ما ذكر في الجامع؟ كذا في الشرنيلالية. 
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إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت بخلاف فهو حر فولدت ولد ميتأ ثم آخر حياً 
باب اليمين في الطلاق والحتاق 


قال المصنف في الكافي: الأصل في هذا الباب أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في 
حق نفسهء وأن الأول اسم لفرد سابق والأخير لفرد لاحق» والوسط لفرد بين العددين 
المنساويين وأن الشخص الواحد متى اتصف بواحد من هذه الثلاثة فلا يتصف بالآخر للتنافي 
بينهما ولا كذلك الفعل لأن اتصافه بالأولية لا ينافي أتصافه بالآخرية لأن الفعل الثاني غير 
الأول. فلو قال آخر تزوج أتزوج فالتي أتزوجها طالق طلقت المتزوجة مرتين لأنه جعل 
الآخر وصفاً للفعل وهو العقد وعقدها هو الآخر كما سيأتي بيانه قوله: (إن ولدت فأنت كذا 
حنث بالميت بخلاف فهو حر فولدت ولداً ميتاً ثم آخر حياً عتق الحي وحده) أي لو قال 
لامرأته إن ولدت فأنت طالق أو قال لأمته إن ولدت فأنت حرة فولدت ولداً ميتاً طلقت المرأة 
وعتقت الجارية لأن الموجود مولود فيكون ولداً حقيقة ويسمى به في العرف ويعتبر ولداً في 
الشرع حتى تنقضي به العدة» والدم بعده نفاس وأمه أم ولد فيتحقق الشرط وهو ولادة الولد 
بخلاف مالو قال لأمته إذا ولدت ولداً فهو حر فولدت ولداً ميتاً ثم آخر حياً عتق الحي 
وحده عند أبي حنيفة. وقالا: لا يعتق واحد منهما لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما 
بينا فتنحل اليمين لا إلى جزاء لأن الميت ليس بمحل للحرية وهو الجزاء. ولأبي حنيفة أن 
مطلق الاسم قد تقيد بوصف الحياة لأنه قصد إثبات الحرية جزاء وهي قوة حكمية تظهر في 
دفع تسليط الغير فلا يقبت في الميت فيتقيد بوصف الحياة كما إذا قال إذا ولدت ولداً حياً 
بخلاف جزاء الطلاق وحرية الأم لأنه لا يصلح مقيداً. وأشار المصنف إلى أنه لو قال أول 
ولد تلدينه فهو حر أنه يتقيد بوصف الحياة عنده حتى لو ولدت ولداً ميتاً ثم آخر حياً عتق 
الحي. وعندهما لا يعتق. وأما إذا قيده بالحياة نصاً فإنه يعتق الحي اتفاقاً وإلى أنه لو قال أول 
عبد يدخل علي فهو حر فأدخل عليه عيد ميت ثم آخر حي فإنه يعتق الآخر الحي وهو 
بالإجماع على الصحيح. والعذر لهما أن العبودية بعد الموت لا تبقى لأن الرق يبطل بالموت 
بخلاف الولد أو الولادة. وأشار بالمسألة الأولى إلى أنها لو أسقطت سقطاً مستبين الخلق فإنها 
تطلق وتعتق لأنه ولد شرعاً ولو لم يستبن شيء من خلقه لا يعتبر وتقدم حكمه في الحيض . 
ا اا ا ا 


باب اليمين في الطلاق والعتاق 
قوله: (وتمامه في التبيين) أي تمام الفرق بين المسألتين وهو أبداً فارق آخر ذكره في التبيين 
بعبارة مطولة حاصلها ما ذكره في العناية بقوله وفرق بينهما بأن واحداً يقتضي نفي المشاركة في 
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عتق الحي وحده أول عبد أملكه فهو حر فملك عيداً عتق ولو ملك عبدين ثم آخر لا 
يعتق واحد منهم ولو زاد وحده عتق الثالث فلو قال آخر عبد أملكه فهو حر فملك 


قوله: (أول عبد أملكه فهو حر فملك عبد اعتق ولو ملك عبدين ثم آخر لا يعتق 
واحد منهم) لأن الأول اسم لفرد سابق وقد وجد في المسألة الأولى وانعدم التفرد في الثانية 
في الأوليين وانعدم السبق في الثالث فانعدمت الأولية قوله: (ولو زاد وحده عتق الثالث) أي 
لو قال أول عبد أملكه وحده فهو حر فملك عبدين ثم ملك آخر عتق العبد الثالث لأنه يراد 
به التفرد في حال سبب الملك لأن وحده للحال لغة والثالث سابق في هذا الوصفء. ولا 
فرق بين أن يذكر الملك أو الشراءء ومراد المصنف من زيادة وحده أنه زاد وصفاً للأول سواء 
كان وحده أو لا فيشمل ما لو قال أول عبد أشتريه بالدنانير فهو حر فاشترى عبداً بالدراهم 
أو بالعروض ثم اشترى عبداً بالدنانير فإنه يعتق. وكذا لو قال أول عبد أشتريه أسود فهو حر 
فاشترى عبد أبيض ثم أسود فإنه يعتق. وقيد بوحده لأنه لو قال أول عبد أشتريه واحداً فهو 
حر فاشترى عبدين ثم اشترى عبداً فإنه لا يعتق الثالث لاحتمال أن يكون حالاً للعبد أو 
للمالك فلا يعتق بالشك وتمامه في التبيين. وواحداً بالنصب على أنه حال» وأما إذا كان 
مجروراً فهو صفه للعبد فهو كوحده كما لا يخفى. ولو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك 
عبداً ونصف عبد عتق العبد الكامل لأن نصف العبد ليس بعبد فلم يشاركه في اسمه فلا 
يقطع عنه اسم الأولية والفردية كما لو ملك معه ثوباً أو نحوه بخلاف ما إذا قال أول كر 
أملكه فهو هدي فملك كراً ونصفاً حيث لا يلزمه شيء لأن النصف يزاحم الكل في 
المكيلات والموزونات لأنه بالضم يصير شيئاً واحداً بخلاف الثياب والعبيد قوله: (فلو قال 
آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبداً ومات لم يعتق) لأن الآخر بكسر الخاء فرد لاحق ولا 


الذات ووحده يقتضيه في الفعل المقرون به دون الذات» ولهذا صدق الرجل في قوله في الدار رجل 
واحد وإن كان معه فيها صبي أو امرأة) وكذب في ذلك إذا قال وحده. وإذا كان كذلك قلنا إذا قال 
واحداً أنه أضاف العتق إلى عبد مطلق لأن قوله «واحداً» لم يفد أمراً زائداً على ما أفاده لفظ أول فكان 
حكمه كحكمه؛ وإذا قال «وحده» فقد أضاف العتق إلى أول عبد لا يشاركه غيره في التملك والغالث 
هذه الصفة فيعتق اه. قال في النهر بعد ذكره لحاصل ما ذكر: وبهذا التقرير علمت أن ما في البحر 
من أن الجر على أنه صفة للعبد كالإضافة أعني وحده مدفوع بل هو كالنصب لأنه يفيد نفي المشاركة 
في الذات اه. وفي تلخيص الجامع: لو قال أول عبد سأملكه حر فملك عبدين ثم عبداً لم يحنث 
لفقد التفرد في المثنى والسبق في الفرد. كذا أملكه واحداً لأنه مناوب لا مغير وحقه الكسر كما في 
نسخة والنصب لأنباع الفاشي دون الحال إلا أن يعينه فيعتق الثالث كما في وحده إذ هي للتفرد في 
الحالة والواحد لتفرد الذات اه. وتمام بيانه في شرحه للفارسي هذا وفي حاشية الحموي على 
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عبداً ومات لم يعتق فلو اشترى عبداً ثم عبداً ثم مات عتق الآخر كل عبد بشرني بكذا 
فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول وإن بشروه معأ عتقوا وصح شراء أبيه 


سابق له فلا يكون لاحقاً ولهذا يدخل في الأول فيستحيل أن يدخل في ضده» وفي فتح 
القدير: وهذه المسألة مع التي تقدمت تحقق أن المعتبر في تحقق الآخرية وجود سابق بالفعل وفي 
الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آخر متأخر عته وإلا ) ؛ يعتق المشتري في قوله أول عبد أشتريه 
فهو حر إذا لم يشتر بعده غيره اه. والضمير في «مات؟ راجع إلى المالك قوله : (فلو اشترى عبدا 
ثم عبداً ثم مات عتق الآخر) لأنه فرد لاحق فاتصف بالآخرية» ولم يذكر المصنف وقت عتقه 
للاختلاف فعند الإمام يستند العتق إلى وقت الشراء حتى يعتبر من جميع المال إن كان اشتراه في 
صحته عند أبي حنيفة وإلا عتق من الثلث . وعندهما يعتق مقتصراً على حالة الموت فيعتبر من 
الثلث على كل حال لأن الآخرية لا تثبت - تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وذلك يت يتحقق بالموت فكان 
الشرط متحققاً عند الموت فيقتصر عليه» ولأي حنيفة أن ال موت معرف» فأما اتصافه بالآخرية 
فمن وقت الشراء فيثبت مستنداً وعلى هذا الخلاف تعليق الطلقات الثلاث به كما إذا قال آخر 
امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً فيقع عند الموت عندهما وترث بحكم أنه فار ولها مهر واحد 
وعليها العدة أبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاةء فإن كان الطلاق رجعياً فعليها عدة الوفاة 
وتحد» وعنده يقع منذ تزوجهاء فإن كان دخل بها فلها مهر ونصف مهر بالدخول بشبهة 
ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول وعدتها بالحيض بلا حداد ولا ترث منه؛ ولو قال آخر امرأة 
أتزوجها طالق فتزوج امرأة ثم أخرى ثم طلق الأولى ثم تزوجها ثم مات طلقت التي تزوجها 
مرة لأن التي أعاد عليها التزوج اتصفت بكونها أولى فلا تتصف بالآخرية للتضاد كمن قال آخر 
المضروب مرة بخلاف الفعل كما قدمناء أول الياب» وقيد بموت المولى لأنه لا يعلم أن الثاني 
آخرا لا بموت المولى جواز أن يشتري غيره فيكون هو الآخر ولم يذكر المصنف الأوسط . قال 
في البدائع : ولو قال أوسط عبد اث شتريه فهو حر فكل عبد فرد له حاشيتان متساويتان فيما قبله 
وبعذه فهو أوسط ولا يكون الأول ولا الآخر وسطأ أبداً ولا يكون الوسط إلا في وتر ولا 
يكون في شفع »فإذا اشترى عبداً ثم عبداً ثم عبداً فالثاني هو الوسط » فإذا اشترى رابعاً خرج 
الثاني من أن يكون أوسط. فإذا اشترى خامساً صار الثالث هو الوسط» فإذا اشترى سادساً 
خرج من أن يكون أوسط وعلى هذا فقس اه. 

قوله : (كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول) لأن البشارة اسم 
الاشباه: فإن عنى يأحدهها الآخر صدق لا بينهما من المعنى الجامع وهو الوحدة لكنه إن عنى بقوله 
واحداً وحده يصدق ديانة وقضاء لما فيه من التغليظ › وفي عكسه يصدق ديانة لا قضاء لما فيه من 
التخفيف اه. وهو مستفاد من عبارة التلخيص كما أوضحه شارحه فراجعه. 
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لخبر سار صدق ليس للمبشر به علم عرفاً ويتحقق ذلك من الأول دون الباقينء وأصله ما 
روي أنه صلى الله عليه وسلم مر بابن مسعود وهو يقرأ القرآن فقال عليه السلام: من أحب 
أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد فابتدر إليه أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما فسبق أبو بكر عمر فكان يقول: بشرني أبو بكر وأخبرني عمر. ولو كتب إليه 
أحدهما كتاباً باليشارة يعتق إلا إذا نوى المشافهة لأن البشارة قد تكون بالكتابة لأن الكتابة من 
الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضرء وكذا لو أرسل إليه رسولاً فإنه يعتق في البشارة والخبر 
بخلاف الحديث لا يحنث إلا بالمشافهة. ولو حلف لا يدعو فلاناً فكتب إليه يدعوه حنث كما 
في الذخيرة. وقيدناها بالصدق لأنه لو بشره كذباً لا يقع لأنه وإن ظهر في بشرة الوجه 
الفرح والسرور باعتبار الظاهر لكنه قد زال لا تبين له خلافه بخلاف من أخبرني أن فلاناً قدم 
فكذا فأخيره واحد كذباً فإنه يعتق لأنه ينطلق على الكذب والصدق بخلاف ما إذا قال من 
أخبرني بقدومه فلا بد من الصدق كما قدمناهء ففي البشارة لا فرق بين أن يأتي بالباء أو لا 
بخلاف الخبرء وقد علم الفرق في بحث الباء من الأصول والكتابة كالخبرء فلو قال إن 
كتبت أن فلاناً قدم فكذا فكتب كذباً عتق لأا جمع الحروف وقد وجد بخلاف إن كتبت 
بقدومه فلا بد من قدومه حقيقة؛ فلو كتب بقدومه غير عام به وقد قدم حقيقة عتق بلغ الخبر 
إلى الحالف أولاً لوجود الشرط كما في المحيط . وأما الإعلام فلا بد فيه من الصدق لأن 
الإعلام إثبات العلم والكذب لا يفيده؛ كذا في البدائع . ولا فرق فيه بين أن يأتي بالباء أولا 
كما في الذخيرة. وخرج الخبر الضار فليس ببشارة عرفا وإن سماه الله بشارة في قوله تعالى 
#فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ١؟]‏ لأنه بشارة لخة والكلام في العرف . وفي المحيط : 
لو قال أول من بشرني بقدوم فلان من عبيدي فهو حر قأرسل بعض عبيده عبداً آخر فقال قل 
للمولى إن فلاناً يقول لك قد قدم فلان فأبلغه ذلك العبد قال يعتق المرسل دون الرسول وهو 
بمنزلة الكتابة» ولو قال الرسول إن فلاناً قد قدم ولم يقل أرسلني إليك فلان عبدك بكذا عتق 
الرسول دون المرسل قوله: (وإن بشروه معأ عتقوا) لتحققها من الجميع قال تعالى #إفبشروه 
بغلام عليم» [الذاريات: ۲۸]. 


قوله: (ففي البشارة لا فرق الخ) هذا حالف لا قدمه قبل هذا الباب في شرح قول المصنف لا 
يكلمه فناداه وهو نائم وكذا قوله «وأما الإعلام» حالف لا مر كما نبهنا عليه. وفي تلخيص الجامع 
الكبير: لو قال إن أخبرتني أن زيداً قدم فكذا حنث بالكذب. كذا إن كتبت إلي وإن لم يصل. وفي 
بشرتني أو اعلمتني يشترط الصدق وجهل الحالف لأن الركن في الأوليين الدال على المخير وجمع 
الحروف» وفي الأخريين إفادة البشر والعلم بخلاف ما إذا قال بقدومه لأن باء الإلصاق تقتضي 
الوجود وهو بالصدق. ويحنث بالإيماء في أعلمتني وبالكتاب والرسول في الكل قوله : (فيشروه 
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للكفارة لا شراء من حلف بعتقه وأم ولده أن تسربت أمة فهي حرة صح لو في ملكه 


قوله: (وصح شراء أبيه للكفارة لا شراء من حلف بعتقه وأم ولده) لأن شراء القريب 
إعتاق لأنه عليه السلام جعل نفس الشراء إعتاقاً لأنه لا يشترط غيره فصار نظير قوله سقاه 
فأرواه فصادف النية العلة فأجزأه عن الكفارة» وأما شراء من حلف بعتقه كما إذا قال إن 
اشتريت فلاناً فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة عن يمينه أو غيرها فإنه لا يجزئه لأن الشرط 
قران النية بعلة العتق وهي اليمينء فأما الشراء فشرطهء وأما أم الولد فقد تقدم في الظهار أنه 
و ا ا ور لي هنا. وأما قوله «أم الولد؛ معطوف على من 

يعني أنه لو قال لأمة قد استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم 

شتراها فإنها تعئق لوجود الشرط ولا تجزئه عن الكفارة لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا 
الاك اا ا وو ا ا ا 
يميني حيث يجزته عنها إذا اشتراها لأن حريتها غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل الإضافة 
إلى اليمين وقد قارنته النية. والحاصل أن النية إذا قارنت علة العتق ورق المعتق كامل صح 
التكفير وإلا فلا. وقولهم هنا إن اليمين علة العتق من باب إطلاق الكل وإزادة الجزء لأن 
العلة هو الجزاء وهو أنت حر لا مجموع اليمين من الشرط والجزاء. وقيد بالشراء لأنه لو 
ورث قريبه ونواه عن كفارته لا يصح لأنه لم يوجد من جهته فعل حتى يجعل تحريراً؛ كذا في 
المحيط. وينبغي أنه لو وهب له قريبه أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو جعل مهراً لها 
فنوى أن يكون عن كفارته عند قبوله فإنه يجوز لأن النية صادفت العلة الاختيارية بخلاف 
الإرث لأنه جبري ولم أره منقولاً صريحاً وكلامهم يفيده دلالة قوله: (إن تسريت أمة فهي 
حرة صح لو في ملكه وإلا لا) أي وإن لم يكن في ملكه لم يصح التعليق لأنها إن كانت في 
ملكه فقد انعقدت اليمين في حقها لمصادفتها الملك. وهذا لأن الجارية منكرة في هذا الشرط 
فتتناول لكل جارية على الانفراد. وأما إذا اشترى جارية وتسراها فإنها لا تعتق خلافاً لزفر 
فإنه يقول: التسري لا يصح إلا في الملك. فكان ذكره ذكر الملك فصار كما إذا قال لأجنبية 
إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكوراً. ولنا أن الملك. يصير مذكوراً ضرورة صحة 
التسري وهو شرط فيتقدر بقدره» ولا يظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية» وفي مسألة 
الطلاق إنما يظهر في حق الشرط دون الجزاء حتى لو قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاً 
فتزوجها وطلقها واحدة لا تطلق ثلاثاً فهذا وزان مسألتنا. قيد بقوله «فهي حرة» لأنه لو قال 
إن تسربت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسري من في ملكه أو من اشتراه بعد التعليق فإنها 


بغلام عليم) كذا في التبيين والفتح والنهر والتلاوة وبشروه بالواو قوله: (وينبغي أنه لو وهب له قريبه 
الخ) عزاه في النهر المسائل الثلاث الأول إلى 3 تبعاً للزيعل ثم قال: وكأنه في البحر لم يطلع على 
انر اتی ل 6 ٤‏ م۳۷ 
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وإلا لا كل ملوك لي حر عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه لا مكاتيه هذه طالى 
أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين وكذا العتق والاقرار. 


تطلق ويعتق تق العبد لوجود الشرط بلا مانع. قال فى التبيين: لو قال لأمة إن تسريت بك 
فعبدي حر قاد شتراها فتسرئ بها عتق عبده الذي كان في ملكه وقت الحلف ولا يعتق من 
اشتراه بعده اه. فاحفظ هذا فإن بعض أهل العصر فاس مسألة تعليق الطلاق بالتسري على 
مسئلة المختصر وهو غلط فاحش لأن المنكوحة يصح تعليق طلاقها بأي شرط كان. ثم اعلم 
أن التسري هنا تفعل من السرية وهو اتخاذها والسرية إن كانت من السرور فإنها تسر بهذه 
الحالة ويسر هو مهاء أو من السرو والسيادة فضم سينها على الأصل . وإن كانت من السر 
بمعنى الجماع أو بمعنى ضد الجهر فإنها قد تخفى على الزوجات الحرائر فضمها من تغييرات 
النسب كما قالوا دهري بالضم في النسبة إلى الدهر. وفي النسبة إلى السهل من الأرض سهلي 
بالضم والفعل منه بحسب اعتبار مصدره. ومعنى التسري عند أبي حنيفة ومحمد أن يحصن 
أمته ويعدها للجماع أفضى إليها بمائه أو عزل عنها. وعند أبي يوسف أن لا يعزل ماءه مع 
ذلك فعرف أنه لو وطئ أمة له ولم يفعل ما ذكرناه من التحصين والإعداد لا يكون تسريا وإن 
لم يعزل عنها وإن علقت منه» ولو حلف لا يتسرى فاشترى جارية فحصنها ووطئها حنث؛ 
ذكره القدوري في التجريد عن أبي حنيفة ومحمد؛ كذا في فتح القدير. 

قوله: (كل ملوك لي حر عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه لا مكاتبه) لوجود 
الإضافة المطلقة فيما عدا المكاتب إذا لملك ثابت فيهم رقبة ويداء ولا يدخل المكاتب إلا بالنية 
لأن الملك غير ثابت يدا فيه ولهذا لا يملك إكسابهء ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف المدبر 
وأم الولد فاختلت الإضافة ومعتق تق البعض كالمكاتب لا ذكرناء وقد قدمنا الكلام عليه في 
العتق المعلق فراجعه قوله: (هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأولين وكذا 
العتق والإقرار) يعنى لو قال لعبيده هذا حر أو هذا وهذا عت الأخير وله الخيار في الأولين؛ 
وكذا لو قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان وفلان لزمه خمسمائة للأخير» وله أن يجعل 
خمسمائة لأييما شاء. والأصل هنا أن كلمة «أو» لإثبات أحد المذكورين وقد أدخلها بين 
الأولين وعطف الثالث على الواقع منهما لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحل 
الحكم. وذكر في المغني في مسألة الإقرار أن النصف للأول والنصف للأخيرين والصواب 
الأول وعليه المعنى لأن الثالث معطوف على من له الحق منهما فيكون شريكاً له» ولو كان 
معطوفاً على ما يليه كما ذكر لكان المقربه للأول وحده أو للأخيرين لأنه أوجبه لأحد 


هذا غير أنه زاد مما لم يطلع عليه ما لو جعله مهراً ولا شك في صحة النية أيضاً قوله : (وعليه المعنى) 
الذي في الزيعلي؛ المأخوذة منه هذه العبارة وعليه الفتوى. وفي مجمع الأنمر قالوا: وعليه الفتوى 
اه. قالظاهر أن ما هنا تحريف من قلم الناسخ . 
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المذكورين لا لهما فتتتفي الشركة إلا إذا مات قبل البيان. قيد بكون أو دخلت فى الإثيات 
لأا لو دخلت فى النفى كما إذا قال والله لا أكلم فلاا أو فلا وفلاناء نإة كن الأرل 
وحده حنث ولا يحنث بكلام أحد الأخيرين حتى يكلمهما فجعل الثالث في الكلام مضموماً 
إلى الثانى على التعيين» وفيما تقدم جعل موا إل من وقع له الحكم لأن «أو» إذا دخلت 
بين شيئين تناولت أحدهما منكراً إلا أن في الطلاق ونحوه ا موضع موضع الإثبات فتخص 
قتطلق إحداها وفي الكللام , المرضع موضع اننعي اله نمي فتعم عموم الأفر !اد قال الله تعالى ورلا تطح 
منهم آثما أ أو كفورا» [الإنسان: ]٤‏ فصار كأنه قال لا أكلم فلاا ولا فلاناً فينضم الثالث 
إلى ما يليه لأته لما كانت 1 ل ل ل واحد منهما كلاماً على . حدة كان الأول 
انقطع وشرع في الكلام الثاني وا! فيه لا ينصرف | لى الأول بخلاف الطلاق ) وأمثاله ء فان 
الاتصال فيه بين الكلامين ثابت فيكو القالف معطوقاً عل من وجب له الحكم وتمامه فى 
التبيين» وقيد بما إذا لم يذكر للثاني والثالث خبراء فإن ذكر له خبراً بأن قال هذه طالق أو 
هذه وهذه طالقان أو قال هذا حر أو هذا وهذا حران فإنه لا يعت واحد ولا تطلق بل يخير 
إن اختار الإيجاب الأول عتق الأول وحده وطلقت الأولى وحدهاء وإن اختار الإيجاب الثاني 
عتق الأخيران وطلقت الأخيرتان والله أعلم . 


قوله: (وتمامه في التبيين) حيث قال: ولآن قوله اطالق» لا يصلح أن يكون خبراً للمثنى وفي 
ضم الثالث إلى الثاني جعله للمثنى لأن يصير كأنه قال هذه طالق أو هاتان طالق فلا يجوز إلا إذا قال 
طالقان لأن المفرد لا يصلح حبرأ للمثنى بخلاف الكلام لأن قوله «لا أكلم» يصلح للمثنى ولأقل 
ولأكثر اه. وأجاب في النهر بهذا عما أورده في الفتح بقوله: وقد يقال العطف بالواو كما يصح على 
الأحد المفهوم ۾ من هذه أو هذه يصح على هذه وحينئذ لا يلزم الطلاق في الثالثة لأن الترديد حيلئذ بين 
الأو فقط والثانية والثالئة معا فيلزمه البيان لذلك اه. وما ذكره في الفتح ذكره في التلويح بقوله: 
رل إن ایی ادهو في تلاك رک و ا بين الأول رالأخيرين” لأن العالث عطف على ما 
قبله» والجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف الثنية فكأنه قال هذا حر أو هذان كما إذا حلف لا يكلم هذا أو 
هذا وهذا فإنه يحنث بالأول أو بالأخيرين جميعاً لا بالثاني وحده والثالث وحده اه. ثم ذكر الجواب المار 
وأورد عليه أن المقدر قد يغاير المذكور لفظاً كما فى قولك «هند جالسة وزيد» وقول الشاعر: 


نحن بما عندنا وأنت ت بما عندك راض والرأي مختلف 


قال: ولا يخفى أنه لا يجري في مثل أعتقت هذا أو هذا. ولقائل أن يقول: لا نسلم أن 
التقدير هذا حر أو هذان حران بل هذا حر أو هذا حر وهذا حرء وحينئكء يكون المقدر مثل الملفوظ 
وإنما يلزم ما ذكره لو كان الثاني والثالث بلفظ الحثنية وتمامه فيهء وفيه كلام يعلم بمراجعة حواشيه 
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باب اليمين فى البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها 
ما يحنث بالمباشرة ا بالأمر البيع والشراء واللاجارة والاستئجار والصلح عن مال 
والقسيمة والخصومة وضرب الولد وما يحنث ہما النكاح والطلاق والخلع والعتق 


باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها 


لما كانت الأيمان على هذه التصرفات أكثر منها على الصلاة والصوم والحج وما بعدها 
قدمها عليها. واحاصل أن كل نات فوقوعه أقل مما قبله وأكثر ما بعده. واعلم أن العقود 
أنواع ثلائة: منها ما يتعلق حقوقه بمن وقع له العقد لا بالعاقد كالنكاح, ا يتعلق 
کک إذا كان ن العاقد أهلاً لتعلق الحقوق به كالبيع والشراءء ومن العقود ما لا حقوقٌق 

صلا كالإعارة والابراء والقضاء والاقتضاء؛ كذا في فتاوى قاضيخحان. وهذا أولى تما في 
التي وفتح القدير وغيرهما من ) تقسيمها إلى نوعين: نوع تتعلق حقوقه بالعاقد؛ ونوع الا 
تتعلق حقوقه بالآمر. فإنه يخرج عنها ما ليس له حقوق أصلاً فما تتعلق حقوقه بالعاقد فإن 
احالف لا يحنث بمباشرة وكيله لوجود الفعل من الوكيل حقيقة وحكماًء وما تتعلق حقوقه 
بالآمر وما لا حقوق له أصلاً فإنه يحنث الحالف أن لا يفعله بفعل وكيله كما يحنث بمباشرته 


لأن الوكيل فيه سفير ومعبرء وقد جعل في المحيط العارية ونحوها ما تتعلق حقوقها بالآمر. 
قوله: (ما يحنث بالمياشرة لا بالآمر البيع والشراء والإجارة والاستئجار والصلح عن مال 
والقسمة والخصومة وضرب الولد) لأن العقد وجد من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ولهذا 
لو كان العاقد هو احالف يحنث في يمينه فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد من الآمر وإنما 
الثابت له حكم العقد إلا أن ينوي غير ذلك. أطلقه المصنف وهو مقيد بما إذا كان الجائف 
يتولى العقود بنفسهء أما إذا كان الحالف ذا سلطان كالأمير والقاضى ونحوهما لا يتوى العقد 
بنفسه فإنه يحتث بالأمر أيضاً لأنه يمنع نقسه عما يعتاده» فإن كان الآمر يباشره مرة ويفوض 
أخرى يعتبر الأغلب كما في المحيط . وأطلق في الصلح عن مال وهو مقيد بأن يكون عن 
الإقرار لأنه حینئذ بيع ؛ أما الصلح عن إنكار فهو فذاء لليمين في حق المدعى عليه فيكون 
الو كيل من جانيه سقيرا محضا فكان من ال لقسم الثاني كما سنبينه في كتاب الو کاله . فعلى هذا 
إذا حلف المدعي أن لا يصالح ا عر هذه الدعوى أو عن هذ! المال فوكل فيه لا يحدث 
مطلقاء وإذا حلف المدعى عليه ثم وكل بهء فإن كان عن إقرار حنث؛: وإن كان عن انكار أو 


باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها 


قوله: (وهذا أولى مما في التبيين) قرر في النهر الضابط على وجه دفع به الأولوية فراجعه قوله: 
(ونوع لا تتعلق حقوقه بالآمر) كذا في أكثر النسخ والصواب ما في بعضها اتتعلق؛ بدون الا» قوله: 
(فإن كان عن إقرار حنث وإن كان عن انكار أو سكوت لا يحنث) كذا في عدة من النسخ التي 
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سكوت لا يحنث. وقيد بالصلح عن الال احترازاً عما صرح به في القسم الثاني من الصلح 
عن دم الحمد» وفي المحيط: لو حلف لا يصالح رجلا في حق يدعيه عليه فوكل رجلا 
فصالحه لم يحنث. ولو قال والله لا أصالح فلاناً فأمر غيره فصالحه حنث في القضاء لأن 
الصلح لا عهدة فيه اه. ولعل المراد بالفرع الثاني الصلح اللغوي بمعنى عدم العدواة والغيظ . 
لا بمعنى أنه عقد برفع النزاع الذي هو الصلح الفقهي. وفي الواقعات: حلف لا يشتري من 
فلان فأسلم إليه في ثوب حنث لأنه اشترى مؤجلا. حلف لا يشتري عبد فلان فاآجر به 
داره لا يحنث لأنه ليس بشراء ألا ترى أنه لا شفعة فيها مع أن الشفعة تثبت في الشراء. 
حلفه السلطان أن لا يشتري طعاماً للبيع ثم اشترى طعاماً لبيته ثم بداله فباعه لا يحنث لأنه ما 
اشترى للبيع؛ وهذا كمن حلف لا تخرج امرأته إلى بيت والدتهبا فخرجت للمسجد ثم زارت 
والدتها لا يحنث. حلف لا يشتري ثوباً جديداً فتفسير الجديد ما لا ينكسر حتى يصير شبه 
الخلق ويجب أن يكون جديداً قبل الغسل وبعده لا لاعتبار العرف . حلف لا يشتري بقلاً 
فاشترى أرضاً فيها مبقلة قد نبتت وشرط ذلك معها حنث. وكذلك لو حلف لا يشتري رطباً 
فاشترى نخلاً بها رطب وشرط ذلك حنث لأنه لو لم يشترط لا يدخل في البيع فإذا شرطه 
حتى دخل يكون له حصة من الثمن فصار مشترياً له. حلف أن لا يبيع داره فأعطاها امرأته 
في صداقها حنث» كذا ذكر هنا. ويجب أن يكون الجواب على التفصيل إن تزوجها على الدار 
لا يحث لأن هذا ليس ببيع» وإن تزوجها على الدراهم ثم أعطاها عوضاً عن تلك الدراهم 
حنث لأن هذا بيع اه. وفي البدائع : حلف لا يشتري ذهباً ولا فضة فاشترى من دراهم أو 
دنانير أو آنية أو تبراً أو مصوغ حلية أو غير ذلك ما هو ذهب أو فضة فإنه يحنث في قول أي 
يوسف .. وقال محمد: لا يحنث في الدراهم والدنانير للعرف. ولو حلف لا يشتري حديداً 
فهو على مضروبه وإبره سلاحاً كان أو غير سلاح في قول أبي يوسف. وقال محمد: إن 
اشترى شيئاً من الحديد يسمى بائعه حداداً يحنث وإلا فلاء وبائع الإبر لا يسمى حداداً. ولو 
حلف لا يشتري صفراً فاشترى طست صفر أو كوزاً أو توراً حنث وكذلك عند محمد. وقال 
محمد: لو اشترى فلوساً لا يحنث. ولو حلف لا يشتري صوفاً فاشترى شاة على ظهرها 
صوف لم يحنث. وكذا لو حلف لا يشتري لحماً فاشترى شاة حية لم يحنث. ولو حلف لا 
بشتري دهناً فهو على دهن جرت العادة بالأدهان به» ولو حلف لا يشتري بنفسجاً أو لا 


ا والصواب أن يقول لا يحنث وفي الثاني حنث وقد وجد كذلك مصلحاً في نسخة قوله: 
:ولو قال والله لا أصالح فلاناً من غيره) هكذا في عدة نسخ . وفي بعضها «فأمر غيره؟1 وهي 
لصواب. وقوله «لأن الصلح لا عهدة فيه؛ أي لأنه لا حقوق له فيحنث بفعل وكيله كالذي له 
حقوق تتعلق بالآمر قوله: (حنث في القضاء) قال الرملي : تقييده بالقضاء يدل على أنه لا يحنث في 
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شري زر تاشتری دمن ۽ بزر حشت» ری جا چت اد 

ا الحم جارك د سكا 0 اء له 
تطلق. ولو باع عبده من رجل وسلم إلى المشتري ثم حلف البائع أن لا يشتريه من فلان ثم 
إن المشتري أقال البيع وقبل البائع الإقالة لا يجلث ولو كان الثمن ألف درهم فوقعت الإقالة 
بمائة ديا ر أو بأكثر مر . ن الثمن الأول أو أقل حنث . فيل 01 هذا قولهما. وأما على قول أي 
حنيفة لا يحنث لكونه إقالة على كل حال على ما عرف . ولو حلف وقال والله ما اشتريت 
اليوم شيئاً وقد كان اشترى فى ذلك اليوم أشياء لكن بالتعاطى فقد قيل يحنث فى يمينه. وفى 
مجموع النوازل: وضع المسألة في طرف المبيع فقال إذا حلف لا يبيع الخبز فجاء رجل فأعطاه 
دراهم لاجل الخبز ودفع هو إليه الخبز لا يحنث. وذكر فى شهادات القدوري ما يؤيد ما ذكر 
IOS OG‏ ا البيع بل يشهد على التعاطي . 
وإ هد : مال الماتريدي . ولو حلف لا يشتري قميصاً فاشترى قميصاً مقطعاً غير مخيط لا 
معت ولو قال إن بعث غلامى هذا أحذا من الناس فامرأته كذا فباعه من رجلين حنث» 
ا ل RG‏ ا وفي القنية : حلف لا 
yT‏ 
يحنث ببيع التلجئة اه. وعلى هذا فالهبة بشرط العوض داخلة تحت يمين لا يهب نظراً إلى أا 
هية ابتداء فيحنث: وداخلة تحت يمين لا يبيع نظراً إلى آنا بيع انتهاء فيحنث بها. ولو قال إن 
أجرت دار ي هذه فهي صدقة ثم احتاج إلى إجارتما فالمخرج له عن اليمين أن تمتها اخالفت 
من غيره ثم يوكل المشتري الخحالف بالإجارة فيؤاجرها بعد الفبض لم يشتريها فتخرج عن 
يمينه بالإجارة على ملك المشتري اه. وقد يقال لا حاجة إلى هذا التكليف لأنه لو وكل فى 
إجارتها لا يحنث فكذا لا يلزمه التصدق جا إلا أن يفرق بين النذر واليمين» وسيأق الفرق بين 
ضرب الولد وضرب الغلام. وفى الذخيرة: حلف لا يؤجر وله مستغلات آجرتها امرأته 


الديانة فتأمل قوله: (ولعل المراد بالفرع الثاني الخ) قال الرملي قال : في النهر: وحمل الثاني في البح 
على الصاح اللغوي أي الدافع للعداوة ولا حاجة إليه بل الأول عن إقرار والثاني عن إنكار اه. 
وأقول: كيف هذا مع تعليله بأن الصلح عن إنكار معاوضة في حق المدعي . والذي يظهر من قوله 
في حق يدعيه أن الثاني لا في حق يدعيه كما لا يخفى» وفيما قاله صاحب النهر بعد تأمل اه. قلت 
قال في شرح الوهبانية: وكذا في الخصومة حلف لا أصالح فلاناً فأمر الغير بصلحه حنث في القضاء 
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والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والفقرض والاستقراض وضرب العبد 
والذبح والبناء والخياطة والايداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه 


ا فأنفقت أو أعطتها زوجها لا يحنث. وتركها في أيدي الساكنين لا يكرن 
إجارة فلو قال للساكنين اقعدوا في هذه المنازل فهر إجارة ويحنث؛: ١‏ وكذا إذا تقاضى منهم 
أجرة شهر لم لم يسككنوا فيه بخلاف ما إذا أنقده أجرة شهر قد سكنوا فيه فإله ليس بإجارة اه. 
قوله : (وما يحنث بهما النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم العمد والهبة 
والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والخياطة وا لإبداع والاستيداع 
والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل) بيان لثلاثة أنواع: الأول ما ترجع 
حقوقه إلى الآمر . الثاني ما لا حقوق له أصلا. الثالث ما كان من الافعال الحسية . والضمير في 
قوله ما عائد إلى المباشرة والأم ر وفيه تسامح لأنه لا يحدث بمجرد الأمر بل لا بد من فعل 
الوكيل , حتى لو حلف لا يتزوج فوكل به لا يحدث حتى يزوجه الوكيل» فلو قال وما يحنث بقعله 
وفعل ماموره لكان أول . وفسر الشارح الزيلعي الأمر بالتوكيل وليس مقتصراً عليه بل هو أعم من 
التوكيل والرسالة لأنه يحنث بالرسالة . والدليل على عدم اقتصاره على التوكيل أن من هذا النوع 
الاستعواض والتوكيل به غير صحيح ٠»‏ وإنما حنث في هذا النوع بفعل الأمور لما أن غرض الخالف 
التوقي عن حكم العقد وحقوقه وهذه العقود تنتقل إليه بحقوقها فصار كمباشرته في حق الأحكام 
وصار الوكيل سفيراً ومعبراً ولهذا لا يستغنى عن إضافتها إلى الآمر. وما كان من الأفعال حسيا 
قرت الغلام والذبيح ونحوههما منقول أيضا إلى الآمر حتى لا يجب الضمان على الفاعل فكان 
منسوبا إليه فيحنث . وقد فرق المصنف بين ضرب الولد وضرب العبدء فلو حلف لا يضرب ولده 
فضربه غيره بأمره LS aE‏ غيره بأمره حنث بناء على أن منفعة 
ضرب الولد عائدة إلى الولد المضروب وهي التأدب والتثقيف أي التقويم وترك الاعوجاج في 
الدين والمروءة والأخلاق فلم ينسب فعل المأمور إلى الآمر وإن كان يرجع إلى الأب أيضاً لكن أصل 
المنافع وحقيقتها إنما ترجع إلى المتصف بها فلا موجب للنقل بخلاف ضرب العبد فإن منفعته 
راجعة إلى الآمر على الخصوص وهو ما يحصل من م ا ل 
غير مقصود. فالحاصل , أن المقصود من ضرب الولد حاصل له وإن حصل | للأب ضمت والمقصود 
من ضرب العبد حاصل للمولى وإن حصل للعبا. ضمناً فافترقا. وفي فتح القدير: وما في عرفنا 


عن أبي يوسف ومحمد اه. قوله: (حلف إن اشتراها يحنث بالاقالة) عزاه في النهر إلى عقد الفرائد 
وهو مخالف لما تقدم عن الظهيرية والظاهر أنه قول آخر قوله: (وكذا إذا تقاضى منهم أجرة شهر م 
0 في النهر: وأنت خبير بأن تقاضى أجرة شهر لم يسكنوا فيه ليس إلا الإجارة 
بالتعاطي في' ان تلوت لمان د : (وليس مقتصراً عليه الخ) قال في النهر : لك أن 
تقول إنما خصه لتعلم الرسالة منه بالأوق. 
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وعرف عامتنا فإنه يقال ضرب فلان اليوم ولده وإن لم يباشرء ويقول العامي لولده غداً أسقيك 
علقة ثم يذكر لمؤدب الولدان يضربه فيعد الأب نفسه أنه قد حقق إيعاده ذلك ولم يكذب فمقتضاه 
أن تنعقد على معنى لا يقع به ضرب من جهتي ويحنث بفعل المأمور اه. وينبغي أن يكون مرادهم 
بالولد الولد الكبير لأنه لا يملك ضربه فهو كما لو حلف لا يضرب حرا أجنبياً فإنه لا يحنث إلا 
بالمباشرة لأنه لا ولابة له عليه فلا يعتبر أمره إلا أن يكون الحالف سلطاناً أو قاضياً لأنبما يملكان ٠‏ 
ضرب الأحرار حداً وتعزيراً فملكا الأمر به. وأما الولد الصغير فكالعبد لما فى فتارى قاضيخان: 
ولو حلف لا يضرب ولده الصغير فأمر غيره فضربه ينبغي أن يحنث الحالف لأن الأب يملك 
ضرب ولده الصغير فيملك التفويض إلى غيره ويكون بمنزلة القاضي والسلطان اه. وإنما م يجزم 
به في الفتاوى لأن الولد أعم من الصغير والكبير ولم يخصص بالكبير في الروايات . 


وفي الذخيرة: ولو حلف على امرأته لا يضربها فأمر غيره حتى ضربها فقد قبل إنها 
نظير العبد فيحنث في يمينه؛ وقيل إنبا نظير الولد فلا يحنث الحالف في يمينه اه. ولم يرجح 
وينبغي ترجيح الثاني لأن معظم المنفعة تعود لها وإن حصلت للزوج ضمتاً. ولو نوى المباشرة 
بنفسه فقط في هذه النوع قالوا: : فما كان من الحكميات كالتروج والطلاق فإنه يصدق ديانة لا 
فقضاء» e SE‏ يصدق ديانة وقضاء. والفرق أن الطلاق 
لیس إلا تکلماً بكلام د يفضي إلى الوقوع والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينتظمهماء فإذا 
نوى أن لا يليه فقد نوى المخصوص في العام فلا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر. وما كان 
حسياً فإنه يعرف بأثره المحسوس في المحل وإئما يحصل بالفعل فكان فيه حقيقة والنسبة إلى 
الآمر بالسبب مجاز. فإذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه. وقيد بالنكاح لأنه لو قال 
والله لا أزوج فلانة فأمر رجلاً فزوجها لا يحنث بخلاف التزوج. قال محمد بن الوليد: 
سألت نجم الدين عن الفرق فقال: التزويج بأمره لا يلحقه حكمه والتزوج بأمره يثبت ت حکمه 
لو وهو الحل؛ كذااني الان معريا إل جين ارول وفي البدائع : حلف لا يزوج بنته 
الصغيرة فتزوجها رجل بغير أمره فأجاز حنث لأن حقوقه تتعلق بالمجيزء ولو حلف لا يزوج 
ابنأ له كبيراً فأمر رجلاً فزوجه ثم بلغ الابن فأجاز أو زوجه رجل وأجاز الأب ورضي الابن 
لم يحنث» وسيأتي ي تمامه في قوله «لو حلف لا يتزوج فأجاز بالقول حنث وبالفعل لا . وفي 
الظهيرية: رجل قال لامرأة لا يحل له نكاحها إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنث لأن 

يمينه تنصرف إلى ما يتصور. عبد حلف أن لا يتزوج فزوجه مولاه وهو كاره لذلك لم يحدث 
لذ لفط الداع وج من الرل: ولو حلف رجل أن لا يتزوج امرأة فاكره على النكاح فتزوج 


قوله: (وينبغي ترجبح الثاني) قال في النهر بعد نقله: ورجح ابن وهبان الأول لأن النفع عائد 


إليه بطاعتها له. وقيل: إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد. . قال بديع الدين: ولو فصل هذا في 
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حنث في يمينه لأنه وجد لفظ النكاح منه. رجل حلف أن لا يتزوج من أهل هذه الدار 
ولیس للدار اهل ثم سكنها قوم فتزوج متهم او قال لا اتزوج من بات فلان وليس لفلان 
فتزوج امرأة من أهل الكوفة لم تكن ولدت قبل الم خحتث. ولو حلف أن لا يتزوج 
بالكوفة ثم اراد ات شرو فالمخرج له ان يوكل الرجل وکیلا والمرأة كذلك ثم يحرج الوكيلان 
ويعقدان عقد النكاح خارج الكوفة فلا يحنث الحالف لأن المعتبر مكان العقد. ولو حلف لا 
يتزوج امرأة إلا على أربعة دراهم فتزوج امرأة على أربعة دراهم وكمل القاضي عشرة أو زاد 
الزوج بعد العقد من تلقاء نفسه في مهرها لا يحنث. ولو حلف لا يتزوج من نساء آهل 
البصرة فتروج امراة كانت ولدت بالبصرة ونشات بالكوفة يحنث الحالف فى قول أي حنيفة 
لأن المعتبر عنده في هذا المولد دون المنشأ. ولو حلف لا يتزوج امرأة كان لها زوج قبله فطلق 
امرأته تطليقة بائنة ثم تزوجها قال محمد لا يحنث في يمينه لأن يمينه ننصرف إلى غيرها. ولو 
طلق امرأته ثم قال إن تزوجت امرآة باسمك فهي طالق ثم تزوجها لم تطلق. ولو قال إن 
تروجت امرأة مبذا الاسم فهي طالق فتزوجها طلقت . 


والفرق أن فيما تقدم صارت معرفة بكاف الخطاب فلا تدخل تحت النكرة؛ وفيما تأخر 1 
تصر معرفة فتدخل تحت النكرة. ولو حلف لا يتزوج امرأة على وجه الأرض ونوى امرأة بعينها 
دين فيما بينه وبين الله تعالى لا فى القضاءء ولو نوى كوفية أو بصرية لا يدين أصلاء وكذا لو نوی 
أمرأة عوراء أو عمياء: ولو نوى عربية أو حبشية دين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى انس اه. 
وأطلق المصنف في الطلاق والعتاق وهو مقيد بأن يقعا بكلام وجد بعد اليمين؛ أما إذا وقعا بكلام 
وجد قبل اليمين فلا يحنث حتى لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق 
فدخلت لم يحنث لأن وقوع الطلاق عليها بكلام كان قبل اليمين. ولو حلف أن لا يطلق ثم علق 
الطلاق بالشرط ثم وجد الشرط حنث» ولو وقع الطلاق عليها بمضي مدة الإيلاء فإن كان الإيلاء 
قبل اليمين لا يحنث وإلا حنث . ولو فرق بينهما بالعنة لا نيحنث عند زفره وعن أب يوسف 
روايتات. وعلى هذا لو حلف أن لا يعتق يشترط للحنث وقوع العتق بكلام وجد بعداليمين» ولو 
أدى المكاتب فعتق فإن كانت الكتابة قبل اليمين لا يحنث» وإن كانت يعده يحنث ؛ كذا فى التبيين . 


الولد لكان حسناً؛ كذا في القنية. قوله: (رجل حلف أن لا يتزوج من آهل هذه الدار إلى قوله لا 
يحنث) هكذا في التتارخانية ثم قال بعده قال الصدر الشهيد: ما ذكر هنا موفق قول محمد؛ أما ما 
يوافق قول أبي حنيفة وأبي يوسف فقد ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لا يكلم امرأة فلان وليس 
لفلان امرأة ثم تزوج فلان امرأة وكلمها الحالف حنث عند أب حضفة أبي يوسف خلافاً لمحمد وفي 
الحجة والفتوى على قولهما اه. 
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وفي الظهيرية : حلف ليطلقن فلانة اليوم وفلانة أجنبية أو مطلقته ثلاثاً أو من لا بحل له نكاحها 
أبداً تنصرف يمينه إلى صورة الطلاق اه. وفى المحيط : إذا حلف لا يكاتبه ففعله إنسان بغير أمره 
لقاع كنت اهن و اما اليئة ای قفي ا و "محل انالا منج لقان لوست غ 
مقسومة حنث» وكذلك الإعمار والنحل والإرسال إليه مع رسوله. وصورة الإعمار أن يقول 
صاحب الدار لغيره هي لك ما دمت حياً فإذا مت ردت إلي» وكذا لو أمر غيره حتى وهب حنث» 
وكذا لو أجاز هبة الفضولي عبده» ولو حلف لا هب لفلان فوهب على عوض حنث ولا يحنث 
بالصدفة في يمين الهبة اه. وأماالقرض والانتقرافي تفي الظهرية + حلت لا يستترصن 
فاستقرض ولم يقرضه حنٹ . وأما الإعارة والاستعارة فن ففى الظهيرية: :“الو جلف لا بعر توي ذا 
تميق لذن ول الف تفار اغاق انالف چ لو ت لا تين ی فان شنا 
فأردفه فلان على دابته فردفه لا يحنث اه. وفى الذخيرة: حلف لا يستعير من فلان شيئاً ينصرف 
إلى كل موجود تصح إعارته وكان ذلك عيئاً ينتفع به مع بقاء عينه» فإن دخل دار المحلوف عليه 
ليستقي من بئره فاستعار منه الرشا والدلو اختلف المشايخ فيه» قيل يحنث» وقيل لا لأنه لم تبت 
يده عليهما لأنبما في يد صاحب الدار فلا يكون مستعيراً. وهذا إشارة إلى أن الإعارة لا تتم إلا 
بالتسليم وهذا هو الطريق فيما إذا أردفه على دابته فعلى قياس هذا التعليل إذا استعار منه الرشا 
والدلو من بثر ليس في ملك المحلوف عليه يحنث اه. وقد زاد في الخانية أن من هذا القسم تسليم 
الشفعة والإذن فيحنث فيهما بالأمر أيضاً. وفي الظهيرية : حلف لا يسلم الشفعة فسكت وم 
يخاصم ختى بطلت شفعته لا يحنث في يمينه. وإن وکل وكيلاً بالتسليم حنث . ولو حلف لا يأذن 
و اا ورا جع ويتتزي ت يعي الا لني التكازة ولا جد ركدلت 
البكرا إذالحلف أن لا تأذن فى تزويجها فسكتت عند الاستيمار لا يحنث اه. وزاد الامام 
الاسبيجاي أن من هذا القسم التفقة فإذًا حلف لا ينفق فوكل حنث . ول يذكر المصدف الشركة . 


وفي الظهيرية : وله حلف لا يعمل مع فلان في قصارة ففعل مع شريك فلان حنث» ولو 
عمل مع عبده اللأذون لا بحنث لأن كل واحد من الشريكين يرجع بالعهدة على صاحبه ويصير 
الحائف عاملاً مع المحلوف عليه وإن كان عقد الشركة نفسه لا يوجب الحقوق. أما العبد المأذون 
فلا يرجع بالعهدة على المولى فلا يصير الحالف شريكاً لمولاه . ولو حلف لا يشارك فلاناً في هذه 
البلدة ثم خرجا عنها وعقدا عقد الشركة د ثم دخلاها وعملا فيها؛ إن كان الحالف نوى في يمينه أن 
ا قد قد الشركة ود ی ادي وار اوی رت 
أحدهما إلى صاحبه مالا مضاربة فهذا والأول سواء لأن المضاربة شركة في عرفنا. ولو حلف لا 
يشارك فلاناً فأخرج كل واحد منهما دراهمه واشتركا حنث الحالف خلطا أو لم يخلطا. ولو حلف 
لا يشارك فلاناً فشاركه بمال ابنه الصغير لا يحنث» ولو حلف لا يشارك فلانأ ثم إن الحالف دفع 
a‏ ليه المال الرجل الذي حلف رب 
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لمال أن لا يشاركه يحنث لأن احالف لأنه صار شريكاً للمحلوف عليه لأن المستبضع لا حق له في 
الربح فكان العامل شريكاً لرب المال» ولو كان مكان المستبضع مضارب والمسألة بحالها لا يحنث 
لأن المضارب له حق في الربح فكان المحلوف عليه شريكاً للمضارب» ولو كان المستبضع حلف 
أن لا يشارك أحداً فدفع المال شريكه بإذن المستبضع لا يحنث رجل . قال لأخيه إن شاركتك 
فحلال الله علي حرام ثم بدالهما أن يشتركا قالوا : إن كان للحالف ابن كبير ينبغي أن يدفع الحالف 
ماله إلى ابنه مصاربة ويجعل لابنه شيئاً يسيراً من الربح ويأذن لابنه أن يعمل فيه برأيه» ثم إن للابن 
أن يشارك عمه فإذا فعل الابن ذلك كان للابن ما شرط له الأب من الربح والفاضل على ذلك إلى 
النصف يكون للأب ولاايحنث» ولو كان مكان الأب أجنبي فالجواب كذلك اه. وأشار المصنف 
بقضاء الدين إلى أن الدفع كذلك . قال في المحيط : حلف لا يدفع إلى فلان ماله فأمر غيره فضمنه 
ونقده بضمانه فهو حانث لأنه إذا أنقده رجع به عليه فصار كائنه دفعه إليه» وكذلك لو أحاله عليه 
فأعطاه. ولو كانت الحوالة والكفالة بغير أمره لا يحنث بأدائه وكذا إذا تبرع رجل بالأداء اه. ثم 
قال وفي النوازل: ولو قال لامرأته إن لم تكوني غسلت هذه القصعة فأنت طالق فأمرت المرأة 
خادمها بغسل القصعة فغساتهاء فإن كان من عادة المرأة أنها تغسل بنفسه لا غير يقع الطلاق 
لوجود الشرط» وإن كان من عادتها أنها لا تغسل إلا بخادمها وعرف الزوج ذلك لا يقعء وإن 
كان من عادتها أنها تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه يقع إلا إذا عنى الزوج الآمر بالغسل فلا 
يقع اه. وأشار المصنف بقضاء الدين إلى أن الإعطاء كذلك ولذا قال في المحيط : حلف ليعطين 
فلاناً حقه فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر ولو كان بغير أمره حنث اه. وإذا حنث بالأمر في 
حلفه لا يقضي دينه بر بالتوكيل في حلفه ليقضين دينه وكذا في قبضه نفياً واثباتاً» فإذا حلف 
ليقضين من فلان حقه فأخذ من وكيله أو كفيله أو من المختال عليه بأمر المطلوب برء وإن كانت 
الحوالة والكفالة بغير أمر المطلوب لم يبر؛ كذا في المحيط . ولم يذكر المصنف الحوالة والكفالة . 

قال في المحيط : حلف لا يكفل عنه شيئاً فكفل نفسه لا يحنث لأنه كفل به لا عنه لأن كلمة 
«عنه» إنما تستعمل في الكفالة بالمال لا في الكفالة بالنفس . يقال كفل عنه أي بماله وكفل به أي 
بنفسه. ولو كفل عن كفيله بأمره لا يحنث لأنه ما كفل عنه وإنما كفل عن غيره. لو حلف لا يكفل 
فلاناً أو لفلان فكفل بنفسه حنث» ولو كفل عنه بالمال لايحنث. حلف لا يكفل عن فلان 
فأحاله فلان على الحالف لغريمه إن كان للمحتال له دين على المحيل يحنث وإلا فلا لأن فى 
الحوالة ما في الكفالة وزيادة لأن فيها التزاماً وضماناً اه. وفي الذخيرة: حلف لا يوصي 
بوصية فوهب في مرض موته شيثاً لا يحنث لأن ذلك ليس بوصية لكن أعطى الشرع لها 
حكم الوصية فلا يظهر في حق حكم الحنث اه. وفي الوقعات: حلف لا يأتمن فلاناً على 
شيء فأراه درهماً وقال انظر إلى هذا ولم يفارقه لا يحنث لأنه لم يأتمنه» ولو دفع إليه دابته 
وقال امسكها حتى أصلي فهو حانث لأنه أئتمنة عليها. ولم يذكر المصنف التولية وقد 
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والكسوة والحمل ودخول اللام على البيع والشراء والإجارة والصباغة والخياطة والبناء 
كأن بعت لك ثوباً لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان يأمره كان ملكه أو لا 
وعلي الدخول والضرب والأكل والشرب والعين كأن بعت ثوباً لك لاختصاصها به بأن 
كان ملكه أمره أو لا فإن نوى غيره صدق فيما عليه إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد 


صارت حادئة الفتوى فسئلت عن قاضي القضاة لو حلف لا-يولي فلاناً القضاء فوكل من 
ولاه فأجبت: يحنث لأنه من قسم ما لا حقوق له قيحتث بفعل وكيله. 

قوله: (ودخول اللام على البيع والشراء والإجارة والصياغة والخياطة والبناء كأن بعت 
لك ثوباً لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره كان ملكه أو لا وعلى الدخول 
والضرب والأكل والشرب والعين كأن بعت ثوباً لك لاختصاصها به بأن كان ملكه أمره أو لا) 
يعني أن اللام إذا تعلقت بفعل قبلها فلا يخلو إما أن يكون ذلك الفعل تجري فيه النيابة أو لا 
فإن كان الأول فلا يخلو إما أن تلي اللام الفعل متوسطة بينه وبين المفعول أو تلي المفعول؛ فإن 
كان الأول كقوله إن بعت لك ثوباً إن اشتريت لك ثوباً إن أجرت لك بيتاً إن صنعت لك 
خاتاً إن خطت لك ثوباً إن بنيت لك بيتاً فإن اللام للاختصاص والوجه الظاهر فيها التعليل؛ 
ووجه إفادتها الاختصاص أا تضيف متعلقها وهو الفعل لمدخولها وهو كاف الخطاب فيفيد 
أن المخاطب مختص بالفعل» وكونه مختصاً به يفيد أن لا يستفاد إطلاق فعله إلا من جهته 
وذلك يكون بأمره؛ وإذا باع بأمره كأن يبيعه إياه من أجله وهي لام التعليل فصار المعقود 
عليه أن لا يبيعه من أجله؛ فإذا دس المخاطب ثوبه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من أجله لأن 
ذلك لا يتصور إلا بالعلم بأمره» ويلزم من هذا كون هذا لا يكون إلا في الأفعال التي تجري 
فيها النيابة. وإن كان الثاني أعني ما إذا وقعت عقب المفعول كأن بعت ثوباً لك فهى 
اتان اغا وهر الخقضاض العين الحا :وهر كرون العن علركة اللمخاطت ك 
إذا باع ثوباً تملوكاً للمخاطب» سواء كان بإذنه أو بغير إذنه» لأن المحلوف عليه يوجد مع 


قوله: (فصار المعقود عليه أن لا يبعه من أجله) زاد في النهر سواء كان مملوكاً أو لا اه. وهو 
مصرح به في المتن قوله: (فهذا يفيد أن المحلوف عليه بيعه لأجله الخ) أقول: يؤيده ما في تلخيص 
الجامع وشرحه للفارسي: رجل قال لزيد إن بعت لك ثوبا فعبدي حر ولا نية له فدفع زيد ثوبا إلى 
رجل وأمره أن يدفعه إلى الحالف ليبيعه فدفعه المأمور إلى الحالف وقال له بعه لي أو قال بعه ولم يقل 
لزيد ولم يعلم الحالف أنه ثوب زيد فباعه جاهلاً بكونه ثوب زيد لم يحنث في يميته لأن اللام في 
#بعت لك؟ دخلت على فعل قابل للملك وهو البيع ولهذا يجوز الاستئجار عليه فكانت لاختصاص 
الفعل بالمحلوف عليه وهو زيدء ووجود الاختصاص بزيد إنما يكون بأمر الحالف أو بعلم الحالف أنه 
باع له» سواء كان الثوب لزيد أو لغيره. وإذا باع لغير زيد لا يكون قاصداً تمليك فعل البيع من 
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أمره وعدم أمره وهو بيع ثوب مختص بالمخاطب لأن اللام هنا أقرب إلى الاسم الذي هو الثوب 
منه للفعل والقرب من أسباب الترجيح . وأما الثاني أعني ما إذا كان الفعل لا تجري فيه النيابة 
مثل الأكل والشرب وضرب الغلام لأنه لا يحتمل النيابة» فلا فرق بين أن تكون اللام عقب 
الفعل أو عقب العين فإنها تكون لاختصاص العين بالمخاطب نحو إن أكلت لك طعاماً أو طعاماً 
لك أو فرت لك خيزاباً إو شرا لك أو هريت لك غلاماً ار غلاما لك أو مكلت للك داز أو 
دار لك فيحنث بدخول دار تنسب إلى المخاطب وبأكل طعام يملكه» سواء كان بعلمه أو بأمره 
أو دونهما. وفي فتاوى قاضيخان في فصل الأكل رجل قال والله لا أبيع لفلان ثوباً فباع احالف 
ثوباً للمحلوف عليه ليجيز صاحب الثوب حنث الحالف» أجاز المحلوف عليه أو لم يجز. ولو 
باعه ا حالف وهو لا يريد بذلك أن يكون البيع للمحلوف عليه وإنما يريد بيعه لنفسه لا يكون 
حانثاً اه. فهذا يفيد أن المحلوف عليه بيعه لأجله سواء كان بأمره أو لا وهو يتحقق بدون الأمر 
بأن يقصد الحالف بيعه لأجل فلان» وهذا ما يجب حفظه فإن ظاهر كلامهم هنا يخالفه مع أنه 
هو الحكم» فلو حذف المصنف قوله «بأن كان بأمره» لكان أولى إلا أن يراد أن كلامهم هنا في 
تعليق العتق والطلاق وكلام قاضيخان في اليمين بالله تعالى بدليل ما ذكره قاضيخان فرع الفتاوى 
أيضاً: رجل قال إن بعت لك ثوباً فعبدي حر فهذا على أن يبيع ثوباً بأمر المحلوف عليه؛ كان 
الثوب ملكاً للمحلوف عليه أو لم يكن. ولو قال إن بعت ثوباً لك فهو على أن يبيع ثوباً ملكاً 
للمحلوف عليه اه. والفرق بين اليمين بالله تعالى وبين غيرها بعيد كما لا يخفى لكن ذكر فى 
المحيط ما في المختصر عن الجامع وذكر القرع المذكور في الخانية من فصل الأكل عن ابن تاع 
عن محمد فظاهره أنه ضعيف . وفي المحيط أيضاً: حلف لا يشتري لفلان فأمر غيره بالشراء 
والآمر ينوي الشراء للمحلوف عليه لا يحنث لأنه لم يشتر له لأن الشراء يقع للآمر لأنه قد وجد 


زيدء سواء كان الشوب مملوكاً لزيد أم لغيرهء ولهذا لو استأجر رجلا ليبيع مال رجل آخر تكون 
الأجرة على المستأجر لا على المالك . وهذا لأن الحالف منع نفسه باليمين عن التزام الحقوق بينه وبين 
زيد وم يلتزم حيث باع بأمر غيره من غير الإضافة إليهء ولهذا يرجع بالحقوق على الرسول دون 
المرسل اه. فقوله «ووجود الاختصاص بزيد الخ» صريح في أن المراد بيعه لأجله» سواء كان بامره 
آم لا. ويؤيده ما مر في التعليل من أنه صار المعقود عليه أن لا يبيعه من أجله» وحينئذ فتصريحهم 
هنا باشتراط الأمر للاحتراز عما لو دس المخاطب ثوبه بلا علم الخالف فباعه كما مر فلا ينافي أنه لو 
باعه مع العلم بلا أمر أنه يحنث لوجود البيع لأجله الذي دل عليه التعليل» وببذا تتفق عباراتهم 
ويندفع عنها التنافي والله تعالى أعلم. قوله: (إلا أن يراد الخ) بنافي هذه الإرادة تصوير المسألة في 
كلام شرح التلخيص بتعليق العتق مع التصريح بأن الأمر غير شرط كما علمت. قوله : (وذكر الفرع 
المذكور في الخانية) الجار والمجرور متعلق بالمذكور وفاعل «ذكرة صاحب المحيط. وذكر في النهر أن 
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نفاذاً عليه فينفذ عليه فلا يقع للمحلوف عليه اه. وبهذا علم أنه لا فرق في المسألة الأولى بين 
أن يدك اترك نه او لا رفي الظييرنة: وان لك :لا يشر ليان وبا نامر فاون أن 
يشتري لابنه:الصغير ثوب فاشعرا لاحن ». وكذا لو أمره أن يشتري لعبده وبا فاشمراه لا عدث 
اه. وبه علم أن في المسألة الأولى لا بد أن يكون قد أمره المحلوف عليه بأن يفعله لنفسه لا 
مطلق الأمر كما في المختصر وغيره. وأطلق المصنف الضرب فشمل ضرب الغلام وضرب 
الولف ووقع في الهداية التعبير بضرب الغلام فاختلفوا في الغلام فذكر ظهير الدين أن المراد 
بالغلام الولد دون العبد لأن ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة فصار نظير الإجارة لا نظير 
الأكل والشرب والعّلام يطلق على الولد قال الله تعالى #فبشروه بغلام عليم» [الذاريات : [YA‏ 
وذكر قاضيخان أن المراد به العبد للعرف ولأن الضرب عا لا يملك بالعقد ولا يلزم به فانصرف 
إلى المحل المملوك بالتقديم والتأخير على ما بينا. 

قوله: (فإن نوى غيره صدق فيما عليه) أي فإن نوی غير ما هو ظاهر كلامه صدى 
فيما فيه تشديد على نفسه ديائة وقضاء بأن باع ثوباً مملوكاً للمخاطب بغير أمره في المسألة 
الأولى ونوى بالاختصاص الملك فإنه يحنث ولولا نيته لما حنثء أو باع ثوبا لغير المخاطب 
بأمر المخاطب في المسألة الثانية ونوى الاختصاص بالأمر فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث لأنه 
نوى ما يحتمله كلامه بالتقديم والتأخير وليس فيه تخفيف فيصدقه القاضي أيضاء قيد بما عليه 
لأنه لو نوى ما فيه تخفيف كعكس هاتين . المسألتين فإنه يصدق ديانة لأنه تمل كلامه» ولا 


ما ذكره فى المحيط عن ابن سماعة خلاف ما فى الخانية لأن المذكور فيه: لو باع الحالف ثوباً 
لدف عا ا لري اها عرد أنه ف وعلله في المحيط 
بأن الإجازة اللاحقه كالوكالة السابقةء وما في الخانية جزم به في البزازية» والذي ينبغي حمله على ما 
إذا نوى بالاختصاص الملك على ما سيأتي اه. قد علمت عا نقلناه عن شرح تلخيص الجامع الت 

بما يؤيد الفرع المذكور في الخانية مع التصريح بقوله ولا نية له فلا يصح الحملل عا ي 
بالك قوله: (وبهذا علم أنة لا فرق في المسألة الأولى بين أن يذكر المفعول به أو لا) قال في النهر : 
وأنت خير بأن تمايز الأقسام أعني تارة تدخل على الفعل أو على العين إنما يظهر بالتصريح AL‏ 
فلا جرم صرح به اه. أقول: أنت خير بأن المدعي عدم اشتراط بالتصريح به في المسألة الأولى أعني 
إذا دخلت على الفعل لا مطلقاً. وادعاء أن تمايز الأقسام متوقف على التصريح به إن أريد به مطلقا 
فممنوع» وإن أريد به فيما إذا دخلت على العين فمسلم ولكن اكاك اين الداكراة ٠‏ اروك لمان 
في المسألة لا بد أن يكون قد أمره المحلوف عليه بأن يفعله لنفسه) قال في النهر: مقتضى التوجيه 
السابق يعني توجيه كونها للتعليل حنثه حيث كان الشراء لأجله؛ الا تری أن أمره ببيع مال غيره 
موجب لحنثه غير مقيد بكونه له قوله: (إن المراد بالغلام الولد) قال في النهر : هذا هو الصواب في 
تفير الغلام الواقع قي كلامهم خلافاً لما فى الجامع الصغير لقاضيخان لأنه يحتمل النيابة والكلام فيما 
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بالخيار حنث وكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطل إن لم أبع فكذا فاعتق تق أو دبر حلث 


يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر وهو منهم؛ وقدمنا أن هذا الفرق بين الديانة والقضاء لا 
يتأتى في اليمين بالله تعالى لأن الكفارة لا مطالب لها. قوله: (إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد 
بالخيار حنث) لوجود الشرط في المسألة الأولى وهو البيع والملك فيه قائم فينزل الجزاءء وكذا 
أ في المسألة الثانية قد وجد الشرط وهو الشراء والملك قائم فيه. وقوله «عقد بالخيار؛ أي باع 
في الأولى وشرط الخيار لنفسه واشترى في الثانية وشرط الخيار لنفسهء وكون الملك موجوداً 
في المسألة الأولى ظاهر لأنهم اتفقوا أن البائع إذا شرط الخيار لنفسه لا يخرج المبيع عن ملكه. 
وأما في الثانية فكذلك عندهما لأن المبيع مملوك للمشتري عتدهماء وأما عند الإمام فلأن هذا 
العتق بتعليقه والمعلق كالمنجزء ولو نجز المشتري بالخيار العتق يثبت املك سابقاً عليه فكذا 

عدا و ا ار لآنه لو سلف لا ان قال رن بن كوو حر انا سیا بار 
لا يعتق لأنه خرج عن ملكه وسيأتي حكم الفاسد والباطل. ولا يخفى أنه إذا باعه بشرط 
الخيار للمشتري أنه لا يعتق أيضاً لأنه بات من جهته. وكذا إذا قال إن اشتريته فهو حر 
فاشتراه بالخيار للبائع لا يعتق أيضاً لأنه باق على ملك بائعه كما صرح به في الذخيرة» 
وسواء أجاز البائع بعد ذلك أو لم يجز. وذكر الطحاوي أنه إذا أجاز البائع البيع يعتق لأن 
الملك يشبت عند الإجازة مستنداً إلى وقت العقد بدليل أن الزيادة الحادئة بعد العقد قبل 
الإجازة تدخل في العقد؛ كذا في البدائع. وقيد بقوله «إن ابتعته» لأنه لو قال إن ملكته فهو 
حر فاشتراه بشرط الخيار لا يعتق عند الإمام لأن الشرط وهو الملك لا يوجد عنده لعدم الملك 
عنده كما عرف في بابه. وقيد بالتعليق لأن المشتري بالخيار لو كان ذا رحم محرم من المبيع 
فإنه لا يعتق عليه إلا بمضي المدة عند الإمام لعدم الملك فإنه لم يوجد منه تكلمه بالإعتاق بعد 
الشراء بشرط الخيار حتى سقط خياره» وإنما يعتق على القريب بحكم الملك ولا ملك 
للمشتري بالخيارء والشارع إنما علق عتقه بالملك لا بالشراء؛ أما هنا فالإيجاب المعلق صار 
منجزاً عند الشرط وصار قائلاً أنت حر فينفسخ الخيار ضرورة؛ كذا في فتح القدير. وفي 
الذخيرة: إذا قال إن اشتريت فلاناً فهو حر فاه شتراه لغيره هل تنحل يمينه؟ لم يذكر محمد هذه 
المسألة في شيء من الكتب وحكي عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه قال: لقان انا يقول يفخن 

يمينه ولقائل أن يقول لا تنحل وهو الأشبه لأنه إنما يراد بمثل هذه اليمين عرفاً لشراء لنفسه 
لا الشراء لغيره لأن العتق من جهة الحالف لا يقع إلا بالشراء لنفسه وصار تقدير المسألة كأنه 
قال إن اشتريتك لنفسي فأنت حرء ولو صرح بذلك واشتراه لغيره لا تنحل يميئه فكذا هذا. 


لا يحملها؛ كذا في العناية قوله: (ونوى بالاختصاص الملك) وعليه يحمل ما مر عن الخاينة كما أشرنا 


إليه. . 
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وببذا الحرف يقع الفرق بين هذا وبين ما إذا قال لامرأته إن اشتريت غلاماً فأنت طالق 
فاشتراه لغيره ل 0 
من قبله يقع على امرأته اشتراه لنفسه أو لغيره أما هنا بخلافه اه. وفي الظهيرية: رجل قال 
لأمته إن بعت منك شيئاً فأنت حرة ثم باع نصفها من الزوج الذي ولدت منه أو باع نصفها 
من أبيها لا يقح عتق المولى عليها باليمين؛ ولو كان البيع من الأجنبي وقع عتق المولى عليها. 
والفرق أن الولادة من الزوج والنسب من الأم مقدم فيقع ما تقدم سبيه أولاء وهذا المعنى لا 
يمكن اعتباره في حق الأجنبي» وكذا لو قال إن اشتريت من هذه الجارية شيئا فهي مدبرة ثم 
اشتراها هو وزوجها الذي ولدت منه فهي أم ولد لزوجها ولا يقع عليها تدبير المشتري 
للمعنى الذي أشرنا إليه اه. وقيد بكونه حلف بعتق العبد المبيع لأنه لو حلف لا يبيع أو 
علق طلاق زوجته على البيع أو عتق عبده على البيع فباع بيعاً فيه خيار للبائع أو للمشتري لم 
بحنث في قول أبي يوسف» وحنث فى قول محمد: قال حمد: سمعت أيا يوسف قال فيمن 
قال إن اشتريت ا ا أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فمضت مدة الثلاث 
ووجب البيع يعتق وهو على أصله صحيح لأن اسم البيع عنده لا يتناول البيع المشروط فيه 
الخيار فلا يصير مشترياً بنفس القبول بل عند سقوط الخيار والعبد في ملكه عند ذلك فيعتق . 
وذكر القاضي الاسبيجابي في البيع بشرط خيار البائع أو المشتري أنه يحنث ولم يذكر 
الحلاف» وأصل فيه أصلاً وهو أن كل بيع يوجب الملك أو تلحقه الإجازة يحنث به وما لا 
فلاء كذا في البدائع. 

قوله: (وكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطل) أي يحنث إذا عقد فاسداً أو موقوفاً في 
المسألتين وهو مجمل لا بد من بيانه؛ أما فى المسألة الأولى وهو ما إذا قال إن بعتك فأنت حر 
فباعه بيعاً فاسداً فإن كان في يد البائع أو في يد المشتري غائباً عنه بأمانة أو رهن يعتق عليه 
لأنه لم يزل ملكه عنهء وإن كان في يد المشتري حاضراً أو غائباً مضموناً بنفسه لا يعتق 
بالعقد زال ملكه عنه. وأما في الثانية وهي ما إذا قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه شراء 
فاسداء فإن كان في يد البائع لا يعتق لأنه على ملك البائع بعد وإن كان في يد المشتري 
وكان حاضراً عنده وقت العقد يعتق لأنه صار قابضاً له عقب العقد فملكهء وإن كان غائباً 
في بيته أو نحوه» فإن كان مضموناً بنفسه كالمغصوب يعتق لأنه ملكه بنفس الشراءء وإن كان 
أمانة أو كان مضموناً بغيره كالرهن لا يعتق لأنه لا يصير قابضاً عقب العقد؛ كذا في 
البدائع . وفي المحيط عن أبي يوسف: لو قال إن اشتريت عبداً فهو حر فاشترى عبداً شراء 
فاسداً ثم تتاركاً البيع ثم اشتراه صحيحاً قال: لا يعتق لأنه حنث في الشراء الفاسد لأنه شراء 
حقيقة فانحلت اليمين وارتفعت بخلاف النكاح. لو حلف وقال إن تزوجتك فأنت طالق 
فتزوجها فاسداً ثم تزوجها صحيحاً طلقت لأن اليمين لم تنحل بالنكاح الفاسد لأنه ليس 
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بنكاح مطلق اه. وفي الذخيرة: حلف لا يبيع فباع بيعاً فاسداً يحنث في يمينه وهو الصحيح 
لأنه بيع تام ليس في المحل ما ينافي انعقاده إلا أنه تراخى حكمه وهو الملكء وأنه لا يدل 
على نقصان فيهء وكذا إذا عقد يمينه على الماضي بأن قال إن كنت اشتريت اليوم أو قال إن 
كنت بعت اليوم أه. ْ 


وأما في الموقوف فصورته فيما إذا كان الحالف البائع أن يبيعه لشخص غائب قبل عنه 
فضولي فيعتق العبد على البائع لوجود الشرط؛ وإذا كان الحالف المشتري فإنه إذا اشتراه ببيع 
الفضولي له فإنه يحنث عند إجازة البائع فيعتق العبد. وفي التبيين ما يخالفه. وأما إذا حلف لا 
يشتري أو لا يبيع فاشترى أو باع موقوفاً فإنه يحنث في يمينه قبل الإجازة» وأما بالعقد 
الباطل فإنه لا يحنث به لأنه ليس ببيع لانعدام معناه وهو ما ذكرء ولانعدام حصول المقصود 
منه وهو الملك لأنه لا يفيد الملك. وفي المحيط: حلف لا يشتري اليوم شيئاً فاشترى عبداً 
بخمر أو خنزير» قبض أو لم يقبض» أو اشترى عيناً لم يأمره صاحبه بالبيع حنث قبل إجازة 
صاحبه لأن هذا بيع فاسد والبيع الفاسد بيع حقيقة لم بينا. وكذا لو اشترى بالدين لأنه مال 
ولو اشتراه بدم أو ميتة لا يحنث لأنه ليس ببيع لعدم المال بخلاف الخمر والخنزير لأنهما مال . 
ولو اشترى مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد لم يحنث لأن في المحل ما يناني التمليك والتملك وهو 
حق الحرية فلا ينعقد العقد فيه تمليكأ فلا يتحقق بيعاً إلا أن في المكاتب والمدبر يحنث إن أجاز 
القاضي أو المكاتب لأن المنافي زال بالقضاء لأنه فصل مجتهد فيهء وبإجازة المكاتب انفسخت 
الكتابة فارتفع المنافي فتم العقد اه. وهذا إذا اشترى هذه الأشياءء فلو اشترى يبذه الأشياء ل 
يذكر محمد هذا الفصل واختلف المشايخ فيه قال بعضهم يحنث» وقال بعضهم لا يحنث؛ كذا 
في الذخيرة» وفي الظهيرية : إذا حلف ليبيعن هذه وهي أم ولد له أو هذه المرأة الحرة أو هذا 
قوله: (وفي التبيين ما يخالفه) المخالفة في المسألة الثانية حيث صرح فيها بأنه يحنث بالشراء 

ثم قال: وعن آي يوسف أنه يصير مشترياً عند الإجازة كالنكاح. ونقول: الفرق بينهما أن 
المقصود من النكاح الحل ولم ينعقد الموقوف لإفادته بخلاف البيع لأن المقصود منه الملك دون الحلء 
ولهذا تجامعه الحرمة فيحنث فيه من وقت العقد وفي النكاح من وقت الإجازة اه. وظاهره أن ما 
في التبيين قول الثلاثة حيث جعل مقابله رواية عن الثاني. قال بعض الفضلاء: ومعنى قوله ايحنث 
بالشراء» أنه إذا أجاز صاحب العبد البيع ظهر أن العبد عتق من وقت الشراء اه. قلت: الظاهر 
خلافه بل الظاهر حنثه بنفس الشراء قبل الإجازة. وفي تلخيص الجامع: ويحنث بالشراء من 
فضولي أو بالخمر أو بشرط الخيار إذا الذات لا تختل لخلل في الصفة. قال شارحه الفارسي: حنث 
لوجود شرط الحنث وهو ذات البيع بوجود ركئه من أهله في محله وإن لم يفد الملك في الخال لماتع 
وهو دفع الضرر عن المالك في الأول واتصال المفسد به في الثاني والخيار في الثالث. وإفادة الملك 
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الحر المسلم فباعهم بر في يميه عند أبي حثيفة . وقال أبو يوسف في الحر المسلم كذلك . فأما 
في أم الولد والحرة فاليمين على الحقيقة اه. وبال ES‏ جلف 1 بترو i‏ 
SS‏ 
لد ا مسوم نور كل کے ع و 
نٹ ولو كان ذلك كله في الماضي بأن قال إن كنت تزوجت أو صليت أو صمت فهو على 
الصحيح والفاسد لأن الماضي لا يقصد به الحل والتقرب وإنما يقصد به الإخبار عن المسمى 
بذلك» فإن عنى به الصحيح دين في القضاء لأنه النكاح المعنوي؛ كذا في البدائع . وقدمنا 
أنه لو حلف لا جب فوهب هبة غير مقسومة حنث كما في الظهيرية» فعلم أن فاسد الهبة 
كصحيحهاء ولا يخفى أن الإجارة كذلك لأنها بيع . 


قوله: (إن لم أبع فكذا فاعتق أو دبر حنث) يعني لو قال إن ل أبع هذا البعد فامرأته 
طالق فأعتقه أو دبره فإنه يقع عليه الطلاق لأن الشرط قد تحقق وهو عدم البيع لقوات المحلية 
وأورد عليه منع وقوع اليأس في العتق مطلقاً بل في العبدء أما في الأمة فجاز أن ترتد بعد 
العتق فتسبى فيملكها هذا الحالف فيعتقهاء وفي التدبير مطلقاً لجواز أن يقضي القاضي ببيع 
المدبر أجيب بأن من المشايخ من قال لا تطلق لهذا الاحتمال» والصحيح أنها تطلق لأن ما 
فرض من الأمور الموهومة الوقوع فلا ت تعتبر لأن الحلف على بيع هذا الملك لا كل ملك . 
وأجيب أيضاً عن المدبر أن بيعه بيع قن لانفساخ التدبير بالقضاء فيعتق. ولا فرق بين كون 
العبد ذمياً أو مسلماً فيجري اختلاف المشايخ فيه والتصحيح. وأشار بالتدبير إلى أن الاستيلاد 
كذلك كما في الذخيرة. والمراد بالتدبير المطلق مته ولا يحنث بالمقيد كما أشار إليه في فتح 


في الحال صفة البيع لا ذاته فإن العرب وضعت لفظ البيع لبادلة المال بالمال مع أنهم لا يعرفون 
الأحكام ولا الصحيح والفاسد ومتى وجدت الذات لا تختل لخلل وجد في الصفات. وعن أب 
يوسف أنه لا يحنث بالفاسد قوله: (وأما إذا حلف لا يشتري أو لا يبيع) قال يعض الفضلاء: يعني 
إذا كانت يمينه بال تعالى أو بالطلاق بان قال والله لا أبيع أو لا أشتري أو قال امرآتي طالق إن بعت 
أو اشتريت فإنه يحنث بمجرد البيع أو الشراء اه ويحتمل أن يكون بدلاً من «ماء في قوله «وفي 
التبيين ما يخالفه» فهو نقل لما فى التبيين بالمعنى لا باللفظ تأمل قوله: (وكذا لو اشترى بالدين لأنه 
مال) كذا وجد في بعض النسخ. في بعضها «وكذا لو اشترى بالدم لأنه قال ولو اشتراه الخه 
والظاهر أنه من تحريف التساخ . 

قوله: (لآن الحلف على بيع هذا الملك) الظاهر الإتبان بالواو ليكون جواباً ثايا. . وتأمل في قوله 
ا يها سن لير ا 
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قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة على المشي إلى بيت الله أو إلى 


القدير. وينبغي أنه إذا قال إن لم أبعك فأنت حر فدبره تدبيراً مطلقاً أن يعتق لوجود الشرط 
كما ذكروه؛ وكذا لو استولدها. وأما إذا قال إن لم أبعك فأنت حر فأعتقه فإنه يبطل التعليق 
لأن تنجيز العتق يبطل تعليقه كتنجيز الثلاث يبطل تعليقه ويتفرع على الحنث لفوات المحل 
فرعان في القاسمية: الأول لو قال لها إن لم تضعي هذا في هذا الصحن فأنت طالق فكسرته 
وقع الطلاق. الثاني وعزاه إلى الذخيرة: لو قال لها إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمام فأنت طالق 
فطار الحمام وقع الطلاق اه. 

قوله: (قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة) بكسر اللام أي المرأة 
التي دعته إلى الحلف وكانت سبباً فيه. وعن أب يوسف أا لا تطلق لأنه أخرجه جواباً 
فينطبق عليه» ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به. وجه الظاهر عموم الكلام 
وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدثاً وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما 
أحله الشرع؛ ومع التردد لا يصلح مقيداًء ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه 
تخصيص العام. واختار شمس الأئمة السرخسي وكثير من المشايخ رواية أي يوسف» رفي 
جامع قاضيخان وبه أخذ مشايخناء وذكر في الغاية معزياً إلى الذخيرة: الأولى تحكم الحال إن 
كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها أيضاً وإن لم يكن 
كذلك لا يقع اه. وفي الولوالجية: رجل قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة؟ فقال: كل امرأة 
لي فهي طالق. لا تطلق هذه المرأة. فرق بين هذا وبين ما إذا قالت المرأة لزوجها إنك تريد أن 
تتزوج على امرأة أخرى فقال إن تزوجت امرأة فهي طالق حيث تطلق هذه المرأة إذا أبانها ثم 
تزوجها. والفرق هو قول الزوج بناء على القول الأول فإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل 
الدخول تحت القول الأول فقولها إنك تزوجت على امرأة اسم المرأة يتناولها كما يتناول 
غيرهاء أما هنا قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلا تدخل تحت قوله. ثم اعلم أن 
النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا في العلم وبيانه كما في البدائع : 
قال إن دخل داري هذه أحد فكذا فدخل الحالف لم يحنث لأن قوله أحد نكرة والحالف معرفة 
بياء الإضافة. وكذا لو قال لرجل إن دخل دارك هذه أحد فكذا ففعله المحلوف عليه لم يحنث 


في قوله إن لم أبع هذا العبد عقدت على بيع القن وبعد الاتفساخ عاد قنأ كما كان. ثم رأيت في غاية 
البيان أوضح الجواب فقال: لأن جواز البيع إنما يكون بعد فسخ التديير لا قبله وقبل الفسخ هو 
مدير لا يجوز بيعه: فلما لم يحتمل البيع حيتئذ وجد الشرط فنزل الحزاءء ثم إذا حصل الفسخ بعد 
ذلك لا يرتفع الطلاق الواقع اه. ثم كان الظاهر إبدال قوله «فيعتق» بقوله فتطلق؛ إلا أن يصور بأن 
اليمين على عتق عبد آخر لا على طلاق امرأته. ثم رأيت في غاية البيان أيضاً ذكر الجواب الأول 
وجعله جوابين حيث قال؛ أو نقول إن الحالف عفد يمينه الخ قوله: (فطار الحمام وقع الطلاق) قال 
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الكعبة حج أو اعتمر ماشياً فإن ركب اراق دماً بخلاف الخروج أو الذهاب إلى بيت الله 
أو المشي إلى الحرم أو الصمًا أو المروة عبده حر أن لم يجج العام فشهدا بنحره بالكوفة م 


الحالف لأن المحلوف عليه معرفة بكاف الخطاب» وكذا لو قال إن ألبست هذا القميص أحداً 
فكذا فلبسه المحلوف عليه لم يحنث لكونه معرفة بالتاء التي للمخاطب» وإن ألبسه المحلوف 
عليه الحالف حنث لأن الحالف نكرة فيدخل تحت التكرة. ولو قال إن مس هذا الرأس أحد 
وأشار إلى رأسه لم يدخل الحالف فيه وإن لم يضفه إلى نفسه بياء الإضافة لأن رأسه متصل به 
خلقة فكان أقوى من إضافته إلى نفه بياء الإضافة. ولو قال إن كلم غلام عبد الله بن محمد 
أحداً فعبدي حر فكلم الخالف وهو غلام الجالف واسمه عبد الله بن محمد حنث لأنه يجوز 
استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف عن عموم النكرة اه. وتام تعريفاته في 
الدخيرة . 

قوله: (على المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة حج أو اعتمر ماشياً فإن ركب اراق دما 
بخلاف الخروج أو الذهاب إلى بيت الله أو المشي إلى الحرم أو الصفا والمروة) لما قدمنا في باب 
الهدي من كتاب الحج والفارق العرف وعدمه. أطلقه فشمل ها إذا كان في الكعبة أو غيرها 
كما فى الهداية لأن إيجاب أحد النسكين ليس باعتيار أنه مدلول اللفظ ولا يستلزمه» ولا 
باعتبار الحكم بذلك مجازاً ولا بالنظر إلى الغالب» بل لأنه تعورف إيجاب أحد النسكين به 
فصار مجازاً لغوياً حقيقة عرفية مثل قوله على حجة أو عمرة ماشياً وتمامه في فتح القدير. وقد 
قدم المصنف أنه لا يركب حتى يطوف للركن فيلزمه المشي من بيته لا من حيث يحرم فإن 
كان الناذر في مكة وأراد أن بعل النسك الذي لزمه حجاً فإنه يحرم من الحرم ويخرج إلى 
عرفات ماشياً إلى أن يطوف للركن» وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل فيحرم 
منه. واختلفوا في أنه يلزمه المشيء في ذهابه إلى الحل أو لا يلزمه إلا بعد رجوعه منه محرماء 
والوجه يقتضي أنه يلزمه المشي لما قدمنا من أنه يلزمه المشيء من بلدته مع أنه ليس محرماً منها 
بل هو ذاهب إلى محل الإحرام قيحرم منه أعني المواقيت في الأصح نا قدمناه عن أبي حنيفة 
لو أن بغدادياً قال إلى آخره. وإنما لزمه دم بركوبه لأنه أدخل نقصاً فيه. ومثل الخروج السفر 
إلى بيت الله تعالىء وكذا الشد والهرولة والسعي إلى مكة. وقيد بالمشي إلى بيت الله لأنه لو 
قال على المشي إلى أستار الكعبة أو باب الكعبة أو ميزا بها أو اسطوانة البيت أو إلى عرفات 
ومزدلفة لا يلزمه شيء» ومسئلة المشي إلى الحرم قوله. وقالا: يلزمه أحد النسكينء والوجه 


في النهر: وكان ذلك يمين الفور وإلا فعود الحمام بعد الطيران ممكن عقلاً وعادة فتدبره قوله: (إن 
كلم غلام عبد الله) «غلام» فاعل :كلم «واحداًه مفعوله وضمير «كلم» عائد على #غلام؛ والحالف 
مفعوله. وقوله #وهو عائد على ما عاد عليهة ضمير كلم والضمير في قوله «واسمهة عائد على 
«الخالف» وفي غالب النسخ برقع «أحد» ولا يظهر وجهها إلا على حذف الضمير المتفصل في قوله 


عع عع هوق بويع وه E‏ يموده ف هي اسه مره Rl‏ عه ع ع a‏ اغا وا هناك Ra‏ و الغ قف اليه EE‏ اع aKa a‏ كم شه دو رط وو توج اد فاط 


في ذلك أن يحمل على أنه تعورف بعد أبي حنيفة إيجاب النسك به: كما تعورف بالمشي إلى 
الكعبة فيرتفع الخلاف؛ كذا في فتح القدير قوله: (عيده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره 
بالكوفة لم يعتق) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يعتق لأن هذه شهادة قامت 
على أمر معلوم وهو التضحية ومن ضرورته انتفاء الحج فتحقق الشرط. ولهما أنها قامت على 
النفي لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية لأنه لا مطالب لها فصار كما إذا شهدوا 
أنه لم يحج. غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد ولكنه لا يميز بين نفي ونفي 
تيسيراً؛ كذا في الهداية : وحاصله أنه لا يفصل في النفي بين أن يحيط به علم الشاهد فتقبل 
الشهادة به أو لا فلاء بل لا تقبل الشهادة على النفي مطلقاًء ولا يرد عليه ما ذكره في السير 
الكبير شهد على رجل أنه قال المسيح ابن الله ولم يقل قول النصارى والرجل يقول وصلت به 
ذلك قبلت هذه الشهادة ويانت امرأته وليس هو إلا لأنه أحاط به علم الشاهد لأنا نقول إنها 
شهادة على أمر وجودي وهو السكوت لأنه انضمام الشفتين فصار كشهود الإرث إذا قالوا 
نشهد أنه ورائه لا نعلم له وارثاً غيره حيث يعطي كل التركة لأا شهادة على الإرث والنفي 
في ضمنه والإرث مما يدخل تحت القضاء بخلاف النحر. وأما ما في المبسوط من أن الشهادة 
على النفي تقبل في الشروط حتى لو قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهدا أنه لم 
يدخلها قبلت ويقضي بعتقه» وما نحن فيه من قبيل الشروط فأجيب عنه بأنها قامت بأمر 
تاس معان وهو كونه خارجاً فيثبت النفي ضهنا وتعقبه في فتح القدير بأنه يرد عليه أن 
العبد كما لا حق له في التضحية إذا لم تكن هي شرط العتى فلم تصح الشهادة بها كذلك لا 
حق له في الخروج لأنه لم يجعل الشرط بل عدم الدخول كعدم الحج في مسألتنا. فلما كان 
المشهود به تما هو وجودي متضمن للمدعى به من التفى المجعول شرطاً قبلت الشهادة عليه 
وإن كان غير مدعى به لتضمنه المدعى به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة لنفي 
المدعى به فقول محمد رحمه الله أوجه اه. فإن قلت: إن عدم الدخول هو الخروج لأنه لا 
واسطة فله حق في الخروج قلت: لا تسلم أنه الخروج لأنه الانفصال من الداخل إلى 
الخارج؛ فإن كان خارجاً رقت اليمين واستمر صدق عليه أنه لم يدخل ولم يخرج لأنه لو 


«وهو غلام الخالف» قوله: إلا قدمناه عن أبي حنفية الخ) الفرع على ما في الفتح: لو أن بخدادياً قال 
إن كلمت فلاناً فعلي أن أحج ماشياً فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشى من بغداد. 


قوله: (وتعقبة في فتح القدير الخ) قال المقدسي في شرحه الرمز أقول: الشهادة بعدم الدخول 
أولت با خروج الذي هو وجودي صورة في الحقيقة المقصود أن الخروج يمكن الإحاطة به بلا ريب 
بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع اليوم فهي نفي حصور بخلاف التضحية بالكوفة ليست ضداً 
للحج على أنه يمكن أن يكون ذلك كرامة له وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية فتأمل قوله: 
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يعتق وحنث في لا يصوم بصوم ساعة بنية وفي صوماً أو يوماً بيوم وفي لا يصلي 


حلف لا يخرج من هذه الدار وهو خارجها لا يحنث حتى يدخل ثم يخرج كما قدمنا فليس 
عدم الدخول هو الخروج. فالحاصل أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل. سواء كان نفياً 
صورة أو معنى» سواء أحاط به علم الشاهد أو لاء وسيأتي تفاريعه في الشهادات إن شاء الله 
تعالى . 


في الأول بإمساك ساعة إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب» وأما إذا 
حلف لا يصوم صوماً أو لا يصوم يوماً فإنه لا يحنث بإمساك ساعة لأنه يراد به الصوم التام 
المعتير شرعاً وذلك بإنبائه إلى آخر اليوم واليوم صريح في تقدير المدة به . ولا يقال المصدر 
مذكور بذكر الفعل فلا فرق بين حلفه لا يصوم ولا يصوم صوماً فينبغي أن لا يحنث في 
الأول إلا بيوم لأنا نقول: الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهره أثره في غير تحقيق 
الفعل بخلاف الصريح لأنه اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال. قيد بيوم لأنه 
الحال مع أنه مقرون بذكر اليوم ولا كمال لأن اليمين تعتمد التصور والصوم بعد الزوال 
والأكل متصور كما في صورة الناسي› وهو كما قال لامرأته إن لم تصل اليوم فأنت طالق 
فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة صحت اليمين وطلقت للحال لأن دور الدم لا 
يمنع كما في الاستحاضة بخلاف مسألة الكوز لأن محل الفعل وهو الماء غير قائم أصلاً فلا 
وكونه ممكناً في صورة أخرى وهي صورة النسيان والاستحاضة لا يفيد فإنه حيث كان في 
صورة الحلف مستحيلاً شرعاً لا يتصور الفعل المحلوف عليه لأنه م يحلف إلا على الصوم 
والصلاة الشرعيينء» أما على قول أبي يوسف فظاهر أنهما ينعقدان ثم يحنث. واعلم أن 


(والصوم بعد الزوال والأكل متصور كما في صورة الناسي) قال في النهر: أنت خبير بأن تصوره 
فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع ١‏ ه. أي في الناسي للنية لكن قرر في 
الذخيرة لتصورة في غير الناسي فقال قلنا: الصوم بعد الزوال وبعد الأكل متصور فإن الله تعالى لو 
شرع الصوم بعدهما لا يكون مستحيلاً ألا ترى كيف شرعه بعد الأكل ناسياً وكذلك الصلاة مع 
الحيض متصور لأن الحيض ليس إلا درور الدم وأنه لا ينافي شرعية الصلاةء ألا ترى أن في حق 
المستحاضة ومن معناها الصلاة مشروعة وشرط إقامة الدليل مقام المدلول التصور لا الوجود بخلاف 
مسألة الكوز | ه. ملخصاً. وتام الكلام مبسوط فيهاء وبه ظهر أن قول المؤلف كما في صورة 
الناسي تنظير لا تمئيل» وبه اندقع ما أورده في النهر كما لا يخفى ويحصل الجواب بذلك عن؟إشكال 
ابن الهمام أيضاً. 
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التمرتاشي ذكر أنه لو حلف لا يصوم فهو على الجائز لأنه لتعظيم الله تعالى وذلك لا يحصل 
بالفاسد إلا إذا كانت اليمين فى الماضىء وظاهره أنه يشكل على مسألة الكتاب فإنه حنثه بعد 
ما قال ثم أفطر من يومه لكن مسألة الكتاب أصح لأا نص محمد في الجامع الصغير اه. 
وقد قدمنا في مسألة الكوز أن الأصح عدم الحنث فيما إذا قال لامرأته إن نم تصل صلاة 
الفجر غداً فأنت كذا فحاضت بكرة. ونقلناه عن المنتقى فهو مؤيد لبحث المحقق بن الهمام. 
والمراد بالبكرة وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كما لا يخفى فحينئذ لا يحنث في مسألة 
الصوم أيضاً على الأصح لكن جزم في المحيط بالحنث فيهما وفي الظهيرية ما بعد ما ذكر 
الحنث: ا و ا ل ا 0 
مسألة الكوزء وقيل لا بل هذا الجواب مستقيم على قول الكل . وذكر أبو الفضل في المسألة 
تفصيلاً فقال: إن كانت أطالت الصلاة بحيث لولا إطالتها إياها أمكنها أداؤها حدث› وإن لم 
يكن منها هذه الإطالة لم يحنث إلا أن الصحيح ما قلنا أنه يحنث على كل حال لأن اليمين لا 
تعتمد الصحة لكنها تعتمد الإمكان والتصور وأنه ثابت ههنا اه. وفيه أيضاً: لو قال إن م 
أصم شهراً فعبدي حر لا ينصرف إلى شهر يليه بل ينصرف إلى شهر في عمره بخلاف إن لم 
أساكنك شهراً وإن لم آت البصرة ة شهرأ ينصرف إلى ما يليه ولا يحنث حتى يتركه شهراً من 
حين حلف. والفرق أن النفي معتبر بالإثبات لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء وفي الإثبات لو 
قال إن صمت شهراً فعبدي حر تعلق الحنث بصوم شهر ولا ينصرف إلى ما يليه فكذلك في 
النفي تعلق الحنث بترك الصوم في شهر ولا ينصرف إلى ما يليه فذكر الوقت فيه لتقدير 
الصوم به بخلاف المساكنة والضرب والإتيان ونحوه ما ذكر الوقت لتقدير الفعل به وإنما هو 
لتقدير اليمين فتقيدت بالشهر الذي يليه. ولو قال إن تركت الصوم شهراً ينصرف إلى ما يليه 
ل E‏ أو قال إن لم أصم 
شهراً أو قال إن صمت شهراً انصرف إلى جميع ال لعمر وغامه فيه. وفي حيل الولوالجية: حلف 
بطلاق امرأته أن لا يصوم شهر رمضان فالحيلة فيه أن يسافر ولا يصوم. 


قوله: (وفي لا يبصلي بركعة وفي صلاة بشفع) أي لو حلف لا يصلي حنث إذا صلى 
ركعة؛ ولو حلف لا يصلي صلاة لا يحنث إلا بصلاة ع . والقياس في الأول أن يحدث 
بالافتتاح اعتبار رآ بالشروع في الصومء ولعة"الالتعوان أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة 
o‏ يرن ركن واحد وهو الإمساك ويتكرر في 
اكز الثاني وأما في الثانية فالمراد بها الصلاة ة المعتبر شرعاً وأقلها ركعتان للنهي عن البتيراء. 


قوله: (وإن صام يوماً قبل مضي الشهر لم يحنث) لأنه بصومه اليوم لم يترك الصوم شهراً فلم 
لعي سد كد مرا الع دن ن تكون بغير طهارة 
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وقد صرح في الهداية في الأولى بأنه إذا سجد ثم قطع حنث»ء ويشكل عليه ما ذكره 
التمرتاشي: حلف لا يصلي يقع على الجائزة ة فلا يحنث بالفاسدة إلا إذا كان اليمين في الماضي 
إلا أن يكون المراد بالفاسدة أن تكون بغير طهارة ويكون ما في الذخيرة بياناً له وهو قوله: 
حلف لا يصلي فصلى صلاة فاسدة بأن صلى بغير طهارة مثلاً لا يحنث استحساناًء ولو نوى 
الفاسدة يصدق ديانة وقضاءء ومع هذا ينث بالصحيحة أيضاً إلى آخره فظهر من كلامة أن 
المراد بالفاسدة هي التي لا يوصف منها شيء بوصف الصحة في وقت بأن يكون ابتداء 
الشروع غير صحيح؛ وأورد أن من أركان الصلاة القعدة وليست في الركعة الواحدة فيجب 
کک وأجيب بأن القعدة موجودة بعد رفع رأسه من السجدة وهذا أولاً مبني على 

قف الحنث على الرفع منها وفيه خلاف المشايخ . . والحق أنه يتفرع على الخلاف بين أي 
او والأوجه أن لا يتوقف لتمام حقيقة السجود بوضع بعض الوجه على 
الأرض» ولو سلم فليست تلك القعدة هي الركن والأركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركن 
زائد على ما تحرر وإنما وجب للختم فلا تعتبر ركنا في حق الحنث؛ كذا في فتح القدير. وقد 
قدمنا أن الأركان الأصلية ثلاثة : القيام والركوع والسجود. وأما القراءة فركن زائد والتحريمة 
شرط ولذا قال فى الظهيرية: ولو حلف لا يصلي فقام وركع وسجد ولم يقرأ فقد قيل لا 
لث ؛ وقد قيل يحنث» وهكذا ذكر في المنتقى . وقد علم مما ذكرنا أن النهي عن البتيراء مانع 
لصحة الركعة لو فعلت . والبتيراء تصغير البتراء تأنيث الأبتر وهو في الأصل مقطوع الذنب 
ثم صار يقال للناقص . وأشار المصئف بالمسألة الثانية إلى فرع مذكور في الذخيرة: قال لعبده 
إن صليت ركعة فأنت حر فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق» ولو صلى ركعتين عتق بالركعة 
الأولى لأنه في الصلاة الأولى ما صلى ركعة لأنها بتيراء بخلاف الثانيةء ثم إذا حلف لا يصلي 
صلاة فهل يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين؟ اختلفوا فيه والأظهر والأشبه 
أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلى صلاة لا يحنث قبل القعدة» وإن 
عقدها على الفرض وهي من ذوات امثنى فكذلك لا يحنث حتى يقعدء وإن كان من ذوات 
الأربع يحنث» ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى يتشهد بعد الأربع؛ كذا في الظهيرية . 

وفيها: حلف لا يصلي خلف فلان فأمه فلان وقام الحالف عن يمينه حنث إن لم تكن 
له نية» وإن نوى أن يكون حلفه لم يدين في القضاء. وعن أبي يوسف: لو قال لا أصلي 


الخ) قال تلميذه في المنح أقول: لا يحتاج إلى هذا بل الجواب ما قدمناه في في الصوم من أن قول 
ا O‏ قوله: (والأوجه أن لا يتوقف) أي على رفع الرأس 
من السجدة وقوله التمام الخ» علة للأوجهية جهه 


00007 0 أنه قوله مخالف لا في ي الفح حيث قال: 


]اناا 
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معك فصليا خلف إمام حنث إلا أن ينوي أن يصلي معه ليس بينهما غيرهما. ولو حلف أن 
لا يؤم أحداً فشرع في الصلاة ونوى أن لا يؤم أحداً فجاء قوم واقتدوا به يحنث لأنه أمهم 
وقصده أن لا يؤم أحداً أمر بينه وبين الله تعالى» فإذا نوى ذلك لا يحنث ديانة» وإن أشهد 
الحالف قبل الشروع في الصلاة أنه يصلي صلاة نفسه ولا يؤم أحداً لا يجنث قضاء وديانة» 
وكذلك لو صلى هذا الحالف بالناس الجمعة فهو على ما ذكرنا. ولو أم الناس في صلاة 
الجنازة أو سجدة التلاوة لا يحنث لأن يمينه انصرفت إلى الصلاة المطلقةء ولو أمهم في النافلة 
حنث وإن كانت الإمامة في النوافل منهياً عنها. وذكر الناطفى فى المسألة الأولى أنه إذا نوى 
أن لا يوم أحداً فصلى خلفه رجلان جازت ضلاتهما ولا يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد 
الإمامة ولم يوجدء ولو حلف لا يصلي الظهر خلف فلان أو قال مع فلان فكبر معه ثم 
أحدث فذهب وتوضأ ثم عاد بعد ما خرج الإمام من الصلاة فأتم صلاته لا يحنث» ولو أنه 
كبر مع فلان ونام في الركعة الأولى حتى فرغ الإمام من تلك الركعة ثم انتبه فاتبعه وصلى تمام . 
صلاته معه حتنث» ولو حلف لا يصلي الجمعة مع فلان فأحدث الإمام فقدم الحالف فصلل 
بهم الجمعة لا يحنث» ولو حلف لا يصلي الظهر بصلاة فلان فدخل معه في الظهر فأحدث 


والأظهر أنه إن عقد يمينه على جرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته 
| ه. وهكذا نقله عنه في النهر وهو موافق لما قدفه من أن العقدة ركن زائد وجبت للختم فلا تعتبر 
في حق الحنث وهو المراد بقوله «لما ذكرته» فهذا استظهار منه لخلاف ما استظهره في الظهيرية فسقط 
ما قيل أن ١لا‏ سقطت من عبارة النهره وقد راجعت عبارة الظهيرية فرأيتها موافقة لما نقله المؤلف. 
وفي التتارخانية: لو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يتشهد بعد الأربع » وكذلك إذا حلف لا 
يصلي الفجر لم يحنث حتى يتشهد بعد الركعتين» وكذلك إذا حلف لا يصلي المغرب لم يحنث حتى 
يتشهد بعد الثلاثة | ه قوله: (وإن عقدها على الفرض الخ) توقف في حواشي مسكين في الفرق بينه 
وبين قوله بعده «ولو حلف لا يصلي الظهر _الخ؟ ثم قال: ثم ظهر أن المراد من قوله «وإن عقدها 
الخ أي نوى بحلفه لا يصلي صلاة خصوص الفرض أو صرح به في يمينه بأن قال لا أصلي صلاة 
مفروضة فلهذا يحنث إذا صل من ذوات الأربع ولو قبل القعود بخلاف ما لو حلف لا يصلي الظهر 
فوضح الفرق ١‏ ه. ويحتاج إلى التأمل في وجهه قوله: (وإن أشهد الحالف قبل الشروع في الصلاة 
الخ) قال الرملي: هذا في غير الجمعة أما في الجمعة لا يعتبر الإشهاد وتعتبر نيته فإذا لم ينو إمامة أحد 
بل نوى فيها الصلاة لنفسه جازت الجمعة له› وله في الاستحسان وحنث قضاء لا ديانة صرح به 
البزازي ا ه. أي حنث قضاء أشهد أو لم يشهد. وعبارة البزازية: ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة 
في غير الجمعة أن يصلي لنفسه لم يحنث ديانة ولا قضاء قوله: (ولو أم الناسي في صلاة الجنازة أو 
سجدة التلاوة لا يحنث الخ) هذا النقل مع التعليل يدفع ما بحثه في الفتح حيث قال: وينبغي إذا 
أمهم في صلاة الجنازة أن يكون كالأول إن أشهد صدق فيهما وإلا ففي الديانة قوله: (فقال يتبغي أن 
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الإمام في أول الصلاة أو بعد ما صلى ثلاث ركعات فتقدم الحالف فصلى الحالف ما بقي 
وسلم فقد صلل الظهر بصلاة فلان وهو حانث» وكذا لو أدرك معه منها ركعة وصلى ما بقي 
فقد صلى بصلاته فيكون حانثاً» ولو حلف ليصلين هذا اليوم حمس صلرات بالجماعة ويجامع 
امرأته ولا يغتسل سئل الإمام ابن الفضل عن هذا فقال: ينبغي أن يصلي الفجر والظهر 
والعصر بالجماعة ثم يجامع امرأته ثم يغتسل كما غربت الشمس ويصلي المغرب والعشاء 
بالجماعة ولا يحنث. وإذا حلف الرجل وقال والله ما أخرت صلاة عن وقتها وقد كان نام 
عن صلاة خرج وقتها فصلاها فقد قيل يحنث» وقد قيل لا يحنث. ولو حلف لا يصلي بأهل 
هذا المسجد ما دام قلان يصلي فيه فمرض فلان ثلاثة أيام ولم يصل أو كان فلان صحيحاً فلم 
يصل في فصل الحالف بعد ذلك فيه لا يحنث. ولو حلف لا يصلي في هذا المسجد فزيد فيه 
فصلى فيه موضع الزيادة لا يحنث. ولو حلف لا يصلي في مسجد بني فلان فزيد فيه فصلى 
في موضع الزيادة يحنث رجل . قال لامرأته إن تركت الصلاة فأنت طالق فأخرت الصلاة عن 
وقتها ثم قضتها هل يقع الطلاق عليها؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يقع وبه كان يفتي 
الشيخ الإمام سيف الدين عبد الرحيم الكرميني؛ وبعضهم قالوا يقع الطلاق وبه كان يفتي 
القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي وهو الأشبه والأظهر. رجل قال لامرأته إن م 
تصبحي غداً ولم تصلي فانت طالق فأصبحت وشرعت في الصلاة ثم طلعت الشمس» أفتى 
شمس الأئمة الحلواني بعدم وقوع الطلاق» وأفتى ركن الإسلام السغدي رحمه الله هنا بالوقوع 
وهو الأظهر والأبين. وعن محمد في رجل قال والله ما صليت اليوم يعني بجماعة قال: 
يصدق فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال والله ما صليت اليوم ظهراً يعني ظهر أمس 
يصدق فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال والله ما صليت الظهر يعني بجماعة قال محمد لم 
يصدق عندي في هذا. ولو صلى الظهر في السفر ثم قال والله ما صليت ظهراً يعني ظهر 
مقيم يصدق فيما بينه وبين الله تعالى اه. 

وفي المحيط : لو قال لعبده إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى لا يعتق لأنه 
من الأمور الظاهرة يمكن لغيره الوقوف عليه بلا حرج اه. ولم يذكر المصنف اليمين في الحج 


يصلي الفجر والظهر والمصر بالجماعة الخ) قال بعض الفضلاء فيه: إنه إن كان المراد باليوم بقية النهار 
إلى الغروب فكيف يبر بثلاث صلوات فيه» وإن كان المراد منه ما يشمل الليلة بقرينة الخمس صلوات 
فما الحاجة إلى مجامعتها قبل الغروب على أن قوله #بالجماعة؟ لا تدخل له في الألغاز فتأمل | ه. 
قلت: ولعل وجهه أن يمينه بظاهرها معقودة على بقية التهار وبذكره الخمس صلوات يحتمل أنه أريد 
به ما يشمل الليلة» فإذا جامع في النهار واغتسل بعد الغروب لم يوجد شرط حتله يقيناً بخلاف ما إذا 
جامع ليلاً واغتسل فإنه قد وجد شرط الحنث يقيناً على كلا الاحتمالين لأنه في النهار لم يجامع وفي 
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بركعة وفي صلاة بشفع أن لبست من غزلك فهو هدى فملك قطنا فغزلته ولبس فهو 


والعمرة والوضوء والغسل ونحن نذكر بعض مسائلها تتميماً للفائدة. قال في الظهيرية : ولو 
حلف لا يحج فهو على الصحيح دون الفاسد كما في الصوم والصلاة. قال الإمام الصفار: 
اختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال فسد الحج أم لا إذا واقع امرأته قبل الوقوف بعرفة؟ 
قال بعضهم لا يجوزء وقال بعضهم يجوز؛ كذا ذكره في مناسك الجامع الصغير. ولو حلف 
لا يحج أو لا يحج حجة لا فرق بينهما فإحرم بالحج لا يحنث حتى يقف بعرفة؛ رواه ابن 
سماعة عن محمد. وروى بشر عن أبي يوسف أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف الزيارة. 
ولو حلف لا يعتمر أو لا يعتمر عمرة لا فرق بينهما لم يحنث حتى يحرم بالعمرة ويطوف 
أربعة أشواط ؛ رواه بشر عن أي يوسف . وإذا حلف لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال أو 
بال ثم رعف ثم توضأ فالوضوء منهما جميعاً فيحنث. ولو حلف أن لا يغتسل من امرأته هذه 
من جنابة فأصابها ثم أصاب أخرى أو أصاب امرأة أخرى ثم أصاب المحلوف عليها واغتسل 
فهذا اغتسال منهما ويحنث في يمينه» وكذلك المرأة إذا حلفت أن لا تغتسل من جنابة أو من 
حيض قأصابها زوجها وحاضت واغتسلت فهو اغتسال منهما وتحنث في يمينها. وروی عن 
أبي حنيفة فيمن قال إن اغتسلت من زينب فهي طالق وإن اغتسلت من عمرة فهي طالق 
فجامع زينب ثم جامع عمرة واغتسل فهذا الاغتسال منهما ويقع الطلاق عليهما. قال أبو 
عبد الله الجرجاني: إذا أجنبت المرأة ثم حاضت ثم اغتسلت كان الاغتسال من الأول دون 
الثاني وكذلك الرجل إذا رعف ثم بال فالوضوء يكون من الأول دون الثاني عند أي عبد 
الله الجرجاني. فالحاصل أن على قول أبي عبد الله الجرجاني إذا اجتمع الحدثان فالوضوء 
بعدهما يكون من الأول إن اتحد الجنس أو اختلف . وقال الفقيه أبو جعفر: إن اتحد الجنس 
بأن بال ثم بال أو رعف ثم رعف فالوضوء من الأول وإن اختلف الجنس فالوضوء يكون 
منهما. وقال الشيخ الإمام الزاهد عبد الكريم: كنا نظن أن الوضوء من الحدثين إذا استويا 
في الغلظ والخفة ومتى كان أحدهما أغلظ فالوضوء من أغلظهماء وقد وجدنا الرواية عن أبي 
حنيفة أن الوضوء يكون منهما فرجعنا إلى قوله. وذكر الفقيه أبو جعفر في تأسيس النظائر أن 
المرأة إذا أجئبت ثم حاضت فاغتسلت عند أبي يوسف يكون الغسل من الأول»ء وعند محمد 
يكون منهما اه. 

قوله: (إن لبست من غزلك فهو هدي فملك قطنا فغزلته فلبس فهو هدي) أي إن 


الليل اغتسل وقد حلف أنه يجامع ولا يغتسل ولذا عبر بقوله #ينبخي؛ لأنه أحوط . هذا ما ظهر لي 
فتأمل. ولعل فائدة التقييد بالجماعة ليفيد أن المراد بالصلوات هو المكتوبات الخمس تأمل . 
قوله: (وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة الخ) قال فى التتارخانية : وفائدة هذا الاختلاف إنما 
عن ابي في 
تظهر في مسالة الحلف التي ذكرناهاء فإذا حلف أن لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال فتوضا 
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لبست ثوباً من مغزولك وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: ليس عليه أن هدي حتى تغزله من 
قطن ملكه يوم حلف» ومعنى الهدي التصدق به بمكة لأنه اسم لما يبدى إليها. لهما أن 
النذر إنما يصح في الملك أو مضافاً إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من 
أسباب الملك» وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد وذلك سبب 
لملكه ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك. له وقت النذر لأن-القطن لم يصر مذكوراً وأفاد 
أنه لو كان القطن مملوكاً له وقت الحلف فغزلته فلبسه فأنه هدي بالأولى وهو متفق عليه. وفي 
فتح القدير: والواجب في ديارنا أن يفتي بقولهما لأن المرأة لا تغزل إلا من كتان نقسها أو 
قطنها فليس الغزل سبباً لملكه للمغزول عادة فلا يستقيم جواب أبي حنيفة فيه | ه. وفي 
المحيط : حلف لا يلبس من غزل فلانة ونوى الغزل بعينه لا يحنث إذا لبسه لأنه نوى حقيقة 
كلامه وإن كان لبس الغزل قبل النسج غير تمكن كما لو حلف لا يشرب الماء ونوى شرب 
جميع المياه لم يحنث حتى لو لم تكن له نية يحمل على المنسوج عرفا لأنه عقد يمينه على ما لا 
يتصور لبسه عرفاً فينصرف إلى ما يصنع منه مجازاً عرفاً كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة 
حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس ثوباً من غزلها وغزل أخرى لا يحنث لأن بعض 
اللبوس ليس من غزلها وبعض الثوب لا يسمى ثوباً كما لو حلف لا يلبس ثوب فلان فليس 
ثوباً بين فلان وبين آخر لم يحنث فكذا هناء حتى لو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا 
من غزلها وغزل غيرها حنث وإن كان من غزل فلانة خيط واحد لأن الغزل ليس باسم 
لشيء مقدر فالبعض منه يسمى غزلاً. وفي الجامع الصغير: حلف لا يلبس ثوباً من غزل 
فلبس ثوباً من غزل وقطن كان في ملكه وقت اليمين يحنثء وكذلك إن لم يكن في ملكه عند 
أي حنيفة خلافاً لهما. وفي المنتقى: حلف لا يلبس من غزل فلانة ولم يقل ثوباً فلبس ثوباً 
زره وعراه من غزلها لا يحنث لأن الزر والعراء قبل الشد لا يصير ملبوساً بلبس القميص› 
وبعد الشد لا يحنث وإن ضار لابساً لأن هذا يسمى شداً ولا يسمى لبساً عرفا وفي اللبنة 
والزيق يحنث لأنه يسمى لابساً لهما عرفاً بلبس الثوب. ولو لبس تكة من غزلها لا يحنث 
عند آي يوسف. وعتد محمد يحدث: والغتوئ عل قول أن يوسف لأنه لا يسمى لابسأ في 
التكة عرفاً بخلاف ما إذا لبس تكة من حرير فإنه يكره اتفاقاً لأن المحرم استعمال الحرير 
مقصوداً سواء صار لابساً أو لم يصر وقد وجدء وهذا المحرم باليمين اللبس ولم يوجد. ولم 


حنث في يمينه بلا خلاف» وإن بال أولاً ثم رعف وتوطأ فعلى قول أبي عبد الله لا يحنث في يمينه» 
وعلى ظاهر الجواب يحنث» وكذلك على قول الفقيه أبي جعفر | ه قوله: (وفي الجامع الصغير حلف 
لا يلبس ثوباً من غزل فليس ثوباً الخ) هكذا فيما رأيناه من النسخ ولعله لا يلبس ثوباً من غزل فلانة 
فسقط لفظ فلانة أو نحوه تأمل قوله: (بخلاف ما إذا لبس تكة من حرير فإنه يكره اتفاقاً) قال في 
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يكره الزر والعري من حرير لأنه لا يعد لابساً ولا مستعملاء وكذا اللبنة والزيق لا يكره من 
الحرير لأنه مستعمل له تبعاً لا مقصوداً فصار كالإعلام. ولو أخذ الحالف خرقة من غزلها 
قدر شبرين ووضعها على عورته لا يحنث لأنه لا يسمى لابساً. وقال أبو يوسف: إذا رقع في 
ثوبه شبراً حنث. ولو لبس ثوباً من غزلها فلما بلغ الذيل إلى السرة ولم يدخل كميه ورجلاه 
بعد تحت اللحاف يحنث لأنه لبس. ولو حلف لا يلبس ثوباً من نسج فلان فنسجه غلمانه 
فإن كان فلان لم يعمل بيديه لم يحنث: وإن كان عمل حنث لأن حقيقة النسج ما يفعله بيده 
فيحمل على الحقيقة ما أمكن وإلا يحمل على المجاز وهو الأمر به. ولو حلف لا يلبس ثوباً 
من غزلها فلبس كساء من غزلها حنث لأن هذا ثوب من غزلها وإن كان من الصوف | ه. 
رفي الظهيرية : حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوباً خيط من غزل فلانة لا يحنث» ولو 
ليس قلنسوة أو شبكة من غزل فلانة يحنث | ه. وفي فتح القدير: ومعنى الهدي هنا ما 
يتصدق به بمكة لأنه اسم لما يبدي إليهاء فإن كان نذر هدي شاة أو بدئة فإنما يخرجه عن 
العهدة ذبحه في الحرم والتصدق به هناك فلا يجزئه إهداء قيمته. وقيل فى إهداء قيمة الشاة 
روايتان. فلو سرق بعد الذبح فليس عليه غيزه» وإن نذر ثوباً جاز التصدق في مكة بعينه أو 
بقيمته» ولو نذر إهداء ما لم ينقل كإهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها | ه. فالحاصل أنه في 
مسألة الكتاب لا يخرج عن العهدة إلا بالتصدق بمكة مع أم قالوا: لو التزم التصدق عا 
فقراء مكة بمكة الغينا تعيينه الدرهم والمكان والفقير» فعلى هذا يفرق بين التزام بصيغة الهدي 
وبينه بصيغة النذر. ا 


قوله: (لبسن خاتم ذهب أو عقد لؤلؤ لبس حلي) يعني لو حلف لا يلبس حاياً فلبس 
خاتم ذهب أو عقد لؤلؤ حنث» أما الذهب فلأنه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال؛ وأما 
عقد اللؤلؤ فأطلقه فشمل المرصع وغيره وهو قولهما. وقال الإمام: لا يحنث بغير المرصع 


المنح: فيما ذكره من حكاية الاتفاق نظر لا فى شرح الوهبانية نقلاً عن التتمة قال: لا بأس بتكة 
الحرير للرجل عند أي حنيفة؛ ذكره بعض مشايخنا في الجامع الصغير. وذكر الصدر الشهيد في أيمان 
الواقعات أنه یکره عند أي يوسف ومحمد | ه. وفي القنية رمز لشرح الارشاد وقال: تكره التكة 
المعمولة من الأبريسم هو الصحيح. وكذا القلنسوة وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق 
| ه. وفي شرحه للقدوري: لا تكره التكة من الحريرء وعن أب يوسف تكره» واختلف في عصبة 
الجراحة بالحرير | ه. إذا علمت هذا ظهر أن الجواب عما تقدم من الإشكال إنما يحتاج إليه على ما 
صححه في القنية أما على مقابله فلا | ه. 


قوله: (فإن كان فلان لم يعمل بيديه لم يحنث وإن كان يعمل حنث) كذا فيما رأيناه من النسخ 
وهي مقلوبة يدل عليه ما في الذخيرة: فإن كان فلان يعمل بيده لا يحنث إلا أن يلبس من عملهء 
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واوافوواءه قوع ثم فق ةمج فامييه م مام ة كي ممه مم همق فيه مقن م مماا موه و اماي وف مايه فم ليه ممم قاثيم فم نيهم ممم وام وتم وم و فو مامه رم 


لأنه لا يتحلى به عرفاً إلا مرصعاً. ومبنى الأيمان على العرف» ولهما أن اللؤلؤ حلي حقيقة 
حتى سمي به في القرآن في قوله تعالى إوتستخرجون منه حلية تلبسونها» [فاطر: ؟١]‏ 
وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ويفتي بقولهما لأن التحلي به على الانفراد معتاد؛ كذا في 
الهداية. ولهذا اختاره في المختصر. وأطلق الخاتم من الذهب فشمل ماله فص وما لا فص 
له اتفاقاًء وشمل ما إذا كان الحالف رجلا أو امرأة كما في الظهيرية. قوله: (لا خاتم فضة) 
أي ليس بحلي عرفاً ولا شرعاً بدليل أنه أبيح للرجال مع منعهم من التحلي بالذهب والفضة. 
وإنما أبيح لهما لقصد التختم لا لقصد الزينة فلم يكن حليا كاملا في حقهم وإن كانت الزينة 
لازم وجوده لكنها لم تقصد به. أطلقه فشمل ما إذا كان مصوغاً على هيئة خاتم النساء أو لا 
وقيده في النهاية بما إذا لم يكن مصوغاً لأن ما صيغ على هيئة خاتم النساء بأن كان ذا فص 
يحنث به وهو الصحيح. وأطلقه بعضهم كما في المختصرء ورجحه في فتح القدير لأن 
العرف في خاتم الفضة نفي كونه حلياً وإن كان زينة | ه. وأشار المصنف إلى أنه على قياس 
قول الإمام لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص؛ كذا في التسين. وذكر القلانسي في تهذيبه 
أنه على قياس قوله الذهب والفضة ليس بحلي قبل الصياغة حتى لو علقت في عنقها تبر 
الذهب والفضة لا تحنث» وعندهما تحنث | ه. وقيد بخاتم الفضة لأن الخلخال والدملج 
والسوار حلي لأنه لا يستعمل إلا للتزين فكان كاملا في معنى الحلي؛ كذا في المحيط. وأشار 
المصنف بعقد اللؤلؤ إلى أن عقد الزبرجد أو الزمرد كذلك» فأبو حليفة شرظ الترصيع وها 
أطلقا كما في المحيط. والحلي ‏ بضم الحاء وتشديد الياء - جمع حلي بفتح الحاء وسكون 
اللام ‏ كندي وتُّدِي. وقيد به لأنه لو حلف لا يلبس سلاحاً ولا نية له فقلد سيفاً أو ترساً لا 
يحنث لأنه لم يلبس السلاح» ولو لبس درعاً من حديد أو غيره يحنث» ولو حلف لا يشتري 
سلاحاً فاشترى سكيناً أو حديداً لا يحنث لأن بائعه لا يسمى بائع السلاح؛ كذا في المحيط . 
وفي الظهيرية: حلف لا يلبس ثوباً أو لا يشتري فيمينه على كل ملبوس يستر العورة وتجوز 
الصلاة فيه حتى لو اشترى مسحاً أو بساطاً أو ط: طنفسة ولبسها لا يحنث؛» والمسح الخلس وهو 
البساط المنسوج من شعر المعزى» والطفيّة التسناط المحكدو :ولو استرى قروا أو اليش إفروا 
يحنث» ولو اشترى قلنسوة أو لبسها لا يحنث» ولو اشترى ثوباً صغيراً يحدنث؛ هكذا ذكر في 
المبسوط . قالوا: أراد به أن يكون إزاراً أو سراويل يستر العورة وتجوز الصلاة فيه حتى لو 
اشترى منديلاً يمتخط به لا يحنث. ولو حلفت المرأة أن لا تلبس ثوباً فتقنعت بقناع لم تحنث 


وإن كان فلان لا يعمل بيده يحنث» وكذلك على هذا الأعمال كلها ! ه قوله: (لا بأس للرجال 
بلبس اللؤلؤ الخالص) قال في النهر: وجزم الحدادي في الحظر والإباحة بحرمه اللؤلؤ للرجال لأنه 
بن عل ا بشي ل 
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فجلس على بساط أو حصير أو لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراشاً آخر فنام 
عليه أو لا يجلس على سرير فجعل فوقه سريراط آخر لا يحنث ولو جعل على الفراش 


إذا ل يبلغ مقدار الإزارء وإن بلغ حنشت. وإن حلف لا يليس ثوباً فلبس لفافة لا يحنثء 
وعلى قياس مسألة الخمار ينبغي أن يحنث إذا كانت اللفافة تبلغ مقدار الإزار. وإن اعتم 
بعمامة عن محمد أنه لا يحنث» وعن أبي يوسف كذلك إلا أن تكون عمامة لو لفها كانت 
إزاراً أو رداء فحيتئذ يحنث وفي السير الكبير: إن اسم الثوب لا ينتظم العمامة والقلنسوة 
والخف. وذكر خواهر زاده أن هذا الجواب في عمائم العرب لأنها صغيرة لا يمجيء منها 
الثوب الكامل» فأما في عمائمنا فالجواب بخلافه لأنه يجيء منها المأزر. ولو حلف لا يلبس 
قميصاً فاتزر بقميص أو ارتدى بقميص لا يحنث» والأصل في جنس هذه المسائل أن من 
حلف على لبس ثوب لا بعينه لا يحنث مالم يوجد منه اللبس العتاد. وإذا حلف على لبس 
ثوب بعينه فعلى أي وصف لبسه حنث في يمينه. ولو حلف لا يلبس ثوباً فوضعه على عاتقه 
ريد حمله أو عرضه على البيع لا يحنث. ولو حلف لا يليس قباء أو هذ القباء فوضعه على 

كتفيه ولم يدخل يديه في كميه ففي الوجه الأول اختلف المشايخ بعضهم قالوا: لا يحدث 
استدلالاً بما ذكره محمد في المناسك أن المحرم إذا فعل هكذا لا كفارة عليه. وبعضهم قالوا: 
يحنث لأن القباء قد يلبس هكذاء وفي الوجه الثاني يحدث بلا خلاف. ولو حلفى لا ي 
قباء أو هذا البقاء فوضعه على اللحاف حالة النوم لا يحنت : هكذا حكى ظهير الدين المرغيناني 
فتوى عمه شمس الإسلام الأوزجندي ١‏ ه. 


قوله: (لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصيراً ولا ينام على هذا الفراش 
فجعل فوقه فراش آخر فنام عليه أو لا يجلس على سرير فجمل فوقه سريراً آخر لا يحنث) بیان 
لثلاث مسائل: الأولى حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير المقصود أنه 
جلس على حائل بينه وبين الأرض ليس بتابع للحالف فلا يحنث لأنه لا يسمى جالساً على 
الأرض بخلاف ما إذا كان الحائل ثيابه لأنه تبع له فلا يصير حائلاً» ولو خلع ثوبه فبسطه 
وجلس عليه لا يحنث لارتفاع التبعية. الثانية حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراشا 
آخر فنام عليه فإنه لا يحنث لأنه مثله والشيء لا يكون تبعاً لمثله فتنقطع النسبة إلى الأسفل . 
قيد يكون الفراش مشاراً إليه لو نكره ٠‏ فحلف لا ينام على فراش حنث بوضع الفراش على 
الفراش لأنه نام على فراش نكرة. الثالثة حلف لا يجلس على سرير فجعل فوقه سريراً آخر لا 
يحنثء هكذا ذكر الصنف وهو مشكل لأن هذا الحكم إنما هو فيما إذا كان السرير المحلوف 
عليه معيناً كما إذا حلف لا يجلس على هذا السرير فجعل فوقه سريراً آخر فجلس عليه لأنه 
غيره» وأما إذا كان السرير المحلوف عليه نكرة يحنث بالجلوس على السرير الأعلى لأن اللفظ 
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أن فرك و كتف ركف عرق غليك تقد ا اة لاف الكتفل 


المنكر يتناوله كما في التبيين. وقيد بالسرير لأنه لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو 
ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراشاً ل يحنث لأنه لم ينم على الألواح ؛ كذا في المحيط . 
قوله: (ولو جعل على الفراش قرام أو على السرير بساط أو حصير حنث) لأن القرام 
تبع للفراش لأنه ساتر رقيق يجعل فوقه كالتي في عرفنا الملاءة أي الملاءة المجعولة فوق 
الطراحة فصار كأنه نام على نفس الفراش . وذكر الشمني أن القرام - بكسر القاف ‏ ستر فيه 
رقم ونقش . وفي الثانية يعد جالساً على السرير لأن الجلوس عليه في العادة هو الجلوس على 
ما يفرش عليه. قال في فتح القدير: وهكذا الحكم في هذا الدكان وهذا السطح إذا حلف لا 
مجلس على أحدهما فبسط عليه وجلس حنث. ولو بنى دكانا فوق الدكان أو سطحاً على 
السطح انقطعت النسبة عن الأسفل فلا يحنث بالجلوس على الأعلىء ولذا كرهت الصلاة على 
سطح الكنيف والاصطبل. ولو بنى على ذلك سطحاً آخر وصلى عليه لا يكره. رفي كافي 
الحاكم: حلف لا يمشي على الأرض فمشي عليها بنعل أو خف حنث» وإن كان على بساط 
لم يحنث» وإن مشى على أحجار حنث لأنها من الأرض ١‏ ه. وفي الواقعات: حلف لا ينام 
على هذا الفراش فأخرج منه الحشو ونام عليه لا يحنث ظاهراً لأنه لا ينطلق عليه اسم 
الفراش» ولو رفع الظهارة ونام على الصوف والحشو ذكر بعد هذا أنه لا يحنث لأنه لا يسمى 
فراشاً | ه. وفي المحيط : قال لامرأته إن نمت على ثوبك فأنت طالق فاتكأ على وسادة لها أو 
وضع رأسه على مرفقة لها أو اضطجع على فراشها إن وضع جنبه أو أكثر بدنه على ثوب من 
ثيابها حنث لأنه يعد نائماً» وإن اتكأ على وسادة أو جلس عليها ل يحنث لأنه لا يعد نائماً ١‏ ه 
والله أعلم . 
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والأصل هنا أن ما شارك الميت فيه الحي يقم اليمين فيه حالة الحياة والموت» وما 
اختص بحالة الحياة تقيد بها قوله: (ضربتك وكسوتك وكلمتك ودخلت عليك تقيد بالحياة 
بخلاف الغسل والحمل والمس) لأن الضرب اسم لفعل مؤلم متصل بالبدن والإيلام لا يتحقق 
في الميت ومن يعذب في القبر يوضع فيه الحياة في قول العامةء وكذلك الكسوة لأنه يراد بها 
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قوله: (وإن ضربه برأس الأسواط الخ) في الفتح من المشايخ من شرط فيما إذا جمع برؤوس 
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التمليك عند الإطلاق» ومنه الكسوة في الكفارة وهو من الميت لا يتحقق إلا أن ينوي به 
السعن: وكذلك الكلام والدخول لأن المقصود من الكلام الإفهام والموت ينافيه ‏ والمراد من 
الدخول عليه زيارته وبعد الموت يزار قبره لا هو يخلاف ما لو قال إن غسلته فأنت حر 
فغسله بعد ما مات يحنث في يمينه لأن الغسل هو الإسالة ومعناه التطهير ويتحقق ذلك في 
الميت. وكذا الحمل يتحقق بعد الموت قال عليه السلام #من حمل ميتاً فليتوضأء والمس للتعظيم 
أو للشفقة فيتحقق بعد الموت. قال في شرح الطحاوي: الأصل أن كل فعل يلذ ويؤلم ويغم 
ويسر يقع على ألحياة دون الممات كالضرب والشتم والجماع والكسوة والدخول عليه | ه. 
ومثله التقبيل إذا حلف لا يقبلها فقبلها بعد الموت لا يحنث» وتقبيله عليه الصلاة والسلام 
عثمان بن مظعون بعدما أدرج في الكفن محمول على ضرب من الشفقة والتعظيم. وقيد 
بالكسوة لأنه لو حلف لا يلبسه ثوباً لا يتقيد بالحياة قوله: (لا يضرب امرأته فمد شعرها أو 
خنقها أو عضها حنث) لأنه اسم لفعل مؤلم وقد تحقق الإيلام. أطلقه فشمل حالة المزاح 
والغضب. وقيل إنه إن كان في حالة المزاح لا يحنث وإلا حنث. وكذلك إذا أصاب رأسه 
أنفها في الملاعبة فأدماها لا يحنث لأنه لا يعد ضرباً في الملاعبة؛ كذا في جامع قاضيخان. 
ولا يشترط القصد فى الضرب لا فى عدة الفتاوى: حلف لا يضرب امرأته فضرب أمته 
اساب ران ام اعدف ف وقي الأعتيرة :"علق اليبرين يده اة سواط فم اة 
سوط وضربه مرة لا يحنث قالوا: هذا إذا ضريه ضرباً يتألم به» أما إذا ضربه ضرباً بحيث لا 
يتأ به لا يبر لأنه صورة لا معنى والعبرة للمعنى . ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين 
مرة كل مرة تقع الشعبتان على بدنه بر في يمينه لأنه صارتا مائة سوط لما وقعت الشعبتان على 
بدنه في كل مرة» وإن جمع الأسواط جميعاً وضربه بها ضربة إن ضرب بعرض الأسواط لا يبر 
لأن كل الأسواط لإ تقع على بدنه وإنما يقع البحض» وإن ضربه برأس الأسواط ينظر؛ إن 
كان قد سوى رؤوس الأسواط قبل الضرب حتى إذا ضربه ضرياً أصايه رأس كل سوط بر 
في يمينه» وأما إذا اندس من الأسواط شيء لا يقع به البر عليه عامة المشايخ وعليه الفتوى 
وقال محمد في الأصلى : إذا حلف لا يضرب عبده فوجأه أو قرصه أو مد شعره أو زاد في 
الجامع الصغير أو عضه حنث. ولو قال إن ضربتك فأنت طالق فضرب أمته فأصابها ذكر في 
مجموع النوازل أنه يحنث لأن عدم القصد لا يعدم الفعل وبه كان يفتي الشيخ ظهر الدين 
المرغيناني . وقيل : EE‏ . وهكذا ذكر البقالي 
في فتاواه وهو الأظهر والأشبه | ه. وفي الظهيرية: ولو حلف أن لا يضرب فلاناً فرماه 
الأعواد وضرب بها كون كل عود بحال لو ضرب مثفرداً لأوجع المضروب» ويعضهم قالوا بل يحنث 
eS‏ 
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بحجر أو نشابه أو نحوهما ذكر في النوازل أنه لا يحنث لأن ذلك رمي وليس بضربء وإن 
دفعه دفعاً ولم يوجعه لا يحنث . وإن عضه أو خنقه أو مد شعره فآله حنث في يمينه قالوا: 
هذا إذا لم يكن في حالة المزاح» أما إذا كان في تلك الحال لا يحنث وهو الصحيح» وإن 
تعمد غيره فأصابه لا يحنث. وكذا لو نفض ثوبه فأصاب وجهه فآله لا يحنث. ولو قال 
لامرأته إن لم أضربك حتى أتركك لا حية ولا ميتة قال أبو يوسف: هذا على أن يضريها ضرباً 
مبرحاً ومتى فعل ذلك بر في يمينه. رجل حلف ليضربن عبده بالسیاط حتى يموت أو حتى 
يقتله فهو على المبالغة في الضرب» ولو قال حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو حتى يبكي 
فهذا على حقيقة هذه الأشياء. ولو قال إن لم أضربه بالسيف حتى يموت فهو على أن يضربه 
بالسيف ویموت» ولو حلف ليضربن فلاناً بالسيف ول ينو شيئاً فضربه بعرضه بر في يمينه . 
ولو ضربه والسيف في غمده كما لو حلف ليضربن فلاناً بالسوط فلف السوط في ثوب 
وضربه فإنه لا يكون ضرباً بالسوط. ولو جرحه بالسيف وهو في غمده لکن بعد ما انشق 
الغمد بر في يمينه. رجل ضرب رجلا بمقبض فأس على رأسه ثم حلف أنه لم يضربه بالفأس 
لا يحنث. رجل قال لامرأته إن لم أضرب ولدك على الأرض حتى ينشق نصفين فأنت طالق 
فضربه على الأرض ولم ينشق واليمين كانت مؤقتة بيوم فمضى اليوم طلقت امرأته» وجعل 
هذا بمنزلة ما لو قال إن لم أضربك حتى تبول فإنه يكون على الأمرين. رجل أراد أن يضرب 
عبده فحلف أن لا يمنعه أحد عن ضربه فمنعه إنسان بعد ما ضربه خشبة أو خشبتين وهو 
يريد أن يضربه أكثر من ذلك قالوا: حنث في يمينه لأن مراده أن لا يمنعه أحد حتى يضربه 
إلى أن يطيب قلبه فإذا منعه عن ذلك حنث في يمينه. رجل قال لامرأته إن وضعت يدي على 
جاريتي فهي حرة فضربهاء قيل إن كانت اليمين لغيره المرأة لا يحنث لأن المراد من وضع اليد 
على الجارية في هذ الحالة الوضع الذي يغيظها ويسوءهاء والوضع على هذا الوجه لا يغيظها 
ولا يسوءها بل يسرها. رجل حلف ليضربن فلاناً ألف مرة فهذا على أن يضربه مرارا كثيرة 
ولو قال إن لم أضربك اليوم فأنت طالق فأراد أن يضربها فقالت المرأة إن مس عضوك عضوي 
فعبدي حر فضربها الرجل بخشب من غير أن يضع يده عليها ل يحنث لفقد الشرط وهو مس 
عضوه عضوهاء وكان ينبغي أن يحنث لأن المراد بالمس المذكور ها هنا الضرب عرفاً وهو 
نظير مأ مر من قوله إن وضعت يدي على جاريتي. ولو قالت إن ضربتني فعبدي حر فالحيلة 


قوله : (فرماه بحجر أو نشابة الخ) استشكل بأن اليمين أن تعلقت بصورة الضرب عرفاً وجب 
الإيلام ممازحة. وأجيب بأن شرط الحنث حصول المحلوف عليه وهو الضرب لفظأ وعرفاً مثاله: لا 
يبيع بعشرة فباع بتسعة أو بإحدى عشر لا يحنث إن وجد شرط الحنث عرفاً في الأقل لم يوجد لفظاًء 
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أن تبيع المرأة العبد ممن تثق به ثم يضربها الزوج ضرباً خفيفاً في اليوم فيبر الزوج وتنحل يمين 
المرأة لا إلى جزاء . رجل قال لامرأته كلما ضربتك فأنت طالق فضريها بكفه فوقعت الأصابع 
متفرقة طلقت واحدة لأن الضرب حصل بالكف والأصابع تبع لهاء وإن ضربها بيديه طلقت 
اثنتين. رجل حلف بالله أن يضرب ابنته الصغيرة عشرين سوط فإنه يضربها بعشرين شمراخاً 
وهو السعف وهو ما صغر من أغصان النخل. ولو قال إن لم تأتني حتى أضربك فهو على 
الإتيان ضربه أو لم يضربه. ولو قال إن رأيت فلاناً لأضربنه فعلى التراخي إلا أن ينوي الفور. 
ولو قال إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث» ولو 
قال إن لقيتك فلم أضربك فران من قدر ميل لم يحنث | ه قوله: (إن لم أقتل فلاناً فكذا وهو 
ميت إن علم به حنث وإلا لا) أي وإن لم يعلم بموته لا يحنث لأنه إذا كان عالماً فقد عقد 
يمينه على حياة يحدثها الله تعالى وفيه وهو متصور فينعقد ثم يحنث للعجز العادي» وأما إذا لم 
يعلم فقد عقد يمينه على حياة كانت فيه ولا يتصور فيصير قياس مسألة الكوز على الاختلاف 
وليس في تلك المسألة تفصيل العلم هو الصحيح؛ كذا في الهداية. وفي الظهيرية: ولو 
حلف ليقتلن فلاناً ألف مرة فهو على شدة القتل. رجل حلف أن لا يقتل فلاناً بالكوفة 
فضربه بالسواد ومات بالكوفة حنث» وكذلك لو حلف أن لا يقتل فلاناً يوم الجمعة فجرحه 
يوم الخميس ومات يوم الجمعة ويعتبر فيه مكان الوت وزمانه لا زمان الجرح ومكانه بشرط 
أن يكون الضرب والجرح بعد اليمين» فإن كانا قبل اليمين فلا حنث أصلاً لأن اليمين تقتضي 
شرطاً في المستقبل لا في الماضي ١‏ ه قوله: (ما دون الشهر قريب وهو وما فوقه بعيد) لأن ما 
دوت الشهر يعد في العرف قربا والشهر وما زاد عليه يعدا بعيداً : يقال عند بعد العهد ما 
لقيتك منذ شهر فإذا حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهرء وإن قال إلى بعيد فهو 
الشهر وما فوقه. وكذا لو حلف لا يكلمه إلى قريب أو إلى بعيد ولفظ العاجل والسريع 
كالقريب والآجل كالبعيد. وهذا عند عدم النية؛ فأما إن نوى بقوله إلى قريب وإلى بعيد مدة 
معينة فهو على ما نوى حتى لو نوى سنة أو أكثر في القريب صحت» وكذا إلى آخر الدنيا 
لأنها قريبة بالنسبة إلى الآخرة؛ كذا في فتح القدير. وينبغي أن لا يصدق قضاء لأنه خلاف 
العرف الظاهر. وفي الولوالجية: إذا حلف ليقضين دينه قريباً فغاب المحلوف عليه فإن 
الحالف يرفع الأمر إلى القاضي. فإذا رفع إليه بر ولا يحنث لأن القاضي في هذه الصورة 


وفي الأكثر لو وجد لفظأ لكنه لم يوجد عرفاً. قال في الفتح: وهو غير داقع بقليل تأمل؛ كذا في 
النهر قوله: (فهذا على أن يضربه مراراً كثيرة) ذكر في الفتح قبيل باب اليمين في الحج والصوم 
والصلاة: حلف إن لم يجامع امرأته ألف مرة فهي طالق قالوا: هذا على المبالغة ولا تقدير فيه 
والسبعون كثير ا ه. 
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ليقضين ديته اليوم فقضاه نبهرجة أو زيوفاً أو مستحقة بر ولو رصاصاً أو ستوقة لا 


انتصب نائباً عنه في هذا الحكم نظراً للحالف هو المختار للفتوى | ه. وفي الظهيرية: لو 
حلف لا يكلمه ملیاً أو طويلاً إن نوى شيئاً فهو على ما نوى» وإن لم ينو شيئاً فهو على شهر 
ويوم | ه. وفيها من الفصل الخامس: حلف لا يحبس من حقه شيئاً ولا نية له ينبغي له أن 
يعطيه ساعة حلف يريد يه أن يشتغل بالإعطاء حتى لو لم يشتغل به كما فرغ من اليمين حنث 
يمينه» طلب منه أو لم يطلب. وإن نوى الحبس بعد الطلب أو غيره من المدة كان كما 
نوی وإن حاسبه وأعطاه كل شيء كان له لديه وأقر به لذلك الطالب ثم لقيه بعد أيام وقال 
قد بقي لي عندك كذا وكذا مرئ قبل كذا وكذا فتذكر المطلوب وقد كانا جميعاً نسياه لم يحنث إن 
أعطاه ساعة تذكر قوله: (ليقضين دينه اليوم فقضاه نبهرجة أو زيوفاً أو مستحقة بر ولو 
رصاصاً أو ستوقة لا) أي لا يبر لأن الزيافة والتبهرجة عيب والعيب لا يعدم الجنس ولهذا لو 
تجوز به صار مستوفياً فيوجد شرط البر» وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع برده البر المتحقق 
وإن ارتفع القبض لأن ارتفاع القيض لتضرر صاحب الدين ببطلان حقه لأنه لا يمكته استيفاء 
الجودة وحدها ولا استيفاء الجيد مع بقاء الاستيفاء الأول فتعين النقض ضرورة. وأما 
الرصاص والستوقة فليس هي من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف 
والسلم . والزيوف الردي من الدراهم يرده بيت المال. والنبهرجة أرد أمن يرده النجار أيضاً. 
والستوقة هي التي غلب عليها النحاس» فإن غلبت الفضة لا يحنث لأن العبرة للغالب؛ كذا 
في التبيين. والأولى أن يقال في النبهرجة أنه يردها من التجار المستقضى منهم ويقبلها السهل 
منهم كما في فتح القدير. وذكر مسكين معزياً إلى الرسالة اليوسفية : ابرع كايا 
النحاس لم تؤخذء وأما الستوقة فحرام أخذها لأا فلوس ١‏ ه. ولا فرق في هذه المسائل بين 
لفظ القضاء ء أو الدفع. وأخلت في لشت قشل ما كلها في كلك ا ا 
وأشار المصنف إلى أن المكاتب لو دفع إلى مولاه واحداً من الثلائة الأول عتق ولا يبطل عتقه 
برد المول. . ولو دفع الستوقة والرصاص لا يعتق كما في الفتح. وذكر الولوالجي في آخر 
كتاب الشفعة أن الدراهم الزيوف بمنزله الجياد في خمس مسائل : أولها رجل اشترى داراً 
بالجياد ونقد الزيوف أخذ الشفيع بالجياد لأنه لا يأخذها إلا بما اشتر ترى وقد اشترى بالجياد. 
والثانية الكفيل إذا كفل بالجياد ونقد الزيوف يرجع على المكفول عنه بالحياد. والثالثة إذا 
3 شترى شيئاً بالجياد ونقد البائع الزيوف ثم باعه مرابحة فإن رأس المال هو الجياد. والرابعة 
حلف ليقضين حقه اليوم وكان عليه جياد فقضاه الزيوف لا يحنث. والخامسة إذا كان .له على 
آخر دراهم جياد فقبض الزيوف فأنفقها ولم يعلم إلا بعد الإنفاق لا يرجع عليه بالجياد في 


(فدخل بها) قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين: التقييد بالدخول وفع اتفاقاًء فإن 
تقلت : قيد به ليتقرر عليه كل الصداق لأن نصفه بعرضة السقوط بالطلاق قبل الدخول قلت: إن البر 
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والبيع به قضاء لا الهبة لا يقبض دينه درهماً دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى 


قول أبي حنيفة ومحمد كما لو قبض الجياد أه. وفي الظهيرية معزياً إلى النوازل: إذا قال 
المديون لرب الال والله لأقضين مالك اليوم فأعطاه ولم يقبل قال: إن وضعه بحيث تناله يده 
لو أراد لا يحنث؛ والمغصوب منه إذا حلف أن لا يقبض المغصوب فجاء به الغاصب وقال 
سلمته إليك فقال المغصوب منه لا أقبل لا يحنث ويبرأ الغاصب من ضمان الرد اه. وفيها: 
رجل حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان فإنه يبيع ما كان القاضي يبيعه عليه إذا رفع 
الأمر إلى القاضي . 

قوله: (والبيع به قضاء لا الهبة) أي لو حلف ليقضين دينه اليوم فباع متاعاً لصاحب 
الدين بالدين فقد قضاه دينه وبر» ولو وهب الدائن الدين من المديون فليس بقضاء لأن قضاء 
الدين طريقه المقاصة وقد تحققت بمجرد البيع ولا مقاصة في الهبة لأن القضاء فعله والهبة 
إسقاط من صاحب الدين. أطلقه فشمل ما قبل قبض البيع واشتراط قيض البيع في الجامع 
الصغير وقع اتفاقا ليتقرر الثمن في الذمة لا أنه شرط للبر حتى لو هلك البيع لا يرتفع البر 
المحقق ببطلان الثمن» وشمل البيع الفاسد لكن يشترط قبض المبيع فيه لوقوع المقاصة لأنه لا 
ملك قبله فيه لتحصل المقاصة. ولو كان الحالف هو الطالب بأن قال والله لأقبضن ديني اليوم 
فالحكم كذلك وشمل ما إذا كان المبيع بملوكاً للحالف أو لغيره وكذا قال في الظهيرية أن ثمن 
المستحق ملوك ملكاً فاسداً فملك المديون ما في ذمته. وأشار المصنف بالبيع إلى كل موضع 
حصلت فيه المقاصة بينهما فلذا قالوا: لو تزوج الطالب أمة المطلوب على ذلك المال فدخل 
عليها أو وجب عليه للمطلوب دين بالجناية والاستهلاك لا يحنث» وأفاد الصنف بقوله «لا 
الهبة» أنه ليس بقضاء ولم يتعرض للحنث لأنه لا يحنث في اليمين الموقتة لأن البر غير ممكن 
مع هبة الدين وإمكان البر شرط البقاء كما هو شرط الابتداء كما قدمناه في مسألة الكوز. 
وعلى هذا لو حلف ليقضين دينه غداً فقضاه اليوم أو حلف ليقتلن فلاناً غداً فمات اليوم أو 
حلف ليأكلن هذا الرغيف غداً فأكله اليوم فإنه لا يحنث وتقدم نظائرها. وهنا فروع حسنة 
مذكورة في الظهيرية : لو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى استوفي منك حقي ثم إنه اشترى 
من مديونه عبداً بذلك الدين قبل أن يفارقه ثم فارقه قال محمد رجه الله على قول من لم يجعله 
حانثاً إذا وهب الدين له قبل أن يفارقه وقبل المديون ثم فارقه لا يحنث وهو قول أبي حنيفة» 
فههنا ينبغي أن لا يحنث. وعلى قول من يجعله حانثاً في الهبة وهو قول أبي يوسف يكون 
حانثاً ها هناء وإن لم يفارقه حتى مات العبد عند البائع ثم فارقه حنث. ولو باعه المديون عبد 


لا ينتقض بانتقاض المقاصة في نصفه على قياس ما سبق في انتقاض المقاصة بالثمن بهلاك المبيع قبل 
القبض . والحاصل أني لم أر.فيه شيئان سوى ما ذكره في البحر من أن التقييد بالقبض أي قبض المبيع 
في جانب الببع وقع اتفاقاً لا أنه شرط للبر حتى لو هلك المبيع لا يرتفع البر المحقق ببطلان الثمن 
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الغيره بذلك الدين ثم فارقه الحالف بعدما قبض الغريم العبد ثم إن مولى العبد استحقه ولم يجز 
لبي لاقت شالق ا ی ا 
فاسداً. ES Ea E ED‏ ولو كان الدين 
على امرأة محلف أن لا يفارقها حتى يستوفي حقه منها فتزوجها الحالف على ما له عليها من 
الدين فهو استيماء لما عليها من الدين . ولو باع المديون عبداً أو أمة بما عليه من الدين فإذا هو 
مدبر أو مكاتب أو أم ولد أو كان المدبر وأم الولد لغير المديون ثم فارقة الطالب بعدما قبضه لا 
يحنث. ولو وهب الطالب الألف للغريم فقبله أو أحال الطالب رجلا له عليه مال بماله على 
مديونه أو أحال المطلوب الطالب على رجل وأبرأ الطالب المطلوب الأول لا يحنث الحالف في 
هذا كله . ولو حلف ليأخذن من فلان حقه أو قال ليقبضن فأخذ بنفسه أو أخذ وكيله فقد بر في 
يمينه» وكذا لو أخذه من وكيل المطلوب» وكذلك لو أخذه من رجل كفل بالمال عن المديون 
بأمر المديون أو من رجل آخر أحال المديون عليه فقد بر في يميئه؛ كذا ذكره القدوري رجه الله . 
وذكر في العيون: إذا حلف الرجل لا يأخذ ماله من المطلوب اليوم فقبضه من وكيل المطلوب 
حنث» فإن قبضه من متطوع لا يحنث» وكذلك لو قبضه من وكيله أو المحتال عليه لم يحنث. 
قال القدوري: وكذلك لو حلف المديون ليقضين فلاناً حقه فأمره غيره بالأداء أو أحاله فقبيض 
بر في يمينه وإن قضى عنه متبرع لم يبر. وفي العيون: حلف لا يقبض ماله على الغريم قأحال 
الطالب رجلا ليس له على الطالب شيء على غريمه وقبض ذلك الرجل حنث في يميته» وإن 
كانت الخوالة قبل اليمين لم يحنث. وعلى هذا إذا وكل رجلا بقبض الدين من المديون ثم حلف 
أن لا يقيض ماله عليه فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحدث.. وقد قيل: يتبغى أن يحدث وهذا 
القائل قاس هذه المسألة على ما إذا وكل رجلا أن يزوجه امرأة أو وكله أن يطلقها ثم حلف أن لا 
يتزوج أو لا يطلق ثم فعل الوكيل ذلك حنث . ولو حلف لا يقبض دينه من غريمة اليرم 
فاشترى الطالب من الغريم شيئا في يومه وقبض المبيع اليوم حنث؛ وإن قبض المبيع غدا لا 
نت و ای رشي نينا بعد لون فى وو شرا ناا و ی ن عالت جه ل 
الدين أو أكثر خنفء وإن كانت قيمته أقل من الدين لا محنث . وإن استهلك شيعا من ماله 
ای فين كان اهلك عن كرات الآتقان ل ع لأن ار السب ا يفل ال قيلت 
وإن كان من ذوات القيم؛ فإن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر حنث لأنه صار قابضاً بطريق 
المقاصة ولكن يشترط أن يغصب أولاً ثم يستهلك» فإن استهلكه ولم يغصبه بأن أحرقه لا يحنث 
لأنشرط الحدت القيقن»:فإذا عضبب ارلا وعد اله ارج للقدان فيز قايضا دينه 


| ه. فليكن التقييد بالدخول في جاتب التزوج اتفاقياً أيضاً | ه. ويؤيده مسألة التزوج المذكورة في 
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يقبض كله متفرقاً لا بتفريق ضروري إن كان لي إلا مائة وغير أو سوى فكذا لم يحنث 


بذلك» أما إذا استهلكه فلم يوجد القبض حقيقة فلا يصير قابضاً دينه كرجلين لهما على رجل 
دين مشترك فقبض أحدهما من المديون ثوباً واستهلكه كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته من 
الدين. وإن أحرقه من غير غصب لا يرجع شريكه عليه بشيء. رجل له على رجل ثمن مبيع 
فقال إن أخذت ثمن ذلك الشيء فأمرأته طالق فأخذ مكان ذلك حنطة وقع الطلاق لأنه أخذ 
عوض الثمن وأخذ العوض ينزل منزلة أخذ المعوض» ولهذا لو كان له شريك في ذلك كان 
لشريكه أن يرجع عليه بحصته. ولو حلف لا يفارق غريمة حتى يستوفي ماله عليه فقعد وهو 
بحيث يراه ويحفظه فهو غير مفارق له» وكذلك لو حال بينهما ستر أو اسطوانة من أساطين 
المسجدء وكذلك لو قعد أحدهما داخل المسجد والآخر خارج المسجد والباب بينهما مفتوح 
بحيث يراه» وإن توارى عنه بحائط المسجد والآخر خارج المسجد فقد فارقه» وكذلك لو كان 
بينهما باب مغلق إلا أن يكون المفتاح بيد الحالف بأن أدخله بيتاً وغلق عليه بابه وقعد على 
الباب فهذا لم يقارقه. وإن كان المحبوس هو الحالف والمخلى عنه هو المحلوف عليه وهو الذي 
أغلق عليه الباب وأخذ المفتاح حنث الحالف. وفي الحيل: إذا نام الطالب أو غفل عن 
المطلوب أو شغله إنسان بالكلام حتى هرب المطلوب لا يحنث في يمينه» وكذلك لو منعه 
إنسان عن الملازمة حتى هرب المطلوب لا يحنث في يمينه . وفي مجموع النوازل: رجل حلف 
بطلاق امرأته أنه يعطيها كل يوم درهماً فربما يدقع إليها عند الغروب وربما يدفع إليها عند 
العشاء قال؛ إذا لم يخل كل يوم وليلة عن دفع درهم بر في يمينه. وسئل الأوزجندي عمن 
قال لصاحب الدين إن لم أقض حقك يوم العيد فكذا فجاء يوم العيد إلا أن قاضي هذه البلدة 
م يجعله عيداً ولم يصل فيه صلاة العيد لدليل لاح عنده وقاضي بلدة أخرى جعله عيداً قال: 
إذا حكم قاضي بلدة بكونه عيداً يلزم ذلك آهل بلدة أخرى إذا لم تختلف المطالع كما في 
الحكم بالرمضانية . وسل أبو نصر الدبوسي عمن حلف غريمه أن يأتي منزله غداً ويريه 
وجهه نأتاه فلم يجده وقد غاب لا يحنث في يمينه. اه ما في الظهيرية قوله : (لا يقبض دينه 
درهماً دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض كله متفرقاً لا بتفريق ضروري) لأن 
الشرط قبض الكل لكنه بوصف التفريق ألا ترى أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضافاً إليه 
فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به ولا يحنث بالتفريق الضروري وهو أن يقبض دينه في وزنتين 
ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة فيصير هذا 
القبض مستثنى عنه. وأشار المصنف إلى أن اليمين لو كانت موقتة باليوم بأن حلف لا يقبض 
دينه درهماً دون درهم اليوم فقبض البعض في اليوم متفرقاً أو لم يقبض شيئاً لم يحنث لأن 


قوله: (وفيها ولو قال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي اليوم) هكذا في النسخ بذكر اليوم 
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بملكها أو بعضها لا يفعل كذا تركه أبذا ليفعلنه بر بمرة ولو حلفه وأل ليعلمنه بكل 


شرط الحنث أخذ الكل فى في اليوم متفرقاً ولم يوجدء وإلى أنه لو قبض الكل جملة ثم وجد 
بعضها ستوقة فرد لم يحنث بالرد ما لم يستبدل لأن الستوقة غير معتد يها فلم يوجد قيض الكل 
حتى يقبض البدل» فإذا قبضه وجد قيض الكل متفرقا بخلاف ما إذا وجد بعضها زيرف 
حيث لا يحنث مطلقاً لأنه بر حين وجد قبض الكل وبالرد لم يتتقض القبض في حقه على ما 
مر ۔ وقيد بقوله #دبته» لأنه لو قال لا يقبض من دينه درهماً دون درهم أو إن قبضت من ديني 
درهما دون درهم أو إن أخذت من ديني درهماً دون درهم فقبض البعض حنث لأن شرط 
الحنث هنا قبض اليعض من الدين متفرقاء وقي مسألة الكتاب قبض الكل بصفة التفريق 
دف القهرية؛ وشي ابل إن حلف لا باخ ما له عل فلا إل جلة ار إلا جما أ 
أخذه على التفاريق فالحيلة أن يترك من حقه درهماً ويأخذ الباقي كيف يشاء وفيه أيضاً: ! 
حلف لا يأخذ من فلان شيئاً من حقه دون شيء ثم 0 
يترك بعض حقه يحنث لكن الحيلة له في ذلك أن يأخذ من غير قضاء عنه فلا يحنث» وإن لم 
يكن للمطلوب من يؤدي عنه وكان للطالب من يقبض له لم يحنث في يمينه» وإذا حلف لا 
يتقاضى فلاناً فلزمه وم يتقاضه لا يحنث اه. وفيها فيها: ولو قال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني 
حقي اليوم وهو ينوي أن لا يترك لزومه فمضى اليوم ثم فارقه لا يحنث قوله: 3 
ماثة أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها) لأن غرضه نفي ما زاد على المائة فكا 

شرط حنثه ملك الزيادة على الماثة لأن استغناء الائة استنناؤها E‏ 
كةإلا؛ لأن كل ذلك أداة الاستثناء. قيد بكونه ملك الدراهم أو بعضها لأنه لو قال إن كان لي 
إلا مائة درهم فلم يكن له دراهم وكان له دنائير حنث لأن الدراهم مال الزكاة فالمستثنى منه 
يكون مال الزكاة والدنانير من مال الزكاةء وكذلك لو كان عبداً للتجارة أو عرضاً للتجارة أو 
سوائم مما تجب فيه الزكاة يحنث. سواء كان نصاباً أو لم يكن. ولو ملك عبداً للخدمة أو ما 
ليس من جنس الزكاة كالدراهم والعقار والعروض لغير التجارة لا يحنث في يميئه لأنه لم 
يوجد المسماة؛ كذا في شرح الطحاوي. وفي الجامع الصغير: عبده حر إن كنت أملك إلا 
خمسين درهماً فلم يملك إلا عشرة لم يحنث لأنها بعض المستثنى» ولو ملك زيادة على حخمسين 
إن كان من جنس مال الزكاة حنث . وفي خزانة الأكمل : لو قال امرأته طالق إن كان له مال 


في الموضعينء وهكذا في الظهيريةء وقد ذكر المؤلف قبيل قول المتن ١لا‏ يأكل طعام زيد؛ عن فتاوى 
أي الليث: ولو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم ونيته أن لا يترك لزومه حتى 
يعطيه حقه قمضى اليوم ولم يفارقه ول يعطه حقه لا يحنث» وإن فارقه بعد مضي المدة يحنثء ولو 
قدم اليوم فقال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث» 
ال سين وقت للفراق ذلك اليوم. 
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داعر دخل البلد تقيد بقيام ولايته يسير بالهبة بلا قبول بخلاف البيع لا يشم ريحاناً لا 


وله عروض وضياع ودور لغير التجارة لم يحنث. وقيد بقوله إن كان لي إلا مائة لأنه لو 
اختلف في قدر الدين فقال لي عليه مائة وقال الآخر خسون فقال إن كان لي عليه إلا مائة 
فهذا لنفي النقصان لأنه قصد بيمينه الرد على المنكرء وكذاً لو ادعى أنه أعطى زيد الماثة مثلاً 
فقال زيد لم يعطني إلا سين فقال إن كنت أعطيته إلا مائة فإنه يحنث بالأقل؛ كذا في فتح 
القدير: وفي الظهيرية: ولو قال إن قبضت مالي على فلان شيثاً دون شيء فهو في المساكين 
صدقة يعني ما له على فلان فقبض تسعة فوهبها لرجل ثم قبض الدرهم الباقي يلزمه التصدق 
بالدرهم الباقي ويضمن مثل ما وهب ويتصدق بالضمان. ولو قال لا أتركك حتى تخرج من 
هذه الدار فطلب إليه أن يتركه فقال قد تركتك ثم أبى أن يخرج فإنه يحنث بقوله تركتك اه 
قوله : (لا يفعل كذا تركه أبداً) لأنه نفي الفعل مطلقاً فعم الامتناع ضرورة عموم النفي. قيد 
بكون اليمين مطلقة عن الوقت لأنها لو كانت مقيدة به كقوله والله لا أفعل كذا اليوم فمضى 
اليوم قبل الفعل بر في يمينه لأنه وجد ترك الفعل في اليوم كلهء وكذلك إن هلك الحالف, 
والمحلوف عليه بر في يميته لأن شرط البر عدم الفعل وقد تحقق العدم؛ كذا في المحيط. 
وقدمنا في أول كتاب الأيمان أنه لو قال والله أفعل كذا أنها يمين النفي وتكون «لا» مقدرة 
وليست للإثبات لأنه لا يجوز حذف نون التوكيد ولامه في الإثبات فليحفظ هذا. وفي شرح 
المجمع في شرح قوله لا يفعل كذا تركه أبداً أن اليمين لا تنحل بفعله وهو سهو بل تنحل» 
فإذا حنث بفعله مرة لا يحنث بفعله ثانياً قوله: (ليفعلنه بر بمرة) أي بفعل المحلوف عليه مرة 
واحدة فإذا تركه بعد ذلك لا يحنث لأن الملتزم فعل واحد غير عين إذا المقام مقام الإثبات فيبر 
بأي فعل فعلهء وإنما يحنث بوقوع اليأس عنه وذلك بموته أو بفوت محل الفعل. قيد بكون 
اليمين مطلقة لأا لو كانت مؤقتة بوقت ولم يفعل فيه يحنث بمضي الوقت إن كان الإمكان 
باقياً في آخر الوقت» ولم يحنث إن لم يبق بأن وقع اليأس بموته أو يفوت المحل لأنه في 
المؤقتة لا يجب عليه الفعل إلا في آخر الوقت. فإذا مات الفاعل أو فات المحل استحال البر 
في آخر الوقت فتبطل اليمين على ما ذكرنا في مسألة الكوزء ويتأتى فيه خلاف أبي يوسف 
في فوت المحل. وفي الواقعات: حلف إن فعلت كذا ما دمت ببخارى قامرأته طالق فخرج 
من بخارى ثم رجع ففعل لا يحنث لأنه انتهى اليمين. حلف لا یشرب التبيذ ما دام ببخارى 
وفارق بخارى ثم عاد فشرب لا يحنث إلا إذا عنى بقوله «ما دمت بيخارى» أن تكون بخاری 
وطناً له لأنه جعل كونه بالكوفة غاية ليمينهء وتمامه في الفصل الرابع منها قوله: (ولو حلفه 
وال ليعلمنه بكل داعر دخل البلدة تقيد بقيام ولايته) بيان لكون اليمين المطلقة تصير مقيدة من 


قوله: (أو الكفيل بأمر المكفول عنه) اعترض بأنه لا فائدة للتقييد بالأمر. قلت: لكن عبارة 
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جهة المعنى كما في هذه المسألة لأنها مطلقة من حيث اللفظ لكن لما كان مقصود المستحلف 
دفع شره أو شر غيره بزجره فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته والزوال بالموت» وكذا بالعزل 
في ظاهر الرواية. والداعر بالدال والعين المهملتين كل مفسد وجمعه دعار من الدعر وهو 
الفسادء ومنه دعر العود يدعر بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع إذا فسد. وإذا 
تقيدت بقيام ولايته بطلت اليمين بعزله فلا تعود بعد توليته. ولم يذكر المصنف أن اليمين على 
الفور أو التراخي. وفي التبيين: ثم إن الحالف لو علم الداعر ولم يعلمه لم يحنث إلا إذا مات 
هو أو المستحلف أرتعرل ۷ لا ی ای ا مجو را زيل اليس عن الفول» 
وذلك بما ذكرنا إلا إذا كانت مؤقتة فيحنث ب بسي ا ع . وفي فتح 
القدير: ولو حكم بانعقاد هذه للفور لم يكن بعيداً نظراً إلى المقصود وهي البادرة لزجره ودفع 
شرهء فالدعر يوجب التقييد بالفور وفور علمه به اه. وليس العموم في قوله «بكل داعر» 
على بابه لأنه لا يمكنه أن يعلمه بكل داعر في الدنياء وإنما مراده كل داعر يعرفه أو في بلده 
أو دخل البلدء وأشار المصنف رحمه الله إلى مسائل منها: لو حلف رب الدين غريمه أو 
الكفيل بأمر المكفول عنه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بالخروج حال قيام الدين والكفالة 
لأن الإذن إنما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه. ومنها لو حلف لا تخرج 
امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجية بخلاف ما إذا قال إن خرجت امرأته من هذه الدار 
فعبده حر ولم يقيده بالإذن أو حلف لا يقبلها فخرجت بعد ما أبانها أو قبلها بعذما أبانها 
حيث يحنث لأنه لم يوجد فيه دلالة التقييد في حال قيام الزوجية . وعلى هذا لو قال لامرأته 
كل امرأة أتزوجها بغير إذنك طالق فطلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم تزوج بغير إذنبا طلقت 
لأنه لم يقيد يمينه ببقاء النكاح لأنها إنما تتقيد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع بعقد 
التكاح . ومنها لو أن سلطاناً حلف رجلا أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه ثم خرج بعد عزله 
بدون إذنه لا يحنث لأن اليمين تقيدت بحال قيام السلطنة؛ كذا فى المحيط . ولمأر حكم ما 
ذا حفه وال لمن يكل داعر تم عزل من وظيته وتوى وظيفة أخرى أعل متها کالدویدار 
إذا حلف حقيراً ثم صار والياً وهو المسمى في زماننا بالصوباشاه» وينيغي أن لا يبطل اليمين 
لأنه صار متمكناً من إزالة الفساد أكثر من الحالة الأولى قوله: (يبر بالهبة بلا قيول بخلاف 
البيع) فإذا حلف ليهبن فلاناً فوهب له فلم يقبل فإنه يبرء ولو حلف ليبيعن كذا فباعه فلم 
الكاني للمصنف أو الكفيل بأمر المكفول عنه فالكفيل بالرفع وبأمر منون بدون إضافة والمكفول 
بالنصب. وعليه فالتقييد له فائدة ظاهرة لأن الكفيل بأمر المكفول عنه له الرجوع فهو كرب الدينء 
فلو حلف المكفول عنه كان له فائدة ما دامت كفالته باقية تأمل. 

قرله: (ومنها لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه الخ) تقدمت هذه المسألة مثناً في باب اليمين 
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يحنث بشم ورد وياسمين البنفسج والورد على الورق حلف لا يتزوج فزوجه فضولي 


يقبل المشتري لا يبرء وكذا في طرف النفي . والفرق أن الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع ولهذا 
يقال وهبت ول يقبل ولأن المقصود إظهار السماحة وذلك يتم به وأما البيع فمعاوضة 
فاقتضى الفعل من الجانيين . والأصل أن اسم عقد المعاوضة كالبيع والإجارة والصرف والسلم 
والنكاح والرهن والخلع بإزاء الإيجاب والقبول معاء وفي عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط 
كالهبة والصدقة والعارية والعطية والوصية والعمرى والإقرار والهدية. وقال زفر: هي كالبيع 
وفي البيع وما معه الاتفاق على أنه للمجموع فلذا وقع الاتفاق على أ نه لو قال بعتك أمس 

SS‏ ع ا يا 
المشتري والمستأجر لأن إقراره بالبيع تضمن إقراره بالإيجاب والقبول» وقوله قلم تقبل رجوع 
عند ركذا صل عدم اتيت إداححلف الا ہے فار جب ققطاء. رن الت لق حلفت ین 
اليوم فأوجب فيه فقط ووقع الخلاف فيه لو كان بلفظ الهبة وعلى هذا الخلاف القرض. وعن 
أي يوسف أن قبول المستقرض لا بد منه فيه لأن القرض في حكم المعاوضة فلو قال أقرضني 
فلان ألفاً فلم أقبل لا يقبل قوله. ونقل عن أبي حنيفة فيه روايتان. والإبراء يشبه البيع من 
حيث إنه يفيد الملك باللفظ دون قبض والهبة لأنه تمليك بلا عوض ولهذا ذكر في الجامع أن 
فى القرض والإبراء قياساً واستحساتناً. وقال الحلواني فيهما كالهبة؛ وقيل الأشبه أن يلحق 
الإبراء بالهبة لعدم العوض والقرض بالبيع ولا يعلم خلاف أن الاستقراض كالهبة؛ كذا في 
فتح القدير. وفي شرح المجمع لابن الملك وههنا دقيقة وهي أن حضرة الموهوب له شرط في 
ا لحدث حتى لو وهب الحالف منه وهو غائب لا يحنث اتفاقاً اه. وأشار المصنف إلى ما في 
الخانية : رجل قال إن وهب لي فلان هذا العيد فهو حر فقال فلان وهبته لك فقال الحالف 
قبلت وقبضته قال أبو يوسف: لا يعتق لأن الهبة هبة قبل القبول قوله: (لا يشم ريحاناً لا 
يحنث يشم ورد وياسمين) لأن الريحان عند الفقهاء ما لساقه رائحة طيبة كما لو رقه. وقيل في 
عرف أهل العراق اسم لما لا ساق له من البقول مما له رائحة مستلذة. وقيل اسم لما ليس له 
شجر. وعلى كل فليس الورد والياسمين منه وإن كان في اللغة اسم لكل ما طاب ريحه من 
النبات. وفي فتح القدير: والذي يجب أن يعول عليه في ديارنا إهدار ذلك كله لأن الريحان 
متعارف لنوع وهو ريجحان الجماحمء وأما الريحان الترنجي منه فيمكن أن لا يكون لأنهم 


في الدخول والخروج وذكر المؤلف في باب التعليق من ن¿ كتاب الطلاق : لا يقال أن البطلان لتقييده 
بامرأته لأا لم تبق امرأته لأنا نقول: لو كان لإضافتها إليه لم يحنث فيما لو حلف لا تخرج امرأته من 
هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت . وفيما لو قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها 
بعد البينونة مع أنه يحنث فيهما كما في المحيط معللاً بأن الإضافة للتعريف لا للتقييد | ه. لكن ذكر 
المؤلف قبل هذا ما نصه: وفي القنية إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق وخرج على الفور وخلع 
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وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا وداره بالك والإجارة حلف بأنه لا مال له وله دين 
على مفلس أو مليء لا يحنث . 


يلزمونه التقييد فيقال ريحان ترنجيء وعندنا يطلقون اسم الريحان لا يفهم منه إلا الحماحم فلا 
يحنث إلا بعين ذلك النوع اه. وما قاله هو الواقع في مصر. ويسم بفتح الياء والشين ‏ 
مضارع شممت الطيب بكسر اليم في الماضي . هذه هي اللغة المشهورة الفصيحةء وأما 
شممته أشمّه بفتح اليم في الماضي وضمها في المضارع فقد أنكرها بعض أهل اللغة وقال: 
هو خطأ. وصحح عدمه فقد نقلها الفراء وغيره وإن كانت ليست بفصيحة ثم يمين الشم 
تنعقد على الشم المقصود. فلو حلف لا يشم طيباً فوجد ريحه لم يحنث ولو وصلت الرائحة إلى 
دماغه كذا في فتح القدير. قوله: (البنفسج والورد على الورق) فلو حلف لا يشتري بنفسجاً 
أو ورداً فاشترى ورقهما يحنث» ولو اشترى دهنهما لا بحنث لأنهما يقعان على الورق دون 
الدهن في عرفنا؛ كذا في الكافي. وفي المبسوط: لو اشترى ورق البنفسج لا يحنث. ولو 
اشترى دهنه يحنث لأن اسم البنفسج إذا أطلق يراد به الدهن ويسمى بائعه بائع البنفسج 
فيصير هو بشرائه مشتري البنفسج أيضاً وهو رواية الجامع الصغير. وذكر الكرخي أنه يحنث 
بالورق كالدهن وهذا شيء يبتني على العرف» وفي عرف أهل الكوفة بائع الورق لا يسمى 
باتع البنفسج وإنما يسمى بائع الدهن فبني الجواب في الكتاب على ذلك. ثم شاهد الكرخي 
عرف أهل بغداد آم يسمون بائع الورق بائع البنفسج أيضاً فقال: يحنث به. وقال: هكذا 
في ديارنا أعني في المبسوط ولا يقال في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازاً بل فيهما حقيقة 
ويحنث فيهما باعتبار عموم المجازء والياسمين قياس الورد لا يتناول الدهن لأن دهنه يسمى 
زنبقاً لا ياسميناًء وكذا الحناء يتناول الورق هذا إذا لم تكن له نية. وقال في الكافي: الحناء 
تقع في عرفنا على المدقوق قوله: (حلف لا يتزوج فزوجه فضولي وأجاز بالقول حنث وبالفعل 
لا) أي لا يحنث وهذا هو المختار كما في التبيين وعليه أكثر المشايخ والفتوى عليه كما في 
الخانية» وبه اندفع ما في جامع الفصولين من أن الأصح أنه لا يحنث بالإجازة بالقول أيضاً 
لأن المحلوف عليه هو التزوج وهو عبارة عن العقد وهو مختص بالقول والإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة فيكون للفضولي حكم الوكيل» وللمجيز حكم الموكل» والإجازة بالفعل 
بعث المهر أو شيء منه والمراد الوصول إليها؛ ذكره الصدر الشهيد. وقيل سوق المهر يكفي 
سواء وصل إليها أم لا لأن المجوز الإجازة بالفعل وهي تتحقق بالسوق» وبعث الهدية لا 


امرأته ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق لأنها ليست بامرأته وقت وجود الشرط | ه. فقد بطلت 
اليمين بزوال الملك هناء فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء فأنت طالق وبين كونه فامرأته طالق لأنها بعد 
البينونة لم تبق امرأته فليحفظ هذا فإنه حسن جداً ! ه. قلت: وعلى هذا فاعتبار التقيية في الإضافة 
فيما إذا كان المعلق طلاقها لا غيره فلا ينافي ما في المحيط تأمل قوله: (لأن المحلوف عليه هو 
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تكون إجازة لأنه لا يختص بالتكاح» ولو قبلها بشهوة أو جامعها تكون إجازة بالفعل لكن 
يكره كراهة تحريم لقرب نفوذ العقد من المحرم. ولو أجاز في نكاح الفضولي بالكتابة هل 
تكون إجازة بالقول أو بالفعل ذكر في إيمان الجامع في الفتاوى إذا حلف لا يكلم فلاناً أو 
قال والله لا أقول لفلان شيئاً فكتب إليه كتاباً لا يحنث. وذكر ابن سماعة في نوادره أنه 
يحنث . قيد بكون التزوّج بعد اليمين لأنه لو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوّج فأجاز فإنه لا 
يحنث بالقول أيضاً لأنها تستند إلى وقت العقدء وفيه لا يحنث بمباشرته فبالإجازة أولى. وأشار 
المصنف إلى أنه لو حلف لا يزوج عبده أو أمته فأجاز بالقول فإنه يحنث كما يحنث بالتوكيل 
لأنه مضاف إلى متوقف على إذنه لملكه وولايتهء وكذا الحكم في ابنه وابنته الصغيرين لولايته 
عليهماء ولو كان كبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة لعدم ولايته عليهما بل هو كالأجنبي عنهما 
فتتعلق بحقيقة العقد وهو مباشرته العقد. ولو كان الحالف هو العبد أو الابن فزوّجه مولاه 
وهو كاره أو أبوه وهو مجنون حيث لا يحنئان به بخلاف المكره لوجود الفعل منه حقيقة 
دونهما. وفي جامع الفصولين: قال كل امرأة أتزوّجها أو يزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي 
طالق ثلاثاً لا وجه لجوازه. وفي رقم حر: فحيلته أن يزوجه فضولي بلا أمرهما فيجيزه هو 
فيحنث قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه هي فأجازتها لا تعمل فيجددان 
فيجوز إذ اليمين انعقدت على تزوج واحدء وهذه الحيلة إنما يحتاج إليها إذا قال في حلفه 
وأجيزه» أما إذا لم يقل قال النسفي: يزوج الفضولي لأجله فنطلق ثلاثاً إذ الشرط تزويج الغير 
له مطلقاً ولكنها لا تحرم عليه لطلاقها قبل الدخول في ملك الزوج. أقول: فيه تسامح لأن 
وقوع الطلاق قبل الملك محال | ه. وفي الخلاصة: لو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فهي 
طالق فهذا بمنزلة ما لو قال كل امرأة أتزوجهاء وكذا لو قال كل امرأة تصير حلالاً لي ولو 
قال كل عبد يدخل في ملكي فهو حر فاشترى فضولي عبداً فأجاز هو بالفعل يحنث عند الكل 
لأن تلملك أسباباً كثيرة ؛ ه. وعلل في عمدة الفتاوى للأول بأن الدخول في النكاح ليس له 
إلا سبب واحد هو النكاح فلا فرق بين أن يذكره أو لاا ه. فعلى هذا لو قال كل امرأة 
تدخل في عصمتي فهي طالق فإنه يزوجه فضولي ويجيز بالفعل ولا يحنث كما لا يخفى. وني 


التزوج) علة لقوله «وبه اندفع؛ قوله: (والإجازة بالفعل بعث المهر أر شيء منه) قال في القاسمية: 
وقوله #ادفع الدرهم إليها؛ إجازة منه بالقعل وقد حصلت ولو دفع إليها وقال هذا مهرك قال فلهير 
الدين: يكون إجازة بالقول» ولو كانت صغيرة يبعث إلى وليها. وهل تكون الخلوة إجازة؟ قال في 
الفصول: ذكر شمس الأئمة السرخسى أنه يكون إجازة؛ كذا ذكره فى فتاوى ظهير الدين اسحق. 
وثالة بسعيهم : ن اللو لا كر إنجازة: ١‏ 

قوله: (فإنه بزوجه فضولي ويجيز بالفعل) أقول: مقتضى ما مر من قوله «وهذه الحيلة إنما 
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القنية : إن تزوجت عليك فأمرها بيدك فزوجه فضولي فأجاز بالفعل لا يصير الأمر بيدها 
بخلاف ما لو قال إن دخلت امرأة في نكاحي فأمرها بيدك فإن الأمر يصير بيدها ا ه. 
وها هنا تعليق كثير الوقوع في مصر وهو أن يقول إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو 
بفضولي فأنت طالق أو فهي طالق فهل له مخلص؟ قلت: إذا أجاز عقد الفضولي بالفعل فلا 
يقع. عليه طلاق لأن قوله "أو بفضولي» معطوف على قوله «بنفسي"' والعامل فيه تزوجت وقد 
صرحوا بأنه حقيقة في القول فقوله أو بفضولي إنما ينصرف إلى إجازته بالقول فقط؛ فلو زاد 
عليه أو دخلت في نكاحي أو في عصمتي فالحكم كذلك لما قدمناه من أن الدخول فيه ليس 
له إلا سبب واحد وهو التزوج وهو لا يكون إلا بالقول؛ فلو زاد عليه أو أجزت نكاح 
فضولي ولو بالفعل فلا خلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المتزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي 
ليفسخ اليمين المضافة كما قدمناه في باب التعليق قوله : (وداره بالملك والإجارة) أي لو حلف 
لا يدخل دار فلان يحنث بدخول ما يسكنه بالملك والإجارة لأن المراد به المسكن عرقاً فدخل 
ما يسكنه بأي سيب كان بإجارة أو إعارة أو ملك باعتبار عموم المجاز. ومعناه أن يكون محل 
الحقيقة فرداً من أفراد المجاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز. قيدنا بأن تكون مسكنه لأنه 
لو لم يكن ساكنا فيها وهي ملكه لا يحنث. قال في الواقعات: حلف لا يدخل دار فلان 


يحتاج إليها الخ' أنه لا حاجة إلى قوله «ويجيز بالفعل؛ إذ لا فرق يظهر بين تدخل في عصمتي وبين 
تدخل في نكاحي أو تصير حلالاً لي؛ وقد تقدم عن الخلاصة أن هذين بمنزلة كل امرأة أتزوجها. ثم 
ظهر لي الجواب وهو أن قوله «وهذه الحيلة الخ» بالنظر إلى قوله :أو يزوجها غيري لأجلي؛ وظاهر أن 
تزويج الغير يوجد بدون الإجازة قولاً أو فعلاً» أما لو اقتصر على قوله أتروجها فلا بد من الإجازة فيما 
لو زوجه الفضولي لأنه لا يوجد تزوجه بدونها. ومثله قوله تدخل في عصمتين فإنه مثل أتزوجها لا مثل 
يزوجها غيري لأجلي فإنه بتزويج الفضولي لا تدخل في عصمته بل هو موقوف على إجارته قوله: (وفي 
القنية إن تزوجت عليك الخ) هذا حالف لا مر عن الخلاصة من التسوية بين #أتزوجها؛ وبين «تدخل 
في نكاحي» فتأمل قوله : (فلا مخلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المتزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي) أقول: 
مقتضى ما مر عن الفصولين عدم الحاجة إلى الرفع إلى الشافعي بأن يزوجه فضولي بلا أمرهما فيجيزه لأن 
قوله «أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل» لا يزيد على قوله «أو يزوجها غيرها لأجلي وأجيزه» تأمل . 
إلا أن يقال بناء على القول الأرل في المسألة المارة وهو أنه لا وجه لجوازه تأمل قول المصنف : (وداره 
بالملك والإجارة) قال الرملي : قدم في شرح قوله «والواقف على السطح داخل» عن المجتبى : لو قال إن 
دخلت دار زيد فعبدي حر وإن دخلت دار عمرو فامرأتي طالق فدخل دار زيد وهي في يد عمرو بإجارة 
يعتق وتطلق إذا لم ينو فإن نوى شيئاً صدق | ه. وبه علم أنه إذا توى الملك هنا خاصة يصدق وهي 
واقعة الفتوى قوله: (قيدنا بأن تكون مسكنه) قال الرملي : قدم في شرح قوله «وإن جعلت بستاتاً أو 
حماماً الخ لو حلف لا يدخل دار فلان لو دخل دارا مملوكه لفلان وفلان لا يسكنها يحنثء فيحمل ما 
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فدخل داراً بين فلان وغيره وفلان ساكنها لا يحنث إلا أن يدل الدليل على دار الغلة أو غيرها. 
وأطلق في الملك فشمل الدار المشتركةء فلو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة بين 
فلان وغيره وفلان ساكنها يحنث لأن جميع الدار تصاف إليه بعضها بالملك وكلها بالسكنى» ولا 
بد أن يكون سكنى فلان بها لا بطريق التبعية» فلو حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها 
وزوجها ساكن فيها لا يحنث لأن الدار تنسب إلى الساكن والساكن هو الزوج» كذا في الواقعات 
وقد قدمناها في بحث الدخول قوله: (حلف بأنه لا مال له وله دين على مفلس أو مليء لا 
يحنث) لأن الدين ليس بمال وإنما هو وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة ولهذا قيل: إن 
الديون تقضى بأمثالها على معنى أن المقبرض مضمون على القابض لأنه قبضه لنفسه على وجه 
التملك ولرب الدين على المدين مثله فالتقى الدينان قصاصاً فصار غيره حقيقة وشرعاً؛ أما 
الحقيقة فظاهر» وأما الشرع فلا حاجة إلى اسقاط اعتباره لأن التصرف في الدين قبل القبض 
جائز والمفلس بالتشديد رجل حكم القاضي بإفلاسه والليء الغني ؛ ذكره مسكين والله أعلم . 
تم الجزء الرابع من البحر ويليه الجزء الخخامس وأوله كتاب الحدود 


هنا على ما إذا كانت مسكونة لغيره» أما إذا كانت حالية فيحنث إذا لم تنقطع نسبتها عله وإضافتها إليه تأمل 
فوله : (لا يحدث إلا أن يدل الدليل على دار الغلة) كذا في النسخ والصواب حذف «لا4 من قوله ١لا‏ يحنث» 
كما يدل عليه الظاهر والسباق والسياق وقد ذكر المسألة قبيل قوله «ودوام الركوب واللبس» حيث قال 
عازياً إلى الظهيرية : ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة بينه وبين فلان» إن كان فلان 
يسكنها يحنث وإلا فلا. وذكر قبلها عازياً إلى المحيط : لو حلف لا يدخل دار فلان وله دار يسكنها ودار 
غلة فدخل دار الغلة لا يحنث إذا لم يدل الدليل على دار الغلة وغيرها لأن داره مطلقاً دار يسكنها قوله: 
(كذا في الواقعات) أقول : يخالفم ما مر قبيل قوله «ودوام الركوب واللبس الخ» معزياً إلى الخائية : لو حلف 
لا يدخل دار ابنته وابنته تسكن في دار زوجها أو حلف لا يدخل دار أمه وأمه تسكن في بيت زوجها 
فدخل الحالف حنث | ه. وكذا ذكر في النهر عند قول المتن «وفي طاق الباب لا ما نصه: ولا فرق في 
الساكن بين ركوبه تبعاً أو حتى لو حلف إلى آخر ما ذكره في الخانية لكن ذكر في الخانية قبل هذه المسألة 
بنحو ورقتين عين الفرع المنقول هنا عن الواقعات. وقال في جوابه: إن لم ينو تلك الدار لا يحنث لأن 
السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة: ويمكن أن يجاب بأن الدار في المسألة المارة لالم تكن ملكاً للمرأة 
أريدت السكنى بطريق التبعية» ولا كانت الدار في مسألتنا ملكاً لها انعقدت اليمين على السكنى بالإصالة » 
وما كان زوجها ساكناً معها صارت تبعاً له لأنها تضاف حينئذ إلى الزوج فلم يوجد شرط الحدث لكن رأيت 
في التتارخانية ما يفيد اختلاف الرواية حيث ذكر مسألة الواقعات ثم ذكر الثانية عن المنتقى ثم قال : وهذه 
الرواية تخالف ما ذكر. ثم ذكرعن الفضلي تفصيلاً وهو أنه إن لم يكن للمحلوف عليه دار أخرى ننسب إليه 
يحنث وإلافلا. قال: ول يذكر هذا في المنتقى | ه. وفي البزازية بعد ذكره التففصيل المذكور قال: وفي 
المنتقى اختار الحنث مطلقاً اعتباراً بالمساكنة إلا إذا نوى دارا ملوكة لكل منهما ١!‏ ه. والله سبحائه أعلم . 
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